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كتاب القضاء 


هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة وثلاثين فصلا : 

١‏ - في بيان من يجوز له تقليد القضاء منه. 

؟ ‏ في الدخول في القضاء. 

۳ - في ترتيب الدلائل للعمل بها . 

4 - في اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة. 

© في التقليد والعزل. 

 "‏ في بعض التقليد وما يقع للقاضي نفسه وحكم الأمراء. 

۷- في جلوس القاضي» ومكان جلوسه. 

8 في أفعال القاضي وصفاته. 

4 - في رزقه ومدته ودعوته. 

٠١‏ - في بیان ما يكون حكماً وما لا يكون حکماً» وما يبطل به الحاكم بعد وقوعه 
صحيحاً وما لا يبطل. 

١‏ في العدوى. 

١١‏ - فيما يقضي القاضي بعلمه» وفي القضاء بشهادة من أقل من اثنين. 

١‏ في القاضي يجد في ديوانه شيئاً لا يحفظه وفي نسيانه قضاءه وفي الشاهد يرى 
شهادته ولا يحفظ . 

4 - في القاضي يقضي بقضيته ثم بدا له أن يرجع عنه وفي وقوع القضاء بغير حق. 

٠‏ - فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزورء ولم يعلم القاضي. 

5 - في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم له أو المحكوم عليه وفيه بعض مسائل 
الفتوى . 

۷ - في أقوال القاضي» وما ينبغي للقاضي أن يقول وما لا ينبغي . 

۸ - في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول. 

9 في القضاء في المجتهدات. 


٠‏ فيما يحوز فيه قضاء القاضي وما لا يحوز. 

١‏ في الجرح والتعديل. 

۲ - فيما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل. 

7 في الرجلين يحكمان بينهما حكما . 

74 - في كتاب القضاة إلى القضاة. 

6 في اليمين. 

١‏ - في إثبات الوكالة والوراثة وفي إثبات الدين. 

3 وفي الحبس والملازمة. 

۸ فيما يقضي به القاضي ويرد قضاءه وما لا يرد. 

٩۹‏ - في بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء. 

١‏ في بيان من يشترط حضرته بسماع الخصومة والبينة وحكم القاضي وما يتصل بذلك. 

. في نصب الوصي والقيم وإثبات الوصاة عند القاضي‎ - "١ 

۲ في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضى عليه وقيام بعض 
أهل الحق عن البعض في إقامة البينة. 

في المتفرقات . 


قال الخصاف فى «أدب القاضى»: إنما يجوز تقليد القضاء لمن كان عالماً بالكتاب 
والسنة واجتهاد الرأي؛ لأن القاضي مأمور بالقضاء بحق» قال الله تعالى: ياد إن 
جَعَلنَكَ حَلِمَهٌ في رض َعَم ب الاس بال [ص: 0057 وإنما يمكنه القضاء بالحق» إذا كان 
عالماً بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي» أما العلم بالكتاب والسنة؛ فلأن الاجتهاد في موضع 
النص باطل» فكان العمل بالنص في موضع النص متعيئاً» وإنما يمكنه العمل بالنص» إذا 
كان عالماً به» وأما اجتهاد الرأي فلأن النصوص معدودة» والحوادث مهدودة» والإنسان لا 
يحد في كل حادثة ة تفصل به تلك الحادثةء فيحتاج إلى استنباط المعنى من المنصوص 
عليه» وإنما يمكنه ذلك» إذا كان عالماً باجتهاد الرأي» وعندنا العلم بالأدلة شرط الأولويةء 
وليس شرط جواز تقليد القضاء» حتى لو قلد جاهل وقضى هذا الجاهل بفتوى غيره» يجوز 
والصحيح مذهبنا؛ لأن المأمور في حق القاضي القضاء بالحق» والقضاء بما أنزل الله» 
والقضاء بفتوى الغير قضاء بالحق وبما أنزل الله تعالى. 

والخصاف لم يشترط العدالة» وصاحب كتاب «الأقضية» أبو جعفر» شرط العدالة» 
وكذلك الخصاف شرط العدالة وهي شرط لازم عند الشافعي» وهكذا روي عن أصحابنا 
في غير رواية الأصول» وبه أخذ بعض مشايخناء حتى أن قلد القضاء وهو غير عدل» لا 
يصير قاضيا: 

وعلى ظاهر رواية أصحابنا العدالة شرط الأولوية» وهو اختيار عامة مشايخنا 
رحمهم الله» حتى أن الأولى أن لا يقلد الفاسق» ومع هذا لو قلد يصر قاضياً» اعتباراً 
للقضاء بالشهادة» فإن الأولى أن لا تقبل شهادة الفاسق» ومع هذا لو قبلت وقضى بها نفذ 
القضاء. 

ولو قلد القضاء وهو عدل ثم فسق» فعلى قول الشافعي رحمه الله ينعزلء وإشارات 
محمد رحمه الله فى الكتب متعارضة فى بعضها يشير إلى أنه ينعزل» وبه أخذ بعض 
مشا يخنا» وکن بعضها یر إلى آلا بل ولكن به متخن العرلة ويه اغد عاد 
المشايخ» إلا إذا شرط في التقليد أنه متى خان ينعزل» فحينئذ ينعزل لأنها غايته لا بالجور 
وبعض مشايخنا قالوا : [54ب/ 5] إن كان عدلاً حين قلده السلطان ثم فسق ينعزل» وإن 
كان قاسقا ن دده يعي قافنا وهذا لأنه إذا كان عدلاً يوم قلده فإنماء قلده اعتماداً 


6 


5 كتاب القضاء 


منه على عدالتهء تنفيذ التقليد بحال عدالتهء ولا يبقى التقليد بعد ارتفاع العدالة» وإذا قلده 
فيما هو عدل» فلم يعقد على عدالته» فصح التقليد. 

ثم من شرط العدالة في القضاءء يحتاج إلى الفرق بين القضاء والإمارة» فإن الإمام 
ضكر انافاه وإن كان فاسقاء وإذا كان عدلاً ثم فسق لا يخرج عن الإمارة والإمامة. 
والفرق أن مبنى الإمارة على السلطنة والغلبةء ألا ترى أن من الأمراء من قد غلب» وجاز 
أحكامه» وصلى خلفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومبنى القضاء على 
الأمانة والعدالة» فإذا بطلت العدالة بطل القضاء ضرورة» هذا بيان من يجوز له تقلد 
القضاء. 

جئنا إلى بيان من يجوز تقلد القضاء منه» فنقول: يجوز تقلد القضاء من السلطان 
العادل والجائرء أما من السلطان العادل فظاهر»ء وأما من السلطان الجائرء فلآن الصحابة 
تقلدوا الأعمال من معاوية بعد ما أظهر الخلاف مع علي رضي الله عنه» والحق مع علي 
رضي الله عنه في قومته» وتقلدوا من يزيد مع جوره وفسقه» والتابعين تقلدوا من حجاج 
بعد ما تبين منه اللجاج» ومع أنه كان أفسق أهل زمانه» حتى قال الحسن البصري: لو 
كان كلامه بحيث إنها وصية بأبى محمد قبلناه» ولكن أن يجوز تقلد القضاء من السلطان 
الجائرء إذا كان يمكنه من القضاء بحق» ولا يخوض في قضاياه بشر» ولا ينهاه عن تنفيذ 
بعض الأحكام كما ينبغي» أما إذا كان لا يمكنه من القضاء بحق ويخوض في قضاياه 

قال القاضي الإمام أبو جعفر رحمه الله وهو صاحب كتاب «الأقضية» بعد ما تبين 
أهل القضاء : : ولا ينبغي لأحد أن يفتى للناس إلا من كان هكذاء يريد به أن المفتي ينبغي 
أن يكون عدلاً» عالماً بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي» أما اشتراط العلم بهذه الأشياء؛ 
فلأن المفتي بفتواه يبين أحكام الشرع» وإنما يمكنه بيان أحكام الشرع إذا علم بالأدلة 
الشرعية» وأما اشتراط العدالة فمؤتمن عليهء قال: إلا أن يفتي بشيء قد سمعه فإنه 
يجوز وإن لم يكن عالماً بما ذكرنا من الأدلةء ا فهو بمنزلة 
الراوي في باب الأحاديث» فشرط فيه ما يشترط في الراوي»؛ من العقل والضبط والعدالة 
والقهر على ما عرف في موضعه. 


الفصل الثاني: 


في الدخول في القضاء 


أورد الخصاف في «أدب القاضي» أحاديثاً في كراهة الدخول في القضاء» وفي 
الرخصة فيه» قال: وقد دخل فيه قوم صالحون» Es‏ وترك الدخول 
أمثل وأسلم وأصلح في الدين» وهذا فصل اختلف فيه المشايخ أن بعد استجماع شر ائط 
القضاء في شخص هل يجوز له تقلد القضاء؟ قال بعضهم: يكره له التقليد» ألا ترى كيف 


کتاب القضاء ۷ 


امتنع عنه أبو حنيفة رحمه الله حتى ضرب ثلاث مرات في كل مرة ثلاثين سوطاً وألا 
ترى أن محمداً رحمه الله كيف أباه حتى قيد نيفاً وخمسين یوما وفي رواية نيفاً وأربعين 
يوماًء وقال بعضهم: : له أن يقلد إذا كان يمكنه القيام بحقه» ألا ترى أن الأنبياء عليهم 
السلام اشتغلوا به حتى نبينا عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم اشتغلوا به» ولأن في 
و ال ا رإضاء تريع بولهدا يطلق عدي 
القاضي اسم < خليفة رسول الله بلا خلاف» وإن اختلفوا أنه هل يطلق عليه اسم خليفة 
اا الحق إلى مستحقيه» وفيه نصرة المظلومين» وكل ذلك خسن عقلاً 
وشرعاًء وقال بعضهم : من قلد بغير مسألة فلا بأس بالقبول» ومن سأل يكره له ذلك» 
وهذا لأن من سأل فقد اعتمد على نفسه» ووكل إليه» ومن أجبر عليه فقد اعتمد على 
الله» ومن يتوكل على الله فهو حسبه» والذي عليه عامة المشايخ أن الدخول في القضاء 
رخصة» والامتناع عنه عزيمة» أما الدخول فيه رخصة لما ذكرنا أن فيه إيصال الحق إلى 
المستحق» وفيه نصرة المظلومين» وأما الامتناع عنه عزيمة» لوجهين أحدهما أن القاضي 
مأمور بالقضاء بحق وعسى يظن في الابتداء أنه يقضي بحق» ثم لا يقضى في الانتهاء 
بحق» والثاني أنه عسى لا يمكنه القضاء إلا بإعانة غيره» وذلك الغير عسى لا يعينه على 
القضاءء ولكن هذا إذا كان في البلد قوم صالحون للقضاءء أما إذا لم يكن في البلد قوم 
يصلحون للقضاء سواه» يدخل في القضاء لا محالة؛ لأنه لو لم يدخل ربما تقلد الجاهل 
فيضيع أحكام الله تعالى» > وعلى هذا حكم الإثم» إذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاءء 
وامتنع واحد منهم لا يأثم» وإذا لم يكن في البلد من يصلح للقضاء إلا واحد وامتنع هو 
يئم وإذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاء ء فامتنعوا جملة عن القضاءء فإن كان الوالي 
بحيث يفصل الخصومات بنفسه» كما ينبغي» فإنهم لا يأثمون» وإن كان الوالي بحيث لا 
يفصل الخصومات بنفسه كما ينبغي» فإنهم يأثمون» لأنهم ضيعوا حقوق الله تعالى 
وحقوق العبادء فإنهم يشتركون في الإثم . 


الفصل الثالث: 


في ترتيب الدلائل للعمل بها 


قال: ينبغي للقاضي أن يقضي بما في كتاب الله تعالى» وينبغي أن يعرف ما في 
کات الله تعالى من الناسخ والمسوغء لأنه إنما يحت العمل بالناسخ درق المعموع 
وينبغي أن يعرف من الناسخ ما هو محكمء وما هو متشابه» وفي تأويله اختلاف» 
كالأقراء فإن الله تعالى نص على الأقراء في مضي العدة» وقد اختلف العلماء ء في 
تأويلهاء فمنهم من جعلها عبارة عن الأطهارء فينبغي أن يعرف المتشابه» وما فيه اختلاف 
العلماء؛ ليترجح قول البعض على البعض باجتهادى فن بحل ف ب الله تعالى» 


ارت ر ر سر دور مير ور 


يقضي بما جاء كرضيول الله لوكو السياد م قال الله تعالى : ##وما اتلك الرسول فحذدوه 


م 2 0 رجز A‏ 


عنه فانتهواً » [الحشر: [Iv‏ وينبغي أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الأخبارء لما ذكرنا 


۸ كتاب القضاء 


أنه يجب العمل بالناسخ دون المنسوخ»› فإن اختلفت الأخبار يأخذ بما هو الأشبه» ويحيل 
اجتهاده إليه» ويجب أن يعلم المتواتر والمشهورء وما كان من خبر الآحاد؛ لأن المتواتر 
واجب العمل به قطعاًء يكفر جاحده» ولكن يخشى عليه المأثم» وما كان من خبر الآحاد 
تاطا خا 

ويجب أن يعلم مراتب الرواة» فإن منهم من عرف بالفقه والعدالة كالخلفاء 
الراشدين» والعبادلة”"“ وغيرهم» ومنهم من عرف بطول الصحبة وحسن الضبط» والأخذ 
براوية من عرف بالفقه أولى من الأخذ برواية من لم يعرف بالفقه» وكذلك الأخذ برواية 
من عرف بطول الصحبة» أولى من الأخذ برواية من لم يعرف بطول الصحبة» وإن كان 
حادثة لم يرد فيها سنة رسول اللهء يقضي فيها بما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ 
لأن العمل بإجماع الصحابة واجب» فإن كان الصحابة فيها مختلفين» يجتهد في ذلك» 
ويرجح قول بعضهم على البعض باجتهاده. إذا كان من أهل الاجتهادء وليس له أن 
يخالفهم جميعاً باختراع قول ثالث؛ لأنهم مع اختلافهم اتفقوا على أن ما عدا القولين 
باطل» وكأن الخصاف رحمه الله يقول له ذلك» لأن اختلافهم اتفقوا على أن ما عدا 
القولين باطل» وكان الجصاص رحمه الله يقول: ذلك لأن اختلافهم يدل على أن 
للاجتهاد فيه مجالاًء والصحيح ما ذكرناء ولا يفضل قول الجماعة على قول الواحد»ء قال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله: وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله» أما على أصل محمد: 
يفضل قول الجماعة على قول الواحد» وقد ذكر محمد رحمه الله فى «السير الكبير» في 
ال كال آمل العزاق واهل الحجاز كا وتال أعل الشاءة كدا ا عا قول أل 
العراق والحجاز لكثرتهم ولانتفاء التهمة عن قولهم . 

ثم الإجماع [110/ 4] ينعقد بطريقين 

أحدهما : اغاق كل الصحابة على سكم بأقوالهم. وهذا متفق عليه . 

والثاني : تنصيص البعض» وسكوت الباقين» بأن اشتهر قول البعض وبلغ الباقين 
ذلك» ا بكرو ذلك وهذا مذهبناء وإنما كان كذلك لأنه لو كان عند الباقين 
خللاف ذلك» » لما حل لهم السكوت فيحمل سكوتهم على الموافقة حملاً لأمرهم على ما يحل 
ف ولكن هذا الإجماع في المرتبة دون الأول» لأن الأول مجمع عليه والثاني 
مختلف فيه» فإن وجد من كل الصحابة اتفاق إلا واحدء فإنه خالفهم فعلى قول الكرخي لا 
يثبت حكم الإجماع » وهو قول الشافعي» والصحيح عندنا أنهم إن سوّغوا له الاجتهادء ولا 
ينعقد الإجماع مع مخالفته» نحو خلاف ابن عباس رضي الله عنهما في زوج وأبوين» قال: 
للأم ثلث جميع المالء وإن لم يسوغوا له الاجتهاد» بل أنكروا عليه ذلك» يثبت حكم 
الإجماع بدون قوله حتى لو قضى قاض بجواز بيع الدرهم بالدرهمين» لا ينعقد قضاؤه . 

وحكي عن القاضي أبي حازم رحمه الله: أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شيء 


() العبادلة: المقصود بهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
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لا يلتفت إلى خلاف من خالفهم» > حتى لم يعتبر لاف زيد في توريث ذوي الأرحامء 
وأمر المعتصم برد الأموال التي اجتمعت من تر کات ذوي الأرحام» فقال له أو ستل 
البردعي : هذا شيء يفتى فيه على قول زيد. فقال أبو حازم: لا يعتبر خلاف زيد في 
مقابلة الخلفاء الراشدين. ولكن الصحيح ما ذكرناء فإن جاء حديث من واحد من 
الصحابة ولم ينقل عن غيره خلاف ذلك فعن أبي حنيفة رحمه الله ثلاث روايات: 


في رواية قال: : أقلد منهم من كان من القضاة ة المفتيين لقوله عليه السلام : «اقتدوا 
بالذين من بعدي أبي. بكر وعمر :رضي الله نها وقد اجتمع في حقهما القضاء 
والفتوى» فمن كان منهما كعثمان وعليّ والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» 
ومن كان بمثابتهم أقلدهمء ولا أستجر خلافهم . 

وفي رواية قال: أقلد جميع الصحابة إلا ثلاثة منهم أنس بن مالك» وأبو هريرة» 
وسمرة بن جندب رضى الله عنهم . أما أنس فقد بلغني أنه اختلط عقله في آخر عمرهء 
وكان يستفتي من علقمة» وإنما لا أقلد علقمة فكيف أقلد من يستفتي علقمةء وأما أبو 
هريرة فإنه لم يكن من أئمة الفتوى». بل كان من الرواة فيما كان يروى لا يتأمل فى 
المعنى» © وكان لا يغرف الناسخ والمتسوخ. aT‏ 

عن الفتوى في آخر عمرهء وأما سمرة بن جندب فقد بلغني عنه أمر يتأبى» والذي بلغ 
عنه » إنه كان يتوسع في الأشربة المسكرة ة سوى الخمر» > وكان يتدلك في الحمام بالخمر» 
فلم نقلدهم في فتواهم لهذاء أما فيما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يأخذ بروايتهم» 
لأن كل واحد موثوق به فيما يروي. 

وفي رواية قال: أقلد جميع الصحابيين ولا أشتجر خلافهم» وهو الظاهر من 
المذهب. فقد قال في كتاب الحيض: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ل 
ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وقال في كتاب الأيمان: إذا نذر بذبح ولده يصح 
نذره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بلغنا نحو ذلك» عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء وقال: : في شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن» أنه لا يجوزء بلغنا ذلك عن 
عائشة رضى الله عنهاء ونظائره في الكتب كثيرة» وهذا لأنهم ما كانوا يفتون جزافاً 
وإنما كانوا يفتون سماعاً أو اجتهاداًء فإن كان سماعاً يلزمنا اتباعهم» وهذا ظاهرء وإن 
كان اجتهاداً فكذلك» لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعاينوا وشهدوا 
التنزيل › وشهد لهم رسول الله عليه السلام بالخيرية» بقوله: «خير القرون قرني الذي أنا 


فيهم»”" . فيوفقون في الصواب بسبب صحبة رسول الله عليه السلام ولكونهم خير القرون 


00 أخرجه الترمذي في المناقب حديث 27557 واب بن ماجه في المقدمة حديث 297 وأحمد في المسند 
٠۲١ ٠٠١١ ۳۹۹ 0 TAY /o‏ والبيهقي في السئن الكبرى 017/5 161/8» والحاكم في 
المستدرك 7/ هلا,. 

(۲) أخرجه الترمذي حديث ۲ 455075 وابن حجر في فتح الباري 23١ 017 ۰٨/۷‏ والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين ۲/ 777. 
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ما لا يوفق غيرهم› ولأنهم عرفوا طريق رسول الله في بيان الأحكام» وشاهدوا الأحوال 
التي نزلت فيها النصوص» والمحال التي تعتبر باعتبارها الأحكام» فيكون رأيهم أقوى» 
واجتهادهم أصوب . 

وإن اجتمعت الصحابة على حكم» وخالفهم واحد من التابعين» إن كان المخالف 
ممن لم يدرك عهد الصحابة» لا يفيد خلافه» حتى لو قضى القاضي بقوله» بخلاف 
إجماع الصحابة كان باطلاً» وإن كان ممن أدرك عهد الصحابة» وزاحمهم في الفتوى» 
وسوغوا له الاجتهادء كشريح والنخعي والشعبي رضي الله عنهم» لا ينعقد الإجماع مع 

ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يثبت يثبت إجماع الصحابة في الأسعار؛ لأن إبراهيم 
النخعي كان يكرهه تمع E‏ فلا يثبت الإجماع بدون قوله» وهذا 
لأنه لما أدرك عهد الصحابة وسوغوا له الاجتهاد» حتى زاحمهم في الفتوى» فقد جعلوه 
كواحد منهم فصار خلافه كخلاف واحد منهم. 

Ea‏ ولا قول واحد من الصحابة» ولكن فيه 
إجماع التابعين» الميتضي ا لأن إجماع التابعين حجة قال الله تعالي : #ومن 
يساق اسول من بِعَدِ ما يبن له الْهُدَئْ؟ [النساء: ]٠٠١‏ الآية» وخلاف إجماعهم ا 
سبيل المؤمنين» إلا أن ااا ا و اماع الصحابة» لأن بعض 
الناس قالوا: إجماعهم ليس بحجةء إنما ذلك للصحابة» وكذلك إجماع كل فريق بعد ذلك 
حجة» ولكنه دون الأول في كونه حجة. 

وإن كانت حادثة فيها اختلاف التابعين» يجتهد القاضى في ذلك» إذا كان من أهل 
الاجتهاد» ويقضي بما هو أقرب للصواب» وأشبه بالحق» وليس له أن يخالفهم باختراع 
قول ثالث عندناء على نحو ما ذكرنا في الصحابة» وإن جاء عن بعض التابعين ولم ينقل 
عن غيرهم فيه شيء» فعن أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان: في رواية قال: لا أقلدهمء 
رجال اجتهدواء ونحن رجال نجتهد» وهو ظاهر المذهب» وفي رواية «النوادر» قال: من 
كان منهم أفتى في زمن الصحابة» وسوغوا له الاجتهاد»ء مثل شريح» ومسروق بن 
الأجدع» والحسنء فأنا أقلدهم» وهذا لأن من أفتى في زمن الصحابة وسوغوا له 
الاجتهاد» فقد جعلوه كواحد منهم› لإد لع E E‏ يعمل بإجماع من بعدهم» 
إن كان فى الزمان الذي هو فيه وهذا لأن | E‏ 
وبقوله عليه السلام : «لا تجتمع أمتي على الضلالة» 

فإن لم يجد في ذلك إجماعاً» وكان فيه اتفاق بين أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله يأخذ بقولهم ولا يسعه أن يخالفهم برأيه؛ لأن الحق لا يعدوهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الفتن حديث 21787 والترمذي في الفتن حديث 17١75؛‏ وابن ماجه في الفتن 
حديث ,596٠‏ 
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فإن أبا يوسف رحمه الله كان صاحب حديث» حتى روي عنه أنه قال: أحفظ 
عشرين آلف حديث من المنسوخ؛ وإذا كان هذا يحفظ هذا من المنسوخ› فما ظنك من 
الناسخ» وكان صاحب فقه ومعنى اا 

ومحمد رحمه الله كان صاحب فقه ومعنی» وكان صاحب قريحة أيضاًء ولهذا قال 
في «المسائل» رجوعه وأبا حنيفة رحمه الله كان مقدماً في هذا كله إلا أنه قلّت روايته 
لمذهب يقول به في باب الحديث: : إنما يحل رواية الحديث لمن يحفظ من حين يسمع 
إلى أن يروي. 

وإن اختلفوا فيما بينهم» قال عبد الله بن مبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة لا محالة 
لأنه كان في زمن التابعين وزاحمهم في الفتوى. وقد شهد رسول الله عليه السلام بالخيرية 
فالظاهر أن يوفق للصواب. ما لا يوفق غيره» والمتأخرون من مشايخنا رحمهم الله 
اختلفوا وقالوا: إذا اجتمع اثنان منهم على شيء وفيهما أبو حنيفة رحمه اللهء أنه يأخذ 
بقول أبي حنيفة رحمه الله»ء وإن كان أبو حنيفة من جانب وأبو يوسف ومحمد رحمها الله 
من جانب» فإن كان القاضي من أهل الاجتهاد يجتهدء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد 
يستفتي غيره» ويأخذ بقول المفتى بمنزلة العامى» وإن كان أبو حنيفة رخمه الله أعلى 
ر قد يرزق الرجل الشاب : وإن كان غيره أعلى رتبة» فإن أدراك الصواب فضيلة 
يرزقه الله تعالى من عباده من يشاء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يأخذ بقول [٥٦٠ب/٤]‏ 
أبي حنيفة» ولا يترك مذهبه؛ لأنه أفقه عنده من غيره» فلا يترك متابعته . 


وإن اختلف المتقدمون على قولين» ثم أجمع من بعدهم على أحد هذين القولين 
فهذا الإجماع, ار او ا ل ا ل ا 
E‏ لا يرفع» ا ا SS‏ 
الله وإئما فكالت قن للك مسقي لما على ما يأتى بانه بعك جلا ا الله . 

وإن اتفق أهل عصر على قول» ....." فخرج هذا القاضي عن قولهم» وقضى 
بخلاف قولهم لما رأى الصواب بخلافهء فإن كان قد سبق هذا الاتفاق» اختلاف 
العلماء» فقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: لا يسعه الخلاف. وبعضهم قالوا: 
يسعه. فإن لم يسبق هذا الاتفاق اختلاف لا يسعه الخلاف بالاتفاق» بقي الكلام بعد هذا 
في تفسير الاجتهاد. وفي أهلية الاجتهاد. 

أما تفسيره فالا جتهاد بذل المجهود لطلب المقصودء وأما أهله : فأهل الاجتهاد من 
يكون عالماً بالكتاب» والسنة» والآثار. ووجوه الفقهء و يشترط مع ذلك» أن يكون 
صاحب قريحة يعرف عرف الناسء وعاداتهم. انلا فالعرف قد يغلب على 


(1) بياض بالأصل. 
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الناس» كما في الاستصناع» والحكم قد يتغير بتغير العصر والزمان» ويشترط مع ذلك أن 
کون عالنا بلغة العرب؛ لأن القرآن والأخبار جاءت بلغتهم . 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: إذا كان يحفظ المنسوخ من 
أقوال المتقدمين له أن يجتهد. 

قال: وإذا كان في البلد قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك؛ لأن القاضي لا يكون 
أفطن في نفسه من رسول الله عليه السلام» ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بالمشاورة» قال الله تعالى: #وَمَاوِرَهُمٌ4 [آل عمران: 159] وقال عليه السلام: «من العزم أن 
المي رأي ثم تطيعه»'» وقال عليه السلام: «المستشير يصيب» أو قال: «كاد أن 
تات ". وشاور رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا بكرء وعمر رضى الله عنهما في 
شيء» فسكتا مهابة منه فقال عليه السلام: «قولا فإني فيما لم يوح إلي مثلكما»”". ولأن 
بالمشاورة تجتمع الآراء» وظهور الحق عند اجتماع الآراء أَبْيَنُء ولهذا قيل: في المشاورة 
تلقيح العقول» فإذا شاورهم» واتفق رأيه ورأيهم على شيءء حكم به؛ لأنه لما اتفق رأيه 
ورأيهم صار ذلك كالإجماع» والإجماع من جملة الحجج» وإن وقع الاختلاف بين هؤلاء 
الذين شاورهم» نظر إلى أقرب الأقاويل عنده من الحق» وأمضى على ذلك باجتهاده؛ إذا 
كان من أهل الاجتهادء ولا يعتبر في ذلك كبر السن» ألا ترى أن عمر رضي الله عنه كان 
شاور ابن عباس رضي الله عنهماء وكان يقول له: «غص يا غوّاص»» وكان يأخذ بقوله 
وعمر كان أكبر سناً منه» وكذلك لا يعتبر كثرة العددء فالواحد قد يوفق للصواب ما لا 
يوفق الجماعة, ولأجل ذلك قبلنا شهادة الواحد على رؤية الهلال» إذا كانت السماء 
متغيمة» وينبغى أن يكون ههنا قول أبى حنيفة رحمه اللهء أما على قول محمد رحمه الله 
يغثبر كقرة العدد على ما مر قبل هذاء ‏ وإن لم يقع اجتهاده على شيءء وبقيت التحادثة 
مختلفة ومشكلة عليه» كتب إلى فقهاء غير المصر الذي هو فيه» فالمشاورة بالكتاب سنة 
قديمة في الحوادث الشرعية. 

وروي عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنهما كانا يكتبان إلى 
عمر رضى الله عنه يستشيرانه» وعمر كان يكتب إلى ابن مسعود رضي الله عنه يستشيره» 
وكا انك سماطة يدن إلى وھ 
بمنزلة المشورة من الحاضر بالخطاب. فإن اتفق الذين كتب إليهم القاضي على شيء 
ورأي القاضي يوافق رأيهمء وهو من أهل الرأي والاجتهادء مضى ذلك برأيه» وإن 
اختلفوا أيضاً فيما بينهم نظر إلي أقرب الأقوال عنده من الحقء إذا كان من أهل 
الاجتهادء وإن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد في هذه الصورة» وقد وقع الاختلاف 


(۱) رواه ابن الأثير الجزري في «النهاية فى غيريب الحديث» ۱ بلفظ : «أنه سكل عن الحزم؟ فقال: 
تستشير أهل الرأي ثم تطيعهم». 

(0) روي الحديث بلفظ : «المستشير معان» أخرجه بهذا اللفظ المتقى الهندي في كنز العمال ۷1۸۷. 

(۳) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


كتاب القضاء 1١‏ 


بين أهل الفقه» أخذ بقول من هو أفقه وأورع عنده كذا هناء لأنه بمنزلة العامي والعامي 

إذا استفتى في حادثة» وقد وقع الاختلاف فيما بين الفقهاءء أخذ بقول من هو أفقه عنده» 
كذا هناء وإن كان القاضي شاور قوماً أهان. ت فاتفقوا على شيء» ورأى القاضي 
بخلاف رأيهم» لا ينبغي للقاضي أن يترك رأي نفسه» ويقضي برأيهم» لأن عنده أن هؤلاء 
على الخطأ. ولا متابعة في الخطأء فإن قيل: إذا كان لا يأخذ برأيهم فأي فائدة في 
المشورة. 

قلنا: احتمال انضمام رأي غيره إلى رأيه فيقوى بذلك رأيه إلى هذا أشار عبيدة 
السلماني حين قال علي : اتفق رأيي ورأي عمر في أمهات الأولادء أن لا يبعن» ثم رأيت 
بعد ذلك أن يبعن فقال عمر رضي الله عنه : رأيك مع رأي عمر خير من رأيك وحده. 
أشار إلى أن عند اجتماع الرأيين يحدث زيادة قوة» وإن شاور القاضي عل واهد] كن » 
ولكن مشاورة الفقهاء أحوط. فإن شاور ذلك الرجل إلى شىء» ورأي القاضى بخلاف 
رأيه» فالقاضي لا يترك رأي نفسهء لما قلناء فإن اتهم القاضي رأيه لما إن ذلك الرجل 
أفضل وافقه عنده» لم يذكر هذه المسألة ههنا. 

وذكر في كتاب «الحدود» وقال: لو قضى برأي ذلك الرجل أرجو أن يكون في سعة 
من ذلك وإن لم يتهم القاضي رأيه» لا ينبغي له أن يترك رأي نفسهء وقضى برأي غيره لما 
قلناء ولو ترك رأي نفسه وقضى برأي غيره» هل ينفذ قضاؤه؟ سيأتي الكلام فيه بعد هذا 
إن شاء الله تعالى . 


الفصل الرابع 


في اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة 
في زمن رسول الله يكلا 


يجب أن يعلم بأن العلماء اختلفوا في هذا الفصل على ثلاثة أقوال» منهم من قال: 
ما كان له أن يجتهد لأنه كان يمكنه أن يرجع إلى رسول الله عليه السلام» فيسأله فكان 
الاجتهاد في ذلك الزمان اجتهاداً في موضع النص وإنه باطل» ومنهم من قال: من كان 
بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له الاجتهادء ومنهم من قال : كان له 
الاجدياد مطلقا ومنل هذا القائل بما روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما: «قولا فإني فيما لم يوح إلي مثلكما»”' ؛ ؛ وقال عليه السلام لعمرو 
ابن العاص: «اقض بين هذين»» فقال: على ماذا؟ فقال عليه السلام: «على أنك إن 
أصبت فلك أجران» وإن أخطأت فلك أجر واحد»” . 


(۱( تقدم الحديث› ولم أجده. 
)۲( أخرجه البخاري في الاعتصام حديث ١١۷۳ء‏ ومسلم في الأقضية حديث 211/1١7‏ وأبو داود في 
الأقضية حديث 270175 وابن ماجه في الأحكام حديث .۲۳۱٤‏ 


15 كتاب القضاء 


واختلفوا أيضاً أن رسول الله عليه السلام هل كان يجتهد فيما لم يوح إليه» ويوصل 
الحكم باجتهاده» بعضهم قالوا: ما كان يجتهد بل كان ينتظر الوحي» ومنهم من قال: 
كان يرجع فيه إلى شريعة من قبله؛ لأن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يعرف نسخهء 
ومنهم من قال : كان لا يعمل بالاجتهاد إلى أن ينقطع طمعه عن الوحي. فإذا | انقطع كان 
يجتهدء فإذا اجتهد صار ذلك شريعة لهء فإذا أنزل الوحي كلانه ا له» ونسخ 
السنة بالكتاب جائز عندناء وكان لا ينقض ما أمضى بالاجتهاد» وكان يستأنف القضاء ع في 


اا 


ڏک ا لائ ر اللداق ا ی مات القاضي فی له دا علد 
السلطان.رجلاً قضاء بلذة كذاء. لا يصير قاضيا فى سواد تلك البللة ما لم يقلذه قضاء 
البلدة ونواحيهاء ويكتب في رسمه ومنشوره أنا قلدناه قضاء بلدة كذا ونواحيها. وهذا 
الجواب إنما يستقيم على رواية «النوادر»ء لأن على رواية «النوادر» المضر ليس بشرط 
النفاذ القضاء فأما على ظاهر الرواية المصر شرط نفاد [157/ 5] القضاء فلا يصر مقلداً 
على القرىء وإن كتب في منشوره ذلك . 

وإذا غل السلطان: القفياء والأمارة ال ااا إلى وق بن الس بان 
قال اللمعل إذا: ی ليه عذا فانت اکا( امک ف ا ار ر فال 
جعلناك قاضياً رأس الشهر أو قال جعلتك أمير رأس a‏ جاتن والأضل قدا 
روي أن رسول الله عليه السلام بعث جيشاً وأمر عليه زيد بن حارثة وقال: «إن قتل زيد 
فجعفر أميركم ناح تر د للدي راح ال اا 

وأما تعليق الحكومة بين اثنين وإضافتها إلى وقت في المستقبل» ففيه خلاف بين أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله» وسيأتي بيانه في باب التحكيم إن شاء الله تعالى» ويجوز 
تعليق عزل القاضي بالشرطء إليه أشار في «أدب القاضي» للخصاف في باب ثبوت 
الخليفة» والمذكور ثمة إذا كتب الخليفة إلى القاضي: إذا وصل كتابي إليك فأنت معزول» 
فوصل إليه الكتاب انعزل؛ لأن هذا عزل معلق بالشرط» وقد وجد الشرط 

وإذا قلد السلطان رجلاً قضاء يوم يجوز وتأقت في هذا وإذا قيده بالمكان يجوز 
ويتقيد بذلك المكان أيضاً . 

ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرح كتاب الصلح» في باب الحكمين 
وإنه معقول؛ لأنه أنابه فثبت بقدر ما أنابه وللمقلد في هذا التقليد فائدة؛ لأنه عسى يجوز 


.455١ أخرجه البخاري في المغازي حديث‎ )١( 


کتاب القضاء ه١1‏ 


النائب في موضع آخرء ولا يمكنه الخيانة في ذلك الموضع» وربما يكون أقدر على 
إحضار الخصوم» وتتقيد الأحكام في ذلك الموضعء فعلى هذا لو قلد القاضي أنابه نائبه 
بمسجد معين لا يكون للنائب أن يقضي في مسجد آخرء وإذا استقضى الصبي» ثم أدرك 
ليس له أن يقضي بذلك الأمر. في باب الجمعة من صلاة «المنتقى»» رواه إبراهيم عن 
محمد رحمه الله. والعبد إذا استقضى ثم أعتق كان له أن يقضي بذلك الأمر. 

والفرق أن العبد أهل حقيقة فيصح تقليده إلا أنه لم يجز حكمه لقيام الرق» فإذا زال 
الزق الس ققد رال المائم عو ليا كيين لفن كيه ون غير mE eS‏ 
الصبي» > وسيأتي فصل العبد بخلاف هذا في فصل التحكيم إن شاء الله تعالى وفي «فتاوى 
المنتقى» : سئل عن سلطان مات» واتفقت الرعية على ابن صغير له جعلوه سلطانا ا حال 
القضاء والخطباء وتقليده ه إياهمء مع عدم ولايته قال ينبغي أن يكون الاتفاق على والي 
عظيم فيصير سلطاناً لهم» ويون السلطان في الحقيقة هو الوالي . 

وفي «نوادر هشام» :عن محمد رحمه الله في قاض أو وال ارتد عن الإسلام 
والعياذ بالله» أو عمي» أو فسق» ثم مات أو أبصر أو أسلم» فهو على عملهء وهكذا 
روى داود بن رشيد عن محمد رحمه اللهء وفي رواية هشام زيادة وهي وإن كان فضى 
بقضاء في حال فسقه» ثم صلح أبطلتهء قال هشام: قلت لمحمد: والي من ولاة 
المسلمين ولى قاضياً مشركاً يقضي بين المسلمين ثم أسلمء قال: هو قاض على حاله ولا 
يحتاج إلي توليه ثانية . 

وروى هشام عن محمد رحمه الله: النصراني إذا استقضي ثم أسلم لم يجز حكمه. 

في «كتاب الأقضية» في باب الحكمين: القاضي إذا ارتد عن الإسلام خرج عن 
الحكومة»› وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله: لا ينبغي أن يستقضى فاسق ولا 
مرتش› ولا آكل ربا ولا ينبغي أن يستقضى شارب خمر معاود للشرب ولا صاحب 
معتيات: ولا يستقضى ذمي من أهل الذمةء ولا تستقضى المرأة على حال فإن كان ما ذكر 
في حق المرأة جواب الحكم لا جواب الأولوية» فهذه الرواية مخالفة لظاهر الرواية» 
وستأتي مسألة المرأة بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وإذا أقر السلطان غلاماً من غلمانه على بلده» وأمره نصب القاضى جاز له نصب 
القاضي بطريق النيابة من السلطان» ويصير نصب الغلام نام سلطا كتفي السلطان 
بنفسه ) وإذا قال الخليفة لوالي بلدة [مذكراً في ما بدت قضاء تقليدكن وعن مئة قلد من 
AE‏ قال SSE CES‏ عدا a‏ 

وهو نظير الموكل إذا قال للوكيل وكل من شئت صح» ولو قال: وكل أحداً لا 
يصح وإذا قال السلطان لأمير من أمرائه فلان ولاية بنود آدم أو قال تراد آدم لا يملك تقلد 
القضاء لأنه لا يراد بمثل هذا الكلام في المتعارف تفويض الأمور الشرعية» وإنما يراد به 


)١(‏ ما بين معكوفين» كذا العبارة بالأصل وفيها تشويش واضح» ولعل فيها عبارات فارسية. 


15 كتاب القضاء 


تفويض الأمور الحسية وتخليص أموال تلك البلدة من الجنايات وغير ذلك» وإن جعله 
أميراً على بلدة وجعل خراجها له فأطلق له التصرف في الشرعية على العموم كما تقتضيه 
الأنارة قله ان نلك وان يحل لته لما قوفن اله أمر ر هده الزلدة عطلتا هآو على الاوز 
تافام وكا بلطت وكات له أن علد وأن يعزل كالسلطان وههنا دقيقة مروية عن أبي 
يوسف رحمه الله تأتي ذ في الفصل الذي يلي هذا الفصل . 

وإذا قال الستطاة لرل جات فاضا ولد يتين نة وللانلطان باه عر لأ" فيك 
أنه لا يصير قاضياً على البلاد كلها وهل يصير قاضياً على البلدة التي هو فيها؟ فقد قيل لا 
يصير وقيل يصير وهو الأظهر والأشبه. 

وإذا اجتمع أهل بلدة على رجل وجعلوه قاضياً يقضي فيما بينهم لا يصير قاضياًء 
ولو اجتمعوا على رجل وعقدوا معه عقد السلطنة لع« لساك صر خلقة وا 

وإذا قلد السلطان رجلاً قضاء بلدة واستثنى من ذلك خصومة رجل بعينه لو استثنى 
نوعاً من أنواع الخصوم صح التقليد والاستثناء ولا يصير قاضياً في المستثنى وهذا لأن 
التقليد إنابة فإنما يثبت بقدر ما أناب» وعلى هذا إذا قال السلطان للقاضي لا تسمع 
خصومة فلان حتى أرجع من سفريء لا يجوز للقاضي أن يسمع خصومته قبل رجوع 
السلطان عن السفر ولو سمع وقضى لا ينفذ قضاؤهء لأنه أخرج خصومة فلان عن ولايته 
في الانتهاء فيعتبر بما لو أخرجها في الابتداء بالاستثناء» وذلك صحيح فهاهنا كذلك. 

السلطان إذا قال لرجل: جعلتك قاضياً فليس له أن يستخلف إلا إذا أذن له بذلك 
صريحاًء ولو قال له جعلتك قاضي القضاة فله أن يستخلف› وإن لم يأذن له بذلك صريحاً 
لأن قاضي القضاة هو الذي يتصرف في القضاء عزلاً وتقليداً . 

وكان القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي يقول إذا كتب السجل من الحاكم 
ينبغي أن يكتب فيه خليفة الحاكم» من قبل فلان وفلان مأذون بالاستخلاف بحكم المثال 
الصحيح من جهة فلان. 

إذا قال السلطان لرجل جعلتك نائبي في القضاء بشرط أن لا ترتشي ولا تشرب 
الخمر ولا تميل أمر أحد على خلاف الشرع فالتقليد صحيح والشرط صحيح» وإذا فعل 
شيئاً من ذلك لا يبقى قاضياً لأن تقدير هذا الكلام أنت نائبي ما دمت لا تشرب ولا 
ترتث تشي ولا تميل أمر أحد على مخالفة الشرع» فهذا تقليد مؤقت معنى» ومثل هذا التقليد 
صحيح ١‏ فإذا وجد الوقت ينتهي التقليد. 

السلطان إذا قال: قلدت قضاء بلدة كذا زيداًء أو عمراً لا يصح؛ لأن هذا تقليد 
للمجهول المرأة فيما تصلح شاهدة ة تصلح قاضية» لأن القضاء من باب الولاء كالشهادة 
ذكره الخصاف في «أدب القاضي» في باب القاضي يستخلف رجلاً وما ي 

إذا وقع القضاءء في حادثة بحق» فأمر السلطان القاضي أن يسمع تلك الحادئثة ثانيا 
بحضرة فلان لا يفترض على القاضي ذلك» > لأنه لا فائدة فيه . 


أهل البغي إذا غلبوا على بلاد أهل العدلء فالقضاة قضاة على حالهم ما لم يعزلهم 


كتاب القضاء ۱۷ 


الباغي» فإذا عزلوهم خرجوا عن القضاء حتى لو انهزم البغاة بعد ذلك» لا لدي وم 
ما لم يقلدهم سلطان أهل العدل [77ب/ 54] ثانياً» لأن الباغي صار سلطاناً بحكم القهر 
ألا ترى أن تقلد القضاء منه يجوزء فيصح العزل منه. 

السلطان إذا قلد رجلاً قضاء بلدة لها قاض» ولم يعزل اولض ا ان ف 
ينعزل الأول فله وجه؛ لأن تقليد قاضيين في مصر واحد غير معتاد» فيضمن تقليد الثاني 
عزل الأولء فإن قيل لا ينعزل الأول» فله وجه وهو الأظهر والأشبه؛ لأنه لا تنافي 

ألا ترى أن السلطان من الابتداء لو قلد رجلين قضاء بلدة يجوز وللسلطان أن يعزل 
القاضى» ويستبدل مكانه آخر لرتبة» ولغير رتبة؛ لأن للسلطان ولاية عامة» فيملك التقليد 
والصرف في أي زمان أرادء وقد صح عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا يترك القاضي 
على القضاء أكثر من سنة؛ لأنه لا يتفرغ للتعليم والتعلم حال اشتغاله بالقضاء» فينسى 
العلم . 

السلطان إذا عزل قاضياً لا ينعزل ما لم يصل إليه الخبر حتى لو قضى بقضايا بعد 
العزل قبل وصول الخبر إليه» جازت قضاياه» وهو نظير الوكيل إذا عزل لا ينعزل قبل 
وصول الخبر إليه. 

وعن َس يوسف رحمه الله أنه لا ينعزل» وإن لم يعزله حتى يقلد غيره مکانه» 
ويقدم صبيانه لحق العباد» واعتبره بإمام الجمعة إذا عزل» وهذا إذا حصل العزل مطلقاًء 
فأما إذا حصل العزل مطلقاً بشرط وصول الكتاب إليه لا ينعزل ما لم يصل إليه الكتاب» 
علم بالعزل قبل وصول الكتاب إليه» أو لم يعلم» ورواية أبي يوسف ستأتي ها هناء وإذا 
مات الخليفة وله قضاة وأمراء وولاة» فهم على حالهم قضاة وأمراء وولاة» رواه هشام 
وداود بن رشيد عن محمدء وليس هذا كالوكالة. 

إذا عزل السلطان القاضي انعزل نائبه بخلاف ما إذا مات القاضي حيث لا ينعزل 
نائبه» هكذا قيل» وينبغى أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي؛ لأنه نائب السلطان» أو نائب 
العامة» ألا ترى أنه لا ينعزل بموت الخليفة» وعليه كثير من المشايخ + وإذا عزل السلطان 
نائب القاضي لا يعزل القاضي . 


الفصل السادس: 
فيه بعض التقليد وما يقع لمقاضي نفسه وحكم الأمراء 


قال أبو حنيفة رحمه الله إذا غلب الخوارج على بلدة» واستقضوا عليها قاضياً من 
أهل البلدة ليس من الخوارج» ثم غلب عليهم أهل العدل يمضي قاضي أهل العدل من 
قضاياه» كل ما تخالف فيه الفقهاء. قال محمد رحمه الله: ولا يجوز قضاء أهل 
الخوارج» وشهادتهم علل وقال لأنهم إذا اخرجوا فقد استحلوا دماءنا وأموالنا. 


۱۸ كتاب القضاء 


وفى «أدب القاضى» للخصاف: إذا كان القاضى من أهل البغى لا تنفذ قضاياف 
وأشار في كتاب الأقضية إلى أنه تنفد قضاياه فإنه قال: هو بمنزلة فساق أهل العدل» 
وقد ذكرنا أن الفاسق يصلح قاضياً على أصح الأقاويلء وفي «واقعات الناطفي» الإمام إذا 
لم يكن عادلاً فأحكامه جائزة فإن كثيراً من العلماء تقلدوا الأعمال والقضاء من معاوية 
مع أنه كان جائراً وكان في الصحابة من هو أفضل منه. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»» :إذا كان الأمير الذي يولى القضاء جائراً لم يجز حكمه 
ويجوز حكم قضاته وسيأتي عن أبي يوسف رحمه الله ما يؤكد هذا القول» والصواب ما 
ذكر في «واقعات الناطفي» أن حكم الإمام جائزء وإن كان جائراً السلطان إذا قضى بين 
ان 

ذكر في «شهادات فتاوى ابي الليث» رحمه الله: قول بعض المشايخ : أنه لا يجوزء 
وذكر الخصاف فى «أدب القاضى» أنه يجوزء ومسألة الواقعات التى مرت تشهد لقول 
الخصاف» والصحيح ما ذكر الخصاف» لأن القاضي استفاد الولاية من جهة السلطان 
وتقلد القضاء منهء فمن المحال أن ينفذ من القاضي ولا ينفذ من السلطان. 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: الأمير إذا كان يولى القضاء من قبلهء فيقضي ذلك 
الأميرء أو كتب إلى القاضي فهو جائز إذا كان عدلاًء وإذا كان جائراً فلاء فهذه الرواية 
عن أبى يوسف رحمه الله تؤكد ما ذكر الخصاف من نفاذ قضاء الأميرء ويؤكد ما ذكر فى 
اقتاوى أهل سمرقند» من عدم جواز حكم الأمير إذا كان جائراًء وإذا كان القاضي من قبل 
الخليفة لا من قبل الأميرء فليس للأمير أن يقضي» ولو قضى لا ينفذ قضاؤه. 

قال هشام رحمه الله سمعت أبا يوسف رحمه الله يقول: إذا كان القاضي من 
الأصل يعني من الخليفة ثم مات» فليس للأمير أن يولي قاضياًء وإن كان أمير عشرها 
وخراجها؛ لأنه قد عزل عنه الحكم» حيث كان القاضي من الأصلء وإن حكم هذا 
الأمير لم يجز حكمه وكذلك إن ولي هذا الأمير قاضياً من قبله لم يجز حكمهء وإن جاء 
هذا القاضي الذي ولاه هذا الأمير كتاب الخليفة إليه من الأصل لا يكون ذلك إمضاء 
للقضاءء وإذا كان للقاضى خصومة على إنسان» أو كان لغيره عليه خصومة» فترافعا إلى 
خليفة هذا القاضي» فقضى للقاضي أو عليه» اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: لا 
يجوز» وقال بعضهم: يجوزء وجه هذا القول أن خليفة القاضي ليس بنائب عن القاضي» 
ليصير حكم الخليفة كحكم القاضي بل هو نائب عن الله أو عن جماعة المسلمين» ألا 
ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي؟ فيجوز حكمه له وعليه. 

وقد صح أن علياً رضى الله عنه قلد شريحاً رضى الله عنه» وخاصم عنده في 
حادثة» وذكر الخصاف في «أدب القاضي» لو أن قاضياً قضى للإمام الذي ولاه بقضية» أو 
قضى عليه جائز ذلك» وكذلك لو قضى لولد الإمام أو والده أو زوجته» وكذلك قاضي 
القضاء لو خوصم إلى قاضي ولاه» فقضى له أو عليه جاز» وكذلك لو أن الإمام ولى 
فاضا على مفل اسان والمروات: فولى قضاة على الكورء ففعل ثم خاصم القاضي إلى 
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بعض من ولاه فقضاؤه جائز له وعليه» وسيأتي ذ في الفصل الذي يلي هذا الفصل ما يؤكد 
هذا القول. 

والذي يشهد للقول الأول ما ذكر هشام في «نوادره» قال سألت محمداً رحمه الله 
عن قاض وجب له الشفعة قبل رجل فلم يعطها إياه» وجحد» والوالي الذي في بلاده ليس 
بمن يولي القضاءء جس صم كال ينبغي للوالي أن يقول لهما : اختارا رجلاً يحكم 
بيتكماء قلت : فإن أبى الرجل ذلك أجبره عليه قال: نعم» فقد أشار محمد رحمه الله إلى 
التحكيم في هذه الصورة» ولو صار حكم الخليفة للقاضي لا حاجة إلى التحكيم . 

قال هشام: سألته عن قاضي البلدة إذا مات وواليها ممن لا يولى القضاء أيجبر 
الخصوم على رجل يحكم بينهم؟ قال: أما كل شيء يحتاج فيه إلى أن يرجع المقضي عليه 
إلى آخر فلا يجوزء ولا يجبر عليه» وأما ما كان من قرض» أو غصب يجبر عليه. 

وفي «المنتقى»: إذا خاصم ابن القاضي غيره إليهء أو خاصم غيره ابنه إليه ينظر فيه» 
فإن توجه القضاء على ابنه يقضي على ابنه» وإن توجه لابنه تركهماء ويقول لهما: 
اختصما إلى غيري . 1 


الفصل السابع: 
في جلوس القاضي ومكان جلوسه 


قال الخصاف رحمه الله في «أدب القاضي» قال أبو حنيفة: وينبغي للقاضي أن 
جلي الحكي في العسيجد الجابع وين المعى؛ » فقال: لأنه أشهر المجالس» ومعناه أنه 

فى المصر الغرباء وأهل البلدة» فينبغي أن يختار للجلوس 558 هو أشهر المواضع› 
بح "لس هله العو اميه والمسجد الجامع في كل موضع أشهر المواضع» قال 
الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله: هذا إذا كان المسجد الجامع في 
وسط البلدة؛ كيلا يلحق بعض الخصوم زيادة مشقة بالذهاب إلى طرف البلدةء وإن جلس 
في مسجد حيه فلا بأس به» هكذا روي عن بعض السلف أنهم يجلسون في مسجد حيهم . 

وكذلك إن جلس في بيته لا بأس بهء ا هذا إذا كان مسجد حيه أو 
بيته في وسط ا a‏ لأنه ا قال Se‏ «أدب 
ا انالا س ت والقاضي 1701 4] 
e ET‏ ع ة الجنازة» اه لاد جه 
الخصمين؛ 2 CE‏ 
القاضى . 

واختلف المشايخ في التسليم العام ذكر الخصاف رحمه الله أنه لا بأس به وبعض 
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مشايخنا قالوا عليه أن يسلم؛ لأن السلام سنة متبعة» ولا يجوز ترك السنة لأجل العلمء 
وهذا القائل يقول: إن الأمير والوالي إذا دخل المسجدء فالأولى أن لا يسلم لما قلناء 
وإذا دخل المسجد. وجلس ناحية منه لفصل الخصومةء لا ينبغي له أن يسلم على 
الخصوم» ولا ينبغي للخصوم أن يسلم عليه أما لا ينبغي له أن يسلمء لأنه إنما جلس 
لفصل الخصومة فينبغي أن يشتغل بما جلس له لا بغيره» ولأن القاضي جالس» والسنة في 
السلام أن يسلم القائم على الجالس» والماشي على القائم» والراكب على الماشي» وأما 
لا ينبغي للقوم أن يسلموا عليه لأن السلام تحية الزائرين» والخصوم ما تقدموا إليه لأجل 
الزيارة» إنما تقدموا إليه لأجل الخصومة» هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي». 

وبعض مشايخنا يقيسون الأمراء والولاة على القضاة» فقالوا: هم لا يسلمون على 
الرعية» والرعية لا يسلمون عليهم» قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: والصحيح 
هو الفرق بين القضاة والأمراء والولاة» والرعية يسلمون على الأمراء والولاة» والخصوم 
لا يسلمون على القضاةء والفرق وهو أن القاضي ما جلس للزيارة» والخصوم ما تقدموا 
إليه لأجل الزيارة والسلام تحية الزائرين فلا يسلمون عليه لهذاء وأما الأمراء والولاة 
يجلسون للزيارة لا لفصل الخصومات. والناس يدخلون عليهم لأجل الزيارة» فيسلمون 
عليهم لما ذكرنا أن السلام تحية الزائرين» فعلى قول هذا لو جلس الأمير لفصل الخصومة 
لا يسلمون عليه» ولو جلس القاضي لزيارة الناس يسلمون عليه» ولو سلم الخصوم على 
القاضي بعد ما جلس ناحية من المسجد لفصل الخصومات» فلا بأس بأن يرد عليهم 
السلامء هكذا ذكر الخصاف› ر إشارة إلى أنه لا يجب عليه رد ا وهذا لأن 
الود جواب السلام» والسلام إنما يستحق الجواب إذا كان في أوانهء أما إذا كان في غير 
أوانه فلا . 

ألا ترى أن من سلم على المصلي لا يستحق الجواب» وإنما لا يستحق لما قلنا 
حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد الفضل البخاري رحمه الله أنه كان يقول: 
من جلس لنفع تلامذته فدخل عليه داخل وسلم» وسعه أن لا يردء لأنه إنما جلس للتعليم 
لا لرد السلام فلا يكون السلام في أوانهء وإذا جلس القاضي لفصل الخصومات ينبغي أن 
يقيم بين يديه رجلاً يمنع الناس عن التقدم بين يديه في غير وقتهاء ويمنعهم عن إساءة 
الأدب» ويقال له صاحب المجلس» وله أسامي الشرطي» والعريف» والحلوان. 

وينبغي أن يكون معه سوط ؛ لأنه يحتاج إلى تأديب السفهاءء والتأديب عادة يكون 
بالسوط» وقد كان لرسول الله عليه السلام قضيب يأخذ بيده» وكان ذلك القضيب معه إلى 
أن توفي عليه السلام» ثم صار القضيب في يد أبي بكر رضي الله عنه» ثم صار في زمن 
عجر رصي لله عند الدرة» تم ضبان يده الشياط» 

وينبغي أن يكون أميناً لأن مجلس القاضي بحضرة النسوان» فيؤدي إلى الفتنة لو لم 
يكن أمينًء وينبغي أن لا يكون طماعاً حتى لا يرتشي» فلا يميل إلى ؛ بعض الخصومء ولا 
يترك إذا أساء الأدب. 

وإذا جلس الخصمان بين يدي القاضي» ورأى القاضي أن يأمر صاحب المجلس 
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ليقوم معدتيه'" حتى لا يعرف ما يدور بين الخصمين وبين القاضي› ولا يعلم به أحد 
الخصمين: ليلق قينا تعن ذلك وان كان تة مأمرناء فتركه بقرب منهء فلا بس 
والقاضي أن القاضي يعمل ما فيه النظر والاحتياط في أمور الناس» ولا ينبغي لهذا الرجل 
أن بار لخد الخصمين» لاا ريما يديم اجيم الاجر أنه وافمه على شت جر 
بذلك تهمة إلى القاضي» وينبغي للقاضي إذا E‏ أن يسوي بينهما في 
النظرء والمجلس فيجلسهما بين يديه» لأن القاضي مأمور بالعدل والإنصاف بين الخصوم 
وعين العدل التسوية بينهما في المجلس إذا أجلسهما بين يديه لأنه إذا لم يجلسهما بين 
يديه أما إن أجلسهما من جانب واحد وفيه تفويت التسوية» لأن أحدهما يكون أقرب إلى 
القاضي» وأما إن أجلس أحدهما من جانب» والآخر من جانب وفيه تفويت التسوية 
أيضاً» لأة لليمين: فقئلاً غل الشمال: 


وفي «النوازل»: رجل خاصم السلطان إلى القاضي» فجلس السلطان مع القاضي 
في مجلسه» والخصم على الأرض ين ينبغي للقاضي أن يقوم من مكانهٍ ويجلس خصم 
السلطان فيه» ويقعد على الأرض» ثم يقضي بينهما حتى لا يكون مفضلاً أحد الخصمين 
على الآخرء وهذه المسألة دليل على أن القاضي إذا وقع له خصومة» أو عليه له بأس أن 
يدي أبي يوسفء وقد سمع أبو يوسف رحمه الله خصومتهماء وقضى على الرشيده وإنه 


دليل على دليل القول أيضاً . 


وحكي عن الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله أنه كان يقول: إذا وقع 
الدعوى بين الرجل وابنه ينبغي أن يسوي بينهما في المجلس» لأن الدليل ® 
للتسوية “بوجت الفصل بين خصو وح وينبغي للخصمين أن يجثوا بين 
القاضي» أو صاحب مجلسه تعظيماً للحكم» و حي ا ل 
للمعلم . 

وينبغي للقاضي أن يسوي بينهما في النظرء ولا ينظر إلى أحدهما دون الآخر؛ لأن 
نظره إلى أحدهما إن كان نظر شفقة ورأفة» فقد مر تهمة الميل إلى نفسه» وإن كان نظر 
هيبة ينكر المنظر فعسى يذهب ويترك حقه» فيكون القاضي هو المضيع لحقه» وكذلك لا 
ينبغي له أن يرفع صوته على أحدهما؛ لأنه يتكسر قلب الذي رفع صوته عليه لأنه يجر به 
تهمة الميل إلى خصم الآخرء وكذلك لا ينبغي له أن يطلق بوجهه إلى أحدهما في شيء 
من المنطق ما لا يفعل ما لآخر مثله لما ذكرنا. 

وكذلك لا ينبغى له أن يسأل على أحدهماء ويلقنه حجته» لأنه مكسرة لقلب 
الخصم الآخرء وسبباً لتهمة الميل. 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل. 
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والحاصل: أن القاضي مأمور بالتسوية فيما يقدر على التسوية وفيما في وسعهء 
وكل شيء يقدر على التسوية بينهما فيه لا يعذر تركها فيه» وما لا يقدر على التسوية فيه لا 
بود رفاو ف واقد ع آنا رول الله دلي :الله عليه رما كان بسوى فى 
القسم بين نسائه وكان يقول: «هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك»“ 
يعني : بميل القلب إلى عائشة رضى الله عنها . 

قال صاحب «الأقضية»: وينبغي أن يكون جلوسهما بين يدي القاضي على قدر 
ذراعين: أو نشو ذلك بحيث يسمع كلامهنما من غيز أن يرفع أصراتهنناء. وعذا أن 
القاضي لا يمكن من القضاء بحق على الوجه الذي أمر إلا بعد سماع كلامهماء والخصوم 
نهوا عن رفع الصوت بين يدي القاضي لما فيه من إسقاط حشمتهء فقدرنا موضع 
جلوسهما بما قدرنا ليتمكن القاضي من القضاء على الوجه الذي أمر من غير أن يكون 
إسقاط حشمته وهيبته. ١‏ 

وينبغي للقاضي إذا جلس في المسجد أن يسند ظهره إلى المحراب» وكان الرسم 
في زمن الخصاف وغيره أن طلس سعفزلا القبلة بوجهه» ورسم زماننا أحسن؛ لأن 
القاضي إذا جلس مستقبل القبلة كان القوم والخصوم بين يده مستدبرة في القبلة» وإذا 
أسند القاضي ظهره إلى المحراب كان الخصوم والقوم بين يديه مستقبل القبلة» ويقف 
أعوان للقاضي بين يدي القاضي ليكون أهيب في أعين الناس» ويجب أن يكون قيامهم 
بعيد من القاضي حتى لا يسمعوا ما يدور بين القاضي وبين من تقدم إليه من الخصوم» 
ولا يعرفون رأي القاضي في بعض ما يقع لهم من المسائل» ولا يحتالون لإبطاله ويجلس 
كاتبه ناحية منه بحيث يراه حتى إذا احتاج إليه كان قادراً عليه [۷٦ب/٤]‏ ولأنه إذا كان 
يراه لا يخشى منه الزيادة والنقصان في الكتابة. 

قال الخصاف في «أدب القاضي» : وإذا جلس القاضي للقضاء فلا بأس بأن يجلس 
مع نفسه من يثق بدينه» وأمانته وفقهه في مجلس الحكم قريباً منه» بحيث يسمعون كلامه 
وكلام من يحضره من الخصوم. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: ينبغي للقاضي أن ينظر لنفسه وإن 
كان رأى رجلاً حيباًء ورأى جلوسه بانفراده أحسن لنفسه لا يجلس مع غيره؛ لأن الرجل 
إذا كان حييًا ربما يحتشم ممن معه فينقطع»› وون اذرالة الصرات» و 
الحق لحيائه وحشمته ممن معه» وإذا كان معه يكون مجتمع الرأي يدرك الصواب». ولا 
حا رفك ورت سك ارام ا يا عد وه وإن كان جريء القلب 
غريم الصواب والنصرة» فلا بأس بأن يجلس معه قوماً من أهل العلم والرأي والتدبير 
٠‏ لمنافع . 
أحدها: أن يكون أعظم لأمر القضاء وأهيب في أعين الناظرين. 


000( أخرجه أبو داود في النكاح حديث ۲٠١‏ والترمذي في النكاح باب ٤١‏ حديث ۰ 
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والثاني: أنه إذا اشتبه إليه شيء يشاورهم وإذا أشكل عليه شيء سألهم . 

والثالث: أنه إذا ضل يرشدونه وإذا زل ينبهونه» وقد جاء على هذا أثار من الصحابة 
والتابعين» ثم شرط الخصاف في الذي جلس مع القاضي الأمانة والديانة والفقهء أما 
اشتراط الأمانة» والديانة؛ فلأن مجلس القضاء يحضره الشبان من النسوان فلو لم يكن 
أميناً متديناً ربما يمكن فيه فساد»ء وأما الفقه فلأن المقصود من إجلاس غيره معه المشورة 
وإصابة الحق واستخراج الحكم» وإنما يحصل من الفقيه لا من غيره. 

قال الخصاف: ولا ينبغي للقاضي أن يشاورهم بمحضر .من الخصوم» حتى لا يقع 
فى قلب من كان جاهلاً أن القاضي لا يدري ويسأل عن غيره فيذهب حرمته وماء وجههء 
ثم إذا تقدم إليه الخصمان سأل المدعي دعواه هكذا ذكر الخصاف وصاحب كتاب 
«الأقضية» أبو جعفر رحمه الله. 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بعضهم قالوا: ليس للقاضي أن يسأل المدعي عن 
دعواه» لأن فيه تهيج الخصومة» والقاضي نصب لقطع الخصومة لا لتهييجهاء ولكن 
يسكت ويستمع ما ادعاه المدعي» وبعضهم قالوا يسأل وبه أخذ الخصاف» وصاحب 
كتاب «الأقضية»» وهذا لأن مجلس القضاء مجلس هيبة وحشمة» فمن لم ير مثل هذا 
المجلس يتحير وعسى يعجز عن بيان دعواه» فينبغي للقاضي أن يسأل ولو نسبه لكلامه 
ر على ونان مومه و ةقفر فى امسا قير ]ب سما »مكنذا دكر قي 
«المنتقى» . 

وروي عن محمد رحمه الله: إن القاضي بالخيار إن شاء سأل وإن شاء سكت» 
وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله أن على قول أبي يوسف رحمه 
الله القاضي يسأل» زغل فول عمل رحمه الله لا سال بل يسكت ثم إذا سأله أو لم 
يسأله ولكن ادعى بنفسه سأل القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعي في صحيفة وينظر 
فيه» أصحيح هو أو فاسد؟ فإن كان فاسداً لا تقبل على المدعى عليه؛ لأن الدعوى إذا لم 
تكن صحيحة لا يتوجه الجواب على المدعى عليه ولكن يقول للمدعي قم فصحح دعواك 
هكذا ذكر الخصاف في موضع من «أدب القاضي». 

وذكر في موضع آخر أن القاضي لا يقول له ذلك» وبه أخذ بعض مشايخنا رحمهم 
اللهدء لأن هذا من القاضى تلقين» ولكن يقول له: دعواك هذه فاسدة؛ فلا يلزمني سماعها 
هذا لن تلقن بل هو فوئ السا و إتما يقول:له: إن دعواك فاسذة؛ ؛ لأنه لو لم يقل 
له ذلك ربما يتهمه المدعي بالميل إلى خصمه حيث لم يقبل عليه» ولم يسأل الجواب 
فيبين ذلك› ليعلم المدعي أنه إنما لم يسأله؛ لأن السؤال لم يكن مستحقاً عليه» وإن 
كانت دعواه صحيحة فالقاضى يسأل المدعى عليه ويقول له: إن خصمك ادعى عليك كذا 
أ ا الات وف ي كات ا ف 

وفيه اختلاف المشايخ على نحو ما ذكرنا في جانب المدعي فإن عند بعض المشايخ 
لا يسأله القاضي الجواب» حتى لا يكون تلقيناء ولكن ينظر إليه ليأتي بالجواب ثم إذا 


۲٤‏ كتاب القضاء 


سمع جواب المدعى عليه كتب جوابه في قرطاسء أو أمر الكاتب أن يكتب ذلك بين 
يديه: بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا بكذا ليلة خلت من 
شهر كذا من سنة كذا فأما الكتابة ليقع الأمن عن الزيادة والنقصان في جواب المدعى 
عليه » فيمكن الرجوع إليه عند مساس الحاجة» ولأجل ذلك قال: يكتب الكاتب بين يدي 
القاضي حتى يقع الأمن عن الزيادة والنقصان من الكاتب وأما كتابة التاريخ فلأن المدعى 
عليه؛ ربما يأتي بالدفع والحكم فيه يختلف» بينما قبل الدعوى» وبينما بعد الدعوى . 

ثم إن كان القاضي يعرف المدعى عليه والمدعي أثبتهما في رقعه معروفة» وكتب 
حضر فلان وأحضر معه فلاناً وات لم يعرقهما أرسل'الكتابة رسالا وكتب خض رجل وکو 
أنه فلان ابن فلان» ينسبه إلى أبيه وجده أو إلى مواليه فكتب ذكر أنه مولى فلان بن فلان 
فإن كان له تجارة أو صناعة يعرف بها ينسبه إليها زيادة فى التعريف. وكذلك بحملة زيادة 
في التعريف ولكن يحليه بما یره لا بما يشبه» وأحضر رجلاً ذكر أنه فلان على نحو ما بينا 
في جانب المدعي ثم يكتب فادعى فلان بن فلان يعني المدعي» ثم يكتب فادعى فلان بن 
فلان يعني المدعي الذي حضر على فلان بن فلان يعنى المدعى عليهء الذي أحضره معه 
كنا :ركذا يكنب دوا من فين رباد وتقصان» ثم يكت فسألالقاقي لدعي عليه 
فلان بن فلان عما ادعى عليه فلان بن فلان من الدعوى الموصوفة فى هذا الكتاب». فإن 
كان قد آقر به كنب إقرارة» إت كان قدا جحد يكنب خود ليعلم بخن ذلك انهل 
ينبغي له أن يسمع البينة عليه أم لاء وينبغي أن يكتب الجحود بلفظه» ولا يحوله إلى لسان 
العربية إلا إذا أمكنه أن يحوله من غير زيادة ونقصان» ومن غير أن يدخل فيه كلمة مبهمة 
مشتركة» فإن الجحود يختلف حكمه باختلاف أنواعه. 

فإن في الوديعة لو جحد الإيداع أصلاً ثم ادعى الرد أو الهلاك لا تسمع دعواه» ولو 
قال: ا ثم ادعى الرد أو الهلاك لا تسمع دعواهء 
فلكت ا ا وهذا الذي ذكرنا رسم 
قضاة ديار الخصاف» وصاحب كتاب «الأقضية»» وعرف زمانهما والقضاة فى زماننا على 
رسم أحسن من هذاء فإن المدعي في زماننا ما في كاتب باب القاضي حتى يكتب دعواه 
في بياض » وكتب حضر القاضي يكتب اسم القاضي الذي ترفع إليه الحادثة» ويترك 
موضع التاريخ» ثم يكتب اسم المدعي» ونسبه ويكتب اسم المدعى عليه ونسبه ويكتب 
دعواه بشرائطه» ثم يترك موضع الجواب فإذا جلس المدعي ووكيله للخصومة يدعى 
وكيله من ذلك الكتاب» ويسأل القاضي المدعى عليه الجواب عن دعواه فإذا أجابه 
بالإقرار أو بالإنكار دفع البياض إلى القاضي ی يكنب ا ر في أوله والجواب في 
آخره» بعبارة المدعى عليه» ثم إن كان الجواب بالإقرار أمره القاضي بالخروج عن عهده 
بالقرينة» وإن كان بالجحود فالقاضي يقول للمدعي : إن خصمك قد جحد دعواك فماذا 
تريل؟ . 


هكذا دكن الخصاف» وصاحب کتاب «الأقضية»» وهو اختيار بعض المشايخ وإنه 


كتاب القضاء Yo‏ 


على الاختلاف» فإن قال المدعى: حَلّفه فالقاضى يقول للمدعى: ألك بيئة على ما هو 
رأي الخصاف وصاحب كتاب الأقضية» وهو قول بعض المشايخ فإن قال: لا يحلف 
القاضي المدعى عليه وإن قال نعم لي بينة فالقاضي يأمر بإحضارهاء ويكتب أسماء 
الشهود وأنسابهم وحلاهم ومحالهم» أو يأمر الكاتب حتى يكتب ذلك فإذا أحضر المدعي 
شهوده يكتب الكاتب لفظ شهادتهم [157/ ]٤‏ من غير زيادة ونقصانء» فإذا جلس الشهود 
بين يدي القاضي» وجاء أوان الشهادة أخذ للقاضي البياض» وسألهم عن شهادتهم› وإن 
كتب القاضي لفظ شهادتهم بنفسه فهو أوثق وأحوط ثم يقلد القاضي لفظ شهادتهم 
بالدعوى فإن كانت موافقة للدعوى› رد القاضي الشهود بالعدالة يقول للمدعي عليه 
هل لك دفع؟ فإن قال نعم ولكن أمهلني حتى آتي به أمهله . 

وإن قال: لا وجه عليه القضاءء وإن لم يعرف القاضي إياهم بالعدالة يتوقف وإن 
قال المدعى لى بينه حاضرة إلا أنى أطلب يمين المدعى عليه» إن قال حاضر فى المجلس 
فالقاضي لا يجيبه ولا يحلف المدعى عليه بالإجماع كذا ذكره القدوري رحمه الله في 
«شرحه)ء وإن قال حاضره فى بلدته» فالقاضى لا يجيبه ولا يحلف المدعى عليه» فى قول 
ل الله رتال آبى رمات وبحم الله ا و 0 ميمه تشطر ب ذكره 
القدوري رحمه الله مع قول أبي حنيفة رحمه الله وذكره الخصاف مع قول أبي يوسف» 
وور الحا رام قرا ل بلا علي البردزي رحمه الله أن القاضي يحلفه في قول أب 
حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يحلفه. 

وجه من قال يجيبه. أن المدعي عسى يقدر عليه الوصول إلى حقه بالبينة بأن لا 
تعدل هر ية إلن طلب» الت حفن الا بضر عر ضا ل غل الهوض والب 

وجه قول من قال: لا يجيبه أن القياس يأبى استحقاق اليمين على المدعى عليهء 
لأنها تستحق بمجرد الدعوى» ومجرد الدعوى لا يصلح سبياً للاستحقاق لكن عرفنا 
الاستحقاق قريباً على البينة في قصة الخضري والكندي فيبقى الاستحقاق لا بهذه الصفة. 
على أصل القياس وإذا كانت المسألة مختلفة» فإن كان القاضى لا يرى استحلافه لا 
لف ورف كان ری ن علق و وطالب من القاقيئ آ ن ج 
رقعة أن فلاتاً ادعى على فلان كذا وحلفه وحلف حتى لا يقدمه إلى هذا القاضي ثانياًء أو 
إلى قاض آخرء فيحلفه مرة أخرى» أعطاه نظراً له والقاضي بالخيار إن شاء كتب ذلك في 
رقعة على حدة وإن شاء كتب ذلك في البياض الذي كتب فيه الدعوى والإنكار» وكتب فيه 
التاريخ وأعطاه. 

ثم الدعوى لا تخلو إما أن تقع في العين» أو في الدين فإن وقع الدين والمدعى 
مكيل» فإنما يصح الدعوى إذا ذكر المدعي جنسه أي أنه حنطة أو شعيرء ويذكر نوعه أنه 
صيفي أو بري» أو خريفي أو ربيعي» وصفته أنه وسط أو جيد أو رديء» ويذكر الحمراء 
أو البيضاء فى الحنطةء ويذكر قدره فيقول: كذا قفيزاً؛ لأن الحنطة تكال بالقفيز ويذكر 
بقفيزء كذا لأن القفيزات تتفاوت في ذاتهاء ويذكر سبب الوجوب لأن أحكام الديون 


5" كتاب القضاء 


تختلف باختلاف أسبابهاء فإنه إذا كان بسبب السلم لا يجوز الاستبدال به» ويحتاج إلى 
بيان مكان الإيفاء فيه» ليقع التحرر عن موضع الخلاف. 

وإن كان من ثمن بیع جاز الاستبدال به» وتان مكان:الأبناء فيه ليس يشرط وإن 
كان من قرض لا يجوز التأجيل فيه بمعنى أنه لا يلزم» ويذكر ف في الما ر ا ضحت من 
أعلام جنس رأس المال ووزنه» إن كان وزنياً وإيفائه في المجلس حتى يصح عند أبي 
حنيفة رحمه الله وتأجيل المسلم فيه شهراًء أو أكثر حتى يخرج عن حد الاختلاف» وكذا 
ما سوى ذلك من شرائط السلم» على ما عرف في البيوع . 

ويذكر في القرض القبض وصرف المستقرض إلى حاجته. لأن عند أبي حنيفة رحمه 
الله لا يصير ديئاً عليه إلا بالاستهلاك» وينبغي أن يذكر في دعوى القرض أيضاً أنه أقرضه 
كذا من مال نفسه» لجواز أن يكون وكيلاً في الإقراض» والوكيل في الإقراض سفير 
ومعبّرء ولا يكون له حق الأخذء ولا حق المطالبة بالأداء» وكذلك فى كل سبب من 
الأسباب يذكر شرائط أيضاً لأن كل أحد لا يهتدي إلى شرائط العقد فينبغي أن يبين ذلك 
للقاضي حتى يتأمل فيه القاضي إن وجده صحيحاً عمل به وإلا رده» وإن كان المدعى به 
كا يذكر جنسه» فإن كان ذهباً وكان مو ويذكر كذا ديناراً ويذكر نوعه أنه 
نيسابوري الضرب أو بخاري الضرب» أو ما أشبه ذلك» ولم يذكر صفته أنه جيد أو رديء 
أو وسطء وإذا ذكر البخاري والنيسابوري لا يحتاج إلى ذكر الأحمرء لأن البخاري أو 
النيسابوري لا يكون إلا حمراء» ولا بد من ذكر الجيد» عليه عامة المشايخ. 


وفي «فتاوى النسفي»: إذا ذكر أحمر خالص كفى ولا يحتاج إلى ذكر الجيد» ولا 
بد أنه يبين أن من ضرب أي والي عند بعض المشايخ؛ لأن في مضروب الولاة تفاوتاً. 
وبعضهم لم يشترطوا ذلك» وأنه أوسع» ويذكر المثقال مع ذلك» فإن الدنانير ورب 
الال ويد نوع المثقال؛ لأن مثاقيل البلدان مختلفة» وإن لم بذک فضوؤويا لذ اکر 
كذا دينارا بل يذكر مثقالاء فإن كان خالصا من الغش تذكر كذلك» وإن كان فيه غش ذكر 
ذلك أيضاً نحو والده نوصي أوده متى والده شتى» أو ما أشبه ذلك. 

فإن كان المدعى به نقرة» وكان مضروباً ذكر نوعها وهو ما يضاف إليه» وصفتها 
أنها جيد أو وسط أو رديئة» وكذا ذكر قدرها كذا درهماً وزن سبعة؛ لأن وزن الدراهم 
مختلف باختلاف البلدان» والذي فى ديارنا وزن سبعة» وهو الذي كل عشرة منها يزن 
تع قا قل :إن كانت فضي عر نضروية ذكر RAE‏ :من القدو إن EE‏ 
الغش» ويذكر نوعها نقرة كليخة أو نقرة طمغاجي» ويذكر صفتها أنها جيدة أو وسط أو 
رديء» ويذكر قدرها كذا كذا درهماًء وقيل: إذا ذكر كذا كذا طمغاجي کفی» ولا يحتاج 
إلى ذكر الجيد؛ وإذ كات لماعي ودرا هي تطبرو r LE‏ الو فزت كان يدام يها 
وزناً يذكر نوعها وصفتها ومقدار وزنهاء وإن كان يعامل بها عدداًء ومنها أشياء أخر تأتي 
في كتاب «الدعوى» إن شاء الله. 


وإن كان الدعوى في العين» فإن كان المدعى به منقولاً وهو هالك» ففي الحقيقة 


كتاب القضاء ¥۷ 


الدعوى في الدين :وهو القيمة فيشترط بيان القدر والصقة والنوع والجنس على ما بينا . 

وإن كان قائماً فإن كان بحال يمكن إحضار خلس اج > فلا بد من الإحضار 
مجلس الحكم» ولا بد من الإشارة إليه في الدعوى والشهادةء وستأتي المسألة مع فروعها 
في كتاب الدعوى إن شاء الله. 

وإن وقع الدعوى في عين غائب لا يعرف مكانه بأن ادعى رجل على رجل أنه 
غصب منه ثوياء» أو صار به لا يدري أنه قائم أو هالك» فإن بين الجنس والصفة والقيمة» 
فدعواه مسموعة وبينته مقبولة» وإن لم يبين القيمة بأن لم يعلم قيمته أشار في عامة الكتب 
إلى أنها مسموعة. 

فإنه ذكر في كتاب الرهن: إذا ادعى على رجل آخر أنه رهن عنده ثوباً» وهو ینکر 
قال تسمع دعواه» وقال في كتاب الغصب: رجل ادعى على غيره أنه غصب منه جارية» 
وأقام بينة على ما ادعى تسمع دعواه» وتسمع بينته» بعض مشايخنا قالوا: إنما تسمع 
دعواه إذا ذكر القيمة» وهذا القائل يقول ما ذكر في الكتاب هذا. 

وكان الفقيه أبو بكر الأعمش رحمه الله يقول: تأويل المسألة أن الشهود على إقرار 
المدعى عليه بالغصب» فثبت غصب الجارية بإقراره في حق الحبس والقضاء جميعاء 
وعافة المشاتع علق اناعذه التضوى متحينحة وال مقرل ولكق فى ق الحسن: 
وإطلاق محمد رحمه الله في «الكتاب» يدل عليه . 

قال فخر الإسلام علي“ رحمه الله إذا كان المسألة مختلفة ينبغي للقاضي أن 
يكلف المدعي بيان القيمة» فإذا كلفه ولم يبين يسمع دعواهء وهذا لأن الإنسان قد لا 
يعرف قيمة ما له» فلو كلفه بيان القيمة فقد أضر به أو تعذر عليه الوصول إلى حقهء وإذا 
سقط بيان القيمة من المدعي سقط من الشهود من الطريق الأولى وتمام المسألة مرت في 
كتاب الغصب. 

وإن وقع الدعوى في العقارء فلا بد من ذكر البلدة التي فيها الدار المدعى به ثم 
من ذكر المحلة» ثم من ذكر السكة بدأ بالأعم وهو البلد ثم بالأخص» وهذا فصل اختلف 
فيه أهل الشروط» قال بعضهم: يبدأ بالأعم» وقال بعضهم: يبدأ [۸٦ب/٤]‏ بالأخص 
وعند أهل العلم له الخيار إن شاء بدأ بالأعم» وإن شاء بدأ بالأخص؛ لأن المقصود هو 
التعريف» والتعريف حاصل بالكل» فلا بد من ذكر حدود الدار بعد هذا. 

قال جماعة من أهل الشروط: ينبغي أن يذكر في الحد يدخل في المحدود» وعندنا 
كلا اللفظتين على السواء أيهما ذكر فهو حسن؛ لأن المقصود تعريف للدار المدعى به 
باتصالها بدار فلان» وإنه حاصل باللفظين جميعاً وما يقول بأن الحد يدخل في المحدود 
ليس كذلك لأن الحد غاية والغاية لا تدخل تحت المضروب له غاية» فإن ذكر الحدين لا 
يكفي في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله» وإن ذكر ثلاثة حدود كفاه وكذلك في الشهادة 


. هو فخر الإسلام البزدوي رحمه الله‎ )١( 
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إذا ذكر الشهود ثلاثة حدود قبلت شهادتهم» وكيف يحكم بالحد الرابع في هذه الصورة إذا 
قبلت شهادة الشهود» قال الخصاف في «وقفه»: أجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث» 
حتى ينتهي إلى مبتدأ الجزء الأول أي بإزاء الحد» الأول وإن ذكر المدعى الحدود الأربعة 
وأخطأ في واحد منهما لا تقبل شهادتهم عندناء خلافاً لزفر رحمهم الله وزفر رحمه الله 
قاس ترك ذكر أحد الحدود بوقوع الغلط» ونحن فرقنا بينهماء والفرق أن بالغلط يختلف 
المدعى به» وبالترك لا تختلف دعواه والله أعلم . 


الفصل الثامن: 


في أفعال القاضي وصفاته 


قال صاحب «الأقضية»: وأكره للقاضي أن يفتي في القضاء للخصومء وهذا فصل 
اختلف فيه العلماء» قال بعضهم: لا يفتي في مجلس القضاء أصلا كيلا يشغله ذلك عن 
سماع الخصومات» وقال بعضهم يفتي في العبادات» ولا يفتي في المعاملات» مجلس 
القضاء وغيره فى ذلك على السواءء وهذا لأنه لو أفتى فى المعاملات» فالناس يقفون 
على رأيه في المعاملات» فيشغلون بالتلبيس فيما يقع بينهم من المعاملات والخصومات» 
فيصير القاضي كالملقن والمعلم لهم» وهذا المعنى لا يتأتى في العبادات» وبعضهم 
قالوا: يفتي في المعاملات» والعبادات جميعاً في مجلس القضاء وغيره» فقد كان رسول 
الله عليه السلام يفتي» وكذلك الخلفاء بعده. 

واتفقوا على أنه لا يفتى للخصوم حتى لا يفتون على رأيه فيشغلون بالتلبیس . 

وفي «المنتقى»: الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لا ينبغي للقاضي أن يفتي في شيء 
من أمر الخصومات» ولا يفتي أحداً يرى أنه من قبل خصم يخاصم إليه»“وإن كان رجل 
یثق به» وهو لا يخاصمء ولا يتهم أنه يستفتى لخصم يخاصم إليهء فلا بأس بأن يفتيه . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف في رجلين تقدما إلى القاضي في أمرء فظن 
القاضي أنهما إنما تقدما إليه ليعلما ما يقضي به في ذلك» أقامهما من عند نفسهء لأنه 
نصب لفصل الخصومات لا لتلقين الخصوم وتعليم المخارج. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: ولا ينبغي له أن يبيع ويشتري ليتيم أو ميت 
مديون؛ لأن ذلك من عمل القضاءء ومباشرته في باب القضاء أنفى للتهمة» وإنما لم يكن 
له أن يبيع ويشتري في مجلس القضاء لنفسه» لأن البيع والشراء يجري فيهما المماكسة 
عادة فتذهب حشمة المجلس» ولو باع واشترى لنفسه في غير مجلس القضاء جاز عندنا» 
فقد باشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك» وكذلك الخلفاء بعده» والمعنى فيه أن 
حاجته إلى البيع والشراء بعد تقلد القضاءء كحاجته إليه قبل تقلد القضاء وقبل القضاء 
ملك البيع والشراء لحاجته فبعد القضاء يملك» ولحاجته أيضاء ومن المشايخ من قال: 
إن كان يكفى المؤنة من جهة بيت المال» أو يبيع ويشتري ممن يعلم أنه يحابيه لحشمة 


كتاب القضاء ۲۹ 


القضاءء يكره له أن يبيع ويشتري بنفسه» وإن لم يكن يكفى المؤنة من جهة بيت المال 
ويبيع ويشتري ممن يعلم أنه لا يحابه لحشمة القضاءء فلا يكره له ذلك. 

وأطلق المسألة في «المنتقى» فقال: ولا ينبغي له أن يشتري ويبيع ما دام قاضياًء 
وينبغي ذلك غيره ممن يثق بهء ولا ينبغي له أن يستقرض إلا من صديق له أو خليط له 
كان قبل أن يستقرض» ولا يخاصم إليه ولا يتهم أنه تعين خصماً» وكذلك الاستعارة» 
وتشييع الجنازة ويعود المريض ؛ لأن هذه الأشياء من حقوق المسلم على المسلم» > قال 
La‏ و المسلم على المسلم»ء وذكر من جملتها «أن يشيع جنازته» 
وان وة مرا '' وما كان على الإنسان من حق لا يسقط بتقليده القضاء» ولكن لا 
يطيل مكثه في ذلك المجلس» لأن الذين حضروا مجلسه ينتظرونه» ولا يمكن أحداً من 
الخصوم يتكلم معه في ذلك المجلس بشيء من الخصومات لأن الخصم الآخر يتهمه 

ولا يقضي وهو غضبان. قال عليه السلا 1 يك الاح لين اثنين وهو 
غضبان»")» واختلف عبارة المشايخ في تخريج المسألة بعضهم قالوا : لأنه ينتقم من أحد 
الخصمين إذا تقدما إليه هكذاء هو العادة أن الإنسان إذا غضب ينتقم ممن يتقدم إليه 
فيكون ذلك ظلماً منه» وهذا القائل لا يفصل فيما إذا كان وجه القضاء ا وبينما إذا لم 
يكن بيناً» وإطلاق الحديث يشهد لهذا القائل. 

وبعضهم قالوا: بسبب الغضب يتفرق رأيه» فتشتبه عليه جهة الصواب» وهذا القائل 
يفصل ا إذا كان رجه القضاء ا وبينما إذا لم يكن وجه القضاء ا لأن وجه 
القضاء ء إذا لم يكن بيناً يحتاج فيه إلى التأمل» والاجتهاد فيه مرة يفرق الرأي» بخلاف ما 
إذا كان بيناًء لأنه لا يحتاج فيه إلى التأمل والاجتهاد وهذا القائل يقول: بأن الحديث 
محمول على ما إذا لم يكن وجه القضاء e‏ 

وكذلك لا يقضي إذا دخله نعاس؛ لأن الذي دخله نعاس لا يفهم ما يذكر عندهء 
فلا يدري باي شيء يقضي . 

ولا يقضي وهو جائع أو عطشان» لأن الجوع يقطع الرأيء والعطش كذلك فيشتبه 
عليه جهة الصواب» قالوا : وهذا إذا لم يكن وجه القضاء بيناً فأما إذا كان وجه القضاء 
بين فلا بأس بأن يقضي . 

وعن هذا قال مشايخنا: لا ينبغي له أن يتطوع في اليوم الذي يريد المجلس 
للقضاء» لأنه ربما يلحقه جوع مفرط فيضعف رأيه» ويعجز عن إدراك الصواب» وكذلك 
لا يقضي» وهو كضبط الطعام لأنه إذا كان هكذا يمل القوم ويحب النوم» ولكن ينبغي أن 


(1) أخرجه مسلم في السلام حديث ۲٠١۲‏ والترمذي في الأدب حديث 2777 والنسائي في الجنائز 
حديث ۱۹۳۸. 

(؟) أخرجه أبو داود في الأقضية حديث 219088 والترمذي في الأحكام حديث 2117774 والنسائي في 
القاضي حديث ٠٥٤٠١٦‏ وابن ماجه في الأحكام حديث 7715. 


.وو كتاب القضاء 


يكون على اعتدال الأحوال لا يكون كضبط الطعام» ولا يكون به جوع مفرط» أو عطش 
مفرطء وكذلك لا يقضي وهو يدافع أحد الأخبثين» لأنه يتفرق برأيه قالوا إذا كان وجه 
القضاء بيناً لا بأس بأن يقضي . 

قال مشايشنا: وينيغى للقاضى إذا كان شاباً أن يقضى شهوته ف أهله قبل أن يلس 
فا إذا حه افا من اتا ل ل فيد بين اقيقد عل إدزاك 
الصواب» ولا ينبغي له أن يتعب نفسه في طول المجلس» ولكن يجلس في طرفي النهار 
أو ما أطاق. وكذلك الفقيه والمفتي. ٠‏ 

ولا يمازح الخصوم ولا أحدهماء لأن المزاح يذهب مهابة المجلس» ولا يضحك 
فى وجه أحدهما لأنه بسببه يجترئ على خصمهء وكذلك لا يومىء إلى أحدهما إنما لهذا 
المعكون دولا وميس وجه فلل ايج عل اسيم ولا نهل الحم الإنبان 
بحججهم › لأن ذلك يضر بهم. 

وفي «الأصل»: ولا يخوف الخصمء ومعناه أن يتكلف لتخويف الخصومء لأن 
ذلك يمنعهم عن إظهار الحق بالحجة» ولا يقضي وهو يمشي أو يسير على الدابة» لأنه 
قل ما يمكنه تأمله الحجج في هذه الحالة» وكذلك قال مشايخنا في المفتي: لا ينبغي أن 
يفتي وهو يمشي» ولكن يجلس في موضعء فإذا استقر فيه أفتى» ومنهم من قال: لا بأس 
بأن يفتي في الطريق إذا كانت المسألة واضحة» قال في «الأصل»: ويقدم على منازلهم في 
المجيء إليه الأول فالأول» ولا يبتدئ بأحد جاء قبله غيره يعني في سماع الخصومة» فقد 
اعتبر محمد رحمه الله السبق» والمتقدمون من المشايخ قبل الخصاف كانوا يعتبرون السبق 
أيضاً . 

والخصاف اعتمد على الرقاع. وصورة الرقاع: أن يأمر القاضي كل مدع» حتى 3 
يكتب اسمه واسم خصمه» ثم يرفعه ثم يقرع بينهم» فمن خرجت قرعته ا 
خصومته. وصورة القرعة: أن يكتب القاضي الرقاع في جراب أو في كمه» ثم يدخل 
يده ويخرج رقعة منها فمن خرجت قرعته [114/ 4] أولاً يسمع خصومته. ثم يدخل يده 
ويخرج رقعة أخرى ويفصل تلك الخصومة»› هكذا يفعل حتى يأتي على الكل › وهذا إذا 
كان الخصوم عدداً يعرف القاضي من طريق الحزرء والظن أنه يقدر على فصل خصومتهم 
في هذا اليوم» فأما إذا أكثروا وعلم القاضي أنه لا يقدر على فصل الكل في هذا اليوم 
يأخذ القاضي أو كاتبه الرقاع ويجعل كل عشرين أو نحو ذلك قدر طاقة القاضي 
الجلوس لهم» والصبر عليهم اختياره ويكتب لكل اختياره منها رقعة فيها اسم أشهرهم» 
ثم يجعل كل رقعة منها في جراب ونحو ما بيناء ويقرع بين الكل جملة» فكل رقعة اختار 
خرجت بعد ذلك» فلهم يوم الأخذ إلى آخره» ويعلم الخصوم التي في كل اختياره أن 
أسماءهم في اختيار كذا التي نوبتها يوم كذا حتى لا يكثر ترددهم على باب القاضي» 
ويحتاج في هذا إلى الإقراع مرتين مرة بين الاختيارات» ومرة بين الخصوم التي في كل 
اختياره» فيكون أحدهما على طريق الجمل» والأخرى على طريق الإفراد. 


كتاب القضاء ۳١‏ 


وله أصل في الشرع» فإن الإمام في باب الغنيمة» يعزل أنصباء الغرماء» فيقرع بينهم 
ثم يقسم فيما بين الرايات» ويقرع فيما بينهم مرة أخرى» ويكون أحدهما على طريق 
الجمل والأخرى على طريق الإفرادء كذا هاهنا. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله ما قاله الخصاف 
حسن » لأن القاضي متى اعتمد على القرعة وأعلم الخصوم نوبتهم يوم كذا عسي لا 
يمكنه فصل تلك الخصومات في ذلك اليوم لمعنى من المعاني» فيصير القاضي مخلفاً في 
وعده» والخلف في الوعد مذموم» والتحرز عنه واجب فيجب الاعتماد على السبق وبه 
يفتى» وإن اشتبه تبه على القاضي من سبقه أقرع بينهم . 

قال الخصاف في (أدب القاضي»: وإن اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود 
والأيمان والغرباءء ورأى القاضي أن يقدم أرباب الشهود على الكل فله ذلك لأنه لو 
طال مكثهم ربما يملون ويذهبون قبل أداء الشهادة» فيضيع حق المدعي» وإن رأى أن 
يقدم أرباب الأيمان على أرباب الشهود فله ذلك أيضاًء لأن فصل الخصومة بالأيمان . 
أسهل» وإن رأى أن يقدم الغرباء على الكل فله ذلك» لأن قلب الغريب يكون مع أهله 
وولده. فمن كثر مكثه وتردده يمل فيترك حقه ویذهب› فيكون القاضي هو المضيع لحقه 
ولكن هذا إذا لم يكن بالغرباء كثرة» فالقاضي لا يقدمهم لأجل الغربة» ولكن يعتمد السبق 
على نحو ما بينا لأن تقدمهم في هذه الصورة يؤدي إلى الإضرار بالمقيمين» وإنه لا 
يجوز. 

وهذا التفصيل منقول عن محمد رحمه الله فقد ذكر هشام في «نوادره»: سألت 
ابتداء الحكم بالغرياءء قال: نعم ما لم يضر بالمقيمين وقال: الذي يرجع من ليله إلى 
أهله بمنزلة المقيم» والذي يبيت عن أهله بمنزلة الغريب إلا أن الغريب يعني المسافر أشد 
حالاً. 

فإن قال واحد من الخصوم للقاضي: أنا غريب عازم على الرجوع إلى وطني» 
فقدمني على سائر الخصوم لأجل الغربة» فاضي لا يقيل كوله بدون البينة» لأنه ادعی 
ل E‏ الو وهناك لا يقبل قوله بدون البينة» 
فكذا هنا. ولا ب ا ل لي 
ذلك عق ان في هذا كير اام وللقاضي ولاية تقدمه في الجملة بدون البينة» ومن 
أصحابنا من قال: SS‏ 
e‏ لأن الاستعداد للسفر يصلح علامة على 
ار قال الله تعالى: ولو أرادوأ اشيج لذمدوا لم عد [التوبة: .]4١‏ فإن قالوا: نعم 

يثبت ما ادعاه فيقدمه القاضي » وعلى هذا أمر المستأجر إذا زعم المستأجر أنه يريد لف 
وأراد نقض الإجارة بعذر السفرء > فالقاضي لا يقبل قوله بدون البينة» ولكن يسأله مع من 
يريد السفر والخروج؟ وإذا أخبر بذلك سأل رفقته متى يخرجون» وأن فلاناً هل يخرج 
معكم» وهل استعد للخروج: فإن قالوا: نعم تحقق العقد.ء ويجب الفسخ» وإن رأى 


۳۲ كتاب القضاء 


القاضي تقديم النسوان يعمل ذلك» لأن مبنى حالهن على السترء وتأخيرهن يؤدي إلى 
التشهير» لأنه يجتمع على باب القاضي أناس مختلفون والتشهير ينافي السترء وإن رأى 
القاضي أن يجعل لهن نوبة على حدة في يوم واحد من أيام الجمعة فعمل ذلك» لأن في 
اختلاطهن بالرجال فتنة» فيجعل لهن نوبة على حدة نفياً للفتنة»ء وهذا إذا كانت الخصومات 
بين النسوان» فأما إذا كانت بين النسوان والرجال يعتمد في ذلك على الإقراع والسبق على 
نحو ما بينا والله أعلم . 


الفصل التاسع: 
في رزق القاضي وهديته ودعوته وما يتصل به 


ولا بأس أن يأخذ القاضى رزقاً من مال بيت المال» هكذا ذكر الخصاف فى «أدب 
القاضي»؛ وعلل فقال: لأنه عامل من عمال المسلمين؛ وقاسه على عماله عامل 
الصدقات. 

قال: وقد ذكر هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأساً بأن يأخذ القاضي رزقاً من مال 
بيت المال» ويروي تعليل محمد رحمه الله أن القضاة من السلف قل أن يرزقوا من بيت 
المالء فلا بأس بأن يرزق القاضي في زمانناء وأن يتعفف ويتنزه ولم يرتزق فذاك أفضل» 
لأن القضاة من السلف منهم من لم يرتزق كمسروق وقاسم. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: حاصل الجواب في هذه 
المسألة أن القاضي إذا كان ذا ثروة ويسارء فالأولى أن لا يرزق» كما فعل عثمان رضي 
الله عنهء وإن كان صاحب حاجة» فالأولى أن يرزق كما فعل أبو بكر وعمر وعلىٌ رضي 
الله عنهمء وهذا لأنه فرّعْ نفسه لعمل المسلمين» وعجز عن الكسبء فمتى لم يأخذ 
كفايته من مال بيت مال المسلمين إما أن يقصر في عمل المسلمين» أو يطمع في مال 
المسلمين» وفساد ذلك مما لا يخفى . 

وكان الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام على البزدوي رحمه الله قال: إن القاضي 
إن كان فقيراً لا يترك حتى لا يرتزق وإن كان غنياء فبعض مشايخنا على أن الأولى أن 
يرتزق حتى لا يصير ذلك سنة» لمن يكون بعده» وقد يكون من بعده فقير فيضيق عليهم 
الأمر» وكما يجعل كفاية القاضى فى مال بيت المال يجعل كفاية عياله ومن يمونه من 
أهله وأعوانه في مال بيت المالء لأن المعنى لا يوجب الفصل . 

ولم ينقل عن محمد رحمه الله أن القاضي هل يأخذ الرزق في يوم البطالة؟ وقد 
اختلف المتأخرون فيهء والصحيح أنه يأخذ. فأما أجر كاتب القاضي وأجر قسامه»ء فإن 
رأى القاضي أن يجعل ذلك على العموم قله ذلك» وإن رأى أن يجعل ذلك في مال بيت 
المالء وفيه سعة فلا بأس بهء وعلى هذا الصحيفة التى يكتب فيها الدعوى الذي يدعي 
المدعى وشهادتهم إن رأى القاضي أن يطلب ذلك من المدعي فله ذلك» لأن منفعة ذلك 


كتاب القضاء ۳۳ 


تعود إليه» وإن كان في بيت المال سعة ورأى أن يجعل ذلك في بيت المال فلا بأس به. 

وقال أبو يوسف رحمه الله في قاض أجري له ثلاثون درهماً لثمن القرطاس 
والمصحف: أكره له أن يصرف شيئأ من ذلك إلى غير ما جعل إليه 

وأما الكلام في هديته» فنقول: هدايا القاضي أنواع: هدية ممن له خصومة» وليس 
له أن يقبلها سواء كان بينهما قرابة أو لم يكن؛ لأنها شبه الرشوة» والأكل بسبب القضاء. 
وهدية ممن لا خصومة له» وإنها على نوعين : إما أن يكون بينهما مهاداة قبل القضاء 
بسبب القرابة أو الصداقة أو لم يكن» فإن لم يكن لا ينبغي له أن يقبلهاء لأنه إنما أهداه 
لأجل القضاءء فيشبه الرشوة والأكل بسبب القضاءء وإن كان بينهما مهاداة قبل القضاءء 
فإن أهداه بعد القضاء بمثل ما كان يهديه قبل القضاء فلا بأس بأن [79ب/ 4] يقبلهاء ويحمل 
ذلك على المباسطة السابقة حملاً لأمر المسلمين على الصلاح والسداد فيقبلهاء وإن كان 
أهداه بالزيادة على ما يهديه قبل القضاء فإنه لا يأخذه» لأن الزيادة كانت لقضائه . 

قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزوديّ رحمه الله: إلا أن يكون مال 
المهدي قد ازداد» فبقدر ما ازداد ماله إذا ازداد في الهدية فلا بأس بقبولها. وإن لم يكن 
بينهما مهاداة» وكان بينهما قرابة» فللقاضى أن يقبل هديته» هكذا ذكر القدوري رحمه 
الله» لأن في قبول هديته صلة الرحم» وإنها فرض . 

ثم إذا أخذ الهدية فلم يكن له أخذها أو أخذ الزيادة» فلم يكن له أخذهاء ماذا 
يصنع بها؟ اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: وضعها في بيت المال» وبعضهم قالوا: 
يردها على أربابها إن عرفهم» وإليه أشار في «السير الكبير». وإن لم يعرف مهديها أو 
عرفه إلا أنه كان بعيداً حتى تعذر عليه الرد يضعها في بيت المال» ويكون حكمها حكم 
اللقطة» وإنما وضعها فى بيت المالء لأنه إنما أهدي إليه لعمله وحشمته» وهو في هذا 
الل ي عام وه دلوي كانت اليدانا من مك الت 
للمسلمين» فيوضع في بيت مال المسلمين» وهذا بخلاف هدايا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانت له خاصة» لأن منعته وحشمته كانت لنفسه» على ما قال الله تعالى: #وَأنّهُ 
عمك مِنّ الاس [المائدة: 317] فكانت الهدية لمنعة له بخلاف هدايا القضاء. 

وهو نظير ما ذكر محمد رحمه الله فى «السير الكبير»: أمير أهل الحرب إذا أهدى 
إلى أمير أهل الجيش هدية» فأمير الجيش لا يختص بها بل تكون بينه وبين الجيش» وإذا 
أهدي إلى واحد من المبارزين شيئاً يختص بها ذلك المبارز» لأنه إنما يهدى إلى أمير 
الجيش لقوته ومنعته بالجيش» فكانت الهدية للجيش معنى» فأما قوة المبارز ومنعته بذاته 
فكانت ال خا كه رن على هذا ل اه الرسل "إلى مقت اور ع قينا 
كان له أن يقبل ويختص بهء لأنه إنما يهدي إليه لعلمه بخلاف هدية القضاء. 

فأما الكلام في دعوة القاضي. قال محمد رحمه الله في «الأصل» : ولا بأس 
للقاضي أن يجيب الدعوة العامة» ولا يجيب الدعوة الخاصة. لأنه بمعنى الرشوة قال: 
ظاهر أن الناس يميلون إلى القاضي باتخاذ الدعوة له على الخصوص طمعاً في ميل 


۳٤‏ كتاب القضاء 


القاضي إليهم» وتكلموا في الحد الفاصل بين الدعوة الخاصة والعامة» بعضهم قالوا: إن 
كان خمسة نفر أو ستة نفر إلى العشرة فهذه دعوة خاصةء وإن جاوز العشرة فهذه دعوة 
عامة» وحكي عن القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله أنه قال: الدعوة العامة دعوة 
عرس أو ختان وما سوى ذلك دعوى خاصة. 

وهكذا ذكر القدوري في «شرحه»» وحكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا 
يتخذ الدعوة» فهذه دعوة خاصة لا يجيبهاء وإن كان الداعي بحال لو علم أن القاضي لا 
يحضر يتخذ الدعوةء فهذه دعوة عامة فيجيبهاء ولم يفصل بين الدعوة الخاصة بين القريب 
وبين الأجنبي» وكذا لم يفصل بينما إذا كان بين القاضي وبين صاحب الدعوة مباسطة قبل 
القضاء وكان يتخذ الدعوة لأجله أو لم يكن» وذكر القدوري أن القاضي يجيب الدعوة 
الخاصة في المحرم. وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في اشرح أدب القاضي» . 

وذكر الطحاوي في «مختصره»» أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجيب 
الدظوة اللخاضة من القريتة وعلى قول خملا رحمه الله تعيب وذكر قح الا نة 
السرخسي» وشيخ الإسلام رحمهما الله أن صاحب الدعوة إن كان ممن لا يتخذ الدعوة 
للقاضي قبل تقلده القضاء لا يجيب دعوتهء القريب والأجنبي فيه سواءء لأن الظاهر أنما 
فعل ذلك لأجل القضاء خاصةء وإن كان ممن يتخذ الدعوى للقاضي قبل تقلده القضاءء 
فالقاضي يجيب دعوته» القريب والأجنبي في ذلك على السواءء لأنه لا يكون ذلك بسبب 
القضاء ظاهرا. 

وقيل: صاحب الدعوة إذا كان يتخذ الدعوة قبل القضاء فى شهر مرة» وبعد القضاء في 
كل أسبوع مرةء فالقاضي لا يجيب دعوته إلا في كل شهر مرة» وكذا إذا كان صاحب الدعوة 
زاد في المباحات بعد القضاء على ما قبل القضاءء فالقاضي يجيب الدعوة لهء إلا أن يكون 
مال صاحب الدعوة قد ازداد فبقدر ما زاد من ماله ازداد فى المباحات» فالقاضى يجيبه . 

وا كله ر ل يكن لماي الدضرة و فاا إذا كان لم جي الدعوة 
خصومة لا يجيب دعوته» وإن كان بينهما قرابة أو مباسطة قبل القضاءء لأنه يصير آكلا 
لقضائه معنى . 

ومما يتصل بهذا الفصل فصل الرشوة 

واعلم بأن الرشوة أنواع نوع منها أن يهدي الرجل إلى الرجل مالاً لإبقاء التودد 
والتحبّب» وهذا النوع حلال من جانب المهدي والمهدى إليهء قال عليه السلام : «تهادوا 
ا 


)١(‏ أخرجه مالك في حسن الخلق حديث »١5‏ والبيهقي في السنن الكبرى »١194/5‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد /٤‏ ١١٤٠ء‏ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين 2159/7 »55١ 217١‏ والزيلعي في نصب 
الراية ٠١١ 21١١ /٤‏ والمنذري في الترغيب والترهيب "/ 475» والمتقي الهندي في كنز العمال 


.100% لو٠عءعوم‎ 


كتاب القضاء o‏ 


ونوع منها أن يدق ل إلى يج نالا لأن ذلك الرجل قد خوفه فيهدي إليه 
ا ليدفع الخوف من نفسه» أو يهدي إلى المَلْطان :مالا ليدفع ظلمه عن نفسه أو ماله 
وهذا نوع لا يحل للآخذ الأخذء وإذا أخذ يدخل تحت الوعيد المذكور في هذا الباب» 
اله باح ا ل نهنا عن سريف رانلل والكف عن التخويف والظلم واجب بحكم 
الإسلام» ولا يحل أخذ المال بمقابلة الواجب. 

وهل يحل للمعطي الإعطاء؟ عامة المشايخ على أنه يحل» لأنه يجعل ماله وقاية 
لنفسه» أو يجعل بعض ماله وقاية للباقي» وكل ذلك جائز وموافق للشرع» وقد صح عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه رشى دينارين بالحبشة» ونجى نفسه» وعن جابر رضي الله 
عنه أنه قال: لم نجد في زمن بني أمية أنفع لنا من الرشا. 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله : فعلى هذا إذا كان الرجل في قرية 
فيها ظالم» وكان الرجل يهدي إلى الظالم شيئاً من الفواكهء أو من المطعومات ليدفع 
ظلمه عن نفسه لا بأس به» والخصاف علق حل الإعطاء بالرجاء» فقال: رجونا أن لا 
يكون إثماًء ووجه ذلك أن القبض حرام» والإعطاء تمكين من القبض» والتمكين من 
الحرام حرام إلا أن قصد المعطي في هذا دفع الظلم عن نفسه لا التمكين من الحرام» 
فمن هذا الوخد کون راما ومن ذلك الوجه يكون راما فعلقه بالرجاء لهذا. 

ونوع منها : أن يدي الرجل إلى رجل: مالا ليسوي أمره فيا بينه وبين السلطان» 
ويعفه في حاجته» وإنه على وجهين: 

الأول: أن تكون حاجته حراماء وفى هذا الوجه لا. يحل للمعطي الإهداءء ولا 
للمهدى إليه الأخذ, لأن المهدي يعطي ليتوصّل به إلى الحرام» والمهدى إليه يأخذ ليعينه 
على الحرام. 

الثاني : أن تكون حاجته مباحاً» وإنه على وجهين أيضاً : 

الأول: أن يشترط أنه إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان» وفي هذا الوجه لا يحل 
للآخذ الأخذء لأن القيام بمعونة المسلمين واجب بدون المال» فهذا مما أخذ لإقامة ما 
هو واجب عليه» فلا يحل. 

وهل يحل للمعطي الإعطاء؟ تكلموا فيه» منهم من قال: لا يحل؛ لآن هذا تمكين 

من القبض الذي هو حرام» ومنهم من قال: يحل؛ لأن غرضه دفع الظلم عن نفسه» وعلى 

قياس قول الخصاف يجب أن يكون حل الإعطاء معلقاً بالرجاء» على ما بيّنا والحيلة في 
حل الأحذ وفي حل الإعطاء عند الكل أن يستأجره صاحب الحادثة رماع إلى الليل 
ليقوم بعمله بالمال الذي يريد الدفع إليه فتصح الإجارة ويستحق الأجير الأجر» ثم 
المستأجر بالخيار إن شاء استعمله في هذا العمل» وإن شاء استعمله في عمل آخرء قالوا: 
وهذه الحيلة إنما يصلح إذا كان العمل الذي أستأجره عليه عملاً يصلح الاستئجار عليه. 

الوجه الثاني : إذا [١۷أ/٤]‏ لم يشترط ذلك صريحاًء ولم يعلم أنه إنما يهدي إليه 
ليعينه عند السلطان» وفي هذا الوجه اختلف المشايخ عامتهم على أنه لا يكره على قياس 


۳٦‏ كتاب القضاء 


مسألة المؤذن والإمام على ما يأتي بيانهما بعد هذا إن شاء الله تعالى» وبعضهم قالوا: 
يكره» وهذا نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

ونوع آخر: أن يهدي الرجل إلى رجل مالاًء لأنه سوى أمره عند ذي سلطانء 
فأعانه في حاجته» ولا يصرح عند الإهداء أنه إنما أهدى إليه» لأنه سوى أمره عند 
السلطان وهذا نوع يحل للمعطي الإعطاء؛ لأنه أنعم عليه بالنجاة من الظلم» وقد قال عليه 
السلام: «من أزلت عليه نعمة فليشكرها»“. 

هل يحل للآخذ الأخذ؟ تكلموا فيه منهم من قال: لا يحل» لأنه أقام الواجب ولا 
يجوز أخذ المال على إقامة الواجب. 

وقد جاء عن عبد الله جعفر أنه أعان مظلوماً» وخلصه من الظلم وأهدى إليه هدية 
تبلغ أربعين ألف درهم» فقال عبد الله: إنما لا يأكل منه دائقاً» ومنهم من قال: يحل؛ 
لأن هذا بر وصلة» EE OER‏ الله في كتاب الصَّلاة ة أن الإمام أو 
المؤذن إذا جمع لهم القوم ‏ و الل > فما أحسن هذاء فقد 

حدمي ذلك ا وإن كان يعلم أنهم إنما أعطوه بسبب الإمامة والأذان مع ذلك سماه 
حستاء وجعل بمنزلة البر والصّلة لما كان الإعطاء بغير شرط كذا هاهنا. 


وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يحكي عن أستاذه القاضي 
الإمام أبي علي النسفي رحمه الله: أنه ينظر في هذا إلى العمل الذئ اقام إن كان شيعا 
لو اا جو على ذلك يمسق الاح بان يعت رسوا إلى ظالمء فلما بلغه الرسالة أعطاه 
المرسل يحل له الأخذ» وما لا فلا هذا إذا لم يكن بينهما تهاد قبل ذلك بسبب من 
الأسباب» فأما إذا كان بينهما تهادي قبل ذلك بسبب صداقة أو قرابة» فأهدى إليه كما 
كان يهدي قبل ذلك» ثم إن المهدى إليه قام لإصلاح أمره» فهذا أمر حسن؛ لأنه مجازاة 
الإحسان بالإحسان» ومقابلة الكرم بالكرم. 

ونوع من ذلك: أن يهدي الرجل إلى سلطان ليقلد القضاء له أو عملاً آخرء وهذا 
نوع لا يحل للآخذ الأخذء ولا للمعطي الإعطاءء لأن المعطي إنما يعطي ليأخذ أموال 
الناس» ويظلم عليهم» والآخذ إنما يأخذ ليسلطه على الظلم» ومن أخذ القضاء بالرشوة» 
هل يصير قاضياً؟ فالصحيح أنه لا يصير قاضياًء ولو قضى لا ينفد قضاؤه. 

ونوع من ذلك: أن يهدي الرجل إلى قاض ليقضي لهء وهذا نوع لا يحل للآخذ 
الأخذ ولا للمهدي الإعطاءء أما لا يحل للآخذ الأخذء لأن القضاء إن كان بالجور» 
فالقضاء بالجور حرام» فإنما أخذ المال لمباشرة الحرام» وإن كان القضاء بحقء فلأن 
القضاء بالحق عبادة» وأخذ المال على العبادات لا يجوز» وأما لا يجوز الإعطاء؛ لأنه 
إن كان القضاء له بالجورء فإنما يعطى المال لأجل الحرام» وإن كان القضاء بالحق؛ 


0 م مه 
(1) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ۳٠١/۲‏ بلفظ: «من أزلت إليه نعمة 
فليشكرها». 


كتاب القضاء ۳۷ 


فلأن إعطاء المال لمقصود المحصول له» فيكون سفهاً والسفه حرام. 

بيان هذا: أن المقصود من هذا الإعطاء أن يقضي له؛ فيصير المدعى به حقاً وملكاً 
له وإنما يصير المدعى به حقا وملكا على تقدير نفاذ القضاءء وقضاء القاضي فيما ارتشى 
باطل لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

قال الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضى»: فإذا قبل القاضى الرشوة» وقضى 
للراشي» فقضاؤه فيما ارتشى باطل» وقضاياه فيما لم يرتش نافذة» واخ شم الاه 
السرخسي رحمه الله» وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزوديّ رحمه الله أن قضاياه 
باطلة فيما ارتشى وفيما لم يرتش . 

واعلم بأن القاضي بأكل الرشوة يصير فاسقاً؛ لأنه آكل السحت» وإنه يوجب 
الفسق› ااي در عر بح حر A‏ وعند بعض مشايخ العراق 
وعامة مشايخنا أنه لا ينعزل ولكن ب يستحق العزل» وقد ذكرنا هذا في صدر الكتاب . 

ثم على قول بعض مشايخنا إذا انعزل لا شك أنه لا تنفذ قضاياه أصلاً لا فيما 
ارتشى ولا فيما لا يرتشي» وعند مشايخناء وبعض مشايخ العراق: إذا لم ينعزل تنفذ 
قضاياه فيما لم يرتش بلا خلاف» وفيما ارتشى اختلفوا على نحو ما بينا» فوجه قول من 
قال: إنه ينفذ؛ لأنه على قضائه بعد» وجه قول من قال: لا ينفذ أنه قضى بخلاف أمر 
الشرع؛ لأن الشرع أمره بقضاء لا يعتاض عنه» فقضاء يعتاض عنه يكون بخلاف أمر 
الشرع فيكون باطلاً» حتى قالوا: لو رد الرشوة» ثم حكم ينفذ حكمه» لأنه ما اعتاض عن 
قضائه» وإن ارتشى ولد القاضي أو كاتبه أو من أشبههماء فإن كان ذلك بأمر القاضي 
ورضاهء فهذا وما لو ارتشى القاضي بنفسه سواء» وإن كان بغير أمر القاضي ورضاه نفد 
قضاياه» لأنه ما أعتاض عن قضائهء فلم يكن قضاؤه بخلاف أمر الشرع والله أعلم. 


الفصل العاشر: 
في بیان ما يكون حكماً وما لا يكون حکما 
وما يبطل به الحكم بعد وقوعه صحيحاً وما لا يبطل 


قال مشايخنا : ينبغي للقاضي إذا أراد الحكم أن يقول للخصمين : أحكم بينكماء 
وهذا على وجه الاحتياط. حتى إذا كان في التقليد خللاً يصير حكماً بتحكيمهماء »> وإذا 
قال القاضي : ثبت عندي أن لهذا على هذا كذا هل يكون هذا حكماً من القاضي؟ كان 
القاضي الإمام أبو عاصم العامري رحمه الله يفتي بأنه حكم» وهو اختيار شمس الأئمة 
الحلواني:. واغفيار الصدر القهيه رحمهها الله وكات القاضي الأمام كيين الإسلام 
محمود الأوزجندي رحمه الله يقول: لا بد وأن يقول القاضي: قضيتء أو يقول: 
حكمتء أو يقول: أنفذت عليك القضاء» وهكذا ذكر الناطفي في «واقعاته»)» والمذكور 
به: إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل» فقال القاضي للمدعى عليه : لا أرى لك حقاً في 


كتاب القضاء 


هذه الدارء فهذا لا يكون حكماًء وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني 
رحمه الله» وكان يقول: إذا ظهرت عدالة الشهود في دعوى عين» وطلب المدعي الحكم 
من القاضي» فقال القاضي للمدعى عليه : أين محدود ودباين مدعى ده فهذا لا يكون 
کا وينبغي أن يقول: حكم كردم مرأين محدود مرأين مدعى راوا. 

والصحيح أن قوله: حكمت وقضيت ليس بشرطء وأن قوله ثبت عندي يکفي»› 
وكذلك إذا قال: ظهر عندي. أو قال: صح عندي» أو قال: علمت» فهذا كله حكم. 

وإذا قال القاضي بعدما قضى في حادثة: رجعت عن قضائي, أو قال: بدا لي غير 
ذلك» أو قال: وقفت على تلبيس من الشهودء وأراد أن يبطل حكمه لا يعتبر هذا الكلام 
منه» والقضاء ماض على حاله» إذا كان بعد دعوى صحيحة » وشهادة مستقيمة» وعدالة 
الشهود ظاهرة. 

فى «فتاوى النسفى» رحمه الله: ادعى حرية نفسهء وقضى القاضى بها ببينة أقامها 
العبدء ثم قال العبد: كذبت أنا عبد» هل يبطل القضاء بالحرية؟ فلا رواية لهذه المسألة 
في شيء من الكتب» قالوا: وينبغي أن لا يبطل القضاء. 

وهذا بخلاف ما لو ادعى رجل على رجل مالاً» وقضى القاضي بالمال للمدعي 
ببينة» ثم قال المدعي: كنت كاذبا فيما ادعيت» حيث يبطل القضاء. 

والفرق: أن فى الحرية حق الله تعالى والعبد لا يقدر على إبطال حق الله تعالى» 
ولا كذلك المالء لأن المال من العبدء والعبد يقدر على إبطال حقهء وإذا قال المدعي 
بملكي» وهذا لأن قوله: ليس ملكي يتناول الحال» وليس من ضرورة نفي الملك للحال 
إنتفاؤه من الأصل» بخلاف قوله: لم يكن ملكي . 

المقضي له إذا قال: ما قضي به فهو حرام لي» وأمر إنساناً أن يشتري ذلك له من 
المقضي عليه فهذا يبطل الحكم؛ لأن الأمر بالشراء دليل على أن لا حق له في المشترى 
والإنسان لا يشتري ملك نفسه ولا يأمر غيره بذلك. 

تكذيب المشهود له الشهود وتفسيقه إياهم قبل القضاء يمنع القضاءء وتكذيبه 
وتفسيقه إياهم بعد القضاء يبطل القضاء على ما عليه «إشارات الأصل» في «الجامع»» 
وكان. ٠[‏ ٠لاب/‏ 4] القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله يقول: لا يبطل القضاء 
وعلل فقال: لأن الفاسق ريما يكون صادقاء ولهذا يصلح شاهداً عندناء» فعلى اعتبار أنه 
کان تادا إبطال القضاءء وعلى 00 أنه كان كاذياً يجوز ا ولا 
القاضي الإمام مخالف «لإشارات الجامع» ود كذلك؛ 00 المراة مما دكن في 
«الجامع» تفسيق ينشأ عن تكذيب المشهود له» وإنه يوجب بطلان القضاء كما يمنع جواز 
القضاءء والمراد مما قاله القاضي الإمام بفسق التفسيق بأن قال: هم زناة» هم شاربوا 


كتاب القضاء ۳۹ 


ما لا بيبطل القضاء 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وإذا قضى القاضي بالدار للمدعي ببينة أقامهاء 
فأقر المقضى له بالدار أن الدار دار فلان لا حق له فيهاء وصدقه فلان فى ذلك فقال 
العفمي) عليه ا قل أكنيت اف عبن ارك أ نيا لذن لاحن :لك ا 
وأقررت بخطأ القاضي في قضائهء فرد الدار علىّ أو قيمتها فالقضاء ماض» ولا سبيل 
للمقضي عليه لا على الدارء ولا على المقضي لهء لأن القضاء نفذ من حيث الظاهر وقع 
الشك في نقضهء لأن قول المقضي له : هي لفلان محتمل يحتمل أن يكون نفياً لحقه عنها 
بسبب سابق على القضاء ويحتمل أن يكون نفياً لحقه عنها بسبب حادث بعد القضاء 
أوجب نقله إلى فلان» وقع الشك في نقض القضاءء فلا ينقض بالشك . 

فإن قيل: هذا الاحتمال إن كان يتأتى فيما إذا أقرٌ به بعدما غابا عن مجلس القضاء»ء 
لا يتأتى قبل الغيبة والجواب فيهما واحد. 

قلنا لا بل يتات قبل القيبة اها بان يقول الد الدار كانت لى من الأاصل؟ 
زقد كنت بعتها قبل القضاء من المقراله على أني بالخباز ثلاثة أيام حت بقيت الذاز. على 
ملكي في مدة الخيارء ثم إن المقضي عليه استولى على الدار وغصبهاء ثم لما قضى 
القاضي بالدار لي انقضت مدة الخيار عقيبه بلا فصل» فأمكن الجمع بين هذا الإقرار وبين 
الذعرة الأرقى: و الاد على هذا الوسهة» ودا كان مها لآ يجوز تقض التضناء 
بالشك» ولو لم يقل على هذا الوجه» ولكن قال بعد القضاء له: هذا الإقرار لفلان ولم 
يكن لي قط بدأ بالإقرار لفلان» ثم بالنفي عن نفسه أو بدأ بالنفي عن نفسه»ء ثم بالإقرار 
لفلان» بأن قال: هذه الدار لم تكن لي قط وإنما هي لفلان» فإن صدقه المقر له في جميع 
ذلك يرد الدار على المقضى عليه فى الوجهين جميعاًء لأنه أكذب شهوده وأقر ببطلان 
القضاء إذا لم يمكن الجمع بين هذا الإقرار وبين الدعوى الأولى والشهادةء ولا بقي على 
المقر للمقر لهء لأنه أدعى ما يبطل إقراره؛ لأنه أدعى أنه لم يكن له قط» وعلى هذا 
الاعتبار لا يصح إقراره بالملك لغيره» وقد صدته المقر له في ذلك فبطل إقراره. 

وأما إذا صدقه المقر له فى الإقرار» وكذبه فى النفى بأن قال المقر له الدار كانت 
للمقر وهبها لي بعد القضاء وقبضتها منهء ذكر في «الكتاب» أن الدار تدفع إلى المقر له 
وهذا الجواب ظاهر فيما إذا بدأ بالإقرار» ثم بالنفي؛ لأنه يدعي بطلان الإقرار بعد صحته 
ظاهراء والمقر له كذبه في بطلان إقراره» فلم يبطل إقراره» ويضمن قيمة الدار في هذا 
الوجه للمقضي عليه؛ لأن في زعمه أنه صاحب الدار» وقد عجز عن تسليمها بسبب إقراره 
الأول» فيضمن قيمتها كما لو انهدمت الدار. يشكل فيما إذا بدأ بالنفى» وفى هذا الوجه 
ينبغي أن لا يصح إقراره» لأنه لما بدا بالتفي »ققد أكذب شهوذه قيما شهدوا'يه» لاني 
شهدوا أن الدار من الأصل لهء وقد أقر أنها ليست له من الأصل» وأقر ببطلان القضاءء 
وأن الدار ملك للمقضي عليه» فإذا قال بعد ذلك: ولكنها لفلان حصل مقراً بملك الغير» 
فينبغي أن لا يصح إقراره والجواب: أن تصحيح إقراره واجب ما أمكن» وأمكن تصحيح 


1 كتاب القضاء 


إقراره كيم إقراره على النفي» والتقديم والتأخير اي الكلام» فقدمنا إقراره 
تصحيحاًء ولكن يجب أن يكون قوله : ولكنها لفلان موصولاً بالنفي؛ لأنه إنما يقدم 
الإقرار ويؤخره تصحيحاً إذا كان الكلام بعضه موصولاً بالبعض . 

قالوا: ما ذكر محمد رحمه الله فى «الكتاب» أن المقر له إذا قال: وهبها لى بعد 
القضاءء وقبضتها منه فهي لي بالهبةء إنما يصح هذا Sa‏ المي سحن 
أمكن للقاضي تصديق المقر له فيما ادعى م من الهبة. فأما إذا قال وای مجلس العضاف 
فقد علم القاضي كذبه؛ E‏ دجن انا يا ومايكون کا كان وجرذه 
والعدم بمنزلة» فينبغي أن لا يصح إقرار المقر في هذا الوجه. 

قالوا أيضاً: قول محمد في «الكتاب» أن القاضي يقضي بقيمة الدار للمقضي عليه 
على المقضي له قول محمد» وهو قول أبي يوسف الأول؛ لأن العقار إنما يضمن 
بالغصب عند محمد وأبي يوسف الأول رحمهما الله. 

ومنهم من قال: هذا قول الكل؛ لأن العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر 
يضمن بإتلاف الملك إن كان لا يضمن بالغصبء ألا ترى أنه يضمن بالشهادة بالملك عند 
الرجوع؟ وإنما يضمن لإتلاف الملك» والمقضي له أتلف الملك على المقضي عليه 
هاهنا . 

ولو قال المقضى له: هذه الدار ليست لى إنما هى لفلانء فهذا وما لو قال: هذه 
الارن عق الل اوت حون لا عا ا فا الور ا الأن 
aS O EA‏ أنه N ROE‏ 
بعد القضاءء ويحتمل أنه نفاه للحال؛ لأنه لم يكن له من الأصلء ولا ينقض القضاء 
بالك 

وفي «الجامع» نضا : رجل في يديه دار جاء رجل وادعى أنها كانت لأبيهء مات 
وتر کا اا له» وأقام على ذلك بينة» وقضى القاضي له بالدار» ثم جاء رجل آخر 
وادعى أنها داره اشتراها من أب المقضى له» فى حال حياته وصدقه المقضى له بذلك» 
فإ الدان تود عل المقفي تغلب و :الما 0ه للأن المتفدي :له كدت یرغال و 
لا يمكن التوفيق؛ لأنكرر تسدهيرن انيه داز اليا الاعف نان جنا ألا هور 
القضاءء وإذا بطل القضاء وجب رد الدار على المقضي عليهء ويقال لمدعي الشراء: أقم 
البينة على المقضي عليه أنها كانت لأب المقضي لهء وأنك اشتريتها منهء فإن أقام البينة 
على هذا الوجه قضى بالدار له» وما لا فلاء والله أعلم. 


كتاب القضاء ٤١‏ 


الفصل الحادي عشر: 


في العدوى وتسمير الباب والهجوم على الخصم 
وما يتصل بذلك 


وإذا تقدم رجل إلى القاضي وادعى على رجل حقاًء والقاضي لا يعرف أنه محق أو 
مبطل وأراد الإعداء على خصمه» يريد به أنه طلب من القاضي أن يحضر خصمهء فهذا 
على وجهين: 

الأول: أن يكون المدعى عليه في المصرء وإثه عل وجي اا 

الأول: أن يكون المدعى عليه رجلا ا أو امرأة برزة تخالط الرجال» وفى 
هذا الوجه: القياس أن لا يعديه؛ لأنه يتضرر به المدعى عليه؛ لأنه ينقطع عن أشغاله» 
ومجرد الدعوى لا تصلح سبباً للاستحقاق» ضرا إذا كان فيه إضراراً بالغير» وفي . 
الاستحسان يعديه بالآثار المشهورة في هذا الباب من جملة ذلك: ما روي: «أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عدا أبا جهل» وعن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم 
أنهم عدواء وجرى التوارث بهذا إلى يومنا من غير نكير منكرء ولأن القاضي مأمور في 
فصل الخصومة» وفصل الخصومة إما بالبينة» والبينة لا تسمع إلا على الخصم الحاضر» 
وإما بالإقرار واليمين» وذلك لا يتحقق بدون حضرة المدعى عليه؛ والمدعى عليه لا 
يحضر بنفسه » والمدعي لا يتمكن من إحضاره؛ لأنه يقابلهء فيقبض القاضي لإحضاره. 

ثم الإعداء» على نوعين: أحدهما: أن يذهب القاضي بنفسهء والثاني: أن يبعث 
من يحضره» ورسول الله عليه السلام فعل كلا النوعين» إلا أن في زماننا القاضي لا 
يذهب بنفسه» إما لأن الخصومات تكثر على باب القاضي» فلو ذهب في كل خصومة 
[1/7] بنفسه لا يتفرغ لفصل الخصومات» أو لأن حشمة القاضي بأعوانه» فلو ذهب مع 
كل الأعوان كان حرجاًء ولو ذهب بنفسه يستخف به» فلا يحصل المقصود بالذهاب 
بنفسه» وأما حشمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوته كانت بنفسه» فكان يحصل 
المقصود بذهابه بنفسه. 

الوجه الثاني : من هذا الوجهء وهو ما إذا كان المدعى عليه في المصرء > ويكون 
مريضاً» أو امرأة مخدرة» وهي التي لم تعتد لها الخروج» فالقاضي لا يعديهماء أما 
المريض فلأنه معذورء قال الله تعالى: ولا على الْمَرِيضِ سج4 [النور: ]١١‏ وأما المرأة 
المخدرة» فلأنه لا فائدة في إحضارها؛ لأن الحياء يمنعها عن التكلم» وعن جواب 
الخصمء وربما يصير ذلك سبباً لفوات حقهاء بخلاف ما إذا كانت برزة تخالط الرجال» 
لأنها تتمكن من الجواب» ومن إقامة الحجة» فكان في إحضارها فائدة. 


)000 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


4۲ كتاب القضاء 


وتكلم المشايخ في مقدار المرض الذي لا يعيد به القاضي» قال بعضهم : أن يكون 
بحال لا يمكنه ا ا ل 
التانن يزداد مرفيهة وقال بعضهم * أن يكون يخال لا يمكته الحضور بنفسة+ ون كان 
يمكنه الحضور بالركوب وحمل الناس من غير أن يزداد مرضهء لأن بهذا القدر حل 
التخلف عن الجماعة» فكذا من الحضور مجلس مجلس الحكمء وهذا القول أوضح وأوفق» ثم 
اا ا كي ای رام وما تيضم القاضى؟ ااه على ج 

إن كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف» يبعث خليفته إليهما ليقضي بينهما وبين 
خصومهماء > لأن مجلس الخليفة مجلس القاضي لكون الخليفة قائم بمقام القاضي وإن 
لم يكن القاضي مأذوناً بالاستخلاف يبعث القاضي إليه أميناً اھ ا وی مع 
شاهدين عدلين حتى يخبرا القاضي بما يجري» لأنه لا يثبت بقول الأمين ذلك؛ لأنه شهد 
على عل تف A‏ نما بعك تسم قا هدو مدني نيف بعر كان الجر : 
رالمريض» لأن المقصود من بعث الشاهدين أن يخبرا القاضي بما جرى بين المريض 
لا وا غلبيس و المقضوه إننا ل ا ا اا ا 
للقاضي إذا بعث الأمين أن يبين له صورة الاستحلاف وكيفيته» حتى إذا أنكر المدعى عليه 
حلفه على ما هو رأي القاضي» فالناس يختلفون في كيفية الاستحلاف فلهذا قال: يبين 
له ذلك. 

ثم إذا ذهبوا إلى المدعى عليه» فالأمين يخبره بما ادعى عليه فإن أقر بذلك أشهد 
عليه الشاهدين بما أقر به بحضرة وكيله» فيقضي القاضي بحضرة وكيله» وإن أنكر فالأمين 
يقول للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: نعم يأمر المدعى عليه أن يوكل وكيلاً ليحضر مع 
خصمه في مجلس القضاءء فتقام عليه البينة بحضرة وكيلهء وإن قال: ليس لي بينة» 
فالأمين يحلف المدعى عليه» وإن حلف أخبر الشاهدان القاضي بذلك حتى يمنع المدعي 
من الدعوى إلى أن يجد بينة» وإن نكل عن اليمين ثلاث مرات أمره.الأمين أن يوكل 
وكيلاً يحضر مع خصمه مجلس الحكم ويشهد عليه الشاهدين بنكوله» ويقضي القاضي 
عليه بالتكول. 

هكذا ذكر الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضى». وهذا إشارة إلى أنه لا يشترط 
للقضاء ا أكون علخ فون اكول وهو تهب الما كي لا ةط للقضاء 
بالبينة والإقرار أن يكون على فورهماء ولا يمكن للقاضي أن يقضي بنكول كان عند 
الأمين» وهذا لأن التكول قد يكون تورعاً عن اليمين الكاذبة» وعلى هذا التقدير القاضي 
يقضي › وقد يكون ترفعاً عن اليمين الصادقة. 

قالوا: وعلى هذا التقدير القاضي لا يقضي وإنما يعين التورع عن اليمين الكاذبة 
بقضاء القاضي» فيجب أن يكون القضاء على فوره حتى يعين التورع عن اليمين الكاذبة» 
فعلى قول هذا القائل: الأمين يقضي عليه بنكوله» ثم ينقل الشاهدان قضاء الأمين إلى 
مجلس القاضي» فيمضي القاضي قضاء الأمين بمحضر من وكيله» وبعض مشايخناء 
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قالوا: إذا لم يكن القاضي مأذوناً بالاستخلاف ينبغي أن يقول للمدعي أتريد هذا حكما 

فإن قال: نعم يبعثه إلى المدعى عليه» فإن رضي بحكومته» فحكم بينهما جازء 
والتحكيم جائز وحكم الحاكم نافذ» وسيأتي بيانه بعد إن يشاء الله تعالى هذا إذا كان 
المدعي عليه خارج المصر وهو الوجه الثاني من هذا الفصل . 

وإنه على وجهين أيضاً: الأول: أن يكون قريباً من المصر» والجواب فيه كالجواب 
بها ا عا ف المضين فة يمحر الذموئ اناا لاس الاي ران كان بدا 

ن العفين لأ عديه جر اللاعرف داكا منتكيره ار امه ااه مه 
ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر مجلس الحكم» وبحيث يبيت في منزله› فا وإن 
كان يحتاج إلى أن يبيت في الطريق» فهذا بعيد وإنما لا يعديه إذا كان بعيداً على هذا 
التفسير» > لأن في الإعداء إضوارا به فإنه يتضرر بالبيتوتة في غير أهله. 

ونظير هذا ما قال أصحابنا رحمهم الله: في الفرقة» إذا وقعت الفرقة بين الزوجين 
وبينهما ولدء فأرادت أن تنقل ولدها إلى قريتهاء إن كان بحيث يمكن للزوج أن يزور ولده 
وينظر في أمره» ويبيت في أهله» فلها أن تنقل وإلا فلا. 

وكذلك المضارب ينفق من مال نفسه في المصر لا من مال المضاربة» وإذا سافر 
ينفق من مال المضاربة» وإن خرج إلى قرية فإن كان بحيث يمكنه أن يعود إلى أهله في 
يومه ويتعيش عندهم» فإن نفقته لا تكون في مال المضاربة» زعو والمسائر برام ولهذا 
قال أصحابنا رحمهم الله: إنه ينبغي للقاضي أن ينصب قاضياً على مسيرة يومين من 
المصرء لأنه إذا كان بين المصر والقرية مسيرة يومين يحتاج إلى إحضار الخصم بالدعوى 
وفيه ضرر؛ لأنه يحتاج إلى أن يبيت في الطريق» وينقطع عن أشغاله. 

ا ا ا ا 0 إذا كان 
ا من المصر ماذا يصنع ؟ کن الخصاف في «أدب القاضي» : أن القاضي يأمر المدعي 
بإقامة البينة على ما ادعاه» ولا تكون هذه البينة لأجل القضاءء وإنما تكون الأصل 
الإحضار» وقد يكون البينة لا لأجل القضاء كما فى كتاب القاضي» فإن هناك المدعي 
يقيم البينة ليكتب لهء لا ليقضي لهء فإذا أقام بينة على ما ادعى أمر بإحضاره» وا 
في هذا يكفي» فإذا حضر أمر المدعي بإعادة البينة ليقضي بها 

وبعض مشايخنا قالوا: القاضى يحلف المدعى على ما أدعى» 0 
وإن أرسل القاضي إلى المدعى عليه من يحضره» فلم يجده» فقال المدعي للقاضي : إنه 
توارى عني» وطلب التسمير والختم يعني على باب داره فالقاضي يكلفه إقامة البينة 
أنه في منزله ؛ لأن القاضي بالتسمير يجعل الدار سجناً عليه» إن كان هو في الدار» وإن 
لم يكن في الدار يمنع الدار عنه» وكل ذلك عقوبة فلا بد من الجناية؛ وإنما تتحقق 
الجناية إذا كان فى الدارء وأبى الحضورء فإن جاء شاهدان يشهدان أنه في منزله» 
فالقاضي يسألهما: من أين علمتما؟ لما ذكرنا أن التسمير عقوبةء والاحتياط في العقوبات 
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واجب» فإن قالا: رأيناه فيه اليوم أو أمس أو منذ ثلاثة أيام قبل القاضي ذلك» وأمر 
بالختم؛ لأن الظاهر أنه حاضرء فتتحقق الجناية لكنه أخفى نفسه كما قال المدعي» وإن 
كانت الرؤية قد تقادمت لا يقبل ذلك منهما؛ لأن الرؤية إذا تقادمت يحتمل أنه سافر بعد 
الرؤية» قبل الدعوى» فلم تتحقق الجناية» ثم جعل ما زاد على ثلاثة أيام متقادماً. قال 
شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي. وإن 
تقادمت رؤية الشاهدين» إلا أنه كان لا يمكن للمدعي الدعوى لتأخر خروج قرعته» بأن 
كان القاضي أقرع بين الخصوم ليعلم كل أحد نوبة [1١لاب/‏ 4] دعواه فقبل ذلك منهء لأنه 
عذر. 

ثم إذا أراد القاضي التسميرء فكما إذا سمر الباب من جانب السكة سمر الباب 
الذي هو من جانب السّطح؛ لأن المقصود جعل الدار سجناً عليه؛ لأنه لو ظفر به حبسه 
في السجن» فإذا لم يظفر به جعل الدار سجنا عليه» وإنما يصير البيت سجنا عليه بتسمير 
كلا البابين. 

و قال الحصم للقافي بد جا خم لبا رفي ب قد حبس في الدار ولا 
يحضر فانصب لي عنه وكيلاًء أقيم عليه البينة فإن أبا يوسف رحمه الله كان يقول 
القاضي يبعث رسولاً ومعه شاهدان؛ لأن قوله غير مقبول على فعل نفسه. فيحتاج إلى 
شاهدين ليشهدا له بما يجري عند القاضي»ء فينادي الرسول على باب الخصم ثلاثة أيام 
كل يوم ثلاث مرات: يا فلان بن فلان القاضي يقول: احضر مع خصمك فلان بن فلان 
مجلس الحكمء وإلا نصبت عنك وكيلاًء وقبلت البينة عليك بحضرة وكيلك» فإذا فعل 
ذلك ولم يحضر نصب القاضي عنه وكيلاً» وسمع البينة عليه» وأمضى الحكم عليه بحضرة 
وكيله . 

قال الخصاف رحمه الله في «أدب القاضي»: وقال غير أبي يوسف رحمه الله: لا 
أرى أن أنصب عنه وكيلاًٌ» فقد بين أن هاهنا مخالف لأبي يوسف» ولم يذكر المخالف» 
فقيل : الوقالت ابو يفة ١‏ مده يكوه لله للد ورف أب عه اوم سان ننه 
الله مثل قول أبي يوسف» وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله يقول: رأيت 
في بعض روايات «النوادر» عن أبي حنيفة رحمه الله مثل قول أبي يوسف. ونصٌ في 
«المنتقى» عن أبي حنيفة رحمه اللهء أن القاضي لا يقضي عليه حتى يحضر. 

وفي انوادر هشام»: سألت محمداً رحمه الله ما تقول في سلطان لإنسان قبله حق» 
فلا يجيب إلى القاضي» فأخبرني أن أبا و ا سن ا وهو قول 
أهل البصرةء قال: وصورة ذلك : أن يبعث القاضي رسولاً إليه من قبله ينادي على بابه. 
أن القاضي يقول: أجب ينادي بذلك أنامان فإن أجاب» ول جعل القاضي لذلك 
السلطان الذي أبى أن يجيب وكيلاًء فيخاصم هذا المدعي فقلت له: فهل أنت تجعل له 
وكيلاً؟ فقال: نعم» فقلت: فلا تكون قضيت على الغائب. فقال: لاء قال: وكان أبو 
حنيفة لا يعمل بالأعذار. 
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وأما الهجوم على الخصم»ء وصورته: أن يكون لرجل على رجل دين» فيتوارى 
المديون فى منزله› ويبين ذلك للقاضى فيبعث أمينين من رفاقه» ومعهما جماعة من أعوان 
القاضي ومن النساء إلى منزله بعثه حتى يهجموا إلى منزله» ويقف الأعوان بالباب» وحول 
ال وعلى الع ن ك لبر ثم تدخل النساء المنزل من غير استئذان 
وحشمه فيأمرن حرم yT‏ يدخل أعوان القاضي» ويفتشون 
الدار غرفها وما تحت السرر حتى إذا وجدوه أخرجوه» وإذا لم يجدوه يأمرون النساء حتى 
يفتشن النساء فربما تزيًا بزي النساءء فهذا هو صورة الهجوم فإذا طلب المدعي ذلك من 
القاضي» هل يفعل القاضي؟ 

قال صاحب «الأقضية»: وسع فيه بعض أصحابنا قالوا: أراد به أبا يوسف رحمه 
الله» فقد روى عنه أنه كان يفعل ذلك في زمن قضائه» وقد روي عن هشام عن محمد 
رحمه الله مثل هذا أيضاًء وأصل ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه هجم على 
بيت رجلين أحدهما قرشي › والآخر ثقفي بلغه أن في بيتهما شراب» فوجد في بيت 
أحدهما دون الآخرء وكذلك هجم على بيت ناصبة بالمدينة» وأخرجها وعلاها بالدرة 
حتى سقط الخمار عن رأسهاء وعن هذا قال أصحابنا رحمهم الله: لا بأس بالهجوم على 
بيت المفسدين» والدخول فيه من غير استئذان» إذا سمع منه صوت فساد للآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ظاهر المذهب عندنا أنه لا يجوز الهجوم 
للقاضي ؛ لأن فيه هتك ستر المسلم» وهتك حرمة محارم المسلم» وذلك لا يجوز. 

وإن رأى القاضي أن يعطي المدعي طينة أو خاتماً لإحضار الخصم جاز؛ لأن 
المقصود إحضار الخصمء وكما يحصل هذا المقصود بالراحل يحصل بالعلامة» وفي 
العلامة لا يحتاج المدعي إلى أن يحمل مؤنة الراحل؛ فكما جاز بعث الراحل فكذا يجوز 
بعث العلامة من طريق الأولى» والقضاة في هذا مختلفون» بعضهم اختاروا دفع طينة 
وبعضهم اختاروا وع را وبعضهم اختاروا دفع الخاتم» والخصاف اختار بذل 
العلامة في المصرء والأشخاص خارج المصر؛ لأن في المصر نقل مؤنة الراحل» 
فاختاروا بذل العلامة خارج المصر لهذا. 

ولو أعطاه القاضي طينة أو خاتماً وذهب به إلى الخصم ينبغي له أن يقول للخصم: 
هذا خاتم القاضي فلان يدعوك أتعرفهء فإن قال نعم أعرفهء ولكن لا أحضرء أشهد 
المدعي على ذلك شاهدين حتى يشهدان عند القاضي بتمرده» فإذا شهدا بذلك بعث 
القاضي من يحضره» أو يستعين على ذلك بالوالي» لأن الوالي نصب لإحياء حقوق 
الناس:. 

واختلف العلماء في أجرة الشخص» بعضهم قالوا: هي في بيت المال» وبعضهم 
قالوا سح الا او اام للح امد 
وجوب هذه الأجرة كان منه» فيكون في مالهء وهو نظير ما قلنا في السارق : إذا قطعت 
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يده فأجرة الحداد» وثمن الدهن الذي يحسم به عروقه على السارق» لأنه تقدم منه سبب 
وجوبها وهو السرقة كذا هاهنا. 


ثم إذا حضر المدعى عليه مجلس القاضي» فالقاضي يأمر المدعي بإعادة البينة على 
تمرده» لأنه يريد معاقبته » فلا بد من إثبات الجناية عليه وتلك البينة قامت على الغائب» 
فلا يكتفي بها لعقوبته» فإذا أعاد البينة عاقبه على ما صنع من التمرد وإساءة الأدب» 
وكذلك لو كان المدعى عليه في الابتداء قال: أحضره ثم لم يحضرء لأنه ظهر تمرده 

بفعله» إلا أنه يعاقبه في هذه الصورة دون ما يعاقبه في الصورة الأولى ؛ لأن هذا انقاد 
قولاً لا فعلاًء والأول ما انقاد قول ولا فعلاً. 


ثم قال: ولا يشترط التعديل فى هذه الشهادة يعنى فى الشهادة على التمرد.» 
والمستور يكفي › وهذا قول الخصاف رحمه الله وهكذا نقل عن إسماعيل بن حماد بن 

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يشترط التعديل» وهكذا روي عن محمد رحمه الله 
ووجهه أن فى هذه الشهادة إلزام العقوبة على المدعى عليه» فيشترط التعديل في الشهادة 
على سائر العقوبات. 

ولو كان القاضي من الابتداء أمر المدعي أن يأخذ طينة الأمير لإحضار المدعي» 
فذلك جائز؛ لأن المقصود ربما لا يحصل بطينة القاضي › ويحصل بطينة الأمير؛ لن 
للأمير من الحشمة ما ليس للقاضي› فكانت طينة الأمير أقرب إلى حصول المقصود : 

وفي «الفتاوى): أن من أراد أن يستوفي حقه من باب السلطان» ولا يذهب إلى باب 
القاضي فهو مطلق فيه شرعاًء ولكن لا يفتى بهء وبعض مشايخ زماننا على أنه إنما يطلق 
له في ذلك إذا ذهب إلى القاضي ل وعجز عن الاستيفاء من جهته. ما لو أراد 
الذهاب إلى باب السلطان أولاً لا يطلق له في ذلك» وبه يفتى» وإذا ذهب إلى باب 
السلطان» والتمس حوب داره لإحضار خصمه» وأخذ حوب دار من خصمه زيادة على 
ا هل للخصم أن يرجع بالزيادة على المدعي؟ ينظر إن ذهب المدعي إلى القاضي 
ولا وعجر عن استفاء حقه من هة العاضي ؟؛ لا يرجع الخصم بالزيادة على المدعي» 
وإن لم يذهب إلى القاضي أولاً ير جع . 

وإذا كان المديون يسكن في دار بأجرء وطالبه الغريم بالخروج إلى باب الحاكمء 
فامتنع › فالقاضى هل يسمر الباب عليه؟ اختلف المشايخ فيه» والصحيح أنه يسم 

فى «فتاوى أبى الليث» فى كتاب الشهادات» وف 5-0 النوازل» إذا كان 
الباب عل ان في هذا الباب ال السا 00 أنه نقل الأمتعة 

عنها» ولم ببق ساكنا فيه لا يسن الباب؛ والله أعلم. 
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الفصل الثانى عشر: 
فيما يقضي القاضي بعلمه» 
وفي القضاء بأقل من شهادة الاثنين 


القاضي إذا علم بحادثة في البلدة التي هو فيها قاض في حال قضائه» ثم رفعت إليه 
تلك الحادثة في البلدة» وهو في قضائه بعد يقضي بعلمه في حقوق العباد قياسا 
واستحساناًء في الأموال وغيرهاء كالنكاح والطلاق وغير ذلك فيه على السواء؛ لأن 
العلم الحاصل له بمعاينة السبب فوق العلم الحاصل بالشهادة؛ لأن في الشهادة احتمال 
الكذب. ولا احتمال في المعاينة» ثم القاضي يقضي بالشهادة في هذه الحقوق» فبمعاينة 
السبب أولى . ٠‏ ثم إن صاحب «الأقضية» ذكر في هذه المسألة إذا علم بحادثة في حال 
قضائه› وفي مجلس قضائه . وذكر الخصاف في هذه المسألة إذا علم في البلدة التي هو 
فيها قاضي في حال قضائه في مجلس قضائه؛ أو في غير مجلس قضائه . 

وفي «المنتقى» عمرو بن أبي عمرو عن محمد رحمه الله في «الإملاء»: قال أبو 

حنيفة رحمه الله : ما أقرٌ به رجل بين يدي القاضي أخذه به إلا الحدود الخالصة لله تعالى 

تسر الا وشرب الخمر والسرقة. قال: هذا إذا أقرّ به عند القاضي في مجلس القضاءء 
أما إذا أقرّ به في غير مجلس القضاء ء لم يأخذه بشيء من ذلك» وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله هذا الذي ذكرنا في حقوق العبادء أما في الحدود الخالصة لله تعالى 
يقضي بعلمه قياساًء ولا يقضي بعلمه استحساناً؛ لأ كدرو ا الك اي 
يستوفيها الإمام من غير أن يكون هناك خصم مطالب» فلو قضى بعلم نفسه يتهمه بعض 
الناس بالحدود» وبالإقامة بغير حق» وعليه أن يصون نفسه عنه» بخلاف القصاص وحد 
القذف؛ لأن هناك خصم مطالب إلا أنه إذا أتى بالسكران» فالقاضي يعزره لأجل 
الي لما دع ناراك الكو ول يكوق ذلك ا 

وأما إذا علم بحادثة قبل أن يستقضى» ثم استقضي › ورفعت إليه تلك الحادثة» وهو 
قاض فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقضي بذلك العلم» وعلى قول أبي يوسف: ما 
ذكرنا أن العلم الحاصل بالمعاينة فوق العلم الحاصل بالشهادة» ومذهب أبي حنيفة رحمه 
الله مذهب شريح والشعبي. 

والمعنى فيه أن العلم الحاصل قبل القضاء علم شهادة» وأنه ا لأن 
علم القضاء علم بما هو ملزم. فإن القضاء ملزم وعلم الشهادة ليس بملزم؛ ؛ لأن الشهادة 
لا تصير ملزمة إلا بقضاء القاضي» فلو جاز القضاء ء إما أن يجوز بذلك القدرء ولا وجه 
إليه» وإما أن يقال يزداد علمه ولا وجه إليه؛ لأن الموجود ليس إلا تقلد القضاءء وإنه لا 
يوجب زيادة العلم. 

وأبو يوسف رحمه الله احتج على أبي حنيفة رحمه الله؛ فقال: ا 
لو سمع رجلاً طلق امرأته أو أعتق أمته؛ وهو يقدر على أن يحول بين المرأة والأمة› وبين 


4۸ كتاب القضاء 


الزوج والمولى» يجب عليه أن يحول بينهما فإذا استقضي لا يحول» قال: وألا ترى أن 
راجلا لی ران برخلا يخصمه ا قن غر وهو يقدر على نزع الثوب من الغاصب ورده 
إلى المالك يلزم النزع والرد عليه فإذا استقضي لا يلزمه ذلك . 

وأبو حنيفة رحمه الله. يقول في المسألة الأولى : إذا استقضي يحول بين الزوج 
والمولى› وبين المرأة والعبده ولكن لا يقضي بالطلاق والعتاق كما كان يفعل قبل 
الاستقضاء» وفي المسألة الثانية يقول: إن رده لا على وجه الحكم فله ذلك» وهو فيما 
صنع مأجور» وإن رده على وجه الحكم فليس له ذلك» وهو فيما صنع مخطئ كما قبل 
القضاء. 

فالحاصل: أن على قول أبي حنيفة ما كان له قبل القضاء وهو الحيلولة ورد الثوب 
القضاءء والحكم بذلك العلم لم يكن له قبل القضاء؛ فلا يجوز أن يستفيده» بتقلد 
القضاء. 

ولو علم بحادثة وهو قاض» ولكن في مصر هو ليس بقاض فيه» ثم حضر مصره 
الذي هو قاض فيهء ثم رفعت إليه تلك الحادثة» وأراد أن يقضي بهذا العلم» فهو على 
الخلاف الذي مرّء وهذا لأنه في المصر الذي ليس بقاض فيه بمنزلة واحد من الرعاياء 
هو فيه قاض . 

ولو علم بحادثة وهو قاض» ولكن في رساتيق المصر الذي هو قاض فيه» ثم دخل 
00 م ا ا ا 
ا على الفرع ی كان له أن ينض قي الم سس سم 
يقضي ٠‏ بمنزلة ما لو علم بحادثة في مصرء هو ليس بقاض فيه ثم رجع إلى مصره الذي 
هو فيه قاض» فأما إذا كان مقلداً على القرىء بأن كان في منشوره تقليد البلدة ونواحيها 
كان له أن يقضي؛ لأنه إذا كان مقلداً على القرى كما هو مقلد على النواحي» كان له أن 
يقضي في القرى كما له أن يقضي في البلدة» فإنما استفاد العلم في حال قضائه» فيقضي 


3 


به» وهذا القول يرجع إلى أن المصر ليس بشرط لتفاذ القضاء وهو رواية عن أبي يوسف 
رحمه الله . 

وقال بعض مشايخنا : : وإن كان مقلداً على القرى ليس له أن يقضي بذلك العلم على 
قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه وإن كان مقلداً على القرى ليس له أن يقضي في القرى 
فما استفاد العلم في مكان قضائه. فكان علم شهادة لا علم قضاءء فلا يكون له أن يقضي 
بذلك العلم» وهذا القول يرجع إلى أن المصر شرط لنفاذ القضاءء وهو ظاهر رواية أصحابنا 
رحمهم الله» وهذا لأن القضاء من معالم الدين مختص بالأمصار كالجمعة والعيدين. 


وفي «المنتقى» وما سمع خارجاً من المصر في أي وجه خرج لم يحكم به إلا أن 


كتاب القضاء 4 


يكون خرج للعيدين» فكأنه سمع في مجلس قضائه وهذا على قياس قول أبي حنيفة وزفر 
هما الله 

وأما إذا علم وهو قاض في مصره» ثم عزل عن القضاءء ثم أعيد عليه بعد ذلك هل 
يقضي بذلك العلم؟ لا شك أن على قولهما يقضي» نأما على قول أبي حنيفة رحمه الله 
لا يقضي» لأن بالعزل صار ذلك العلم علم شهادة» ولم يبق علم قضاءء فلا ينقلب علم 
قضاء بعد ذلك بالتقليد» وصار كما لو شهد الشهود عند القاضي في حادثة وهو قاض» ثم 
عزل عن القضاءء ثم أعيد عليه» فإنه لا يقضي بتلك الشهادة كذا هاهنا . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله في حاكم أخبر بإعتاق رجل عبده» أو 
بطلاق رجل امرأته ثلاثاء قال: إن أخبره بذلك عدلان» فينبغي أن يجتهد في طلب ذلك 
أشد الطلب حتى يظفر به» وينظر في أمرهء يريد بهذا إذا أخبر أن فلاناً أعتق عبده ثم 
استرقهء أو طلق امرأته ثلاثاً ولا يعزل عنهاء وإنما كان الجواب كذلك؛ لأن خبر العدلين 
حجة مطلقة يقطع الأحكام بها ويلزم القضاء بهاء فيثبت المخبر به في حق القاضي؛ فلهذا 
كان عليه الطلب» وإن كان المخبر واحداً عدلاً وكان أكثر رأيه أنه صادق» فالأفضل في 
ذلك طلبه» وإن لم يفعل رجوت أن يكون في سعة منه» وهذا لأن خبر الواحد العدل 
حجة فى الديانات حتى عمل به فى طهارة الماء ونجاسته» إلا أنه ليس بحجة مطلقة» فمن 
حيث إنه حجة وكان أكثرزايه آنه ميدق فالأفضل هو الطلب» ومن حيث إنه ليس بحجة 
مطلقة» قلنا: إن لم يطلب كان في سعة. 

ونظير هذا رجل أخبره رجلان عدلان أنه مع امرأته ارتضعا من امرأة واحدة» لزمه 
الاجتناب عنهاء ولو أخبره بذلك رجل واحدء فالأفضل أن يجتنب عنهاء وإن أقام عليها 
فهو في سعة منهاء والمعنى ما ذكرناء ولو كان المخبر للحاكم رجل واحد لا يدري صدقه 
من كذبه» يعنى لا يدري عدالته» فليس عليه الطلب [۷۲ب/٤]‏ أصلاً؛ لأن الخبر إنما 
سير عئة ر الفد نم و يفيك سوا ا ی توعد الغدالة 
لا يثبت هذا الوصف للخبر في حق الحكم» فلا يلزم الطلب أصلاً والله أعلم . 
الفصل الثالث عشر: 

في القاضي يجد في ديوانه شيئاً لا يحفظ 
وفي نسيانه قضاءه» وفي الشاهد یری شهادته ولا يحفظ 


إذا قضى القاضي بقضيته» وأتى على ذلك زمان» ثم احتاج المقضي له إلى تلك 
القضية» فشهد شاهدان عند ذلك القاضى أنك قد قضيت لهذا على هذا بكذاء ولا يتذكر 
القاضي ذلك» قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تقبل هذه الشهادة» ولا يقضي إلا بما 
يحفظه» وكان أبو يوسف رحمه الله أولاً يقول: القاضي يقبل هذه الشهادة» ثم رجع 
فقال: لا يقبل» روی رجوعه بشر فى (نوادره)»› ومحمد رحمه الله يقول: القاضي يقبل 


0۰ كتاب القضاء 


شهادتهماء ويلزم المشهود عليه ذلك» وهو قول حسن بن زياد» وإسماعيل بن حماد بن 
أبي حنيفة . 

واجمعوا على أنه إذا لم يبينا المقضي عليه بأن شهدا عند القاضي أنك قضيت لهذا 
بكذاء ولم يقولا على من قضيت» أن القاضي لا يقبل شهادتها . 

حجة: محمد رحمه الله : أن الأقضية تكثر» ولكثرتها لا يمكن للقاضى حفظهاء فلو 
لم يمكن إثباتها بالبينة لتعطلت الحقوق» ألا ترى أنه يمكن إثباتها بالبينة عند قاض آخرء 
وإنما أمكن إثباتها لما قلناء وهذا الطريق موجود في هذا القاضي. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنه لو قبلت هذه البينة صار القاضي خصماً ؟ لأنه بهذه البينة 
يئثبت عليه فعله» والقاضي لا يصلح خصماً ألا ترى أن رجلاً لو أقام عليه بينةء أنك 
غصبت منى كذاء أو استقرضت منى كذا لا يقبل هذه الشهادة» وطريقه ما قلنا؛ ولأن 
القضاء اع موجه من السهادة د . ` 

ولو شهد شاهدان عند رجل أنك تحملت شهادة كذا وهو لا يتذكرء لا يسعه أن 
يشهد بقولهماء فأولى أن لا يقضي القاضي بشهادتها . 

وإذا وجد القاضي شهادة شهود في ديوانه» أي في خريطته» والخريطة مختومة بختم 
القاضي» والشهادة مكتوبة بخطه أو بخط نائبهء إلا أنه لا يتذكر تلك الشهادة فعلى قول 
أبي حنيفة : لا يقضي بتلك الشهادة» وعلى قولهما يقضي . 

وكذلك إذا وجد سجلاً في خريطته» والخريطة مختومة بختمه والسجل مكتوب 
بخطهء أو بخط نائبه» فالقاضي لا يمضي ذلك السجل عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندها 

وإذا وجد الشاهد شهادته مكتوبة بخطه» وهو لا يتذكر الحادثة» فعامة المشايخ على 
أن هذا الفصل على الخلاف الذي مرّ ذكرٌ» وهو الظاهرء وذكر شمس الأئمة السرخسي 
أن على قول أبي حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله لا يسعه أن يشهد. وعلى قول محمد 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف» كما ذكره شمس الأئمة» ومن هذا الجنس رواية 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذا وجد الرجل سماعه مكتوباً في موضع 
لكن لا يتذكر ذلك لا يخل :له أن يروي عند أبى حنيفة؛ وعندهما له أن يروي» فشرط 
الرواية عند أبي حنيفة أن يحفظ الحديث من حين سمع إلى أن يروي» وعندهما الحفظ 
ليبس بشرط . 

فمحمد رحمه الله وسع في هذه الفصول كلهاء وجوز للقاضي قبول الشهادة على 
قضائه» وجوز الاعتماد على المكتوب. وقال: النسيان مركب في الادمي» فلو لم يجز 
الاعتماد على هذه الأشياءء عند النسيان لتعطلت الحقوق» وأبو حنيفة شدد في الكل» 
فلم يجوّز للقاضي قبول الشهادة على قضائه» ولم يجوز الاعتماد على المكتوب في 
الفصول الثلاث» والوجه في ذلك: أن الشهادة والقضاء يثبتان على العلم» وكذلك رواية 


كتاب القضاء اه 


الأخبار؛ لأنها شهادة على النتن صلى الله عليه وسلمء ولا علم بدون التذكر» والكتاب 
لأجل التذكر لا لأجل الاعتماد عليه؛ لأنه لا يؤمن فيه الزيادة والنقصان» فبدون التذكر 
وجوده والعدم بمنزلة . 


وأبو يوسف رحمه الله وسع فيما يجد القاضي في ديوانه مختوماً بخاتمه» وفي 
رواية الأخبار» وضيق فى قبول القاضى الشهادة على قضائه» وفى الشاهد يجد شهادته 
نكر خط على ها ذكره شي الاه الس نين فال الاح بالعزيية قا قا :أبن 
حنيفة رحمه الله إلا أن رواية الأحاديث ضرورة» لأن الإنسان سمع مثلاً عشرين ألف 
حديث» ولا يمكنه حفظ الكل» فلو لم يكن له أن يعتمد على خط سماعه لتعطل ذكر 
الحديث» ار تن التزوية في ا الماع يان غازة انكر ل و فز 
لأحدء وكذلك فيما يجده القاضي في ديوانه مختوماً» بختمه ضرورة؛ لأن القضاء يكثر 
ولا يحفظ الكل» فيقع الحاجة إلى الاعتماد على الخط واحتمال الترديد منتف ظاهراً؛ 
لأنه في يده مختوم بخاتمه» فالظاهر أنه لم يغير شيئاً منه» بخلاف الصك على ما ذكره 
شمس الأئمة السرخسى رحمه الله؛ لأن الصك لا يكون فى يد الشاهدء فلا يأمن فيه 
الزيادة والتقضان حكن روئ عة آنه قال لر كان الضك في بد الشاهدجان لهه أن يشهد 
وإن لم يتذكر. 1 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد قال: سألت محمداً رحمه الله» عن قاض يخرج 
من البلدة التي هو قاض فيهاء ولم يخلف عيالاً هل له أن يضع قماطره عند من يثق بهء 
من أهل البلدة وإذا رجع عمل بما فيه إذ القماطر بخاتمه والكتب الذي في جوف القماطر 
مختمة أو غير مختمة» والقاضي يذكر قضاياه أو لا؟ قال: لا بأس بهذاء وهذا أمر لا 
بأس به» ولا يمنع منه» ولو لم يجز ذلك لم يجز أن يحكم بما في بيته» لأنه لا يؤمن أن 
غير شيا فن ذلك ی أهلة: 


قال في «كتاب الأقضية»: ولو أن قاضياً عزل عن القضاء ثم رد عليه» فإنه لا يعمل 
بشيء مما كان في ديوانه الأول إلا شيئاً يتذكره» اعلم بأن هذه المسألة على وجهين : 

الأول: أن يتذكر ذلك» وفي هذا الوجه لا يقضي للخلاف» أما على قول أبي 
حنيفة رحمه الله؛ فلأن على قوله لا يقضى بما يجد في ديوانه الحالي» إذا كان لا يتذكر 
ذلك فأولى أن لا يقضي بما يجد في ديوانه الأول والفرق لهما: أن قضية القياس 
أن لا يقضى بما يجد فى ديوانه الحالى إذا كان لا يحفظ ذلك كما قال أبو حنيفة رحمه 
الله؛ لأن القضاء بغير علم لا يجوزء لكن تركنا القياس فى ديوانه الحالى ضرورة؛ لأن 
القاضي لكثرة اشتغاله لا يمكنه حفظ جميع الأشياءء فلو لم يجز العمل بما في الديوان 


)١(‏ إذا كان لا يتذكر ذلك: هو الوجه الثانى من المسألة. 


o۲‏ كتاب القضاء 


عند النسيان ضاق الأمر على الناس مثل هذه الصورة» لا يتأتى فى ديوانه الأول؛ لأن 
بالعزل يبطل حكم ذلك الديوان؛ لأنه لا يمكن العمل به والباطل لا يعود» خصوصاً إذا 
كان ثبوته مع المنافي» فعمل بالقياس فيما يجد في ديوانه الأول كما عمل أبو حنيفة رحمه 
الله . 


الفصل الرابع عشر: 


في القاضي ية يقضي رة بقضية ثم بدا له 
أن يرجع عنه» وفي وقوع القضاء بغير حق 


وإذا قضى القاضي بقضية» ثم بدا له أن يرجع عنهاء فإن كان الذي قضى به خطأ لا 
يختلف فيه ردّه لا محالة؛ لأنه باطل» وإن كان ذلك مما يختلف فيه الفقهاء أمضاه لا 
محالة» وقضى فى المستقبل بما يرى أنه أفضل . 

واعلم بأن التحول من رأي إلى رأي في المجتهدات جائز؛ لأن المجتهد فيما 
اجتهد لا يكون مصيباً الحق لا محالةء لأنه لا يعمل فيه بدليل قطعى» وإنما يعمل فيه 
بغالب الظن» فالدليل الموجب للعلم بالرأي الأول: غلبة الظن أنه هو الصوابء فإذا 
غلب على ظنه أن الصواب هو الثانى دون الأول» فقد وجد الدليل الموجب للعمل بالرأي 
الثاني فيعمل بهء إلا أنه يعمل بالرأي الثاني في المستقبل دون الماضي؛ لأن الرأي الثاني 
حدث الآن» ولم يكن موجودا في الماضي» فلا يجب العمل به حال عدمه يوضحه: أن 
الرأي الثاني ناسخ للأول» وإنما يعمل بالناسخ في المستقبل دون الماضي» وإليه أشار 
عمر رضي الله عنه حين قضى في حادثة بقضية» وقضى بعد ذلك في مثلها بخلافه» فقيل 
له في ذلك فقال تلك كما قضينا وهذه كما نقضي . 

ثم قضاء القاضي إذا وقع بخلاف الحق لا يخلو عن وجهين: إما أن [177/ 4 ]أخطأ 
فيما قضى أو يعتمد الجور فيما قضى وأقر بذلك» أو أخطأ وكل ذلك على وجهين: إما 
أن يكون ذلك فى حقوق الله تعالى» أو فى حقوق العباد. 

فإن أخطأ وكان ذلك فى حقوق إن أمكن التدارك والرد» بأن قضى بمال أو صدقة 
أو بطلاق أو عتاق» ثم ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون فى القذف» فإنه يبطل 
ذلك القضاءء ويرد العبد رفيقاً ويرد المرأة إلى زوجهاء ويرد المال إلى من أخذ مله ؟ لأنه 
لما بطل القضاء عاد الأمر إلى ما كان قبله» وإن كان خطأ لا يمكن رده بأن كان قضى 
بالقصاص واستوفى» لا يقتل المقضي له بالقصاص» وإن تبين أنه قتل بغير حق ويصير 
صورة القضاء شبهة مانعة وجوب القصاص» ولكن تجب الدية في مال المقضي له؛ لأن 
القتل الحرام في دار الإسلام لا يخلو عن عقوبة أو غرامة» وتعذر إيجاب العقوبة فتجب 
الغرامة» ويكون في مال المقضي له؛ لأنه تعذر الإيجاب على القاضي لأن خطأه موضوع 
عنهء إما لأنه مأمور بإتباع الظاهرء وقد اتبع الظاهر فقد أتى بالمأمور والإتيان بالمأمور به 
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ينافي وجوب الضمان على المأمورء وإما لأنه يتقاعد عن أمر القضاء حتى لا يلزمه 
الان تة ور الخطأ الذي ليس في وسعه الاحتراز عنهء فيؤدي إلى تعطيل الأحكام ؛ 
وإنه لا يجوزء وإذا تعذر إيجاب الغرامة على القاضي أوجبناها على المقضي له لأن 
القاضي عامل له فكان عمل القضاء له فيكون الغرم عليه» ليكون الغرم بمقابلة الغنم» 
وهذا كله إذا ظهر خطأ القاضي بالبينة أو بإقرار من المقضي له. 

فأما إذا ظهر ذلك بإقرار القاضى لا يظهر ذلك فى حق المقضى له» حتى لا يبطل 
قضاؤه فى حق المقضى له لأن سق المقفى. له قد تعلق بلك » والعاقين ينا قال رود 
إبطاله. ٠ ۰ ٠‏ 

وهو نظير الشاهد إذا رجع عن شهادته لا يعمل رجوعه في حق المقضي له لا 
ينقضي القضاء» ولكن الشاهد يضمن كذا هنا. 

وإن أخطأ وكان ذلك في حقوق الله تعالى» بأن قضى بحد الزنا أو بحد السرقة أو 
بحد شرب الخمر»ء واستوفى القطع والرجم والحدء ثم ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو 
محدودون فى القذف» فضمان ذلك فى بيت المال؛ لأنه تعذر إيجاب الضمان على 
القاضي لما مرء وهذا القضاء كان لجماعة من المسلمين» فيكون الغرم في مالهم» وإن 
كان القاضى تعمد الجور فيما قضى وأقر به فالضمان فى ماله فى هذه الوجوه كلهاء 
اا والإتلاف على ابق علب فاي الناضيي ]تلاق على العيسيت لجرت 
الضمان» ويعزر القاضي على ذلك لإرتكابه الجريمة العظيمةء قال: ويعزل عن القضاء 
ولم يقل وينعزل عن القضاءء فهذا إشارة إلى أن القاضي بمجرد الفسق لا ينعزل» ولكن 
يستحق العزل» وقد مر هذا في صدر الكتاب والله أعلم. 


الفصل الخامس عشر: 
فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزورء ولم يعلم القاضي به 


الكلام في هذا الفصل في مواضع: 

أحدها في العقود والفسوخ» وفيها اختلاف على قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
الأول» قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطناء وعلى قول 
محمد وأبي يوسف الآخر ينفذ ظاهراً لا باطناً صورة المسألة» في العقود كثيرة من 
جملتها : 

رجل ادعى على امرأة النكاح وهي تجحدء وأقام عليها شاهدي الزور» وقضى 
القاضي بالنكاح بينهماء حل للرجل وطؤها وللمرأة التمكين منه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف الأول» وعندهما لا يحل لهما ذلك والوجه لأبي حنيفة أن القاضي قضى بأمر 
الشرع» فيجب تنفيذه ظاهراً وباطناً ما أمكن» بيان الوصف: أن دليل الأمر بالقضاء شهادة 
شهودهم صدقة ظاهراً كان الصدق حقيقة» فيما لا يوقف عليه» والشهود هاهنا صدقة 
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ظاهراً بيان التأثير أن القضاء وقع بأمر الشرع علم أنه وقع بحق» لأن الأمر بالباطل لا 
يكون» وإنما يكون هذا القضاء بحق إذا نفذ ظاهراً وباطنا ورامك الول تقاف باطناء 
بإنشائه النكاح مقتضى القضاء سابقاً عليه» وللقاضي ولاية إنشاء اللكاح في ال الحم وقد 
شالاخ ماعنا إلى الإنشاء حتى لا يقع قضاؤه تمكيناً من الحد له» فيثبت فيثبت الإنشاء 
اا على الققاءت: وا فلت الأضاء كان الرخل واا لاا وا 
زوجهاء وكل ذلك جائز وصورة المسألة في الفسخ كثيرة من جملتها : 
افرأة اديت على وها أنه طلقيا لاتا وافاعت على ذلك شهوه زوز وقضى 
القاضي بالتفرقة بينهماء وتو وھ پر ار د القضاء ء العدة» فعلى قول أبي حنيفةء 
وهو قول أبي يوسف الأول: لا يحل للزوج الأول وطؤها ظاهراً وياطناء ويحل للزوج 
الثاني وطؤها ظاهراً وباطناًء علم بحقيقة الحال أن الزوج الأول لم يطلقها بأن كان الزوج 
الثاني أحد الشاهدين» أو لم يعلم بحقيقة الحال» بأن كان الزوج الثاني أجنبياً وأما على 
قول أبي يوسف الآخرء ل اسيك ولاه لا يحل للثاني وطؤها إذا كان عالماً 
بحقيقة الحال لأن الفرقة عندهما لم تقع باطناًء وإن لم يعلم بحقيقة الحال يحل له 
وطؤهاء هكذا ر ا ج اللدافي كنات ارج وهل يحل للأول وطؤها؟ 
على قول أبي يوسف الآخر: لا يحل ال > لأنه لو فعل ذلك 
كان زانياً عند الناس فيحدونه» هكذا ذكر في بعض المواضع 


وذكر شيخ الإسلام في كتاب الرجوع عن الشهادات: أن على قول أبي يوسف 
الآخر يحل للأول وطؤها سراًء وعلى قول محمد: يحل للأول وطؤها ما لم يدخل بها 
الثاني» الآن يحل للأول وطؤها سواء كان الثاني يعلم بحقيقة الحال أو لم يعلم» وهذا 
الجواب على قول محمد رحمه الله ظاهر فيما إذا لم يعلم الثاني بحقيقة الحال؛ لأن 
الثاني تزوجها وهي في الباطن منكوحة الأول عند محمد إلا أن الثاني لم يعلم به» فكان 
النكاح الثاني فاسداً عندهء فإذا دخل بها الثاني وجب عليها العدة من الثاني» فلا يحل 
للأول وطؤها وإن كانت امرأة الأول حتى تنقضى عدتها من الثانى» يشكل فيما إذا كان 
الان عالماً ج الشال» لأنه إذا: كان غالا مه الحال لا ممه الح من الاي 
بهذا الدخول؛ لأنه تزوجها وهو يعلم أنها منكوحة الأول فوقع نكاحه باطلاً» وكان هذا 
الوطء زناً» ومنكوحة الإنسان إذا زنت لا يجب عليها العدة» ولا يحرم على الزوج 
وطؤهاء والوجه في ذلك: أن هذا النكاح اختلف العلماء في جوازه» وكل نكاح هذا 
حاله» فالمدخول منه يوجب العدة» لأن أحداً لم يقل بجواز ذلك النكاح» فلم ينعقد 
أصلاًء أما هاهنا بخلافه» ومن جملة صور الفسخ : 

e‏ صغيران فكبرا وأعتقاء ثم تزوج أحدهما الآخرء ثم جاء 
حربي مسلماً وأقام بيّنة أنهما ولداه» فالقاضي يقضي بنسبهما ويفرق بينهماء فإن رجع 
الشاهدان عن شهادتهما حتى تبين أنهما شهدا بزور لا يسع الزوج وطؤها عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأنه يقضي عليه بالحرمة» وقد نفذ القضاء ظاهراً وباطناً وكذلك على قول 
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الشاهدين يجب أن تكون المسألة على الخلاف» ومن جملة صور العقد: إذا قضى 
القاضي بالبيع بشهادة الزور وإ نه على وجهين : 

أحدهما: أن تكون الدعوى من جانب المشتري بأن ادعى رجل على غيره» أنك 
بعت مني هذه الجارية بكذاء وأقام على ذلك شهود زورء قضى القاضي بالجارية 
للمكدري نفك فقاو اطا عد آي فة سنن حل للستشرق وطوعاء خلافاً لمحمد 
رحمه الله. بعض مشايخنا قالوا: : يجب أن تكون مسألة البيع على التفصيل عند أبي حنيفة 
رحمه الله إن كان الثمن المذكور مثل قيمة الجارية أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيهء 
ينفذ قضاؤه باطناً. [*/اب/ 4] وهكذا ذكر فى «المنتقى» نصاً عن أبى حنيفة رحمه الله؛ 
لأن طريق تصحيح القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله في العقود والفسوخ» أن القاضي 
بقضائه يصير منشئا لذلك التصرفء وإنما يصير القاضي منشئا فيما له ولاية الإنشاء للبيع 
وله ولاية الإنشاء بمثل القيمة أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه» وأما ليس له ولاية إنشاء 
البيع بأقل من القيمة قدر ما لا يتغابن الناس فيه؛ لأنه تبرع بمقدار العين فليس للقاضي 
ولاية إنشاء التبرع وبعضهم قالوا: لا بل ينفذ القضاء على كل حال؛ لأن البيع وإن كان 
تعين فهو مبادلة» ألا ترى أنه يملكه المكاتب والعبد المأذون» وإن كانا لا يملكان التبرع» 
فينفذ قضاؤه باطناً عنده» كما فى سائر المبادلات. 

الوجه الثاني : أن تكون الدعوى من جانب البائع: وصورته: رجل ادعى على آخر 
أنك اشتريت مني هذه الجارية. وأقام على ذلك شهود زور» وقضى القاضى بذلك» حل 
للمشتري وطء الجارية» عند أبي حنيفة رحمه الله إن عزم المشتري على ترك الخصومة 
حل له وطؤهاء لأن بدعوى البائع وجد أحد شطري العقد والقاضي بقضائه تولى الشطر 
الآخر من جهة المشتري بغير رضاه» فتوقف على اختياره» فإذا عزم على ترك الخصومة 
فقد اختاره» فينفذ في حقهء هذا إذا أقام المدّعى شهود زورء ولو لم يقم المدعي شهوداً 
وطؤهاء لأن بجحود المشتري انفسخ الشراء في حقه» لأن جحوده ما عدا النكاح فسخ 
له وتوقف الفسخ في حق البائع» على اجتهاده» فإذا عزم على ترك الخصومة فقد اختاره 
را بينهماء 0 0 
شي الجر o e‏ 
رؤية ونوى بقلبه الفسخ لا ينفسخ بمجرد النية إلا أن يكون معنى المسألة: عزم على ترك 

ومن جملة صور العقّد: رجل ادعى على رجل هبة مقبوضة› وأقام على ذلك شهود 
زورء وقضى القاضي للمدعي» فعلى قول محمد رحمه الله ينفد القضاء ظاهراً لا باطنا 


625 كتاب القضاء 


حتى لا يحل للمقضي له الانتفاع به» وعن أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان بناء على أن 
قضاء القاضي بالتبرعات بشهادة الزور هل تنفذ باطناً» فعن أبي حنيفة فيه روايتان: في 
وواية ا لبس للقاضتى ولاية اة الجرع في الخ وأما الأملاك المرسلة» 
فالقضاء ء فيها بشهادة الزور لا ينفد باطناً با لإجماع ؛ لأن هناك لا يمكن تصحيح القضاء اظ 
لأنه لا يمكن إنشاء الملك سابقاً؛ لأن إنشاء الملك مطلقاً بلا سبب ليس في وسع العباد» 
وتعذر إنشاء السبب لأن في أسباب الملك كثرة» وليس البعض أولى من البعض» وأما قضاء 
القاضي بالنسب بشهادة الزور فقد قيل إنه على الخلاف وقيل : إنه لا ينفد باطناً بلا خلاف. 

صورة المسألة: أمة ادعت على مولاها أنها ابنته وأنه أقر بذلك وأقام على ذلك 
شهود زور وقضى القاضي بذلك» حرم على المولى وطؤها عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد 
رحمهما الله فإن مات الأب وترك ميراثاً هل يحل لها أكله؟ ذكر في كتاب الرجوع أنه 
حر نيا كل عن E‏ حلاف بسحت المشارع تي بعضهم قالوا هو على 
الخلاف. وبعضهم قالوا : لا يحل لها أكله بلا خلاف» فعلى قول هذا القائل يحتاج أبو 
aT‏ السك اانه والفرق أنه في قضاء النكاح أمكن 
تصحيح قضائه باطناً بإنشاء السبب» لأنه ادعى السيب» ققعلة كذلك تسا لقضاته مقر 
الممكن» أما هاهنا ما ادعى السبب؛ لأنه ادعى الملك بالإرث» والثابت للوارث. عين 
ما كال ثانا للعوئة على :ها فرق والثايت للدورك سلف مط فكذا :الاك للوارث 
فعلم أن هذا دعوى ملك مطلق وقضاء القاضي في الأملاك المرسلة» لا ينفذ باطنا . 

وبعضهم قالوا: يحل لها أكل ميراثه بلا خلاف» فعلى قول هذا القائل يحتاج محمد 
RE‏ انرق بر Ml‏ والفرق أن المرأة لا تعرف ثبات النسب 
وعلوقها حقية حقيقة؛ لأن العلوق غيب عنهاء وإنما يعرف بشهادة الشهود» فصار حالها كحال 
القاضى› من حيث إن كل واحد منهما يعتمد شهادة الشهود» فيحل لها أن تأكل ميراثهء 
أما في ما تقدم المدعي يعرف حقيقة الحال» ويعرف بطلانه في الدعوى وخطأ القاضي في 
قضائه. فلا يثبت القضاء ء في حقها ما لم بي يكن ثابتاً من قبل» وإن ماتت ذكر محمد هذه 
المسألة في كتاب الرجوع» وذكر أنه يحل له أكل ميراثها . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الجواب على قول الكل؛ لأن الحال لا يخلو إما 
لو كانت أمته أو ابنته فإن كانت أمتهء فهذا إرث أمته. فيحل له بالإجماع» وإن كانت ابنته 
كان ميراثاً حلالاً لها بالإجماع» وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن هذا الجواب 
مشكل عند الكل لو كان المذكور قول الكل» أما عند محمد فظاهر» وأما عند أبى حنيفة 
رحمه الله؛ فلأن طريق تصحيح قضاء القاضي عنده باطناً إنشاء السبب؛ وليس للقاضي 
ولاية الإنشاء فى الميراث والنسب قال محمد رحمه الله حتى قال بعض مشايخنا رحمهم 
الل ها در فى :فالكتان» فول أي فة وناو أنه يأكل ميراثها بسبب الولاءء لأن 
القاضي قضى بالحرية» وله فيه ولاية الإنشاء» فيثبت الولاء له بقضاء القاضي هذه فيأكل 
ميراثها بسبب القرابة. ا 
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قال محمد رحمه الله: والأصح عندي أنه يأكل ميراثها عند أبي حنيفة رحمه الله 
بسبب القرابة» لأنه لما كان للقاضي ولاية الإنشاء في قطع النسب باللعان» كان له ولاية 
الإنشاء في القضاء بالنسب إذا صادف محله» وقد صادف محله هاهنا لأن ليس لها نسب 
معروف» فلهذا قال: يأكل ميراثها. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الرجوع في 
موضع آخر أن النسب يثبت بقضاء القاضي باطناً بشهادة الزور عند أبي حنيفة رحمه اللهء 
وذكر وجه ذلك فقال: إن كان القاضى لا يملك إنشاء النسب لولاية القضاء من غير بينة 
بلك الإنشاء بشهادَةٍ الزور» قيما يملك الخصمان إنشاءه غلى إحلائ الروايتين .عن أبي 
حنيفة رحمه الله فإنه يقول على إحدى الروايتين: القاضي يملك إنشاء الهبة بشهادة 
الزور. حتى قال: بأن قضاء القاضي بشهادة LN‏ على هذه الرواية» والقاضي 
لا يملك إنشاء الهبة بولاية القضاء من غير بينة» ولكن طريقه أن الخصمان يملكان إنشاءها 
فيملك القاضي إنشاءها بشهادة الزور. 


الفصل الشادس عشر: 


في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم أو المحكوم عليه 


وفيه بعض مسائل الفتوى : 

رجل فقيه قال لامرأته: أنت طالق البتة» وهو نواها واحدة رجعية فراجعها ورافعته 
إلى قاضي» يراها ثلاثاً فجعلها ثلاثاً» وفرق بينهماء أو كان الزوج نواها واحدة بائنة 
فتزوجهاء ورفعته إلى القاضى يراها ثلاثاء وفرق بينهما نفد هذا القضاء ظاهراً وباطناًء 
حتى لا يحل له المقام معهاء ولا يسعها أن تمكنه من نفسهاء فإن كان الزوج نواها ثلاثاًء 
فرافعته إلى القاضي الذي يراها واحدة بائنة أو واحدة رجعية» فجعلها واحدة بائنة أو 
واحدة رجعية نفد هذا القضاء باطاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتى يسعه أن 
يراجعها أو يتزوجهاء وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا ينفذ هذا القضاء باطناً 
فالحاصل أن المبتلى بالحادثة ثة إن كان عامياً لا رأي له فعليه أن يتبع حكم القاضي فيما 
يقضي في تلك الحادثة سواء حصل الحكم له بأن. [٤۷أ/٤]‏ حصل الحكم بالحل» أو 
حصل الحكم عليه بأن حصل الحكم بالحرمة» وإن كان المبتلى بالحادثة فقيهاً له رأي» 
وحكم القاضي بخلاف رأيه إن حصل الحكم عليه بأن كان هو يعتقد الحل» وقد 
القاضي بالحرمة فعليه أن يتبع حكم القاضي» ويترك رأي نفسه بلا خلاف» وإن حصل 
الحكم له بأن كان هو يعتقد الحرمة وقضى القاضي بالحل» ذكر في بعض المواضع أنه 
بشع حكي الفاصي» ويترك رأي نفسه من غير ذكر خلاف» وذكر في بعض المواضعٍ أن 
على قول أبي يوسف لا يترك رأي نفسه» ولا يلتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقد حراما . 

فوجه قولهما: أنا أجمعنا على أن المبتلى بالحادثة» إذا كان عامياً وقضى القاضي 
له ينفذ قضاؤه» فكذا إذا كان عالماًء لأن قضاء القاضي يلزم في حق الناس كافة يوضحه 
أن القاضي يقضي بأمر الشرع» وما يصير مضافاً إلى الشرع» فهو بمنزلة النصّء فلا يترك 
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ذلك بالرأي» كما لا يترك النص بالاجتهادء وأبو يوسف يقول: الإلزام في جانب 
المقضي عليه فأما في حق المقضي له فلا إلزام» ولهذا لا يقضي القاضي بدون طلبه وفي 
زعمه أن القاضي مخطئ في هذا القضاء فلا يتبعه في ذلك . 

وفي «نوادر هشام» عن محمد رجل تزوج امرأًة» م 
تاحعك المرأة لكان اكه فول أ BEER‏ كر جره EE‏ 
القاضي والده خصماً > فإن نصبه ورأى أن هذا القول ليس ب حي ذا طلعر انين لا 
برئ الزوج» وهو يرى وقوع الطلاق بهذا القول» هل يسعه المقام معها؟ قال: نعم» 
ولكن على قياس قول أبي يوسف لا يسعه المقام معهاء لأن الحكم وقع له. 

ولودأن فيا قاف لذن أتقج' انك طالف الحد زهز رواها #الادا تنا مش ا 
وبينها وعزم على أنها حرمت عليه» ثم رأى بعد ذلك أنها تطليقة رجعية أمضى رأيهء الذي 
كان عزم عليه ولا يردها لأنه لما أمضى رأيه في ذلك صار بمنزلة انضمام الحكم إليه» فلا 
ينقضه بما حدث» بخلاف ما إذا قضى القاضي بخلاف رأيه الذي عزم عليه؛ لأن قضاء 
القاضي أقوى من رأيه وإمضائه» فجاز النقض به» وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها 
تطليقه رجعية فعزم على أنها امرأته» ثم رأى بعد ذلك أنها ثلاث تطليقات لم يحرم عليه 
لما ذكرنا أن الرأي إذا اتصل به الإمضاء لم ينفسخ باجتهاد آخرء ولو كان في الابتداء لم 
يعزم على ذلك لم يمض رأيه حتى رآها ثلاثاً لم يسعه المقام معهاء لأن مجرد الاجتهاد 
يجوز أن ينقض باجتهاد مثله› ويصير كالفاسخ له في حق وجوب العمل» إلا إذا كان 
الإمضاء متصلاً بالأول» وإذا المبتلى بالحادثة فقيه له رأي» فاستفتى فقيهاً آخر» فأفتى له 
بخلاف رأيه يعمل بعلم نفسه» وإن كان المبتلى جاهلاً يأخذ بفتوى أفضل الرجال عند 
العامة فقهاً. ويكون ذلك بمنزلة الاجتهاد لهء فإن أفتاه مضى فى تلك الحادثة» وقضى 
القاضي في تلك الحادثة بخلاف الفتوىء إن كان القضاء عليه يتبع رأي القاضيء ولا 
يلتفت إلى فتوى المفتي» وإن كان المفتي أعلم من القاضي في تلك الحادثة عند العامة» 
وإن كان القضاء لهء فهو على الاختلاف الذي مر ذكره» لأن قول المفتي في حق الجاهل 
بمنزلة رأيه واجتهاده فصارت هذه المسألة عين تلك المسألة. 

وفي «القدوري» إذا لم يكن الرجل المبتلى بالحادثة فقيهاً» واستفتى إنساناً فأفتاه 
بحلال أو حرام» فإن لم يعزم على ذلك حتى أفتاه غيره بخلافه فأخذ بقول الثاني» 
وأمضاه في منكوحته لم يجز له أن يترك ما أمضاه فيهء ويرجع إلى ما أفتى به الأول» لأنه 
متعبد بالتقليد كما يتعبد المجتهد بالاجتهادء فلا يجب على المجتهد أن يعمل بما أمضاهء 
ولم يجز نقض ذلك ببدل الرأي» فكذا المقلد إذا عزم على العمل بفتوى واحد من المفتين 
لم يسعه أن ينقض ذلك بفتوى آخر. 

وفي «النوادر» إذا حلف الرجل بطلاق كل امرأة يتزوجها > فتزوج امرأة فاستفتى 
نقبياً عدا من آهل ری AN EEE‏ 


وفيه أشنا : : إذا استفتى ها فأفتاه ببطلان اليمين فتزوج امرأة أخرى» ثم استفتى 
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فقيها اخ فأفتاه بصحة اليمين يفارق الأخرى» وك الأول ی هت والله 


ا 


الفصل السابع عشر 
في أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يقول وما لا ينبغي 


ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه قال: لا يجوز للقاضى أن يقول أقر فلان 
عندي بكذا الشيء يقضى به عليه» من قتل أو مال أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك 
وجل غدل لين لا خد بعد وسول الله صلى الله عليه وسل أن يفول أو بتكل أقر مسترقة 
فتقطع › لو أجزت هذا لزعمت أن طاعته مفترضة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وليس هذا لأحد لا قاض ولا غيره. 

قال: ولا أقيم حداً على أحد بقول قاض: أقر عندي بكذا حتى يقول معه ذلك 
الرجل العدل» فإن كان القاضي عندي عدلاً» والشاهد معه على ذلك عدلاً» وسعني أن 
أقيم عليه وإلا لم يصدق قولهماء ولو كان هذا الحاكم هو الذي ولي قطع يد هذا بإقرار 
زعم منه عنده كان في القياس أن أقطع يده بيده» لكني أدرأ عنه القصاص لاختلاف 
الفقهاء في أن قول القاضي أقر عندي بكذا نافذ عليهء قال: واجعل الدية فى ماله عليه 
هذا جه ها رو از مسا ع لاعن كسيد ريحي ال ١‏ 

واعلم بأن بإخبار القاضي عن إقرار رجل بشيء لا يخلوء إما أن يكون الإخبار عن 
إقراره بشيء يصح رجوعه عنه كالحد في باب الزنا والسرقة وشرب الخمرء في هذا الوجه 
لا يقبل قول القاضي بالإجماع» لأنه إنما يحتاج في الرجوع إلى قول القاضي عند جحود 
الخصم» وإذا جحد الخصمء فقد رجع عن الإقرارء وما أن يكون الإخبار عن إقراره 
بشيء لا يصح عنه الرجوع كالقصاص وحد القذف» وسائر الحقوق التي هي للعباد» وفي 
هذا الوجه قبل قوله في الروايات الظاهرة عن أصحابنا رحمهم الله. 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه قال: لا يقبل قوله» قال شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله: : ما ذكر في ظاهر الروايات قول أبي حنيفة وأبي يوسفف ومحمد 
او وما روى ابن سماعة فهو قوله آخراء ثم في بعض النسخ وقع رواية ابن سماعة 
مطلقة» وفي بعضها مقيدة لا يقبل قوله» وفي بعضها لا يقبل قوله ما لم يضم إليه عدل 
آخر وهو الصحيح» وجه هذه الرواية أن القاضي ليس بمعصوم عن الكذب» فإخباره 
بانفراده لا يكون حجةء وكثير من مشايخنا أخذوا بهذه الرواية فى زماننا لما رأوا من فساد 
القضاة» وذكر بعض مشايخنا رجوعه عن هذه الرواية برواية هشام. 

وجه الروايات الظاهرة أن القاضي أمين ألا ترى أنه تنفذ قضاياهء ولو كان متهماً 
لما نفد قضاؤه» لأن كونه متهماً ينافي كونه فاضا وألا ترى أنه ينافي كونه شاهداًء وألا 
ترى أنه لا تنفذ قضاياه في حق الوالدين والمولودين» وإنما لا ينفذ لمكان التهمة وهاهنا 


1 كتاب القضاء 


لما نفذ قضاياه علمنا أنه ليس بمتهم» وقول الأمين مقبول كالوكيل والمودّع. 

وكان الشيخ الإمام الزاهد إمام الهدى أبوٍ منصور الماتريدي رحمه الله يجعل هذه 
المسألة على وجوه: إن كان القاضي عالماً عدلاً نقبل قوله؛ لأن علمه يؤمنه عن الغلطء 
وعدالته تؤمنه عن الجورء وإن كان عدلاً غير عالم لم يستفسر إن أحسن ذلك قبل قولهء 
وإن كان جاهلاً فاسقاً أو فاسقاً غير جاهل لا يقبل قوله إلا أن يعاين السبب. 

وأنكر بعض مشايخنا ذلك» وقال: مع جهله أو فسقه لا يقبل قوله أصلاً؛ لأنه 
يخاف عليه إما الغلط أو الجورء وهذا إذا أخبر القاضى عن ثبوت الحق بالإقرار» فأما إذا 
أخبر عن ثبوت الحق بالبينة بأن قال: قامت بذلك بينة عندي وعدلوا وقبلت شهادتهم على 
ذلك» قبل قوله وله أن يحكم بها بخلاف الإقرار لأن رجوع الخصم ثمة يعمل» وهاهنا 
رجوع الخصم لا يعمل هذا الذي ذكرنا إذا أخبر القاضي عن شيء وهو قاض . 

فأما إذا أخبر عن شيء بعد العزل وصورته» إذا عزل القاضي فجاء رجل م 
إلى القاضي المقلدء وقال: إنه وقع مالي» [5/اب/ 4] وذلك كذا وكذا إلى هذا بغير حق 
أو قال: بال ال E‏ 
بقضاء قضيته عليه بإقراره» أو ببينته فعلى رواية ابن سماعة لا يقبل قوله : لأنه على روايته 
لا يقبل قوله» وهو قاض فأولى أن لا يقبل قوله بعد العزل. 

TD‏ إما أن كان العين الذي وقع فيه 
الخصومة قائماً أو كان هالكاً. وفى الوجهين جميعاً. لا ضمان على القاضي» وكذلك إذا 
قال القاضي المعزول لرجل: قضيت عليك لفلان بألف وأخذتها منك ودفعتها إليه حين ما 
كنت قاضياً» وقال الرجل: لا بل أخذتها منى بعد العزل ظلماًء فالقول قول القاضي على 
الزوايات الظاهزة لان الثافى أفناق إثرارة إن الة هر ةله سافن 'فى فلك الالة 
وجوب الضمان عليه» فإن فعل القاضي على وجه القضاء لا يوجب الضمان بحال من 
الأحوال» فيكون بالإضافة إلى تلك الحالة منكراً للضمان» والقول للمنكر في الشرع 
وصار كالوكيل بالبيع إذا قال بعد العزل: قد كنت بعت وقبضت الثمن وهلك الثمن في 
يدي وكان ذلك قبل العزل» وقال الموكل: استهلكت ببيعه لا يوجب الضمان على 
الوكيل» وإنما لا يضمن؛ لأن فعل الوكيل على وجه الموافقة لا يوجب الضمان بحال 
فيكون بالإضافة إلى تلك الحالة منكراً للضمان» وكذلك إذا قال الوصى للصبي بعد 
البلوغ: أنفقت عليك من مالك كذا وكذا وذلك نفقة مثله» وقال الصبي: لا بل استهلكت 
مالي» فالقول قول الوصي؛ لأن فعل الوصي بالمعروف لا يوجب الضمان بحال فيكون 
بالإضافة إلى تلك الحالة منكراً للضمان وهل ينزع ذلك الشيء من يد المقضي له إن كان 
قائماً؟ فهو على وجهين. 

إن كان صاحب اليد يقول هذا العين ملكي من الأصل لم آخذه من هذاء ولم يقض 
القاضي المعزول لي به لا ينزع من يده؛ لأن المال في يدهء واليد دليل الملك» فيحال 
الملك عليه إلا إذا وجد دليلاً آخر بخلافه. 
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وإن كان صاحب اليد يقول: هذا العين ملكي ؛ لأن القاضي المعزول قضى لي به 
على هذا الرّجل كونه قاضياً ينزع من يده» ويسلم إلى المقضي عليه لأنهم تصادقوا على 
وصول هذا العين إلى المقضي له من جهة المقضي عليه بفعل ذلك القاضي والمقضي له 
بالاضانة إلى القضاء قن تداك اتات مدان ااك غنوه كي فالقول قرول السك 
أما إذا كان العين مستهلكاً» فالدعوى فى الحاصل فى الضمان» والقاضى بالإضافة إلى 
تلك الحالة منكر للضمان» والقول قول المنكر في الشرع» ولهذه المسألة أجناس كثيرة 
موضعها «إقرار الأصل» و«الزيادات». 

قال في «أدب القاضي»: وللقاضى أن يقرض أموال اليتامى» وهذا مذهبنا خلافاً 
للشافعي» وها لأن القاضي بيحتاج إلى حفظ أموال البتيم »وق ما يمكته الحفظ بنفسته 
فيحتاج إلى الدفع إلى غيره» والدفع بطريق الإقراض أنفع لليتيم من الدفع بطريق الإيداع» 
لأن الوديعة إذا هلكت في يد المودع هلكت من مال اليتيم» والقرض إذا هلك في يد 
المستقرض يهلك من مال المستقرض» فهو معنى قولنا: إن الإقراض أنفع لليتيم» فإذا 
ملك القاضي الإيداع أولى أن يملك الإقراض. 

قال في «الأقضية»: وإنما يملك القاضي الإقراض إذا لم يجد ما يشتري به لليتيم 
ويكون لليتيم منه غلة» فأما إذا وجد لا يملك الإقراض بل يتعين عليه الشراء» قال هكذا 
روي عن محمد رحمه الله وكذلك إذا وجد من يدفع إليه ماله مضاربة يدفع ماله 
مضاربة» ولا يقرض؛ لأنها أنفع في حق الصغير؛ لأنه يجعل به الربح للصغير وبالقرض 
لا يحصل» وإذا أقرض ينبغي أن يقرض من المليء لا من المفلس؛ لأن المال في ذمة 
المفلس يأوي» وينبغي أن يكتب من أقرضه صكاً خوفاً عن النسيان كيلا يفوت حق 
الصبيان» وينبغي أن يتفقد عن أحوالهم في كل وقت حتى إذا أفلس واحد منهم يسترد منه 
المال» إذ كما لا يجوز أن يقرض المفلس لا يجوز أن يترك المال على المفلس. 

قال هشام: يذكرنا عن محمد رحمه الله في الأموال التي تجمع عند القاضي لأيتام 
أي ذلك أفضل للقاضي دفعها بوديعة أو بضمان؟ فأخبرنا أن أبا حنيفة وابن أبي ليلى وأبا 
يوسف رحمهم الله» كانوا يرون أن يدفعها بضمانء قال: وكذلك قول محمد رحمه الله 
إذا كان الذي يضمن يوفي المحيا والممات» قال: وليس للقاضى أن يستقرض لنفسه 
ذلك. ۰ 1 

في «المنتقى» لو أن قاضياً باع مال يتيم بنفسهء أو أودع مال يتيم أو باع أمينه بأمره» 

وهو يعلم بذلك من رجل؛ ثم مات هذا القاضي واستقضي غيره؛ فشهد قوم أنهم سمعوا 
القاضي الأول يقول: : استودعت فلاناً مال اليتيم» أو يقول: بعت فلاناً NEE‏ 
بكذا وكذا فجحد فلان» قال: يقبل القاضى الثانى هذه الشهادة» ويأخذ المستودع 
والمشتري بالمال وإن لم يكن الأول أشهدهم أنه قضى بذلك» قضاؤه yy‏ 
وإذا قبض القاضي مال يتيم أو غائب ووضعه في بيته» ولا يعلم أين هو فهو ضامن» وإن 
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علم أنه دفعه إلى قوم ولا يدري إلى من دفعه فلا ضمان عليه» وكذلك إذا قال القاضي : 
دفعت إلى ولي من أولياء الأيتام» ولا أدري إلى من دفعته فلا ضمان عليه . 

في «المنتقى» أيضاً ذكر في «الأصل» وسبيل القاضي أن يرد الخصوم إلى إذا لم 

يستبين له فصل القضاء وإذا استبان له فصل القضاءء ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه 
الله انه ا طم ایا للم حال ابا الق ادزم إلى الالح ولا ب ما 
ييأس عن الصلح. 

وذكر في «أدب القاضي» وإذا طمع القاضِي في اصطلاح الخصمين» فلا بأس بأن 
يردهم»› SE‏ فلوو ولا ينبغي أن يردهم بأكثر من مرتين» فإن لم يطمع في 
الصلح أنفذ القضاء بينهم › وإن أنفذ القضاء ء بينهم من غير أن يردهم» فهو في سعة منهم ٠‏ 
e a‏ وإذا أراد القاضي كتابة السجلات والمحاضر بنفسه» وأراد 
أن يأخذ على ذلك أجراً فله ذلك لأن هذا ليس من عمل القضاء فإن تمام القضاء 
بالحكم» وكتابة السجل أمر زايد عليه» ولكن إنما يأخذ بقدر ما يجوز أخذه لخيره» 
والتقدير فيما يجوز أخذه لغيره. 

يحكى عن السيد الإمام الأجل أبي شجاع رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله؛ 
وعن بعض المتقدمين : في كل ألف درهم خمسة دراهم» وفيما دون الألف إذا كان مشقة 
كتابته مثل مشقة كتابة الألف خمسة أيضاء وإن كان على النصف من ذلك» ففيه درهمان 
ونصف وإن كان ضعف ذلك عشرة دراهم. 

وفي «فتاوى النسفي» وإذا كان القاضي يتولى القسمة بنفسه حل له أخذ الأجر وكل 
نكاح باشره القاضي وقد وجب مباشرته عليه كنكاح الصغار والصغائر» فلا يحل له أخذ 
الأجرة عليه» وما لم يجب مباشرته عليه حل له أخذ الأجرة عليه وأراد أن يبيع مال 
اليتيم لمصلحة اليتيم لا ينبغي له أن يأخذ الأجر من مال اليتيم لأجل هذا الإذن» ولو أخذ 
وأذن بالبيع لا ينفذ بيعه» وإذا غاب الرجل عن امرأته» وتزوجت بزوج آخر» ثم حضر 
الزوج الأول وأقام البينة على النكاح» والمرأة تدعي الطلاق فالقاضي لا يعزرهاء هكذا 
حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله؛ لأنه يمكنها أن تقول : طلقني إلا أي 
ما وجدت البينة على الطلاق 

غريب مات في بلدة وترك أموالاً» فقاضي البلدة يتربص مدة يقع في قلبه أنه لو كان 
له وارث يحضر في هذه المدة» فإذا تربص هذه المدة» ولم يحضر له وارث يضعها في 
بيت المال ويصرفها إلى القناطرء ونفقة الأيتام وأشباه ذلك وإذا حضر الوارث بعدما 
صرفها إلى المصارف يقضي حقه من مال بيت [76/ ]٤‏ المال قال في «الأصل». 

قال أبو حنيفة رحمه الله: ويكره للقاضى تلقين الشهود بأن يقول له اشهد بكذاء 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا بياس بنه: ْ 

ولي ي :"قال أبو يوسف رحمه الله: EE‏ ا 
عدا واا قال أبو يومف ذلك حين ابتلي بالقضاء» ورأى ب بعض الشهود عجزاً عن أداء 
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الشهادة» وهذا لأن بمجلس القضاء هيبة» وللقاضي حشمة» ومن لم يتعود التكلم في هذا 
المجلس يتعذر عليه البيان إذا لم يسعه على البيان القاضي . 

قال في «الأصل»: وإذا ارتاب القاضي في أمر الشهود فرق بينهم لا يسعه غير 
ذلك» ويسألهم أيضاً أين كان هذا؟ ومتى كان هذا؟ ويكون هذا السؤال بطريق الاحتياط؛ 
وإن كان لا يجب هذا على الشهود في الأصل› فإذا فرقهم » فإن اختلفوا في ذلك اختلافاً 
يفسد الشهادة ردهاء وإن كان لا يفسدها لا يردهاء وإن كان يتهمهم. فالشهادة لا 
بمجرد التهمة. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا اتهم الشهود 
فرق بينهم» ول ولتت ی ی وعدوامن كات معمتو بن الربزال 
والنساء. ولا إلى اختلاف المواضع بعد أن يكون الشهادة على الأقوال» وإن كانت 
الشهادة على الأفعال» فالاختلاف في المواضع اختلاف في الشهادة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا اتهمتهم ورأيت الريبة» وظننت أنهم شهود الزور 
أفرق» وأسألهم عن المواضع والثياب ومن كان معهم» فإذا اختلفوا في ذلك» فهذا عندي 
أبطل به الشهادة. 

وعن إبراهيم عن محمد رحمه الله في شاهدين شهدا لرجل بدار» فالقاضي يسألهما 
كيف هي العلة لا يقطع بشهادتهما شيئاًء فإن قال الشاهد: لا أخبركء ولا أزيد على هذا 
هي له أمضيت الشهادة . 

وعن أبي يوسف: رجل ادعى عبداً في يد إنسان فالقاضي لا يسأل صاحب اليد من 
أين هذا لك؟ وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس للقاضى أن يقول للشهود بشىء لرجل لا 
يعلمونه باع أو وهب» وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله إذا شهد عند 
القاضي شاهدان بدار لرجل فله أن يسألهما عن البناء» والله أعلم. 


الفصل الثامن عشر 
في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول 


إذا عزل القاضي وقلد غيره ينبغي للقاضي المقلد أن يبعث أمينين من أمنائه ليقبضا 
من القاضي المعزول وا وديوان القاضي خريطته التي فيها الصكوك والمحاضر» 
ونصب الأوصياء والقُوام في الأوقاف» وتقدير النفئقات وما يشاكله؛ لأن القاضي يكتب 
لهذه الأشياء نسختين يضع إحداهما في يل الخصم والقيم» والأخرى يجلدها في ديوانه» 
حتى إذا احتاج إلى الرجوع إليها أمكنه العمل بها عن إيقان» فما في يد الخصم لا يؤمن 
عليه التغير والتبديل» والقاضي المقلد يحتاج إلى قبض ذلك؛ لأنه يحتاج إلى الرجوع إلى 
ذلك في الحوادث التي ترفع إليه» فيبعث أمينين من أمنائه ليقبضا ذلك» وإن أبى القاضي 
المعزول الدفع» فإن كان البياض الذي كتب عليه نسخة هذه الأشياء من بيت المال يجبر 
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على الدفع› لأنه إنما اتخذ ذلك للعمل به» وقد صار العمل لغيره» فلا يترك في يده» وإن 
كان ذلك من مال القاضي أو من مال الخصوم فقد اختلف المشايخ فيه. 

والأصح أنه يجبر على الدفع؛ لأنه ما اتخذه للتمويل بل للعمل به إحياء لحق 
الحسلمين» وقد صار العمل إلى غيره» وإذا قبضا ديوانه يقبضان الودائع وأموال اليتامي 
أيها كان عق الفا ويالعدان اسا ارين ايها تالقاضن إا حيس :راد 
بحق ينبغي أن يكتب اسمه واسم أبيه وجده» والسبب الذي لأجله حبسه» وتاريخ 
الحبس » لأنه يحتاج إليه لسماع البينة على الإفللاس» فيأخذان ذلك اا ويجعل 
القاضي المقلد ذلك في ديوانه» وينبغي أن يذكر في تذكرته تاريخ م الحبس من الوقت الذي 
أثبته المعزول لا من وقت عمله› لأنه اع على ذلك :اليس ؛ الان القامي المعزرل 
عن المحبوسين» وأسباب الحبس لاء لأن قول القاضي المعزول حجة» وكيف يكون 
حجة وزف بالدن "المج بر انايو الرفانا 3 ولكن تكسف وشا ل" التدوندى عن اا 
الحبس» ويجمع بينهم وبين خصومهم» وإن كان في المحبوسين جماعة لم يحضر لهم 
ختضماء. وقالوا : حبسنا بغير حق» فالقاضي المقلد لا يطلقهم تحسيئاً للظن بالقاضي 
المغزول فيما باشر من حبسهم» ويأمر: ماديا بالسناء آنا سنن قلانا برفلاناً محؤسين» 
فمن كان له عليهم حق فليأتناء فإن حضر رجل فصل الخصومة بينهما على وجهه؛ وإلا 
أطلقهم بكفيل . 

وتقدير مدة النداء والمدة التي يسع فيها الإطلاق موكول إلى رأي القاضي قبل ما 
ذكر هاهنا من أخذ الكفيل قولهماء أما على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يأخذ بناء على 


|إحدافننا : إذا قسم القاضي التركة بي بين الورثة لا يحتاط بأخذ الكفيل عند أبي 
حنيفة» خلافاً لهما. 

الثانية: إذا قضى القاضي دين الغرماء من التركة لا يحتاط بأخذ الكفيل عند أبي 
حنيفة خلافا لهما. 


قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : يأخذ الكفيل هاهنا 
على قول الكل» والفرق لأبى حنيفة رحمه الله أن في مسألة القسمة» وقضاء الدين حق 
هذا الذي حضر ظاهر» وحق الآخر موهوم» ولا يجوز تأخير هذا الحق الظاهرء إلى 
وقت أخذ الكفيل لحق موهوم» أما في هذه المسألة الحق ظاهر؛ لأنَا نحمل فعل القاضي 
المعزول على السّدادء فلا يكون في أخذ الكفيل تأخير حق ظاهر لحق موهوم. 

ثم اعلم بأن الحبس أنواع أحدها: الحبس بالدين وإنه يشتمل على فصول . 

الأول: إذا قال المحبوس: حبست بدين فلان أقررت به عند القاضي المعزول» 
فالقاضي المقلد يجمع ب بين المحبوس وبين خصمهء فإن صدقه خصمه في ذلك أعاده إلى 
الحبس إذا طلب خصمه ذلك. وأما إذا أنكر المحبوس بالدين» وقال: إن هذا يدعي علي 
شيئاً بغير حق وقد حبسني ظلماً وخصمه يقول: لي عليه كذاء وقد حبسته بحق» فالقاضي 
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يأمر خصمه بإقامة البينة على ما ادعى» فإذا أقام وعرفهم القاضي بالعدالة أدام حبسه» وإن 
لم يعرفهم بالعدالة واحتاج إلى السؤال أخذ كفيلاً بنفسه» ويطلقه ولا يحبسه» أما لا 
يحبسه لأنه لم يظهر سبب حبسه» وأما لا يطلق بدون الكفيل نظراً للمدعي» لأنه لو حضر 
البينة لم يجد المدعى عليه . 

وإن قال بعض المحبوسين: أنا محبوس بدين فلان» فمره يأخذ مني كفيلاً 
ويطلقنى» فالقاضى يأمر بإحضار خصمه.ء فإذا حضر وصدق المحبوس فى إقراره 
والقاضي يعرف المقر له باسمه ونسبه أو لم يعرفه» ولك هله الشهوه يلت أو لو د 
الشهود بذلك» وفى الوجوه كلها القاضي يأمر المحبوس بأداء المال إليه؛ لأن إقراره 
حجة عليه» ولا يطلق لتهمة المواضعة› ويأمر منادياً بالنداء على ما بيناء فإن لم يحضره 
خصم آخر أطلقه في الوجوه كلهاء ولم يذكر الخصاف أخذ الكفيل في الوجه الأول 
والثاني» وذكر في الوجه الثالث» وبعض مشايخنا ذكروا أخذ الكفيل في الوجوه كلها ؛ 
لأن أخذ الكفيل للتوثق» وفي هذا المعنى الوجوه الثلاثة سواء» وكذلك إذا لم يجى 
المحبوس بالمال» ولكن قال المقر له: أنا أختار الرفق» وأمهله مدة كذاء وأطلقه. 
فالقاضي لا يطلقه» ويحتاطه بالطريق الذي قلناء ثم يطلق بكفيل» وإن قال المحبوس: لا 
كفيل لي» أو قال: لا يجب علي إعطاء الكفيل إذ ليس لي خصم يطلب مني الكفيل» 
فالقاضي يتأنى في ذلك» ولم يعجل بإطلاقه حتى ينادي» فإن لم يحضر له خصم بعد ذلك 
أطلقه . 

الوجه الثانى :27 الحبس بسبب العقوبات الخالصة حقاً للعبدء كالقصاص؛ فإذا قال 
بعض المحبوسين: إنما حبست لأني أقررت بالقصاص لفلان» وجمع القاضي بينه وبين 
خصمه» وصدقه خصمه فيما أقر» ولا يخلو ذلك من أحد وجهين: إما أن يكون [هلاب/ 
] 

القصاص في النفس أو ذ في الطرف» فإن كان في النفس يخرجه القاضي من السجن » 
ويمكن خصمه من الاستيفاء» ولا يتأنى بخلاف تنا لی انر بمال؟ لأن هناك يتأتى تهمة 
المواضعة بأن تواضعا حتى يقر لهذا الرجل بالمال» ويدفع إليه المال» حتى يتخلف عن 
السجن» ثم إذا خرج من السجن أخذ ما دفع» ويكون الخصم غيره» أما هاهنا لا يتأتى 
تهمة المواضعة؛ لأن الإنسان لا يجود بنفسه ليتخلص عن السجنء فلهذا افترقاء وإن كان 
القصاص ١‏ في الطرف يخرجه القاضي فق الو اا ويمكن خصمه من الاستيفاء» 
ولكن لا يعجل في إطلاقه لجواز أن يكون لرجل آخر عليه حق في نفسه» فتواضع مع هذا 
الرجل ليغر له بطرفه ليتخلص عن السجن» فيبطل حق الآخر في النفس . 

الثالث: العو عيب النقرياك ل امه مهنا رلء E‏ وشت الجر 
والسرقة» إذا قال بعض المحبوسين: إنما حبست لأني أقررت بالزنا عند القاضي 


)١(‏ الأصح أن يقول: الفصل الثاني» لأنه قسم هذه المسألة على فصول. 
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المعزول أربع مرات في أربع مجالس» فحبسني ليقيم على الحدّء فالقاضي المقلد لا يقيم 
عليه الحدّ بتلك الأقارير؛ لأن تلك الأقارير لا تكون حجة فى حق القاضى المولى» 
فيستأنف الأمر» فإن أقر عنده أربع مرات في أربع مجالس» أقام عليه الحد» تقادم العهد 
أو لم يتقادم ؛ لأن تقادم 000 أما لا يمنع صحة الإقرار فيرجمه إن 
كان :مجنا ويجلده إن كان غير محصن» ولكن لا يعجل في إطلاقه لجواز أنه يجيء 
خصم في نفسه» وإن رجع عن الإقرار صح رجوعه» كما لو رجع عند القاضي الأول» 
ولكن لا يعجل القاضي في إطلاقه لتوهم الحيلة. 

وإن قال: إنما حبست لأنه قامت البينة علي بالزناء فحبسني القاضي المعزول ليقيم 
على الحدء فيقول: البينة القائمة عند القاضى المعزول غير معتبرة فى حق هذا القاضى» 
فلا يقيم عليه الحد بتلك البينة» ولو شهد الشهود عند هذا القاضي بزناه لا يقيم عليه الحد 
أيضاًء إذا كان العهد قد تقادم؛ لأن تقادم العهد يمنع صحة الشهادة» ولا يعجل في 
إطلاقه لتوهم الحيلة بل يتأنى» ويطلقه بعد ذلك بكفيل لما ذكرنا. 

فإن قال بعض المحبوسين: إنما حبست لأني أقررت بشرب الخمر عنده» أو لأنه 
قامت البينة عليٌ بشرب الخمر فحبسني ليقيم علي الحدّء فهذا القاضي لا يقيم عليه الحد 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن حد الشرب إنما يقام على الشارب إذا كان الخمر في 
بطنه» والرائحة توجد منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله البينة والإقرار في ذلك 
على السواء» والمسألة معروفة في الحدود. 

وإن قال: إنما حبست لأني أقررت بالسرقة من فلان» أو لأنه قامت البينة علي 
بالسرقة من فلان» فإن هذا القاضي يجمع بينه وبين خصمه؛ لأن الدعوى في السرقة شرط 
كما في باب المال» ولا يقضى عليه بالقطع تقادم العهد أو لم يتقادم» ولا يعجل في 
إطلاقه, ولو قامت البينة ثانياً لا يقضي عليه بالقطع إذا تقادم العهد فحد السرقة وحد الزنا 
في حق هذا الحكم على السواء. 

الرابع: الحبس بسبب عقوبة هي بين حق الله تعالى وبين حق العبد» وهو حد 
القذف. إذا قال بعض المحبوسين : إنما حبست لأنى قذفت هذا الرجل بالزناء وصدقه 
ذلك الرجل في إقراره استوفى منه حد القذف» ولا يعجل القاضي في إطلاقه» ولو رجع 
عما أقر لا يصح رجوعه بخلاف الرجوع عن الحدود الخالصة لله تعالى. 

جئنا إلى حكم الودائع والأموال. 

إذا قال القاضي المعزول: على يدي فلان كذا وكذا دفعته من المال إليه» وهو 
لفلان ابن فلان» فإن صدقه الذي في يديه المال في جميع ذلك أمر بالتسليم إلى المقر له» 
وهذا ظاهر» وإن قال ادك إلى فاده القاضي اوو هد 0 
أنه لمن» وفي هذا الوجه أمر بالتسليم إلى المقر له أيضاًء لأنه أقر أن المال وصل إليه من 
هة القافين الول فكان يدد يد القاضى الول معن :كذ ا 
أنه لفلان» وصاحب اليد إذا أقر بما في يده لغيره أمر بالتسليم إليه»: وإن كان صاحب اليد 
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كذب القاضي المعزول في جميع ما قال فالقول قوله» وهذا ظاهر أيضاًء وإن كان 
صاحب اليد قال: : دفع إلي القاضي المعزول هذا القدر من المال» وهو جد وكير 
الذي أقر له القاضي» فهذا على وجهين: 

أحدهما: هذاء وفي هذا الوجه يؤمر بالتسليم إلى الذي أقر له القاضي؛ لأنه لما 
أقر بالوصول إليه من جهة القاضي» فقد أقر باليد للقاضي من حيث المعنى» فلو كان في 
يد القاضي حقيقة وهو يقول: إنه لفلان يؤمر بالتسليم كذا هاهنا. ظ 

الوجه الثانى: إذا بدأ بالإقرار بالملك بأن قال: المال الذي في يدي لفلان غير 
الذي اتر له القافي التعزول دنعة إلى القاعتي المغوول آمر بالتسطليم إلى الذي اقراله 
صاحب اليد؛ لأن إقراره بالملك الأول قد صح لأنه أقر بما في يده» وتعلق به حق المقر 
لهء فإذا قال بعد ذلك: دفع إلى القاضي المعزولء فقد أقر باليد للقاضي المعزول» 
والقاضى المعزول يقر أنه لفلان» فقد أقر لمن أقر له القاضى به بعد ما أقر به الأول» فلا 
يصح إقراره للثاني في حق الأول» فإن دفع إلى الأول بغير قضاء ضمن للثاني» وإن دفع 
بقضاءء فكذلك عند محمد» وعند أبي يوسف لا يضمن. 

أصل المسألة: إذا أقر الرجل أن هذا المال الذي في يدي لفلان دفعه إلى فلان 
آخرء وقال الدافع : هو ملكي» فإن هناك يؤمر المقر بالتسليم إلى المقر له الأول» وهل 
يضمن للثاني؟ فهو على التفصيل والاختلاف الذي ذكرناء والمسألة معروفة في كتاب 
الإقرار. 

وإن قال القاضي المعزول: E ae O‏ 
وصدقه ذو اليد في ذلك» فإن لم يدع أحد من باقي الورثة ذلك المال فهو لليتيم؛ لأن 
صاحب اليد أقر للقاضي المعزول» والقاضي المعزول يقر به لليتيم» ولم ينازعه في ذلك 
أحدء فيكون ذلك لليتيم» وإن قال باقي الورثة: لم يستوف منا أحد حقه من تركة الميت 
كان ذلك المال مشتركا بين جميع الورثة» واليتيم من جملتهم ؛ لأن اليد للقاضي المعزول 
معنى» وهو قد أقر أن المال كان لوالد اليتيم » وما كان لا سو ا لجميع ورثته» 
ولا يختص به البعض إلا إذا ثبت استيفاء الباقين حقوقهم» ولم يثبت ذلك بقول القاضي 
المعزول لما أنكروا الاستيفاء؛ لأن القاضى المعزول بالعزل التحق بواحد من الرعاياء 
فقد صح إقرار القاضي المعزول أن هذا ملك والدهم باعتبار اليد المقر به» ولم يصح 
إقراره على سائر الورثة بالاستيفاء باعتباره يده المعنوية» وإذا لم يثبت هذا الاستيفاء» فإن 
هذا المال تركة الميت» فيقسم بين سائر الورثة» واليتيم من جملتهم»ء إلا أنه ينبغي 
للقاضي المقلد أن ينظر لليتيم ويحلف باقي الورثة بالله: ما استوفيتم حقوقكم من تركة 
والدكم فلان؛ لأنه عاجز عن النظر بنفسه فينظر له القاضي المقلد. 

وإن قال القاضي المعزول: هذا المال لفلان اليتيم» ولم يقل: أصابه من تركة 
والده» وادعى باقي الورثة أنه من تركة والدهم فالمال لليتيم ؛ ؛ لأن القاضي المعزول هاهنا 
ما أقر بالملك لوالد اليتيم ليصير مقراً بكونه ميراثاً لورثته» بل أقر لليتيم بالملك مطلقاًء 
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وليس من ضرورة كونه مملوكاً لليتيم أن يكون من تركة والده» فيعمل ذلك باقي الورثة 
يدعون لنفسهم حقا في هذا المال» فلا يصدقون إلا بحجة. ٤‏ 

وإن كان مالاً بصك على رجل قد كان القاضي بين في الصك بينة» وأشهد في 
الصك أنه لفلان اليتيم أصابه من تركة والده فلان» وأن سائر الورثة استوفوا حقوقهم» 
فنقول: مجرد الصك ليس بحجة» وكذلك قول القاضي المعزول على استيفاء باقي الورثة 
حقوقهم ليس بحجة» وإنما الحجة شهادة شهود يشهدون على إشهاد القاضي عليهم 
بالاستيفاء» أو على إقرارهم بالاستيفاء» فإن شهد الشهود بذلك كان هذا المال [177/ 4] 
لليتيم وإلا فهو لسائر الورثة. 

وإذا قال القاضى المعزول: ثبت عندي بشهادة الشهودء أن فلاناً وقف ضيعة كذا 
على كذاء وحكمت بذلك» ووضعتها على يدي فلان» وأمرته بصرف غلاتها إلى السبيل 
المشروط فى الوقف» وصدقه بذلك صاحب اليدء فإن أقر ورثة الواقف بذلك أنفذ 
القاضي المقلد هذا الوقف؛ لأن اليد على الضياع للقاضي المعزول» وهو قد أقر بوقفيته 
من جهة من زعمه مالكاء وصدقه خلفاؤه في ذلك» فيعتبر تصديقهم بتصديق الميت لو 
كان حيأء وإن كان الورثة قد جحدوا ذلك» ولم يقم عليهم بينة كان ميراثا بينهم؛ لأن 
بإقرار القاضي يثبت كون الضيعة ملكا للميت» ولم تثبت الوقفية» فيبقى على ملكه ميراثا 
بين ورثته» ولكن يستحلف الورثة على علمهمء فإن حلفوا فالأمر ماض» وإن نكلوا قضي 
عليهم بالوقفية بإقرارهم» وإن قامت البينة عليهم بذلك قضى القاضي عليهم بالوقفية» كما 
لو قامت البينة على الواقف حال حياته. 

وإن قال القاضي المعزول: إنه وقف على أرباب» أو قال: على المسجد» وبين 
وجهاً آخر من وجوه البرء ولم يقل: وقفها فلان» فالقاضي المقلد ينفذه» ولا يسأل عن 
التفسير؛ لأن التفسير يضر بالوقف» عسى فإنه ربما ينكر ورثة الواقف الوقف» ولا يوجد 
على ذلك بينه فيردونه ميراثاً» وهذا هو السبيل في كل موضع يقع الاستفسار ضاراً» 
فالقاضي المقلد يتركه ويكتفي بالإجمال» وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء ما جرى 
على أيديهم» من أموال اليتامى وغلاتهم كل ستة أشهر» وكل سنة على حسب ما يرى 
حتى ينظر هل أدى الأمانة فيما فوض إليه أو خان؟ فإن أدى الأمانة قرره عليه» وإن خان 
استبدل غيره. 

بلغنا أن عمر رضي الله عنه كان يحاسب الأمناء كل سنة» وكذلك يحاسب القوام 
على الأوقاف» لما ذكرناء ويقبل قولهم في مقدار ما حصل في أيديهم من الغلات 
والأموال» الوصي والقيم في ذلك على السواءء فإن الأصل في الشرع أن القول قول 
القاضي في مقدار المقبوض» وفيما يخبر من الأوقاف على اليتيم» أو على الضيعة» وما 
صرف منها فى مؤنات الأراضى» إن كان وصياً يقبل قوله فى المحتمل» وإن كان فيما لا 
يحتمل لا يقبل قوله» هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي»» وفرق بين الوصي وبين 


القيم . 
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فالوصي: من فوض إليه الحفظ والتصرف. 

والقيم: من فوض إليه الحفظ دون التصرف. 

وإذا عرفت الفرق بين الوصي وبين القيم» > فإذا ادعى الوصي الإنفاق» فقد ادعى ما 
دخل تحت ولايته» فيقبل قوله» وكثير من مشايخنا سووا ب بين الوصي وبين القيم فيما لم 
يكن للضيعة منه بدء وقالوا ل ترك الل OR I‏ وقاسوا على 
قيم المسجدء أو واحد من أهل المسجد إذا اذ شترى للمسجد ما لا بد منه نحو الحصير 
والحشيش والدهن» أو صرف شيئاً من غلات المسجد إلى أجر الخاد TT‏ 
مأذوناً فيه دلالة» فإنه لو لم يفعل ذلك يتعطل المسجد كذا ههناء ومشايخ زماننا قالوا: 
فرق بين الوصي والقيم في زمانناء اع ع ات E‏ 
كالوصي . 

قال: وإن اتهم القاضي واحداً منهم» > يريد به واحداً من الأوصياء فيما ادعى من 
الإنفاق على اليتيم » أو على الوقفاء حلفه القاضي على ذلك» وإن كان أميناً كالمودع إذا 
ادع ادك ار أو ردهاء قال بعض مشايخنا > إننا حلت إذ ادعن عله شيا 
معلوماً؛ لأن الاستحلاف يصح على دعوى صحيحة ودعوى المجهول لا يصح. 

وقال بعضهم : يحلف على كل حال؛ ل ل 0 
مثله يستحلف على كل حالء وإن أخبروا أنهم أنفقوا على الضيعة واليتيم من أموال 
الأراضي والغلات كذا وبقي في أيدينا كذا هذا القدر إن كان منهم معروفاً بالأمانةء 
فالقاضي يقبل منه الإجمال» ولا يجبره على التفسير؛ لأنه لو أجبره على التفسير ربما لا 
يمكنه الخروج عن العهدة مع صدقه في الإخبارء والإنسان قد يعجز عن حفظ حسابه وعن 
الخروج منها فيتضرر» ولمس للقاضئ ولاية الإضرار اير ومن كان منهم متهماًء 
فالقاضي يجبرهم على التفسير شيئاً فشيئاً» ولا يقبل منه الإجمال» وليس تفسير الجبر ههنا 
الجبر وإنما تفسيره أن يحضره ه القاضي يومين أو ثلاثة ويخوفه» ويهدده إن لم يفسر 
احتياطاً في حق اليتيم» فإن فعل ذلك» ومع هذا لم يفسرء فالقاضي يكتفي منه باليمين 
ويتركه . 

قال: وإن قال الوصى للقاضى المقلد إن القاضى المعزول حاسبه»ء فالقاضى 
المقلة» ل( رك نه :إلا البيية ؛ لأنه ودعي ن حك الما فرية ع الها قد نقد 
يصدق عليه إلا بحجة» وإن قال الوصي أو القيم: أنفقت على اليتيم» أو قال: على 
الوقف كذا من مالي وأراد أن يرجع بذلك في مال اليتيم» والوقف» لا يقبل قوله بخلاف 
ما ادعى الإنفاق من مال اليتيم أو من مال الوقف. حيث يقبل قوله في المحتمل؛ لأنه 
أمين فيما في يديه من مال اليتيم والوقف» ويدعي الخروج عن عهدة الأمانة بدعوى 
الإنفاق» من غير أن يثبت لنفسه استحقاق شىء» وقول الأمين فى مثل هذا مقبول» فأما 
إذا ادعى الإنفاق من مال نفسه»ء فما ادعى الخروج عن عهدة الأمانة» بل ادعى 
الاستحقاق لنفسه على الصغير والوقف» ودعوى الاستحقاق لا يقبل من غير حجة. 
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قال: وإن ادعى القيم أو الوصي أن القاضي المعزول أجرى له مشاهرة في كل شهر 
كذا وكذاء في كل سنة كذا وكذاء وصدقه القاضي المعزول في ذلك أو لم يصدقهء 
فالقاضى لا ينفذ ذلك؛ لأن مجرد الدعوى ليس بحجة» وكذلك قول القاضى المعزول فى 
الحال ليس بحجة» فإن قامت له بينة على فعل القاضي في حال قضائه قبلت» وأنفذ 
القاضي المقلد ذلك لأن للقاضي ولاية تقدير كفايتهء وأجراها له في مال اليتيم 
والوقف› فهذه البينة قامت على إثبات فعل القاضي المعزول في حال قضائهء وفيما هو 
داخل تحت ولایته» وقوله في حال قضائه فيما هو داخل تحت ولايته مقبول» فهذه البينة 
قامت على ما هو حجة» فقبلت. 

بعد هذا القاضى المقلد ينظر فى ذلك إن كان ذلك مقدار أجر عمله أو دونه أنفذ 
ذلك كله وإن كان أكثر أنفذ مقدار أجر مثل عملهء وأبطل الزيادة؛ لأنه لم يكن للقاضي 
المعزول أن يزيد على أجر مثل عملهء فلا يكون للمقلد تنفيذ الزيادة. 

وإن كان القيم قد استوفى الزيادة» أمره القاضي بالرد على اليتيم؛ لأنه استوفى ما 
ليس له ذلك قال فى «الأصل»: وما وجد فى ديوان القاضى المعزول من شهادة. أو 
قضاء أو إقرار» فهو باطل لا يعمل به القاضي المقلدء إلا أن يقوم بينة أنه قضى به 
وأنفذه» وهو قاض يومئذ؛ لأن القاضي الثاني لا يعلم حقيقة شيء من ذلك» فلا بد من 
طريق يقع العلم له بحقيقة تلك البينة» ويشرط أن يشهدوا أنه قضى به» وهو يومئذ قاض 
لجواز أنه قضى به بعد العزل» وقضاؤه بعد العزل باطل . 


قال في «أدب القاضي»: وما اختلف فيه القضاة» وقضى فيه قاض بقضية ثم رجع 
إلى قاض آخر» يرى خلاف ذلك أمضى قضاء الأول ولا ينقضهء ولو نقضه كان باطلاً» 
والأصل فيه: ما روي أنه لما انتهت الخلافة إلى علي رضي الله عنه رفع إليه قضايا عمر 
وقضايا عثمان رضى الله عنهماء وطلب منه نقضها > لما أن رأي علي رضى الله عنه في 
تلك القضايا كان بخلاف ذلك» فلم ينقض علي رضى الله عنه شيئاً من ذلك» وحين قدم 
الكوفة قام : خا وول إني لم أقدم عليكم لأحل عقدة عقدها عمر» أو لأعقد عقدة 
جلي عدر رين الله عنه» والمعنى في ذلك أ فضا القاضي في موضع الاجتهاد نافد 
بالإجماع» فكان القضاء الثاني ينقض الأول مخالفاً للإجماع» ومخالفة الإجماع ضلال 
وباطل؛ ولأن القضاء إذا جعل في محل الاجتهاد» فقد يرجح الجانب الذي اتصل به 
القضاء بالقضاءء فلا يعارض من الجانب الآخر؛ ولأنه لو جاز للثاني نقض الأول يجوز 
للثالث نقض الثاني إذا كان رأيه بخلافه» وكذا للرابع والخامس إلى ما لا يتناهى وليس 
في أحكام الله تعالى ما لا يتناهى . 


کتاب القضاء ۷١‏ 


واعلم [5لاب/ 4] بأن قضاء القضاة التي يرفع إلى قاض آخر لا يخلوء إما أن يكون 
جوراً بخلاف الكتاب والسنة والإجماعء أو يكون في محل الاجتهاد» واجتهد فيه 
الفقهاء» واختلف فيه العلماء أو يكون بقول مهجورء فإن كان فى محل الاجتهاد وحكمه 
ما ذكرناء وإن كان جوراً فالقاضي الذي رفع إليه لا ينفذه وينقضه» ولو نفذه كان لقاضي 
آخر أن يبطله» لأن ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع باطل» ولا يجوز تقرير الباطل 
والضلال» وإن كان بقول مهجورء فالقاضي الذي يرفع إليه ينقضهء ولا ينفذه» ولو نفذه 
كان لقاض آخر بعد ذلك أن يبطله»ء وسيأتى بعد هذا بيانه إن شاء الله تعالى. 

وبعد هذا يحتاج إلى بيان محل الاجتهادء قال ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: 
كل أمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله» وجاء عنه غير ذلك الفعل» أو جاء 
عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وجاء عن ذلك الرجل» أو غيره من 
الصحابة بخلافه وعمل في الناس بأحد الأمرين دون الآخرء أو عمل بأحد القولين» ولم 
يعمل بالأخرء ولم يحكم به أحدء فهو متروك منسوخ» فإن حكم به حاكم من أهل زماننا 
لم يجزء أشار إلى أنه وإن قضى بالنص لكن ثبت بإجماع الأمة انتساخه» حيث لم يعمل 
به أحد من الأمة» والعمل بالمنسوخ باطل غير جائز. 

قال: وإنما يجز من ذلك ما اختلف فيه الناس» وحكم به حاكم من حكام أهل 
الأمصارء فأخذ بعضهم بقوله» وأخذ بعضهم بقول الآخرء يعني بعض الحكام أشار إلى 
أن بمجرد خلاف بعض العلماء لا يصير المحل محل الاجتهاد ما لم يعتبر العلماءء 
وسوغوا له الاجتهاد فيه . 

ألا ترى أن عبد الله بن عباس كان من الفقهاء» ثم لما لم يسوغوا الاجتهاد له في 
ربا النقدء حتى أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضى الله عنه لم يعتبر خلافه على ما بينا قبل 
هذاء ثم قوله: وإنما يجز من ذلك ما اختلف فيه الناس» يشير إلى أن العبرة بحقيقة 
الاختلاف في صيرورة المحل مجتهداً فيه» وفي بعض المواضع يشير إلى أن العبرة لإنشاء 
الذليل > وهكدا ذكر محمد رحمه الله ف «السير الكثير» فى أبوات الأنفال::وسياتى بيان 
ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى ٠ ٠‏ ۰ 

ثم إن الخصاف لم يعتبر الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله» وإنما اعتبر 
الخلاف بين المتقدمين» والمراد من المتقدمين الصحابة ومن معهم» ومن بعدهم من 
السلف. 

قال صاحب «الأقضية»: فإذا زنى رجل بأم امرأته» ولم يدخل بهاء فجلده 
القاضي» ورأى أن لا يحرمها عليه فأقرها معهء وقضى بذلك نفذ قضاؤه؛ لأنه قضى في 
فصل مجتهد فيه فإن بين الصحابة اختلافاً في هذه الصورة» فعلي وابن مسعود وعمران 
ابن الحصين وأبي بن كعب رضي الله عنهم قالوا بالحرمة» وابن عباس كان لا يقول 
بالحرمة» وكان يقول: الحرام لا يحرم الحلال» وربما كان برواية مرفوعاً إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم نفاء وهذا القضاء في حق هذا المقضي عليه متفق عليه» وفي حق 
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المقضي له إن كان جاهلاً فكذلك» وإن كان عالماً فعلى الخلاف لما مر. 

وحكى القدوري في «شرحه»»ء فيمن تزوج امرأة زنى بها أبوه أو ابنه» وقضى 
القاضي بنفاذ هذا النكاح» وفي نفاذ هذا خلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
فعلى قول أبى يوسف لا ينفذ قضاؤه. لأن الحادثة منصوص عليها فى «الكتاب» فإن 
النكاح في اللغة الوطءء:ولا ينفذ حكم الحاكم على خلاف النصء وغلى قول محمد 
رحمه الله ينفذ؛ لأن هذا النص ظاهر وللتأويل فيه مشاع» وحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما على ما روينا يؤيده فكان محل الاجتهاد» فينفذ قضاؤه فيه. 

وإذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجهاء أو اختارت نفسها فهذه المسألة مختلفة 
في الصدر الأول» فعلى قول عمر وابن مسعود رضى الله عنهما إن اختارت زوجها فهي 
امرأته» وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة» وعلى قول أهل المدينة إن اختارت زوجها 
تقد انت م ذا كات الما فة فى الصدر الأول من هذا الركدة ياي قرول مق 
هذه الأقوال قضى كان قضاؤه في فصل مجتهد فيه فينفذ» وإذا قضى القاضي بجواز بيع 
أمهات الأولاد لا ينفذ قضاؤه. 

E‏ فعمر وعلي رضى 
الله عنهما أولاً كانا لا يجوزان بيعهاء وهكذا روي عن عائشة رضى الله عنهاء وقال علي 
رضى الله عنه آخراً: يجوز بيعها. ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز بيعهاء وتركوا 
قول علي آخراً بعد هذا . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ما ذكر في «الكتاب» 
أنه لا ينفذ قضاؤه قول محمد رحمه الله أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ينبغي أن 
ينفذء فكأنه مال إلى قول من قال: إن المتقدمين إذا اختلفوا في شيء على قولين» ثم 
أجمع من بعدهم على أحد القولين» فهذا الإجماع رفع الخلاف المتقدم عند محمد رحمه 
الله خلافاً لأبي حنيقة وأبي يوسف»ء وإذا افع الخاوق المتمد على كر سعد لي كن 
قضاء هذا القاضي في فصل مجتهد فيه وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يرتفع 
الخلاف المتقدم كان هذا قضاء في فصل مجتهد فيه فنفذ. 

هما يقولان: لراكيت) )مام بالعا يس a‏ تعلو ؛ لأن مخالفة 
الإجماع ضلال» وتضليل بعض الصحابة أو بعض السلف محال» يوضحه أن المخالف لو 
كان حياً لا ينعقد الإجماع مع مخالفته» فكذا إذا مات؛ لأن بالموت فات المستدل لا 
الدليل» والمانع الدليل دون المستدل والدليل قائم» فيمنع انعقاد الإجماع حجة لا يوجب 
الفصل بينما إذا سبقه مخالف» e e‏ 
كب على جم والوله ‏ والحدد العم كين علو للق وين 
خلاف ذلك يصح؟ وان نتسخ الأول بالثاني كأنه ورد آي مضادة لحكم آية قبلها : 

ثم قول الكل لم يصلح مانعاً انعقاد الإجماع والإجماع» فقول الواحد أولى 
وقولهما: بأنه يودي إلى تضليل بعض السلف» فليس كذلك؛ لأن الإجماع إنما انعقد 
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الآن والتضليل في مخالفة الإجماع؛ فإذا انعقد الإجماع لا تت تتحقق المخالفة» فلا يؤدي 
ا رس ال و ال يقل لا 
خلاف بين أصحابنا رحمهم الله؛ أن إجماع المتأخرين يرفع الخلاف المتقدم؛ ؛ لأن حد 
الإجماع قد وجد والدليل الموجب لكون الإجماع حجة لا يوجب الفصل» »> فكان هذا 
القضاء في غير محل الاجتهادء فلا ينفذ عند الكل» فكان ما ذكر في «الكتاب» أنه لا ينفذ 
قضاؤه قول الكل» وما يقول بأنه يؤدي إلى تضليل بعض السلف . 

قلنا: لا يؤدي لأنا نجعل هذا الإجماع بمنزلة البيان» أن ما أدى إليه اجتهاد 
المخالف في الصدر الأول يبدل الآن» وصار بمنزلة ما لو كان حيان وتحول رأيه إلى 
خلاف ذلك» وإنما حملنا على هذا حملاً لأمر المسلمين على إجماعهم على ما يحل لهم 
على تعين الحق والصواب في قولهم» وصيانة لهم عن تضليل من كان قبلهم» قال القاضي 
الإمام الكبير أبو زيد رحمه الله في «تقويمه» في آخر فصول الإجماع: إن محمدا رحمه 
الله روى عنهم أنه لا ينفذ القضاء أنه لا ينفذ من غير ذكر خلاف. 

وفي الباب الأول من أقضية «الجامع الكبير» أن قضاء القاضي بجواز بيع أم الولد 
حر عن SS‏ قاض آخرء وهو الأصحء والوجه في ذلك: أن العلماء اختلفوا على 
أن بيع أم الولد هل بقي مختلفاً فيه؟ قال أصحابنا : لم يبق مختلفاً فيه كما ذكره شمس 
الأئمة 2 رحمه الله أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم. 

ومن العلماء من قال: لا يرفع. فبقي مختلفاًء فكان في كونه مختلفاً فيه اختلاف» 
فيتوقف على قضاء قاض آخرء إن أمضاء قاض ار بعده لا بكرن لاحت عد ذلك إيظالة» 
وإن أبطل قاض آخر بطل» لا يكون لأحد بعد ذلك أمضاؤه» وهو كذلك هذا الحكم في 
كل حادثة اختلف [177/ 5] الناس فيها أنها مختلفة» أو ليست بمختلفة أن قضاء القاضي 
فيها يتوقف على إمضاء قاض آخرء إن إمضاه قاض آخر ينفذ» وليس لأحد بعد ذلك 
إبطاله» وإن أبطل قاض آخر بطل» وليس لأحد بعد ذلك إمضاؤه. 

وفي «الزيادات»: لو أن المسلمين أسروا أسارى من أهل الحرب» وأحرزوهم بدار 
الإسلام» ثم يظهر عليهم المشركون» ولم يحرزوهم بدار الحرب حتى ظهر عليهم قوم 
آخرون من المسلمين» وأخذوهم من أيديهم في دار الإسلام» فإنهم يردون على الطريق 
الأول اقتسم الفريق الثاني» أو لم يقتسموا؛ لأنه لم يثبت للكفار فيهم ملك ولاحق ما 
داموا في دار الإسلام» لبقائهم في أيدي الفريق الأول من حيث الحكم والاعتبار» فصار 
أخذ الفريق الثاني من الكفار في دار الإسلام كأخذهم من الفريق الأول على الفريق 
الأول. 

قال : فى «الكتاب»: إلا أن يكون الذي قسم بين الفريق الثاني يرى ما صنع 
المشركون ملكا وإحرازاً فحينئذ كان الفريق الثاني أولى بملك فقال: لأن هذا مما يختلف 
فيه الفقهاء. 

ومعناه أن العلماء اختلفوا السو ةسون لكان ملكا وقسم بين 
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الفريق الثاني بناء على ذلك حصل قسمة في محل مجتهد فيه» فينفذ كقسمة الغنائم في دار 
الحرب. 

وذكر في «السير الكبير» إذا استولى المشركون على مال المسلمين وأحرزوه 
بعسكرهم في دار الإسلام > ثم استنقذه منهم جيش من المسلمين قبل الإحراز بدار 
الحرب» فذلك مردود على صاحبه» وكذلك لو لم يقل الإمام بذلك حتى قسم المال بين 
من أصابه فالقسمة باطلة والمال» وهو المتاع مردود عل صاحبه . 

وإن علم الإمام للحال ورأى إحرازهم بالك ا ار امو یه وق مع غنائم 
المشركين بين من أصابه من المسلمين» » ثم رفع إلى قاض يرى ذلك غير إحراز جاز ما 
صنع الأول ولم يبطل» لأن هذا مما يختلف فيه الفقهاء ومعناه ما ذكرنا. 

فإن قيل كيف يستقيم هذا ومن قال بأن نفس الاستيلاء سبب الملك» ومن قال بأن 
مال المسلمين محل لتملك الكفار بالاستيلاءء وهو أصحابنا ما جعلوا مجرد الاستيلاء 
سبباً؟ قلنا : كون مال المسلمين محلاً بالاستيلاء مختلف فیه» وكون مجرد الاستيلاء سبباً 
ل فة يا ارما عاك عمد د 
لتملك الكفار بالاستيلاءء وبقول من قال: : بأن مجرد الاستيلا ء سبب» فكان اجتهاده من 
الطرفين مصادفاً محلا مجتهداً فيه. 

ونظير هذا ما قلنا فيمن قضى بشهادة الفاسق على الغائب» أو شهادة رجل وامرأتين 
بالنكاح على الغائب ينفذ قضاؤه» وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول: ليس 
للنسوان شهادة في باب النكاح» وليس للفساق شهادة أصلاً. ولكن قيل كل واحد من 
الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضاء من القاضي باجتهاده فيهماء فكذا في مسألتنا والمعنى 
فيه أن المجتهد يتبع الدليل القائل به ما ذكر» ثم في «الزيادات» وفي «السير الكبير» نص 
على أن قضاء القا صي العلك الكافر بجر دا ادي رق ال خر از يدان الحرس "نافد 
قيل: : وقد ذكر في «سير الجامع الكبير»: أنه لا ينفذه لأنه لم يثبت فيه اختلاف 
المتقدمين» قال: ولو قضى قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه» قال: لأنه خلاف 
التنزيل ؛ لأن ظاهر قوله تعالى: : واستقې دوا ميدي م ين راڪم 4 [البقرة : 187] يقتضي أن 
يكون حجة الاستحقاق من جانب المدعي بشهادة رجلين» أو شهادة رجل وامرأتين» ومن 
جعل الحجة شهادة شاهد واحد ويمين المدعي» فقد خالف النص . 

وإنما قال الزهري: إنه بدعة؛ لأنه لم يعمل به أحد من الصحابة» وإنما أحدثه 
معاوية» فكان بدعة منه» وذكر في كتاب الاستحلاف أن على قول أبي حنيفة» وسفيان 
الثوري رحمهما الله ينفذ قضاؤه لما روي عن رسول الله عليه السلام «أنه قضى بشاهد 
ويمين الطالب»''. وقد أخذ به بعض العلماء» فكان قضاء في فصل مجتهد فيه فينفذء 


)١(‏ روي الحديث بلفظ : «قضى باليمين مع الشاهد»» أخر جه الترمذي حديث .١755‏ 217565 وابن ماجه 
حديث ۲۳۹۸ ۲۳۹۹ والهيئمي في مجمع الزوائد ۲/٤‏ 
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وعلى قول أبي يوسف لا ينفذ؛ لأنه خلاف التنزيل. 

وفي انض العاف البو علس أن الققياء ء بشاهد ويمين يتوقف على إمضاء قاض 
آخر» ولو قفن كل مقروك السمية مدا ذكر ذ فى «النوادر» أن على قول أبي حنيفة ومحمد 
ينفذ قضاؤه» وعلى قول أبي يوسف لا ينفذ؛ لأنه خلاف التنزيل» ولو قضى في حد أو 
قصاص بشهادة رجل وامرأتين» ثم رفع إلى قاض آخر یری خلاف رأيه» فإنه ينفذ قضاؤه» 
ولا يبطله» وليس طريق نفاذ القضاء الأول في هذه الصورة حصول في محل مجتهد فيه؛ 
لأنه لم يبلغنا الاختلاف فيه إلا ما روي شاذاً عن شريح رضي الله عنه» NS‏ 
القضاء الأول حصل في موضع اشتباه الدليل. 

بيانه أن المرأة من أهل الشهادة شهادة مطلقةء لأن الأهلية بمعان قائمة بها وتلك 
المعاني لا تختلف وظاهر قوله تعالى : طون لم يوتا دجن درل وران [البقرة: ۲۸۲] 
يدل على قبول شهادة النساء مع الرجال مطلقاًء > نظراً إلى اللفظ وأنه وإن ورد في باب 
المداينة» إلا أن العبرة عندنا لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» ولو لم يرد نص قاطع في 
إبطال شهادة النساء مع الرجال في هذه الصورة» وما روي عن الزهري» وهو قوله: مضت 
السنة الحديث ليس بدليل قطعي» فكان موضع الاجتهادء فكان قضاؤه في فصل مجتهد 
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وفي «السير الكبير» اشترى الرجل دابة وغزا عليهاء فوجد بها في دار الحرب عيبا 
فإن كان البائع معه في العسكر خاصمه» وإن لم يكن ينبغي له أن لا يركبهاء ولكن يسوقها 
Cs‏ يحريهها إلى نذاره الإسادام؛ ولو ركبها لحاجة نفسه» أو حمل أمتعة عليها سقط 
حقه في الرد وجد دابة أخرى أو لم يجدء فإن أتى الإمام وأخبره فأمره بالركوب فركب 
سقط حقه في الردء ولو أكرهه على الركوب لما أنه كان يخاف الهلاك» فركب ولم 
ينقصها ركوبه فله الرد؛ لأن عند الإكراه ينعدم الفصل من المكره وينعدم الرضا به» وإن 
لم يكرهه الإمام على الركوب ولكن قال: اركبها وأنت على ردك فركبها سقط حقه في 
الرد» فإن ارتفعا إلى القاضى بعد ذلك» فردها بالعيب على طريق الاجتهادء لما قال له 
الأميرين ذلك تم رفحت إلى قاض آخر يري ما صنع الأول خطأء فإنه يمضي قضاء 
الأول لأن قضاء الأول حصل في موضع الإجتهاد؛ لأن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة 
الأمير يخرج ركوبه من أن يكون رضاً بالعيب» وكذلك التنصيص من الأمير» بقوله وأنت 
على ردك يسقط اعتبار دليل الرضا منه بالعيب ولو قضى بإبطال طلاق المكره» نفذ 
قضاؤه؛ لأن قضاءه في فصل مجتهدء لأنه موضع اشتباه الدليل» لأن اعتبار الطلاق بسائر 
التصرفات يبقى حكمه. 

وإذا قضى قاض بأمر مختلف فيه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطله؛ ثم رفع إلى قاض 
ثالث» فهذا القاضي يمضي القضاء الأول إلا الترك ويرد الثاني ؛ لأن الأول نفذ بالإجماع 
لحصوله فى فصل مجتهد فيه» فكان قضاء الثاني بالرد في غير محل لاجتهاد فلا ينفذ» 
ولو كان نفس القضاء الأول مجتهدا فيه بعض المشايخ قالوا هو مختلف فيه» وبعضهم 
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قالوا: لا اختلاف فيه فرده القاضى الثانى» فإن القاضى الثالث يمضى الردء لأن القضاء 
بإبطاله حصل في فصل مجتهد فيه» وهو لا يعلم بذلك اختلف المشايخ فيهء بعضهم 
قالوا: ينفذ قضاؤه وإليه أشار محمد في كتاب الإكراه. 

وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» وعامتهم على أنه لا يجوز وإليه أشار في 
«السير الكبير»» فقد ذكر في «السير الكبير» في أبواب الفداء إذا مات الرجل وترك رقيقاً» 
وعليه الديون فباع القاضي رقيقه» وقضى ديونه ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره 
كان بيع القاضي فيه كان باطلاًء ولو كان القاضي عالماً بتدبيره» فاجتهد وأبطل تدبيره؛ 
لأنه وصية وباعه في الدين» ثم ولي قاض آخرء يرى ذلك خطأ ينفذ قضاء الأول» وقد 
حصل قضاؤه بالبيع في فصل مجتهد فيه في الفصلين» » مع هذا ينفذ قضاؤه في الفصل 
الأول لما لم يعلى ونفذ في الفصل الثاني لما علم. 

وهكذا ذكر في كتاب الرجوع عن الشهادات» والمذكور ثمة وإذا شهد محدودان في 
قذف ولم يعلم القاضي بذلك» حتى قضى بشهادتهما ثم [لالاب/ 4] علم فإن كان من رأيه 
أن شهادة المحدود في القذف بعد التوبة حجة أمضي قضاؤه. وإن لم يكن من رأيه ذلك 
نقض قضاره» وهذا لأن القضاء بشهادة المحدود في القذف ينفذ ظاهراً لا باطناً على ما 
خرن فی فكانت هذه الحالة بمنزلة ابتداء الشهادةء ولو غلم العاضي كرون 
الشاهد محدوداً في القذف في حال ابتداء الشهادة» إن كان من رأيه أنه حجة يقضى بهاء 
ومالا فلا على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» فهذا تنصيص على أن قضاء 
القاضي في المجتهد أن ينفذ إذا علم بكونه مجتهداً فيه فيما عدا الترك» أشار في «الجامع» 
آنا وهكذا ذكر الخصاف في كتابه» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه ا 
«كتاب الرجوع» : : هذا هو ظاهر المذهب» وها هنا شرط آخر لنفاذ القضاء فى المجتهد أن 
يصير الحكم حادثة» فيجري خصومة صحيحة بين يدي القاضي على خصمهء ثم إذا قضى 
القاضي بشهادة المحدود في القذف بعد التوبة» وهو يرى أن شهادته حجة إنما ينفذ 
قضاؤه؛ لأن هذا فصل مجتهد فيه إما لأن فيه اختلافاً فى الصدر الأول» فعمر رضى الله 
عنه كان يراها حجة» وإما لأن الموضع موضع اشتباه الدليل؛ لأن الآية مؤولة والخلاف 
بين العلماء في حرف الاستثناء إلى أو إلى رد الشهادة ظاهر. 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: لا ينفذ هذا القضاء فإذا رفع إلى قاض آخر 
يبطله» فكأنه رأى قضاء الأول مالفا لظاهر الآية» فلهذا قال: أبطله الثاني . 


وفي لأقضية الجامع» مر تعليقي عن الشيخ الإمام الزاهد عيد الله الحدادي رحمه 
الله: : إذا قضى القاضي بشهادة المحدود في القذف بعد التوبة» ورفع قضاؤه إلى قاض 
آخر, إنما لا يبطل الثاني قضاء الأول إذا كان الأول يراه حقاء وعلم الثاني أن الأول رآه 
حقاء بأن أظهر الأول ذلك للثاني» أو لم يعرف الثاني أن الأول رآه حقاًء أم لا؛ لأن 
الظاهر إنما يقضي بشيء إذا رأى ذلك حقاًء أما إذا علم الثاني أن الأول لم يرد ذلك حقا 


بأن قال الأول: الصحيح قول ابن عباس أن شهادته لا تقبل» وإن مات كان للثاني أن 


کتاب القضاء VV‏ 


يبطله؛ لأنه بين أن الأول ما كان قضى حيث قضى بخلاف رأيه» وسيأتي الكلام بعد هذا 
في القاضي يقضي بخلاف رأيه. 

ولو كان القاضي هو المحدود في القذف› فقضى لرجل بقضية» ثم رفع قضاؤه إلى 
قاض آخرء يرى ذلك باطلا يرد قضاؤه. 

يجب أن يعلم بأن المحدود في القذف لا يصلح قاضياً قبل التوبة؛ ولا تنفذ قضاياه 
بالإجماع» وإذا رفع قضاياه إلى قاض آخر أبطله القاضي الثاني لا محالةء > فلو نفذه 
القاضي الثاني » فالقاضي الثالث يبطله؛ لأن تنفيذ القاضي الثاني حصل بخلاف الإجماع 
فكان باطلاً > فكان للثاني أن يبطله» وبعد التوبة لا يصلح قاضياً عندنا» خلافاً للشافعي 
فإذا رفع قضاؤه إلى قاض آخر یری بطلانه أبطله» فقد فرق بين قضاء ء المحدود في 
القذف» وبين القضاء بشهادة المحدود في القذف. فقال: القاضي إذا كان محدوداً في 
القذف» ورفع قضاياه إلى قاض آخر یری بطلانه أبطلهء والفرق أن قضاء المحدود في 
القذف نفسه مختلف فيه عندنا لا يصلح قاضياًء وعند من خالفنا يصلح قاضياًء ونفس 
القضاء إذا كان مختلفاً يتوقف على إمضاء قاض آخرء فأما القضاء بشهادة المحدود في 
القذف نفسه ليس بمختلف» بل المختلف شهادة المحدود في القذف» أنها هل تصلح 
حجة؟ فالقضاء بشهادة المحدود في القذف يكون حاصلاً في المختلف فيه فينفذ. 

توضيح ما قلناء أن قضاء المحدود في القذف إذا كان نفسه مختلفاً فيه لو نفذ كان 
القاضي ملزماً قول نفسه» فيكون عاملاً لنفسهء والإنسان فيما يعمل لنفسه لا يصلح 
فاقيا > فعلى قول من لا يرى ذلك قضاء تنعدم صورة القضاءء ونفاذ القضاء هن عير 
وجود صورته لا یکون» فأما القضاء بشهادة المحدود في القذف لو نفذ كان القاضي ملزماً 
قول الشاهد» فيكون عاملاً لغيره لا لنفسه» فيوجد صورة القضاءء فيمكن تنفيذه» ولي ناتخ 
قضاء القاضي المحدود في القذف إلى قاض يرى جوازه فأمضاه» ثم رفع إلى قاض آخر 
یری بطلانه» فالقاضي الثالث يمضي إمضاء القاضي الثاني» ولا يبطل قضاء الأول؛ لأن 
إمضاء الثاني حصل في محل مجتهد فيه» فنفذ فلا يكون لأحد إبطاله . 


قال في «المنتقى»: وإذا كان القاضي محدوداً في القذف لا يسعه أن يقضي على 
وجه الحكمء ولكن يبين المغصوب من يد الغاصب ويرفعه إلى الطالب بمنزلة من ليس 
بقاض» فيكون نا للطالب» واستشهد صاحب «الأقضية» لإيضاح الفرق بين قضاء 
القاضي المحدود في القذف» وبين القضاء المحدود بشهادة المحدود في القذفء فقال 
ألا ترى أن القاضي لو قضى للزوج بشهادة زوجته ينفذ قضاؤه لوجود صورة القضاء 
مصادفته محلا مجتهداً فيه» لأن هذا مجتهد فيه أن الزوج هل يصلح شاهداً لزوجته؟ 
وعلي رض اللدبعنه كان يرى: دلك» ولو قضى لامرأة نفسه بشهادة شهود لا يجوز لانعدام 
صورة القضاء لكونه عاملاً لنفسهء > بل يتوقف على إمضاء قاض آخرء كذا ههنا . 

ولو أن قافنا تف بماد ة شاهدين ثم علم أنهما كافران» رد قضاؤه أو ظهر أن 
قضاءه وقع بخلاف الإجماع» وإن علم أنهما عبدان» فكذلك الجواب وإنه مشكل ؛ لأن 


VA‏ كتاب القضاء 


شريحاً رضى الله عنه كان يجيز شهادة العبد وكذلك مالك وداود بن علي» والجواب أن 
الصحابة أجمعوا على عدم قبول شهادة العبدء فان غا زيل بن ثابت رضي الله عنهما 
0 أدى بعض بدل الكتابة هل يعتق بقدره؟ قال علي رضي الله 
يعت فاح عليه زيل بفضل الشهاذة» فقال أرأيت لو شهد أتجوز شهادته في البعض 

e‏ فلولا أنهم كانوا متفقين على عدم قبول شهادة العبيدء وإلا لما احتج زيد 
بفصل الخيادة وقول بعض المتأخرين بخلاف إجماع الصحابة لا يعتبر» ولا تصير 
الحادثة به مجتهدا فيه بخلاف شهادة المحدود في القذف» لأنه كان مختلفاً بين السلف. 

ولو علم أنهما أعميان فقد ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الرجوع أن 
الجواب فيهما كالجواب في العبدين وظاهر ما ذكر في «المختصر» يدل عليه. 

عبد أو صبي أو نصراني ي استقضى وقضى نفسه» ثم رفع قضاؤه إلى قاض آخر 
فأمضاهء فإنه لا يجوز إمضاؤه» وهذا الجواب ظاهر في حق الصبي وهای ل ي 
حق العبدء بناءً على ما ذكرنا أن القضاء معتبر بالشهادة» والصبي لا يصلح شاهداً أصلاً, 
والنضوائق ي لا يصلح شاهداً في حق المسلمين فلا يصلح قاضياًء > فأما العبد يصلح شاهداً 
عند مالك وشريح فيصلح قاضياً ٠»‏ فإذا اتصل به أمضاه ه قاض آخر ينبغي أن ينفذ كما في 
المحدود في القذف» والجواب ما ذكرناء ولو أن أعمى قضى بقضية» ورفع إلى قاض 
آخر فأمضى ينفذ قضاؤه؛ لأن في أهلية شهادته خلاف ظاهرء إن كان تاا وقت 
التحمل› > فالخلاف بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وبين أبي يوسف رحمه الله وإن 
كان أعمى وقت التحمل فالخلاف بينهما وبين مالك وقد اعتبر خلافه؛ لأن الموضع 
موضع اشتباه الدليل ؛ لأن التمييز شرط في الشهادة. فمالك اعتبر أصل التمييز وقد وجد» 
ونحن اعتبرنا كمال التمييز» ولم يوجد. 

وهذا مما يشتبه وللاجتهاد فيه مجال» وليس فيه إجماع السلف بخلافه» بخلاف 
فصل العبد على ما مرء ولوترقع قضاؤه إلى قاض لا یری جواز قضائه [1/8/ 5] أبطله؛ 
لأن نفس القضاء ء مجتهد فيه» لأن الخلاف في أهلية شهادته خلاف في أهلية قضائهء ثم 
قال: ولو رفع قضاؤه إلى قاض يرى شهادته وقضاءه جائزاً» أو لا يدري أنه هل یری 
ذلك» فانفذ حكمه ثم رجع إلى قاض يرى ذلك باطلاً» فليس له أن يبطله؛ لأن إمضاءه 
حصل في محل مجتهد فیه» ثم سوى بينما إذا كان شهادته ترى جائزة» وبينما إذا كان لا 
يدري؛ لأنه إذا كان لا يدري يحمل على أنه يرى جوازه. لأن الظاهر أن القاضى لا 
يقضي بخلاف ما يعتقده. ١‏ 

ولو أن امرأة استقضت جاز قضاؤها فى كل شىء؛ إلا الحدود والقصاص؛ لأنها 
تصلح شاهدة فيما عدا الحدود والقصاص» فتصلح قاضية فيهاء ولا تصلح شاهدة في 
الحدود والقصاص فلا ا > فإن قضت في الحدود والقصاص» ثم رفع 
قضاؤها إلى قاض آخرء فأمضاه نفذ قضاؤها؛ لأن في أهليتها للشهادة اشتباه الدليلء 
فكان مجتهداً فيه وإذا قضى القاضي في المجتهد فيه بخلاف رأيه ذكر الشيخ الإمام 


كتاب القضاء 1/4 


ا تصغ 
الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله في «مقدمة قضاء الجامع)» أنه لا ينفذ» 
وهكذا ذكر في وقف «فتاوى الفضلي»› وإليه أشار محمد رحمه الله في قضاء الجاع 
فإنه قال: إذا شهد محدودان في قذف بعدما تابا عند قاضص» فرأى القاضي أن يجيز 
شهادتهماء وقضى بذلك نفذ قضاؤه بشرط رؤية القاضي جواز شهادتهما لنفاذ قضائه 
بشهادتهما . 

وذكر الخصاف «أدب القاضي» E‏ القاضي إذا قضى بخلاف رأيه ينفذ عند أ 
يه حي اله لديا أ لهماء وكان الفقيه أبو عبد الله الجرجاني رحمه الله يقول لا يجوز 
عند أبى حنيفة رحمه الله» وعند محمد رحمه الله يجوز وفي «شرح الجامع» لأبي بكر 
الرازي رحمه الله أن القاضي إذا قضى بخلاف مذهبه مع العلم لا يجوز في قولهم وذكر 
الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله في شرح كتاب «الأقضية» أن على قول أب 
حنيفة ينفذ قضاؤه» وعلى قول أبي يوسف لا ينفذ» ولا رواية في هذا عن محمد رحمه 
الله قال: هكذا ذكر في بعض المواضع» وذكر في بعض المواضع أن على قول أبي 
حنيفة رحمه الله يجوزء وعلى قول أبي يوسف لا يجوز. 

وذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله أن على قول أبي يوسف وأبي حنيفة 
لا یجوز» وعلى قول محمد يجوزء قال رحمه الله ذكر الخلاف في بعض المواضع في 
نفاذ القضاءء وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حل الأقدام على القضاءء وذكر في 
كتاب القسمة في الوصايا ال اردات على الكت دای احنيفة رن تلاا 
وعندهما بطريق العول والمضاربة» ثم قال: : وبأي ذلك أحدث فهو حسن» فإن كان 
الخلاف في جواز الأخذ براي ال » فوجه قول من قال بالجواز أن القاضي أمر 
بالمشاورة» ل ل ل 
فائدة» وجه قول من قال بعدم الجواز قوله تعالى : : وان أَحَكم نتم يمآ أل أله ولا َي 
أَهْوَاء َم € [المائدة: 4] الله تعالى نهى القاضي عن اتباع هوى ال E‏ الخلاف في 
نفاد القضاع» فوجه قول من قال بعدم النفاذ» أنه زعم فساد قضائه فيعامل في حقه بزعمه؛ 
وجه من قال بالنفاذ أنه قضى في محل الاجتهاد فينفذ قضاؤه» كما لو قضى برأي نفسه» 
وهذا لأن القضاء إنما يرد لمكان الخطأء ولا يتيقن بالخطأ في موضع الاجتهاد؛ لأن كل 
مجتهد لا يقطع القول بأن الصواب ما أدى إليه اجتهاده؛ ولا ما أدى إليه اجتهاد خصمهء بل 
الأمر محتمل عنده. فإذا كان الأمر محتملاً عنده يتعين الصواب في الجانب الذي يتصل به 
القضاء حملاً لأمره على الصلاح فينفذ. 


وق الرجوع الجامع» إذا'قضى على الغاني» وهو لا یری ذلك لا ینف عند محمد 
رحمه الله وذكر في هذه المسألة في «فتاوى الفضلي» وذكر أنه ينفذ في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله وكان القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه 
الله يفتي يعدم نفاذ القضاء ء في هذه الصورة» وكان الصدر الشهيد رحمه الله يفتي بنفاذ 
القضاءء وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي بالنفاذ أيضاًء وما يفعله قضاة 


مم كتاب القضاء 


زماننا مع تقليدهم شفعوي المذهب”"' في اليمين المضاف. وبيع المدبّر وأشباه ذلك» إن 
كان التقليد للحكم ببطلان اليمين وبجواز بيع المدبر كانت المسألة على الاختلاف» وكان 
جواز حكم الشفعوي على الخلاف» كما لو فعل المقلد بنفسه ذلك وإن كان التقليد 
للحكم بما يرى كان جواز الحكم من الشفعوي بالاتفاق» ألا ترى أن السلف كانوا 
يقلدون الأعمال والقضاء من الخلفاء العباسية» ويرون ما يحكمون به على آرائهم نافذاً 
وإن كان ذلك مخالفاً لرأي الخلفاء لاتباعهم في المسائل جدهم ابن عباس . 

وإذا قضى القاضي بقتل في قسامة لا ينفذ قضاؤه» وصورته: قتيل وجد في محلة» 
وادعى أولياء القتيل على رجل أنك قتلتف قال بعض العلماء وهو مالك والشافعي رحمهما 
الله في القديم : إذا كان بين المدعى عليهء وبين القتبل عداو ظاهرة: ولا يعرف له عداوة 
على غير المدعى عليه» وبين دخوله في المحلة ووجوده قتيلاً مدة قريبة» فالقاضي يحلف 
ولي القتيل على دعواه. فإذا حلف قضى بالقصاصء. وعندنا فيه الدية والقسامةء فهذا هو 
صورة هذه المسألةء وإنما ل ينفذ القضاء؛ لأنه خلاف السنة وخلاف إجماع الصحابة» 
وعن أن يوسف رحمه الله أنه ينفذ القضاءء ولكن إذا رفع إلى قاض آخر أبطله إذا لم 
يستوف القود لماذ ذكرنا أنه خلاف السنة وخلاف إجماع الصحابة وأول من قضى به 
معاوية. وقد ردوا عليه فلهذا كان للثاني أن يبطله. ولو قضى قاض بجواز بيع الدرهم 
بالدرهمين لا يجوز وقد مر هذا. 

وكذلك لو قضى قاض بجواز متعة النساء لا يجوز وصورته : إذا قال الرجل لامرأة: 
أتمتع بك إلى كذاء وقال ENE‏ أو ما أشبه ذلك» وإنما قال: لا يجوز القضاء بجوازها؛ 
ا قالت عائشة رضي الله عنها: نسختها آية الطلاق» وقيل: نسختها السنةء 
وقيل: إجماع الصحابة» وابن عباس رضي الله عنهما وإن قال بجوازها إلا أن قوله 
بخلاف الكتاب والسنة لا يعتبر» كيف وقد صح رجوعه عنها؟ وعن أبي يوسف رحمه الله 
أنه يجوز قضاؤه. وهكذا روى خالد عن محمد عن أبي حنيفة رحمه اللهء ولو كان مكان 
لفظة الخلع لفظة التزويج. بأن قال الرجل لامرأة: تزوجتك إلى كذاء فقضى قاض بجواز 
هذا النكاح؛ وأبطل الأجل جاز قضاؤه؛ لأنه محل الاجتهاد» فإن عند زفر هذا النكاح 
صحيح» واشتراط الأجل باطل» وهذا لأن اشتراط الأجل شرط فاسدء والنكاح مما لا 
يبطل بالشروط الفاسدة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله برواية بشر أنه لا يجوز قضاؤه في هذه الصورة أيضاً . 

وإذا نسي القاضي مذهبه قضى بمذهب غيره» قال أبو حنيفة رحمه الله : ينفذ 
القضاءء وقال أبو يوسف رحمه الله : لا ينفذ» هكذا روى الخصاف في الأدب القاضي ٠»‏ 
وهكذا ذكر في «العيون» في آخر لأدب القاضي». وهكذا ذكر القاضي أبو علي النسفي 
رحمه الله وصورة ما ذكره القاضي أبو علي رحمه الله: : إذا نسي القاضي رأيه» وقضى 


دق شفعوي المذهب: أي شافعي المذهب. 


کتاب القضاء ۸١‏ 


برآي غيره» لم يذكر رأيه قال أبو حنيفة: يأخذ برأيه في المستقبل» ولا يبطل ذلك 
القضاءء وقال أبو يوسف: يبطله» وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي» 
والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي قول محمد مع أبي يوسف رحمهما الله. 

وجعل القاضي الإمام ركن الإسلام هذا هذه المسألة فرعاً لمسألة تقدم [8لاب/ 4] 
ذكرهاء وهو ما إذا قضى القاضي بمذهب غيره» وهو عالم بمذهب نفسه. وذكر أن تلك 
المسألة على الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه كذا هذه ولو أن فاضا قشي نشدت 
في دار استحقت من يد المشتري» وأخذ الضامن بدار مثلهاء ثم رفع إلى قاض آخر 
أبطله» وصورة المسألة رجل باع داراً له» وضمن البائع للمشتري الخلاص» أو ضمن 
أجنبي له الخلاص» وتفسيره: أن يقول الضامن للمشتري: إن استحقت الدار المشتراة من 
يدك فأنا ضامن لك استخلاص الدارء أحتال حتى استخلص ذلك الدار بالبيع أو بالهبة» 
وأسلمها إليك» فهذا الضمان باطل عندنا؛ لأنه ضمن ما يعجز عن الوفاء به» وعند بعض 
الناس يصح هذا الضمانء وهذا القول لا يستند إلى قياس صحيح» وقد استنكره 
المتقدمون» فقد قال شريح: من شرط الخلاص» فهو أحمق سلم ما بعت وخذ ما 
اشتريت» ولا خلاصء» وإذا قضى قاض بجواز هذا الضمانء فقد قضى بما هو باطل . 

ثم ما ذكرنا من تفسير ضمان الخلاص قول أبي حنيفة» وهو اختيار صاحب كتاب 
«الأقضية»» فأما على قول أبى يوسف ومحمد تفسير ضمان الخلاص والعهدة والدرك 
واحدء وهو الرجوع بالثمن عند الاستحقاق» وعند أبي حنيفة تفسير: ضمان الخلاص ما 
ذكرناء وتفسير ضمان الدرك ما قالاء وتفسير ضمان العهدة ضمان الصك القديم الذي 
عند البائع» ثم عندهما تفسير هذه الأشياء إذا كان واحداً وهو الرجوع بالثمن عند 
الاستحقاق كان هذا الشواة فصيماء وإذا استحق ق الس من يدوا لمن كوي برعم ن 
على الضمان» فمتى قضى قاض بصحة هذا الضمان» وأثبت للمشتري حق الخصومة مع 
الكفيل ينفذ هذا القضاءء فإذا رفع إلى قاض آخر لا يبطلهء فأما إذا ضمن تسليم 0 
المشتري لا يصح ضمانه» فلا يصح القضاء بهء لما ذكرنا. 

ولو أن امرأة رجل أو نفسه عفت عن دم العمد. وأبطل ذلك قاض لما أن من رأيه 
أنه لا عفو للنساء؛ لأنه لا حق لهن فى القصاص» كما هو مذهب بعض العلماء» وقضى 
بالقود للرجال» فقبل أن يقاد الرجل رفع إلى قاض يرى عفو النساء صحيحاًء فالقاضي 
ينفذ ذلك العفوء ويبطل القضاء بالقودء لأن القضاء الأول باطل؛ لأنه بخلاف الكتاب» 
وهو قوله تعالى: وله ارح ما تَرَكْسْرٌ 4 [النساء: ؟1] وبخلاف قول الجمهورء وإن 
كان هذا الرجل قد قتل بعمده. فالقاضي الثاني لا يتعرض لشيء هكذا ذكر الخصاف› 
وصاحب كتاب «الأقضية»). 

قالوا : وينبغي أن يقال: إن كان المقضي له بالقصاص عالما يقتص منه؛ لأنه قتل 
ميا محقون الدم» وإن كان جاهلاً يقضي عليه بالدية» أصل المسألة ما ذكر فى 
«الأصل» إن الدم إذا كان بين اثنين» فعفى أحدهماء ثم قتل الآخرء إن كان القاتل جاهلاً 


۸۲ كتاب القضاء 


تحب الذية؛بوإن كان عالما بنجب القضصاصض؛ 

ولو أن امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بهاء وقد كانت قبضت المهر وتجهزت 
بذلك» فقضى القاضي للزوج بنصف الجهاز؛ لأنه كان يرى ذلك كما قال بعض الناس» 
بناء على أن الزوج لما دفع الصداق إليهاء فقد رضي بتصرفها برضا الزوج كتصرف الزوج 
بنفسه» ولو أن الزوج اشترى ذلك بنفسه» وساق إليهاء ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها 
نصف الجهازء فكذا هاهناء فإذا قضى قاض لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه بخلاف قول الجمهور» 
وبخلاف كتاب الله تعالى» فإن الله تعالى جعل للزوج الطلاق قبل الدخول نصف 
ينصف» فكان هذا قضاء بخلاف النص فكان باطلاً . 

ولو قضى قاض بإبطال المهر من غير بينة ولا إقرار أخذ بقول بعض الناس» إن قدم 
النكاح يوجب سقوط المهر إما بإيفاء من الزوج» أو بإبراء من المرأةة :وترك المرأة الطلب 
في هذه المدة دليل عليه» فهذا القضاء باطل؛ لأنه مخالف لإجماع السلف. 

ولو طلق امرأته في حال الحيض» أو في طهر جامعها فيه أو طلقها بكلمة واحدة؛ 
وقضى قاض بإيطال كله فهو باطل؛ لآنه يخالف السنة والإجماع فكان باطلاً . 


ولو أن رجلاً قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فتزوجها ورفع الأمر إلى قاض 
يرى بطلان ذلك القضاء فأبطله» نفذ قضاؤه؛ لأنه فصل مجتهد فيه في الصدر الأول» وإذا 
قضى القاضي في الخلع أنه فسخ نم أو طلاق نفذ قضاؤه؛ لأن المسألة مختلفة في الصدر 
الأول. هكذا ذكره شيخ الإسلام. 


ولو قضى قاض بالقرعة في رقيق أعتق الميت واحداً منهم لم ينقض قضاؤه؛ لأنه 
مجتهد فيه» فمالك والشافعي يقولان بالقرعة» واعتمدا حديث الحسن البصري أن ريشا 
لويم N 3 E‏ لكو اإصيرا) الي لله E‏ 
بينهم») وأعتق اثنين منهم)” قن ص يوسفف رحمه الله أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأن 
استعمال القرعة نوع قمار وإنه حرام» وأنه كان ثم انتسخ » والعمل بالمنسوخ خ باطل» ولو 
قضى برد نكاح امرأة بعيب غم أو جنون أو نحو ذلك لم ينقض قضاؤه؛ 00 
في الصدر الأول كان عمر رضي الله عنه يقول برد المرأة بالعيوب الخمسة» وكان علي 
وابن مسعود رضى الله عنهما يقولان: لا ترد ولو ردت المرأة الزوج بواحد من هذه 
العيوب» وقضى قاض بجوازه نفذ قضاؤه؛ لأن هذا فصل مختلف فيه بين أصحابنا 
رحمهم الله» فمحمد رحمه الله يقول بالرد» فالقضاء صادف محلاً مجتهداً فيه» ولو قضى 
بجواز نكاح بغير الشهود نفذ قضاؤه؛ لأن المسألة مختلفة» فمالك وعثمان البتي كانا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان حديث ٠٠٦‏ وأبو داود في العتاق باب ١٠ء‏ والترمذي في الأحكام باب 
۷ والنسائى فى الجنائز باب 276 وأحمد فى المسند 2477/5 25748 598 255١٠ ٤۳۹‏ 2450 
T18 1‏ 


كتاب القضاء AY‏ 


يشرطان الإعلان حتى لو حصل الإعلان بحضور الصبيان والمجانين يصح النكاح 
عندهماء وقد اعتبر خلافهما؛ لأن الموضع موضع اشتباه الدليل لأن اعتبار النكاح بسائر 
تصرفاته» أو بفسخه يقتضى أن لا يشترط الشهادة ولأن الشهادة بعض الدلائل المقتضية 
لجواز النكاح مطلقة عن اشتراط الشهادة» ولو قضى بجواز بيع المدبر نفذ قضاؤه؛ لأن 
المسألة مختلفة» الموضع موضع الاشتباه؛ لأن التدبير إن اعتبر سببا للحرية للحال كانت 
الحرية ثابتة من وجهة» فيمنع جواز البيع» وإن اعتبر فرصة أو تعليقا للحرية لا يمنع جواز 
البيع» فكان الموضع موضع الاشتباه من هذا الوجهء ولو قضى بشهادة الابن لأبيه» أو 
قضى بشهادة الأب لابنه نفذ قضاؤه عند أبي يوسف خلافا لمحمدء هكذا ذكر في 
«الأقضية» . 

واعلم بأن هذه المسألة كانت مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم» فعلي رضي 
الله عنه كان يرى جوازهاء ثم أجمع المتأخرون على بطلانه» ورفع الخلاف عند محمد 
رحمه اللهء فلم يكن قضاؤه في فصل مجتهد فيهء ولم يرفع الخلاف المتقدم عند أبي 
يوسف» فكان قضاؤه فى فصل مجتهد فيه» وهذا تنصيص أن الخلاف بين أصحابنا فى 
إيقاع الخلاف المتقدم بالإجماع المتأخر على نحو ما ذكره شمس الأئمة على ما بينا. ٠‏ 

وإذا قضى بالشهادة على الشهادة فيما دون مسيرة سفر نفذ قضاؤه؛ لأنه مجتهد فيه 
فأبو يوسف رحمه الله لا يشترط مسيرة السفرء وإذا قضى بشهادة شاهد شهد على خط 
أبيه» نفذ قضاؤه. وإذا قضى بأن العين لا يؤجل أبطل قضاؤهء وإذا قضى بشهادة شهود 
على وصية مختومة من غير أن تقرأ عليهم أمضاه الآخرء وكذلك إذا قضى بما في ديوانه 
وقد نسي» أو قضى بشهادة شهود على صك لا يذكرون ما فيه» إلا أنهم يعرفون خطوطهم 
وخاتمهم أمضاء الآخرء ولم يكن ينبغي للأول أن يفعل ذلك» وهذا كله قياس قول أبي 
حنيفة وزفر وأبي يوسف . 

وإذا قال الغريم للطالب: إن لم أفصل مالك اليوم فامرأته طالق» فعيب وخشي 
الغريم أن لا يظهر اليوم» فيجب في عينه» فأتى القاضي وأخبره فنصب القاضي عن 
الغائب وكيلاًء وأمر الوكيل بقبض المال من المطلوب حتى يبرأء فقبض المال وحكم 
بحاكم آخر [79/ 4] فإن أبا يوسف رحمه الله قال: لا يجوز هذاء هكذا ذكر في 
«الأقضية» وهذا قولهم. وإن خص قول أبي يوسف بالذكرء وذكر الناطفي في «الواقعات» 
ذكر فى كتاب الحسن بن زيادء أن القاضى ينصب وكيلاً عن الغائب» ويقبض ما عليه ولا 
بسي قال لاطي رعا :ويس فا تكرح فى ا أنه لى حجان هذا إننا 
بجو شيف إن ت ال کا عن اقا كنك و إل أن" وف نيما :]ذا اد 
رجل عن الغائب حقاء وقامت البينة عليه» فعندنا القاضي لا ينصب عنه وكيلاً» وعند 
بعض العلماء ينصب عنه وكيلاً» ولم يوجد ذلك ها هناء فلا يكون هذا قضاء على 
الغائب» لكن هذا تكلف تحرزاً عن الحنث» وكذلك لو قدم رجل رجلاً إلى القاضيء 
وقال: لأبي على هذا ألف درهمء وأبي غائب. وأخاف أن يتوارى هذاء ورأى القاضي 


A4‏ كتاب القضاء 


أذ عل ا ا ا ركلا ا عليه على اک قم رقع 
إلى قاض آخرء فإنه لا يجيزه» قال: وإنما أستحسن فى المفقود خاصة أن أجعل ابنه 
وكيلاً في طلب حقوقه» وإنما لم يجز القضاء + لها ذكرنا أن هنذا قب اء عن الاب 
إنما هذا الذي أتى القاضي أخبر أن للغائب على هذا كذاء وإنه ليس بخصمه عن الغائب» 
بل هو فضولي» فلا ينفذ قضاؤه له؛ لأنه خارج عن أقوال الأئمة وأما المفقودء فهو 
كالميت في حق بعض الأحكام» وللقاضي ولاية نصب القيم في مسألة أما هنا بخلافه. 
وروي عن محمد رحمه الله أنه قال: يجوز قضاؤه لاشتباه الدليل» فإن للقاضي 
ولاية نصب الوكيل عن الغائب في الجملة» ا ل 1 
كان لفلان علي كذا من المال» وقد أوفيته» وإنه في بلد كذاء وإني أريد أن أقدم تلك 
البلدة» وأخاف أن يجحد ويأخذني بذلك» فإن القاضي يجعل عن الغائب خصماًء ويسمع 
عليه البينة» كذا لو جاءت امرأة إلن القاضي» وقالت: إن زوجي طلقني ثلاثاً» وإنه فى 
بلد كذا» وي آريد أن اندم جلك البلنة» واغاف أن ديجحه الطلاق» فاسمع :من شهودي» 
والح بر لاد حال روا او حي ارو اي 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله في قاض حجر على مستحق الحجر 
للفساد» فرفع ذلك إلى قاض آخر فأبطل الحجرء وأجاز البيع جاز قضاؤه» وبطل الحجر؛ 
لأن نفس القضاء بالحجر مختلف فيه» فلم ينفذ من الأول» وكان للثاني أن يبطله. 
وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى بخلافه» ولو رفع إلى قاض يرى جواز الحجرء فأجاز 
القضاء الأول بالحجرء > وأبطل تصرفات المحجورء ثم رفع إلى غيره من القضاءء فليس له 
أن يبطل ذلك القضاء» ويجيز تصرفات المحجور ؛ لأن ذلك القضاء صادف محلا 
للاجتهادء وهو نفاذ القضاء الأول» فينفذ ظاهراً وباطاً > فليس لأحد بعد ذلك أن يبطله. 

وإذا قضى القاضي في المأذون في نوع أنه مأذون في نوع واحدء كما هو مذهب 
الشافعي عند شرائط القضاء من الخصومة والدعوى يصير مستفتا عليه حتى لو رفع إلى 
قاض آخر يرى خلافه لا يبطله» ذكره محمد رحمه الله فى أول «المأذون الكبير»؛ لأن 
هذا الفصل مختلف بين السلف» قال شريح رضي الله عنه: لا يعتبر مأذوناً في الأنواع 
كلهاء وبهذه المسألة تبين أن المختلف بين السلف كالمختلف بين الصحابة. 

وفي «إقرار الأصل» إذا حجر القاضي على رجل حرء ثم أقر المحجور عليه بدين» 
فعلى قول أبي حنيفة إقراره صحيح؛ لأن على قول الحجر لم يصحء فصار الحال بعد 
الحجر كالحال قبله» وعلى قولهما لا يصح إقراره؛ لأن على قولهما: الحجر صحيح في 
التصرفات التي يبطله الهزل والكره» فالتحق بالصبي . 

فإن قيل: : ينبغي أن لا يصح الإقرار عندهم جميعاً؛ لأن القاضي بالقضاء ء بالحجر» 
فإذا قضى القاضي بالحجر فقد جعله موجباً» وهذا إشارة إلى أن يقضي القضاء بالحجرء 
ليس بمختلف فيه . 

قلنا: هذا ليس بقضاء على الحقيقة؛ لأن القضاء لا بد له من مقضي عليه ومن 


كتاب القضاء Ao‏ 


مقضي له ومن مقضي به» وها هنا إن وجد المقضي عليه وهو السفيه» والمقضي به وهو 
السفه لم يوجد المقضي له؛ لأن الولي الذي رفع الأمر إلى القاضي لا يصلح مقضياً له؛ 
لأن القاضى بهذا الحجر لا يقضى له على المحجور بشىء حتى لو وجد القضاء بأن وجد 
العقضي له أيضاء بأن يصرفالتحجور بعد الحجر تصرفاء ورفع إلى غذا:القاضي+ أو 
إلى قاض آخرء وصححه» أو أبطله بعد ذلك عند الكل حتى لم يكن لقاض آخر بعد ذلك 
أن يبطله. 

فإن قيل: إذا لم يكن هذا قضاء على الحقيقة كان بمنزلة الفتوى» فينبغي أن لا 
يتحجر عندها كما لو أفتى به مفت آخر. 

قلنا: الحجر يثبت من غير قضاءء إذا كان للحاجر ولاية الحجرء وإن لم يكن 
الحجر نصاً كالحجر من المولى على عبده» وكالحجر من الولي على الصبي عن التجارة» 
فإن ذلك صحيح» وإن لم يكن قضاء على الحقيقة؛ لأن له ولاية الحجر كذا ها هنا 
للقاضي ولاية الحجر على السفيه بحكم القضاءء فيصح حجرهء وإن لم يكن حجره قضاء 
على الحقيقة. 


الفصا العشرون: 


فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز 


يجوز بأن يعلم بأن الإنسان لا يصلح قاضياً في حق نفسه. 

م لأنه لا يصلح شاهداً لنفسه» ومن لا يصلح شاهداً في شيء لا يصلح قاضياً 
فيه؛ لأن كل واحد منهما من باب الولاية؛ لأن فيه تنفيذ القول على الغير» إلا أن ولاية 
لأعلاهما؟ 

وإما لأن القضاء لا بد له من مقضى له ومن مقضى عليه فإذا قضى القاضى لنفسه 
من كل وجه» أو من وجه لا ينفذ قضاؤه غير أنه إذا قضى لنفسه من كل وجه لا ينفذ 
بإمضاء قاض آخرء وإذا قضى لغيره من كل وجهء فإن لم يصلح قاضياً بيقين لا ينفذ 
قضاؤه» وإن أمضاه قاض آخرء وإن كان في صلاحه اختلاف» فإذا أمضاه قاض نفذ 
قضاؤه بالإجماع. 

وإن وقع الخلاف في قضاء القاضي أنه قضى لغيره من كل وجهء أو قضى لغيره من 
وجه لنفسه. يتوقف على إمضاء قاض آخرء وسيأتى بيانه فى خلال المسائل إن شاء الله 
تغعالى: 

قال في كتاب الوكالة: وإذا وكل القاضي رجلا ببيع دار أو بإجارتهاء وبالخصومة 
له في كل حق يطلبه قبل رجل» أو بطلب حق قبله رجل» فهو جائز وهذا ظاهرء ولا 
يجوز للقاضى أن يقضى لوكيلهء أما إذا كان وكيلاً بالخصومة؛ لأن الوكيل فى الخصومة 
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سفير ومعبر» فيكون القضاء للموكل» والقضاء لنفسه باطل لما ذكر» ولمعنى الآخر وهو 
التهمة» وأما إذا كان وكيلاً بالبيع والإجارة فكان حكم العقد وما هو المقصود منه يقع 
للموكل» فكان القضاء واقعاً للموكل» وكذلك لا يقضى لوكيل أبيه وإن علاء ولا لوكيل 
اون سنال 6 أنه كشا ا و أن كوبا شيع عصية»: جما ن 
شهادته لهؤلاء» ولا يجوز قضاؤه لهم من الطريق الأول» ثم فرق بين القاضي نفسه وبين 
من لا يقبل شهادته له فى حق القضاءء والشهادة» فقال: قضاء الإنسان وشهادته لنفسه 
وعلى نفسه لا يجوزء وقضاء الإنسان لمن لا تقبل شهادته له لا يجوزء وعليه يجوز. 

والفرق أن شهادة الإنسان لنفسه» وقضاءه لنفسه إنما لا يجوز؛ لأن القضاء لا بد له 
من مقضي له» ومن مقضي عليه» والشهادة لا بد لها من مشهود له» ومن مشهود عليه» 
وفي حق هذا المعنى الوجهان على السواءء فأما قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له 
انها كلا ترو كاد ا ر ما ا كان اتتهه د اا ولا جوز 
للقاضي أن يقضي لعبده ولا لمكاتبه» ولا لعبد من لا تقبل شهادته لهم ولا لمکاتبهم؛ 
لأن القضاء يقع للموكل» وكذلك لا يجوز له أن يقضي لشريكه شركة عنان» أو مفاوضة 
إذا كانت الخصومة في مال هذه الشركة؛ لأن القضاء يقع للقاضي من وجه. 

ولو مات رجل وأوصى للقاضي بثلث ماله» وأوصى إلى رجل آخر لم يجز قضاؤه 
للميت بشيء من الأشياء؛ لأن بقدر الثلث يقع القضاء للقاضي» وكذلك إذا كان القاضي 
أحد الورثة لا يقضى» للميت بشىءء لا يكون قضاء لنفسه من وجه» وكذلك لو كان 
الموصى له ابن القاضي أو امرأته ۴ غيرهما من لا تقبل شهادته لهماء وكان عبيد هؤلاء؛ 
لأن القضاء لهؤلاء لا يجوز [5لاب/ 5] وكذلك لو كان القاضى وكيل الوصى فى ميراث 
الميت؛ لأن القضاء يقع له من حيث الظاهرء وكذلك لو كان للقاضي على الميت دين لا 
يجوز قضاؤه للميت بشيء٠‏ وفرق بين قضاء القاضي لغريمه بعد موت الغريم» وبين قضائه 
له في حال حياته . 

والفرق أن الدين لا يتعلق بمال الصحيح» فبقي ماله بعد لحوق الدين خالص ملكهء 
فكان القضاء واقعاً للغريم من كل وجه» فأما بعد الموت» فالدين يتعلق بماله» فكان 
المال المقضي به حقاً لرب الدين من ذلك الوجهء وإذا وكل أحد الخصمين عند القاضي» 
OE EY a a‏ وجرن له ان يتم اللوكالن عن لصن أن 
القضاء يقع للوكيل من حيث الظاهرء وإنه لا يصلح قاضياً في حق هؤلاء والله أعلم. 

وإذا وكل رجل رجلاً بالخصومة» فاستقضى الوكيل» فليس له أن يقضى فى ذلك؛ 
لأن القضاء يقع للوكيل من حيث الظاهرء وليس له أن يقيم وكيلاً عن موكله؛ لأنه إن أقام 
بحكم القضاء كان هذا قضاء للغائب» وإن أقام بحكم الوكالة» فهذا وكيل لم يقل له 
الموكل: ما صنعت من شيء فهو جائزء فوكل رجلاً بالخصومة جاز» وليس له أن يقضي 
لهذا الوكيل» وإن صار الوكيل الثاني مع الوكيل الأول وكيلين للموكل الأول» ولهذا ملك 
عزلهما وينعزلان بموته» ولكن من حيث إن الوكالة الثانية مستفادة من جهة الأول؛ وإنه 
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يملك عزله كان وكيل الأول» فيكون هذا من القاضي قضاء لوكيل نفسه من وجهء وإنه لا 
يجوز. 

فرق بين هذاء وبينما إذا أمر القاضي رجلاً أن يبيع مال اليتيم» فخاصم الوكيل في 
شىء من حقوق ذلك العقد إلى هذا القاضى» فإنه يجوز له أن يقضى لهذا الوكيل» والفرق 
أن القاضي في تصرف مال العم لن بخص » ركذا ناته لدا لا لخن العهدة + هانتقل 
العقد إلى اليتيم من كل وجهء فصار قضاء لليتيم من كل وجه لا لوكيل القاضيء أما 
هاهنا بخلافه . 

وإذا وكّل رجل القاضيء ثم عزل عن القضاءء أو كانت الوكالة قبل القضاء ثم 
استقضي وعزل» فهو وکیل على حاله» حتى كان له أن يخاصم عند قاض آخر. 

قال: في «الجامع الكبير»: وإذا مات الرجل» وله ديون على الناس بعضها على 
القاضى» وبعضها على من لا يقبل شهادته له بحق امرأته أو ابنه» فادعى رجل عند هذا 
القاضي أن الميت أوصى إليه» فاعلم بأن ها هنا ثلاث مسائل : 

إحداها : هذه» والحكم فيها أن القاضي إذا قضى بوصايته صح قضاؤه استحسانا 
حتى لو قضى بعض من سمينا الدين إلى هذا الوصي يبرأء ولو رفع قضاؤه إلى قاض 
آخرء فإن القاضي الآخر يمضيه ولا ينقضه»ء وبمثله لو أن القاضي لم يقض له بالوصاية لا 
يصح قضاؤه حتى كان للورثة ولاية مطالبته بالدين. 

والفرق أن القاضي بالقضاء فى الفصل الثانى يعمل لنفسه؛ لأنه يثبت براءة نفسه 
ويصحح دفعه إليه» والقضاء لنفسه باطل» ولا كذلك في الفصل الأول. 

يوضحه أن القضاء معتبر بالشهادة» والغريم لو شهد بالوصاية لهذا الرجل بعد ما 
أدى الدين إليه لا تقبل شهادته لمكان التهمةء > فكذا لا يصح قضاؤه» ويل : قضاء الدين 
لو شهد الغريم بالوصاية لهذا الرجل تقبل شهادته إذا كان الموت ظاهراً استحساناً ؛ لأنه 
لا تهمة في هذه الشهادة؛ لأن للقاضي ولاية نصب الوصي إذا كان الموت ظاهراً بدون 
الشهادة» فكذا يصح قضاؤه ا 

ثم إن محمداً رحمه الله سوى في الفصل الثاني بين القاضي وبين امرأته وأبيه» 
وقال: إذا رفع قضاؤه إلى قاض آخر أبطله» ولو أمضاه كان باطلاً» بعض مشايخنا قالوا : 
ينبغي أن يكون الجواب في امرأته وأبيه بخلاف الجواب في حق نفسه؛ لأن قضاء القاضي 
لنفسه باطل بالإجماع» فلا يجوز لأحد أن يمضيهء أما قضاؤه لامرأته وابنه مختلف فيه؛ 
لأن شهادته له لا يختلف فيه» فكذا قضاؤة» فالقضاء بالامضاء مصادف محلاً مجتهداً 
فیه» فكان لغيره ه أن يمضيه إذا كان من رأيه ذلك» ولو لم يبلغ أحد الأوصياءء حتى جعل 
له القاضي وا تم :إن القاضي: أو بعض من سميناه رفع الدين إليه يجوز الأنصباء» 
والنصيب» ويجوز الرفع إليه» وبمثله لو قضى الدين إليه أولاء ثم نصب وصيا عن الميت 
لا يصح النصب. والوجه في ذلك أن للقاضي ولاية نصب الوصي عن الميت برأيه» 
ويكون هذا النصب قضاء؛ لأن القاضى فى هذا النصب عامل لنفسهء ولا كذلك النصب 
قبل قضاء لدي 70 
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المسألة الثانية : مسألة دعوى الميت إذا كان مكان دعوى الوصاية دعوى النسب فى 
هله المسألة» بان جاء رجل» زادعى آنه اين المي ووارثه» بواقام على ذلك ية وقضى 
القاضى بالنسب منه» إن كان القضاء بنسبه بعد قضاء الدين إليه لا ينفذ قضاؤه»ء وإن كان 
قبل قضاء الدين إليه» نفذ قضاؤه. 

والفرق بينما قبل القضاءء وبينما بعد القضاء ما ذكرنا من الوجهين» وفي هذه 
المسألة على الفرق الثاني نوع إشكال؛ لأن انتفاء التهمة في شهادة الغريم بالإيصاء 
وقضائه » إنما كان؛ لأن للقاضي ولاية نصب الوصي بدون الشهادة» فلم يكن هذا النصب 
مضافاً إلى الشهادة؛ فأما لجر للقاضي ولاية إثبات ال فن غير ا فكان ثبوت 
النسب مضافاً إلى الشهادة إلى ولاية القضاءء فكان قاضياً وشاهداً لنفسه من وجه. 

قلنا: لا بل التهمة منتفية هنا أيضاً؛ لأنه لم يكن للقاضي ولاية إثبات النسب 
ابتداأء» وله ولاية إثبات ولاية الاستيفاء للغير» وفي إثبات النسب إثبات ولاية الاستيفاء» 
وله ذلك إن لم يكن له ولاية إثبات النسب» فيصلح قاضياً وشاهداً في القضاء بالنسب 
من حيث إن فيه إثبات ولاية الاستيفاء للغير» واثبات النسب أمر زائد على هذه الولاية» 
فتنفى التهمة من هذا الوجه. 

المسألة الثالئة: إذا كان مكان دعوى الوصاية والنسب دعوى الوكالة» بأن غاب 
رب الدين» وجاء رجل» وأقام بينة أن رب الدين وكله بقبض الدين الذي له على 
القاضي» أو على من سميناه من قرابته» فقضى القاضي بوكالته لا يجوز سواء كان القضاء 
قبل دفع الدين إليه. ١‏ 

فرق بين الوصاية والوكالة قبل دفع الدين. 

والفرق أن للقاضي ولاية نصب الوصي» وإن لم يكن على الميت دين» فلا يكون 
في هذا النصب عاملاً لنفسه أصلاً. فلا يكون قضاؤه لنفسه أصلاًء فأما ليس للقاضي 
ولاية نصب الوكيل عن الغائب» فهو بهذا القضاء يعمل لنفسه من حيث إنه يثبت من 
يقتضي منه فيبرأ بدفعه إليه» فيكون قاضيا لنفسه» فلهذا لا يصحء فإن رفع قضاه بالوكالة 
إلى قاض آخرء فإن كان القضاء بالوكالة بعد قضاء الدين رده لا محالة» ولو أمضاه لا 
يجوز إمضاؤه؛ لأنه وقع باطلاء لأنه قضى لنفسه من كل وجهء وإن كان القضاء بالوكالة 
من الأول قبل قضاء الدين إليهء فأمضاه الثاني جاز إمضاؤه. 

علل محمد رحمه الله في «الكتاب» فقال: لأن إمضاء الثاني جعل في فصل مجتهد 
فيه. واختلف عبارة المشايخ فيه» بعضهم قالوا: أراد به حقيقة الاختلاف» فمن المشايخ 
من يجيز القضاء بالوصاية» وبعضهم قالوا: أراد به اشتياه الدليل. 

ووجه ذلك أن الوكالة أمانة فى حال الحياة» والوصاية أمانة بعد الموت» فالقياس 
الظاهر يوجب التسوية» فينبغي أن يملك القاضي نصب الوكيل كما يملك نصب الوصي» 
وينبغي أن يملك القضاء بالوكالة» قبل قضاء الدين كما يملك القضاء بالوصاية» فإذا أخذ 
بالقياس الظاهر» وقضى بالوكالة قبل قضاء الدين» جعل قضاؤه في محل مجتهد فيه. أو 
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نقول: هذا قضاء على الغائب مجتهد فيه» فإن قيل: هذا القضاء إذا كان مجتهداً فيه ينبغي 
أن لا يتوقف على إمضاء قاض آخرء على ما مر. 

قلنا: هذا هكذا إذا كان قضاء للغير من كل وجهء أما إذا كان قضاء لنفسه من وجه 
لا ينفذ بل يتوقف على إمضاء قاض آخر؛ لأن القضاء لنفسه باطل بلا خلاف» وهذا قضاء 
لنفسه من وجه من حيث إن به يحصل النفع لنفسه من حيث [50أ/ 5] إن يقضيه الدين 
فيبرأء وقضاء للغير من وجه من حيث إنه مما لا يقضيه الدين» وينتظر حضور الموكل» 
فيتوقف على إمضاء قاض آخرء فإن أدى اجتهاده إلى أنه قضاء للغيرء وأمضاه نفذ؛ لأنه 
صَادف فخلا مجتهدا فيه فلا ينبغي لما يحصل له من النفع غيره. 

ونظير هذا إذا قضى لامرأته يتوقف على إمضاء قاض آخرء وإن كان هذا القضاء 
مجتهداً فيه لهذا إن القضاء لنفسه باطل بلا خلاف» والخلاف في أن قضاء الرجل 
لارا حل يدو فا سدس ار رذ ا قاض هر ت ج جاتب كرنه ناء 
للغير على كونه قضاء لنفسهء فينفذ ما صادفه محلاً مجتهداً فيه . 

وقيل: ذلك لا ينفذ كذا هنا على أن فى نفاذ القضاء على الغائب روايتان» فعلى 
احق لوا لأ و ا ی ا نم معرتف على ا الزواية علق 
إمضاء قاض آخرء وعلى إحدى الروايتين ينفذ ولا يتوقف؛ لأن على إحدى الروايتين لا 
خلاف فى نفس القضاءء وإنما الخلاف فى أن الإنكار على سبيل اليقين» هل هو شرط؟ 
فعلى قياس هذه الرواية ينبغي أن لا يتوقف القضاء بالوكالة هنا على إمضاء قاض آخرء 
والله أعلم. 

إذا نصب القاضي مسخراً على الغائب لا يجوزء ولو حكم عليه لا يجوزء وتفسير 
المسخر أن ينصب القاضي وكيلاً عن الغائب ليسمع الخصومة عليه» والقاضي يعلم أن 
المحضر ليس بخصم» فالقاضي لا يسمع الخصومة عليه» وإنما يجوز نصب الوكيل عن 
خصم اختفى في بيته ولا يحضر مجلس الحكم» فالقاضي ينصب عنه وكيلاء ولكن بعد ما 
بعث أمناءه إلى داره» ونودي على باب داره على ما ذكرناء قبل ذلك أما في ذلك 
الموضع فلا . ٠‏ ۰ 

والدليل على أن نصب المسخر لا يجوز ما ذكر الخصاف فى «أدب القاضى»: رجل 
ادعى عقاراً في يدي رجل» وأقام البينة على الملك» فالقاضي لا يسمع بينته» ولا يقضي 
له بالملك ما لم يعلم أن العقار المدعى به في يد المدعى عليه» أو يشهد الشهود بذلك 
لجواز أن المدعي واضع رجلاً حتى يقر بأن العقار المدعى به في يده» فيقضي القاضي 
بذلك عليه» ويكون بذلك استحقاقا عليه» وعلى غيره» والعقار في الحقيقة في يد غيره. 

وذكر محمد رحمه الله في «شهادات الجامع»: رجل غاب فجاء رجل وادعى على 
رجل ذكر أنه غريم الغائب» وأن الغائب وكله بطلب كل حق له على غرمائه بالكوفة 
والخصومة فيه» والمدعى عليه ينكر وكالتهء فأقام المدعي بينته على وكالته» قضى 
القاضي عليه بالوكالة. 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة دليل على جواز الحكم على المسخر فإنه 
قال: ادعى على رجل ذكر أنه غريم الغائب» ولم يقل: ادعى على رجل هو غريم 
الغائب» قال الصدر الشهيد رحمه الله: ولكن هذا عندنا محمول على ما إذا لم يعلم 
القاضي بكونه مسخراً قبل» وينبغي أن تكون هذه المسألة على روايتين؛ لأن هذا في 
الحاصل قضاء على الغائب» وفي القضاء على الغائب روايتان» في إحدى الروايتين لا 
ينفذ؛ لأن نفس القضاء مختلف فيه وفي الرواية الأخرى ينفذ؛ لأن نقض القضاء ليس 
بمختلف فيه » وإلى هذا مال شيخ الإسلام رحمه الله» والمسألة في شرح كتاب المفقود. 

وكان الشيخ الإمام ظهير الدين رحمه الله يقول في القضاء على الغائب: يفتي بعدم 
الجواز والنفاذ كيلا يتطرقوا إلى هدم مذهب أصحابنا رحمهم الله فلو أن القاضي حكم 
على المسخرء وأمضى قاض آخر صح الإمضاءء ولا يكون لأحد بعد ذلك إبطاله. 

إذا قضى القاضي بعين في يدي رجل» والمقضي به وان في a a‏ 
ولكن لا ر يصح التسليم . 

صورة المسألة وار السو يننا را EE‏ علق MO Eg SU‏ 
الذي في يديه بسمرقند في محلة كذا إلى أخره ملكي وحقيء وفي يديه .بغير حق» وأقام 
بينة على دعواه» فالقاضي يقضي بالدار للمدعي» ويصح قضاؤه؛ لأن المقضي له 
والمقضي عليه حاضر إلا أن التسليم لا يصح؛ لآ الدان ليست :في ولاه فكفب إلى 
قاضي سمرقند لأجل التسليم . 

وإذا أمر القاضي إنساناً أن يقضي بين ائنين لم يجز قضاؤه» إلا أن يكون الخليفة 
أذن للقاضي بذلك؛ لأن القضاء أمر يحتاج فيه إلى العلم والأمانة والرأي» والخليفة 
بالتفويض إلى هذا القاضي من غير إذن بالاستخلاف رضي بعلمه وأمانته ورأيه. أما ما 
رضى بخيره» فرق بين القاضي وبين إمام الجمعة» > فإن الخليفة إذا فوض إلى إنسان إقامة 
الجمحة طلقا فاستخلف خيرم جار 

والفرق أن هناك الإذن بالاستخلاف إن لم يوجد نصاً وجد دلالة؛ لن الخليفة إنما 
فوض إليه إقامة الجمعة مطلقاً مع علمه أن العوارض المانعة من إقامة الجمعة نحو 
المرض» والحدث في الجمعة» وغير ذلك يتوهم مقصور وعلى تقدير التحقق» لا يمكن 
انتظار إذن الإمام لضيق الوقت» فقد أذن له بالاستخلاف دلالة» أما ها هنا لما لم يوجد 
الإذن صريحاً لم يوجد دلالة؛ لأن أكبر ما فيه أن العوارض المانعة من القضاء موهوم 
مقصور في حق هذا القاضي»› ولكن انتظار إذن الإمام هنا ممكن؛ لأن تأخير سماع 
الخصومات ممكن ؛ لأنه غير مقدر بوقت» فلهذا افترقا. 

وفرق بين القاضي وبين الوصي أيضاً» فإن الوصي يملك التفويض إلى غيره» وإن 
لم يأذن له الوصي» والفرق أن في حق الوصي الإذن بالتفويض ثابت دلالة أيضاً؛ لأن 
الوصي إنما يعمل بعد موت الوصي» فإذا أوصي إليه مع علمه أنه قد يعجز على التصرف 
بنفسه» وعلى تقدير العجز لا يمكنه استطلاع رأيه في التفويض إلى غيره» فقد أذن له 


بالتفويض إلى غيره» دلالة أما هنا استطلاع رأي الخليفة» والاستخلاف ممكن للقاضي إن 
عجز عن القضاءء فلا حاجة إلى إثبات الإذن دلالة بالتفويض إلى غيره فإن كان الخليفة 
أذن للقاضي في الاستخلاف إما نصاً أو دلالة بأن قال له: ما صنعت من شيء فهو جائزء 
ملك الاستخلاف؛ لأنه صار راضيا بغيره. 

وهو نظير الوكيل بالبيع لا يملك أن يوكل غيره» وإذا أذن الموكل في التوكيل إما 
نضا أى دلذلة بان قال ل : ما صنعت من شيءء فهو جائز ب يعلك توكيل غيرة إلا أن بين 
مسألة التوكيل» وبين مسألة القاضي فرق من وجهء فإن الموكل إذا أذن للوكيل ايروكل 
فوكل» وقال الوكيل الأول للوكيل الثاني : ما صنعت من شيء فهو جائز» لا يكون للوكيل 
الثاني أن يوكل غيره. 

والخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف» وقال الخليفة: ما صنعت من 
شيء فهو جائز» كان له أن يستخلف غيره» فلو أن الخليفة لم يأذن له بالاستخلاف» فأمر 
رجلاً فحكم ب بين اثنين حتى لم يجز حکمه» ثم إن القاضي أجاز ذلك الحكم ننظر إن كان 
يفال بجوو سكم لو كان اهيا قار اتا ا ای کم ون كان يفال ل تجوز 
یدای كان قافنا بور ن یا سو ا کو فى ات جار 
إمضاؤه ذلك» وإن كان عبداً أو صبياً لم يجز؛ لأن القاضي إذا لم يؤذن في الاستخلاف 
صار الحال في حقه بعد الاستخلاف كالحال قبل الاستخلاف» وقبل الاستخلاف لو 
قضى وهو من أهل القضاء توقف نفاذه على إجازة قاض آخرء وإن لم يكن من أهل 
القضاء لا يتوقف. كذا ها هنا. 

ولو أن الخليفة أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلاً» ثم أراد أن يعزله» 
لم يكن له ذلك إلا إذا كان الخليفة أذن له بالعزل أيضاًء بأن قال: له ول من شئت» 
والعدل هن شيت . ولو أذن له في الاستخلاف فاستخلف رجلا فهذا القاضي الثاني 
يصير قاضياً من جهة الخليفة لا من جهة القاضي الأول» حتى لو أراد القاضي الأول أن 
يعزل الثاني لم يكن له ذلك إلا إذا قال الخليفة للقاضي الأول: استبدل من شئت. 

ولو أن الخليفة أمر القاضي أن يستخلف رجلاً يسمع [ ١/ب/‏ 4] من الخصوم 
ويسمع من الشهود» ويكتب الإقرارء ولا يقطع الحكمء:وأمر القاضي رجلاً يقوم بذلك لا 
يجاوز ذلك» فإن لهذا الرجل أن يسمع من الشهودء ويكتب إقرار من أقر عنده» نشال 
عن الشهودء ثم ينهي ذلك للقاضي» فيكون القاضي هو الذي يحكم بعد أن يعرف صحة 
ذلك؛ لأن الخليفة لو أمر القاضي أن يسمع من الشهودء ويكتب الإقرار» ولا يقطع 
الحكم» بل يرفع الأمر إلى الخليفة حتى يحكم الخليفة بنفسه» كان صحيحاء فكذلك إذا 
أمره بالاستخلاف على هذا الوجه. 

ثم الخليفة إذا رفع الأمر إلى القاضي» فالقاضي لا يقضي بتلك البينة بل يأمر 
بإحضار المدعى» والمدعى عليه بإحضار الشهودء ويأمر الشهود أن يشهدوا ثانيا عنده 
بحضرة المدعي والمدعى عليه» فإذا صحت الشهادة عنده قضى بتلك الشهادة» وهذا 


۹۲ كتاب القضاء 


فصل الناس عنه غافلونء فإن نائب القاضي يسمع البينة» ويكتب الإقرار» ويبعث إلى 
القاضي والقاضي يقضي بذلك ولا ينبغي له أن يقضي بذلك» وإنما عليه أن يأمر بإعادة 
البينة» وأن يحضر المقر حتى يقر عنده» ثم يحكم بما يصح عنده وإن كان الشهود 
شهدوا عند الخليفة بالحق» ثم غابوا فأعلم الخليفة القاضي بما شهدوا عنده» لهذا على 
هذاء فالقاضي لا يقبل» ولا يحكم حتى يعيدوا الشهادة عنده. 

وكذلك إذا كان المدعى عليه أقر عند الخليفة» ثم جحد بعد ذلك فأخبر الخليفة 
القاضي بإقراره عندهء فالقاضي لا يقبل ذلك على طريق الشهادة؛ لأنه لو شهد على إقراره 
غير خليفته مع رجل آخر يقبل ذلك» فخليفته أولى. 

وسئل القاضي الإمام شمس الأئمة الأوزجندي رحمه الله عن القاضي إذا سمع 
الدعوى. ويسمع النائب الشهادة هل يقضي النائب بالشهادة بدون إعادة الدعوى؟ 

قال: لا إلا أن يأمر القاضي بالحكم بتلك البينة» وسئل أيضاً عن القاضي إذا سمع 
الدعوى والشهادة ولم يحكم» وأمر نائبه بالحكم» وهو مأذون بالاستخلاف بحكم المثال 
الصحيح هل يصح هذا الأمر؟ وإذا حكم النائب هل يصح حكمه؟ قال: نعم. 

وفي «الفتاوى» عن الفقيه أبي القاسم: أن القضاة على قسمين: قاض قلده قاض 
ولي بسبب من دفع الرشوة أو الشفعاء» فالأول إذا قضى» ثم رفع بقضيته إلى قاض يرى 
خلافه» فإنه لا يبطل قضاؤه» وإذا حصل في محل الاجتهادء والثاني إذا قضى» ثم رفع 
قضاؤه إلى قاض یری خلافه له أن ينقضه . 

بعض مشايخ زماننا قالوا: إن من تقلد القضاء بالرشوة لا يصير قاضياً» وإذا قضى 
لا ينفذ حكمه. ولا يحتاج فيه إلى النقض. وأما الذي طلب القضاء بالشفعاء» فهو والذي 
قلد سواء في حق نفاذ قضائه في المجتهدات . 

وإذا كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف فحكم خليفته في حادثة» ووقعت الحاجة إلى 
إثبات حكمه عند القاضي الأصل» ينبغي أن يثبتوا ذلك بشرائط من نفذ» ثم دعوى 
صحيحة على خصم كما لو ثبتوا قضاء قاض آخر. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

ما ذكر شمس الأئمة السرخسي في «شرحه»: أن في ظاهر الرواية المصر شرط نفاذ 
القضاءء وفى «النوادر» ليس بشرط وذكر الخصاف فى «أدب القاضي» في باب القاضي 
يقضي بعلمه: إن المصر شرط نفاذ القضاء وإليه أشار محمد في «الأصل». ‏ ا 

وفي «المنتقى» إشارة عن أبي يوسف إلى أن المصر شرط نفاذ القضاءء فإنه قال: 
قضاة أمير المؤمنين إذا خرج أمير المؤمنين» فخرجوا معه» فلهم أن يقضوا؛ لأن هؤلاء 
ليسوا بقضاة أرض إنما هم قضاة الخليفة» فأينما خرج الخليفة فلقضاته أن يقضواء وإن 
خرج القاضي وحده» فليس له أن يقضي» وعن أبي يوسف في «الإملاء» أن المصر ليس 
بشرط» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وكثير من مشايخنا أخذوا برواية «النوادر» 


كتاب القضاء ۹۳ 


أن المصر ليس بشرط باعتبار الحاجة» فإنه عسى تقع الحاجة إلى أن يحرج القاضي إل 
ا e‏ طروي ثمةق لي هناك e‏ إنسانا بالقسمة 


حتى يشترط لصحتها ابطر في او ا والله أعلم . 


الفصل الحادي والعشرون: 


في الجرح والتعديل 


ولا يسأل القاضي عن الشهود عند أبي حنيفة إلا أن يطعن الخصم فيهم» وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: يسأل عنهم من غير أن يطعن الخصم فيهم» وهذا في غير 
الحدود والقصاص» أما في الحدود والقصاص يسأل عنهم وإن لم يطعن الخصم فيهم»ء 
قيل: هذا اختلاف عصر وزمان» فأبو حنيفة رحمه الله كان فى القرن الثالث الذي شهد له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية» فكان الغالب فيهم العدالة» فبقي الحكم على 
الغالب» وهما كانا في القرن الرابع الذي شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 
بالكذب» فكان الغالب فيهم الكذب. فأمر بالسؤال لهذا. 

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله يقول: ينبغي للقاضي أن يحكم زي 
الشهود وسيماهم» إن كان عليهم زي الصالحين عمل فيهم بقول أبي حنيفة» وإن كان 
عليهم زي الفسقة عمل فيهم بقولهماء وقيل لا بل هذا اختلاف على الحقيقة» حجتهما أن 
التعديل حق القاضى؛ لأن القاضى منهى عن القضاء بشهادة الفاسق» مأمور بالتثبت فيه 
فلا يتوقف استيفاؤه على طلب الخصم قياساً على سائر الحقوق» ولأبي حنيفة رحمه الله 
الحديث المعروف وهو قوله عليه السلام: «المسلمون عدول بعضهم على بعض»" ولأن 
الظاهر من حال المسلمين العدالة» والبناء على الظاهر واجب ما لم يعارضه ظاهر آخرء 
ففيما إذا طعن الخصم فيهم ظاهر آخرء فوجب السؤال بخلاف ما قبل الطعن» كان قضيته 
ما قلنا: أن الإنسان في الحدود وفي القصاص أيضاً إلا أنا إذا تركنا القياس» ثمة؛ لأن 
الظاهر لا يخلو عن نوع احتمال وشبههء والحدود تدرأ بالشبهات» فشرطنا السؤال ثمة 
احتيالاً لدرئها قبل السؤالء فأما المال يثبت مع الشبهات؛ ولأن في الحدود لو وقع 
الخطأ لا يمكن التدارك بخلاف المال. 

فلو أن الخصم عدل الشهودء فهذا على وجهين: أما إن عدلهم قبل أن يشهدوا 
عليه. فقال: هم شهود عدول» فلما شهدوا عليه أنكرهماء أو عدلهم بعدما شهدوا عليه › 
فإن عدلهم بما شهدوا عليه» فهو على وجوه: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2191/٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2175/6 والزيلعي في 
نصب الراية ٠۸١/٤‏ والعجلوني في كشف الخفاء /١‏ ۰ والدارقطني في سننه ۰۷/٤‏ 3 


۹٤‏ كتاب القضاء 


إن قال: صدقوا فيما شهدوا به علي» أو قال: شهدوا علي بالحق» أو قال: الذ 
شهدوا به في هذه الشهادة حق» وفي هذه الوجوه الأربعة القاضي يقضي عليه بما شهدوا 
لأن بهذه الألفاظ إقرار منه بالمال» ويكون القضاء بالإقرار لا بالشهادةء وإن قال: هم 
عدول إلا أنهم أخطؤواء أو قال: هم عدولء ولم يزد على هذاء فإن كان المشهود عليه 
عدلاً من أهل التعديل» فالقاضي يقضي بشهادتهماء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله من غير أن يسأل من المزكي بناء على أن العدد في المزكي عندهما ليس بشرط› وعند 
محمد ما لم يسأل القاضي عن المزكي لا يقضي بشهادتهما. 

بيانه أن العدد في المزكي شرط عنده» هكذا ذكر في «كتاب التزكية» وفي كتاب 
«الأقضية» في أوله وفي «(أدب القاضي» للخصاف» فى آخر باب الت عليه يدل 
الشهود وفى «الرقيات»» فعلى هذه الروايات اعتبر دين الشهود غليه تغديلاً ؛ وذكر في 
«الجامع ال وفي كتاب «الأقضية) ا من الثلث الأول» وفي «(أدب القاضي» 
للخصاف فى أول باب المدعى عليه يعدل الشهود: أن القاضى لا يقضى بشهادتهما حتى 
سال عتيما وهكذا روي عن ابي يوسف في «الاأمالي»» وکنا روى هشام عن محمدء 
فعلى هذه الروايات [١۸أ/٤]‏ لم يعتبر تعديل المشهود عليه تعديلاً . 

ووجه هذه الروايات أن المدعى عليه إن عدلهما بقوله: هم عدول» فقد جرحهما 
بإنكاره ما شهدا به بنسبته إياهما إلى الكذب؛ ولأن تعديل الشهود حق المدعي» وفي زعم 
المدعي أن هذا التعديل لم يصح؛ لأن المدعى عليه ظالم ليس من أهل التعديل» 
والمنقول عن محمد رحمه الله في هذا أن المدعى عليه حين قال: أولهما لم يزكهما. 

قال الصدر الشهيد رحمه الله : فإما أن يقال: فى المسألة روايتان» أو يحمل ما ذكر 
في بعض الروايات أن القاضي لا يقضي بشهادتهما حتى يسأل أنه قول محمد خاصةء لا 
لأن تعديله ليس بتعديل» ولكن لأن العدد في المزكي عنده شرط على ما يأتي بيانه بعد 
هذا أو يقال ما دك ف بعص ا ات أن عمدو الجسيوة عليه لبس ند يرل 
على ما إذا كان جاحداً» أما إذا كان ساكتاً. وهو من أهل التعديل يصح تعديله» هكذا 
أول رحمه الله في «شرح الجامع الصغير» وإن لم يكن المدعى عليه من أهل التزكية 
والتعذيل بان كان قاسقا أو مستور الحالء لا يصح تعديلهء ولا يقضي القاضي 
بشهادتهما. 

فإن قيل: يجب أن يصح تعديل الود عل ون كان ناسنا »أو مستور :الال 
لأنه إقرار على نفسه» وإقرار الفاسق أو مستور الحال على نفسه صحيح . 

قلنا: كما أن هذا إقرار على نفسهء فهذا إقرار بوجوب القضاء على القاضي لا 
يصحء ثم إذا لم يثبت التعديل بقول الفاسق ومستور الحالء فالقاضي يسأل المشهود 
عليه: أصدقوا أم لا؟ إن قال: صدقواء فقد أقر على نفسه» فيقضي عليه بإقراره» وإن 
قال: أوهموا أو أخطأواء فالقاضي لا يقضي عليه. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ينبغي للقاضي إذا أقام المدعي البينة أن 


كتاب القضاء ۹۵ 


يسأل عن الشهودء فإن عدلهم المشهود عليه بعدما شهدوا عليه قضى عليه» ولم يلتفت 
إلى طعنه بعد ذلك» هذا إذا عدلهما المشهود عليه بعد الشهادةء فأما إذا عدلهما قبل أن 
يشهدوا عليه» ثم شهدا عليه» فأنكر المشهود عليه ما شهدا به» فالقاضي لا ينفذ ذلك 
عليه» ولا يكتفي بذلك التعديل . 

أما على الرواية التى لا تعتبر تعديل المشهود عليه بعد الشهادة فظاهرء وأما على 
الزواية ی ا انيما عد و ا ينان علن 
زور غير أنهما تغيرا أو فسقاء هكذا ذكر المسألة فى «كتاب الأقضية»» وروى الحسن عن 
أبن حنيفة ما يدل على أن تعديله قبل الشهادة معتبر» فإنه زوئ أن المشهود غلية إذا عدل 
الشهود بعدما شهدوا عليه» ثم طعن فيهم» قال: لا يقبل طعنه› وقضى عليه بشهادتهم» 
وإن كان قد عدلهم قبل أن يشهدوا عليه» فلما شهدوا عليه طعن فيهم» قال: لم يقض 
عليه بتعديله إياهم قبل أن يشهدوا قبل الجواب بالطعن» فهذا يبين لك أن بدون الطعن 
يقضي عليه بذلك التعديل السابق. 

ثم التزكية نوعان: تزكية السرء وتزكية العلانية. 

فتزكية العلانية: أن يحضر العدل مجلس الحكم ويسأله القاضي عن الشهود 
بحضرتهم فيزكيهم» ويقول بحضرتهم : هؤلاء عدول. 

والتزكية فى السر أن يسأل القاضى المعدل عن الشاهد فى السر»ء فيعدله ويجرحه 
وملا كاك ارك فن رمن وال ضر اللداعلية وتات دوا صحابة .رفي اللة عه أن 
القوم كانوا صلحاءء وكان المعدل لا يخاف من المدعي والشهود؛ لأنهم كانوا منقادين 
للحق» وبعد ذلك فسد أحوال الناس» وآل الأمر إلى أن المزكي لو جرح الشهود 
بحضرتهم قاتلوه بالأذى» وظهر عجز المعدل عن تزكية العلانية» فأحدثوا تزكية السرء 
وهو معنى ما نقل عن محمد رحمه الله فى «النوادر»: تزكية السر عناء وبلاء» وقيل: أول 
من أحدث تزكية السر شريح» ناحا قيل له: أحدثت ما لم يكن» فقال: أحدثتم 
فأحدثناء يعني : أظهرتم إحداث العداوة والخصومة مع المعدلء فأحدثنا تزكية السر. 

قال في أدب القاضي»: لو جمع القاضي بين تزكية السر وبين تزكية العلانية» فذلك 
أحسن» وتفسير الجمع أن المزكي عدل الشهود في السرء فالقاضي يجمع بين الشهود 
وبين المزكي في مجلسه» ويقول للمزكي : أهؤلاء الذين زكيتهم؟ . 

قال فى كتاب «الأقضية» وينبغى أن يكون المعدل فى العلانية هو المعدل فى السرء 
وإنما "كان هذا ج کی لا يسمي" الركل ام غ إذ لا يفشو اتان على ادم واد 

قال في «أدب القاضي»: وينبغي للقاضي أن يختار للمساءلة عن الشهود من كان 
عدلاً ؛ لأنه يعدل غيره فلا بد من أن يكون عدلاً في نفسهء وينبغي أن يكون صاحب خبرة 
ا لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة لا يعرف العدل ون حير ا وينبغي أن لا يكون 
طماعاً حتى لا يخدع بالمال» وينبغي أن يكون فقيهاً يعرف أسباب الجرح وأسباب 
التعديل؛ لأنه اختلف أقاويل أهل العلم في أسباب التعديل والجرح» فمنهم من ضيق كل 
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التضييق حتى قال: من سمع الأذان وانتظر الإقامة سقطت عدالته» ومنهم من وسع كل 
التوسيع» ولا يضيق كل التضييق ولا يعدل مردود الشهادة من غير علم» ولا يجرح عدلا 
من غير علم . 

وينبغي أن يكون غنياً حتى لا يخدع بالمال» وإن وجد عالماً فقيراً» وغنياً غير عالم 
اختار العالم» وإن وجد عالماً ثقة لا يخالط الناس» ووجد ثقة غير عالم يخالط الناس 
يختار العالم؛ لأن العالم لا يقدم في شيء حتى يصح ذلك عنده» فهو بعلمه يقدر على 
الجرح والتعديل» وغير العالم لا يعرف العدل من غير العدل» فكان العالم أولى من هذا 
الوجه. 

الأولى أن لا يكون المزكى مغفلاً» ولا يكون منزوياً لا يخالط الناس؛ لأنه إذا كان 
مغفلاً» أولا يخالط الناس لا يعرف معاملاتهم» ولا ينكشف له حالهم» ولا يمكنه تمييز 
الخدل: 


والعدد في المزكي ورسول القاضي إلى المزكي» وفي المترجم عن الأعجمي» وعن 
الشاهد أو الخصم الأعجمي ليس بشرط عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
والواحد يكفى» وعند محمد رحمه الله العدد شرط» والواحد لا يكفى» ويكفيه الاثنان إن 
كان الجديودية عقا يكيف كتياد: و عدتيى» إن كاة سنا ا ا 
الأربع» وأجمعوا على أن ما سوى العدد من سائر شرائط الشهادة سوى التلفظ بلفظة 
الشهادة من العدالة والبلوغ والبصرء وأن لا يكون محدوداً في القذف شرطه» والحرية 
را چ في ظاهر الروايةء والإسلام شرط بالإجماع» إذا كان المشهود عليه 
مسلما. 

وأجمعوا على أن التلفظ بلفظة الشهادة ليس بشرط» فوجه قول محمد رحمه الله: 
إن التزكية والترجمة شهادة معنى؛ لأن القضاء لا يجب إلا بهما كما لا يجب إلا 
بالشهادة؛ لأن العلم للقاضي لا يثبت إلا بهماء فكانت شهادة معنى» فيعتبر بالشهادة 
حقيقة» والواحد لا يكفي في الشهادة حقيقة» فكذا في التزكية والترجمة» وعن أبي حنيفة 
اف بوست و الل :انمي" 5 إن درك والترعسة واد مع کا فال تعد 
Ys‏ خم ول" لز قوط دوسا لتسة الوا دس وسو A‏ فيك 

فمن حيث إنه خبر لم يشترط فيها العدد» ومن حيث الشهادة شرطنا فيها سائر 
شرائط الشهادة» ولحقيقة أن اشتراط سائر الشرائط ما سوى العدد فى الشهادة على موافقة 
القياس» أما العدالة فلأن بها يترجح الصدق» ولهذا شرطت العدالة في سائر الإجارات» 
وأما البلوغ عن عقل والحرية؛ فلأن الشهادة ولاية على الغير» وإنها متفرع عن الولاية عن 
نفسهء والولاية على نفسه لا تثبت إلا بالبلوغ عن عقل والحرية. 

وأما البصر؛ فلأن [١۸ب/٤]‏ القدرة على التمييز إنما يثبت بهء وأما الإسلام إنما 
شرط إذا كان المشهود عليه مسلماً ؛ لأنه لا ولاية للكافر على المسلمء أو لأن الكافر 
متهم بالخيانة في حق المسلمين» دل أن اشتراط هذه الشرائط في الشهادة على موافقة 
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القياس» فيمكن اشتراطها فيما هو في معناها قياساً عليها . 

وأما اشتراط العدد في الشهادة كان على مخالفة القياس» ولهذا لا يشترط في سائر 
الإخبارات» فيقتصر عليهاء ثم هذا الاختلاف في تزكية السرء فأما في تزكية العلانية 
فالعدد شرط بالإجماع؛ لأن معنى الشهادة فيها أبين وأظهر ألا ترى أنه يختص بمجلس 
القضاءء بخلاف تزكية السر عندهما. 

وذكر أبو علي النسفي رحمه الله في «كتابه» عن محمد رحمه الله ما يدل على أن 
العدد في تزكية السر عنده ليس بشرط› والذي ذكر فيما إذا عرف المزكي الشهود بالعدالةء 
أو لم يعرفهم بها ٠‏ لكن سأل ممن عرفهم وأخبره بعدالتهم ينبغي للمزكي أن يعدلهم قطعاً 
فيقول: هم عدول» ولا يقول: هم عدول؛ لأن الثقاة أخبروا بعدالتهم؛ لأن هذا ليس 
بتعديل بل هذا إخبار عن تعديل الغيرء وهذا الإخبار لم يثبت عند القاضي لكون المخبر 
واحد رواه عن محمد رحمه الله. 

وروى عنه رواية أخرى: أن القاضى يقبل ذلك منه؛ لأنه أحال بالتعديل على 
حجته» وهذه الرواية دليل على أن العدد في المزكي عند محمد رحمه الله ليس بشرط» 
أما الترجمانء إذا كان أعمى ذكر في غير رواية «الأصول» عن أبي حنيفة: أنه لا تجوز 
ترجمته؛ لأن العمى جرح» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه تجوز ترجمته» والمرأة 
الواحدة إذا كانت ثقة حرة جازت ترجمتها عندهما لرجل» وهذا في الأموال وما يجوز 
شهادتها فيه أما فيما لا تجوز شهادتها فيه لا تجوز ترجمتها. 

قال في كتاب «الأقضية»: إذا أراد المزكي أن يعدل الشهود ينبغي أن يقول إنهم 
عدول ثقات جائزوا الشهادة» قال: هذا هو أبلغ الألفاظ في التعديل. 

وقال ابن سلمة: المزكى يقول فى التزكية: هو عندي عدل مرضي جائز الشهادة» 
وفي «العيون» ذكر لفظ: عندي ا المشايخ قالوا: إذا قال: عندي لا يكون 
هذا تعديلاً بقوله: عندي وقع الشك» والفقيه أبو الليث رحمه الله زين هذا القولء وقال: 
هذا عندي ليس شيء؛ لأن العالم بالحقائق تى هو الله تعالى» وإنما يخبر المكلف عما عنده 
ووقع اجتهاده» وقال أبو يوسف رحمه الله : يقول المزكي : ما أعلم منه إلا خيراً كما ذكر 
عمر رضي الله عنهء ولو قال: لا بأس به فقد عدله. 

وفي القاضي إذا قال المزكي: هم عدول» فهذا ليس بتعديل؛ لأن المحدود في 
القذف بعد التوبة عدل ولا تقبل شهادته» وما رواه أبو على النسفى عن محمد رحمه الله 
دليل على أنه تعديلء وكذلك إذا قال: هم ثقاتء فالقاضي لا يكتفي به فقد يطلق هذا 
اللفظ على المستور» وبعض مشايخنا قالوا: إنه تعديل» ولو قال: إنه مزكى يكتفي به؛ 
لأنه طلب منه التزكية» وقد أتى بلفظ التزكية» وصار كالشاهد بعد الاستشهاد يأتي بلفظة 
الشهادة» ولو قال: لا أعلم منه إلا خيراً فقد ذكر في «أدب القاضي» أنه تعديل» وإنه 
موافق لما روينا عن أبي يوسف ومن المشايخ من قال: إنه ليس بتعديل» والأصح أنه 
تعديل ؛ لأنه نفى ما سوى الخير عنه» فكان مثبتاً صفة الخيرية له إلا أنه يثبت بقدر ما 
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علم من حيث الظاهر» وهو المأخوذ به في حق العبادء أما العلم بالحقائق لله تعالى . 

وعن محمد أن المزكي إذا كان عالماً بصيراً يكتفي به منه» وإذا كان غير عالم لا 
يكتفي به منه؛ لأن غير العالم ربما لا يعرف هذا تعديل» وإن قال: لا أعلم منه إلا خصلة 
من أنواع الخيرء لا يكون هذا تعديلاً؛ لأنه لم يثبت له إلا خصلة من أنواع الخيرء وبهذا 
القدر لا تثبت العدالة. 

وإن قال: هو عدل فيما علمناء فقد قال بعض العلماء: إنه تعديل» وهكذا روي عن 
شريح ء والأصح أنه ليس بتعديل؛ لأن قول الإنسان: فيما أعلم إذا د 
من أن يكون إثباتاء ألا ترى أن الشاهد إذا شهد أن لفلان على فلان كذا فيما أعلم» لا 
تقبل شهادته؛ لأنه لا يكون إثباتاً وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال: لفلان علي 
ألف درهم فيما أعلم لا يكون إقراراًء تأويل حديث شريح أنه كان لا يقبل شهادة المستور 
كما هو قول أبي حنيفة. 

وإن قال: هو عدل إن لم يكن شرب الخمر»ء فهذا ليس بتعديل؛ لأن فيما ذكر 
تعريض لوصفه بذلك النوع من الفسق› > وإن قال: الله أعلم لا يكون تعديلاً بل يكون 
جرحاً؛ لأنه نفى علم نفسه حيث أحال بالعلم على الله تعالى. 

قال ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف قال: أجيز في تزكية السر تزكية العبد 
لرا واخ فى العدك وا لعي اف ولا نبل "فى دكي ا 
كن كنك أقزل ديادهه نات كرد ا ی باب ا الا قري ا قد اليد 
عندهماء والمخبر به أمر ديني» وقول المرأة والعبد والمحدود في القذف في الأمور 
الدينية مقبولء إذا كانوا عدولاً» ألا ترى أنه تقبل روايتهم في الإخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ويجب الصوم بقولهم» فأما تزكية العلانية نظير الشهادة حيث شرط 
فيها العدد. وهؤلاء لا يصلحون للشهادة . 

قال: وأقبل فيها رجل وامرأتان يعني في تزكية العلانية؛ لأن شهادة رجل وامرأتين 
في الأموال مقبولة» فكذلك التزكية» وعلى هذا تزكية الوالد لولده في السر جائزة» لأنها 
من باب الإخبارء أقصى ما فيه أنه تزكية لنفسه من حيث المعنى» مبولكق سو لاوما أن 
يركى فيه إذا احتاج إليه؛ ألا ترى أنه كيف زكى يوسف صلوات الله عليه في قوله 
تعالى: #اجعلن عل حَرْآينِ رض ام ا [يوسف: 5ه] وأما في العلانية فلا تجوز 
إلا تزكية من تقبل شهادته لهء وكذلك على هذا تزكية العبد مولاه فى السر جائزة وروى 
تعمد عن اي هة أن يجرة تليق الفية وا اوا ع :روفن م يجوز بدي 
هؤلاء. 

قال: وينبغى للمعدل أن يختار السؤال ممن اتصف بالأوصاف التى شرطناها فى 
المزكي» واا سال جوا واغل مرف لأت اعرف يشالف هكذا کر فى «ادن 
القاضي». 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني : إنه يسأل عن جيرانه» إذا لم يكن 
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بينه وبينهم عداوة ظاهرةء ولا يتحامل هو عليهم» يعني: لا يكون يده فوق أيديهم بنحو 
أن لا يعطى الجباية وما أشبهه. وهو اختيار أبي علي النسفي» ورواه عن محمد» وذكر 
من جملة من يسأل عنه رفيق الشاهد وقريبه» فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا 
كان في المرء ثلاث خصال فلا تشكوا في صلاحه إذا حمده ذوو قرابته» وجاره» ورفيقه. 

وإن لم يجد في جيرانه» واعوعوقتي يصع التعديل» يسأل أهل محلتهء وإن 
وجد كلهم غير ثقات يعتمد في ذلك تواتر الأخبارء وكذلك إذا سأل جيرانه» أو أهل 
محلته» وهم غير ثقات» فاتفقوا على تعديله أو جرحه» ووقع في قلبه صدقه كان ذلك 
بمنزلة تواتر الأخبار» وإن أخبر بعضهم بعدالته وبعضهم بجرحه» فالحكم فيه كالحكم في 
اختلاف المزكي في التعديل والجرح» وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وإذ كان الشاهد غريا لا يعرف إا سال عتة فى السرء فالقاسئ يال الشاهد عن 
معارقه» فإذا شاعم سال عن معارفه فق اير ختى يظهن عتده نهم عل يصلحون 
للتعريف. فإن عدلوا سأل عنهم عن الشاهدء واعتمد على خبرهم في الجرح والتعديل» 
ولا يوقف فيه» وسأل عن العدل الذي في بلدته» إن كان في ولاية هذا القاضي وإن لم 
يكن كتب إلى قاضي ولايته تعرف عن حاله. 

قال هشام: سألت محمداً عن رجل شهد عند القاضي› وهو غيل اسن حمسي 
فرسخاً» فبعث القاضي أمينا على جعل يسأل المعدل عن الشاهدء فالجعل على من؟ 
قال: على المدعي» وهذا ظاهر؛ لأن منفعة عمل الأمين راجعة إلى المدعي . 

وف انراد ابن ا متعم وحم الله : لا ينبغي للقاضي أن يسأل عن 
الكناهد وجلا لعل المشهوة تسمال إذا كان المقفيرة المفلبا قله لاقي أو ميا 
أقام وصية على غيره بينة؛ لأنه متهم في هذا التعديل بيانه: إذا أظهر عدالة الشهود لزم 
القاضي القضاء ء بشهادتهم » وعند ذلك يزول الإفلاس» وزوال الإفلاس يقع في حقه؛ لان 
ماله في ذمته بمنزلة النادي زيول ذلك النوي بزوال الإفلاس" ثبت أن في التعديل نفعا 
له فكان متهماً فيه . 

ونظير هذه رواية في الشاهدء إذا كان له على المشهود له مال وأنه مفلس أنه لا 
تقبل شهادته له. لهذه التهمة› ون لم يكن مفلساً تقبل شهادته له» ويصح تعديله لشهوده؛ 
لعدم هذه التهمةء إذ لا يعبت بهذه الشهادة آمر لم يكن ثابثاً؛ انه كال معمكنا مه اقات 
حقه قبل الشهادة وقبل التعديل » حسب تمكنه منه بعد ذلك . 

قال: ولو أن غريباً نزل بين ظهراني قوم» رهد ةا اليب عند التاضى في 
حادئة» فسألهم القاضيء أو العدول عن حاله» وقد عرفوه الي ا 
يسقط عدالته هل يسعهم أن دار كان أ رسف E RE I O‏ 
مكث بينهم ستة أشهرء ولم يعرفوا منه إلا الصلاح» يسعهم أن يعدلوه» وإن كان ذلك 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» ولعل فيها ألفاظ فارسية. 


0 كتاب القضاء 


فليس لهم أن يعدلوه» ثم رجع وقال: إذا مكث بينهم سنة» ولم يعرفوا منه إلا الصلاح 
جاز لهم أن يعدلوه» ومالا فلا؛ لأن الحاجة إلى معرفة حاله بالتجربة» وقد ورد الشرع 
بتقدير مدة التجربة بالسنة» كما في العين. 

يوضحه: أن من الفرائض ما لا يجب إلا بعد كمال الحولء كالزكاة وصوم 
رمضان» فما لم يحل عليه الحول لا يقفون عليه أنه متهتك أو ممن يراعي حق الله تعالى» 
في الزكاة والصوم» وروى هشام عن محمد رحمه الله أنه على قدر ما يقع في القلب 
صلا حه . 

وروى إبراهيم عن محمد أنه قال: من وقت في التزكية فهو مخطئ» وهذا على ما 
يقع في القلب» ربما يعرف الرجل في شهرين» والآخر لا يعرف في سنةء لأنه يرائي 
ويتصنع» وهذا القول أشبه بالفقه» وينبغي أن يكون على قياس أبي حنيفة كذلك؛ لأنه 
يفوض إلى رأي المجتهد في مثله؛ ولا يقدر فيه بشيء كما في الكثير الفاحش» وفي المدة 
التي يصير الكلب معلماً فيه. 

ولو أن صبياً بلغ» وشهد شهادة» فحكمه حكم هذا الغريب الذي نزل من ظهراني 
القوم لا يعدلوه حتى يظهر فيها عندهم صلاحه وعدالته» والمدة التي يظهر فيها حاله 
عندهم » مقدرة على قول أبي يوسف كما بيناء ولا تقدر عند محمد بل هي على ما يقع في 
القلب؛ لأن العدالة مبناها على توجه الخطاب» حتى يعرف ازدجاره عن محظورات دينه 
وائتماره بالأوامرء والخطاب إنما توجه عليه الآن. 

ولو أن نصرانياً أسلم ثم شهدء فإن كان القاضي عرفه عدلاً في النصرانية يقبل 
شهادته ولا يبالي» وإن لم يعرفه بالعدالة يسأل فيمن عرفه بالعدالة في النصرانية» ويسعه 
أن يعدله من غير تأني» وإنما وقع الفرق بين الصبي والبالغ» لما ذكرنا أن العدالة والفسق 
إنما يعرف بتوجه الخطاب» والخطاب متوجه على النصرانى» وإذا رأيناه مزدجراً عما 
اعتقده محظور دينه» يستدل به على عدالته» فلا يتغير ذلك بالإسلام» فأما الصبي فإنما 
يتوجه عليه الخطاب بعد البلوغ» ولا يعرف انزجاره عن محظورات دينه قبل ذلك ليستدل 
به على عدالته» فلا بد من مدة بعد البلوغ ليعرف انزجاره عن محظورات دينه. 

وقال بعض مشايخنا: الصبي إذا رهق الحلم» ولم يزل رشيداً حتى بلغ أن شهادته 
مقبولة» ويسع للمعدل أن يعدله» وإن لم يعرف سنه رشداً إلى أن بلغ» فإنه يتأنى في 
ويتربص مدة يظهر صلاحهء ويقع في القلب أنه عدل لما ذكر في الغريب» وهذا القائل 
سوى بين الصبي وبين النصراني في اعتبار العدالة السابقة» وهو اختيار أبي علي النسفي 
رحمه الله» وجه التسوية: أن النصراني لا شهادة له على المسلم كالصبي» وإنما حدث 
لهما أهلية الشهادة على المسلمين بالبلوغ والإسلام» ثم لما اعتبر بالعدالة التي قبل 
الإسلام فلأن يعتبر العدالة التي قبل البلوغ في حق المراهق أولى» وهذا لأن المراهق 
مأمور بالصلاة» ويؤدب على تركهاء ويؤمر بالقضاء إذا أفسدهاء وكذلك الصوم وغيرهما 
من الأحكام المختصة بأهلية الشرائع» ما لم يكن النصراني» ثم لما بنى الحكم على 


كتاب القضاء ٠6١‏ 


العدالة قبل الإسلام» فلأن يبني على العدالة التي للصبي قبل البلوغ أولى» ولكن المشهور 
ما ذكرنا. 

في كتاب «الأقضية» عن محمد رحمه الله في نصرانيين شهدا على نصراني وعدلا 
في النصرانية» ثم أسلم المشهود عليه» ثم أسلم الشاهدان» فالقاضي لا يقضي بتلك 
الشهادة؛ لأنهما كافران وقت الأداءء فإن شهدا بذلك بعد الإسلام يعني أعادا شهادتهما 
بعد الإسلام» فالقاضي يسأل المعدل المسلم عن حالهما؛ لأن ذلك التعديل لم يعتبر 
حجة على المشهود عليه بعد الإسلام» لكونه تعديل الكافر حتى لو كان ذلك التعديل 
السابق من المسلمين قضى القاضي بشهادتهما؛ لأن ذلك التعديل وقع معتبراً . 

وفي «نوادر هشام! عن محمد رحمه اللهء قال: سألت محمداً عن شاهدين مشركين 
شهدا على مشرك بشهادة» NNE as‏ 

ثم أسلم الشاهدانء قال: أسأل الشاهدين أن يعيدا الشهادة» قلت: أتسأل عن تعديلهما 

قال: لا لأنهما عدلا فى الشركء قلت: فمسألة الشاهدين المشركين من المسلمين أو من 
الجر كو قال ن اللي قلت زك برها قال يهال التسلمرن عن ابول 
من أهل الشركء ثم يسال أولئك المشركون عن الشهود. 

N ما بصير بواسافط‎ GR ES 
تاب» وشهد عند القاضي قبل أن يأتي عليه زمان» لا ينبغي للمعدل أن يعدله» حتى يأتي‎ 
عليه زمان» وهو على توبته يقع في القلب أنه صحت توبته» وهذا لأن التوبة أمر باطن لا‎ 
تغرف إلا بدليلهاء والامتناع عن ارتكاب الجناية محتمل بين أن يكون على وجه التوبة وبه‎ 
رضي قدلا وبين أن يكون لا على وجه التوبة؛ لأن الفاسق لا يداوم على معصية» على‎ 
سبيل الموالاة: وبه لا يصير عدلاًء فلا بد من انضمام شيء آخر يدل على أن الامتناع‎ 
على سبيل التوبة» فضممنا مضي مدة» وهو على توبته فيها يقع في قلب المجتهد أنه صح‎ 
التوبة» وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف فيما تقدم ينبغي أن تقدر تلك المدة لسنة أو‎ 
لستة أشهر.‎ 

وإن كان هذا الفاسق شهد وهو فاسق ثم تاب» ومضى عليه زمان» وهو على توبته 
على نحو ما ذكرناء فالقاضي لا يقضي بتلك الشهادة بل يأمر بإعادتهاء فإن أعادها وعدله 
المعدل» فالقاضي يقبل شهادته إن كان لم يرد شهادته التي شهدها في حال فسقهء أما قبل 
الرد إنما يقبل شهادته؛ لأنه طهر شهادته بإخبار المعدل» وأما بعد الرد إنما لا يقبل 
شهادته ؛ لأن بعد رده الشهادة هو متهم في التوبة» لجواز أنه قصد بها تنفيذ شهادته» ورفع 
ضرر عاد رد الشهادة عن نفسه» وهو في الباطن بخلافه. ٠‏ 

ولو أن فاسقاً معروفاً غاب غيبة منقطعة سنة أو سنتين» ثم قدم» ولا یری منه إلا 
الصلاج. فشهد عند القاضي › وسأل القاضي العدل عنه» فلا ينبغي للعدل أن يجرحه لما 
كان رأى فيه من قبل» ولا ينبغي له أن يعدله أيضاً حتى يتبين عدالته» وهو بمنزلة الغريب 
نزل بين ظهراني قوم. 


1۰۲ كتاب القضاء 


وكذلك الذمي إذا أسلم» وقد عرف منه ما هو جرح قبل الإسلام لا ينبغي للمعدل 
أن يجرحه لما رأى فيه من قبل» ولا يعدله أيضاً حتى يظهر عدالته لما مرّ. 

قال ولو أن وجل عدا ور اد ا غاب» ثم حضر وشهد» وسئل المعدل 
عنه» فإن كانت الغيبة قريبة كان للمعدل أن يعدله؛ لأنه ظهر عدالته» ولم يظهر بخلافه إذ 
لو كان منه شىء بخلافه لوصل الخبر؛ لأن المدة قريبة» وإن كانت الغيبة منقطعة مسيرة 
ستة أشهر أو تحوهة فإن كان الرجل مشهورا بالرضا والعدالة كشهرة آبي حنيفة وابن أبي 
لیل فله أن يعدلهء لأنه لم يظهر بخلاف ما عرف منه إذ لو كان منه شيء بخلاف ذلك 
لتحدث الناس به؛ ولو تحدثوا به لوصل الخبر ألا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانوا يغيبون» وكانوا لا يبطل حكم عدالتهم وطريقه ما قلنا. 

وإن لم يكن الرجل مشهوراًء فالمعدل لا يعدله؛ لأن هذه مدة يجوز أن يتغير المرء 
بهاء وإذا لم يكن مشهوراً فالناس لا يتحدثون بأفعاله وأحواله ليستدل بعدم وصول الخبر 
على عدم التغيير» وذلك ما إذا كان الرجل معروفاً مشهوراً. 

وإذا عدل الشهود عند القاضي» وعرفهم القاضي بالعدالة» فشهدوا مرة أخرى» فإن 
كان بين التعديل وبين الشهادة الثانية مدة قريبة قضى القاضي بشهادتهم من غير سؤال» 
وإن طال الزمان» وقادم العهد سأل القاضي عنهم» يريد به على قول من يرى السؤال عن 
الشهود؛ وهذا لأن الإنسان لا يبقى على صفة واحدة في جميع الأزمان» بل يتغير على ما 
عليه الغالب» ولا يكون التغيير في زمان قريب وإنما يكون في زمان طويل . 

e al E‏ نير منهم من قدر الطويل بسنة» وهو قول أبي 
ترسف ا وهو اختيار أبي علي النسفي رحمه الله ومنهم من قدر الطويل بستة أشهرء 
وهو قول أبي يوسف أولاً. واختيار الخصاف رحمه الله ومنهم من قدره بأربعة أشهرء 
ومنهم من قدره بشهر» ومنهم من كره التقدير» وفوضه إلى رأي القاضيء إن وقع في رأيه 
بعد الاجتهاد والتأمل أنه تغير في هذه المدة» ورأى هذه المدة طويلة يسأل عنه» وإن وقع 
في رأيه أن لم يتغير في هذه المدة؛ ورأى هذه المدة قريبة لا يسأل عنهء وهذا القول أشبه 
بأصول أصحابنا رحمهم الله» وهو مروي عن محمد رحمه الله. 

وإن عرف المزكي الشهود بالعدالة» غير أنه علم أن دعوى المدعي كان باطلاًء وأن 
الشهود أوهموا في بعض الشهادة» فينبغي أن يبين للقاضي بما صح عنده من عدالة 
الشهودء وإيهامهم في الشهادة أو بطلان دعوى المدعي» فالعدل قد ينسى» وقد يغلطء 
والمزكي قد يقف على بطلان دعوى المدعي بما يعترض على أصل سبب الاستحقاق من 
O AEA‏ تلكى e‏ هن المدعن ونا أفيد ذلك : 
والشاهد لا يعرف ذلك وی كام على نا عاين من لبي ا ا مسد 
عدالته [۸۲ب/ 5] فلهذا قال: يذكر عدالة الشهود وبطلان دعوى المدعي . 

ثم القاضي يتفحص عما أخبره المزكي غاية التفحص» فإن تبين له حقيقة ما أخبره 
المزكي رد شهادة الشهودء وإن تبين له حقيقة ما أخبره المزكي قبل شهادة الشهود؛ ولأنه 


كتاب القضاء ١٠١‏ 


قد تنبت صحة دعوى المدعي بشهادة شهود عدول ولم يثبت بهذا الخبر بطلان دعواه؛ 
لأنه لا يصلح تعارضا لشهادتهم» فلهذا قبل القاضي بشهادتهم. 

فإن عرف المعدل من الشهود ما هو جرح» فلا ينبغي أن يذكر جرحه صريحاًء بل 
يذكره بالتعريض أو الكتابة بأن يقول الله أعلم أو ما أشبهه» تحرزاً عن هتك الستر على 
السام بقدر الممكن» وبعض مشايخنا و : لا بد أن يذكر الجرح ويذكر سببه؛ لأن 
أسباب الجرح كثيرة فلعل أن المعدل ظن شيئاً سبب جرح ولا يكون سبب جرح» فلا بد 
من البيان لينظر القاضي فيه فإن رآه جرحاً رد شهادته وما لا فلا. 

قال: وينبغي للقاضي إذا جرح الشهود أن يكتم الجرح ويقول للمدعي: زد في 
هود احترازا عن فتك الست قال بعقن مشايشنا على قياس ”ما :ذكر هاهنا: إذا غدل 
بعض الشهود وجرح البعض ينبغي للقاضي أن يكتب أسماء الذين عدلواء ويترك أسماء 
المجروحين في السجل والمحضر؛ لأنه حينئذ يظهر المجروح لا محالة فيهتك ستره 
ولكن هذا ليس بصواب؛ لأن الخصم ربما يطعن وعند ذلك يحتاج القاضي إلى معرفة 
الشهودء فإذا لم تكن أساميهم مذكورة في السجل ولا في الديوان لا تجدهم حتى تتعرف 
عن حالهم ثانياً» فالصواب كتابة أساميهمء ولكن يكتب أسماء المعذلي لأ خير تكردا عن 
هتك الستر بقدر الممكن» وإن كان المعدل لا يعرف الشهود بالعدالة فأخبره رجلان 
عدلان وسعه أن يعدلهماء هكذا ذكر فى كتاب «(الأقضية»؛ لأن خبر العدلين حجة مطلقة 
يجوز للقاضي أن يقطع الحكم بهء فيجوز للمعدل التعديل به. 

الاخرئ أنه ]ةشهد عدد رجحل عدلان عل التب وه ان هة علئ اليه 
فكذا هاهنا قالوا: هذا الاستشهاد مستقيم على ما ذكر محمد رحمه الله في مسألة النسب 
في الكتب الظاهرة» أما على ما ذكر بشر ب بن الوليد أن على قول أبي يوسف تجوز الشهادة 
على النسب بشهادة الرجلين العدلين» ولا تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يسمع من 
العامة فهاهنا يجب أن يكرت الجوات على الخلاف أيضاء.غلى قول آي فة لا يسعه 
التعديل بإخبار العدلين حتى يسمع ذلك من العامة. ۰ 

وروى هشام عن محمد رحمه الله مسألة التعديل بإخبار العدلين» وذكر فيها زيادة» 
فقال: إذا كان اللذان عدلاه يعرفان التعديل وسعه أن يعدله. وروى إبراهيم عن محمد 
رجل عدل عند القاضى وأنا لا أعرفه إلا أنه وصف هل يسعنى أن أزكيه وقد عرفت أن 
القاضي زكاه» قال : لا يسعلك إلا أن تعرفه . ١‏ 

وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بحق وعدلهما المعدل بعد موتهما فالقاضى 
يقضي بشهادتهماء وكذلك لو عدلهما بعدما ااا هرما ارا 
فالقاضي لا يقضي بشهادتهماء والفرق أن الموت ليس بجرح في الشاهد ألا ترى أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موتهم على العدالة» وكذلك من بعدهم 
وتدلك الحية للبت ترج ب النهاكه فأما الخرس: والعمى فى فى العم في الشياهد 
لو اقترن بالأداء يمنع الأداى فيمنع القضاء ألما 


۱4 كتاب القضاء 


وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: شاهدان شهدا عند القاضي والحاكم يعرف 
أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخر فزكاه المعروف بالعدالة» قال بصير: لا يقبل تعديله 
وعن ابن سلمة روايتان. وعن الفقيه أبى بكر البلخى رحمه الله فى ثلاثة شهدوا عند 
الحاكم وهو يعرف اثنين ولم يعرف الثالث» فعدله الإثنان» قال: يجوز تعديلهما إياه في 
شهادة أخرى ولا يجوز في هذه الشهادة بأنه موافق لقول بصير وبه يفتى . 

وفي «النوازل»: إذا سأل المعدل عن الشاهد» فسكت فهو جرح وهذا ظاهر؛ لأن 
الإنسان لا يمتنع لإظهار ما هو حسن» وإنما يمتنع عن إظهار ما هو قبيح وهذا هو الظاهر 
من حال المسلم. 

وفيه آنا : الشاهد إذا كان في السر فاسقاً وفي الظاهر عدلاًء فأ فأراد القاضي أن 
يقضي » فأخبر عن نفسه أنه ليس بعدل صح إقراره على نفسه» ولكن لا يسعه ذلك الكلام 
في ذلك الوقت؛ لأنه يتضمن إبطال حق المدعي وهتك ستر نفسه» وإذا سأل القاضي 
المعدل عن حال الشهودء فأخبره بما علم من حالهم» ٠‏ ثم أراد أن يسأل عن غيره» فلا 
ينبغي له أن يعلم أنه سأل غيره عن حالهم؛ لأنه متى أعلم بذلك ربما يعتمد الثاني على 
قول الأول فيتهاون بالسؤال» ولا يبالغ في التفحص . 

وإذا اختلف أصحاب المسائل في الجرح والتزكية» فحاصل الجواب في هذا 
الفصل أن المخبر بأحد الأمرين إذا كان المثنى والمخبر بالأمر الآخر الواحد» فالقاضي 
يأخذ بقول المثنى تزكية كان أو جرحاً؛ لأن قول المثنى حجة مطلقة» يعني به في جميع 
الأحوال» وقول الواحد ليس 'بحجة:مطلقا فلا تعاض قؤل المعتى: > وإن كان من كل 
واحد من الجانبين ما هو حجة مطلقة بأن كان من كل واحد من الجانبين مثنى فالترجيح 
للجارح» لأن الجارح مثبت والمعدل ناف فإنه يقول لا أعلم فيه إلا خيراً؛ ولأن المعدل 
اعتمد ظاهر الحالء فإن ظاهر حال المسلم العدالة» والجارح وقف على أمر بخلاف 
الظاهر خفي عن المعدل» والقاضي إنما يسأل ليقف على خلاف الظاهر وذلك في خبر 
الجارح» وكذلك إذا كان من أحد الجانبين مثنى ومن الجانب الآخر عشرة رهط أو 
فوقها أو دونها لكنها فوق المثنى كان الترجيح للجارح؛ لأن المثنى حجة متكاملة والزيادة 
عليها فضل» ألا ترى أن فى باب المال جعلنا الزيادة على المثنى فضلاًء كذا هاهناء وإذا 
كانت الزيادة على المثنى فضلاً صار كأن من كل جانب مثنى» وإن كان من كل جانب 
رجل واحد أعاد المسألة من غيرهما هكذا ذكر المسألة في الأصل . 

وفي «الأقضية»: إذ ليس من كل جانب حجة وتعذر على القاضي الحكم» فيسأل 
عن غيرهما رجلان ينضم إلى المخبر من أحد الجانبين ما يتم به الحجة» فيترجح الجارح 
sS‏ الم ا ا 
سبب عدلته ويقول للجارح: بأي سبب جرحته» فهو حسن؛ لأن أسباب الجرح مما 
يختلف فيه فلعل هذا الجارح اعتمد سبباً لا يكون الجرح عند القاضي والمعدل اعتمد 
سبباً لا يكون سبب تعديل عند القاضي» فيسأل القاضي حتى يعمل فيه برأيه. 


كتاب القضاء ها 


تو ما ذكر من الجواب فيما إذا كان من كل جانب واحد أن القاضي أعاد المسألة 
عليها ظاهر على قول محمد رحمه الله لأن العدد فى المزكى شرط عندهء فإذا كان من 
شهد عند القاضى فإن القاضى يتوقف إلى أن يشهد شاهد آخر كذا هاهناء وأما على أصل 
أبى حنيفة وأبى يوسف مشكل؛ لأن عندهما العدد في المزكي ليس بشرطء فتتم الحجة 
من الجانبين» فينبغي أن يكون الجرح أولى» كما لو كان من كل جانب مثنى» عامة 
المشايخ على أن المذكور في الأصل والأقضية قول محمد رحمه الله» فأما على قولهما 
فالجرح أولى هكذا ذكر فى «المنتقى» . 

وصورة ما ذكر فى «المنتقى» إذا زكى الشهود واحد وجرحه وأاحد» قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف الجرح أولى» وقال محمد: الشهادة موقوفة على حالها حتى يجرح آخر أو 
يعدل آخرء ومن المشايخ من قال: ما ذكر في «الأصل» و«الأقضية» قول الكل وهذا 
القائل يقول: فى المسألة روايتان عنهماء ويفرق هذا القائل على قولهما بينما إذا كان من 
كل جانب واحدء ويينما إذا كان من كل جانب اثنان على رواية «الأصل». 

ووجه الفرق: أن الاثنين مما تتم بهما الشهادة» فإذا كان من كل جانب اثنين فقد 
بلغ كل فريق حد الشهادة وفي الجرح معنى الإثبات» وفي التعديل معنى النفي» والشهادة 
حرا ا اند اللي ا ا ولع ع الك 
القاضي السؤال استقبالاً ناذا ا الشهرة وطن نيهم لا في لنقامي أن 
ل ا ا اسه سير 
يصلحون اللمسألة ا يسم ذلك به و 1 0 ) وفي 
«أدب القاضي»» فإن عدلهم ذلك القوم سأل القاضي الطاعنين بما طعنوا فيهم؛ لأنه يجوز 
أنهم طعنوا بما لا يصلح وجه الطعن عند القاضي والمدعي» فإن بينوا ما هو جرح عند 
الكل كان الجرح أولى» وإن بينوا سبباً لا يصلح للطعن عند القاضي لا د يلتفت يلتفت إليهم ويقبل 
TS‏ 0 اسآل فلانا 
أولى هكذا ذكر فى «العيون ) وفى «أدب القاضى» ا 

وفى «نوادر ابن سماعة»: قلت لمحمد رحمه الله إذا سأل القاضى في السر عن 
الشهود فلم يعدلوا ثم أتاه المشهود له بالمعدلين في العلانيةء قال لا يقبل ذلك منه» وهذه 
الرواية تخالف رواية «العيون» وبه يفتى؛ لأن العبرة لتزكية السر ويتمكن تهمة المواضعة 
بينهم ؛ ولأن في التفحص عن ذلك إشاعة الفاحشة وتهييج العداوة بينهم . ...© 


(۱) بياض بالأصل. 
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وفى «المنتقى » عن أبى يوسف رحمه الله إذا عدل الشاهد /۸٤[‏ 5] فى السر فقال 
الشيرة عليه آنا E OEE e CO O e‏ 
قل هاده غا .لآ أقبل لك من المدعى :إا غدل الكتاهه فى" انيز أشار إلى 'أن 
العبرة لتركية السن وإنه يخال رواية #العيوت #أيضاً : ٠‏ 

وفي الواد انق سبماظةه عن محمة ايشا قلت لمحمد رحمه الله أما من القاضي 
المشهود له أن تأتيه من يعدل شهوده» قالا: لأن العبرة لتزكية السر ولتمكن التهمة في حق 
من يعدل الشاهد بأمر المشهود غليهء فلعله واضعه على ذلك ولا تهمة فى حق مزكى 
القاضي . ۰ 

وإذا شهد شاهدان على رجل بمال فقال المشهود عليه : هما عبدان» وقال الشاهدان: 
نحن أحرار الأصل لم نملك قطء فالقاضي لا يقبل شهادتهما حتى يعلم أنهما حران. 

روى ابن سماعة عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: الناس أحرار إلا في أربع 
مواضع : الشهادة والحدود والقصاص والعقل» ونحوه ورد عن عمر رضي الله عنه. 

صورته في الشهادة ما ذكرنا. 

صورته في الحد: رجل قذف إنساناً وزعم القاذف أن المقذوف عبدء فالقاضي لا 
يحد القاذف حتى يعلم حرية المقذوف. 

صورته في القصاص: رجل قطع يد إنسان وزعم القاطع أن المقطوعة يده عبدء 
فالقاضي لا يقطع يد القاطع حتى يعلم حرية المقطوعة يده. 

صورته في العقل: رجل قتل رجلاً خطأء وزعم العاقلة أن المقتول عبد» فالقاضي 
لا يقضي على العاقلة بالدية حتى يعلم حرية المقتول» وهذا كله إذا لم تكن حرية 
الشاهدين وحرية المقذوف وحرية المقطوع والمقتول معلومة للقاضي بيقين بأن كانوا 
مجهولين في النسب» ولم يعاين القاضي إعتاقهم من جهة أحدء فأما إذا كانت معلومة 
للقاضي يتعين بأن عرف حرية أبويهم من الأصل أو عرف حريتهم بالإعتاق» فالقاضي لا 
يلتفت إلى طعنهم؛ لأنه عرف كذبهم في طعنهم بيقين» فإن سأل القاضي عن الشهود 
وأخبر المزكون أنهم أحرار الأصل أجزت شهادتهم» ولم أكلفهم البينة» أشار إلى أن 
الإخبار عن حرية الشهود يكفى للعمل بالشهادة» هكذا ذكر فى «كتاب الأقضية»» وهذا 
لآن القاضي لا يحناج إلى القضاء بالحرية؛ لأن ذلك إنما يكون بعد ثبوت"الرق 6 والزق 
غير ثابت وإنما يحتاج إلى ما يعرف به أن شهادتهم حجة» فصارت الحرية كالعدالة ثم 
العدالة تثبت» بالإخبار فكذا الحرية. 

وذكر في شهادات «الأصل»: أن القاضي إذا اكتفى بالإخبار فحسن وإن طلب على 
ذلك بينة فهو أحب وأحسن؛ لأن الحاجة إلى معرفة الحرية فوق الحاجة إلى معرفة 
العدالة؛ لأن أهلية الشهادة لا تثبت بدون الحرية وتثبت بدون العدالة؛ ولأن الحرية 


(1) بياض بالأصل. 


کتاب القضاء 1¥ 


أخذت سببها من أصلين مختلفين من العدالة» باعتباراتها من أسباب قبول الشهادة ومن 
الملك باعتبار أنه تجري فيها الخصومة وفيها حق العباد» فلشبهها بالعدالة قلنا بأنها تثبت 
بمجرد الإخبار ولشبهها بالملك» قلنا بأن الإثبات بالبينة أولى؛ لأن الحرية تصير مقضياً بها . 

ولو جاء إنسان وادعى رقبة هذا الشاهد بعد ذلك لا ذكر لهذه المسألة فى الكتب» 
قال فشر الإسلاه علن البزدري رة الله رة ههه بج اة لآ سيمع إذاتقاء الب على 
حرية ويسمع إذا لم يقم. 

ثم إن أصحابنا رحمهم الله فرقوا بين فصل الشهادة وبينما عداها من الفصول وهو 
فصل الحد والقصاص والقتل. فقال: فى فصل الشهادة: إذا أخبر المزكون بحرية الشهود 
فالقاضي يجيز شهادتهم ولم يشترط إقامة البينة» وقال في الفصول الثلاث القاضي لا 
يقضي بالحد والقصاص والعقد ما لم يقم البينة على الحرية. 

والفرق أن الحرية من أسباب قبول الشهادة وليست من حقوق العباد التي تدخل 
تحت القضاءء فكانت كالعدالة ثم العدالة تغبت بالسؤال فكذا الحرية» فأما الحد 
والقصاص والعقل من الحقوق التى تدخل تحت القضاءء فلما لا يمكن إثباتها إلا بالبينة 
ا الصرية القن لا جت هه القدت نولا ملعب انكل والقياض » فا لا يمكن 
ا ا قال ليرد E‏ ا اا ا كنا ع فن غ 
قاض لا يقضي بشهادتهم حق تقوم البينة على العتق» بخلاف الفصل الأول. 

والفرق أنهم إذا قالوا: كنا عبيد فلان فقد أقروا على أنفسهم بالرق» وإقرارهم حجة 
عليهم» فيثبت الرق عليهم بإقرارهم فيحتاج القاضي بعد هذا إلى القضاء بالعتق» والقضاء 
بالعتق لا يكون إلا بالبينة فأما في الفصل الأولء فالرق لم يثبت» فلا حاجة إلى القضاء 
بالعتق» وإنما الحاجة إلى ما يعرف به أن شهادتهم هل صارت حجة؟ والتقريب ما ذكرناء 
وكذلك إذا قال الشهود: نحن أحرار الأصلء وقال المزكون: كانوا عبيداً لفلان أعتقهم» 
فالقاضي لا يقضي بشهادتهم حتى تقوم البينة على العتق؛ لأن الرق قد ثبت عليهم بإخبار 
المزكين» فيحتاج القاضي إلى القضاء بالعتق والتقريب ما ذكرنا. 

وإن أقام المشهود له بينة على المشهود عليه أن فلاناً أعتقهم وهو يملكهمء وقضى 
القاضي بعتقهم كان ذلك قضاء على العتقء حتى لو حضر وأنكر الإعتاق لا يحتاج إلى 
إقامة البينة عليه؛ لأن المشهود عليه انتصب خصماً عن المولى؛ لأن المشهود له ادعى 
حرية الشاهد على المشهود عليه» وقد صح منه هذا الدعوى؛ لأنه لا يتمكن من إثبات 
حقه على المشهود عليه إلا بها والمشهود عليه أنكر ذلك وصح منه الإنكار؛ لأنه لا 
يتمكن من دفع الشهود عن نفسه إلا بإنكار الحرية. 

والأصل أن من ادعى حقاً على الحاضر لا يتوصل إلى إثباته إلا بإثبات سببه على 
الغائب» ينتصب خصما عن الغائب فصار إقامة البينة على المشهود عليه كإقامتها على 
المولى الغائب. 

وإذا شهد الشهود على رجل بمال أو دم فطعن فيهم المدعى عليه» فالقاضي لا 


1۰۸ كتاب القضاء 


يقضي بشهادتهم حتى يسأل عنهم» > فإن سأل عنهم وزكوا ف فى السر والعلانية» فأراد 
القاضي أن يقضي بشهادتهم» فقال المشهود عليه أنا أجرحهم وأقيم البينة على ذلك» فهذه 
المسألة على وجهين : 

الأول: أن يقيم البينة على جرح مفرد لا يدخل تحت حكم الحاكم» وهو أن يقيم 
البينة على أنهم فسقة أو رماة» وعلى إقرارهم أن المدعي استأجرهم على هذه الشهادة أو 
على إقرارهم» أنهم قالوا : لا شهادة للمدعي على المدعى عليه قلنا في هذه الحادثة أو 
على إقرارهم أنهم قالوا: شهدنا بالزور أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي 
كان فيه هذا الأمرء وفي هذا الوجه القاضي لا يقبل هذه الشهادة عندنا خلافاً لابق أبن 
ليلى والشافعي رحمهما الله. 

الوجه الثاني : ا اليذه أن و روا ووصفوا أو يقيم بينة أنهم سرقوا مني 
كذاء أو شربوا الخمرء أو أنهم شركاء في المشهود به أو أنهم صالحوني على كذا 
ريا حتى لا يشهدوا علي ودفعت ذلك إليهم» أو أنهم عبيد أو محدودون في القذف» 
أو على أن المدعي أقر أن الشهود شهدوا بزورء أو على أن المدعي أقر أنه استأجرهم 
على هذه الشهادة أو على إقراره أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمر» وفي 
هذا الوجه القاضي يقبل هذه الشهادة بالاتفاق . 

وجه قول ابن أبي ليلى : أن هذه شهادة قامت على الجرح» والمدعي قد يحتاج إلى 
إثباته بالبينة ليدفع خصومة المدعي عن نفسه» وجب أن يقبل قياسا على وجه الثاني . 

ولعلمائنا رحمهم الله في المسألة طرق وأصحها وأوضحها ما اختاره القاضي الإمام 
صاعد النيسابوري» والشيخ الإمام شيخ الإسلام خواهر زاده» والصدر الشهيد رحمهم 
اللهء ا أشار محمد زمه الله في كتاب التزكية أن الشاهد بالشهادة على الجرح المفرد 
صار فاسقاً ؛ لأنه ارتكب كبيرة ألحق افاي الوعيد في الدنيا والآخرة بنص القرآن؛ لأنه 
أظهر . قال الله تعالى : 2 ال E:‏ ليع الْتَحِمَةُ 4 [النور: 15]» علم أن الشاهد 
صار فاسقاً والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق» فإن قيل: في إثبات إظهار الفاحشة 
ضرورة» وهي دفع ا وصار كالوجه الثاني . 

قلنا: لا ضرورة» لأنها تندفع بقولهم سراً للقاضي أو للمدعي من غير أن يظهر ذلك 
في مجلس الحكم. وهذا بخلاف ما لو شهدوا أنهم ....''' وصفوا الزنا؛ لأن في 
إظهار الفاحشة هناك ضرورة وهو إقامة الحد واسترداد ا بخلاف ما إذا شهدوا 
أنهم شركاء في المشهود به ؛ لأنه ليس في ذلك إظهار الفاحشة من جانب الشهود» وإنما 
فيه حكاية ظهور الفاحشة من غيرهم وهم شهود القذف أو القاضي والحاكي لإظهار 
الفاحشة» لا يكون يظهر الفاحشة فلم يصيروا فسقة وبخلاف ما إذا شهدوا على إقرار 
المدعي أنهم فسقةء وما شاكله؛ لأنهم بشهادتهم ما أظهروا الفاحشة إنما حكوا إظهار 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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الفاحشة من غيره وهو المدعي» فلم يصيروا فسقةء بخلاف ما إذا نام البينة أنهم 
صالحهم على كذاء حتى لا يشهدوا عليه ودفع ذلك إليهم؛ ؛ لأنهم وإن أظهروا الفاحشة 
وكان فيه ضرورة ليصل إلى المال حتى لو قال: لم أعطهم لم يقبل؛ لأن فيه إظهار 
الفاحشة من غير ضرورة. 

ثم المدعى عليه إذا أقام البينة أن شاهد المدعي محدود في القذف فالقاضي يسأل 
الشهود من حده هكذا ذكر فى حدود «الأصل»؛ لأن إقامة حد القذف إن حصل من 
لبان 3 ۸ت ا ار من انه عتطل شهادتة وز خضل من واحلامن الرعايا بعير إذن 
السلطان لا تبطل شهادته» فلا بد من السؤال عن ذلك. 

وإن قالوا حده قاضي كورة كذاء فالقاضي هل يسأله في أي وقت حده؟ لم يذكر 
محمد رحمه الله هذا الفصل في «الأصل». 

في «كتاب الأقضية» : أن القاضي يشاك ليعلم أنه هل كان قاضياً في ذلك الوقت» 
فإن قال المشهود عليه بحد القذف: أنا أقيم البينة على إقرار ذلك القاضي أنه ما حدني 
ولم يؤقت واحدة من البينتين وقتاًء TS‏ ولا 
يمتنع القاضي من القضاء ء بكونه محدوداً في القذف» بسبب بينة الإقرار لوجهين: أحدهما 
أن العمل بالبينتين ممكن إذا لم يوقت واحدة من البينتين» وما يحمل بينة الإقرار» على ما 
قبل إقامة الحد وبينة إقامة الحد تحمل على ما بعد الإقرار» كان القاضي أقر قبل إقامة 
الحد أنه لم يحده حد القذف» ثم أقام عليه الحد بعد ذلك ومهما أمكن العمل بالبينتين لا 
يعطل واحدة منهما. ‏ 

والثاني : أن البينة على الإقرار قامت على النفي من حيث المقصود؛ لأن المقصود 
من إئبات هذا الإقرار على القاضي نفي شهادة اللذين شهدا عليه لا بموت حكم آخرء 
فكانت هله البينة باعتبار المقصود قائم على النفي› والبينة على النفي لا تقبل» فصار 
وجوده وعدمه بمنزلة Eu‏ ا وقتاً بأن شهدوا أن قاضي بلد كذا 
حده حد القذف سنة سبع وخمسين وأريعمائة» فأقام المشهود عليه البينة أن ذلك القاضي 
مات سنة خمسة وخمسين وأربعمائة» وأقام البينة أنه كان غائباً في أرض كذا سنة سبع 
وخمسين » فإن القاضي يقضي بكونه محدوداً في القذف» ولا يلتفت إلى بينته ولا تجيء 
في هذه المسألة الطريقة ة الأولى الذي ذكرناها في المسألة الأولى» من إمكان العمل 
بالبينتين؛ لأن العمل بالبينتين غير ممكن وإنما تجيء الطريقة الأخرى» وهو أن بينة 
المشهود عليه من حيث المعنى قائمة على النفى؛ لأن المقصود من إثبات موت القاضي 
قبل ذلك ومن إثبات الغيبة نفي شهادة الشهود الذين شهدوا عليه لا کار يشت 
بالغيبة» فكانت بينة المشهود عليه باعتبار المقصود قائمة على النفي» والبينة على النفي 
ر موا اا وتحرة ا اا وعدي و ا أن مكو أمرا تقهورا :فى ذلك 
فحينئذ لا يقضي بكونه محدوداً في قذف» بأن كان موت القاضي قبل الوقت الذي شهد 
الشهود بإقامة الحد فيه مستفيضاً ظاهراً فيما بين الناس علمه كل صغير وكبير» وكل جاهل 
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وعالم وكان کون القاضي في أرض كذا في الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه 
ظاهر مستفيض عرفه كل صغير وكبير وعالم وجاهل فح لا يقضي بكون الشاهد محدوداً 
فى قذف © ويقغى على المشهوه عليه الال وذلك لان ية .ب المشهود علية بالحد 
نوها ا داكي على الف سان وه لامها ق و 
بالعال على كر محدوذا فى قذفة وإنها قائمة :على الات إل أن البينة واف قات على 
الإثبات فإنه يثبت كذب الشاهد فيما شهد به بيقين. 

كرجل ادضن عند فى بد انان ادع آله ذلكه ل حمر سين وشيد اة ذا 
والعبد طفل رضيع» فإن الشهادة لا تقبل وإن قامت على الإثبات؛ لأنها كاذبة» بيقين 
فكذا هنا عرف القاضى كذب هذه الشهادة بيقين لما ثبت عنده موت هذا القاضى قبل 
الوقك الى مهدو ا الد عقي ا كوه فى رهن کا ف الرفك ی 
مهدو افا ماحد كه ١‏ 1 

فرق بين هذا وبينما إذا شهد شاهدان أن فلاناً طلق امرأته يوم النحر بمكة» وشهد 
آخران أنه أعتق عبده في ذلك اليوم بعينه بالكوفة» فإن القاضي لا يقضي بواحدة من 
البينتين» وها هنا لو شهد شاهدان على الشاهد أن قاضي الكوفة حده يوم النحر من سنة 
كذا بالكوفة» وأقام المشهود عليه بينة أنه يوم النحر من سنة كذا تلك السنة كان بمكةء فإن 
القاضي يقضي ببينة الحد ولا يلتفت إلى البينة الأخرى. 

والفرق بينهما أن كلتا البينتين فى مسألة الطلاق والعتاق قامت فى محلهاء فإن كل 
اع ها كاف عل الات كانت عل و اة مالين معارضة للاخرى 
وإحداهما كاذبة وليست إحداهما بأن تجعل صادقة والأخرى كاذبة» بأولى من الأخرى» 
فتهاترتا فأما هاهنا بينة المشهود عليه على الموت والبينة قامت على النفي باعتبار 
المقصود. وإنها على النفي ليست بحجةء فصار وجودها وعدمها بمنزلة ولو عدم وجب 
القضاء بالأولى؛ لأنه لا معارض لهاء فكذا هاهنا. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: رجل ادعى داراً في يدي رجل وأقام 
على ذلك شهوداًء وأقام المشهود عليه شهوداً أن هذا الشاهد كان مدعياً. ويزعم أنها له 
فهذا جرح إن عدلت بينته بذلك» وكذلك لو أقام بينة أن الشاهد كان يدعي الشركة فيها . 


الفصل الثاني والعشرون: 
فيما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا يضعه 


وإذا ادعت المرأة الطلاق على الزوج وجاءت بشاهد واحد» وطلبت من القاضى أن 
يفعها على دی عدل ع تا بالشاعد الاخ ينظ ن کان الطلاق رجا لا يتحول ينها 
وبين الزوج؛ لأن الطلاق رجعي لا يزيل النكاح» ألا ترى أنه لو أقامت شاهدين على 


(۱) بياض بالأصل. 
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الطلاق الرجعي» فالقاضي لا يحول بينها وبين الزوج› فهاهنا أولى. 

وإن كان الطلاق بائناً إن قالت المرأة: شاهدي الآخر غائب وليس في المصرء 
فكذلك الجواب لا يحول بينها وبين الزوج؛ لأن في الحيلولة بينها وبين الزوج إزالة يد 
الزوج واليد مقصود كالملك» فكما لا يزال بشهادة الواحد ملك الإنسان» فكذا لا تزال 
يده بشهادة الواحد. 

وإن قالت: شاهدي الآخر فى المصر إن كان الشاهد الحاضر فاسقاًء فكذلك 
الجواب لا يحال بينها وبين زوجها؛ ؛ لأن شهادة الفاسق ليست بحجة أصلاً» لا في حقوق 
الله تعالى ول في حقوق العباد» فصار وجودها والمعدوم بمنزلة. 

فأما إذا كان عدلاً قال في «الأصل»: يؤجلها ثلاثة أيام وإن حال بينها وبين زوجها 
فحسنء هكذا ذكرذ في فى «الأصل». وذكر ذف في (الجامع) بخلافه» سیا بيانه بعد هذا إن 
االله عالق 

أما يؤجله ثلاثة أيام؛ لأنه لا يمكن لكل مدع إحضار شهوده جمله في أول 
المجلس» ولا بعد يوم ولا بعد يومين ويمكنه الإحضار بعد أيام» فقدرنا بالثلاثة على ما 
عرف» وأما الحيلولة بطريق الاستحباب؛ لأن إيقاع الطلاق البائن يوجب تحريم الفرج 
وإزالة ملك الزوج» وشهادة الواحد إذا كان عدلاً حجة في حقوق الله تعالى وليست 
بحجة في حقوق العباد» فاعتبار حق الله تعالى يوجب الحيلولة واعتبار حق الزوج لا 
وجه ا السلولة. 

ولم يوجب إذا كان الشاهد الآخر في المصر؛ لأنه متى كان في المصر لا تطول 
هذه الحيلولة» ولا يتضرر الزوج بها كثير ضررء فأما إذا كان غاتباً فمدة الحيلولة تطول 
ويكثر الضرر على الزوج» فاعتبر حق الزوج في هذه الحالة ولم يعتبر حق الله تعالى» 
وإذا كان مدة الحيلولة لا تطول راعى الجهتين بقدر الممكن» فقال: إن کال کان .ا : 

فأما إذا أقامت شاهدين على الطلاق البائن أو على الطلقات الثلاث لم يذكر هذا 
الفصل في «الأصل» . وذكر في «الجامع» أن القاضي يمنع الزوج عن الدخول عليها 
والخلوة ة معها ما دام مشغولاً بتزكية الشهودء وهذا استحسان والقياس أن لا يحول 
بينهما ؛ لأنها امرأته بعد. 

وجه الاستحسان: أن الشهود يحتمل أن يكونوا صدقة وعلى هذا التقدير يجب 
المنع» فوجب المنع احتياطاً لأمر الفرج ولا يخرجها القاضي من منزل زوجها؛ انتا 
إخراجها؛ لأنها منكوحة أو معتدة» وأياً ما كانت يحرم إخراجهاء ولكن يجعل القاضي 
معها امرأة أمينة تمنع الزوج من الدخول عليهاء وإن كان الزوج عدلاً . 

فرق بين هذا وبينما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ومنزله ضيق» فجعل بينهما سترة أو 
حائلاً يكتفى به» ولا يحتاج إلى امرأة أمينة إذا كان الزوج عدلاً» والفرق بينهما أن الزوج 
في مسألتنا ينكر الحرمة ويستحلها > والعدل لا يمتنع عما يستحله بدينه» أما في تلك 
را ا ا م ا 


11۲ كتاب القضاء 


تعالى؛ لأنها عاملة لله تعالى احتياطاً لأمر الله تعالى» ومال الله تعالى مال بيت المال. 

قال في «الجامع»: وكذلك إذا شهد شاهد واحد عدل, فالقاضي يمنع الزوج عن 
الدخول عليها استحساناًء وإنه يخالف ما ذكر في «الأصل ٠ء‏ فقد ذكر في «الأصل » في 
هذه الصورة أن القاضي إن حال بينهما فهو حسن» ثم قال فإن زكيت الشهود فرق بينهما 
وإلا ردت المرأة على الزوج» فإن طالت المدة وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة 
أو كان لها نفقة مفروضة لكل شهر» فالقاضي يفرض لها النفقة ويأمر الزوج بإعطاء 
المفروض . 

ولكن إنما يفرض لها نفقة مدة العدة لا غير؛ لأنها إن كانت مطلقة فهي معتدة ولها 
نفقة العدة» وإن لم تكن مطلقة فهي منكوحة ممنوعة من الزوج لا لمعنى من جهة الزوج› 
هذا يوجب سقوط النفقة» ولكن النفقة كانت واجبة وقع الشك في سقوطهاء فلا تسقط 
بالشك إلا أن هذا الشك في مقدار نفقة العدةء فأما الزيادة نفقة العدة فقد تيقنا 
بسقوطها . 

فإذا أخذت قدر [155/ 4] نفقة العدة إن عدلت الشهود سلم لها ما أخذت؛ لأنه 
تبين أنها استوفت العدة وهي حقهاء وإن ردت الشهادة وردت المرأة على زوجها رجع 
الزوج عليها بما أخذت؛ لأنه تبين أنها كانت منكوحة ممنوعة عن الزوج لا لمعنى من 
جهة الزوج تبين أنها ما كانت مستحقة للنفقة» وأن القاضي أخطأ في قضائه وأنها أخذت 
ما أخذت بغير حق. 

قال محمد رحمه الله فى عتاق «الأصل»: إذا ادعى العبد أو الأمة العتق على مولاه 
وليس لهما بينة حاضرة؛ فإنه لا يحال بينهما وبين المولى» لما ذكرنا أن في الحيلولة إزالة 
البذاواليك عق قفر دكا اكه فا لا يتهرو إزالة ملك الان يمجرد الدعرى + فكذا 
لا يجوز إزالة يده بمجرد الدعوى . 

وإن أقاما شاهداً واحداًء فإن قالا: الشاهد الآخر غائب عن المصرء فكذلك 
الجواب لما قلنا فى الطلاق» وإن كان [حاضراً فى المصر] ذكر أنه لا يحال بينهما أيضاًء 
وهذا الذي ذكره صحيح في حق العبد» أما في الأمة ينبغي أن يقال: إن حال بينهما 
فحسن على رواية «الأصل ٠‏ وعلى رواية «الجامع» يحال بينهما على نحو ما ذكرنا في 
الطلاق» وهذا لأن عتق الأمة يتضمن حرمة الفرج كالطلاق» فكان الجواب في عتق الأمة 
نظير الجواب في طلاق المرأة. 

وأما إذا أقاما شاهدين مستورين يحال بينهما جميعاًء إلى أن تظهر عدالة الشهود؛ 
لأن شهادة المستورين حجة في حق الله تعالى والعباد. 

ألا ترى أن القاضي لو قضى بشهادتهماء بظاهر العدالة ينفذ قضاؤه بالإجماع» 
فيجوز إزالة يد المولى بشهادتهماء وهذا الجواب في الأمة يجري على إطلاقه؛ لأن في 
الأمة يحال بشهادة الواحد إذا لم يكن الشاهد فاسقاًء فشهادة المستورين أولى» وفي العبد 
محمول على ما إذا كان المولى مخوفاً عليهء يخاف منه الاستهلاك وتعيب العبد وكان 
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معروفاً بذلك» فأما إذا لم يكن بهذه الصفة لا يحال بينه وبين العبد» وإنما يؤخذ منه كفيل 
بنفسه وبنفس العبد. 

ثم طريق الحيلولة في الأمة الوضع على يدي امرأة ثقة» والأمة تخالف المرأة 
الحرة» فإن هناك طريق الحيلولة أن يجعل معها امرأة ثقة ولا تخرجها من بيت الزوج 
والفرق أن وضع الحرة على يدي العدل أمر مفيد؛ لأنه لا يثبت للحر يد على الحرة إلا 
CE‏ أما هاهنا إن كانت البينة كاذبة كانت هي أمة 
ووضع الأمة على يد الحر مفيد لا يثبت للحر يد على الأمة بدون النكاح» فلهذا وضعنا. 

ثم في فصل الأمة وفي فصل الطلاق قال بالحيلولة وإن كان الزوج والمولى عدلاء 
هكذا ذكر في «الأصل » و«الجامع». وفي «المنتقى» قال: إنما توضع الجارية على يدي 
العدل إذا لم يكن المدعى عليه مأموناً يخاف على الجارية أن يجامعهاء فأما إذا كان 
مأموناً ثقة والقاضي يعرفه بذلك لا يعزلها . ثم قال: وكذلك إذا أقامت المرأة بينة على 
طلاقها . 

فإن وضعت الجارية على يدي العدل وطلبت من القاضي النفقة» فالقاضي يأمر 
المولى بالإنفاق عليها؛ لأن نفقتها كانت واجبة على المولى وقع الشك في سقوطها إن 
كانت البينة صدقت تسقط نفقتهاء وإن كانت كذبت لا تسقط نفقتها وإن صارت ممنوعة 
عن المولى؛ لأن نفقة المملوك لا تسقط عن المولى» وإن كانت ممنوعة عنه فلا تسقط 

وإن أخذت نفقتها شهراً ثم لم تزك الشهود وردت الأمة على مولاها لا يرجع 
المولى عليها بما أنفق بخلاف المسألة التي تقدم ذكرهاء فإن هناك إذا لم تزك الشهود 
وردت المرأة على الزوج» فإنه يرجع عليها بما أنفق والفرق أن نفقة الملك إنما تجب 
باعتبار الملك نفسه وملك المولى باق في هذه الحالة» وأما نفقة المرأة إنما تجب إذا لم 
تصر ممنوعة عن الزوج لا لمعنى من جهة الزوج» وقد بين أنها صارت ممنوعة عن الزوج 
لا لمعنى من جهة الزوج. 

وإن زكت البينة فإن أنفق المولى عليها على وجه التبرع» أو أكلت في بيت المولى 
فلا رجوع له عليها كما في سائر التبرعات وإن أجبر القاضي المولى على ذلك يرجع عليها 
بخلاف الطلاق. والفرق أنا بنينا الاستحقاق بحكم الملك» وتبين أنه لا ملك وثمة 
الاستحقاق بالاحتباس حق الزوج» وتبين أنها محبوسة لحق الزوج في العدة. 

وفي «المنتقى »2 يقول فيما إذا زكت البينة وأعتقهما القاضي فإن قال المدعى 
عليه : : قد كنت أنفق عليها كما أنفق على عبيدي فهو متطوع › وإن قال 
قرضاً لهما على أنهما حران رجع عليهما بالكسوة والدراهم ولا يرجع عليهما بالطعام» لا 
استحسن أن يرجع بالطعام . 

وإن كان الشاهدان على عتق العبد والأمة فاسقين» فلا شك أن فى الأمة يحال بينها 
وبين المولى؛ لأن في الأمة يحال بشهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلاً مع أنها ليست 
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بحجة في حقوق العبادء فلأن يحال بشهادة الفاسقين وشهادتهما حجة في حقوق العبادء 
حتى لو قضى القاضي بشهادة الفاسق على تحر أنه صادق ينفذ قضاؤه أولى . 

وأما في العبد ففيه اختلاف الروايات. ذكر في بعض الروايات أنه يحال؛ لأنها 
حجة القضاء في الجملة» فكان بمنزلة المستورين» وفى المستورين يحال في العبد إذا كان 
المدعى عليه ممن يخاف على العبد» وإذا كان چو ات عليه كش ا ا 
على ما بيناء فكذا شهادة الفاسقين وفي رواية لا يحال؛ لأن زيادة العدد تقام مقام العدالة 
فيصير الفاسقان بسبب زيادة العدد كشاهد واحد عدل» وبشهادة واحد عدل لا تجب 
الحيلولة في العبد. 

أمة في يدي رجل ادعاها رجل أنها له» وأقام على ذلك شاهدين لا يعرفهما 
القاضي» فالقاضي يخرجها عن يده ويضعها على يدي عدل لما مر. ولو طلب النفقة وأمر 
القاضي المشهود عليه بالإنفاق» ثم لم يزك الشهود وردت الجارية على المولى فالمولى لا 
يرجع بما أنفق على أحد» وإن زكت الشهود» وقضى القاضي بالجارية للمدعي لم يكن 
للمشهود عليه أن يرجع على المدعي؛ لأنه أنفق على جاريته بغير إذنه . 

وهل يرجع بذلك؟ على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يرجع› وعلى قول أبي يوسف 
ومحمد يرجع ويكون ذلك دينا على ذمة الجارية تباع فيه الجارية إلا أن يعدلهما المقضي 
له؛ لأنه لما قضى بها للمدعي ظهر أن المدعى عليه كان غاصباً في حال ما أنفق عليها ؛ 
لأنها في يد العدل ويد العدل يد المدعى عليه ولهذا لو هلكت في يد العدل ضمن المدعى 
عليه قيمتهاء فتبين أنها استهلكت شيئاً من مال الغاصب» ومن أصل أبي حنيفة أن جناية 
المغصوب على مال الغاصب هدر كجناية المملوك على مالكه» وعندهما معتبرة كالجناية 
على الأجنبي وهي من مسائل الديات. 

عبد في يدي رجل ادعاه رجل أنه عبده» وأقام على ذلك شاهدين لا يعرفهما 
E‏ لد عن عليه لأن الأخذ من يده والوضع على يدي عدل في 
فصل الأمةء إنما كان صيانة للفرج وإنه معدوم هاهناء ولكن يأخذ القاضي كفيلاً من 
المذعى غلية بتفسه وكيلا بنفس العيكد: 

أما أخذ الكفيل بنفس العبد؛ لأن المدعي استحق القضاء بالعبد عند تزكية الشهود 
والإشارة إلى العبد أمر لا بد منها لصحة القضاءء فلو لم يأخذ كفيلاً بالعبد ربما يغيب 
اليد فعس القاضنى عالقا الب وان اخ الكل يتنس المدعى اة كيلا 
يغيب» فإن القضاء لا يجوز على الخائب» ثم يأمر القاضي المدعى عليه أن يجعل الكفيل 
بتفسنه وکل بالخصومة حتى إنه إذا غاب ولم يقدر الك وهلي إعصارة فالمدعي يخاصم 
الكفيل ويقضي القاضي عليه ولكن إن أبى المدعى عليه أن يجعله وكيلاً فالقاضي لا يجبره 
بخلاف ما إذا أبى إعطاء الكفيل حيث يجبر عليه وإن لم يجد المدعى عليه كفيلاًء 
فالقاضي يقول للمدعي: الزم المدعى عليه والعبد. 

ولو كان المدعي لا يقدر على ذلك وكان المدعى عليه مخوفاً على ما في يده 


كتاب القضاء ه6١١‏ 


بالاتلاف» فرأى القاضي أن يضع العبد على يدي عدل يضعه صيانة لحق المدعي» 
وكذلك إذا كان المدعى عليه فاسقأ معروفاً بالفجور مع الغلمان يخرجه القاضي عن يده 
ويضعه على يدي عدل بطريق الأمر بالمعروف» ولكن هذا لا يختص بالدعوى والبينة بل 
في كل موضع كان صاحب الغلام معروفاً بالفجور مع الغلمان يخرجه القاضي عن يده 
ويضعه على يدي عدل بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثم إذا وضعه على يدي عدل أمره أن يكتسب وينفق على نفسه إذا كان قادراً على 
الكسب. ولم يذكر مثل هذا في الأمة؛ لأنها عاجزة عن الكسب عادة حتى لو كانت الأمة 
قادرة على الكسب بأن كانت غسالة معروفة بذلك» أو خبازة توصى بالكسب أيضاء ولو 
كان العبد عاجزاً عن الكسب لزمنه أو صغره يؤمر المدعى [45ب/ 5] عليه بالنفقة» فإذاً 
لا فرق بين الأمة وبين العبد» هكذا حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي وأبي اسحق 
الحافظ . 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل ادعى جارية في يدي رجل انها له 
وأقام على دعواه بيئة وزكت بينتهء وقد كان القاضي وضعها في يدي عدل وهرب المدعى 
عليه» قال: أمر الذي بقي على يديه يعني العدل أن يؤاجرها وينفق عليها من أجرهاء فإن 
كان لا يؤاجر مثلها آمر به أن يستدين بالنفقة عليهاء فإذا حصل اليأس الناس من صاحبها 
أمرت ببيعهاء فبدأت من الثمن بالدين فأديته ووقفت الباقى من الثمن» فإذا جاء الذي 
كانت في يديه قضيت عليه بقيمة الجارية لأني بعتها على الذي كانت في يده» فإن كان 
على المعضى عليه وين فحن الجارية اعق بهذا القمن مع الغرماء لأنها بمرولة الررهين 
حين وضعها القاضي على يدي عدل. 

دابة أو ثوب في يدي رجل ادعاها آخرء وأقام بينة وطلب المدعي من القاضي أن 
يضعه على يدي عدل لم يجبه القاضي إلى ذلك؛ لأن فيه قصر يد المدعى عليه من غير 
حجة» فلا يشتغل القاضي به إلا لضرورة» ولا ضرورة في هذه الأشياء على ما مر في 
العيد» ولكن القاضي يأخذ من العدل عليه كفيلاً بنفسه وبما وقع فيه الدعوى»› و 
الكفيل بالنفس وكيلاً بالخصومة إذا طابت نفس المدعى عليه وقد مر هذاء ولا يجبر ذو 
اليد على نفقته عندنا بخلاف الرقيق والخلاف في موضعه قد عرف. 

وإن قال المدعى عليه: لا كفيل لي قيل للمدعي : الزم ای عليه والمدعي :يه 
آناء الليل والنهار لتصون به حقك» فإن كان الذي في يده فاسقاً مخوفاً على ما في يده 
وأبى أن يعطيه كفيلاً وكان المدعي لا يطيقه في الملازمة» فالقاضي يقول للمدعي : آنا لا 
أجبر المدعى عليه على أن ينفقه لكن إن شئت أن أضعه على يدي عدل فأنفق عليه» وإلا 
لا أضعه» لأن المقصود من الوضع على يد العدل صيانة لحق المدعي وهو القضاء له 
بالعبد متى زكت شهوده» وهذا المقصود يفوت متى أبى المدعى الإنفاق؛ لأن المدعى 
عليه لا يجبر على إنفاقه» وإن كان هو المالك في الظاهر فلو لم ينفق المدعي على الدابة 
تتلف الدابة فلا يحصل مقصود المدعي من الوضع على يدي العدل. 


۱11٦‏ كتاب القضاء 


وفي «المنتقى»: رجل ادعى لؤلؤة في يدي رجل وأقام شاهدين وسأل وضع اللؤلؤة 
على يدي العدل» فإن لم يعدل شاهديهء أقام شاهدين آخرين؛ لأنه كان يتخوف أن يعينها 
ولا يشهد شهوده إلا بالمعاينة» فإني أستحسن أن أضعها على يدي عدل» وكذلك كل 
شيء يحول من مكانه والخوف عليه أن يعينه» فإن كانت جارية أو دابة فنفقتها عليه» وإن 
كان مثلها تؤاجر أجرتهاء أو أمرت العدل أن يؤاجرها. 

قال هشام: سألت محمداً رحمه الله عن رجل في يده رطب أو سمك طري أو ما 
أشبه ذلك» فادعاه إنسان أنه له وقدمه إلى القاضى» وهو مما يفسد إن تركه» وقال 
المدعي بينتي في المصر أحضرهم» قال: لا أقف إلى ذلك ولكن أقول له يعني للمدعي : 
إن شئت أحلفه على دعواك؛ فإن حلف لم تكن لك وإن قال: أنا أحضر البينة يعني 
اليوم» فإني أؤجل إلى قيام القاضي» وأقول للمدعى عليه لا تبرح إلى قيامه فإن فسد 
الشيء في ذلك الوقت لا يضمنه المدعي لحبسه عليه. 

عمرو بن أبي عمروء عن محمد رحمه الله: رل افر ی هر اتن سكا أو لها 
طرياً أو فاكهة ونحو ما يتسارع إليه الفساد ثم جحده أحدهما وادعاه الآخر وأقام على 
ذلك بينة واحتاج القاضي إلى أن يسأل عن الشهود فقال الجاحد: هذا يفسد إن ترك حتى 
يسأل عن الشهودء قال: إن كان شهد للمدعى شاهد واحد» وقال: الشاهد الآخر غائب» 
أجل في شهادة الآخر» ما لم يخف الفساد فإن أحضر شاهده الآخر وإلا خلي بينة وبين 
البائع» ونهى المشتري أن يتعرض له. 

ولو كان أقام شاهدين أمر ا بدفعه إلى المشتري إذا خيف عليه الفسادهء فإذا 
قبضه المشتري أخذه القاضي وأمر أميناً ببيعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدي عدل» 
فإن زكت البينة قضى للمشتري بالثمن وأمر العدل بدفع الثمن إلى الذي شهدت له 
الشهود» وإن لم تزك البينة سلم القاضي ذلك الثمن الذي على يدي العدل إلى البائع . 

ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده إذا كان المدعى به منقولاً: وطلب المدعي من 
لأ أذ يمع على بدي کا ول يكف اقطاء اک عليه كابلا کر ر 
المدعى به فإن كان عدلاً ٠‏ فالقاضي لا يجيبه وإن كان فاسقاً أجابهء وفي العقار لا يجيبه 
إلا في الشجر الذي عليه ثمر؛ لأنه تفلى . 

وفي «أدب القاضي» للخصاف في باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا قالت 
المرأة للقاضي: لست آمن على نفسي من زوجي أن يقربني في حالة الحيض» فضعني 
على يدي عدل» فالقاضي لا يلتفت إلى ذلك وإذا ادعى على امرأة ة كبيرة 000 
جد اقام غليها وسال .من القاضى أن بها علق يدي عدل ی يسال عن 
شهوده» فالقاضى لا يفعل ذلك فى هذا الباب أيضاء وكذا الجارية البكر إذا كانت في 
منزل أبيها جاء رجل وادعى نكاحهاء فالقاضي لا يضعها على يدي عدل لأنه لا تهمة هنا 
في هذا الباب أيضا. 

وفي باب المهاياة في كتاب الصلح: أمة بين رجلين خاف كل واحد منهما صاحبه 


كتاب القضاء /ا١ ١‏ 


عليهاء وقال أحدهما: تكون عندك يوماً وعندي يوماًء وقال الآخر: لا بل نضعها على 
يدي عدل» فإني أجعلها د كل اجن مها يونا ول فعا على عد عد قال 
مشايخنا: ويحتاط في باب الفروج في جميع المواضع نحو العتق في الجواري» والطلاق 
في النساء في الشهادة وغير ذلك إلا في هذا الموضع» فإنه لا يحتاط لحشمة ملكه وهو 
نظير ما لو أخبر القاضي أن فلاناً يأتي جواريه في غير المأتى» ويستعملن في البغاء ويطأ 
زوجته حالة الحيض وأمته من غير استبراء لا يكون للقاضي عليه سبيل لحشمة ملكه ها 
هنا . 


الفصل الثالث والعشرون: 


في الرجلين يحكمان بينهما حكماً 


يجب أن يعلم بأن التحكيم جائز : ثبت جوازه بقوله تعالى : #دَابِمَتوا حَكَمَا من أعلف 
وَحَكما مد املا نات ٥‏ ويما 0 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه أنزل 
بن تريظة على حك بده ين ¿ معاذ"'' وبأثر عمر وعلي رضى الله عنهما؛ وشرط جوازه 
أن يكون الحكم ع ار بين المحكمين بمنزلة القاضي المولى 
في حق الكل» وإنما يصح تقليد القضاء لمن شاهداًء فكذا هاهنا ويشترط أن يكون 
أهلاً للشهادة وقت التحكيم» ووقت الحكم جميعاً حتى أنه إذا لم يكن أهلاً للشهادة وقت 
التحكيم فصار أهلاً للشهادة وقت الحكمء بأن كان الحكم عبداً فأعتق وحكم لا ينفذ 
حكمه» هكذا ذكر صاحب الأقضية في الأقضية» والشيخ الإمام شيخ الإسلام في شرح 
كتاب الصلح . 

وهذا لما ذكرنا أن الحكم فيما ب ون المسكمي رة القاضي التولى: قن حن الكل 
له الك التهادة را اھ ر ا اا ال قصل رای 
بخلاف هذا وشرط آخرء أن يكون التحكيم فيما يملك المحكم إقامته بنفسه؛ لأن ولاية 
الحكم بحكم التحكيم فيقتصر على ما يملك الحكم فيه إقامته بنفسه» وحكم هذا الحكم 
يفارق حكم القاضي المولى من حيث إن حكم هذا الحكم إنما ينفذ في حق الخصمين» 
ومن رضي بحكمه ولا يتعدى إلى من لم يحكم» وجعل في حق من لم يرض بحكمه كأنه 
حكم واحد من الرعايا بخلاف القاضي المولى. 

ذكر اين ستماعة فى لالواره) فن خمد ره الله فى رجن نحكما ريثهما خكما فى 
خصومة» قال: لا يجوز حكم من لا تجوز شهادته له لا عبد ولا صبي ولا محدود في 
قذف ولا ذمي» فقد ذكرنا .أن من شرط جواز التحكيم أن يكون الحكم من أهل الشهادة» 
وهؤلاء لا يصلحون شهوداً. فلا يصلحون حكماً وكما لا يصح التحكيم للحال لا يصح 
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11۸ كتاب القضاء 


مضافاً أيضاً حتى لو عتق العبد أو بلغ الصبي أو أسلم الذمي» وحكم لا ينفذ حكمه. 

فرق بين هذا وبينما إذا وكل العبدَ رجل بالشراء حيث تصح الوكالة مضافاً إلى ما 
بعد العتق» وإن كان لا يصح للحال» والفرق أما عند أبي يوسف رحمه الله فلآن عنده 
إضافة التحكيم إلى وقت في المستقبل لا يصح فلا يمكن تصحيحها مضافاً عند تعذر 
تصحيحها للحال» وأما على قول محمد رحمه الله فلأن عنده إضافة التحكيم إلى وقت في 
المستقبل وإن كانت صحيحة إلا أن التحكيم هاهنا حصل مرسلاً» والمرسل لا يصير 
مضافاً أصلاً . 

ألا ترى أنه لو قال لها أنت طالق ونوى الإضافة إلى العبد لا يصحء ولا يقول إن 
الوكالة تصح باعتبار الإضافة بل تصح باعتبار الحال؛ لأن العبد من أهل الشراء ولهذا لو 
اشترى يجوز شراؤه إلا أن الشراء يتوقف على إجازة المولى والمأمور من أهل الشراء 
أيضاً فصح الأمر من العبد بالشراء للحال» إلا أنه توقف نفاذه ال 0 
وهو أن العبد ليس من أهل أن يلزمه حكم الشراءء فأما تحكيم العبد في الحال لم يصح 
لأن العبد ليس من أهل الحكم. 

فرق في العبد [55أ/ 4] بين هذه الصورة وبينما إذا تحمل الشهادة وهو عبد ثم عتق 
يجوز له أن يشهد» وإن حصل التحمل حال عدم الأهلية» والفرق أن التحمل لحصول 
العلمء والعبد في حق حصول العلم له بالسماع أو بالمعاينة والحر سواء ف فصح التحمل 
وإذا صح التحمل أمكنه الأداء عند صيرورته هلا للأداء بالحرية» فأما 9-7 أمر 
الما ١‏ أن مسقب دا مووي راقبا بمج لي اليه ء ممن يتصور منه ذلك الشيء 
للحال والقضاء من العبد لا يتصور له فى الحال؛ لأنه ليس من أهل القضاء للحال» وإذا 
لم يصح الأمر ضار وجوه والغدم بمنزلة . قياس مسآلة التحميل من مسالتناء. أن لو وقغ 
ا ل هي 
بذلك التحمل بعد العتق لم يقدر عليه 

ولو خا اغف او اقا ES‏ وهذا الجواب فى حق 
الفاسق مستقيم على الرواية التي قال ؛ إل الفاسق لا يصلح قاضياء أما على الرواية الي 
قال يصلح قاضياً لكن غيره أولى يصلح حكماً من الطريق الأولى. 

قال فى الأقضية: ويجوز أن يجعلا بينهما امرأة يعنى يجوز إذا حكما بينهما امرأة 
رأزافكية فيما سوق رة و الان »لما دا أن الك ب على اكماد بوالمرأة 
تصلح شاهدة فيما سوى الحدود والقصاص فتصلح حكماً . وقال أبو يوسف رحمه الله: 
لا يجوز التحكيم معلقاً بالأخطار ولا مضافاً إلى وقت في المستقبل . 

وقال محمد رحمه الله: يصح صورة التعليق إذا قالا لعبد: إذا أعتقت فاحكم بيننا 
أو قالا لرجل: إذا أهل الهلال فاحكم بينناء صورة الإضافة إذا قال الرجل: جعلناك 
حكما غداًء أو قالا: رأس الشهر فوجه قول محمد رحمه الله أن التحكيم تولية وتفويض ؛ 
لأن كل واحد من الخصمين بالتحكيم مُعرض إلى الحكم ما كان يملك فعل ذلك بنفسهء 


كتاب القضاء ۱۱۹ 
ا ار تقلع بازع و ا ا معنى الصلح فلا 
0 ان قياساً ار المصالحات بخلاف القضاء والإمارة؛ لأنه تفويض 
ا SS‏ الحد لا يوجد فى القضاء والإمارة» فأما 
التحكيم إن كان تفويضاً من الوجه الذي قلتم» ففيه معنى الصلح من الوجه الذي قلناء 
فلئن كان يصح تعليقه وإضافته من الوجه الذي قلتم لا يصح من الوجه الذي قلنا فلا يصح 


وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما على أن يسأل فلاناً الفقيه ثم يحكم بينهما 
بقوله جاز. وكذلك إذا اصطلحا على حكم بينهما على أن يسأل الفقهاء ثم يحكم بينهما 
بما أحصوا عليه جازء لما ذكرنا أن الحاكم المحكم فيما ب بين المتخاصمين بمنزلة القاضي 
المولى» ولو شرط هذا الشرط في تقليد القضاء يجوزء فكذا إذا شرط في التحكيم» فإن 
سأل ذلك الفقيه في الفصل الأول وحكم بينهما بقوله جاز وهذا ظاهرء وإذا سأل فقيهاً 
واحداً في الفصل الثاني وحكم بقوله جاز أيضاًء لأن اللام إذا لم تكن لتعريف المعهود 
تكون لاستغراق الجنس والحكم المعلق في الجنس يتعلق بأدنى ما يطلق عليه اسم 
الجنس› عرف ذلك في موضعه. 

وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما في يومه هذا أو في مجلسه هذا فهو جائز. 
ألا ترى أنه جاز تقليد القضاء مؤقتاً فكذا التحكيم» فإن مضى ذلك اليوم أو قام عن 
مجلس ذلك لا يبقى حكما. 

فرق بين المحكوم وبين الوكالة على إحدى الروايتين» فإن الوكالة لا تتوقت على 
إحدى الروايتين» حتى أن من قال لغيره بع عبدي اليوم» فباعه غداً جاز استحسانا على 
إحدى الروايتين» والفرق أن اليوم في الوكالة تذكر للتعجيل عرفاً وعادة» فكأنه قال 
للوكيل: بع عبدي هذا ولو قال هكذا ولم يعجل لا يبقى وكيلاً كذا هنا. 

أما ذكر اليوم في باب الحكومة إن كان يراد به التعجيل في جانب من يتوجه الحكم 
له لا يراد به التعجيل في جانب من يتوجه عليه الحكم؛ لأنه لا يريد التعجيل إنما يريد 
التأقيت». فبعد مضى الوقت إن كان بقى خكماً فى حق من يتوجه له القضاء لا يبقى حكماً 
فى ى نين بكرا عليه الفا فلا مقى حكن بالك وإذا رفع حكم الحاكم إلى 
القاضي المولئ؛ فالقاضي المولى ينظر في حكمهء فإن كان موافقاً لرأيه نفذه» وإن كان 
TS‏ 


إلى قاض آخر» یری خلافه ليس له أن يبطله . 
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والقرق أن كون الأول قاضياً ظهر في حق الناس كافة لما أن الأول استفاد الولاية 
ممن له ولاية على الناس كافةء فكما ينفذ قضاء الأول في حق المخاصمين نفذ في حق 
سائر المسلمين وقضائهم › فلو جاز لقاض آخر نقضه إذا كان خالا لرأيه أدى إلى نقض 
ما أدى بالاجتهادء باجتهاد مثله وإنه لا يجوز أما كون الحكم حكماً لم يظهر في حق غير 
المتخاصمين ؛ لأنه استفاد الولاية من جهة المتخاصمين» وولاؤهما مقصورة عليهماء وقد 
كان للقاضي المولى قبل هذا الحكم رأياً في هذه الحادثة ة كان يحكم به فلو لم يجز نقض 
هذا الحكم» إذا كان مخالفاً لرأيه لظهر نفاذ حكم الحاكم في حقه وأظهر كونه حكماً في 
حقه )2 وإنه لا يجوز. 

وا ك ال على ج نويا ولم ا 
وحكم بينهما جاز؛ لأنهها: لما ترجا إل الخصومة ققد أعلماة قصبار كما هما تجوز 
الصلح. وإذا اصطلحا على غائب يحكم بينهما فقدم وحكم بينهما جاز وإذا اصطلحا على 
أن يحكم بينهما فلان أو فلان فأيهما حكم بينهما جازء لأن التحكيم صلح أو تفويض 
وأياً ما كان يجوز مع هذا النوع من الجهالة» أما الصلح فلأنه لو صالح على عبدين على 
أن المدعى بالخيار يأخذ أيهما شاء ويترك الآخر جاز. 

وأما الوكالة فإنه لو قال رجل: وكلت هذا أو هذا ببيع عبدي هذا يجوز» وإذا تقدما 
إلى أحدهما عيناه للخصومة» فلا يبقى الآخر حكماً كما في مسألة الوكالة. إذا باع 
أحدهما العبد الذي وكل ببيعه» فإنه يخرج الآخر عن الوكالة» وإذا اصطلحا على أن 
يحكم بينهما أول من يدخل المسجد فذلك باطل ؛ لأن الجهالة هاهنا أبين وأظهر. 
لا يجوز كذا هاهنا. 

E‏ و 
كانت مؤقتة أو تفصل الخصومة أو يخرج الحكم من أن يكون أهلاً للحكومة باعتراض 
ل أو ما أشبه ذلك أو بالعزل؛ لان الحكم فيد ب بين المتخاصمين 0 ا العولن 
ل ار E‏ 

1 ولو عمي الحكم ثم ذهب العمى وحكم لم يجز؛ لأن بالعمى خرج من أن يكون 

أهلا للحكومة. ألا ترى أن القاضي المولى يخرج عن القضاء بالعمى فكذا الحكم. 

ثم فرق بين الحكم والقاضي وبين الشاهد إذا عمي بعد تحمل الشهادةء ثم زال 
العمى وشهد جازء والفرق أن كونه غير شاهد لا يمنع ابتداء التحمل» ألا ترى أنه لو 
تحمل وهو صبي أو عبد ثم بلغ الصبي أو أعتق العبد وأدّى جاز فلأن لا يمنع بقاء 
التحمل أولى» أما كونه غير شاهد یمنع ابتداء القضاء والتحكيم فيمنع البقاءء لأن ما لیس 
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بلازم فلبقائه حكم الإنشاء» ولو ارتد عن الإسلام ثم أسلم وحكم لا يجوز حكمه؛ لأن 
بالارتداء يخرج من أن يكون أهلاً للقضاء بالارتداد» فكذا الحكم وقد ذكرنا فصل العمى 
والارتداد في فصل التقليد والعزل بخلاف ما ذكر هاهنا. 

ولو وجه الحكم الفصل على أحدهما يريد به أن الحكم قال لأحد الخصمين: 
اندي الحجة يما ادضن مادا امن الخو إجاالدي ترجه عله السعر عزيه م 
حكم بعد ذلك عليه لم ينفذ حكمه عليه» فقد صحح العزل من أحدهما وإنه مشكل؛ لأنه 
تیان سكي باتفاقهماء فينبغي أن لا يخرج من الحكومة إلا باتفاقهماء والوجه في ذلك 
اثفاقهما إنما شوط لفتيروزتة شكياء > لأن في التحكيم إثبات الولاية عليهما فلا بد من 
اتفاقهما إذ ليس [١۸ب/٤]‏ لأحدهما ولاية على صاحبه» أما ليس في العزل إثبات 
الولاية على الغير بل فيه إبطال ما ثبت للحكم عليه من رای یب راطا ا ينك 
له من الولاية بتحكيمه قبل تنفيذ القضاء جائزء وكان بمنزلة الشركات لا تثبت إلا 
عرامييهما لما فيه فين رثنات الولابة على ار يعض توي جد مهاه لبس في 
النتقض إثبات الولاية على الغير كذا هنا. 

وإذا وكل أحد الخصمين الحكم بالخصومة وقبل الحكم الوكالة خرج عن 
الحكومة» لأنه بقبول الوكالة خرج من أن يكون شاهداً لصيرورته خصماً. والخصم لا 
يصلح شاهداً» فيخرج من أن يكون حكماً أيضاًء هكذا ذكر في الأقضية. 

بعض مشايخنا قالوا: هذا الجواب إنما يستقيم على قول أبي يوسف رحمه الله؛ 
لأن على قوله الوكيل بمجرد قبول الوكالة يصير خصماًء حتى لو عزل قبل الخصومة» 
فشهد لموكله لا تقبل الشهادة. 

أما لا يستقيم على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن على قولهما الوكيل 
بمجرد قبول الوكالة لا يصير خصماً حتى لو عزل قبل الخصومة» ثم شهد لموكله قبلت 
شهادته وإذا لم يصر خصماً بمجرد قبول الوكالة لا يخرج من الحكومة بمجرد قبول الوكالة 
له» حتى لو عزل في الحال وحكم ينفذ حكمه. 

ومنهم من قال لا بل ما ذكر هاهنا قول الكل» وجه ذلك أن التوكيل بالخصومة 
توكيل بالخصومة في مجلس القاضي؛ لأن مجلس الخصومة مجلس القاضي» فيصير 
وكيلاً بالخصومة. إذا حضر مجلس القاضي للخصومة» فصار الؤضا E‏ ك 
حضوره» فإذا عزل قبل حضوره مجلس القاضي» فقد عزل قبل صيرورته وكيلاً وقبل 
صيرورته خصماً» فأما الحاكم المحكم يصير خصماً بمجرد قبول الوكالة؛ لاسا نيا 
بمنزلة القاضي المولى» فمجلسه كمجلس القاضي» وإنه لا يكون غائباً عن مجلسه فكما 
قل الوكالة يصير خضما ؛ فيخرج عن الحكومة. 

وإذا اشترى الحكم العبد الذي اختصما إليه فيه أو اشتراه ابنه أو أحد ممن لا تجوز 
شهادته له فقد خرج من الحكومة, أما إذا اشترى العبد هوء فلأنه صار خصماً عن أحد 
الخصمين» فإن بعد ما اشتراه الحكم يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه ليمكنه الإثبات لنفسه 
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ا ههه ما ات اعد ا تحر شهادتة لها اانه بضر حاكما لت زعو لا 
يصلح حاكماً ؛ لأنه لا يصلح شاهداً له. 

وإذا قال الشكم : قامت لفلان بينه عندي على فلان بكذا وكذا قضيت له به على 
فلانْء فأنكر فلان البينة والقضاءء فإن قضاءه ماض عليه. وكذلك إذا قال الحكم : أقر 
فلان عندي لفلان بكذا وقضيت بها عليه» فإن قضاءه ماض عليه لأن الحكم فيما بين 
المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى» لو قال على نحو ما قاله الحكم» كان قوله حجة 
فكذا قول الحكم. 

فإن قيل: أليس أن الحكم قد خرج عن الحكومة بالحكم فحين أخبر أنه قضى عليه 
بإقراره من ليس یحکم» A OS‏ إذا قال قضيت 
لهذا على هذا بكذاء ة قلنا: الحكم إنما يخرج عن الحكومة إذا حكم فيما بين 
المتخاصمين» وفي زعم المدعى عليه أنه لم يقض بعد لأنه أنكر القضاءء وإنه على 
حكومته ففي زعم المدعى عليه أنه يجبر على الحكم وهو حكم فيعامل معه بزعمه» وصار 
كالوكيل بالبيع إذا قال كنت بعت أمس فكذبه الموكل» فإنه يصدق الوكيل وإن كانت 
الوكالة تنتهي بالبيع؛ لأن في زعم الموكل أنه لم يبع وأن وكالته لم تنته» فإنه خبر عن 
البيع حال قيام الوكالة» فعومل معه بزعمه كذا ها هناء 

وإذا شهد شاهدان أن هذا الحكم قضى ليلاً على هذا بألف درهم وشهد آخران أن 
هذا الحكم أبرأ هذا عن الألف التي ادعاها هذا والحاكم ميت أو غائب أو حاضرء إلا 
أنه يجحد البعض ويقر بالبعض فإنى أقضى بالبراءة؛ لأن المدعى عليه لما ادعى البراءة 
فقد أقر بالدين فوقع الاستغناء عن قبول بينة الطالب لإقرار المدعى عليه» والمدعى عليه 
بعد ذلك أثبت البراءة بالبينة من غير معارضة فتقبل بينته» ألا ترى أنه لو كان الحكم قاض 
مولى كان الحكم ما ذكرنا للمعنى الذي أشرنا إليه كذا هنا. 

ولو كانت الخصومة في دار وشهد شاهدان آخران للخصم الآخر أن الحكم قضى 
بها لهذا تهاترت البينتان وتترك الدار فى يد من كانت قبل هذا قضاء ترك؛ لأنه تعذر 
العمل بالبينتين؛ لأن إحداهما كاذبة بيقين وتعذر العمل بإحداهما إذ ليست إحداهما للعمل 
بها أولى من الأخرى 

ولو كانت الخصومة بينهما في ألف درهم وأقام المدعي بينة أن الحكم قضى له 
على المدعى عليه بالألف التي ادعاها يوم السبت» وأقام المدعى عليه بينة أن المدعى 
عليه أخرجه عن الحكومة قبل ذلك فحكمه باطل؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالئابت عياناً 
ولو عاينا أن المدعى عليه أخرج الحكم عن الحكومة قبل يوم السبت» ثم إن الحكم حكم 
+ مايوه امعان E EE‏ 

قال: ولو كان المدعي أقام البينة أن الحكم قضى له بالمال يوم الجمعةء وأقام 
المدعى عليه البينة أن الحكم قضى له بالمال يوم السبت» > فإن القضاء الأول نافذ والقضاء 
الثاني باطل وهذا لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت عياناً ولو عاينا القضاءين على الترتيب 
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الذي ادعيا كان الأول نافذاً والثاني باطلاً» لأن الحكومة قد انتهت بالقضاء الأول 
فصول التو وهو فعل الخصومة»› والحكم الثاني يكون بعد خروجه عن الحكومة 
فيقع باطلاً . 

وحكم الحكم بالطلاق والنكاح والعتاق والكتابة والكفالة بالنفس والكفالة بالمال 
والشفعة والنفقة والديون والقروض والتبرع والقصاص وأرش الجراحات وقطع يد عمد 
وسائر حقوق العباد بينهم» فهو جائز إذا وافق ري القاضي› أما الطلاق والعتاق وسائر 
الو اا كاتني عوان ا ييا لأن حكم الحكم صلح من وجه 
وتفويض من وجهء وأیاً ما كان فهو جائز. وأما القصاص فقد نص على جواز التحكيم 
فيها هاهنا وفي صلح «الأصل» : وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوزء وهكذا ذكره 
الخصاف في «أدب القاضي»» ووجه ذلك: أنه صلح من وجه ولا يجوز استيفاء القصاص 
بالصلح؛ ولأنه ليس بحجة في حق غير الحكمين فكان فيه شبهة» والقصاص لا يستوفى 
مع الشبهات. 

وجه ما ذكر هنا: وفي «الأصل » أن القصاص من حقوق العباد وهما يملكان 
الاستيفاء بأنفسهماء فيملكان التفويض إلى غيرهما قياساً على سائر حقوق العباد. وأما 
أروش الجراحات» فإن كانت بحيث لا يتحملهما العاقلة وتجب فى مال الجانى بأن كانت 
دون أرش الموضحة وهو خمسمائة درهم أو ثبت ذلك بالإقرار أو النكول أو كان عبداً 
وقضى على الجاني جاز؛ لأنه لا يخالف حكم الشرع وقد رضي الجاني بحكمه عليه 
فيجوز» وإن كانت بحيث يتحملها العاقلة بأن كان خمسمائة فصاعداً» وقد ثبت بالبينة 
وكان خطأ لا يجوز قضاؤه أصلاً؛ لأنه إن قضى بها على الجاني فقد قضى بخلاف حكم 
الشرع» وإن قضى بها على العاقلة فالعاقلة ما رضوا به. 

وفي «أدب القاضي» للحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله : الحكم في قتل 
الخطأء إن قضى بالدية على العاقلة لم يجزء وإن قضى بها على القاتل جاز وأما قطع اليد 
عبداً إن قطع يد الحر فحكمه وجوب القصاص» وتلدينا الكاام في حرا التجكل يران 
قطع يد عبد فحكمه وجوب نصف القيمة في مال القاطع فجاز قضاؤه عليه بالمال؛ لأنه 
رضي بحكومته وحكم الحاكم جائز في الأموال باتفاق الروايات. 

وقوله في «الكتاب» فهو جائز» إذا وافق رأي القاضي» معناه: أن للقاضي المولى 
أن يبطل حكم الحاكم إذا خالف رأيه. 

قال: ولا يجوز التحكيم في شيء من الحدود لا زنا ولا شرب خمر ولا سرقة ولا 
لعان ولا قذف. وإن فعل ذلك فهو باطل؛ لأنهما لا يملكان إقامة ذلك بأنفسهماء فلا 
يملكان التفويض إلى الغير ويجوز التحكيم في تضمين السرقة؛ لأنه خالص 0 
منهء وله ولاية الاستيفاء ويجوز تحكيم المكاتب والعبد المأذون صحيح وإن اعتبرناه 
بالتفويض فهما في تفويض ما يملكان بأنفسهما إلى غيرهما بمنزلة الحر. 

ولا يجوز كتاب الحكم بحكم إلى القاضي ؛ لأنه في حقه بمنزلة واحد من الرعايا 
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والقاضي لا يقضي بكتاب واحد من الرعايا وكذلك لا يجوز كتاب القاضي إلى حكم 
حكمه رجلان بشهادة شهود شهدوا عنده؛ لأنه فى حقه بمنزلة واحد من الرعاياء وكذلك 
لا ينبغي للحكم أن يقضي بكتاب كتبه قاض إلى قاض آخر. 

وإذا حكما رجلاً فجعل الحكم الحكم إلى غيره لم يجز إلا برضا الخصمين؛ 
لأنهما إنما رضيا بحكمه» أمّا ما رضيا بحكم غيره» فلو أن الثاني حكم بينهما بغير 
رضاهما وأجاز الأول حكمه ذكر في «الكتاب» أنه باطل. 

بعض مشايخنا قالوا: ما ذكر من الجواب لا يكاد يصح على قول علمائنا؛ لأن 
الحكم إما أن يعتبر بالوكيل الذي لم يؤذن له بالتوكيل» أو الم يد 
بالاستخلاف وأي الأمرين اعتبرنا يجب أن يكون إجازة الأول حكم الثاني صحيح» فإ 
القاضي الذي لم يؤذن بالاستخلاف إذا أجاز حكم خليفته جاز» والوكيل ا 
في التوكيل» إذا أجاز تصرف وكيله يجوز . 

والذي يؤيد هذا القول مسألة ذكرها محمد رحمه الله ]٤/۸۷[‏ في «السير الكبير» 
وصورتها : إذا نزل قوم من أهل الحرب على حكم رجل من المسلمين» فحكم فيهم غيره 
بغير رضاهم لا يجوزء وإن أجاز ذلك الحكم يجوز. ومنهم من قال: هذا الجواب 
متحع على O‏ يمف زوايارك كنات الوكالةة أن الوكيل الذي لم يؤذن له 

فى التوكيل إذا أجاز تصرف وكيله لا يجوزء وعلى قياس هذه الرواية لو أجاز القاضي 
الذي لم يؤذن له في الاستخلاف حكم خليفته لا يجوز أيضاًء وعلى قياس الرواية 
الأخرئء أن الوكيل لو آجاز تصرف وكيله يجوز لو أجاز القاضي حكم خليفته أو أجاز 
الحكم حكم حاكمه يجوز أيضاًء > فإذاً في الحاصل في المسائل كلها روايتان» وسيأتي 
وجه الروايتين في وكالة «الأصل»ء فإن الوكيل بالخصومة لا يملك التحكيم لأن التحكيم 
صلح معنى والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح» وإن وكله بالخصومة والصلح جميعاً أو 
وكله بالخصومة وأجاز منعه جاز التحكيم وهذا ظاهر. 

ولو حكم رجلان رجلاً بينهما وحكم لأحدهما ثم اصطلحا على حَكم آخر» فالثاني 
ينظر في حكم الأول إن كان عدلاً أمضاه وإن كان جوراً أبطله؛ ؛ لأن الحكم فيما بين 
المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى» والقاضي المولى إذا قضى بين اثنين ثم رفع قضاؤه 
إلى قاض آخر نظر القاضي الثاني في قضائه على نحو ما بيناء وإذا رد شهادة شهود 
شهدوا عنده بتهمة ثم شهد أولئك الشهود عند قاض آخرء أو عند حاكم آخرء فإنه يسأل 
عنهم فإن عدلوا أجازهمء وإن جرحوا ردهم؛ لأن الحكم في حق غير المتخاصمين بمنزلة 
واحد من الرعايا فلا يعمل رده في حق القاضي » ولا في حق حاكم آخر بخلاف ما إذا رد 
القاضي المولى شهادتهم؛ لأن رده يظهر في حق الناس كافة فلا يكون لأحد أن يعمل 
بتلك الشهادة بعد ذلك. وإذا أبى الخصمان حكم الحكمء وقالا: لم يحكم بيننا وقال 
الحاكم: لاء بل قد حكمت بينهماء فإنه يصدق الحكم ما دام في مجلس الحكومة» 
وبعدما قام عن مجلس الحكومة لا يصدق؛ لأنه حكى ما لم يملك استئنافه . 


كتاب القضاء 1١"‏ 


وإذا اصطلحا على حكم حكم بينهما وأجاز القاضي حكومته قبل أن يحكم بينهما 
ا ا ا 
يبطله؛ لأن هذه الإجازة لو اعتبرت إما أن يعتبر إنفاذ التحكيم ولا وجه إليه ؛ لأن التحكيم 
نفذ بين الخصمين لا يوقف فيهاء فلا تعمل الإجازة فيها ؛ لأن الإجازة إنما تعمل في 
الموقوف لا في غير الموقوف». وإما أن يعتبر إنقاذ الحكم ولا وجه إليه أيضاً ؛ ؛ لأن الحكم 
لم يوجد وإجازه الشيء ء قبل وجوده باطلة» فصار وجود هذه الإجازة والعدم بمنزلة. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: : وهذا الجرات سخ نينا ذالم يكن 
القاضي مادا في الاستخلافء. فأما إذا كان مادنا في الاستخلاف يجب أن تجوز 
إجازته» ويجعل إجازة القاضي بمنزلة استخلافه إياه في الحكم بينهما فلا يكون له أن 
يبطل حكمه بعد ذلك . 

والااسكو يتن e‏ سيا N‏ مهت رقم تاكن 
وأجزنا عليهء فهو جائز؛ لأن الإجازة فى الانتهاء بمنزلة الإذن فى الابتداءء ولو أذنا له 
بالحكم بينهما في الابتداء جاز» فكذا إذا أجازا حكمه في الانتهاء. 

وإذا اصطلح رجلان على أن يبعث كل واحد منهما حكماً من أهله فهو جائزء وإذا 
م ا ل ل ل ل 
أن الحكم في حق المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى» والقاضي المولى إذا كان اثنين لا 
ينفرد أحدهما بالقضاء؛ لأن القضاء ء أمر يحتاج فيه إلى الرأي والخليفة رضي برأي المثنى 
لا برأي الواحد كذا هاهنا الخصمان رضيا برأي المثنى» > فلا ينفرد أحدهما بالحكم. 

وعن هذا قلنا إذا اصطلح مسلم وذمي على مسلم وذمي يحكمان بينهما وحكما 
جميعاً للمسلم على الذمي جاز؛ لأنهما يصلحان حكماً على الذمي» فيصلحا شاهداً 
عليه» ولو حكما للذمي على المسلم لا يجوز؛ لأن الذمي لا يصلح حكماً على المسلم 
فخرج من البين وتعذر تنفيذ حكم المسلم أيضاًء وإن صلح حكماً عليه؛ لأنه ما رضى 
برأيه وحده. 

وعلى هذا المسلمان إذا حكما حرا وعبداً بينهما فحكم الحر بينهما لم ب يجز؛ لأن 
العبد لا يصلح حكما افخرج خو ن الت بي الجر نشرد وهجا شا رضي براي المتقرةة 
وإذا حكم الذميان ذمياً يحكم بينهماء » ثم أسلم أحد الخصمين فقد خرج الحكم من 
الحكومة» هكذا ذكر فى «الكتاب»» وأراد بقوله خرج من الحكومة يعني خوج عن 
ارد ل عل لح ل ا أما في حق الحكم على الذمي يبقى حكماًء وهذا 
لما عرف أن البقاء معتبر بالابتداء» والذمي يصلح لابتداء التحكيم على الذمي فيضلح 
لبقائه حكماً عليه» ولا يصلح لابتداء التحكيم على المسلم فلا يصلح لبقائه حكماًء 
ويجوز حكم الحاكم المحكم في الطلاق المضاف إليه أشار في صلح «الأصل» وفي 
أدب ا للخصاف» فإنه استثنى من حكمه في اج «الأصل» الحدود. وفي «أدب 
القاضي» استثنى الحدود والقصاص» فهذا إشارة إلى أن ما عدا ذلك داخل في حكمه. 


۱۲۹ كتاب القضاء 


وهو الصحيح من المذهب» لكن كثير من مشايخنا امتنعوا عن الفتوى في الطلاق المضاف 
وأمثاله كيلا يتجاسر العوام» فيؤدي إلى التهاون بأحكام الشرع. 

وإذا حلف الحكم أحد الخصمين ونكل عن اليمين وقضى عليه فقال المقضي 
عليه : : لا أجيز حكمه علي وحلفه» فحكمه عليه ماض» ألا ترى أن المقضي عليه بالنكول 
من جهة القاضي لو أراد أن يرد قضاءه عليه» ليس له ذلك كذا هاهنا لما مر أن الحكم 
فيما بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى» ولو كان المدعي من الابتداء أقام البينة على 
ا وعدلوا وحكم الحاكم بها على المدعى عليه جاز كما يجوز من القاضي المولى» 
فإن أنكر المقضي عليه الحكم أو أنكر التحكيم وادعى المدعي ذلك کان للمدعي أن 
يحلفه؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه› فإذا أنكر يستحلف عليه كما في سائر 
الدعاوى» فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه» وإن كان المدعي أقام بينة على ما 
ادعى من التحكيم والحكم ينظر إن كان الشهود الذين شهدوا على التحكيم والحكم هم 
الذين يجري الحكم بشهادتهم» لا تقبل شهادتهم لتمكن التهمة في الفصل الثاني ؛ لأنهم 
يريدون تصحيح شهادتهم الأولى وإلزام حكمهما بواسطة ما قالاء ومثل هذه التهمة منتفية 
عن شهادتهم ف في الفصل الأول. 

وفي bb‏ إذا رفع حكم الحاكم في المجتهدات إلى قاض يرى خلاف ما 
حكم فنفذه مع ذلك» ثم رفع إلى قاض آخر يرى رد حكم الحكم أيضاً فالقاضي الثاني لا 
يرده؛ لأن إجازة القاضي حكم الحكم بمنزلة إنشاء القضاء منه» والقاضي إذا قضى في 
المجتهدات بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه» وقد ذكرنا هذا الفصل مع ما فيه من الخلاف فيما 
تقدم» وإذا لم يكن القاضي مأذوناً في الاستخلاف فأمر رجلا حتى حكم بين اثنين» 
وأجاز القاضي حكم ذلك الحكم» قد ذكرنا أنه ينفذ حكمه على إحدى الروايتين ولكن 
هذا إذا كان الحاكم ممن يصلح قاضياًء وإن كان لا يصلح قاضياً كالعبد والصبي وغيرهما 
لا ينفذ حكمه بإجازته باتفاق الروايات» وإن كان ممن يختلف الفقهاء في صلاحيته 
للحكومة نفذ حكمه بإجازته؛ لأن إجازة القاضي حكم الحكم قضاء منه بأصالته» وإنه 
مجتهد فيه وقضاء القاضي في المجتهدات نافذ. 

وإذا حكما رجلاً فيما بينهما فقضى لأحدهما على صاحبه باجتهاده» ثم رجع عن 
قضائه وقضى للآخرء فإن القضاء الأول ماض والقضاء الثاني باطل» لما ذكرنا إن الحكم 
في حق الخصمين بمنزلة القاضي المولى في حق الناس كافة» والقاضي المولى متى قضى 
بحادثة باجتهاده ثم أراد أن ينقض ذلك القضاء ويقضي بخلافه في تلك الحادثة ثة ليس له 
ذلك كذا هنا. 

وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم فيها بينهماء فقضى لأحدهما على صاحبه 
في بعض الدعاوي الذي حكماه في ذلك» ثم رجع المقضي عليه عن تحكيم هذا الحكم 
فيما بقى من الدعاوىء فإن قضاء الأول نافذ وما يقضى بعد ذلك لا ينفذ كما ذكرنا إن 
عزل كل واحد منهما للحكم عامل فيما لم يقض بعدء فأما فيما قضى نفذ ووقع الفراغ 


كتاب القضاء ۱۲۷ 


عليه › فإنه لا يعمل عزله وكان كالوكيل ببيع عبدين إذا باع أحدهما ثم عزل الموكل عمل 
قال: وإذا اصطلح الخصمان على حكم بينهماء فأقام المدعي شاهدين عنده» أن له 
على هذا الرجل وعلى كفيله الغائب فلان ألف درهم فقال المدعى عليه: الشاهدان عبدان 
فإنه يسمع طعن المشهود عليه؛ لأنه فيما بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى والقاضي 
يسمع مثل هذا الطعن» فكذا الحكم. فإن أقام الشاهدان بينة أن مولاهما كان أعتقهما 
امي شي ب مار ارجا احم لد مدا 
0 اا ١ه‏ سي ال د اع e‏ 
SS‏ 
والمولى والكفيل ما رضيا بحكمه فلا يظهر حكمه في حقهماء أما المتخاصمان فقد رضيا 
بحكمه فظهر حكمه في حقهما. فإن جاء مولى العبدين وأنكر العتق وقدمهما إلى 
القاضي» فإن شهد هذان الشاهدان على عتقهما أو غيرهما يريد بقوله: هذان الشاهدان 
اللذان شهدا على عتقهما عند الحكم قضى القاضي به فشهادتهما بالمال جائزة؛ لأنه لم 
يظهر عنده خطأ حكم الحاكم فيما حكم ولا ينقض حکمه» وإن لم تكن بيتهما بيئة على 
العتق وقضى القاضي برقهما للمولى أبطل حكم الحكم فيما حكم؛ لأنه ظهر عند القاضي 
م ل ب وو ار 
فغاب أحدهماء الك حر ست ل لدي ير 
حقه عليهماء > فإنه يلزم الحاضر نصف ذلك ولا يلزم الغائب منه شيء؛ لأن الحاضر رضي 
بحكمه» أما الغائب فلم يرض بحكمه. 


وكذلك على هذا إذا اذغق برعل على ,ميت ذينا وور حيتي الأ واد فاصطلح 
0 الوارث الحاضر مع المدعي على حكم يحكم بينهماء وأقام المدعي بينة على الميت 
E SE E‏ ور كوي حل i‏ لأنهم ما رضوا بحكمه. غير 
أن في مسألة الورثة ي 2 يقضي على الحاضر بجميع الدين ويستوفي ذلك مما في يده وفي 
مسالة الخصب يقضي على الحافين بالنضف , والوجه في ذلك : أن الحكم فيما بين 
المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى في حق الناس كافة؛ ثم القاضي يقضي بجميع الدين 
على الميت بحضرة ة أحد الورثة لما عرف أن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت في 
جميع ما يدعى على الميت» وصار من حيث المعنى كأن المورث حي وهو حاضر. 

وإذا قضى القاضي بجميع الدين والدين مقدم على الميراث وما في يده من الميراث 
يؤخذ جميع الدين مما في يده» فإذا عرفت الجواب في حق القاضي المولى» فكذا الجواب 
في الحكم» أما في الغصب القاضي المولى لا يقضي إلا بنصف القيمة؛ ؛ لأن أحدهما ليس 
بخصم عن الآخرء فإذا عرفت هذا في القاضي المولىء فكذا الجواب في الحكم. 


۲۸ كتاب القضاء 


وإذا اشترى من آخر عبداً وقبضه ونقد الثمن» ثم طعن بعيب» واصطلحا على 
حجر فقضى بالرد على البائع فهو جائز؛ لأن التحكيم حصل بما يملك الخصمان فعله 
بأنفسهماء > فيصح كما في سائر الصورء وإذا صح التحكيم صار الحكم فيما بينهما بمنزلة 
القاضي المولى لو قضى بالرد على البائع يجوزء فكذا ها هناء فإن أراد البائع أن يخاصم 
بائعه في ذلك العيب لا يجوز لما ذكرنا أن حكم الحكم في حق غير المتخاصمين بمنزلة 
صلح باشره» ولو حصل الرد على البائع بطريق الصلح ليس للبائع أن يخاصم بائعه في 
ذلك العيب» ويجعل هذا الرد بمنزلة بيع جديد في حت البائع الأول فكذا هناء ولو 
اصطلحوا جميعاً المشتري الثاني والمشتري الأول والبائع الأول على حكم هذا الحكمء 
ورد خو العبد على البائع الثاني فأراد البائع الثاني أن يرده على البائع الأول؛ ليس له 
ذلك قياساً وله ذلك اس انا . وجه القياس أن البائع الأول ليس بخصم للحال إذ لا 
خصومة معه في العيب قبل الرد على البائع الثاني» فلا يصح تحكيمه»ء > فصار وجود هذا 
التحكيم والعدم بمنزلة. 

وجه الاستحسان: أن البائع الأول» إن لم يكن خصماً في هذا العيب في الحال 
فهو يعرض أن يصير خصما بسبب هذا العيب» فإنه إذا رد العبد على البائع الثاني» كان 
للبائع الثاني أن يخاصم البائع الأول فيه» فصار الج فى خديم يفاره القاضي المولى» 
والقاضي المولى لو رد العبد على البائع الثاني» كان للبائع الثاني أن يرده على البائع 
الأول» فكذا الحكم. ولو نقض البائع الأول الحكومة بعدما رد العبد على البائع الثاني 
قبل أن يرده عليه صح النقض؛ لأن هذا نقض قبل الحكم عليه وإنه جائزء وإذا صح 
العزل لا يملك الحكم رد العبد على البائع الأول بعد ذلك. 

وإن خاصم البائع الثاني البائع الأول بعد ذلك بسبب هذا العيب عند قاض من 
القضاةء فالقياس أن لا يرده القاضي على البائع الأول؛ لأن التحكيم من البائع الأول لم 
يصح على جواب الاستحسان» فصار وجوده والعدم بمنزلة› وفي الاستحسان يرده ؟ لأن 
الحكم حين رد على البائع الثاني» فهو حكم في حق البائع الأول» فصح حكمه بالرد في 
حق البائع الأول فلا يبطل هذا الحكم بعزل الحكم» ألا ترى أنه لا يبطل هذا الحق بعزل 
القاضي المولى» حتى إن القاضي المولى إذا رد العبد على البائع الثاني» ثم عزل هذا 
القاضي وولي قاض آخر فرفعت إليه هذه الحادثة رد العبد على البائع الأول كذا هنا . 

ولو أن رجلاً باع سلعة لرجل بأمره فطعن المشتري بعيب» فحكما بينهما حكما 
برضا الآمرء وردها الحكم على البائع بسبب ذلك العيب بإقرار البائع أو بنكوله أو ببينة 
قامت» فإن كان الرد بالبينة أو بنكول الوكيل فله أن يرده على الموكل وإن كان الرد بإقراره 
بالعيب» وذلك ع لأ معدت مله رمه على المركل ايض وإن كان يحدث مثله لم يرد 
على الموكل حتى يقيم البينة أن هذا العيب كان عند الموكل؛ لأنه صار حكماً في حقهم 
بتراضيهم » > فصار بمنزلة القاضي المولى والحكم فيما إذا كان الرد من القاضي المولى 
على نحو ما ذكرناء فكذا إذا كان الرد من الحكم . 


کتاب القضاء 4 


ولم يذكر القياس والاستحسان في هذه المسألة» كما في المسألة المتقدمة؛ لأن 
هناك البائع الأول ليس بخصم في العيب للحال» فلا يصح تحكيمه للحال قياساء أما هنا 
الآمر خصم في الحال؛ لأن الرد على الوكيل رد على الآمر» فصح فصح التحكيم من الآمر في 
الحال قياسا واستحساناً» وإن كانت الحكومة بغير رضا الآمر لا يلزم الآمر من ذلك شيء 
إلا ببينة أو كان عيباً لا يحدث مثله وهذا لأن التحكيم في حق الآمر لما لم يصح لعدم 
رضاه صار بمنزلة ما لو قبل المأمور المبيع بالعيب بغير قضاءء وهناك الجواب على 
التفصيل إن كان يحدث منه يلزم المأمور دون الآمرء باتفاق الروايات» وان كان عيبا لا 
يحدث مثله» ففيه اختلاف الروايات في بعضها يلزم الأمرء وفي بعضها يلزم المأمورء 
كذا هنا. 


ولو كان هذا الرجل اشترى عبداً لرجل بأمره وطعن المشتري بعيب به وحكما فيما 
بينهما رجلاً برضا الآمر ورده ببينة أو بإقرار أو بنكول كان ذلك جائزاً على الآمر وهذا 
ظاهرء ولو كان التحكيم بغير رضا الآمر ورد ببعض ما ذكرناء فكذلك الجواب كان الرد 
جائزا على الامر. 

فرق بين الوكيل بالشراء وبين الوكيل بالبيع» فإن في الوكيل بالبيع إذا حصل 
التحكيم بغير رضا الآمر ورد المشتري على الوكيل نفذ الرد على الوكيل دون الموكلء 
والفرق أن حكم الحكم في حق غير الممكن بمنزلة الصلح الذي باشراه. ولو كان مكان 
الرد في الوكيل بالبيع صلحاً باشراه بغير قضاء نفذ عليه وعلى الآمر جميعاً لفقه» وهو أن 
الرد بالعيب بغير قضاء بمنزلة الإقالة في حق الثالث» والآمر ثالثهماء والإقالة في حق 
الوكيل بالبيع في هذه الحالة لا يصح؛ لأن الوكالة انتهت نهايتها بالبيع والتسليم والتحق 
الوكيل بالإصابة» فأما الإقالة من الوكيل بالشراء ما دام المشترى في يذه صحيحة» لأن 
الوكالة بالشراء لا تنتهى ما دام المشترى في يد الوكيل بالشراء. 


الفصل الرابع والعشرون: 


فى كتاب القضاة إلى القضاة 


يجب أن يعلم بأن كتاب القاضي إلى القاضي صار حجة شرعاً في المعاملات 
بخلاف القياس؛ لأن الكتاب قد ينقل ويزورء والخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم؛ 
ولأن القاضي لا ولاية له على الخصم الذي في غير بلده» فكيف يكون كتابه حجة عليه؟ 
ولأن القاضي الكاتب بكتابه ينقل شهادة الشهود إلى المكتوب إليه والشهود بأنفسهم لو 
حضروا مجلس القاضي وكتبوا شهادتهم بين يدي القاضي» فالقاضي لا يعمل به» فكيف 
يعمل بكتاب غيره لكن جعلناه حجة بالإجماع» فقد روي عن علي رضي الله عنه وجماعة 
من التابعين» منهم عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي رضي الله 
عنهم » أنهم جوزوا ذلك في المعاملات ولم ينقل عن غيرهم بخلافه . 


1 كتاب القضاء 


والمعنى في ذلك الحاجةء فإن الإنسان قد يكون غائباً والشهود حضور ويتعذر عليه 
الجمع بين الشهود والخصم لما أنه لا يمكنه إحضار الشهود بلد الخصمء ولا يمكنه نقل 
الشهود إلى الخصمء فلا يمكنه أن يصل إلى حقه بالشهادة على الشهادة؛ لأن قاضي تلك 
البلدة عسى لا يعرف عدالة الأصول» وعسى لا يجد هناك من يعدل الأصول» وفي تعديل 
الفروع الأصول كلام على ما يأتي بيانه في موضعه» فلو لم يقبل كتاب القاضي إلى 
القاضي لنقل الشهادة وإثبات عدالتهم لتعطلت الحقوق وضاعت فقبلناه صيانة للحقوق عن 
الضياع والبطلان» ولكن إنما يقبله القاضي المكتوب إليه عند وجود الشرائط. ومن جملة 
الشرائط البينة» حتى أن القاضي المكتوب إليه ]٤/۸۸[‏ لا يقبل كتاب القاضي ما لم 
يثبت عنده بالبينة أنه كتاب القاضى» به ورد الأثر عن على رضى الله عنه. 

والمعنى في ذلك أن كتاب القاضي لا يخلو عن نوع احتمال لما ذكرنا أن الخط 
يشبه الخط› » فلا يجوز العمل به ما لم ينتف هذا الاحتمال وذلك بالبينة؛ ولان كتاب 
القاضي يقع ملزماً في حق المكتوب إليه حتى يلزمه العمل به وإذا عمل به وقضى على 
المدعى عليه بما فيه يلزمه ذلك› واللزوم يعتمد الحجة والحجة هي البينة» وبهذا يقع 
الفرق بين كتاب القاضي وبين كتاب المزكي إلى القاضي» فإن في كتاب المزكي إلى 
القاضي لا يحتاج إلى البينة» لأنه ليس في كتاب المزكي إلزام» فالقضاء مضاف إلى 
شهادة الشهود لا إلى التزكية» إنما التزكية لنوع رجحان الصدقء ولهذا لو قضى القاضي 
بالشيادة يدون التركه رصح ا و وبه د 7 يقع الفرق أيضاً بين كتاب القاضي وبين كتاب 
ملك أهل الحرب» ذا طنج" لحل ليه E‏ مشر لس جني زو اما اناويح 
أمانه ؛ SS‏ ا 
إلى القاضي في المعاملات إلا بالأثر والإجماع» ولا أثر ولا إجماع في الحدود 
والقصاص» فبقي على أصل القياس . 

ومن جملة ما عمل فيه بالقياس المنقولات نحو العروض والثياب والعبيد 
ولا يجوز في غيرهم» وعنه رواية أخرى أنه يجوز في جميع المنقولات» وبه أخذ بعض 
المتأخرين من مشايخنا. وحكي عن القاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجاب أنه كان يفتى 

OT N E 
المنقولاات: أن في الدين توهُم الشركة تمكن في موضع واحد وهو المقضى عليه؛ لأنه‎ 
ربما يتفق رجلان بذلك الاسم والنسب» أما لم يتمكن في المقضي به وهو الدين؛ ولا في‎ 
المقضي له وهو المدعي» فإن كل واحد منهما معلوم؛ ويمكن الشركة في المقضي عليه‎ 
ألا ترى أن حوالة‎ e SS 


كتاب القضاء ۱۳۱ 


شهد شاهدان على رجل أنه طلق إحدى امرأتيه قبل الدخول ومات قبل البيان» فإنه يقضي 
بسقوط نصف المهر مع أن المقضي عليه بسقوط نصف الصداق مجهول أنها زينب أو 
عمرة لما كان المقضي له معلوماً وهو الزوج والمقضي به لرا وخر ففف الصلاق: 

والمعنى فى ذلك كله أن المقضى به والمقضى له إذا كان معلوماً كان الرجحان 
لجانب العلم والعبرة للراجح في الأحكام» قأما في غين العبد فتوهم الشركة تمكن في 
موضعين» أحدهما: في المقضي بهء وهو العبدء فإنه يتفق اثنان من العلماء في الاسم 
والنسب والحلية» وفي المقضي عليه وهو الذي في يديه العبد» فكان الرجحان لجانب 
الجهل فيمنع القضاء. ١‏ / 

ألا ترى أن تمكن الجهالة في موضعين مانع من القضاءء وإن كان الحال حال عذر 
بأن كان لرجلين عبدان» لكل واحد منهما عبد على حدة قال أحدهما: إن لم يدخل فلان 
هذه الدار اليوم فعبدي حر وقال الآخر: إن دخل فلان الدار اليوم فعبدي حر» ومضى 
اليوم ولا يدرى أنه دخل أو لم يدخل وكل واحد ينكر شرط الحنث» فالقاضي لا يقضي 
بعتقهما ولا بعتق أحدهما؛ لأن المقضى عليه وهو أحد الموليين مجهول والمقضي به وهو 
أك ال كاك فيترجح جانب الجهل على جانب العلم فيمنع القضاء» كذا هنا دل 
أولى؛ لأن قطع الشركة في المقضي به وهو العبد - بالإشارة إليه ممكن؛ لأن العبد 
يمكن إحضاره مج مادق لحي حاف عدار سيط يعر a‏ وإن كان 
يوهم الشركة ثمة في موضعين أيضاً ؛ لأنه قد يتفق محدودان بحد واحد» وفي المقضي 
عليه؛ لأنه قد يتفق رجلان بالاسم والنسب؛ لأن قطع هذه الشبهة بالإحضار غير ممكن؛ 
لأنه لا يمكن إحضار العقار» فسقط اعتبار الجهالة في المقضي به بالإحضارء فكأن 
الشركة ها كت إل فى ترح وعو لضن ب وها غير مالف كما الي لفن 

وجه ما روي عن أبى يوسف: أنه يجوز كتاب القاضي في العبيد في الإباق أن 
اقباس نالا يكب ف العيد كبا تلن اتن الهو لات + كنا ا إذا توه الشركة ن 
في موضعين إلا أنا تركنا القياس في العبيد في الإباق للضرورة؛ لأن الإباق مما يكثر من 
العبيد» وربما لا يكون للمولى شهود في البلدة التي فيها العبدء لو لم يُجز كتاب القاضي 
تبطل حقوق الناس . 

مثل هذه الصورة لا تتحقق فى الجواري والدواب» لأن الإباق من الجواري لا 
يک وكذلك الد من الدواب من بلدة إلى يلدة لا تر قعل قهن بقضية القباس ؛ 

وذكر محبدرحمه الله فى كنات الإباق مسالة تدل على أن كناب القاضي إلى 
القاضي في الشات جا ان دكن انه و الحلا عيذ ايها أن جارية إلى القناضي» رأقام 
البينة على أنه وجده آبقاًء فأخذه وطلب من القاضي أن يفرض نفقته على مالكه» فإن علم 
القاضي أن المصلحة في بيع هذا العبد وحفظ ثمنه على مالكه فعل ذلك فإذا باعه 
وأمسك ثمنه» فجاء مالكه وأتى بكتاب القاضي ليأخذ الدراهم الثمن كان له ذلك» فقد 
جوز كتاب القاضي في الدراهم الثمن» وإنه منقول. 


فيل كتاب القضاء 


وتأويل المسألة أن بيع الآبق من القاضي لما نفذ بولاية شرعية انتقل حق صاحب 
العبد إلى ثمنه» وإنه دين على المشتري» فهو إنما جاء بكتاب القاضي لإثبات أن ذلك 
الدين حقه» وكتاب القاضي في الديون جائزء ثم القاضي قبض الدراهم المعين عوضاً عن 
ذلك فإذا أثبت بكتاب القاضي أن ذلك الدين له وأراد أخذ الدراهم التي قبضها 
القاضي» وقد أجاز قبض القاضي تلك الدراهم عوضا عن الدين الذي هو حقه فلا يظهر 
بهذا أن هذا الكتاب في العوض . 

ويجوز كتاب القاضي في النكاح والطلاق وفي كل حكم يمكن تحقيق شرائط كتاب 
القاضي فيه من إعلام المشهود بهء وغير ذلك على ما يأتي بيانه جائز. 

وفي سائر النقليات إنما لم يجز كتاب القاضي عندهما؛ لأن إعلام المشهود به في 
هذه الأشياء بالإشارة» والإشارة في غير الكتاب» فلا تصح الدعوى والشهادة فلم يجز 
الكتاب . 

ونظير هذه المسألة النسب وصورتها رجل وامرأة ادعيا ابناً أو ابنة عند قاض من 
القضاة» وقالا: هو معروف النسب منا وهو اليوم في يد فلان في بلد كذا قد استرقه» 
وأقاما البينة عند القاضى» فطلبا منه أن يكتب لهما بذلك كتاباً إلى القاضى فى ذلك البلدء 
ليكب د أبن فة ونم رها الله؛ لأنهما يريدان قطع الملك والرق الثابت 
لصاحب اليد بالظاهر» وانتزاعه من يد صاحب اليد بدعوى الملك» وثمة الإشارة من 
المدعي والشهود شرط لسماع الدعوى والشهادة» ولا يتحقق ذلك في الغائب» فلا يكتب 
عندهما لهذاء فكذا هنا. 

وعلى قول أبى يوسف: يكتبء لأن النسب لا يشار إليه وهو المدعىء فكان 
كدعوى الدين: وثمة يكتب فكذا هذا وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يكتب في السب 
إلا في الأبوة والأمومة والبنوة؛ لأن دعوى هذه الأنساب دعوى حق مقصود. 

ألا ترى أنه يسمع فيها الدعوى حالة الحياة وإن لم يدع بسببه مالا أو حقاًء فيمكن 
إثباتها بالبينة بخلاف الأخوة والعمومة وأشباههماء إذ ليس فيهما حق مقصودء ألا ترى 
أنه لا تسمع فيهما الدعوى حالة الحياة إلا إذا ادعى بسببها مالاً كالنفقة وأشباههاء فلا 
يمكن إثباتها بالبينة . 

بعد هذا تحتاج إلى بيان شرائط صحة كتاب القاضي إلى القاضي» فنقول: العلوم 
الخمسة شرط جوازه» وهو أن يكون الكتاب من معلوم يعني القاضي الكاتب إلى معلوم - 
يعني القاضي المكتوب إليه ‏ في معلوم ‏ يعني المدعى به لمعلوم ‏ يعني المدعى ‏ على 
معلوم ‏ يعني المدعى عليه . 

آنا القاضئ. الكانب ف أن يعون ما 6 لآن السجة كاب القاضي لا وان 
يعلم المكتوب إليه أنه كتاب القاضي حتى يقبله. وإعلامه إنما يكون بكتابة اسم القاضي 
واسم أبيه واسم جده أو قبيلته؛ لأن إعلام الإنسان إذا كان غائباً بهذه الأشياءء وإذا لم 
يذكر اسم أبيه وجده لا يحصل التعريف بالاتفاق» وإن ذكر اسم أبيه ولم يذكر اسم جده 


كتاب القضاء ۰ r‏ 


أو قبيلته» فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يحصل التعريف» وسيأتي الكلام فيه بعد هذا إن 
شاء الله تعالى» وإن كان مشهوراً اكتفى بالاسم الذي كان مشهوراً بذلك؛ لأن كتابة ما 
زاد على ذلك للتعريف فإذا حصل التعريف بدونه اكتفى بذلك» وكذلك إذا كتب: من 
أبي فلان إذا كان مشهوراً بذلك الكنية كأبي حنيفة» وكذلك إذا كتب من ابن أبي فلان» 
وهو مشهور بهء كابن أبي ليلى يكتفى به» ولا تقبل شهادة الشهود على اسم القاضي 
ونسبه ما لم يكن مكتوباً في الكتاب؛ لأنهم لو شهدوا على ما في [۸۸ب/٤]‏ الكتاب 
بدون الكتاب لا يقبل ذلك منهم فكذلك على التعريف . 

وكذلك إعلام القاضي المكتوب إليه شرط؛ لأنه ما لم يثبت عنده أنه مكتوب إليه؛ 
لا يجب العمل به» بل لا يجوز العمل له به» وإنما يصير معلوما بما يوجب تعريفه من 
ذكر الاسم والنسب على ما ذكرنا ولا يكتفي بالشهادة على الاسم والنسب إذا لم يكن 
مكتوباً لما ذكرنا . 

وكذلك إعلام المدعي والمدعى به والمدعى عليه شرط؛ لأن كتاب القاضي لنقل 
الشهادة» وهذه العلوم الثلاثة شرط لصحة الشهادة وإعلام المدعي والمدعى عليه بما 
يوجب تعريفهما من ذكر الاسم والنسب على حسب ما بينا في القاضي . 

ثم عند أبي حنيفة رحمه الله لا يحصل التعريف بذكر اسمه واسم أبيه» بل يشترط 
مع ذلك اسم الجد. وعند أبي يوسف رحمه الله ذكر الجد ليس بشرط» وقول محمد 
رحمه الله مضطرب: واختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: إنه كقول أبي يوسف› 
وبعضهم قالوا: إنه كقول أبي حنيفة. 

وجه قول أبي يوسف أنا أجمعنا على أنه يحصل التعريف بثلاثة أشياء: بذكر الاسم 
والنسب إلى الأب والجدء وقد وجد هنا المثنى وهو النسب والاسم» والمثنى أكثر 
الثلاث وللأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن المقصود هو الإعلام والتمييز وذلك لا يحصل بمجرد 
الاسم والنسب إلى الأب» فأما إلى الجد قل ما يتفق الرجلان في الاسم والنسب إلى 
الأب والجدء فيحصل به الإعلام. 

وفي شرح كتاب «الأقضية » أن ذكر الجد عند أبي حنيفة ‏ وهو رواية ابن سماعة 
عن أبي يوسف ‏ شرطء وفي قول محمد رحمه الله وهو قول أبي يوسف في ظاهر 
الرواية ليس بشرط . وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله يقول في 
الابتداء: لا يشترط ذكر الجدء ثم رجع في آخر عمره» وكان يشترط ذكر الجد وهو 
الصحيح وعليه الفتوى. 

وإن لم يذكر اسم الجد ونسبه إلى القبيلة» فإن كان أدنى القبائل والأفخاذ الذي 
يعرف به بذلك» فقد كفى بلا خلاف» ويقوم مقام اسم الجد لحصول الإعلام به» فإنه قل 
ما يتفقان في أدنى الأفخاذ في اسمهما واسم أبيهماء وإن نسبه إلى أعلى الأفخاذ والقبائل 
بأن قال: تميمي» أو ما أشبهه لا يكتفى بهء لأنه لا يقع به التعريف في الغالب» فصار 


١*5‏ كتاب القضاء 


كأنه قال: عربي أو عجمي» > وإن نسبه إلى بلده ولم ينسبه إلى جده ولا إلى قبيلته» ٠»‏ فقال: 
كوفي أو مصري» فذاك لا يكفي؛ لأن الاسم ي يجمع الألوف ولا يحصل به التعريف» وإن 
Se‏ ري el‏ 
لأن الصناعة ليست بشيء لازم» فالإنسان قد يشغل بصناعة في زمان ثم يتحول منها إلى 
غيرها بعد ذلك فلا يحصل بها التعريف» وعندهما إذا كانت صناعة يعرف بها لا محالة 
يكفي. وإن ذكر اسم أبيه ولقبه وإنه يعرف بذلك اللقب لا محالة فإنه يكفي وبدون ذلك لا 
يكفي ؛ لأن اللقب ليس بلازم كالصناعة» وإن ذكر اسمه واسم جده ولم يذكر اسم أبيه لا 
يكفي ؛ لأن الإنسان إنما يتصل إلى الجد بواسطة الأب» فلا يصح النسب إلى الجد بدون 
الست إلى الات وإن كتب من قاضي بلد كذا فلان بن فلان إلى قاضي بلد كذا فلان بن 
فلان فذلك يكفي بلا خلاف عند بعض مشايخنا؛ ن كونه قافا من اسنات التعريقت» 
فيستغنى به عن ذكر الجد. 

وعن أبي يوسف رحمه الله آخراً أنه إذا كتب إلى قاضي بلد كذاء ولم يذكر اسمه 
ولا اسم أبيه فذلك يكفي؛ لأن القاضي في كل بلدة معروف فيقع الاستغناء عن ذكر 
الاسم والنسب. وزاد في «المنتقى» في هذه الرواية فقال: إذا كان تاريخ الكتاب نفذه إلى 
المكتوب إليه . 

ولو كتب من فلان بن فلان قاضي بلد كذا إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة 
العسلمين وحكامهم» فذلك لا يجوز في قول آبي حتيفة رمه الله رفي قول بي يوشف 
وحمة الله يجوقة والظاهر أن محمداً رحمه الله مع أبي حنيفة رحمه الله فأبو يوسف 
رحمه الله توسع حين ابتلي بالقضاءء ورأى أحوال الناس» واستحسن في كثير من 
الال تا للأمر على الناس» من جملتها هذه المسألة» فإن القاضي يحتاج إلى 
الكتابة إلى الآفاق ولا يمكنه معرفة اسم قاضي الآفاق ونسبه لبعد المسافةء فلو شرطنا 
ذلك ضاق الأمر على الناس. ألا ترى أنه لو كتب إلى فلان بن فلان وإلى كل من يصل 
إليه من قضاة المسلمين وحكامهم» فكل من يصل إليه من قضاة المسلمين يعمل بهء وإن 
لم يكتب اسمه ونسبه كذا هنا. 

وأبو حنيفة رحمه الله أخذ بالاحتياط فإن إعلام الكاتب والمكتوب إليه شرط 
لصحة الكتاب بالاتفاق وتمام الإعلام لا يحصل بهذا القدر» فلا يصح الكتاب» بخلاف 
ما إذا عين قاضياً وعرفه» ثم كتب: وإلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة 
المسلمين؛ لأنه لما عرف الأول صحت كتابة القاضي إليه فيجعل المضموم إليه تبعاً له 
فيجوز» ويجوز أن يصح الشيء تبعا وإن كان لا يصح مقصوداً. 

وإن كتب أن لفلان على فلان السندي غلام فلان بن فلان الفلاني كذا جاز؛ لأن 
تعريف المملوك بالنسبة إلى المالك» فإذا نسبه إلى مالك معروف بالشهرة أو ذكر اسم 
المولى ونسبه إلى أبيه وجده وإلى قبيلته» فقد تم تعريفه بذلك» وإن ذكر اسم العبد واسم 
المولى» ولم يذكر اسم جد المولى ولا قبيلته. ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن 


کتاب القضاء ه١١‏ 


كاي > وذكر شيخ الإسلام أنه يكفي؛ لأن التعريف يحصل بذكر ثلاثة ثة أشياء كما 
في الحرء وقد وجد ذكر ثلاثة أشياء» وهو اسم العبد واسم المولى واسم أب المولى» 
وإن ذكر اسم العبد واسم المزلى إن لم بسب المولى إلى قلت الخاص ا کی رن 
نسبه إلى قبيلته الخاص» فعلى قياس ما ذكره شيخ الإسلام يكفي . 

وإن كتب أن لفلان على فلان وهو العبد السندي الحائك الذي في يدي فلان بن 
فلان أو الساكن في دار فلان بن فلان» فذلك لا يكفي؛ لأن التعريف إنما يقع بالنسبة 
اللازمة وذلك بالملك دون السندي؛ لأنها عسى أن تكون بغير حق. 

قد ذكرنا أن إعلام المدعى عليه في كتاب القاضي شرط» وروي عن محمد في 
«النوادر» ما يدل على أن إعلام المدعى عليه في الكتاب ليس بشرطء» والذي روي عنه: 
رجل له ضيعة بخراسان وهو بالعراق وشهوده على الضيعة بالعراق» فأقام بينة عند قاضي 
الكوفة أن ضيعة كذا بمرو بحدودها لهء وأن له مانعا منها لا يعرفه فإنه يكتب قاضي 
الكوفة إلى قاضي مرو ويكتب فيه» فإذا قدم بالكتاب فكل من منعه من الناس فاقض عليه . 

قال مشايخنا: ويجوز أن يكون هذا في العقار خاصة؛ لأنه ربما لا يعلم لبعد 
المسافة أن العقار فى يد من هوء فاستحسن وجوده للحاجة والضرورة» ألا ترى أنه لو 
نهد ا اک العقان ترج وكيد أخران انين نل ون ثلا و کی يلاله للا ذكرناء 
فأما المدعي به إذا كان ديناً فهو في ذمة المدعى عليه» وإنه عالم بذلك» فلم تمس الحاجة 
إلى ترك إعلام المدعى عليه» فشرط إعلام المدعى عليه حتى يصير الخصم وهو محل 
وجوب الدين معلوما. 

وذكرنا أيضاً أن إعلام المدعى به شرطء بعد هذا ينظر إن كان المدعي به ديناًء 
وكان مكيلاً يذكر جنسه أنه حنطة أو شعير» وبعدما ذكر الجنس أنه حنطة يذكر النوع أنها 
سقية أو برية خريفية أو ربيعية ويذكر الصفة أنها حمراء أو بيضاء جيدة أو رديئة أو وسط 
ويذكر السبب» وقد مرت هذه الفصول في فصل جلوس القاضي أيضاً . 

وإن كانت الدعوى في عقار يذكر موضعهاء وحدودها الأربعةء اوور ا 
يكفي ١‏ وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا ذكر حدين أحدهما طولاً BR‏ يجوز؛ 
لأن به يصير الطول والعرض معلوماً» وإن ذكر حدين متقابلين لا يجوزء وبعض مشايخنا 
قالوا: إن ذكر حدين متقابلين يجوزء وإن ذكر حدين متلازقين لا يجوزء وإن ذكر الحدود 
الثلاثة» فذلك يكفي عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله» وقد مر هذا أيضاً في فصل جلوس 
القاضي . 

وإن كان العقار معروفاً مشهوراً كدار الوليد بكوفة» وكدار الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الفضل ببخارى لابد لتعريفه من ذكر الحدود عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد ذكر الحدود في هذا ليس بشرطء ويكتفي بذكر اسم الدار» فأبو يوسف ومحمد 
اها شير اذا علي رة جا وار ا كان ورا يقع التعريف بمجرد اسم 
العقارء وأبو حنيفة رحمه الله يقول بذكر الاسم عند الشهرة 8 يصير أصل العرصة 


۱۳۹٦‏ كتاب القضاء 


معلوماء أها قار العرصة لا يصير معلوماً. والدار ما او فا وتفن غا و 
يتعين الاسم ء وإذا لم يصر المقدار ماتا كى القعياك لاون ع كر العرودم وأما 
الآدمي لا يزاد فيه ولا ينقص عنهء فيضي ا مو بلك الاين + إذل كان ا 
بذلك الاسم فلا حاجة إلى اشتراط آخر. 

ومن شرائط صحة الكتاب أن يقرأ القاضي الكتاب على الشهود الذين يشهدهم على 
الكتاب أو يخبرهم بما في الكتاب» وأن يختم الكتاب بحضرتهم وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله» وهذا بناء على أن عندهما يشترط أن يشهد الشهود عند المكتوب 
إليه بما في ]٤/۸۹[‏ الكتاب. وإنما يمكنهم الشهادة بما في الكتاب إذا علموا بما في 
الكتاب. وذلك إما بقراءة القاضي الكتاب عليهم أو بإخباره إياهم بما في الكتاب» 
وكذلك يشترط عندهما أن يشهدوا عند المكتوب إليه أن القاضي الكاتب ختم الكتاب 
بحضرتهم ١‏ وإنما يمكنهم الشهادة على ذلك إذا ختم بحضرتهم . 

وعند أبي يوسف آخر شيء من ذلك ليس بشرطهء بل إذا أشهدهم أن هذا كتابه ٠‏ 
وخاتمه وهم شهدوا عند المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي فلان» وهذا خاتمه كفى» 
فوجه هذا القول أن المشهود به الكتاب والختم وكل ذلك يصير معلوما للشاهد» بقول 
القاضي الكاتب» ويصير معلوماً للمكتوب إليه بإشارة الشاهد إلى الكتاب والختمء فلا 
حاجة إلى اشتراط شيء آخر. 

ولهما أن المقصود من الكتاب أن يقضي المكتوب إليه بما في الكتاب» وإنما يجوز 
له القضاء بما في الكتاب إذا حصل له العلم بما في الكتاب بشهادة الشهود على ما في 
الكتاب» أما لا يحصل العلم بمجرد الشهادة على الكتاب والختم ؛ لأن الكتاب في يد 
المدعي لا يؤمن من التغيير والتبديل» والخط يشبه الخط» والختم يشبه الختم» فلا يجوز 
الاعتماد على مجرد الكتاب بدون الشهادة بما عليه . 

وإذا ثبت من مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن شهادة الشهود بما في 
الكتاب شرط ينبغي للقاضي الكاتب أن يدفع إلى الشهود نسخة ما في الكتاب» ليكون 
عندهم» فيمكنهم الشهادة على ما في الكتاب قبل فتح الكتاب» فما قاله أبو حنيفة ومحمد 
احتياط» وما قاله أبو يوسف توسع» وكذلك يشترط عند أبي حنيفة رحمه الله أن يحفظ 
الشهود شهادتهم بما في الكتاب من وقت التحمل إلى وقت الأداء» ولكن هذا شرط لا 
يختص بكتاب القاضي» بل في جميع الشهادات يشترط حفظ الشاهد شهادته من وقت 
التحمل إلى وقت الأداء عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ومن الشراتط عند أبن فة ر خمد ر حا الله أن بكو لكات مو بان 
يكتب فيه : هذا كتاب من فلان بن فلان القاضي إلى فلان بن فلان القاضي حتى أنه إذا لم 
يكتب فيه ذلك» وإنما كتب فيه عافانا الله وإياك» فالقاضي المكتوب إليه لا يقبله. 

وعند أبي يوسف رحمه الله : العنوان ليس بشرط إنما الشرط أن يشهد الشهود أن 
هذا كتاب القاضي فلان إليك وختمه» فوجب قوله إن شهادة الشهود تثبت كون الكتاب 
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كتاب القاضي» فثبت كون المكتوب فيه مكتوب القاضي» فلا حاجة إلى اشتراط شيء 
ا 

ولهما أن الكتاب إذا لم يكن معنوناً فيكون هذا الكتاب مكتوب القاضي إلى هذا 
القاضي لا يكون مكتوباً في الكتاب» وما لم يكن مكتوباً في الكتاب لا يثبت بمجرد 
الشهادة من الشهود عند هذا القاضي» إذا لم يكن مكتوباً في الكتاب بأن يشهدوا عند هذا 
القاض أن فاا وفلاناً شهدا عند قاض على فلان بهذا الحق لهذا المدعى» فكذا كون 
هذا الكتاب من الكاتب إلى المكتوب إليه» لا يثبت بمجرد شهادة الشهودء وإذا لم يثبت 
ذلك بشهادتهم» فكأنهم لم يشهدواء وبدون شهادتهم أن هذا كتاب فلان إليك» 
فالمكتوب إليه لا يقبل الكتاب كذا هنا. 

وإذا ثبت أن العنوان شرط عندهماء فنقول: إن كان العنوان في الباطن» وعلى 
الظاهر» فالقاضي المكتوب إليه يعمل ؛ لأنه يعمل به إذا كان العنوان في الباطن لا غير 
فهاهنا أولى. وإن كان العنوان في الباطن لا غير» فإنه يعمل به؛ لأنه يجب ختمه فيؤمن 
التبديل والتغيير وثبت كونه كتاب القاضي إليه لكونه مكتوباً في الكتاب كأصل الحادثة . 

وإن كان العنوان على الظاهر لا غير» فالقاضي المكتوب إليه لا يعمل به؛ لأنه لا 
يؤمن التبديل والتغيير. ألا ترى أن أصل الحادثة ة إذا لم يكن تحت ختم القاضي بأن لم 
يكن الكتاب مختوماًء فالقاضي المكتوب إليه لا يعمل به؛ لأنه لا يؤمن التغيير والتبديل» 
فكذا كونه كتاب القاضي إذا لم يكن تحت خاتمه. 

وبعض المتأخرين من مشايخنا اكتفوا بعنوان الظاهر وقالوا: كتابة أصل العنوان إذا 
لم يشترط عند أبي يوسف؛ فلأن لا ي يشترط عنوان الباطن ويكتفى بعنوان الظاهر أولى» 
وأخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله في هذا الفصل تسهيلاً . 

ثم إذا أراد القاضي الكتاب يكتب في العتوان من الجائت الأيمن. من :الكتات إلى 
القاضى فلان بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني قاضي كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء 
الا ها أهلهاء روكب عن العافت الا ر من الات :من :القافي لان بن 
فلان الفلاني قاضي كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء بها بين أهلهاء وإنما يكتب 
قاضي كورة كذا وإن كان التعريف حاصلاً بالاسم والنسب؛ لأنه إنما يقبل كتابه إذا كان 
انا » فأما إذا لم يكن فلاء ثم يكتب التسمية ثم يكتب بعد التسمية: : كتابي أطال الله 
بقاء فلان القاضي إلى آخره كما هو الرسم في الكتاب. 

ثم يكتب أما بعد» وهذه كلمة فصل الخطاب» جاء في تفسير قوله تعالى : واه 
لْحِكُمَدَ وَمصْلَ لاب4 [ص: ]٠١‏ أن المراد من فصل الخطاب كلمة: أما بعدء فذكر هذا 
للفعيل ا قله کی لكلا را تناح من کے ركني ری ی جا 
قضائي بكورة كذا في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا أطال الله بقاء القاضيء وإنما 
يكتب حضرني ؛ لأنه يريد حكاية دعوى المدعي» وينبغي أن تكون الدعوى عند القاضي»ء 
وكذا شهادة الشهود حتى يجوز له أن يكتب إلى قاض آخرء ويقول: في مجلس قضائي؛ 


۱۴۸ كتاب القضاء 


لأن صحة الدعوى تنفذ بمجلس القضاء هكذا وقع في بعض الكتب . 

والصحيح أن قوله في مجلس قضائي ليس بأمر لازم» بل إذا كتب في مجلس 
الحكم في كورة كذا كفاه» هكذا ذكر صاحب «الأقضية». إلا إذا كان بلدة فيها قاضيان» 
كل قاض على ناحية على حدة فحينئذ يكتب في مجلس قضائي» حتى لا يظن ظان أن 
القاضي الكاتب كان في مجلس حكم القاضي الآخرء وهو ليس بقاضي تلك الناحية» 
ويكتب: في كورة كذاء لما عرف من اختلاف الروايات» أن القضاء هل يتقيد بالمصرء 
ففي ظاهر الرواية يتقيد حتى لا ينفذ القضاء في الرساتيق 

وزوق أصضصحات «الأمالى) عن أبئ يوست رحمه الله آنه لا يشيك تى ينف القنضاء 
فى الوا وکات اقاي إلى القاضي م افا مق وه نبجب إن كرتن 
ال يكب كرزة کا ی نزول ار ااافا فی الكاتب طن أن الا في قير 
المصر جائزء فيكون غير مجلس القضاء فيكتب في مجلس قضائي» فإذا كتب في كورة 
كذا يزول هذا الوهم 1 1 ١‏ 

بغداهذا المسألة على وجهين: إن عرف القاضى المدغى باسمه ولشيه بكقت 
حضرني فلان ابن فلان الفلاني» يذكر اسمه واسم أبيه واسم جده» ويثبت معرفته في 
الکتاب» فيكتب: وقد عرفته بوجهه واسمه ونسبه؛ لأن تمام التعريف بهذا؛ لأن بدون 
معرفة الوجه لا يحصل تمام التعريف» والاسم والنسب أمر لازم للتعريف لمن كان غائباً» 
وإنه غائب عن القاضي المكتوب إليه في الحال» وإن لم يعرفه القاضي باسمه ونسبه سأله 
البينة على اسمه ونسبه حتى لا يتسمى رجل باسم غیره» فيؤخذ بحق صاحب الحقء فإذا 
قامت البينة عنده بشرائطه كتب : حضرني رجل ذكر أنه فلان بن فلان بن فلان وسألته البينة 
على الاسم :السب فأقام بينة عدولاً وثبت عندي بشهادتهم أنه فلان بن فلان بن فلان. 


وإن كان المدعي لا يقدر على إثبات نسبه بالبينة كتب القاضي : حضرني مجلس 
الحكم رجل ذكر أنه فلان ولم أعرفه ولم يقم بينة عندي على نسبه» فيكتب على هذا 
الوجه حتى إذا آقن المدعئ عله :عند القاضى المكتوب اليه ياه رة كنا ذقنا وقامت 
الب عبد المكترب إليه على اة ره أنفلة عليه ونا لا فا خد .ذلك إن حكن 
المدعي في الكتاب كان أولى وأبلغ في الاحتياط» وأوثق في قلب القاضي المكتوب إليه 
a‏ والسيمى تفيد زيادة علم قال الله تعالى : #ولز فاي 
لارسَكهم فرفر Ye: ET E‏ ثم يكتب من غير خصم أحضره معه؛ لأن كتاب 
القاضي لإثبات الحجة على اا ا الشهود» حتى يقضي القاضي المكتوب إليه 
عليه بحضرته أو بحضرة وكيلهء ولا حاجة إلى الكتاب» ثم يكتب: فادعى على رجل ذكر 
أنه يسمى فلان بن فلان الفلاني» وإن كان رجلا مشهوراً لا يحتاج إلى هذا بل يكتب فادعى 
على فلان ولا بد وأن يذكر المدعي أنه غائب عن هذه البلدة مسيرة سفر؛ اتوي العامة 
اختلافاً في تقدير المسافة التي يجوز كتاب القاضي فيها ولا رواية لهذه المسألة» فى 


«المبسوط ». 


كتاب القضاء ۳۹ 


وكثير من مشايخنا قالوا: لا يجوز فيما دون مسيرة السفر كما في الشهادة على 
الا كنات ا قاف لتقل ااك "كان حر رالسيادة على ال اة رات 
والمعنى فيه أن جواز كتاب القاضي إلى القاضي باعتبار الحاجة» فإنه ربما يتعذر على 
المذعئ الجمع بين ختصمه وشهوده لبعد المسافة فيحتاج إلى الكتات» وهذا :لمعت لا 
يتأتى فيما دون مسيرة السفرء وبعض مشايخنا جوزوا ذلك [89ب/ 4]. 

وهكذا ذكر صاحب الأقضية. والذي ذكره صاحب الأقضية إذا كان في مصر واحد 
تاشناك كل اض بصي على اج اة مون ا اسه حت ضبان كل انعد 
منهما في ذلك بمنزلة قاض في مصر على حدة» فيكتب أحدهما إلى صاحبه في حق لرجل 
قامت له بينة عليه» قال على قياس قول أبي يوسف: أجزأ المكتوب إليه فيقبل الكتاب إذا 
شهد عنده شاهدان أنه كتابه وخاتمه» وعلى قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: 
لا يقبل حتى يشهدا عنده أنه قرأه عليهماء أو أشهدهم على ما فيه وختم بحضرتهماء وهو 
رواية ابن سماعة عن أبي يوسف ورواية هشام عن محمدء وهكذا ذكر الطحاوي في 
اختلاف العلماء. ووجهه: أن نقل القاضي في حكم القضاءء لا في حكم الشهادة» ألا 
ترى أنه يختص هذا النقل بولاية القضاءء ثم يجوز القضاء من قاضيين في مصر واحد» 
فكذا هذا. 

وإذا كانت مسألة مختلفة لا بد من ذكر الغيبة مدة السفر ليخرج عن حد الاختلاف» 
فإذا ذكر ذلك ولم يعلم القاضي يسأله البينة على ذلك» فإذا أقامها كتب القاضي» وذكر 
أنه غائب عن هذه البلدة مدة سفرء وكتب: وقد ثبت عندي غيبة مدة السفر بالبينة العادلة 
ليعلم القاضي الكاتب أن كتابة الكتاب كانت بشرطه . 

ثم يكتب المدعى به» ويبالغ في إعلامه على نحو ما بيناء ثم يكتب: وإنه اليوم 
مقيم بكورة كذاء يريد به كورة القاضي المكتوب إليه؛ لأنه لو لم يكن في كورته لا يفيد 
كتاب القاضي» ثم يكتب: وإنه جاحد دعواه هذه؛ لأن كتاب القاضي لنقل الشهادة» 
والشهادة إنما تقبل على الجاحد. 

ثم يكتب: ويشهد شهوده على صحة دعواه هاهناء ويتعذر عليه الجمع بينهم وبين 
المدعى عليه؛ لأن نقل الشهادة إنما يحتاج إليه حال غيبة الشهود عن المدعى عليه› 
وتعذر الجمع بين الشهود وبين المدعى عليه؛ حتى لا يصل إلى حقهم بالشهادة» فتمس 
الحاجة إلى كتاب القاضي لنقل الشهادة. 

ثم يكتب: فسألني الاستماع إلى شهادتهم لأكتب بما صح عندي من شهادتهم إلى 
القاضي فلان» فأجبت إليه» ثم يكتب: فأحضرهم وهم فلان بن فلان» يكتب اسم كل 
واحد منهم» ونسبه وقبيلته وتجارته إن كان تاجراء ومسكنه ومصلاه ومحلته مقام التعريف 
تذكر هذه الأشياء» ثم يكتب: فشهد كل واحد منهم بعد الدعوى عقيب الاستشهاد بشهادة 
صحيحة متفقة اللفظ والمعنى . 

وإنما يذكر هذه الأشياء؛ لأن الشهادة الصحيحة هي التي يجب العمل بها دون 
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الفاسدة» هكذا روي عن محمد رحمه الله. قالوا: وينبغي أن لا يكتفي بهذا القدر بل 
يفسر الشهادة ويبينها؛ لأن صحة الشهادة واتفاق المعنى وموافقة الدعوى فيما ادعي لا 
يثبت بمجرد ES‏ نه ربما يظنها صحيحة موافقة للدعوى». وتكون فاسدة مخالفة 
الدعوى» فلا بد من البيان ليكون المكتوب إليه على بصيرة» فينظر إليها فإن عرفها 
صحيحة عمل بهاء وإن عرفها فاسدة ردهاء فلهذا يبين ويفسر شهادته ويصححها على 
الوجه الذي ذكرنا في الدعوى» ويتبين الدين ويعلمه على نحو ما بينا» ويذكر في شهادتهم 
إعلام المدعي والمدعى عليه. 

وإعلام الحاضر بالإشارة» وإعلام الغائب بذكر الاسم والنسب والمدعي حاضرء 
فإعلامه بالإشارة إليه والمدعى عليه غائب» فإعلامه بذكر الاسم والنسب» فيكتب شهدوا 
أن لفلان المدعي هذا على فلان بن فلان هذا الذي ذكر اسمه ونسبه فى هذا الكتاب فى 
دعوى المدعي هذا كذا وكا يذكر جسن اللين ونوعة وصفكه:وقدره وجميع ما ذكرنا :في 
الدعوى ثم يكتب فواجب على فلان هذا تسليم المال إلى هذا المدعي ليقبضه لنفسه. 

وقد اختلف المتأخرون في أنه هل يشترط ذكر هذا؟ والصحيح أنه لا يشترط؛ لأن 
حاجة القاضي إلى نقل الشهادة وبيان شهادة ا SE‏ 
جهة الشهود» وهذا ليس من صلب شهادتهم» ولا يشترط ذكره» ود يشترط بيان سبب الدين 
لما ذكرنا في الدعوى» ولتكون الشهادة موافقة للدعوى . 

وإن كانت الدعوى في العقار يكتب في شهادتهم العقارء يذكر موضعها وحدودها 
على نحو ما ذكرنا في الدعوى» ويذكر أنها في يد المدعى عليه هذا بغير حق. ولا بد 
للشهود في العقار أن يشهدوا أنها في يد هذا المدعى عليه بغير حق» لأن المدعى عليه في 
اللعقان إن ها ا رايد فما لم تثبت يده على العقار عند القاضي» 
فالقاضي لا يجعله خصماً ثم يكتب وشهد كل واحد من الباقين بمثل شهادته هذى أشنا 
في جميع مواضع الإشارات ولا يكتب على مثل شهادته ؛ لأن كلمة مثل صفة في الكلام 
قال الله تعالى : لیس صِئِْو» سی [الشورى: 011١‏ أي كهو شيء فيصير هذا شهادة على 
شهادة الأول» وإنه لا يقبل هاهناء ولكن يكتب بمثل شهادتهء› كما قلنا لم يكتب: : فأتوا 
بالشهادة على وجهها وساقوها على سببهاء فسمعتها وأثبتها في المحضر المخلد ديوان 
الحكم؛ لأنه ينبغي أن يكون ذكر الدعوى والشهادة مكتوبا في بياض» ويكون في خريطة 
القاضي حتى يؤمن عن التغيير والتبديل» فعسى يحتاج إلى الرجوع إليه» حتى يكون عن 
بصيرة وطمأنينة . 

ثم بعد ذلك إن عرف القاضي الشهود أثبت ذلك في الكتاب» فيكتب: وهم 
معروفون عندي بالعدالة والرضا وقبول القول» فإن لم يعرفهم سأل المزكي عن حالهم 
الواحد يكفي» والاثنان أحوط وأبعد عن الخلاف» فإن أتوا عليهم بالعدالة يكتب: 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ورجعت في التعريف عن حالهم إلى من إليه التزكية والتعديل بالناحية» وهم فلان وفلان» 
فنسباهم إلى العدالة والرضا وقبول الشهادة. 

فإن عدل بعضهم وجرح البعض› ؛ فإنه يكتب اسم من عدلاه؟ ر 
إليه إنما يقضي بشهادة العدلين» وكذلك يذكر اسم المزكين؛ لأن العدالة إنما تثبت 
بقولهم» » فينبفي أن يعرفهم القاضي المكتوب إليه حتى يعلم أنه هل يجوز الاعتماد على 
قولهم في التزكية؟ وإنما كتب القاضي الكاتب السؤال عن الشهود وتعرف عن حالهم؛ 
لأنه لو لم يكتب ذلك احتاج القاضي المكتوب إليه إلى السؤال عنهم حتى يمكنه القضاء 
بشهادتهم» 1 وعسى لا يمكنه ذلك في مصره» فيكتب القاضي ذلك حتى 
يعلم القاضي المكتوب إليه أن لا حاجة إلى السؤال عن حالهم . 

قال الخصاف رحمه الله في «أدب القاضي»: ولو لم يكتب القاضي الكاتب في 
الكتاب أسماء الشهود الذين شهدوا عنده» وأخفى واكتفى بقوله شهد بذلك عندي شهود 
عدول كفى. 

قال: وهذا لما قلنا في القاضي إذا كتب في السجل إن شاء أظهر فيه أسماء الشهود 
وأنسابهم وإن شاء أخفى» واكتفى بقوله بعدما ثبت عندي شهادة شهود عدول كذا هاهنا. 

ثم القاضي الكاتب بعدما ظهرت عنده عدالة الشهود الذين شهدوا عنده بالحق 
للمدعي يحلف المدعي»ء ا ال المال منه» 
ولا تعلم أن رسولاً لك أو وكيلاً لك قبض منهء أ ما أصل الاستحلاف معأ نه ليس هاهنا 
أحد يدعيه؛ لأن القاضي ناظر الكل من عجز عن النظر لنفسه بنفسه. والغائب عاجز عن 
النظر لنفسه بنفسهء فينظر له القاضي باستحلاف خصمه. 

هذا كما نقول فيمن ادعى ديئاً على ميت وأقام البينة: إن القاضي يحلّفه بالله بما 
استوفيت هذا الدين ولا أبرأته منه؛ لأن الميت عاجز عن النظر لنفسه بنفسه» فينظر له 
القاضي بالاستحلاف» وإذا استحلفه يحلف بالله ما قبضت هذا المال من هذا المدعى 
عليه» ولا يعلم أن رسولك أو وكيلك قبض هذا المال منه ولا أبرأته ولا أحلته به على 
أحد ولا اغتصبت مثله من جنسه ولا اغتصبت به؛ لأن الواحد من هذا لا تحصل براءة 
المدعى عليهء > فيحلفه على جميع ذلك على الثبات والأصح ما ذكرنا؛ لأن الحلف على 
فعل الغير يكون على العلمء وسيأتي بيان ذلك في فصل اليمين إن شاء الله تعالى . 

وإذا عرفت حكم الاستحلاف في الدين فكذا في جميع الدعاوى التي يجوز فيها 
الكتاب؛ لأن الاستحلاف لنظر الغائب وإنه موجود في جميع هذه الفصول» ويحتاط 
القاضي في كل فصل حتى لا يستحلفه على ما يبطل دعواه» ويذكر في كتابه استحلاف 
المدعي» وكيفية استحلافه وما كان منه على وجه النظر للغائب ليكون أبلغ في العذر 
وأقرب إلى تحقيق معنى العدل» وهذا إذا لم يذهب المدعي بالكتاب بنفسه بل نصب 
وكيلا . 1 

فأما إذا ذهب بالكتاب بنفسه» فالقاضي الكاتب لا يحتاج إلى هذا الاحتياط وإلى 
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تحليف المدعي» فإنه لو أراد المدعى عليه استحلافه يمكنه عند القاضي ذلك» ثم يكتب 
فقبلت شهادتهم قبول مثلها > وسألني المدعي هذا مكاتبة في ذلك الإشهاد عليه وعلى 
مضمونه وعلى ختمه فأجبته ]٤ /٩۰1‏ إليه» لإيجاب العلم للإجابة إليهء فأجزت كتابي هذا 
مسهلاً إليه ما جرى من عندي» ذلك على ما طويت كتابي هذاء وحكيت فيه معلماً بذلك 
إباءه حتى إذا وصل كتابي هذا إليه صحيح الختم وثبت عنده من الوجه الذي يوجب العلم 
ل ا وإنما 

يكتب سؤال المدعى ؛ لأن القاضى نصب لفصل الخصومات لا لإحيائهاء فتبين أن كتابة 
هذا الات كان رال المي لكرن معتورا ران سات الاي ال و 
الان ا و ا ` ۰ 

وروي عن محمد رحمه الله أن القاضي الكاتب يذكر في الكتاب أسماء الشهود 
الذين أشهدهم على الكتاب» فيكتب: وأشهدت فلاناً وفلاناً وفلاناً على كتابي ومضمونه 
وسأختم على كتابي بحضرتهم والإشهاد على مضمون الكتاب أمر لازم» لما ذكرنا أن 
على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله القاضي المكتوب إليه لا يقبل الكتاب حتى 
يشهد الشهود على مضمون الكتاب» وكذلك الختم بحضرتهم شرط لازم حتى يمكنهم 
الشهادة على الختم شرط عندهماء واختار بعض المتأخرين كتابة علامته على أوصال 
قطاع الكتاب وإنه زيادة لا بأس بهاء ولا يحتاج إليها؛ لأن بالختم على الكتاب ينتفي 
احتمال إدخال قطعة فيها وإخراج قطعة عنهاء كما ينتفي احتمال التغيير والتبديل. 

ولو وقع القاضي على صدر الكتاب وآخره كما في السجلات وغيره» ويكتب في 
آخره هذا الكتاب كتب عني بأمري بما جرى فيه مني وعندي» وإنه يشتمل على كذا وكذا 

نلعة و علي الا وهال على ظاهره مكترب دا وع الا کرت كذ وسا نة 
بخاتمي ونقش خاتمي كذا بذكر هذه الأشياء مبالغة في التوثيق» ولو لم يتوثق به لا بأس 
به؛ لأنه وقع الأمن بسبب الختم عن الاحتمال. 

ثم إذا انتهى الكتاب إلى المكتوب إليه ينبغي للمكتوب إليه أن يجمع بين الذي 
خاصمه بالكتاب وبين خصمه. يطلبه ولا ينبغى له أن يقبل البينة على أنه كتابة القاضى إلا 
ومعه خصمه. وإنما يجمع للمكتوب إليه بين المدعي وبين خصمه؛ لأنه يحتاج إلى فصل 
الخصومة بينهماء وإنما يمكنه ذلك عند حضورهما. 

ثم إذا جمع بينهما والمدعي يدعي حقه عليه ويسأل القاضي المدعى عليه في 
دعواه» فإن أقر به ألزمه القاضي ذلك بإقراره» ووقع الاستغناء عن الكتاب» وإن جحد 
دعواه حتى إذا احتاج المدعي إلى إقامة الحجة يعرض الكتاب على القاضي› فإذا عرض › 
فالقاضي يقول له : ما هذا؟ فيقول كتاب القاضي فلان» فيقول له القاضي : هات البينة 
على أن هذا كتاب ذلك القاضي لأعرف حقيقة الحال» فيسأله الحجة على ذلك» والحجة 
الشهادة. 

ولو قبل الكتاب من غير حضرة خصمه جاز» ولو سمع البينة على أن هذا كتاب 
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القاضي من غير حضرة خصمه لا يجوز فحضرة الخصم شرط قبول البينة على الكتاب لا 
شرط قبول الكتاب» وإنما كان حضرة الخصم شرط قبول البينة على الكتاب؛ لأن القضاء 
مضاف إلى هذه الشهادة» فلا بد لقبولها من حضرة الخصم كما لا بد للقضاء من حضرة 
الخصم؛ ولأن هذه شهادة في حقوق العباد ولا تقبل الشهادة في حقوق العباد إلا بحضرة 
الخصم . 

وقول محمد رحمه الله في الشروط : وإن قبل ذلك وليس معه خصم حاضر أراد به 
قبول الكتاب» لا قبول البينة على الكتاب. ثم إذا اشهد الشهود أن هذا كتاب القاضي 
فلان» مختوم بخاتمه ختمه بحضرتناء وقرأه علينا وفسروا ما في الكتاب على وجهه 
وشهدوا به» فالقاضي يقبله . 

وفي «نوادر ابن رستم) أنه إذا وصل كتاب إلى القاضي ينبغي للمكتوب إليه أن يسأل 
الشهود عن القاضي الكاتب أهو عدل؟ فإن عدلوه ه عمل به وقبله وإن لم يعدلوهٍ ه لا يقبله 
ولا يعمل به وهذا السؤال لازم على الرواية التي تشترط العدالة لصيرورته قاضياًء وعليه 
الفتوى هذا السؤال بطريق الاحتياط ليكون أبعد عن الخلاف» قال ابن رستم: قلت 
لمحمد رحمه الله : إن قالوا : هو جاحد» قال: : أنظر فيما قضى به» فإن كان واا لل 
ا 
يفتحه» والأرل. بكرن اشح ر 0 :لان الفح اكان الشف ء مكان 
القضاءء وإن فتح بغير محضر منه جاز؛ ؛ لأن الفتح ليس بقضاء حقيقة 

0ق لسر يد زو جاو ها مواقا RL‏ ختم الكتاب بخاتمه 
ووضعه عنده كما يفعل بالسجلات والمحاضرء وإن كان مخالفا وهذه الشهادة» فإن كان 
موافقاً سأل عن الشهود اسم عدل إن كان القاضي لا يعرفهم بالعدالة. 


وذكر الخصاف في «أدب القاضي» لا يفتح الكتاب قبل حضور عدالة الشهود؛ لأن 
الفتح للقضاء وقبل ظهور عدالة الشهود لا يجوز القضاء؛ ولأن الشهود ربما لا يعدلون 
فيحتاج إلى شهود آخرين ولا يمكنهم أداء الشهادة بعد فتح الكتاب؛ لأنه نه ليس عليه 
خاتمه» فيؤدي إلى تضييع الحقوق وما قاله محمد رحمه الله أصح؛ لأن عندهما الشهادة 
على ما في الكتاب شرط› فلو لم يصح الكتاب حتى يشهدوا بما فيه؛ فإن ماتوا قبل ظهور 
عدالتهم أمكن للقاضي القضاء ء بها ؛ لأن الموت بعد تمام الأداء لا يمنع القضاءء وعلى 
قول أبي يوسف لما لم يشترط شهادتهم على ما في الكتاب واكتفى بشهادتهم على الكتاب 
والختم لا يحتاج إلى فتح الكتاب قبل ظهور عدالتهم . 

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله أن في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله إذا 
جاء الرجل بكتاب في حق ينبغي للقاضي أن يحضر المدعى عليه؛ فإذا أحضره سأل الذي 
جاء بالكتاب أهو هذا الذي يدعى عليه؟ فإن قال: نعم سأله بعد ذلك أوكيل أنت في 
الكتاب أو صاحب الكتاب؟ فإن قال: أنا صاحب الكتاب سأله البينة على أنه كتاب 


١5‏ كتاب القضاء 


القاضي» وإن قال: أنا وكيل الطالب وأنا فلان بن فلان» فإنه يسأل البينة أنه فلان بن 
فلات وأن فلاناً وكلة. 

فرق بين هذا وبينما إذا قال: أنا صاحب الحق حيث لا يسأله القاضي البينة أنه 
فلان ابن فلان؛ لأن شهود الكتاب يشهدون أن القاضي الكاتب كتب هذا الكتاب لأجلهء 
وإذا أشاروا إليه وقع الاستغناء عن الاسم والنسب» فأما إذا قال : أنا وکیل فلان فشهود 
الكتاب لا يشيرون إليه في شهادتهم بل يشهدون أن القاضي الكاتب كتب الكتاب لأجل 
فلان الغائب» وأن الغائب وكل المسمى بالاسم والنسبء فلا بد من إثبات اسمه» فلعله 
وجد الكتاب مطروحاً فأخذه وأراد أن يأخذ بحق غيره» فلا بد من إثبات اسمه ونس ومن 
إثبات الوكالة حتى يصير خصماً يسمع منه دعوى الكتاب» فإن أقام بينة على الكتاب قبل 
أن يقضى:ينينة وكالتة الاش أن لأ ية وهو قول أبي حنيفة رحمه الله» وفي 
الاستحسان: يقبل» وهو قول محمدء وعن أبي يوسف روايتان» وسيأتي الكلام بعد هذا 
إن شاء الله تعالى. 

قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: ا a‏ 
والكتاب» فقبل أن تظهر عدالة الشهود عزل القاضي الكاتب» ثم ظهر عدالتهم» قضى 
القاضي بالأمرين جميعاًء أما بالوكالة فظاهر» وأما بالكتاب: فلأن كتاب ا 
الشهادة» فحيث شهدوا بالكتاب وأتوا بجميع الشرائط فقد تم النقل فلا يمنع القضاء بعد 
ذلك لمكان العزل؛ لان ذلك لا يخل بالتقل الذي تم به. 

وإن عدلت بينة الوكالة ولم تعدل بينة الكتاب حتى عزل القاضي الكاتب» فأراد 
الوكيل أن يقيم بينة أخرى على الكتاب والختم» > لا يقبل ذلك منه؛ لأن العزل وجد قبل 
تمام النقل» فصار كالعزل قبل الكتاب» وذلك يضيع الكتاب» فهذا يمتنع القضاء به. 

وإن عدلت بينة الكتاب ولم تعدل بينة الوكالة حتى عزل الكاتب» فأراد الوكيل أن 
يقيم البينة على أن فلانا قد كان وكله يومئذ» وعدلت الشهودء قبلت البينة» وقضى 
بالوكالة؛ لأنه يقضي بالوكالة في زمان متقدم» وظهر أن بينة الكتاب والختم قامت من 
ال . وهذا التفريع إنما يتأتى على قول محمد رحمه الله لا على قول أبي حنيفة؛ 
لأن على قوله البينة على الكتاب قبل القضاء بالوكالة غير مقبولة. 

ثم إذا قبل القاضي الكتاب وفتحه وأتى بجميع الشرائط على نحو ما بينا . هل يقضى 
بما في الكتاب؟ إن علم القاضي أن الذي جاء بالكتاب فلان بن فلان الفلاني» أو أقزية 
الخصم. أو شهد الشهود أنه صاحب الكتاب يقضي» وإن لم يكن شيء من هذا سأله 
البينة أنه فلان بن فلان؛ لأن الكتاب ينطق بالحق لفلان بن فلان» فلا بد من أن يعلم 
المكتوب إليه أنه فلان بن فلان» فلعل الذي جاء بالكتاب غير صاحب الحق تسمى باسم 
صاحب الحق ليأخذ حقه» وإن سأل البينة قبل ذلك فهو أحسن قصراً للمسافة. 

وإن كان المدعى يدعى داراً بالإرث فالقاضى الكاتب كتب فى كتابه» وذكر أن فلان 
بن فلان بن فلان مات» فقد ذكر في تعريف من يتلقى الملك منه [90ب/ 4] بالإرث؛ لأن 


كتاب القضاء ه؛ ١‏ 


القضاء بالملك للوارث يحتمه الإرث إنما يكون بواسطة ثبوتها للمورث» فلا بد من معرفته 
ليمكنه القضاء عله ثم ل ن إلى الواوث» ور يذكر ای و ثم وکا و 
داراً بالكوفة في بني فلان إلى آخر ما ذكرناء ثم يكتب: : وكانت هذه الذاز ملعا خا 
لفلان بن فلان بن فلان وفي يده وتحت تصرفه إلى أن توفي وخلف فلاناً لا وارث له 
غير وترك هذه الذاز المخحدودة مانا له» ولا ينبغي أن يكتفي بذكر المدعي لا أعلم له 
وارثاً غيري؛ لأنه إذا قال: لا أعلم له وارثاًء فما ادعى استحقاق جميع الدار لنفسه بل 
أظهر الشك في ذلك بالإضافة إلى علمهء فكيف يقضي له بملكية جميع الدار ثم يذكر» 
وأتاني فلان المدعي بفلان وفلان فشهدوا أن فلان بن فلان توفي إلى آخر ما ذكرنا . 

وإذا وقع الدعوى في العقار وطلب المدعي من القاضي أن يكتب له في ذلك كتاباً 
فهذا على وجهين: إما أن يكون العقار في بلد المدعي ويكون المدعى عليه في بلد آخرء 
وما أن يكو العقان فى بلد اجر غير الله الذى .فيه المدعى» وإنه على وتجهين + إما أن 
يكوة فق الد الذئ:فيه المدعى.علية أو بكرن فن يلد اكير غير الد الذي يفيه التدعق 
عليه» وفي الوجوه كلها القاضي يكتب له بذلك كتاباً؛ لأن العبرة في هذه الغيبة للمدعى 
عليه . 


فبعد ذلك إن كان العقار فى البلد الذي فيه المدعى عليه ووصل الكتاب إلى 
المكتوب إليه يعمل به بشرائطه على ما بيناء ويحكم به للمدعي» وأمر المحكوم إليه 
بتسليمه إلى المدعي» وإن امتنع المدعى عليه عن التسليم فالقاضي يسلم بنفسه؛ لأن 
العقار في ولايته فيقدر على تسليمه . 

وإن كان العقار في البلد الذي فيه المدعى» فالقاضى المكتوب إليه بالخيارء إن شاء 
يبعث المدعى علیه» أو وكيله مع المدعي إلى القاضي الكاتب حتى يقضي له عليه» ويسلم 
العقار إليه» وإن شاء حكم به لوجود الحجة وسجل له وكتب له قضية العقارء ليكون في 
TS‏ لأن العقار ليس في ولايته فلا يقدر على 
التسليم إلا أن العجز د يمنع التسليم» أما لا يمنع الحكم بالملك» فلهذا قال: يحكم 
بالعقار للمدعي ولكن لا يسلم إليه. 

ثم إذا أورد المدعي قضية القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب وأقام بينة على 
قضائه» فالقاضي الكاتب لا يقبل هذه البينة؛ لأنه يحتاج إلى تنفيذ ذلك القضاءء وتنفيذ 
القضاء بمنزلة القضاءء فلا يجوز على الغائب ولكن ينبغي للقاضي المكتوب إليهء أنه إذا 
قضى للمدعي وسجل له بأمر المدعي المدعى عليه أن يبعث مع المدعي أميناً لتسليم الدار 
إلى المدعي» فإن أبى ذلك كتب المكتوب إليه إلى الكاتب كتاباً» ويحكي كيفية كتابه 
الذي وصل إليه ويخبره بجميع ما جرى بين المدعي وبين المدعى عليه بحضور المدعي 
وبحكمه عليه بالعقار وأمره إياه» أن يبعث معه أحداً ليسلم العقار إليه» وامتناعه عن ذلك 
ثم يكتب» وذلك قبلك وسألني المدعي الكتاب إليك وإعلامك بحكمي له على فلان 
بذلك ليسلم إليه هذا العقارء فاعمل في ذلك يرحمك الله وإيانا بما يحق لله عليك ويسلم 


1١55‏ كتاب القضاء 


العقار المحدود فى الكتاب إلى المدعى فلان بن فلان موصل كتابي هذا إليك» فإذا وصل 
هذا الكتاب إلى القاضي الكاتب سلم العقار إلى المدعي وأخرجه من يد المدعى عليه. 

وإن كان العقار فى بلد آخر غير البلد الذي فيه المدعى عليه» فالقاضي المكتوب 
إليه بالخيار إن شاء بعث المدعى عليه» أو وكيله مع المدعي إلى قاضب البلد الذي فيه 
العقارء ويكتب إليه كتابا حتى يقضي للمدعي بالعقار بحضرة المدعى عليه» وإن شاء 
حكم به للمدعي وسجل لهء ولكن لا يسلم العقار إليه على نحو ما بينا فيما إذا كان العقار 
في البلد الذي فيه المدعي . 

فإذا أراد القاضي أن يكتب في العبد الآبق عند أبي يوسف رحمه الله كيف يكتب؟ 
صورته: : إذا كان لرجل بخاري عبد أبق إلى سمرقند فأخذه رجل سمرقندي فأخبر به 
المولى» وليس للمولى شهود بسمرقند إنما شهوده ببخارى» فطلب المولى من قاض 
ببخارق أن ركعت ينا هد الشهرد عند فالقاضى ية إلى "ذلك ويك له نابا إلن 
ناكد موقن مال الجن مانا ون و شهد عندي فلان وفلان وفلان» 
أن العبد السندي الذي يقال له فلان حليته كذا وقامته كذا ملك فلان المدعي هذاء وقد 
أبق إلى سمرقند واليوم في يد فلان بسمرقند بغير حق وشهد على كتابه شاهدان إلى 
. . . . إلى سمرقند» ويعلمهما ما في الكتاب حتى يشهدا عند قاضي سمرقند بالكتاب» 
وبما فيه فإذا انتهى هذا الكتاب إلى قاضي سمرقند يحضر العبد مع الذي في يديه حتى 
يشهدا عند قاضي سمرقند بالكتاب وبما فيه حتى تقبل شهادتهما بالإجماع . 

فإذا قبل القاضي شهادتهماء وثبتت عدالتهما عنده فتح الكتاب» فإن وجد حلية 
العبد المذكور فيه مخالفا لما شهد به الشهود عند القاضي الكاتب رد هذا الكتاب إذ ظهر 
أن هذا العبد غير المشهود به في الكتاب» وإن كان موافقاً قبل الكتاب ودفع العبد إلى 
المدعي من غير أن يقضي له بالعبد» لأن الشهود لم يشهدوا بحضرة الك وياد كقينة 
بن لمكي E‏ ويجعل في عنق العبد خاتماً من رصاص حتى لا يتعرض له أحد 

فى 7الطريق ”آنه سوق :کت اا ا ال 00 
وختمه وعلى ما في الكتاب» فإذا وصل الكتاب إلى قاضي بخارى» وشهد الشهود أن هذا 
الكتاب كتاب قاضى سمرقند وخاتمه» أمر المدعى أن يحضر شهوده الذين شهدوا عنده 
أول فة كيدو حفر الم انت ملك هذا الدع : 

فإذا شهدوا بذلك ماذا يصنع قاضي بخارى؟» اختلفت الروايات عن أبي يوسف 
ذكر في بعض الروايات أن قاضي بخارى لا يقضي للمدعي بالعبد؛ لأن الخصم غائب 
ولكن يكتب كتاباً آخر إلى قاضي سمرقند» ويكتب فيه ما جرى عنده» ويشهد شاهدين 
على كتابه وختمه وما فيه ويبعث بالعبد معه إلى سمرقند حتى يقضي له قاضي سمرقند» 
وشهد الشاهدان عنده بالكتاب والختم وبما في الكتاب وظهرت عدالة الشاهدين» قضى 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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للمدعي بالعبد بحضرة المدعى عليه وأبرأ كفيل المدعي . 

وقال في رواية أخرى: إن قاضي بخارى يقضي بالعبد للمدعي ويكتب إلى قاضي 
سمرقند حتى يبرئ كفيل المدعي» وعلى الرواية التي جوّز أبو يوسف كتاب القاضي في 
«الأمالي» وصورته ما ذكرنا في العبد غير أن المدعي إذا لم يكن ثقة مأموناء فالقاضي 
المكتوب إليه لا يدفعها إليه ولكن يأمر المدعي حتى يجيء برجل ثقة مأمون» فالقاضي 
المكتوب إليه بدينه وعقله يبعث بها معه؛ لأن الاحتياط في باب الجرح واجبء وإذا مات 
القاضي الكاتب قبل أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه» فالمكتوب إليه لا يعمل بهذا 
الكتاب عندنا . 

وقال أبو يوسف في «الأمالي»: يعمل وهو قول الشافعي» ووجهه: أن كتاب 
القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة» لأنه بكتابه ينقل شهادة الشاهدين الذين 
شهدوا عنده بالحق إلى القاضي المكتوب إليه» والنقل قد تم بالكتابة فكان بمنزلة شهود 
الفرع إذا ماتوا بعد أداء الشهادة قبل القضاءء وإنه لا يمنع القضاء. 

ولنا: أن القاضي الكاتب وإن كان نقل أداء شهادة الذين شهدوا عنده إلا أن لهذا 
النقل حكم القضاءء ألا ترى أنه لا يصح هذا النقل إلا من القاضي» ولم يشترط فيه العدد 
ولفظه: الشهادة» ووجب على القاضي الكاتب هذا النقل بسماع البينة» وما يجب على 
القاضي بسماع البينة قضاءء فدل أن لهذا النقل حكم القضاء ولم يتم بعد؛ لأن تمامه 
بوجوب القضاء على المكتوب إليه» ولا يجب القضاء على المكتوب إليه قبل وصول 
الكتاب إليه وقبل قراءته فلم يكن النقل تاماًء فيبطل بموت القاضي كما في سائر الأقضية 
إذا مات القاضي قبل إتمامها بخلاف شهود الفرع» إذا ماتوا بعد الشهادة قبل القضاء؛ لأن 
ما يتوقع من جهتهما أداء موجب للقضاء وقد تم» أما المتوقع من جهة القاضي الكاتب 
نقل موجب القضاء ولم يتم بعدء ولأن مسألة الكتاب من مسألة الشهادةء إذا قال 
الشاهد: أشهد ومات قبل تمام الأداء وهناك تبطل الشهادة أيضأء ولو قبل مع هذا وقضي 
به ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه؛ لأن قضاءه صادف محل الاجتهاد. 

وكذلك الجواب فيما إذا مات بعد وصول الكتاب إليه قبل القراءة» لأن وجوب 
القضاء على المكتوب إليه إنما يكون عند القراءة فقبل القراءة لم يكن النقل تاماًء فيبطل 
بالموت . 

وأما إذا مات بعد وصول الكتاب والقراءة» فإن المكتوب إليه يعمل به هكذا ذكر فى 
«ظاهر الرواية» وذكر في اختلاف زفر ويعقوب عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقضي» 
والصحيح ما ذكر في «ظاهر الرواية»؛ لأن المتوقع من قبل القاضي الكاتب نقل الشهادة» 
وقد تم النقل منه فموته بعد ذلك لا يضرء والمتوقع من قبل المكتوب إليه القضاء وإنه 
حى» فأمكن القول بوجوب القضاء عليه إذا مات القاضى الكاتب. فإن عزل الكاتب 
ارات اوی هيما لانت إذ لقي ي ا 

وأما إذا مات المكتوب إليه أو عزل واستعمل مكانه قاض آخرء فوصل الكتاب إلى 
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الذي استعمل» > هل يعمل به؟ ينظر إن كان في الكتاب وإلى كل من يصل إليه؛ من قضاة 
المسلمين يعمل به وإن كان بخلافه لا يعمل به عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله 
والصحيح قولنا؛ لأن القاضي الكاتب اعتمد على [111/ 4] علم الأول وأمانته والقضاة 
يتفاوتون في أداء الأمانات؛ لأنهم غير معصومين عن الخيانة» فصاروا كالأمناء في 
الأموال» وثمة التعيين صحيح » فكذا هاهنا. وإذا صح التعيين ظهر أن الثاني غير 
المكتوب إليه وغير المكتوب إليه» لا يملك القضاء با بخلاف ما إذا كان في 
الكتاب» وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين؛ لأن هناك اعتمد على علم الكل 
وأمانتهم فكان الكل مكتوباً إليهم» أما هاهنا بخلافه. 

وقال في كتاب الحوالة: وإذا جاء الرجل بكتاب القاضي إلى قاض آخرء ذلم .يعد 
ميو ني نال الطالب القاضي المكتوب إليه أن يكتب له إلى قاض آخر بما أتاه من 
القاضي الأول فعل إذا ثبت عنده ذلك» وشرط لغوت ما درا وهذا لأن شهادة الشهوة 
الذين شهدوا عند القاضي الكاتب ضار مشولا إلى المكتوب إليه Ee‏ فیعتبر ہما و 
شهدوا عنده حقيقة ولو شهدوا عنده حقيقة وطلب المدعي من القاضي أن يكتب له كتابا 
إلى قاضى البلد الذي خصمه هناك» أليس أنه يكتب له كتاباً؟ كذا هناء إلا أن القاضي 
الوت ا والثابت عنده كتاب القاضي الأول بالحق 
على الغائب لا نفس الحق» فيكتب ويفسخ كتاب القاضي الأول؛ لأنه هو أصل الحجة 
وإن شاء حكاه ذلك فى كتابه» وكذلك إن كان المدعىء قال للقاضى الأول: إنى لا آخذ 
من الشهرد من يضحني إلى يلد لصح فاب إلى فاضي :يلد كلا :فكني :ذلك الفاضي 
إلى قاضي بلد الخصم.ء أجابه القاضي إلى ذلك» فإن الإنسان عسى يصير مبتلى بهذه 
فربما لا يجد من بلد الكاتب» فلعله يذهب إلى بلد الخصم» ويجد قافلة من بلدة أخرى 
يذهب إلى بلد الخصمء ومن هذه البلدة إلى تلك البلدةء وكذلك على هذا لو عرض 
الشهود الذين على الكتاب فأشهدوا على شهادتهم جاز ذلك. 

وإذا شهد الفروع على شهادة الأصول على الكتاب بما ذكرنا من الشرائط عند 
المكتوب إليه فإنه يقبله؛ لأن الشهادة على الشهادة حجة في إثبات الحقوق التي تثبت مع 
الشبهات» فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة» فيثبت بشهادة الفروع شهادة الأصول» 
ويثبت بشهادة الأصول كتاب القاضي إليهء فلو كان المدعي قال للقاضي الأول: اكتب 
لي إلى قاضي مرو أو إلى قاضي نيسابور حتى أذهب إلى مروء فإن وجدت خصمي ثمة 
وإلا ذهبت إلى قاضي نيسابور» فعلى قول أبي يوسف رحمه الله: القاضي يجيبه إلى 
ذلك؛ لا توسع في هذا النات ی جر الات إلى كل من يول لعن قضاة 
المسلمين للحاجة» والجهالة فيه أعظمء فإن كان يجوز ثمة فهاهنا أولىء وعند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله لا يكتب على هذا الوجه؛ لأن جهالة المكتوب إليه عندهما مانعة 


صحة الكتاب. 


ولو كان كتب إلى قاضى مرو فوجد الطالب خصمه هناك وأقام البينة على الكتاب 


كتاب القضاء ۱4۹ 


بشرائطه عند قاضي مرو بحضرة المطلوب ثم هرب المطلوب قبل أن تظهر عدالة الشهودء 
وذهب إلى سرخس› ثم ظهرت عدالة الشهودء قال أبو يوسف رحمه الله: ليس للقاضي 
المكتوب إليه أن يكتب إلى قاضي سرخس . 

وقال محمد رحمه الله : له ذلك» وهذه المسألة فرع مسألة ذكرها محمد رحمه الله 
في «الزيادات»» وهو أن الرجل إذا ادعى على آخر مالا وأقام البينة بمحضر من 
المطلوب وجحوده؛ ثم هرب المطلوب ليس للقاضي أن يقضي بتلك البينة عند محمد 
رحمه الله؛ لأن القضاء لإلزام الحق» وليس للقاضي ولاية على الغائب فلا يصح الإلزام 
عليه بالقضاء؛ ولأنه لم يظهر عجزه عن الطعن بسبب الغيبة» فلعله ذهب ليأتي بالدفع فلا 
يجوز القضاء. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: له أن يقضي عليه بتلك البينة؛ لأن حضرة الخصم 
لأجل سماع البينة عليه» إنما شرطت للجحود الذي هو شرط سماع البينة وليصير الحال 
مغلوماً للمدعى عله حتى لو كان له دفع يأتي به وقد جحد ولم يأت يدفع حتى هرب» 
فدل على عجزه ه عن الدفع» فكان للقاضي أن يقضي عليه وقياسه على ما لو أقر المدعى 
عليه ثم غاب» وهناك القاضي يقضي عليه بإقراره كذا هنا. 

ومحمد رحمه الله فرق بين الإقرار وبين البينة» والفرق أن الإقرار يوجب الحق 
بنفسه من غير اتصال القضاء به» فلم يكن في القضاء حال غيبة الخصم إلزام الحكم على 
الغائب» فأما الشهادة لا توجب الحق بنفسها قبل اتصال القضاء بهاء فلو قضى بها حال 
غيبة الخصم كان فيه إلزام الحكم على الغائب» وإنه لا يجوز ولاية لو جاز القضاء بالبينة 
مع غيبة الخصم يفسد عليه الطعن مع البينة» فلا يقضى حتى لا يفوت حقه في الدفع 
والطعن بخلاف الإقرار» فإنه لاحق له في الطعن» فلهذا اختار» والظاهر من قول أبي 
حنيفة أنه مع محمد رحمهما الله» وإذا كان له أن يقضي مع غيبة المطلوب عند أبي 
يوسف رحمه الله لا حاجة إلى الكتاب فلا يكتب. 

وعند محمد رحمه الله لما لم يكن له أن يقضي» وقد ظهر عنده وثبت كتاب 
القاضي وما فيه كان له أن يكتب إلى غيره إحياء لحق المدعي» فإن رجع الطالب إلى 
القاضي الكاتب الأول وقال: اكتب لي إلى قاضي بلدة أخرى؛ لأني لم أجد خصمي في 
تلك البلدة» فإنه لا يكتب له في ذلك حتى يرد عليه ذلك الكتاب؛ لأنه مبهم فيما يقول إذ 
يجوز أنه وجد خصمه واستوفى حقه» فلما ارتحل خصمه إلى بلدة أخرى أراد أن يحتال 
بهذه الحيلة ليأخذ منه ثانياًء فيحتاط القاضي ولا يكتب حتى يرد عليه ذلك الكتاب» فإذا 
رد الآن يكتبء فالإنسان قد يصير مبتلى بهذا بان يرتحل خضمه من بلدة المكتوب إليه 
إلى بلدة أخرى» وما ذكرنا من الاحتمال قد زال برد الكتاب؛ لأن القاضي المكتوب إليه 
لو أخذ المدعى عليه بحق المدعي لا يترك المدعي حتى يذهب بالكتاب» فيكتي اتا 
إحياء لحق المدعي . 

ولو أن القاضي الكاتب أراد أن يكتب له ثانياً قبل رد ذلك الكتاب عليه مع أنه ليس 


٠هة|‏ كتاب القضاء 


ينبغي ذلك ينبغي أن يبين في الكتاب» أنه قد كتب له مرة إلى قاضي بلدة كذا بهذه النسخة 
yS‏ 0 قد ضاع مني الكتاب وطلب من القاضي 
أن يكتب له ثانياً» يكتب لما قلنا وبين في الكتاب أنه قد كتب له بهذه النسخة مرة وإنه 
زعم أنه ضاع حتى يزول به الالتباس . 

قال في «أدب القاضي»: وإذا كتب كتاباً بحق لرجل» فلم يخرج الكتاب من يده 
حتى حضر الخصم الذي أخذ الكتاب عليهء فقدمه إليه فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي 
عليه بذلك حتى يعيد المدعي البينة على ذلك بحضرته؛ لأنه إنما سمع تلك البينة للنقل لا 
للقضاءء فصار بمنزلة شاهد الفرع إذا تحمل الشهادة عن الأصل ثم استقضى لم يكن له 
أن يقضي بشهادة الأصل حتى يشهدوا عنده ثانياً على الحق؛ لأنه إنما سمع منهم تلك 
الشهادة ليتحمل شهادته عليها لا ليقضي بها > فلم يجز له أن يقضي بهاء وهذا لأن البينة 
للقضاء شرط صحتها حضرة الخصم وتقدير جحوده ولم يوجد فلا يجوز القضاء بها . 

وإن كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله أي قلده» وهو معه في المصر: أصلح 
الله الأمير وقص القصة والشهادة وبعث بالكتاب معه ثقة يعرفه الأمير» فإن أمضاه الأمير 
فهو جائزء وإن لم يكن معنوناً ولا مختوماًء ولا شهد عليه الشهود أنه كتاب القاضي 
وختمه وهذا استحسان. 1 

ا د د الل ا 
آبائهما وأجدادهماء ولا كو رتا ولا شهد عليه شاهدان؛ لأن الكتاب إذا لم يكن 
مختوماً لا يؤمن فيه الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل؛ ولأنه بدون الشهادة والعنوان لا 
يثبت أنه كتاب القاضي إليه فوجب أن لا يقبل كما إذا كان الأمير في مصر آخر وكما في 
كتاب القاضي إلى القاضي . 

وجه الاستحسان: أن كتاب القاضى إلى الأمير فى المصر ينكر؛ لأنه يستعين به في 
كينا ی :"قثو ر ف اشير انظ أدى إلى تخرص و ا إذا اكانا ی 
مصرين؛ ولأنه قل ما يتجاسر أحد على التغيير في الكتاب إلى الأمير إذا كانا في مصر 
EOE o‏ ففذاك اندها نتن امهنا إلى الا حر فيان عن ا 
لو حصل فلا يتجاسر أحد على ذلك» بخلاف ما إذا كان في مصر آخر؛ لأنه لا يقف على 
التغيير فيبالغ في الاحتياط . / 

قال فى «الأصل»: ولا يُقبل كتاب برستاق أو قرية ولا كتاب عاملهاء وإنما يقبل 
كات فاضي دة نبيا مدن وجماعة : وهذا هل اطا الوا لان علن اهر 
الرواية»: المصر شرط لنفاذ القضاءء ولكتاب القاضي حكم القضاءء أما على الرواية التي 

يشترط المصر فيها لنفاذ القضاء يقبل كتاب الرستاق وقاضي القرية. 

ولو أن رجلاً في يديه أمة أقام الآخر البينة أنها له» وقضى القاضي له فقال الذي 
في يديه: إني اشتريتها من فلان وهو في بلد كذا وقد دفعت الثمن إليه فاسمع شهودي 
واكتب لي» فإنه يكتب له في ذلك بما يصح عندهء لأنه يريد الرجوع بالئمن وإنه دين» 


كتاب القضاء 101 
فصار بمنزلة سائر الديون» فيكتب فيه القاضي كما في سائر الديون. 

ولو أن جارية في يدي رجل ادعت أنها حرة الأصل [1١9ب/‏ 4] بعد ما أقرت بالرق 
وأقامت البينة قضى القاضي بحريتها؛ إما لأن التناقض لا يمنع صحة الدعوى في الحرية؛ 
لأنها لا تحتمل الفسخ؛ أو لأن دعوى الأمة ليست بشرط لسماع البينة على حريتها. فإن 
أقام الذي في يديه البينة على أنه اشتراها من فلان الغائب بكذا ونقده الثمن» وطلب من 
القاضي الكتاب يجيبه إلى ذلك؛ لأنه يريد الرجوع بالثمن وإنه دين. ولو أنها لم تقم البينة 
على حريتها ولكن ادعت الحرية وأنكرت إقرارها بالرق» ولم يكن لذي اليد بينة على 
إقرارها بالرق جعلها القاضي حرة؛ لأنها في يد نفسهاء والقول قولها بغير يمين عند أبي 
حنيفة خلافا لهماء فإنهما يجعلان عليها اليمين. 

فإن قال ذو اليد: إني اشتريتها من فلان ونقدته الثمن فاسمع من شهودي لأرجع 
عليه بالثمن لا يجيبه إلى ذلك بخلاف المسألة الأولى. والفرق أن فى هذه المسألة 
القاضي ما قضى بحريتها بل تركها على ما كانت» وقد كانت على الحرية بحكم ظاهر 
الدار؛ لأن الدار دار الإسلام» ومن كانت في دار الإسلام فالظاهر أنها حرة» لكن لم 
يكن يحكم بحريتها قبل دعواها؛ لأن سكوتها مخالف لذلك الظاهرء فإذا ادعت الحرية 
فقد تقرر حكم ذلك الظاهر فتركها القاضي على ما أوجبه الظاهرء لا أن الحرية وجبت 
بقضائه» وإذا لم يكن هذا قضاء بالحرية لم تظهر الحرية في حق البائع» فلا يكون 
للمشتري حق الرجوع على البائع أما في المسألة الأولى القاضي قضى بالحرية وأوجبها 
بالبينة» وإنه قضاء على الناس كافة» فتظهر الحرية في حق البائع فيستحق لهما الرجوع 
على البائع . 

وكذلك إذا ادعت حرية الأصل بعدما أقرت بالرق وصدقها صاحب اليد لا يرجع 
المشتري بالثمن على البائع؛ لأن الحرية إنما ظهرت بإقرار صاحب اليد» وإقراره لا يكون 
حجة على البائع» وكذلك إذا أنكرت الرق ابتداء» وادعت حرية الأصل حتى كان القول 
قولها لا يكون للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع» فإن أراد المشتري أن يحلف البائع 
في هذين الفصلين ما يعلم أنها حرة الأصل يريد به الرجوع بالثمن على البائع فله ذلك؛ 
لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه. فإذا أنكر يستحلف فإن حلف لا شيء عليه» وإن 
نكل فقد أقر بما ادعاه المشتري فيلزمه رد جميع الثمن. 

فإن قيل: كيف يحلف البائع هاهناء وإن التحليف يترتب على دعوى صحيحة 
ودعوى الحرية من المشتري لم تصح لمكان التناقض» فإن الإقدام على الشراء إقرار بالرق 
عليها قلنا: لا بل دعوى الحرية من المشتري صحيحة مع تناقضها لما عرف أن التناقض 
لا تمنع صحة دعوى الحريةء فلو أن المشتري في هذين الفصلين لم يطلب تحليف البائع 
ولكنه أراد أن يقيم البينة على حريتها يريد به الرجوع بالثمن على البائع»؛ سمعت بينته. 

فرق بين هذا وبينما إذا ادعى رجل عيناً في يدي رجل وأقر صاحب اليد بالعين له لا 
يكون لصاحب اليد أن يرجع على بائعه بالثمن» فلو قال صاحب اليد: أنا أقيم البينة على 


\o۲‏ كتاب القضاء 


أنه ملك المدعي يريد به الرجوع على البائع لا تسمع بينته» والفرق من وجهين : 

أحدهما : أن في فصل الاستحقاق بينة المشتري قامت على إثبات ما هو ثابت؛ 
لأنها قامت على إثبات الملك للمستحق والملك للمستحق ثابت بإقرار المشتري» أما في 
فصل الحرية بينة المشتري قامت على إثبات ما ليس بثابت؛ لأن المشتري بينته تثبت أن 
اجالع عاصيت لمن لان ال لا تبعل عت العتد اضبلاً ويذليا لا بعير ملكا لاتم 
فهو بهذه البينة يثبت يثبت أن البائع قبض مال المشتري بغير حق» وهذا هو تفسير الغصب 
والغصب لم يكن کا أما المشتري في فصل الاستحقاق لا يثبت غصب البائع الثمن؛ 
لأنه لا يثبت ت أن ما أخذه البائع أخذه بغير حق؛ لأن بدل المستحق مملوك ولكن يثبت 
الملك للمستحق في المحل ليثبت لنفسه حق فسخ العقد» وفيما يرجع إلى الملك البينة 
قامت على إثبات ما هو ثابت. 

الفرق الثاني: أن في الفصلين جميعاً المشتري متناقض إلا أن التناقض لا يمنع 
دعوى الحرية ويمنع دعوى الملك. 

ولو أن رجلاً أورد على قاض كتاباً من قاض على رجل بحق فوافى البلد وقد مات 
المطلوب» فأحضر الطالب ورثة المطلوب أو وصيه وجاء بالكتاب إلى القاضي وأحضر 
شهوده على الكتاب بمحضر من الوارث أو القاضي» فالقاضي يقبل الكتاب ويسمع من 
شهوده على الكتاب بمحضر من الوارث أو الوصي وينفذ ذلك» سواء كان تاريخ الكتاب 
بعد موت المطلوب أو قبله؛ لأن الوارث خليفة المورث والوصي نائب عن الميت» 
فيكون قائماً مقام الميت. ألا ترى أن الطالب لو أقام بينة بالحق على الميت كان الوارث 
والوصي هو الخصم كذا هنا. 

وإذا ورد على قاض كتاب قاض آخر بشىء لا يراه هذا القاضى وهو مما اختلف فيه 
الفقهاء» فإنه لا ينفذه؛ لأن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة» ثم شهود الفرع 
إذا شهدوا بحق عند القاضى وهو لا يرى ثبوت ذلك الحق وهو مما اختلف فيه العلماء 
فاته ردقته ريمضيه؛ والفرق وهر أن السجل لأ يكون إلا بعك القضاء» والقضاء صادف 
محلاً مجتهداً فيه» فينفذ فلا يكون لأحد بعد ذلك إبطاله» فأما الكتاب يكون قبل القضاءء 
فكان للقاضي الذي ورد عليه الكتاب أن يتبع رأي نفسه. 

وإلى هذا الفرق أشار الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضي»» فقال: لأن كتاب 
القاضي ليس بقضية» إنما هو بمنزلة الشهادة ولئن سلمنا أن كتاب القاضي قضاء إلا أنه 
ليس بقضاء من كل وجه بل هو قضاء من وجه دون وجه» فمن حيث إنه قضاء إن كان 
يجب على الثاني العمل به» فمن حيث إنه ليس بقضاء لا يجب فلا يجب العمل به على 
الثاني بالشك . 

ولوان و أورد على قاض كتاباً تن فان يق علن وجل وكا ن فى الكعانن 
اسم المدعى عليه ونسبه وصناعته وفخذه وفي تلك الصناعة أو في تلك الفخذ اثنان على 
ذلك الاسم والنسب لم يقبل القاضي الكتاب حتى يقيم البينة على المطلوب أنه هو الذي 
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كتب فيه الكتاب؛ لأن التعريف لا يقع بهذا إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء وإن لم 
يكن في تلك القبيلة أو الصناعة اثنان على ذلك الاسم أنفذ القاضي الحكم عليه؛ لأنه 
وقع التعريف بهذا . 

فإن قال: المطلوب في هذا الفخذء أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم 
والنسب. فهذا على وجهين: 

إن قال: أنا أقيم البينة أن في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم 
والنسب تقبل هذه الشهادة وتندفع الخصومة؛ لأنه إذا كان فيه رجل آخر بهذا الاسم في 
الحال لا يتعين هو المطلوب. 

وإن قال أنا أقيم البينة أنه كان في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا 
الاسم والنسب وأنه مات لم أقبل ذلك منه إلا أن يكون موت فلان بعد تاريخ الكتاب 
وشهادة الشهود بالحق في كتاب القاضي الآن» وتندفع الخصومة؛ لأنه إذا كان فلان مات 
قبل تاريخ الكتاب تعين الباقي مطلوباًء وإذا مات فلان بعد تاريخ الكتاب لم يتعين فيبقى 
الاشتباه. 

وإن قال الخصم : أنا فلان بن فلان الفلاني وليس لهذا علي شيء لم أقبل ذلك منه 
ولم يكن في هذا حجة له؛ لأنه أقر أن المكتوب في الكتاب هوء فلا يكون جحوده الحق 
حجة له. ولو قال: لي حجة. أني دفعت المال إليه أو أبرأني» وإني مخرج قبل القاضي 
منهء لأنه يدعي المخرج منه وإسقاط الحق فتقبل حجته على ذلك. 

وإن قال الخصم لست بفلان بن فلان الفلاني والقاضي المكتوب إليه لا يعرفه؛ 
فعلى الرجل الذي يأتي بالكتاب أن يقيم البينة أنه فلان بن فلان بعينه؛ لأن القاضي لم 
يعرف المطلوب» فيحتاج المدعي إلى إقامة البينة على أنه بعينه حتى يتمكن القاضي من 
القضاء عليه؛ وإن كان الكتاب على ميت أحضر القاضي بعض ورثته وسمع من الشهود 
وقبل الكتاب؛ لأن بعض الورثة يتتصب خصماً فيما يدعى على الميت. 

ولو أن هذا القاضي لم يأته بالكتاب من القاضي لكنه أتاه برسالة من القاضي مع 
رجل بمثل ما يكون في الكتاب» وأشهد على ذلك لم يقبل القاضي هذه الرسالة. وفرق 
بين الرسالة والكتاب» والفرق من وجهين. 

أحدهما: أن القياس يأبى الرسالة كما يأبى الكتاب لبعض ما ذكرنا من المعانى فى 
الكتاب» لكن عرفنا جواز الكتاب بالأثر وبإجماع التابعين ]٤/۹۲[‏ ولا أثر ولا إجماع 
في الرسالة فيعمل فيها بالقياس . 

الفرق الثاني: أن الكتاب من القاضي الكاتب جعل كالخطاب بنفسه للقاضي 
المكتوب إليه» والكتاب وجد من موضع القضاءء فكان الخطاب موجوداً من موضع 
القضاء فيكون حجة, أما في الرسالة» الرسول ينقل خطاب المرسل في هذا الموضع› 
والمرسل في هذا الموضع ليس بقاض» وقول القاضي في غير موضع قضائه كقول واحد 
من الرعايا. 
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واخلبر عا انها رار اجر E‏ لز وماد قر كل جا امت اصن لي 

ك احدعنا إلى الاجر كتابا فل النكدوت اليك ولو أن اتعذهما إلى ماح 
ا بالحادثة بنفسه لم يقبل قوله؛ لأن في الوجه الأول الكاتب خاطبه من موضع 
القضاء وفي هذا الوجه الأول خاطبه من غير موضع القضاء. 


وكذلك لو أن قاضيين التقيا فى عمل أحدهما أو فى مصر ليس من عملهماء فقال 
أحدهما للآخر: قد ثبت عندي لفلان بن فلان بن فلان الفلاني كذا كذاء فاعمل بذلك 
بما يحق لله تعالى عليك» لم يقبل ذلك منه ولم ينفذه؛ لأن في الوجه الأول: الخطاب 
أو السماع وجد في موضع لا ينفذ قضاؤه فيهء فصار كخطاب غير القاضي أو كسماعه 
وهو غير قاض» فلا يجوز أن يعتمد في القضاء به. وفى في الوجه الثاني : الخطاب والسماع 
وجدا في موضع لا ينفذ قضاؤه فيه › فكان كخطاب غير القاضي لغير القاضي بخلاف 
كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن خطاب الكاتب وجد في موضع ينفذ قضاؤه فيه» وسماع 
المكتوب إليه وجد أيضا في موضع ينفذ قضاؤه فيه. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: رجل له على رجل غائب مال 
OSS‏ كمع تورك كا ءا بمو نسحي رن للك E‏ لور 
فيه الأجل على ما EE!‏ الشهود؛ وهذا لأن الطالب يحتاج إلى إثبات المال المؤجل 
كما يحتاج إلى إثبات المال الحال؛ لأن الدين كما يكون حالا يكون مؤجلاء ولو انتظر 
محل الأجل عسى يغيب شهوده فيتعذر إليه الوصول إلى حقه» فقلنا بأنه يكتب إحياء 
لحقه» ولكن ينبغي أن يذكر الأجل في الكتاب كما شهد به الشهود حتى لا يطالبه قبل 
محل الأجل» 'فمطلىالديرة هرف إلى الخال الى يفيك ي الاجل. 

قال: وإذا ادعى المطلوب أن الطالب قد أبرأني عن كل قليل وكثير» وقال: قضيت 
الدين الذي له علي وأقام على ذلك بينة» وقال للقاضي : إني أريد أن أقدم البلدة التي فيها 
الطالب وأخاف أن يأخذني بالمال ويجحد الإبراء والاستيفاء وشهودي هاهنا فاسمع من 
شهودي واكتب لي إلى ذلك القاضي» فإنه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له في ذلك على 
قول أبن رسف وتال محمد رمه الله يكب > :وأجمعوا علق آنه لو قال: خد 
الاستيفاء مرة وخاصمني مرة» فأنا أخاف أن يخاصمني مرة أخرى» فاسع ن هری 
واكتب لي إلى قاضي ذلك البلد إنه يكتب» فوجه قول محمد: أن جواز كتاب القاضي إلى 
القاضي باعتبار الحاجة» والحاجة هنا ثابتة» فإنه لو حضر تلك البلدة ريما يأخذه الطالب 
بالمال» وليس له ثمة شهود على الإبراء» فيحتاج إلى العود إلى بلد الشهود وإقامة الشهود 
عند القاضي» وأخذ الكتاب منه وفيه من الحرج ما لا يخفى على أحد. 

وأبو يوسف رحمه الله يقول: قبول ال وين روا فة أو يدا يه 
ولم يوجد كلاهما بخلاف ما إذا قال: جحدني الاستيفاء مرة أخرى؛ لأن الجحود صار 
مخبرا به إن لم يوجد حقيقة . 
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فالحاصل: أن حقيقة الجحود من الحاضر يشترط لسماع البينة عليه ليقضي عليه» 
ومن الغائب يشترط خبر الجحود ليسمع البينة عليه ويكتب؛ ولأن القاضي نصب لفصل 
الخصومات لا لتهييجهاء وفي هذا تهييج الخصومة؛ لأن الخصومة ما توجهت بعدء فلهذا 
لا يجيه إلبه»: آلا ترق أن الطالت لو كان حاضر] وقدمة النطلوت إلى القاضى واذعى 
عليه الإبراء أو الاستيفاء وطلب من القاضي أن يسأله عن ذلك حتى لو أنكر أقام عليه 
البينة» فإنه لا يجيبه إلى ذلك» فلما لم يسمع منه ذلك حال حضرته» فحال غيبته أولى. 
بخلاف ما لو قال: خاصمنى مرة؛ لأن هناك الخصومة قد هاجتء فكانت الكتابة لفصلها 
اا وا ا المراة ريهها إلى ای وات إن 
طلقني ثلاثاً وانقضت عدتي وتزوجت بزوج وإني أخاف أن ينكر الطلاق بعد ذلك» فاسأله 
حتى إذا أنكر أقمت عليه البينة فإن القاضي يسأله» والفرق ظاهر وهو أن القياس فيهما 
واحد وهو ما ذكرناء إلا أنا تركناه ثمة احتياطاً؛ لأن الباب باب الفرج» والاحتياط في 
باب الفرج واجب. 

ومن جنس مسألة دعوى الإبراء على الغائب مسألتان أخراوان: 

إحداهما: مسألة الشفعة. وصورتها: رجل قال للقاضى : إنى اشتريت داراً وفلان 
الغائب شفيعها وقد سلم الشقعةة وأجازتي إذا ذهيت ثم ياخذني بالشفعة وينكر التسليم 
ويطلب منه أن يسمع البينة على التسليم ويكتب بذلك فهو على الخلاف الذي قلنا. 

الثانية: مسألة الطلاق. وصورتها: امرأة قالت للقاضي: طلقني زوجي ثلاثاً وهو 
في بلد كذا اليوم» وأنا أريد أن أذهب إلى تلك البلدة وأخاف أن زوجي ينكر طلاقي 
فاسمع من شهودي, واكتب إلى قاضي تلك البلدة» فالقاضي هل يجيبها؟ فهو على 
الخلاف الذي ذكرنا. 

فإن كان هذا الذي حضر القاضي أخبره عن الجحود والخصومة مرة سمع بينته 
وكتب له بذلك بلا خلاف. ولو كان الطالب أبرأ المطلوب عند القاضي أو كان الشفيع 
سلم الشفعة عند القاضي أو كان الزوج طلق المرأة عند القاضي» فالقاضي يكتب ما سمع 
منهم وهذا على أصل محمد رحمه الله ظاهر؛ لأن العلم الحاصل بالمعاينة فوق العلم 
الحاصل بالبينة» فلما كان القاضي يكتب ثمة فهاهنا أولى. قالوا: وعلى قياس قول أبي 
يوسف رحمه الله ينبغي أن لا يكتب لما مر. 

وإذا أراد القاضي أن يكتب بعلمه فاعلم بأن كتاب القاضي بعلمه بمنزلة قضائه 
بعلمه؛ لأن كتاب القاضي له حكم القضاء من وجهء ففي كل موضع جاز له أن يقضي 
بعلمه جاز له أن يكتب بعلمه» وقد ذكرنا فصل القضاء بالعلم قبل هذا ما فيه اتفاق وما فيه 
خلاف» فهذا بناء على ذلك . 

إلا أن في فصل الكتابة اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة في صورة» وهو ما إذا 
علم بالحادثة قبل أن يستقضي ثم استقضى بعضهمء قالوا: لا يكتب بذلك العلم» كما لا 
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يقضي بذلك العلم» وبعضهم قالوا: يكتب. وفرق هذا القائل على قول أبي حنيفة بين 
الكتابة والقضاءء والفرق أن جواز القضاء ينبني على علم القضاءء والعلم الحاصل قبل 
الاستقضاء م وي م بان م ا ا ROE‏ 
بل يكتفى به بعلم الشهادة» ألا ترى أنه لو شهد عند القاضي شاهدان وكتب ثم حضر 
ال كرت عليه لن له أن قى ذلك الله ر جا ر اهت عل أن جوز 
الكتابة لا ينبني على علم القضاء. 

قال محمد رحمه الله فى كتاب الوكالة: رجل وكل رجلاً بالخصومة في دار في غير 
كخوة ا ا كنات الاھ فاا ھی لكت فی للق ارقا 
تثبت مع الشبهات فتثبت بكتاب القاضي إلى القاضي» فبعد ذلك إن كان القاضي عرف 
الموكل أثبت معرفته» وإن لم يعرف يكتب وقد سألته البينة على أنه فلان بن فلان على 
نحو ما بينا ثم يكتب وقد وكل فلان بن فلان يذكر اسم الوكيل ونسبه على ما قد بينا من 
رسم الكتابة» فإن كان وكله بقبض الدار يكتب وكله بقبض داره التي بالكوفة في بني 
فلان» وإذا كان وكله بالخصومة فيها يكتب وكله بالخصومة في داره التي بالكوفة» 
فالحاصل أنه ينبغي للقاضي أن يذكر في الكتاب ما يوكله به؛ لأنه هو المقصودء ثم إن 
كان الوكيل حاضراً أجاز زيادة في التعريف». وإن ترك لم ب تضوف وزة کان غاا بالكودة 
يكت وکل رجلا ذكر آنه فلان بن فلان بنقلا الفلاني» فهذا إشازة إلى أن توكيل 
الغائب صحيح» وهو المذهب لعلمائنا إلا أنه لا يلزم الوكيل قبل قبوله دفعاً للضرر عنه» 
كما في توكيل الخاص . 

ثم إذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليهء فالقاضي يحضر الذي في يديه الدار ويسأل 
البينة على الكتاب والحاكم بحضرته ويفتح الكتاب بعدما قامت البينة عليه ويقرؤه على 
الشهود حتى يشهدوا على ما فيه» وبعدما زكوا سأل الوكيل البينة أنه فلان [۹۲ب/٤]‏ بن 
فلانء فإن أقامها سأل الذي في يديه الدار عن الدار فإن أقربها للموكل أمر بدفعها إليهء 
وإن سال الوكيل البيئة أنه فلان بن فلان بن فلان قبل أن يسأل البيئة على الكتاب فحسن 
وهذا على قول محمد رحمه الله. 

أما على قول أبى حنيفة رحمه الله: ينبغى أن يسأل الوكيل أنه فلان بن فلان بن 
فلان الفلاني» ثم يسأل البينة على الكتاب» وقد ذكرنا جنس المسألة فيما تقدم» وكذلك 
الجواب في الوكالة في الدواب والرقيق والعروض والوديعة والدين» لأن الوكالة جائزة 
في جميع هذه الأشياء فيقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي . 

قال: وللوكيل بالخصومة في الدار أن يخاصم من نازعه عملاً بإطلاق التوكيل» ولو 
كان الموكل سمى رجلاً بعينه فليس له أن يخاصم غيره» لأن التعيين ذ فى الخصومة مفيد 
فلعل الموكل عرف أن الوكيل يقدر على الخصومة مع هذا الرجل ولا يقدر عليها مع رجل 
آل ول ر اجار ةا أن زا خر الدان ويكوة شما لمن أجرها هقة؛ إن 
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حقوق العقد ترجع إلى العاقد وهو العاقد» ولا يكون له أن يخاصم مع غيره؛ لأنه لم 
ركه بالخفيومة ت خر 

قال: وإذا وكلت المرأة بمهرها ونفقتها وكيلاً وطلب من القاضي كتاباً في ذلك 
ينبغي للقاضي أن يذكر في كتابه: وذكرت أن لها على زوجها فلان بن فلان من المهر كذا 
وقد وكلت فلان بن فلان بقبض ذلك من زوجهاء وبالخصومة فيه إن أنكر» وإنما كتب: 
وبالخصومة فيه تحرزاً عن قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأن عندهما الوكيل 
قيض الديق لا يبلك الحرم ويكفي أا : يطلب نها من بزويتها زبالخصومة 
فيهاء فإذا وصل الكتاب إلى القاضي بحضرة الزوج وسأله عن المهرء فإن أقربه أمر بدفعه 
إلى الوكيل . 

ولو كانت وكلته بمهرها وبالخصومة في نفقتهاء حتى يفرض لها كل شهر نفقة 
مسماة» فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه لا تقبل البينة إلا بحضرة الزوج؛ لأنه هو 
الخصمء فإذا ثبت ذلك عنده سأله عن المهرء فإن أقر به أخذ منه ويفرض من النفقة 
والكسوة ما يصلحها؛ لأن الموكلة لو حضرت وطالبته بذلك» ويثبت النكاح بالمهر عند 
القاضي أمره بأداء المهر وفرض عليه نفقتهاء وكذلك يفعل ذلك بخصومته عنها بوكالتها . 


قال في كتاب «الأقضية»: وإذا وكل الرجل رخا بالخصومة في عيب خادم (اشتراه) 
وأخذ بذلك كتاب القاضي لم يجز؛ لأن الخادم لا يرد حتى يحضر الموكل وهو المشتري 
فيحلف بالله ما رضي بالعيب؛ وذلك لأنه لو لم ينتظر يمين الموكل ورد بالعيب يلحق 
البائع ضرر ولا يمكن تداركه؛ لأن الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناً فلا يقع التدارك بالنكوك 
بخلاف فصل الدين» وقد ذكرنا ذلك في موضع فلهذا لا يرد وإذا لم يكن للوكيل ولاية 
الرد إلى أن يحضر الموكل وهو المشتري ويحلف لم يكن في كتاب القاضي فائدة» لها 
جن انم در هاا أن الوكيل .لا يملك الرو بالعيت إلى أن يحض المحقري واف 
بالله ما رضي بالعيب» وإن لم يدع البائع رضا المشتري» هكذا ذكر الخصاف والجصاص 
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله. 

وذكر محمد رحمه الله في «المبسوط» أن الوكيل يملك الرد بالعيب إلا إذا اذعى 
البائع رضا المشتري وحد ما ذكر هنا أن على القاضي صيانة قضائه عن النقص وجميع 
أنواع البينة وصيانة حق العبادء وذلك بانتظاره المشتري واعتبر بما إذا أزاة المشتري- الراد 
بالعيب بعد موت البائع » فإن القاضي يستحلف المشتري بالله ما رضي بالعيب وإن لم يدع 
الوارث ذلك. 

وجه ما ذكر في «المبسوط»: أن القاضى نصب لفصل الخصومات» لا لإنشائهاء 
وي الاشتخلاق يدون طب المدعى إنشاء الخصومة»: وهذا لا بجر ألا رى أنه أله 
يستحلف الولي في باب القصاص بالله ما :غفى يدون طلت القائل؛ والقصاص مما يدرئ 


10۸ كتاب القضاء 


بالشبهات» فلأن لا يستحلف هاهنا أولى؛ ولأن الاستحلاف لنظر البائع» والبائع قادر 
على النظر لنفسهء بأن يدعي الرضا على البائع» فإذا ترك الدعوى لم ينظر لنفسه والقاضي 
نصب ناظراً لكل من عجز عن النظر بنفسهء فلهذا يستحلف له الولي على بلدة من بلاد 
المسلمين إذا أراد أن يكتب الكتاب الحكمية» ا جاز وإن 
لم يوله لم يجزء وهذا لأن الولاية تقبل التخصيص والتعميم فينظر فينظر إلى سببها وهو التقليد» 
ك وإن كان عاماً تتعمم ولايته؛ ا 
أثبت لهء وإذا لم يدخل القضاء في ولايته لا يصح فيه الكتاب الحكمي» إنما يصح ممن 
يصح منه القضاء؛ لأن له حكم القضاء. 

ولو كان هذا الوالي قلد إنساناً وأجاز له أن يقضي هل يقبل كتاب هذا القاضي؟ 
ينظر إن كان الخليفة أذن لهذا الوالي بالتقليد قبل كتابه وما لا فلا ؛ لأنه إذا لم يؤذن 
بالتقليد لم يصح منه التقليد ولم يصر المقلد قاضياً وكتاب غير القاضي لا يقبل» فأما إذا 
فوض إليه التقليد صح منه التقليد» وصار المقلد قاضياً فيقبل كتابه. 


ذكر في كتاب «الأقضية»: إن كتب الخليفة إلى قضاته إذا كان الكتاب في الحكم 
بشهادة شاهدين شهدا عنده بمنزلة كتاب القاضى إلى القاضي لا يقبل إلا بالشرائط التي 
ذكر تاها رايا كتانة الدولى فلدنا أو عرزل ا يفيل عه درن تلك الفزائط ويعهل به 
المكتوب إليه إذا وقع في قلبه أنه حق ويمضي عليه» وهو نظير كتاب سائر الرعايا بشيء 
من المعاملات؛ فإنه يقبل بدون تلك الشرائط ويعمل به المكتوب إليه إذا وقع في قلبه أنه 
حق كذا هنا في الكتاب . 


ولا تقبل شهادة أهل الذمة على كتاب قاضي المسلمين لذمي على ذمي؛ لأن لكتاب 
القاضي إلى القاضي حكم القضاءء ثم سائر الأقضية لذمي على ذمي لا تثبت بشهادة أهل 
الذمة» فكذا كتاب القاضي. والمعنى في ذلك أنهم يشهدون على فعل المسلم وهو 
القاضي» وشهادة أهل الذمة لا تكون حجة في إثبات فعل المسلمين. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن أبي يوسف رحمه الله : رجل جاء بكتاب قاض إلى 
قاض وقبل المكتوب إليه الكتاب» وشهد الشهود على الكتاب» ثم قيمت بينة صاحب 
الحق على أصل الحق ينتظر المكتوب إليه» فإن المكتوب إليه لا يعمل بالكتاب ويأمر 
الطالب أن يحضر البينة على أصل الحق من قبل أن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة 
الشهادة على الشهادة» وشهود الأصل إذا حضروا بأنفسهم لم تقبل شهادة الفروع على 
شهادتهم كذا هنا. في «المنتقى) : ويكتب القاضي في كتابه الشهادة على الشهادة كما يكتب . 


ذكر الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضي»: وإذا تكسر خاتم القاضي الذي على 
الكتاب أو كان الكتاب مقشوراً وفي أسفله خاتم القاضي» فإن القاضي المكتوب إليه يقبل 


كتاب القضاء ۱۹ 


الكتاب إذا شهد الشهود أن هذا كتاب قاضي فلان» وأنه قرأه عليهم فإن الخصاف رحمه 
الله عقيب هاتين المسألتين قال: وهذا قول أبي يوسف رحمه الله فأما على قول أبي 
حنيفة ومحمد القاضي المكتوب إليه لا يقبل الكتاب إذا لم يكن مختوماًء غير أن أبا 
يوسف يقول: اكات عدا و مو 10 تصح الشهادة على الكتاب ما لم يشهد 
الشهود بما في الكتاب؛ ؛ لأنه إذا كان غير مختوم فهو بمنزلة الصكء وعلم الشهود بما في 
الصك شرط صحة الشهادة عنده» وإذا كان الكتاب مختوما فعلم الشهود بما في الكتاب 
لیس بشرط . 

ذكر الفقيه الإمام أبو بكر الرازي والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أن قبول 
الكتاب مع كسر الخاتم قولهم جميعاً؛ لأن هذا مما يبتلى به الناس قالا رحمهما الله : 
والإضافة إلى أبي يوسف من الخصاف يحتمل أن يكون منصرفاً إلى المسألة الثانية» وهو 
ما إذا كان الخاتم في أسفل الكتاب ولكن هذا ليس بصوابء فقد ذكر الحسن بن زياد في 
كتاب الاختلاف إذا انكسر خاتم القاضي الذي على الكتاب. فالقاضي المكتوب إليه لا 
ينفذه عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله كما إذا لم يكن مختوماً في الأصل» وعن أبي 
يوسف رحمه الله أنه ينفذه إذا قامت عليه البينة كما لو لم يكن مختوماً في الأصل . 

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه اللهء كان نقول: إن كتاب القاضي إذا 
لاکن سوا لا يفيل علد ان يوست ريه ال کی فا على رر الخضاف أنه 
يقبل» والرواية هذه؛ لأنه إذا انكسر خاتم القاضي أو كان الخاتم في أسفل الكتاب كان 
كأنه لم يختم ومع هذا جاز قبوله» وقد ذكرنا رواية الحسن عن أبي يوسف في هذا نصاًء 
قال أبو يوسف رحمه الله : ويكتب القاضي بشاهد واحد إلى قاض آخرء يريد به أن يجوز 
نقل شهادة شاهد واحد [197/ 4] بالكتاب؛ وهذا لأن كتاب القاضي إنما جوز باعتبار 
الحاجة وقد تمس الحاجة إلى هذا بأن يكون إحدى شاهدي المدعي هاهناء والشاهد 
الآخر في بلد المطلوب» فيحتاج إلى نقل شهادة هذا الشاهد حتى تنضم معه شهادة ذلك 
الشاهد الذي في بلد المطلوب. 

إبراهيم عن محمد رحمه الله : : إذا غلب الخوارج على بلدة واستقضوا عليها قاضياً 

من أهل البلدة» فكتب هذا القاضي كتاباً إلى قاضي أهل العدل» فإن المكتوب إليه يعلم 
أن الشهوة اللي ورا نة الكادن من أهل البغي لا يقبل الكتاب؛ لأن الكتاب لنقل 
الشهود وأولئك الشهود لو حضروا عند هذا العاصي وشهدوا لا ل وهو 
أن الخوارج يستحلون دمائنا وأموالنا فلو قبلنا شهادتهم علينا ذهبوا بدمائنا وأموالناء وإذا 
لم يقبل شهادتهم لو حضروا فكذا لا يعمل بشهادتهم إذا صارت منقولة إليه وإن كان يعلم 
أن الشهود من أهل العدل قبل الكتاب» فإن لم يعلم أن الشهود من أهل العدل أو من أهل 
الخوارج لا يقبل الكتاب؛ لأن على أحد الاعتبارين لا يقبل فلا يقبل بالشك أو يقول من 
كان في منعة الخوارج» فالظاهر أنه منهم . 


+ ۱ كتاب القضاء 


الفصل الخامس والعشرون: 


في اليمين 


يجب أن يعلم بأن الاستحلاف في الدعاوى مشروعة» ثبت شروعه بالسنة وهو قوله 
عليه السلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»“ وقوله عليه السلام في قصة 
الحضرمى والكندي للمدعي منهما «ألك بينة» فقال: لاء فقال: «لك يمينه»" والمعنى 
فيه: أن المدعى عليه أنوى حقه بإنكاره فالشرع شرع اليمين في جائز المدعى عليه حتى أن 
الأمر إن كان كما زعم المدعي كان هذا إتواء للمدعى عليهء لأن اليمين الكاذبة مهلكة 
للنفس والمال جميعاً فيكون إتواءان» وإن كان الأمر كما زعم المدعى عليه فالمدعى عليه 
بيمينه يدفع خصومة المدعي عن نفسه من غير ضرر يلحقه فيتحقق العدل والإنصاف» بعد 
هذا يحتاج إلى بیان موضع شرعيته وصفته وكيفيته . 

أما بيان موضع شرعيته فنقول: الدعاوى نوعان: صحيحة وفاسدة» فالاستحلاف 
إنما يجري في الصحيحة منهما لا في الفاسدة» وإذا ادعى المدعي عند القاضي دعوى 
فطلي القاضى أن بطر فة فإن كان ناسا لا يلقت إل رامن المدعي بالك كه وان 
کان مها مك واقل على الخد عل ن اثزيما ادعاه المدعي اله ما أقزيه ران 
أنكر أقبل على المدعي وقال له: ألك بينة؟ء فإن قال: لا أو قال: شهودي غيّب أو 
مرضى حلف المدعى عليه . 


هكذا ذكر الخصاف رحمه الله في «أدب القاضي»: قيل هذا السؤال إنما يستقيم 
على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يستقيم على قولهما ؛ لأن على قولهما القاضي يستحلف 
المدعى عليه بطلب المدعى وإن قال لى بينة حاضرة فى المصر فلا قائدة لهذا السؤال على 
قولهها ‏ و قال اتتا إا قال الدع + شيوذي غت أو مرق آنا حلفت المدقى عليه 
إذا بعث القاضي أميناً من أمنائه إلى محلة الشهود الذين سماهم المدعي حتى يسأل عن 
الشهود. قال: وأخبر أنهم غيب أو مرضى أما بدون ذلك لا يحلفه على قول من لا يرى 
الاستحلاف إذا كان اله بينة حاضرة في المصر؛ لأنه وقع الشك في الاستحلاف على قوله 
ثم بعد صحة الدعوى إنما يستحلف فيما سوى القصاص في النفس في موضع جاز القضاء 
بالنكول فيه» وفي كل موضع لا يجوز القضاء فيه» وبالنكول لا يستخلف فيه وفي 
القصاص بالنفس يستحلف ولا يقضى فيه بالنكول تعظيماً لأمر الدم. 


)غ59517/1١١‎ 2719/8 والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٠۳٤١ أخرجه الترمذي في الأحكام حديث‎ )١( 
وابن حجر في‎ ٠۳۹١ 297 695 /4 والتبريزي في مشكاة المصابيح 737794 والزيلعي في نصب الراية‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 2174 وأبو داود في الأيمان حديث 277145 والترمذي في الأحكام 
حديث 2.175٠‏ 
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وأما بيان صفته فيقول: إن اكتفى بذكر اسم الله تعالى وحده بأن قال: بالله والله 
جاز؛ لأنه هو الأصل في اليمين وبه ورد الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: 
#وأقسما أ جَهْدَ يسح » [الأنعام: 261١4‏ وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم «حلف ابن ركانة حين طلق امرأته بلفظ ألبتة بالله ما أردت به ثلاثاً وحلف يهود 
خيبر بالله ما قتلتموه ولا علمتم له قاتلا" . وإن غلظ في اليمين جازء والتغليظ في 
اليمين عرف بالكتاب والسنة. 

أما الكتاب: فإن الله شرع اللعانء وأما السنة: فما روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «حلف يهودياً بالله الذي أنزل التوراة على موسى» كيف تجدون حد الزنا في 
كتابكم»”" والمعنى في ذلك أن التغليظ في اليمين في معنى الزجر عن اليمين الكاذبة» 
فالإنسان قد يمتنع عن اليمين الكاذبة عند التغليظ ولا يمتنع عنها بدون التغليظ . ثم 
اختلف المشايخ فيه بعد ذلك» بعضهم قالوا: القاضي بالخيار في كل مدعى به وعلى كل 
مدعى عليه إن شاء غلظ وإن شاء لم يغلظ. وبعضهم قالوا: القاضي ينظر إلى المدعى 
عليه إن عرفه بالخير والصلاح أو رأى عليه سيما الخير ولم يتهمه اكتفى بذكر اسم الله 
وحده» وإن كان على خلاف ذلك غلاظ› وبعضهم قالوا : نظر إلى المدعى به إن كان مالاً 
عظيماً غلظ عليف وإن كان حقيراً اكتفى بذكر اسم الله وحده» وإن كان على خلاف ذلك 
غاظ»› وبعضهم قالوا #انظلن إلى ا إن كان حالما ثم بعضهم قدروا العظيم بنصاب 
الزكاة» وبعضهم قدروا بنصاب السرقة. 

وإذا غلظ بصفات الله وأسمائه ينبغي أن يتأمل حتى لا يكرر عليه اليمين بتكرار 
حرفب القسمء فإن تكرر حرف القسم يتكرر اليمين»؛ » فإنه لو حلف بالله الرحمن ن الرحيم 
كان يمينا و ا وإذا حلف والله والرحمن والرحيم كانت ثلاثة ثة أيمان ولا يجوز 
الاستحلاف في الدعوى الواحدة إلا بيمين واحدة. 

ثم القضاة مختلفون في كيفية التغليظ وصفته واختار كل واحد لنفسه شيئاً ومختار 
الخصاف رحمه الله أن يقول له: قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» فهذا هو 
مختار الخصاف. فإن شاء القاضى اختار هذا وإن شاء زاد عليه وإن شاء نقص عنه» ولا 
يغلظ بالمكان عند علمائنا رحمهم الله. 

وقال الشافعي رحمه الله: إن كان المدعى به دم عمد أو مالا عظيماً يبلغ عشرين 
مثقالاً من الذهب يغلظ بالمكان» فيحلف بأشرف الأماكن» فإن كان بمكة يحلف بين 
المقام والبيت» وإن كان بالمدينة يحلف بين الروضة والمنبر» وفي سائر الأمصار يحلف 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الطلاق حديث 4111/7 وابن ماجه في الطلاق حديث .1١91١‏ 


)۲( أخرجه بنحوه مسلم في الحدود حديث 271 وأبو داود في الحدود باب 250 واب بن ماجه في الجدود 
باب 2٠١‏ وأحمد فى المسند .YAT/4‏ 
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في المسجد الجامع عند المنبر» وإن كان في موضع ليس فيه مسجد جامع يحلف في 
مسجد من المساجد» وهو قول أهل المدينة وأهل مكة» وهكذا روي عن أبي يوسف إلا 
أنه زاد فقال: يوضع المصحف في حجره ويقرأ عليه إن الذي يرد بعَهْد آل ايم 
ما قلِيًا4 [آل عمران: 77] الآية» حجتهم في ذلك أن التغليظ بذكر صفات الله تعالى» إنما 
يشرع للمبالغة في الزجر عن اليمين الكاذبة» وهذا المعنى يقتضي شرع التغليظ بالتحليف في 
أشرف الأماكن من غير نكير منكر؛ ولأن النصوص المقتضية للاستحلاف مطلقة عن 
المكان» فالتقييد بالمكان يكون زيادة على النص والزيادة بمعنى الفسخ . 

وإن أراد التغليظ على اليهود يحلفه بالله الذي أنزل التوراة على موسى ؛ لأنه يعتقد 
حرمة التوراة ونبوة موسى عليه السلام. وإن أراد التغليظ على النصراني يحلفه بالله الذي 
أنزل الإنجيل على عيسى؛ لأنه يعتقد حرمة الإنجيل ونبوة عيسى عليه السلام. وإن أراد 
أن يغلظ على المجوسي يحلفه بالله الذي خلق النار؛ لأنهم يعظمون النار» هكذا ذكر 
محمد رحمه الله في «اللأصل»» ولم ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله فيه شيء في ظاهر 
الرواية. وروي في «النوادر» عنه أنه لا ينبغي أن يستحلف أحداً إلا بالله. 

وذكر الخصاف أن غير اليهودي والنصرانى يستحلف بالله» فهذا إشارة إلى أنه لا 
يلك الثار او المجوهى عا الهأ عرزن دي شاعنا لأن ذكره يقير 
إلى مه وه بصو "الا مرق أن السك لز نات بالل الذي اع ال 
بخلاف اليهودي والنصراني حيث يذكر في استحلافهم التوراة والإنجيل؛ لأن التوراة 
والإنجيل كلام الله تعالى فلا يكون فيه تعظيم غير الله تعالى بخلاف النارء أما سائر 


دم وم 


المشركين يستحلفون بالله لأنهم يقرون بالله تعالى» قال الله تعالى : وکین سَأَلتَهُم سن 


A Jr lr 


لقم لقو ل4 [الزخرف :1۸۷. 

وأما بيان كيفيته فنقول: إن وقع الدعوى على فعل المدعى عليه من كل وجه بأن 
ادعى عليه أنك سرقت هذا العين مني» غصبت هذا العين مني يستحلف على الثبات» وإن 
وقع الدعوى على فعل الغير من كل وجه حلف على العلمء > حتى لو ادعى المدعي ديناً 
على ميت بحضرة وارثه بسبب الاستهلاك. أو ادعى أن أباك سرق هذا العين منى غصبه 
مي حلفت على الكل وها مها الال فيه عنيك القامة ٠‏ فإن سوك الله 
صلى الله عليه وسلم حلف اليهود على فعل أنفسهم على الثبات وعلى فعل غيرهم على 
العلم [۹۳ب/٤].‏ 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: هذا الأصل مستقيم في المسائل 
كلها أن التحليف على فعل الغير يكون على العلم إلا في الرد بالعيب» يريد به: أن 


المشتري إذا ادعى أن العبد سارق أو آبق وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه وادعى أنه أبق 


)١(‏ المقصود بحديث القسامة المتقدم قبل قليل وهو أن رسول الله بيه حلّف يهودياً «بالله الذي أنزل التوراة 
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أو سرق في يد البائع وأراد تحليف البائع يحلف البائع على الثبات بالله ما سرق في يدك 
علق ما عرف هدا قلف على “فلن الغيره: فال الله الى تسا كان كا ان 
البائع التزم تسليم المعقود عليه سليماً عن العيوب» فالاستحلاف يرجع إلى ما ضمن 
بنفسه» فلذلك كان على الثبات. 

وحكي عن الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله أنه كان يريد في هذا الأصل حرفاً 
كان يقول: التحليف على فعل نفسه على الثبات» والتحليف على فعل الغير يكون على 
العلم إلا إذا كان شيئاً يتصل يحلف على الثبات» خرج على هذا فصل الرد بالعيب؛ لأن 
ذلك مما يتصل به؛ لأن تسليم العبد سليماً واجب على البائع» وقد قيل بأن التحليف على 
فعل الغير إنما يكون على العلم إذا قال الذي استحلف: لا علم لي بذلك» فأما إذا قال: 
لي علم بذلك يحلف على الثبات. 

ألا ترى أن المودع إذا قال: قبض صاحب الوديعة مني الوديعة» فإنه يحلف المودع 
على الثبات وألا ترى أن ما ذكر محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا وكل الرجل رجلا 
ببيع عبده بألف درهم فباعه وسلمه إلى المشتري ثم أقر البائع الوكيل أن الآمر قبض 
الثمن» وجحد الآمر فالقول قول الوكيل في ذلك: أن الأمر قد قبض مع يمينه» فإذا حلف 
برئ المشتري عن الثمن ويحلف الوكيل على الثبات بالله لقد قبض الامر وهذا تحليف 
على فعل الغير» ولكن الوكيل يدعي أن له علماً بذلك» فإنه قال : قبض الموكل الثمن وما 
كان له علم بذلك فيحلف على الثبات لهذا . 

وإن وقع الدعوى على فعل المدعى عليه من وجه وعلى فعل غيره من وجه بأن 
قال: اشتريت منى استأجرت منى استقرضت منى» فإن هذه الأفعال فعله وفعل غيره» 
فإنها تقوم باثنين يحلف على الثبات» وهذا مشكل؛ لأن اعتبار فعل الغير يوجب التحليف 
على العلمء إن كان اعتبار فعله يوجب التحليف على الثبات» إلا أنه يرجح جانب 
الثبات؛ لأنه يوجب زيادة زجرء لأنه متى حلف على الثبات وقد اشترى حنث في يمينه 
علم بالشراء أو لم يعلم» ومتى حلف على العلم وقد اشترى إن كان عالماً بالشراء حنث 
في يمينه » وإن لم يكن عالما به لا يحنث فكان في هذا زيادة زجرء دكاف الترجع الجادب 
الثبات بعد هذه المسألة على وجوه: أما إن ادعى المدعى دينئاً أو ملكا في عين أو حقا 
وكل ذلك على وجهين: إما أن يدعيه مطلقاً ولم بذكن لمهي أو ادعاه بناء على السبب» 
فإن ادعى دينا ولم يذكر له سببا يحلف على الحاصل فيحلف بالله ما لهذا عليك ولا قبلك 
هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء منه فقد جمع بين قوله: عليك وقبلك وإليه 
أشار محمد رحمه الله» وهكذا ذكر الخصاف رحمه الله في كتاب الصلح وإنما جمع 
بينهما ؛ لأنه لو اقتصر على قوله: عليك إنما يتأول أنه ليس على رأسه أو عاتقه شيء» ولو 
اقتصر على قوله: قبلك عسى يتأول الأمانة؛ لأن قوله قبلك يستعمل في الأمانات كما 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل ولعلها: قال: بالله تعالى إنما كان كذلك. والله أعلم. 
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يستعمل في الديون فيجمع بينهما احتياطاً» وجمع أيضاً بين كل المدعى به وبين بعضه؛ 
لأنه ربما أداه بعض هذا المال وأبرأه عن بعض المال» فلو حلفناه على الكل يحلف» 
ويكون صادقاً في الحلف ولا يلزم الحنث» فيجمع بين الكل وبين البعض احتياطاً . 

قال أبو عمرو الطبري: لا ينبغي للحاكم أن يقول في الاستحلاف: ولا شيء منه؛ 
لآن التحليف بناء على الدعوى» فلا يزاد على مقدار الدعوى . 

وكذلك إذا ادعى ملكاً في عين حاضر أو حقاً في عين حاضر ادعاه مطلقاً او 
يذكر له سبباً يحلف على الحاصل» فيحلف بالله ما هذا العين لفلان بن فلان» ولا شيء 
منه يجمع بين الكل وبين البعض احتياطاء وإن ادعاه بناء على السبب بأن ادعى عليه دينا 
بسبب القرض أو يسبب الشراء» أو ادعى ملكا بسبب البيع أو الهبة» أو ادعى غصباً أو 
وديعة أو عارية يستحلف على حاصل الدعوى في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله ولا 
يستحلف على السبب قضى عليه فى كتاب الحوالة والكفالة حتى لا يستحلف: ما 
اقوفت هه هذا المال:ما عصيعه .ها ارد ما ا مت اميه هذا العين كا جا 
بعت منه هذا العين. 

الات لبتي تتاو على E‏ لماعي E‏ 
وک و يثبت حكمه ثم ينفسخ السبب ويبطل حكمه» أو يبطل الدين بالإبراء والإيفاء. 
ويعود اك بالهبة أو البيع ويبطل حكم الغصب والوديعة والعارية بالردء 
فلو حلف على السبب لا يمكنه أن يحلف على انتفاء السبب لوجوده» ولو أقر بالسبب 
وادعى الناقض والمبطل لكانت الحجة عليه» وربما لا يمكنه إقامة الحجة وفيه من الضرر 
ما لا يخفى» وليس في الاستحلاف على الحاصل ضرر بالمدعى» فيحلف على الحاصل 
لمن[ حكن لواكان فى الاامرتحل ع ماي ا كلفد فين ران كان نين ا لكلا 
اختلاف أن ما يدعيه هل هو سبب لذلك الحكم؟ يحلف على السبب؛ لأنه لو حلفت على 
الحاصل يحلف ويتأول قول من يقول بأنه ليس بسبب» وإن الحكم ليس لين اس سلف 
على السبب دفعاً للضرر عن المدعي» وكذلك | ا ب 
بالمدعى عليه بأن كان ما يدعيه شيئاً لا يحتمل الانفساخ وحكمه لا يحتمل البطلان 
كإعتاق العبد المسلم يحلف على السبب ليكون التحليف موافقاً للدعوى والإنكار. 

وروي عن أبي يوسف أنه يستحلف على السبب في هذه الصورة؛ لأن الاستحلاف 
يترتب على الدعوى» فيكون على وفق الدعوى والإنكار. وما ذكر من وهم الضرر يندفع 
بالتعريض بأن يقول المدعى عليه للقاضي : الإنسان قد يلزمه المال بسبب ثم يبطل المال 
عنه» إما بانفساخ السبب أو بالإيفاء أو بالإبراء» ولو أقر بالسبب عسى لا يمكنه إثبات 
ذلك الفسخ. أو الإبراء فيلزمه المال فإذا عرض على هذا الوجه» فالقاضي لا يحلفه على 
السبب» بل يحلفه على الحاصل . 

وذكر القع الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الكتاب 
رواية أخرى عن أبي يوسف رحمه الله :أنه إذا"أتكر المدعى:غليه السب بان انكر 
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الاستقراضء وقال: ما استقرضت يحلف على السبب بالله ما استقرضتء وإن قال: 
ليس له على ما يدعى» يحلف على الحاصل بالله ليس له عليك ولا قبلك هذا المال الذي 
يدعي ولا شيء منه» قال رحمه الله: هذا أحسن الأقاويل عندي وعليه أكثر القضاة. 

وقال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله: ينبغي أن يفوض 
الأمر إلى رأي القاضى فى هذا إن رأى المصلحة فى التحليف على السبب حلف على 
السبب» وإن رأى المصلحة في التحليف على الحاصل حلف على الحاصل» قال: لأن 
من الناس من يكون تحليفه على السبب أولى» ومنهم من يكون تحليفه على الحاصل 
أولى» فيفوض إلى رأي القاضي . 

لهذا قال الخصاف في «أدب القاضي» وفي الوديعة: إذا حلف: الوديعة ليست في 
يدبك نول تقل معنا ول له ا دن مضه » لاه معن اسعيلكها: اول إنمانا غابياء اذ 
تكون في يديه ولكن ضمان القيمة في ذمته» فلا يكتفى بقوله: في يديك بل يضم إليه ولا 
له قبلك حق منه احتياطاً» وهذا الجواب إنما يستقيم على ظاهر الرواية؛ لأن على ظاهر 
الرواية؛ التحليف على الحاصل» أما على ما روي عن أبى يوسف رحمه الله يستحلف 
باللا أودعك هذا نا وز 1 

وإن ادعى قبله ضيعة أو عقاراً وحدده وسمى موضعه وبلده على نحو ما بينا يحلفه 
بالله ما هذه الضيعة ولا هذه الدار التى حدد وسمى لفلان بن فلان هذا فى يديك ولا 
شيء منها ولا له قبلك منها حق ولا بسببهاء جمع بين هذا؛ لأنه أحوط . ١‏ 

فإذ ادع جارية او غلاماً أو عرضا من العروض عنما يتقل ويتحول» فإن كان 
حاضراً في مجلس القاضيء فالقاضي يحلفه بالله ما هذا العبد ملك هذا المدعي من 
الوجه الذي ادعام ر شوت لجوان آن بكرن عق ملك ال فلو لم يقل ولا 
شيء منه يتأول ذلك» فيكون صادقا في يمينه ولا يلزمه الحنث. 

وذكر فى كتاب الاستحلاف: أنه يحلف المدعى عليه بالله ما لهذا ]٤/۹٤[‏ 
المدعي في هذا العبد حق» والصحيح ما ذكرنا؛ لأن لفظة الحق تنطلق على غير الملك 
من حق الإجارة والرهن» والمدعى ادعى الملك فيه دون الحقء وإنما يجب الاستحلاف 
فلا اوغا المد ولك إن راو آي ال توالا وها سر كان يما فإنه 
يكرن ا ر وان كان غانا خن جل الاد يان كان اسفن عله قرا اه 
نوه إلة E A‏ اسع كلف اناهن للدم ا سي GENA‏ الى 
الدعوى؛ وهذا لأن الدعوى إنما تسمع في المعلوم» فيشترط إعلام المدعي به بأبلغ وجوه 
الإعلام ما أمكن. والإشارة أبلغ في وجوه الإعلام» وإنما تكون الإشارة بعد الإحضار. 

وإن أنكر المدعى عليه أن يكون ذلك فى يديه. ذكر الخصاف رحمه الله: أن 
الثافن فول للمدعي : سواه إلى جيه وت ك رط يان القت الان 
الدعوى» وقد ذكرنا هذا الفصل وما فيه من الاختلاف قبل هذا ثم إذا سمى جميع ذلك 
حتى صح دعواه بلا خلاف» وأراد استحلاف المدعى عليه استحلفه القاضي بالله ما لهذا 
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لديك هذه الجارية التى ذكرها ولا شيئاً منها ولا بقى له عليك ولا قبلك ولا قيمتها التى 
سمى وهی كذا وكذاء ‏ باکر شی ءامد لجوان ان فده بک الجارية فار واا اکر 
القيمة لجواز آنها'مستهلكة» فلا تكرت في يديه ولكن يجب عليه القيجة؛ وإنما يذكر. شيعا 
من القبعة لجرا أنه سقط يعفن القمة عده فيغاول » وإتم) يذكر ولا شي له عليك ولا 
قبلك؛ لأن من مذهب بعض العلماء أن الحيوان يكون مغصوباً بالمثل فربما يتأول ذلك 
القول. 

وإن ادعى شراء ضيعة وبين حدودها وموضعها وبين الثمن» وأنكر المدعى عليه أنه 
باعه ذلك» وأراد القاضي أن يحلفه على الحاصل كما هو جواب ظاهر الرواية كيف 
يحلفه؟ قال: يحلفه بالله ما بينك وبين هذا البيع قائم الساعة فيما ادعاه» أو يحلفه بالله 
ما هذه الضيعة شراء لهذا الساعة بما ادعاه من الثمن أو يحلفه بالله ما عليك تسليم هذه 
الضيعة إلى هذا بهذا البيع الذي ادعاه وهاهنا أشياء أخر تأتي بعد هذا. 

وإن ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها فهو على وجوه: 

الأول: تدعى الطلاق الثلاث» وفى هذا الوجه إذ أراد القاضى أن يحلفه حلّفه بالله 
ما قله المرا د نا مكلف كلاف فا ت كنا ا وها حليت ع اجات وة 
جواب ظاهر الراوية. قالوا: وإن شاء القاضي حلفه على السبب بالله ما طلقتها ثلاثاً في 
هذا النكاح الذي تدعي أنك مقيم عليها فيه؛ لأن هذا سبب لا يحتمل الانتقاض إلا أنه لا 
يستحلف بالله ما طلقتها ثلاثاً ثم عادت إليه بنكاح مستقبل بعدما تزوجت بزوج آخرء فلو 
حلفناه كذلك لتضرر وكذلك إذا لم تدع المرأة ذلك ولكن شهد عند القاضي شاهد واحد 
عدل أو جماعة من الفساق بذلك؛ لأن حرمة الفرج حق الشرع» فكان على القاضي 
الاحتياط في مثله بالاستحلاف. 

الوجه الثانى: أن تدعى تطليقة» كما ادعت أنما هى محرمة عليك بتطليقة كما 
اق مانت عل حا التعوى قن كلامز ار قال مناه وى عدا اكرات 
نوع نظر؛ لأن عند الشافعي الكنايات رواجع فلو حلفناه على الحاصل ربما يتأول قول 
الشافعي رحمه الله» فيحلف على السبب بالله ما طلقتها بلفظ كذاء كما ادعت فى هذا 
النكاح الذي تدعي أنك مقيم عليها فيه حتى لا يمكنه التأويل إلا إذا ادعت الخلع أو 
ادعت تطليقة بائنة قبل الدخول» فإن هناك تثبت البينونة بلا خلاف» فلا يمكنه التأويل 
فيحلف على الحاصل . 

الوجه الثالث: أن تدعى تطليقة رجعية» وفى هذا الوجه يحلف على الحاصل فى 
ظاهر الرواية» فيحلف ما هي طالق منك الساعةء وهذا لأن الطلاق الرجعي يزيل النكاح 
بعد انقضاء العدةء إن كان لا يزيل النكاح في الحال ويؤثر في إزالة حل المحلية عند 
انضمام تطليقتين إليه» فيفيد الاستحلاف. 

وإن ادعت أمة على مولاها أنه اعتقهاء ففى ظاهر الرواية يستحلف على الحاصل 
بالله ما هي حرة الساعة بما ادعت من العتق؛ لأنه يتصور زوال الحرية عنها بعد ثبوتها 
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بالإعتاق بالارتداد والالتحاق بدار الحرب والسبى بعد ذلك» فلو حلفناه على السبب بالله 
LEE ETE E E‏ قر الساضا حرفل ا 
عن الجيع لاوقا N RD‏ "اليه ند وو أ داك 
ترتد وتلتحق بدار الحرب وتسبى وتعود إلى ملكه ثانياً فلا يمكنه أن يحلف ما أعتقتهاء 
فإذا عرض على هذا الوجه يحلف على الحاصل وإن كان المدعى للعتق عبداً» فإن كان 
الذي فلك اترات ي على الحاصا فى اطا ار ا لان و هر 
الانتقاض بعد الثبوت بالإعتاق بأن تنقض العهد ويلتحق بدار الحرب ثم يسبى ويسترق» 
وإن كان العبد مسلماً فالقاضى بالخيار إن شاء حلفه على الحاصل بالله ما هو حر الساعة 
کا اركلاو] وبلا ا ماك اقول ابن عرش امه 
الله؛ لأن حريته لا تحتمل الانتقاض بعد ثبوتها؛ لأن أكثر ما فعا أنه باقن لذ نارمنلا 
يسترق . 

وإن ادعت امرأة على رجل نكاحاً أو ادعى رجل على امرأة تكاحاء فاعلم بأن 
الاستحلاف لا يجري في الأشياء السبعة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهماء والأشياء 
السبعة النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والولاء والنسب وأمية الولد . 

وصورة أمومية الولد: إذا ادعت جارية على مولاها أنها اسقط مه مقطا مستي 
الخلق والمولى ينكر فأرادت أن تستحلف المولى على دعواها؛ وهذا لأن الاستحلاف 
لرجاء النكول فإنما يجري الاستحلاف فيما يقضى فيه بالنكول» ولا يقضى بالنكول في 
بعلو قرا علد ر و مني بكي نوي علق أن مو أن 
O‏ تمن رشدكها الله O‏ او شك ما كرد BNE‏ 
دو د فيه لقنا بالنكول» والإقرار بالنكاح والرجعة والفيء ء في الإيلاء والولاء وأمومية 
الولد صحيح > فكان النكول فيها حجة فيجري فيها الاستحلاف. 

a,‏ أن من ادعى على ولي صغيرة أنه زوجها منه وأنكر الولي ذلك 
استحلفه القاضى عندهما؛ لأن النكول عندهما إقرار وإقرار الولى على وليته الصغيرة 
بالنكاح صحيح عندهماء وكذلك لو كان الدعوى بالرضا بالنكاح أو في الأمر بالنكاح 
يستحلف عندهماء وأما على قول أبى حنيفة رحمه الله: فالنكول بدل وكل ما يجري فيه 
البدل كان النكول فيه حجة فلا يجري فيها الاستحلاف» وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه 
الله: إن من ادعى على ولى صغيرة أنه زوجها منه وأنكر الولي ذلك فالقاضي لا 
يمشاه لان اكول عتده ل )و اتدل لا يجري تمن الولى في الگا فلا يجرق فيه 
الاستحلاف» ثم على قول أبي حنيفة إذا كان الاستحلاف لا يجري في النكاح لو كان 
دعوى النكاح من المرأة» وقالت المرأة للقاضي: لا يمكنني أن أتزوج؛ لأن هذا زوجي 
وقد أنكر النكاح فمره ليطلقني لأتزوج» والزوج لا يمكنه أن يطلقها؛ لأن بالطلاق يصير 


)١(‏ أميّة الولد: المقصود: أمومية الولد. 


۱3۸ کتاب القضاء 


مقراً بالنكاح» ماذا يصنع القاضي؟ 

ذكر فخر الإسلام علي" رحمه الله يقول للزوج قل لها إن كنت امرأتي فأنت 
طالق» فإ على هذا التقدير لا يصير الزوج مقراً بالنكاح ولا يلزمه شيء» ولو كانت له 
امرأة تتخلص عن خيالته ويمكنها التزوج بغيره» وهذا e CS‏ لصوي يفده 
الأشياء مالا فأما إذا ادعي فا بدعوى هذه الأشياء كالمرأة تدعي على رجل أنه تزوجها 
على كذا وطلقها قبل الدخول بها وادعت نصف المهرء أو لم تدع الطلاق وادعت النفقة 
حلفه القاضى بلا خلاف؛ لأن المقصود دعوى المال والاستحلاف يجري في دعوى 
المال بلا خلاف» ثم عندهما إذا كان يستحلف بدون دعوى المال وكيف الاستحلاف في 
هذه الأشياء مع دعوى المال؟ 

ذكر الخصاف في «أدب القاضى»: الاستحلاف على الحاصل : تحلف المرأة بالله 
ما هذا زوجك كما ادعى ويحلف الزوج بالله ما هذه امرأتك كما ادعت» ولم يذكر أن 
هذا جواب «ظاهر الرواية» فيحتمل أن يكون جواب «ظاهر الرواية»: أما على قياس ما 
يروى عن أبي يوسف يحلف على السبب تحلف المرأة بالله ما زوجت نفسها منه بكذاء 
ويحلف الزوج بالله ما تزوجتها على كذا إلا إذا عرض المدعئ عليه ويحتمل أن يكون» 
ذكر الخصاف رحمه الله قول الكل احتياطاً لأمر الفرج . 

وفي كتاب الأقضية أن على «ظاهر الرواية» يحلف على الحاصل وعن أبي يوسف 
أنه يحلف [44ب/ 4] الزوج بالله ما هذه امرأتك» وإن كانت امرأتك فهي طالق ثلاث 
وهذا حسن؛ لأن بيمينه لا يقع الفرق بينهما وبين الله تعالى ولا يسعها أن تتزوج فتبقى 
معلقة فتطلق منه» فكان النظر في الاستحلاف على هذا الوجه. 

ولو ادعى على رجل أنه زوج ابنته الكبيرة منه وأنكر الأب ذلك لا يستحلف الأب 
عندهما بخلاف ما إذا كانت الابنة صغيرة؛ لأن الاستحلاف للنكول عندهماء وإقرار 
الولي على وليته البالغة بالنكاح عندهما لا يصح وعلى وليته الصغيرة صحيحة» ولكن 
تستحلف الابنة إذا كانت كبيرة وتستحلف على العلم؛ لأنها تستحلف على فعل الغير. 

ولو ادعي على رجل أنه زوج أمته منه يستحلف المولى عندهماء وإن كانت كبيرة؛ 
لأن إقرار المولى على أمته بالنكاح صحيح عندهما وإن كانت الأمة كبيرة» عرف ذلك في 
كتاب النكاح . 

جئنا إلى النسب فنقول: إقرار الرجل يصح بأربعة: بالأب والابن والزوجة 
والمولى» وإقرار المرأة يصح بثلاثة: بالأب والزوج والمولى» ولا يصح إقرارهما بغير 
هؤلاء وأراد بهذه الصحة الصحة مطلقاً فيما يلزم المقر والمقر له من الأحكام» وفيما يلزم 
غيرهماء وأراد بعدم الصحة عدم الصحة فيما يلزم غيرهما من الأحكام» أما فيما يلزمهما 
من الأحكام فالإقرار صحيح» إذا وجد التصديق من المقر له وهو من أهل التصديق في 


)١(‏ هو فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله. 


ا ۱1۹ 


جميع الصور»ء حتى أن من أقر بأخ وله أخ معروف وصدقه المقر له في إقراره وكذبه الأخ 
اررق مع زد روي عل بس عن لا بشارة الاقرانة الات الجعروف في لهريه”: 

فقد فرق بين الرجل وبين المرأة في الإقرار بالابن» فصححه من الرجل ولم 
يصححه من المرأة» وكان ينبغي أن لا يفرق بينهما ؛ لأن علة انتساب الولد بانخلاق 
الماع وهما في ذلك على السواءء والجواب: أن هذا من حيث الحقيقة هكذاء أما من 
حيث الحكم فالنسبة إلى الآباءء قال الله: #ادَعُوهُمَ لأَسَاِهِمْ4 [الأحزاب: 5] وقال الله 
تعالى : وَل الود اَم [البقرة: ۲۳۳] فالأب في هذا الباب أصل والأم تابع» فإذا أقر الرجل 
اا 0 
ورم أن الإقرار بالبنوة قار على نفسه واترار الإنسان على نفسه صحيح. فأما الاترار 
- البنوة من الأب بإقراره» فكيف يثبت بواسطة الأخوة وكذا الإقرار بابن الابن غير صحيح؛ 
لأنه لا بد له من ثبوت البنوة من أبيه» ولا يجوز أن يثبت البنوة من أبيه بإقراره» وإنما 
صح الإقرار بالأب والزوجة والزوج والمولى؛ لأنه اقا بعلي ال وهذا كله إذا لم 
يدع مالاً بدعوى النسب» فأما إذا ادعى مالاً بدعوى النسب» > بأن ادعى رجل وامرأة ة على 
رحن آنه اشن لأبية أن اعد لأبية وقد ماك الأت ورك :نوالا کر ة في يد هذا وطلب 
الميراث وادعى رجل وهو زمن على رجل أنه أخوه لأبيه وطلب من القاضي أن يفرض 
النفقة عليه» وأنكر المدعى عليه ذلك» فالقاضى يحلفهء لأن المقصود دعوى المال وفي 
دعوى المال يستحلف بلا خلاف . 

وكذلك إذا لم يدع مالاً بدعوى النسب ولكن ادعى حقاً في ضمن دعوى النسب لا 
يغبت له ذلك الحق إلا بثبوت ذلك النسب فستحلف على دعوى النسب فقد ذكر الخصاف 
في «أدب القاضي» : إذا ادعى الرجل حجراً على رجل بأن التقط رجل لقيطاً فجاء رجل 
وقال للملتقط: هذا الصغير الذي التقطته أخي وأنا احق به وأنكر ذو اليد أنه أخوه» 
حلف ذو اليد على ذلك . 


وكذلك إذا وهب رجل لرجل شيئاًء وأراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب 
له: أنا أخوك ولا حق لك في الرجوع»› وأنكر الواهب أخوته كان للموهوب له أن يحلفه؛ 
لأن المقصود إثبات ذلك الحق ثم في دعوى النسب مع المال في موضع لا يصح اوران 
بالنسب إذا جرى الاستحلاف» يستحلف على النسب أو على المال» ذكر في الأقضية أنه 
يستحلف على المال» وذكر الخصاف أنه يستحلف على النسب فإذا نكل يقضى بالمال 
ولا يقضى بالنسب. 

وإن ادعى رجل على رجل إجارة ضيعة أو دار أو حانوت أو إجارة عبد أو دابة أو 
نحو ذلك مما يؤاجر» أو ادعى مزارعة أرض أو معاملة في النخل والشجرء أو ادعى 
عارية في عين أو وديعة وأنكر المدعى عليه ذلك حلفه القاضي على الحاصلء أما الوديعة 


32 كتاب القضاء 


والعارية فقد مر الكلام فيهماء وإنما ذكرناهما ثانياً لزيادة فوائدء ثم إن كان العين حاضراً 
يستحلف بالله ما هذا العين ملك هذا المدعي» ولا شيء منه. ش 

وكان الإمام الحاكم أبو محمد رحمه الله يقول: الأحوط أن يحلف بالله ما هذا 
الثوب لهذا ولا عليك تسليمه ولا تسليم شيء منه إلى هذا المدعي من الوجه الذي يدعيه 
المدعي» وإن كان غائاً أو كان مستهلكاً يستحلف بالله ما عليك تسليم هذا العين ولا 
e TT‏ وذ الجرات جرا ظاهو 
الرواية لما ذكرناء وإن كان العين مستهلكا وأقر المدعي بالهلاك يستحلف المدعى عليه 
على القيمة عند بعض المشايخ» وقال بعضهم: يستحلف على العين والقيمة عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وعندهما على القيمة وأما الإجارة فيستحلف بالله ما بينك وبين هذا 
المدعي إجارة قائمة بأمته لازمة اليوم» في هذا العين المدعى ولا له قبلك فيها حق 
بالإجارة التي وصف. قيل هذا الجواب على ظاهر الرواية» أما على قياس رواية أبى 
يوسف رحمه الله: ينبغي أن يستحلف على السبب وهو الإجارة وإليه مال فخر الإسلام 
علي البزدوي وقيل: لا بل في الإجارة يستحلف على الحاصل على قول الكل فرق هذا 
القائل لأبي يوسف رحمه الله على الرواية التى قيل» يستحلف على السبب فى جنس هذه 
المسائل بين الإجارة وبينما تقدم . ١‏ ۰ 

والفرق: أن في التحليف على السبب هاهنا ضرراً للمدعي؛ لأن المنافع لا تتقو 
بنفسهاء وإنما تتقوم بالعقد فإذا حلفناه على السبب وحلف ينتفي العقد ولم يثبت تقوم 
المنافع فلا يثبت للمدعي حق الرجوع بشيء فلا يكون الاستحلاف على النسب مفيداً 
بخلاف ما تقدم؛ لأن العين متقوم في نفسه» فإذا حلفناه على السبب وحلف وانتفى العقد 
يبقى العقد مضمونا بنفسه» فيمكن الرجوع بضمان العين» فكان التحليف على السبب 
مفيداً والأول أصحء وكذلك الجواب في المزارعة والمعاملة؛ لأنها إجارة إلا أن الأجرة 
فيهما جزء من الخارج. 

وإن ادعى المدعى أجرة الدار وجحد المدعى عليه يستحلفه القاضى بالله ما له 
قبلك هذا الأجر الذي يدعيه؛ لأن الدعوى وقع فيه» إلا أنه إنما استحلفه على الأجر 
والدار والوقف الذي ادعى كيلا يتأول ل ل ا لا أجر عليه 
بسبب شيء آخر سوى الدارء أو يتأول أنه لا أجر عليه بسبب وقف آخرغ غير الوقف الذي 
ادعاه المدعي» قالوا: وإن شاء القاضي حلفه بالله ما له قبلك هذا الأجر الذي سمى بهذا 
المي اني اذ أ رامن هنذا رجه انی ادع ١‏ 

قال ولواخضت اما على زوتجهاء أنه مبالعة أن يطلفينا قان لوا اك يدك 
وإنها اختارت نفسها وأنكر الزوج ذلك» فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن ينكر الزوج الأمر والاختيار جميعاً» وفي هذا الوجه القاضي لا 
يحلف الزوج على الحاصل بلا خلاف لا يحلفه بالله» ما هي بائن منك الساعة من الوجه 
الذي ادعت» لأن عند بعض العلماء الواقع بلفظ الأمر باليد رجعي» فلو حلفناه ما هي 


كتاب القضاء ۱۷۱ 


بائن منك ربما يتأول قول هذا القائل فيحلف على السبب ولكن يحتاط فيه للزوج فيحلف 
بالله ما قلت لها منذ أن تزوجها أمرك بيدك بعد مسألتها الطلاق وما يعلم أنها اختارت 
نفسها بعد ذلك في مجلس الأمر بجواز أنه تزوجها بعد ما اختارت نفسها بحكم ذلك 
الأمرء فلا يمكنه الحلف على ذلك الأمرء ولو أقر بذلك ثم ادعى النكاح بعده لم يصدق 
ويلزمه الطلاق فيحلفه على الوجه الذي ذكرنا احتياطا . 

وإن أقر بالأمر وأنكر اختيارها نفسها" بخلاف الزوج أيضاً؛ لأنه لا يقبل قولها 
أنها اختارت نفسها لأنها اخبرت عما لا تملك الإنشاء؛ لأنها لا تملك اختيارها نفسهاء 
بعدما قامت عن المجلس فلا يقبل قولها ولكن يحلف الزوج بالله ما يعلم أنها اختارت 
نفسها في مجلس الأمر الذي ادعت. 

وإن أقر بالاختيار وأنكر [114/ 4] الأمر”© يحلف الزوج بالله ما جعلت أمر 
۱ مرأتك هذه بيدها قبل أن تختار نفسها في مجلس الأمر يقع الطلاق» فالمرأة تدعي عليه 
معنى لازماً فيحلف على الوجه الذي قلناء ذلك إذا ادعت أن الزوج حلف بطلاقها أن لا 
يفعل كذا وقد فعل. وهو على التفصيل الذي قلنا إن أنكر الزوج الأمرين يستحلف؛ ؛ لأن 
المرأة ادعت البينونة بسبب التعليق ووجود الشرط والزوج ينكر فيعتبر بما لو ادعت البينونة 
بسبب المتجرء وهناك يستحلف الزوج بلا خلاف والاستحلاف يجري في الفرقة والطلاق 
بلا خلاف ثم في ظاهر الرواية يحلف على الحاصل بالله ما هي بائنة بثلاثة تطليقات من 
٠‏ الوجه الذي ادعت» وعلى قياس رواية أبي يوسف يحلف على السبب بالله ما حلفت 
بطلاقهاء أن لا تفعل كذا ثم فعلت وإن أقر باليمين وأنكر الفعل كذاء هكذا ذكر الخصاف 
رحمه الله في «أدب القاضى) . 

بعض مشايخنا قالوا: هذا على رواية أبى يوسف رحمه اللهء أما على ظاهر الرواية 
يحلف على الحاصل: بالله ما هذه المرأة بائنة منك بثلاث تطليقات» ANS‏ 
. وأقر بالفعل يحلف بالله ما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثاً أن لا تفعل كذا قبل أن تفعله» 
بعض مشايخنا قالوا: هذا رواية أبى يوسف› أما على ظاهر الرواية: يحلف على الحاصل 
على اجو ااا رها اند م الجائر أنه حو وکن أبانها وا حدة ت فيل داك القغل 
ثم تزوجها. 

وعلى هذا إذا ا يا ا اه 0 

ذكر في كتاب الأقضية: ولو افش رجل على رل : تن ERS CO‏ 
بعبدي هذاء وأنكر المدعى عليه فالقاضي يحلف المدعى عليه بالله ما هذه الأمة له شراء 
بهذا العبد ولا يحلف ما بعت» وهذا على ظاهر الرواية على ما ذكرنا . 

ذكر بعد هذه المسألة دعوى الشراء من المشتري» وذكر فيها تفصيلاًء فقال: إن ذكر 


)١(‏ هو الوجه الثانى من المسألة المتقدمة. 
(۲) هو الوجه الثالث من المسألة. 


۱۷۲ كتاب القضاء 


المشتري نقد الثمن يحلف المدعى عليه بالله ما هذا العبد ملك هذا المدعي ولا شيء منه 
ا لحان مده لد اطي نرم حر 


50 ا E‏ 
وليس بدعوى العقد ولهذا يصح مع جهالة الثمن» فيحلف على ملك المبيع ودعوى البيع 
مع تسليم المبيع دون الثمن. 

ْ قال في كتاب الاستحلاف: ولو أن رجلاً ادعى أنه اشترى من رجل داراً بألف 
درهم أو عبداً أو ثوباً وقدمه إلى القاضي فادعى ذلك كله وجحد المدعى قبله ذلك 
وقال: ما بعت منك شيئاً قط وطلب المدعي يمين المدعى قبله» فالقاضي يحلفه بالله ما 
هذه الدار للمدعي بهذا الشراء الذي ادعى أنه اشتراها بهذا الثمن الذي سمى» يستحلف 
على الحاصل» ولا يستخلف على الفعل بالله ما بحت منه وهذا جواب ظاهر الرواية ثم 
ذكن أله يستحلك:علنئ العين والثمن جميعاء وكان يجب أن يستحلف على العين لا على 
الثمن لأنه إنما يستحلف على ما وقع فيه الدعوى, والدعوى وقعت في العين لا في الثمن 
إلا أنه استحلفه على الثمن والعين والبيع محا + وذلك لأنه فن الحائ أن يقر" الساحن 
بالبيع يعدا حاف فيض إقرارة» إلا أنه يدعي أن ثمنه كان ألفي درهم والمشتري يقول 
كان الثمن ألف درهم» فيجب التحالف؛ لأنهما اختلفا في مقدار الثمن والمعقود عليه 
قائمء» والاختلاف في الثمن متى وقع على هذا الوجهء فإنه يجب التحالف» ومتى كان 
حلف الجاحد على البيع والثمن الذي ادعاه المشتري لا يحتاج القاضي إلى أن يحلف 
البائع ثانياً» وإنما يحتاج إلى أن يحلف المشتري بالله ما اشتريت بألفي درهم لا غير ففي 
الاستحلاف على العين لا غير تكرير اليمين» > وفي الاستحلاف على العين والثمن تقليل 
اليمين» فكان هذا أولى» فلهذا استحلف البائع على البيع والثمن جميعاً . 

هذا الذي ذكرنا إذا ادعى المدعي أنه اشترى وأنكر البائع» فأما إذا ادعى أنه 0 من 
المدعى قبله ذلك بألف درهم وجحد المدعى قبله ذلك» وقال: ما اش رنت نة شنا قلع 
وسأل المدعي من القاضي أن يحلف المدعى قبله على ذلك كيف يحلفه؟ فهذا لا يصح 
من وجهين : : أما إن ادعى المدعى أنه سلم ما باع منه إلى المدعي قبله ولم يقبض منه 
الثمن» أو ادعي أنه لم يسلم ما باع منه» ولا قبض منه ثمنه» فإن ادعى أنه باع وسلم ولم 
يقبض منه الثمن ذكر أنه يحلف بالله ما له قبلك هذا الثوب ولا ثمنه أو هذه الدار التي 
يدعيها ولا ثمنهاء فيستحلفه على الحاصل ولا يستحلفه بالله ما اشتريت بالثمن الذي 
ادعاه وهذا جواب ظاهر الرواية» فيستحلف على العين والثمن جميعاً» وكان يجب أن 
يستحلف على الثمن؛ لأن الدعوى وقع في الثمن إذا كان المبيع مسلماً في العين» لكن 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» والأصح حذفها. 


كتاب القضاء v۳‏ 


إنما استحلفه على العين والثمن والبيع وذلك لأنه يجوز أن يقر المدعى عليه بعدما حلف 
بالشراء» ويصح إقراره ثم يختلفان في المعقود عليهء فيقول المدعى قبله: اشتريت منك 
ثوباً أو داراً آخرء فيجب التحالف؛ لأنهما اختلفا في المعقود عليه والمعقود عليه قائم» 
والاختلاف في المعقود عليه حال قيامه يوجب التحالف» فمتى حلف على الثمن لا غير 

متى احتيج إلى التحالف يحتاج البائع إلى أن “حلت البدعن عليه ثانا باللكديا اشرت 
الدار التي يدعيه المدعى بالثمن الذي سماه. 

وإذا حلفناه على البيع والعين والثمن الذي سماه فمتى وجب التحالف يحتاج أن 
يحلف البائع بالله ما بعت من هذا المشتري ما يدعيه البائع» فيكون في الاستحلاف على 
العين والثمن تقليل اليمين» وفي الاستحلاف على الثمن تكرير اليمين» فكان الاستحلاف 
على وجه فيه تقليل اليمين أولى» 

ثم قال في «الكتاب» : وإن حلفه بالله ما له منها قليل ولا كثير جاز» والأولى أجود 
آما جوز لأن قوله باللا مها قليل ولا كتير با يتتاول الغين والتمن جميعا؛ لأن 
قوله منها كناية عن العين والثمن إلا أن الأول أجود؛ لأن العين والثمن صارا مذكورين 
على سبيل الاقتصار» فكان ذكرهما على سبيل التصريح أجودء هذا إذا ادعى أنه كان باع 
وسلم ولم يقبض منه الثمن» وإن ادعى أنه باع ولم يسلم ولم يقبض منه الثمن قال: يحلفه 
القاضي بالله ما هذه الدار لك بهذا البيع الذي يدعي بهذا الثمن الذي سمى» فقد استحلفه 
على الحاصل وهذا جواب ظاهر الرواية» وإذا وجب الانتحلاف على التحاضل فى ظاهر 
الرواية استحلفه على العين والفدن خا > لما ذكرنا أنه يجوز أن يقر المدعى قبله بالشراء 
بعد ما حلف» فيصح إقراره إلا أنه يقول: ما اشتريت منك هذه الدار الأخرى» فيقع 
بينهما اختلاف المعقود عليه» فيجب التحالف فمتى لم يحلف المدعى قبله بالله ما هذه 
الدار لك بهذا البيع الذي يدعي بهذا الثمن الذي سمى يحتاج القاضي إلى أن يحلف 
المدعى قبله ثانياً» فيتكرر اليمين عليه» ومتى حلفناه على ذلك يحتاج إلى أن يحلف البائع 
لا غير» فكان تحليفه على البيع والعين وفيه تقليل اليمين أولى . 

وإذا استصنع الرجل عند رجل قلنسوة أو خفاًء وجاء به العامل مفروغاً عنه» فقال 
الآمر: ليس هذا على المقدار الذي أمرتك به. وقال الصانع: هو كما أمرتني به» ذكر في 
كتاب الاستحلاف أنه لا يستحلف الصانع وهذا الجواب لا يشكل على قول من يقول بأن 
الاستصناع مواعدة وليست بمعاقدة وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن 
الاستحلاف لا يجري في المواعيدء وأما على قول من يقول باب الاستصناع معاقدة فقد 
اختلفت عبارة المشايخ فيه» وأصح ما قيل : أن الاستصناع ينعقد إجارة ابتداء وبيعاً انتهاء 
متى سلمء ولكن قيل: التسليم قحال مااجاء الصائع يدافي المشمينع :واج قبل 
التسليم إلى الآمر فهذا آجر ومستأجر اختلفا بعد انقضاء مدة الإجارة» وفي مسألة لا 
يجري فيها الاستحلاف على ما عرف. 

وإذا قال لغيره: أخذك غلامي حتى كتبت لي بفلان حلف على حاصل الدعوى» 


١/5‏ كتاب القضاء 


ولكن إنما يحلف إذا ادعى كفالة صحيحة منجزة أو معلقة بشرط متعارف» وذكر أن 
الكفالة له كانت بإذنه» أو ذكر إجازته لتلك الكفالة في مجلس الكفالة أما بدون ذلك لا 
اك ا ص ا ا العا ا لجح ل اماف 

: أن الكفالة إن كانت بالمال» حلفه بالله ما له قبلك هذه الألف درهم بسبب هذه 
لك الما EG‏ 
وع فيه الدعوى وإن كانت كقالة عرض يعلنه فيا ]الك ماله اك سايم نفس 
فلان بسبب هذه الكفالة التي يدعيها. 

رجل في يديه سلعة لا يعلم لأحد فيها حقاً جام رجن روادعى تنها دعرى ومع 
الذي في يديه أن يحلفه البتة بالله ما له فيها حق» لأنه وجد سبب الملك فى حقة وهو 
الاستيلاء» وإنه يقضي انتفاء حق الغير» فكان له أن يعتمد على هذا السبب ويحلف. 


ألا ترى أنه لو كان مكان ذلك في يديه جارية كان له أن يعتمد على هذا السبب 
ويطأهاء فكذا يجوز الاعتماد عليه في حق الحلف ولو كان المدعي مع المدعى عليه 
تصالحا من دعوى المدعي على دارهم»ء ثم إن المدعى عليه جحد حق المدعي فيه لا 
يسعه أن يحلف ما له قبله حق» فعلم أنه لا حق له في ذلك الشيء. 

وإذا أحال الرجل غريماً من غرمائه على رجل بألف درهمء ثم إن المحتال له قدم 
المحيل إلى القاضي وهو لا يرى الحوالة توجب براءة الأصل وذلك قبل أن يجحد 
الال رل أن يقني + جل لل أن بهن عة خي إذا كان ميراي 
المحيل أن الحوالة توجب براءة الأصيل؛ لأن لكل أحد أن يتبع رأي نفسه في المجتهدات 
ما لم يصر مقضياً عليه؛ وإن قضى للمحتال له بمطالبة المحيل وجعل الحوالة بمنزلة 
الكفالة به أراد المحيل أن يحلف على براءة نفسه» لا يسعه ذلك؛ لأن قضاء القاضي 
حصل في محل مجتهد فيه؛ لأن من مذهب زفر والقاسم بن معن أن الحوالة لا تورجب 
براءة الأصيل فصار المحيل مقضياً عليه فلا يتبع رأي نفسه بعد ذلك» ولا يحلف على 
براءة نفسه. 

رجل في يديه دار يزعم أن طائفة منها له يعلم مقدارها أو لا يعلم» فادعى رجل 
لنفسه فيها حقاً معلوماً بأن قال أدعي الثلث والربع» فقال المدعى عليه للقاضي: إنا نعلم 
للمدعي فيها حقاً ولكن لا أدري مقدار حقه فادع إليه ما أحسنت لا ينبغي للقاضي أن 
يتعرض لذلك بشيء» ولكن يحلف المدعى عليه على ما ادعى المدعي» فإن نكل فقد 
ضار مقر بذلك القدر أو ضار باذلاً لذلك"القدرع وأنا ما كان انين حص وإن حلف على 
ذلك المقدار المعين» فالقاضي يسكن المدعي مع المدعى عليه في الدار بإقراره» أن له 
فيها حقاً ؛ سحام اسار يا ا له 
القدر كما حلف عليه بقي أصل الشركة» وفي حكم الشركة في الدار بين اثنين أو بين 
ا 

قال في كتاب الصلح : رجل ادعى على رجل دیناً أو عيناً والمدعى عليه ينكر ذلك» 


کتاب القضاء Vo‏ 


فاصطلحا على أن يحلف المدعى عليه وهو بريء من المال فحلف المدعى عليه فالصلح 
باطل والمدعي على دعواه إن أقام بينة أخذه بها؛ وهذا لأن المدعى عليه لو استفاد البراءة 
إما أن يستفيد بهذا الصلح ولا وجه إليه لأن هذا صلح مخالف قضية الشرع» لأن قضية 
الشرع أن يمين المدعى عليه لا يمنع المدعي من إقامة البينة؛ وإما أن يستفيد البراءة بطريق 
إسقاط اليحق .ولا وة إليه أيضاً ؛ لأن حق المدعي في إثبات ما ادعاه بالبينة ثابت شرعاً 
على وجه لا يتمكن من إسقاطه مع بقاء أصل حقه» وإنه لم يسقط أصل حقه حين طلب 
امن مض ةلذم القدطر E‏ وإما أن يستفيد البراءة بالتنصيص على 
البراءة عند الحلف ولا وجه إليه؛ لأن البراءة معلوم بالشرط وتعليق البراءات بالشرط 
باطل » > فإن لم يجد البينة وأراد أن يستحلف المدعى عليه عند القاضي بعد ذلك ينظر إن 
لم يكن الاستحلاف الأول بين يدي القاضي» فالقاضي يستحلفه ثانياً؛ لأن اليمين عند 
غير القاضي غير معتبرة؛ لأن المعتبر يمين قاطعة للخصومة» وإن كان الاستحلاف الأول 
من القاضي لا يحلفه ثانياً؛ لأن اليمين الأولى وقعت معتبرة؛ لأنها وقعت قاطعة 
للخصومة. 

وكذلك لو اصطلحا على أن المدعى لو حلف فالمدعى عليه ضامن للمال» وحلف 
فالصلح باطل ولا شيء على المدعى عليه لأنه صلح على مخالفة الشرع لأنهما بهذا 
الصلح جعلا اليمين حجة للمدعي واليمين في الشرع لم تجعل حجة للمدعي . 

قال هشام: سألت محمداً رحمه الله عن رجل له على رجل مال مؤجل فقدمه إلى 
القاضي قبل أن يحل المال الذي يدعيه قبله» فحلف الرجل بالله ما له اليوم عليه شيء؛ 
وجهل الناضئ,وتبل ذلك ونه حل سبع الخائف دا قال : إن كان لا يرئى أن يذه 
بحقه فأرجو أن لا يكون بأس فقلت: فهل ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك منه؟ قال : 2 
ولكنه يحلفه بالله ما له قبله شيء. 

وذكر في «المنتقى» في باب الاستحلاف : رجل له على رجل ألف درهم نسيئةٌ, 
نآراة أن يحلقه بها عند القاضي بغي للمدعنى عليه أن يَقَول للقاضي: سله أيدعي حالاً 
أو نسيئةً» فإذا قال: حالاً يحلف بالله ما له على هذه الألف التي يدعيها ويسعه. 

وإذا ادعى رجل على رجل دعوى وجحده المدعى عليه واستحلفه القاضي على ذلك 
فأ أن سات فان فى للقاضى أن قول ل إنك كلك هن البشيق» ون راي 
القاضي بالنكول فأعرض عليك اليمين ثلاث مرات» فإن حلفت وإلا قضيت عليك 
بالمال» فلو عرض عليه اليمين بعد ذلك ثلاث مرات وأبى أن يحلف قضى عليه بالمال 
هكذا ذكر الخصاف في كتابه» وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم 
الله» ذكر روايتهم في كتاب الاستحلاف» وشرط الخصاف رحمه الله أن يقول له القاضي 
في كل مرة: احلف وإلا قضيت عليك. 

واختلف المشايخ أن التقدير بالثلاث في عرض اليمين هل هو أمر لازم ؟وثمرة 
الخلاف تظهر فيما إذا قضى القاضي عليه بالنكول في المرة الأولى» هل ينفذ قضاؤه؟ 


۱۷٦‏ كتاب القضاء 


كان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه الله يقول: العرض ثلاث مرات أمر 
لازم» قيل: وهكذا روي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» وبعض مشايخنا قالوا: إنه 
ليس بلازم. 

وذكر شيخ الإسلام في شرح «(السير الكبير»: أن القاضي إذا عرض اليمين على 
المدعى عليه ولم يحلف» إن صرح بأنه لا يحلف» فالقاضي لا يعرض عليه اليمين مرة 
أخرى» بل يقضي عليه» وإن سكت فالقاضي يعرض عليه اليمين ثلاث مرات ويقول في 
كل مرة: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالمال. 

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح كتاب الدعوى أن 
القاضي لو قضى في المرة الأولى» عامة المشايخ على أنه ينفذ قضاؤه» وبعضهم قالوا: 
لا ينفذ قضاؤه. قال محمد رحمه الله: والصحيح ما عليه عامة المشايخ. 

وجه قول من قال: بأن التقدير بالثلاث ليس بأمر لازم: أن يكون له متسع للتورع 

و ل حي ا ل ا لوي ا 
أو لأنه يحتمل أ نه لم يفهم كلام القاضي فالقاضي يبلي عذره فيه» والثلاث حسن لإبلاء 
العذر. ألا ترى أن المرتد يمهل ثلاثة أيام ولو لم يمهل وقتل في اليوم الأول جاز كذا ها 
هنا . 

وجه القول الآخر: أن النكول حجة محتملة؛ لأنه يحتمل أنه نكل تورعاً عن اليمين 
الكاذبة» ويحتمل أنه نكل لاشتباه الحال» فما لم يتأيد بمؤيد لا يعمل به فإذا نكل ثلاث 
مرات فقد وجد المؤيد وقبل ذلك لم يوجد المؤيد فلو أن القاضي عرض عليه اليمين 
ثلاث مرات وأبى أن يحلف فقضى عليه بالنكول ثم قال أنا أحلف لا يلتفت إليه؛ لأن 
قضاء القاضي قد نفذ وأفاد حكمهء فلا يمكن نقضه بعد ذلك من غير حجة وهو معنى قول 
شريح رضي الله عنه في مثل هذه الصورة: قد مضى قضاء لي. ولو قال: أنا أحلف قبل 
أن يقضي عليه قبل ذلك منه؛ وهذا لأن النكول لا يكون حجة قبل إيصال القضاء به» فلم 
يلزمه بسببه شيء فكان له أن يحلف بخلاف الإقرارء ويقبل ذلك؛ لأنه عسى كان التكول» 
ليتأمل هل الأمر كما يزعم المدعي وإنه صادق في الإنكار حلف» فلهذا يقبل ذلك منه. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : وهو نظير ما قلنا في 
أحد الزوجين إذا أسلم أنه يعرض الإسلام على الآخر ثلاث مرات» ويقول له القاضي : 
إن امتنعت عن الإسلام أفرق بينك وبين صاحبك فإن امتنع ذ في المرة الثالثة» فالقاضي 
يفرق بينهماء فإن قال: : بعد ذلك أنا أسلم لا ينفعه إسلامه في هذا النكاح» وإن قال: أنا 
أسلم قبل قضاء القاضي بالفرقة» فالقاضي لا يفرق بينهما. 

ثم النكول الذي يترتب عليه القضاء عندنا مختص بمجلس القضاء؛ لأن النكول 

الذي يترتب عليه القضاء النكول عن اليمين القاطعة للخصومة» واليمين القاطعة للخصومة 
مختص بمجلس القضاء ويشترط أن يكون القضاء على فور النكول عند بعض المشايخ» 
وعلى قول الخصاف لا يشترط وقد مر هذا من قبل. 


كتاب القضاء يفن 


قال الخصاف رحمه الله: وإن استمهل المدعى عليه من القاضي يومين أو ثلاثة 
بعدما عرض عليه القاضي اليمين ثلاث [193/ 4] مرات ونكل عن اليمين في كل مرة فلا 
بأس بأن يمهله القاضى؛ لأنه طلب من القاضى أن ينظر له بالتأخير حتى ينظر فيه» ويتأمل 
فيزول الاشتباه عنه والقاضي نصب ناظراًء فلهذا قال: لا باس بأن يمهله القاضي» وإن 
لم يمهله وأمضى الحكم جاز؛ لأن دليل القضاء قد وجد وعسى يكون مراده من الإمهال 
تضييع حقه بالتأخير وهو نظير أمر المرتد إذا استمهل يمهل له ثلاثة أيام» وإن لم يمهل له 
وقتل جاز كذا ها هناء فلو أن القاضي عرض عليه اليمين في المرة الأولى فقال: لا 
أحلف» فلما عرض عليه اليمين في المرة الثانية قال: أحلف ثم لم يحلف» فالقاضي 
يسقديع نينا ی وإذا نكل قضى عليه» ولو 
أن القاضي عرض عليه اليمين في المرة الأولى فقال: لا أحلف ثم استمهل ثلاثة أيام 
فأمهله القاضي» فلما مضت الأيام الثلا: ای ر العرشى کے كلا مرا ولا 
يحتسب بما سبق. 

والفرق : أن في المسألة الأولى لو لم يحتسب بما سبق لا يمكن القاضي من ¿ القضاء 
بالنكول أصلاً ؛ لأنه كلما أراد أن يقضي عليه بالنكول يقول: أنا أحلف»ء > فيحتاج إلى 
استقبال عرض اليمين ثلاث مرات فيتعذر عليه القضاءء أما في مسألة الاستمهال لو لم 
يحتسب بما سبق لا يتعذر عليه القضاء بالنكول؛ لأنه لو استمهل مرة أخرى فالقاضي لا 
يمهله. ولأن عرض اليمين إنما يبقى معتبراً إذا بقي للاستحلاف حقاً مستحقاً للمدعي 
فبقي العرض معتبراً. 

قال: ولو أن المدعى عليه حين أنكر دعوى المدعي» وعرض عليه القاضي اليمين 
لم يقل: لا أحلف ولكنه سكت» فالقاضي يقول: إني أعرض عليك اليمين ثلاثاًء فإن لم 
تحلف قضيت عليك بما ادعى ثم يعرض عليه اليمين ثلاثاًء فإن حلف وإلا ألزمه ذلك» 
فقد جعل الساكت ناكلاً وإنما جعل كذلك؛ لأنه بالسكوت امتنع عن اليمين المستحقة 
فصار به ظالماً فيجعله القاضي ناكلاً ليقضي عليه هل يظلمه؟ ألا ترى أنه لو امتنع عن 
جواب المدعى عليه بالسكوت» فالقاضي يجعله ناكلاً فكذا هاهنا. 


وبهذا يتبين أن النكول نوعان: حقيقي وحكمي» فالحقيقي: أن يقول لا أحلف 
والحكمي : أن يمتنع عن اليمين» ولكن إنما يجعل الإباء عن اليمين نكولاً إذا عرف أنه 
ليس في لسانه آفة تمنعه عن اليمين» وإذا عرف أنه ليس في أذنه آفة تمنعه عن سماع كلام 
القاضي» وهذا لأن الإنسان قد يسمع كلام القاضي» ولكن لا يمكنه أن يجيب؛ لأن في 
لسانه آفة وقد يمكنه أن يجيب إلا أنه لا يمكنه أن يسمع لآفة في سمعه وما لم يسمع ولم 
يقدر على الجواب لا يصير ظالماً بالإباء عن اليمين» فلا يجعل امتناعه عن اليمين نكولاً 
حكماً» وفي مسألتنا هذه عرف أنه لا آفة في لسانه ولا في سمعه؛ لأنه سمع كلام الخصم 
وأجابه في مجلس القاضي بالإنكار» قلهذا جعله ناكلاً حكماً . 


ولو أن المدعي حين قدم المدعى عليه مجلس القاضى وادعى عليه الحلف الذي 


VA‏ كتاب القضاء 


زعم أنه قبله فسأله القاضي عن دعواه فسكت ولم يجب القاضي لا بقليل ولا بكثير» 
كان بسمعه آفة فلم يسمع كلام القاضي أو لم يكن بسمعه آفة إلا أنه كان بلسانه آفة فسمع 
كلام القاضي. إلا أنه لم يقدر على الجواب فلا يظهر ظلمه فلا يجعله القاضي ناكلاء 
ولكن إذا كان في مجلس القاضي من يعرفهء فالقاضي يسألهم عنه» فإن شهدوا أنه عاقل 
الامتناع عن اليمين» وأما إذا لم يكن في مجلس القاضي من يعرفه فإن القاضي يقيمه عن 
مجلسه ويأخذ منه كفيلاآً حتى يسأل عن معارفه وجيرانه» فإن سأل وأخبروا أنه لا آفة به 
أعاده إلى مجلسهء فإذا أعاده إلى مجلسه وهو ساكت بعد لا يتكلم: أجمعوا على أن 
القاضي ينزله منكرا في حق سماع البينة عليه حتى لو أقام المدعى عليه بينة قبلت بينته 
وقضى عليه بالمال المدعى به وأما في حق عرض اليمين عليه ثلاث مرات والقضاء عليه 
بالنكول هل ينزله منكرا؟ بعض مشايخنا قالوا: هذا على قولهم فأما على قول أبي حنيفة 

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: أن ما ذكر في «الكتاب» 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أما على قول أبي يوسف: فالقاضي لا يقضي عليه بل 
في حق سماع البينة عليه فكذا في حق عرض اليمين؛ لأن المعنى لا يختلف» وجه قول 
من قال لا يعرض عليه اليمين: أن الإنكار لم يوجد حقيقة» والشرع إنما شرع عرض 

وإن علم القاضي أن بلسانه آفة بان علم أنه أخرس أمره أن يجيب بالإشارة ويعمل 
بإشارته» لأن الإشارة من الأخرس قائمة مقام الكلام من الناطق, ألا ترى أنه يعمل 
بإشارته في حق النكاح والطلاق» فإن أشار بالإقرار تم الإقرار وإن أشار بالإنكار عرض 
عليه اليمين» فإن أشار بالإجابة كان يميناًء وإن أشار بالإباء يكون نكولاًء فيقضي عليه 
الول 
أراد القاضى أن يستحلف الأخرس يقول له: عليك عهد الله إن كان لهذا عليك هذا الحق 
ويشير الأخرس برأسه أي نعم ولا يستحلفه بالله ما لهذا عليك هذا الحق فيشير برأسه أي 
نعم ؛ وهذا لأن قوله بالله ما لهذا عليك هذا الحق» لا بد وأن يقول القاضي : قل بالله 
إلزام الأخرس» فلا بد من خطابه بقوله قل ليعرف أنه طلب منه اليمين . 

بخلاف قوله: عليك عهد اللهء فإن هناك لا يحتاج إلى أن يقول له القاضي قل علي 
عهد الله؛ لأن قوله عليك خطاب الأخرس وفيه ما يفتي عن إلزامه عليه فيعرف الأخرس 
أن القاضي يطلب منهء فلا حاجة إلى الخطاب بكلمة قل ثم إنما الفرق جاء بين الصورتين 


كتاب القضاء ١/4‏ 


باعتبار أن الإشارة من الأخرس صحت إذا كانت معروفة كالكلام من الناطق. 

ولو قال للناطق: عليك عهد الله إن كان لهذا عليك كذاء فقال نعم انعقدت يميناً؛ 
لأن نعم تتضمن إعادة ما في السؤال في غير الأول في الإيجابات» وقوله: عليك عهد 
الله ليس بإيجاب فيصير معاداً قوله عليه إن كان» وكأنه قال: على عهد الله إن كان لهذا 
علي كذا ولو كان هكذا كان يمينا . ١‏ 

وإذا غر هنا في اا ی اا عي الا خرش واا ر عدم ل ولو كان قال 
للناطق: قل بالله هذا أمرء وقوله نعم في جواب الأمر لا يجعل جواباً ولا يتضمن إعادة 
ما في الأمر. ألا ترى أنه إذا قيل ذ فى العرف لرجل: ادخل هذه الدارء فقال: نعم ل 
يجعل جواباً وإذا لم يتضمن إعادة ما في الأمر لا تصير إشارة الأخرس جواباً متضمناً 
إعادة ما في الأمر فلا يصير الأخرس حالفاً. 

وعن بعض المتأخرين من مشايخنا أن من ادعى عيناً في يدي أخرس» فالأخرس 
يحلف على الإثبات بالله كه أين عين ملك تواست» ولا يحلف على النفي بالله كه أين 
عين ملك اين مدعى بنست؛ لأنه لو حلف على النفي فهو مشير بالنفي بالله كه أين عين 
ملك ابن مدعي بنست» وفيه احتمال يحتمل أن يكون نفياً لليمين يعني سموكند نمی 
خورمء فيحلف على الإثبات تحرزاً عن هذا الاحتمال» وإن كان المدعي أخرس وله 
إشارات معروفة وخصمه صحيح يحلفه بطلب الأخرس ويحلفه بالله الذي لا إله إلا هو 
كما إذا كانا صحيحين . 

وإن كان المدعى عليه أصم مع كونه أخرس والقاضي يعرفه أنه أصمء فإن القاضي 
يكتب له ويأمره أن يجيب بالكتابة» وإن كان لا يعرف الكتابة وله إشارة معروفة يؤمر 
بالإشارة ليجيب وتعامل معه كما تعامل مع الأخرس» وإن كان المدعى عليه مع كونه 
أخرس وأصم وأعمى» فالقاضي ينصب عنه وصياً ويأمر المدعي بالخصومة معه إذا كان له 
أب أو جد أو وصيهماء وإن عرف القاضي خللاً في عقله أو عرفه عديم العقل» > فإن كان 
له أب أو جد أو وصي أب أو وصي جد يحضره مجلس الحكم حتى يدعي عليه؛ وإن لم 
يكن له واحد من هؤلاء نصب عنه خصماً ثم يسمع الخصومة عليه» نظراً للمدعي بقدر 
الممكن: 

ولو ادعى رجل على رجل مالاً بحكم الشركة وجحد المدعى عليه ذلك» ثم إن 
المدعى عليه قال: كان في يدي من مالك كذا وكذا بحكم الشركة ولكن قد دفعته إليك 
وأنكر المدعي الدفع والقبض هل يحلف المدعي على الدفع والقبض؟ ينظر إن كان 
المدعى عليه أنكر الشركة وكون مال الشركة في يده أصلاً بأن قال: [٦۹ب/٤]‏ لم يكن 
بيني وبينك شركة قط وما قبضت منك شيئاً بحكم الشركة لا يحلف المدعي على القبض» 
وإن كان المدعى عليه قال وقت الإنكار: ليس في يدي من مال الشركة شيء يحلف 
المدعي؛ وهذا لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة وفي الوجه الأول الدعوى لم 
تصح لمكان التناقض؛ لأن الجمع بين إنكار الشركة أصلاً وبين دعوى رد مال الشركة غير 


1۸*۰ كتاب القضاء 


ممكن» أما في الوجه الثاني الدعوى قد صح لانعدام التناقض؛ لأنه يمكنه أن يقول ليس 
في يدي من مال شركتك لا أني قد دفعت إليك مال الشرك قبل هذا. 

ولو ادعى عبداً في يد غيره» فقال صاحب اليد: إنه لفلان الغائب أودعنيه لا تندفع 
الخصومة عنه ما لم يقم البينة على ما ادعى عندنا وهي المسألة المخمسة» تاخانم يتم 
بينه على ما ادعى حتى اختصما كان للمدعي أن يستحلفه على دعواه فإن حلف برأ عن 
الخصومة وإن نكل قضى عليه بما ادعاه المدعي» فإن جاء المقر له الأول كان له أن يأخذ 
العبد من المدعي ؛ لأن إقرار صاحب اليد الأول كان سابقاً على إقراره للمدعي فيثبت حق 
الأول في زمان لا مزاحم للمدعي فيه ثم يقال للمدعي: أنت على خصومتك مع الأول» 
فإن أقام بينة على أنه له أخذه منه وإن لم يكن له بينة على ذلك استحلف الأول» فإن 
حلف برأ عن خصومة المدعي» وإن نكل قضى عليه بالعبد للمدعي؛ لأنه صار هو 
الخصم وترتيب الحجج بين الخصوم ما ذكرنا هذا أقر به الأول ونكل المدعي بعد ذلك» 
ولو لم يقل شيئاً حتى استحلفه المدعي ونكل وقضى به للمدعي ثم أقر به للغير» لا يصح 
إقراره ولا يضمن لذلك الغير شيئاً . 

ولو أن رجلاً في يديه أمة أو عبد أو عرض من العروض» جاء رجلان وادعى كل 
اده آنه لهو اة إلى قاف فال القاضن ذعراهها فان اقررية لاحدفن 
وجحد الآخر يؤمر بالتسليم إلى المقر له؛ لأن بدعواهما لا يبطل ملكه ويده فإقراره يكون 
إقراراً على نفسه» فيصح ويؤمر بالتسليم إليه» فإن أراد الآخر استحلافه فلا سبيل له عليه 
وتكون خصومة الآخر مع المقر له؛ لأن فائدة الاستحلاف النكول الذي هو إقرار وبدل 
وبعد ما خرج عن ملكه لا يصح منه البدل ولا الإقرارء فإن قال الآخر للقاضي: إنما أقر 
به له ليدفع اليمين عن نفسه فحلفه لي» فالقاضي يحلفه على ذلك» هكذا ذكر الخصاف 
رحمه الله فى «أدب القاضى»: وإنه ليس بصواب» والصواب أنه لا يحلفه لما ذكرنا أن 
فائدة الاستحلاف التكول الذي هو بدل أو إقرار. 

ولو كان مكان دعوى الملك المطلق دعوى الغصب بأن ادعى رجلان عيناً في يدي 
ثالث ادعى كل واحد العين له غصبه صاحب اليد منه وقدماه إلى القاضي فأقر بالخغصب 
من أحدهماء وأمر بالتسليم إليه» فأراد الآخر أن يستحلفه كان له ذلك؛ لأنه لو أقر للثاني 
يصح إقراره؛ لأنه يعيد الضمان عليه إن كان لا يفيد استحقاق العين؛ لأنه يقر للثاني 
بالغصب حسب إقراره الأول وقد عجز عن رده إلى الثانى والعجز عن رد المغخصوب 
يوحت الفماة على الكاست» حل الجر من ج الغاصي اورجه القاضى لاف 
مسألة دعوى الملك المطلق فإن هناك لو أقر للثاني بعدما أقر للأول ودفع إلى الأول 
بقضاء لا يضمن للثاني شيئاً؛ لأنه ما أقر للثاني بلا ضمان؛ لأن مجرد الإقرار لا يصلح 
سبباً للضمان في حق الثاني» لآنه لا يزيل ملك ألا ترى أن الثاني لو أقام بينة أنه ملكه 
أخذه من الأول» وإذا خرج من الإقرار من البين بقي التسليم وأنه حصل بقضاء وأنه لا 
يصلح سبب ضمان» وإذا كان لا يضمن للثاني لو أقر بالعين له لم يكن الاستحلاف مفيدا 


كتاب القضاء ١8م‏ 


ان العو واد و ى 

ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى الإيداع بأن ادعى كل واحد الوديعة في العين» 
كانه كل براحن هذا العين لي أودعته من هذا فأقر به لأحدهما وأمره القاضي بالدفع 
إليهء فأ فأراد الآخر أن يستحلفه لا يكون له ذلك؛ E‏ يعد للك 
يضمن له» وإن صار العين تالفاً على الآخر؛ لأنه ما صار تالفاً بمجرد إقراره إنما صار 
تالفاً بالدة فع إلى الأول والدفع إلى الأول حصل بقضاء قاض» وإذا كان لا يلزمه الضمان 
لو أقر به للثاني لم يكن الاستحلاف مفيداً . وعلى قول محمد رحمه الله كان له أن 
يستحلفه ؛ ؛ لأنه لو أقر للثاني يلزمه الضمان بترك الحفظء فإذا أقر به للأول فقد سلطه على 
الآخر فصار تارك الحفظ في حق الثاني» فيلزمه الضمان كما لو دل سارقاً على سرقة 
الوديعة» وإذا كان يلزمه الضمان لو أقر للثاني كان الاستحلاف مفيداً فيستحلفه هذا إذا 
أقر به لأحدهماء فأما إذا أقر لهما أمر بالتسد إليهما ولا يضمن لواحد منهما شيئاًء أما 
في دعوى الملك المظلق كظاهرة وأما في دعوى الوديعة» أما على قول أبي يوسف فظاهر 
اا وأما على قول محمد رحمه الله: : فلأنه إنما يصير مقراً لكل واحد منهما بالنصف» 
وقد سلم إلى كل واحد منهما ما أقر به فلم يصر تاركاً الحفظ الملتزم في حق كل واحد 
منهما بخلاف ما إذا أقر لأحدهما أولاًء ثم أقر به للآخر؛ لان هناك لم يسلم إلى الثاني 
ما أقر له» فصار تاركاً للحفظ الملتزم في حق الثاني فضمن له عند محمد رحمه الله وأما 
في دعوى الغصب فلأنه صار مقرأ لكل واحد منهما بالنصف» وقد سلم إلى كل واحد 
منهما ما أقر له بخلاف ما إذا أقر به لأحدهما ثم أقر به للثاني» فإن أراد أحدهما أن 
يحلفه على النصف الآخر لنفسه. > ففي دعوى الملك المطلق لا يحلف» وفي دعوى 
الغصب يحلف› وفي دعوى الوديعة على قول أبي يوسف لا يحلف» وعلى قول محمد 
يحلف» وأما إذا جحد لهما وطلب كل واحد منهما من القاضي أن يحلفه له فالقاضي لا 
يحلفه بالله ما هذا العبد لهما؛ ؛ لأن كل واحد منهما يدعي جميع العبد فكيف يستحلف له 
في نصفهء وهذا تحليف لكل واحد منهما فى النصف ولكن يستحلف لكل واحد منهما 
بعد هذا اختلف المشايخ: بعضهم قالوا توعلب الوقاتييا و ی ا 
لا لهذا ولا يحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة؛ لأن عهد ذلك يحتاج إلى البداية 
بأحدهما وفيه تفويت التسوية» وبعضهم قالوا ا ل 
والرأي في ذلك للقاضي إن شاء بدأ بأحدهما من غير إقراعء وإن شاء أقرع بينهما تطييبا 
لقلوبهما ونفياً للتهمة عن القاضي» ثم إذا حلف لكل واحد منهما يميناً على حدة فالمسألة 
على ثلاثة أوجه: 

الأول إذا "جلف لكل واحد ميا يميا على حذة وقي هذا الوجدايرا عن وعؤاهما 
وعدا طاهر. ١‏ 

الثاني: إذا حلف لأحدهما ونكل عن الآخر وإنه على وجهين: إن حلف للأول برأ 
عن دعواه» وإذا نكل للآخر قضى للآخر بكل العين كما إذا ادعاه وهو وحده فحلف 
ونكل. وإن نكل للأول فالقاضي لا يقضي بنكوله للأول بل يحلف للآخر وينتظر حاله مع 
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الآخر بخلاف ما لو أقر به لأحدهماء فإن هناك القاضى يقضى بالعين للمقر له» وفي 
التكول كان لذ قفي :لذ تكن هة وانوي آذ اا ان تجح مر الحو يننس لا 
تتوقف على قضاء القاضي» فحين أقر به للأول فقد ثبت الحق للأول فيؤمر بالتسليم إليه» 
فأما النكول لا يوجب الحق بنفسه بل يتوقف على قضاء القاضي» فإن القاضي بالقضاء به 
له مقراً أو ناكلاً على حسب ما اختلفوا فيه» فحين نكل للأول لم يثبت الحق بنكوله بل 
يتوقف على القضاء ولا يمكن للقاضي القضاء للأول ما لم يستحلفه للثاني . فلو أنه قضى 
للذي نكل له أولاً مع أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك نفذ قضاؤه؛ لأنه حصل في محل 
مجتهد فيه» فإن الموضع موضع اشتباه الدليل؛ لأن النكول إقرار؛ ولأنه من العلماء من 
قال يجوز للقاضي › نكل أو لا وهو مروي عن أبي يوسف رحمه الله. 

ولو نكل لهما”'' فهو على وجهين إما إن نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما 
E E‏ هو قول بعض المشايخ» اکل ماعل الاي ن جلف اا فی 
لكل واحد منهما يمينا على حدة» كما هو قول المشايخ والحكم في الوجهين واحد» 
وإنما كان الحكم في الوجهين واحد؛ لأن النكول ليس بحجة في نفسه»ء وإنما يصير حجة 
بقضاء القاضي وحال ما يقضي القاضي فقد اجتمع التكولان» فكأنه نكل لهما جملة. 

جئنا إلى بيان الحكم فنقول: في دعوى الملك المطلق› القاضي يقضي بالعين 
بينهما. وفي دعوى الغصب القاضي يقضي بالعين بينهما وبقيمة العين بينهماء ولا يضمن 
شيئا من قيمة العبد لا لهما ولا لأحدهماء والفرق: وهو أن الإقرار حجة في نفسه لا يبنى 
على الدعوى ولهذا يصح قبل الدعوى» فإذا أقر بغصب العبد منهما فقد أقر بغصب 
النصف من كل واحد منهماء فإذا دفع العبد إليهما فقد وصل إلى كل واحد منهما نصف 
العبد فلا يلزمه شىء آخرء فأما النكول يبنى على الدعوى فكل واحد من المدعيين ادعى 
لنفسه جميع العبد فيكون نكوله لكل واحد منهما في جميع العبد-فاستحق کل [197/ 4] 
واحد منهما عليه جميع العبد ولم يصل إلى كل واحد منهما نصف العبد معنى . 

وفي دعوى الوديعة القاضي يقضي بالعبد لهما ولا يقضي بشيء من قيمة العبد عند 
أي يرس وا تعمد ر للد ی ف الد با كما فی ری الف 

ولو أن رجلاً في يديه عبد ورثه من أبيه جاء رجل وادعى أن هذا العبد عبده أودعه 
أباه الميت وأنكر صاحب اليد فإنه يستحلف صاحب اليد على دعواه ولكن يستحلف 
على العلم وهذا ظاهر» فإن حلف برأ وإن نكل قضى به عليه» ثم إذا قضى به عليه وأمر 
بالتسليم إلى المدعي وسلم جاء رجل وادعى بمثل ما ادعاه الأول» وأراد أن يستحلف 
المدعى عليه ليس له ذلك. 

فرق محمد رعمة الله بن هذه الما له وويعها: إذا لوعن كل :واد من التدعيين أنه 
أودعه من صاحب اليد» واستحلف الأول فنكل له فإنه يستحلف للثاني عند محمد رحمه 


)١(‏ هو الوجه الثالث من المسألة. 
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الله؛ لأن الاستحلاف مفيد؛ لأنه لو أقر للثاني يضمن للثاني لتركه الحفظ الملتزم بعقد 
الوديعة في حق الثاني ؛ لأن الابن ليس بمودع بل حصل المال أمانة في يده» وفي مثله لا 
يجب الضمان بترك الحفظ فلم يكن في الاستحلاف فائدة ها هناء فلا يستحلف. 


قالوا: وهذا إذا:لم يكن في يدي الابن شيء من تركة الأب سوى هذا العبد 
يستحلف للثاني عند محمد رحمه الله؛ لأنه يصح إقراره للثاني فيستحلف له أيضاً وهذا؛ 
ای يدع غ الت تي الوديبة و الو سبي رجوف الان 
نكال هذا انعر الد على لت رإقرار ارت لون علي ال إذا ان ت 

ء من التركة صحيح» فيستحلف وإذا نكل يقضى عليه بنكوله ويؤخذ ذلك مما في يده 
iL‏ لأنه لو أقر للثاني في هذه الصورة لا يصح إقراره ولا يضمن 
E‏ ؛ لأنه ليس بغاصب حتى يضمن للثاني بالأخذ السابق والتسليم ما كان عن اختيار» 
فلهذا لا يضمن للثاني» وإذا لم يكن عليه ضمان للثاني لم يكن استحلافه للثاني مفيداً فلا 
يستحلف له وإذا ادعن على عك تر عل دمالا اوا من الحقوق فالخصم في ذلك 
العبد حتى كان للمدعي حق إحضاره فإذا أحضر وأنكر دعواه فله أن يستحلفه أما إذا كان 
الحذعن يالا يؤاخذ العبد به في الحال كدين الاستهلاك وما أشبهه» فظاهر؛ لأن دين 
الاستهلاك ظاهر في حق المولى حتى يباع العبد فيه فصار كدين التجارة في حق المأذون 
واا إذا كان مال يواعد به العيد للحال: و ايو اسن به يبد العقى كدوك الكفالة رک 
امرأة تزوجها بغير إذن المولى» ودخل بها فلأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه وأنه 
يؤاخذ به بعد العتق» فإذا أنكر يستحلف رجاء النكول» فإن حلف برأ عن الدعوى» وإن 
نكل ثبت الحق ويصبر المدعي إلى أن يعتق» هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي». 

قال الصدر الشهيد رحمه الله: وتصير مسألة العبد المحجور رواية في الدين 
المؤجل إذا ادعاه صاحب الدين ا المديونء فأراد صاحب الدين أن يحلفه هل له 
ذلك؟ فقد اختلف المشايخ فيه: بعضهم قالوا: يحلف استدلالاً بمسألة العبد المحجورء 
فإنه في الموضعين جميعاً المال واجب في الحال وإنما ما جرت المطالبة وهكذا روي عن 
أبي يوسف ومحمد وقد ذكرنا روايتهما في صدر هذا الفصل . وبعضهم قالوا : لا يحلف 
وهذا القائل يفرق بين المسألتين والفرق أن التأخر في الدين المؤجل بدليل موجب له» 
وهو التأجيل فأوجب التأخر مطلقاًء > فلم يبق واجب الأداء في الحال فلم تصح مطالبة 
المدعي إياه في الحال» > فلم يتوجه اليمين» أما في العبد لا تأجيل في الدين فكان واجب 
الأذاء للحال» ولهذا لو جاء إنسان وكفل به صح ويطالب الكفيل به للحال لكن تأخر 
المطالبة ضرورة العسرة» فلا يظهر التأخر في حق توجه اليمين عليه كما لو ادعى على 
المعسر الحر وجحده» فإنه يتوجه عليه اليمين» وإن كان لا يطالب به للحال» ومن العلماء 
ماك ESS LE‏ لله 
المدعي أن يحضر العبد مجلس الحكم فللمولى أن يمنعه من ذلك ويقول له: لي حق 
استخدامه» فإذا أحضر به باب القاضي عجزت عن استخدامه والاستخدام مستحق لي 
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فليس لك إبطالهء هذا كما قلنا في الرجل زوج أمته من إنسان كان له أن يمنعها من الزوج 
وإن كان للزوج حق الاستمتاع بها بحق النكاح كيلا يفوت حق الاستخدام على المولى 
كذا ها هناء وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي" رحمه الله. 

وإن وقع الدعوى على عبد مأذون له في التجارة فالجواب فيه كالجواب في العبد 
المحجور يحلف العبد سواء كان المدعى به مالاً يؤاخذ به المأذون في الحال أو يؤاخذ به 
بعد العتقء هكذا ذكر التخصاف رحمه الله: 

وسن فال الع السمحتغري' إذاتقان" اد ينامالا لا عليه العية لجال إذا 
أراد أن يحضر العبد مجلس الحكم فللمولى أن يمنعه» يقول في المأذون كذلك؛ لأن 
المدعي لا ينتفع بحلفه للحال وللمولى فيه ضررء فإن الخصومة مع العبد وجره إلى باب 
القاضي شغله عن خدمة المولى وخدمة المولى حقهء فكان للمولى أن يمنع المدعي من 
ذلك. 

وإن وقع الدعوى على صبي محجور عليه؛ فإن لم يكن للمدعي بينة لا يكون له حق 
إحضاره؛ لأنه لا فائدة في إحضاره؛ لأنه لو أقر لا يصح إقراره ولا يتوجه عليه اليمين؛ 
لأن اليمين للنكول ونكوله ليس بحجة؛ لأنه لا يرتقي درجته على صريح الإقرار منهء 
وصريح الإقرار منه ليس بحجة فكذلك النكول» وإن كان للمدعي بينة وكان يدعي عليه 
بسبب الاستهلاك هل يشترط إحضاره؟ فالكلام فيه يأتي بعد هذا في فصل آخر إن شاء الله 
ا 

وإن وقع الدعوى على صبي مأذون فقد ذكر في «الفتاوى»: : صبي مأذون باع شيئا 
ووجد المشتري به عيباً وأراد رده على الصبي لكون هذا العيب في يده وأراد المشتري أن 
يحلفه قال: لا یمین عليه حتى يدرك» وعن محمد رحمه الله: لو حلف وهو صبي ثم 
أدرك لا يحلف» فهذا دليل أن يمينه معتبرة. 

وفي «النوادر»: يحلف الصبي المأذون ويقضى عليه بنكوله بمنزلة البائع» وفي إقرار 
«الأصل» في باب الإقرار بترك اليمين: الصبي التاجر يستحلف» وكذا العبد التاجر» وفي 
كتاب «الأقضية»: الصبي المأذون إذا أقر بدين التجارة يصح إقراره» وإذا ادعي ذلك عليه 
وأنكر يستحلف» وإذا أقر بدين ليس هو دين التجارة لا يصح إقراره» وإذا ادعى ذلك عليه 
وأنكر لا يستحلف. 

وفيه أيضاً : إذا وقع الدعوى على الصبي التاجر فيما ورثه عن أبيه يستحلف في 
ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يستحلف . 

وفي «الفتاوى»: دار في يد صبي يدعي رجل أن أباه غصبها منه لا يحلف الصبي 
عليه؛ لأنه لا فائدة فيه ولا ينزع الدار من يده؛ لأنه مالكها ظاهرا. 


وذكر أبو الحسن بن عمار الطبري في كتابه: إذا كان صبي مأذون ادعى عليه رجل 


(1) هو فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله . 
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لا یمین عليهء ولو أقر به جاز. 

وإذا ادعى مسلم على ذمي خمراً بعينه يصحء وإذا أنكر يستحلف؛ لأنه لو أقر به 
يصح فكان الاستحلاف مفيداً» وإذا ادعى عليه استهلاك خمر لا يحلف؛ لأنه لو أقر به لا 
يلزمه شيء فلا يفيد الاستحلاف. 

قال:. ويجوز الافتداء عن اليمين بالدراهم» وكذا يجوز الصلح عن اليمين على 
دراهم حتى لا يكون للمدعي أن يحلف المدعى عليه بعد ذلك لأن الافتداء عن اليمين 
والصلح عن اليمين صلح عن إنكار وبعد الصلح على الإنكار لا يسمع دعوى المدعي فيما 
وقع الصلح عنه. 

قال: رجل ادعى عيناً فى يدي رجل وأراد استحلاف المدعى عليهء فإن قال 
المدعى عليه: العين في يدي بميراث وعلم القاضي ذلك» أو لم يعلم ولكن أقر بذلك أو 
لم يقر المدعي بذلك» ولكن أقام المدعى عليه بينة على ذلك» ففي هذه الوجوه كلها 
التحليف على العلم يحلف المدعى عليه بالله ما لم يعلم أن عليك تسليم هذا العبد إلى 
هذا المدعي؛ لأنه في الحاصل تحليف على فعل الغير؛ لأن الوارث يملك الموروث 
بفعل غيره وهو موت المورث لا بفعله ولهذا ملكه قبل أو لم يقبل» وإن لم يعلم القاضي 
حقيقة الحال ولا أقر المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة على ذلك» فالقاضي يحلفه 
البتة» لأن سبب استحقاق اليمين الثبات قد تقرر وهو كون العبد فى يده فهو بقوله: وصل 
إلي بالميراث يريد إسقاط يمين الثبات عن نفسه الميراث فلا يصدق عليه إلا بحجة فإن 
فلج الى عليه نو القاضئ أن جلك ال مأ وسيل الخ مو ج ۷ت 
قاض فة ا راف قرط م اف هه فع وال ل أقر اه 
فإذا أنكر يستحلف» ولكن يحلف على العلم بالله ما يعلم أنه وصل إليه بالميراث؛ لأنه 
تحليف على فعل الغيرء فإن حلف المدعى على ذلك انتفى الوصول إلى المدعى عليه 
بجهة الميراث» فيحلف المدعى عليه على العلم» وإن قال المدعى عليه : وصل العين إلى 
يدي بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة من جهة فلان يحلف على الثبات بالله ما عليك تسليم 
هذا العين إلى هذا المدعي وهذا مذهبناء والمسألة قد مرت في صدر هذا الفصل . 

وإن كان المدعى عليه يدعي لنفسه ملكاً مطلقاً يحلف على الثبات أيضاًء وإن 
احتمل دعوى الملك المطلق دعوى التمليك بفعل غيره من كل وجه وهو الميراث ودعوى 
التملك بفعل نفسه من كل وجه بالاصطياد والاحتشاش؛ لأن فيه زيادة زجر وقد مر نظير 
هذا في صدر هذا الفصل . 

قال الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضى»: العبد المأذون له فى التجارة» إذا 
اشترى جارية ووطئها ثم استحقت من يله ون لت أن إقرار العبد بذلك الساعة لا يلزمه 
شيء» وإن أنكر وأراد استحلافه على علمه أحلفه باللهء» فإن نكل جعلته عليه إذا عتق. 

معنى قوله: أن إقرار العبد بذلك الساعة لا يلزمه شىءء أنه لو أقر بالوطء بعدما 
استحقت لا يلزمه العقد في الحال» وإنما يلزم بعد العتق.  ٠‏ 


كما كتاب القضاء 


ومعنى قوله: إن أنكر وأراد استحلافه أن العبد لو أنكر الوطئ بعدما استحقت 
الجارية» وأراد المستحق استحلاف العبد على الوطء بعد استحقاقها حلف بالله. 

يجب أن يعلم بأن المأذون بمنزلة الحر في حق بعض الأحكام» وبمنزلة المحجور 
في حق البعض» ألا ترى أنه لو أقر بثمن جارية اشتراها يؤاخذ به للحال كالحر» ولو أقر 
بمهر امرأة أو أقر بالجناية لا يؤاخذ به في الحال» وإنما يؤاخذ بعد العتق» ولكن إذا 
ی الما دون ها اف الخال وما اعد الفكن . وأراد الم جاده يجلث 
کیا فی اجون عله على کا ذكرنا قزل هذا وهر :اغا :الصاف رمه الله 

ثم إن الخصاف لم يصحح إقرار المأذون بوطء الثيب بعدما ورد عليها الاستحقاق 
في حق لزوم العقد للحال وجعله في هذا كالمحجور» ومن المتأخرين من صحح ما ذكره 
الحمياف وحمه الل وقرق نيو الي وريد البكز فزن »العارية المتكراة إذا كانت يكرا 
واستحقت من يد المأذون وأقر بوطئها بعد الاستحقاق» يلزمه العقر فى الحال»ء والفرق: 
OE E e Î‏ سمالي BON‏ 
باعتبار هذه الصفة وتنقص بفواتهاء وتصير هذه الصفة مستحقة بالشرط كما في باب البيع 

فثبت أنها مال» فقد أقر العبد بوجوب المال بدلا عما هو مال» فيؤاخذ به في الحال» 

كما لو أقر به بثمن جارية اشتراهاء أما المستوفى بوطء الثيب ليس بمال» فإنما أقر بوجوب 
المال بدلاً عما ليس بمال فلا يؤاخذ به في الحال كما لو أقر بجناية أو بمهر امرأة 
تزوجهاء فالمأذون في فصل البكر كالحرء وفي فصل الثيب كالمحجور. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ما ذكره الخصاف أن 
إقرار المأذون بوطء الثيب غير صحيح في حق لزوم العقد للحال خلاف ما نص عليه 
محمد رحمه الله في المأذون» والصحيح ما ذكره محمد رحمه الله في المأذون أن إقراره 
بوطء الثيب صحيح يؤاخذ بالعقد في الحال؛ وهذا لأن العقد إنما يلزم بسبب مقدمة 
الشراء فكان من توابع الشراء والشراء تجارة» فكان هذا من توابع التجارةء وما كان من 
راك التكازة لثر اد E E‏ يكيرما إن أقر بمهر امرأة 
تزوجها عليه لأن ذلك ليس بتجارة» ولا هو من توابع التجارة فلا يؤاخذ به للحال. 

الدليل على صحة ما قلنا: أن أحد المتفاوضين إذا اشترى جارية واستحقت من 
يده» فأقر المشتري أنه كان وطئها وهي ثيب يلزمه العقر ويؤاخذ به صاحبه» وإنما يؤاخذ 
صاحبه بالمهر. ۰ 

وفي «الجامع الصغير»: المكاتب إذا وطئ أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم 
استحقها رجل فعليه العقرء ويؤاخذ به للحال فقد جعله من توابع التجارة. 

ولو أن رجلاً قدم رجلا إلى القاضي» وادعى عليه ألف درهم» وأنكر المدعى عليه 
ذلك فأراد المدعى استحلافه فقال المدعى عليه للقاضى: إن المدعى حلفنى على هذه 
الدعوى عند قاضي بلد كذاء وأنكر المدعي ذلك» فأقام المدعى عليه بينة على ما ادعىء 
قبل القاضي بينته ؛ لأنه بهذه البينة يغبت إيفاء حق المدعي في اليمين» ولو أثبت إيفاء حقه 


۱A۷  ءاضقلا كتاب‎ 


في المال بالبينة أليس أنه يقبل ذلك منهء كذلك ها هناء وإن لم يكن للمدعى عليه بينة 
على ذلك وأراد أن يحلف المدعي فله ذلك هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي»؛ 
لأن المدعى عليه يدعي أيضاً حق المدعي ذ في اليمين» ولو ادعى أيضاً حقه في المال 
وأنكر المدعي ذلك أليس أنه يحلف كذا هنا. 

وإذا حلفنا المدعي إن نكل صار مقراً أنه حلف المدعى عليه مرة فلا يحلفه ثانياً» 
وإن حلف ثبت أنه لم يحلفه مرة» فكان له أن يحلفه ثانا 

حكى القاضي أبو الهيثم عن القاضي أبي حازم: أنه لا ينبغي للقاضي أن يحلف 
المدعى على ما ادعاه المدعى عليه فى هذه الصورة» ولكن ينبغى للقاضى أن يحلف 
المدعى عليه في الابتداء بالله ما لهذا المدعي عليك مال لا يحلفك عليه قالوا: وما قاله 
أبو حازم أحسن مما قاله الخصاف؛ لأنا لو حلفنا المدعي بالله ما حلفت هذا المدعى 
عليه على دعواك هذا قبل قاضي بلد كذاء كان للمدعى عليه أن يقول: إنه حلفني على 
هذا مرة أخرى عند قاضي بلد كذاء ويطلب يمين المدعى عليه على ذلك ثم وثم إلى ما لا 
يتناهى» فكان ما قاله أبو حازم أحسن من هذا الوجه. 

قال: ولو كان المدعي حين ادعى عليه ألف درهم قال المدعى عليه للقاضي: إن 
هذا المدعي قد كان ادعى علي بهذه الدعوى عند قاضي بلد كذا وكذا ثم خرج عن دعواه 
إذا برأ منها فحلفه أنه لم يبرأ عن هذاء لا ينبغي للقاضي أن يحلف المدعى عليه بالله ما 
أبرأت هذا المذعى عليه عن هذه الألف ولا عن شىء متها وهكذا ذكر الخصاق رحمة 
الله في «أدب القاضي» وأشار إلى الفرق بين دعوى المدعى عليه أن المدعي قد أبرأه وبين 
دعواه أن المدعي قد حلفه مرة. واختلف المشايخ ف فيه منهم من قال: لا فرق بينهما من 
حيث المعنى وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع. 

موضوع هذه المسألة: أن المدعى عليه ادعى البراءة عن الدعوى لا عن الألف» 
وذكر في الجواب: أن المدعى لا يحلف بالله ما أبرأته عن هذه الألف ولا عن شىء منها 
ووا لأن الاستخلات يكون على .راق الدصرى غا ااه رالا فك 
ادعى الإبراء عن الدعوى لا عن المال» فلو حلفناه على الإبراء عن المال لا يكون 
التحليف على موافقة الدعوى. 

وموضوع تلك المسألة: أن المدعى عليه ادعى على المدعي أنه حلفه مرة وذكر في 
الجواب أنه يحلف المدعي بالله ما حلفهء فكان هذا استحلافاً على وفق الدعوى 

وزان مسألتنا من تلك المسألة أنه لو أراد القاضي أن يحلفه على الإبراء عن الدعوى 
كان له ذلك؛ لأنه على موافقة الدعوى, ومنهم من قال: لا يحلف المدعي على البراءة 
اشا كال فخر الإسلام ريحمه الله: وهكذا ذكر محمد رحمه الله في كتاب الكفالة وبين 
وجه ذلك أن قول المدعى عليه : المدعي أبرأني عن هذه الدعوى محتهل» فإنه يذكر ويراد 
به الإبراء عن العين المدعى به وإنه لا يصح؛ لأن الإبراء عن الأعيان باطل» ويذكر 


A۸‏ كتاب القضاء 


ويراد به الإبراء عن نفس الدعوى وإنه صحيح› فدعوى حينئذ من جهة المدعي لا يجوز 


قالوا: وهذا لا يقوى؛ لأنه وضع المسألة في دعوى الدين» والإبراء عن المدعى به 
إذا كان ديناً صحيح» > ولو كان وضع المسألة في دعوى العين فالإبراء عن الأعيان لا 
يصح» بمعنی : :"أن لأ تضير العين ملكا المدعى عليه أما لا تصح دعوى المدعي ذلك 
العين بعد ذلك» ولكن الوجه الصحيح لبيان أنه لا يحلف المدعى عليه دعوى الإبراء عن 
دعوى المال: أن المدعي بالدعوى استحق الجواب على المدعى عليه» والجواب إما 
الإقرار أو الإنكار وقوله : أبرأني عن الدعوى ليس بإقرار ولا إنكارء فلا يكون معا 
بل يقال: أجب خصمك ثم ادع عليه ما شئت شئت إن كان لك عليه دعوىء وإذا لم يكن 
دعوى الإبراء مسموعاً من المدعى عليه لا يترتب عليه التحليف وهذا بخلاف ما إذا قال 
المدعى عليه في هذه الصورة: : أبرأني عن هذه الألف» فإنه يحلف المدعي؛ لأن دعوى 
البراءة عن المال إقرار بوجوب المال» والإقرار جواب ثم دعوى المسقط وهو الإبراء 
يصج يعد الدغوى ين al‏ علي كرتت عليه الا a‏ ومن المشايخ من قال: 
الصحيح أنه يحلف المدعي على دعوى البراءة» كما يحلف على دعوى التحليف وإليه 
مال شمس الأئمة [158/ 4] الحلواني رحمه الله. قال رحمه الله: وعليه أكثر قضاة 
زمانناء لكون هذا استحلاف على وفاق الدعوى». وإنما كان له الاستحلاف على ذلك 
لأن المدعى البراءة عن الدعوى» والبراءة عن الدعوى صحيحةء فتسقط به الخصومة, ألا 
ترى أنه لو أقر بذلك يلزمه وتسقط به خصومته» وألا ترى أنه لو أبرأه عن الدعوى بين 
يدي القاضي» لا يسمع القاضي خصومته بعد ذلك» فجاز أن يحلف عليه. 

وإذا ادعى رجل على رجل أنه قتل ابناً له عمداً أو عبداً له عمداً أو ما أشبهه وأراد 
استحلافه على ذلك» ذكر في «أدب القاضي» للخصاف: أنه يحلف على الحاصل ولم يزد 
على هذا. 

يجب أن يعلم بأن دعوى الجناية على النفس أو فيما دون النفس. وإما أن تكون 
دعوى الجناية عمداً أو خطأء فإن كانت دعوى الجناية على العبد: فإن كانت الجناية في 
النفس إذا كانت عمداً القصاص» والقصاص يلاقي العبد من حيث إنه مال» والعبد من 
حيث إنه آدمي حق نفسه لا حق المولى» ولهذا لو أقر العبد على نفسه بالقصاص صح 
إقراره» ولو أقر المولى عليه بالقصاص لا يصح إقراره» فكان الخصم في ذلك العبدء 
فيستحلف العبد» فإن كانت الجناية في النفس وكانت خطأ فالخصم هو المولى؛ لأن 
موجب هذه الجناية الدفع أو الفداء» وكلاهما يختص بالمولى لا تعلق للعبد به» فكان 
الخصم فيه المولى» فكان اليمين عليه ولكن يحلف على العلم؛ لأنه تحليف على فعل 
الغير» وإن كانت الجناية فيما دون النفس» فالخصم في ذلك المولى عمداً كانت أو خطأ 
وهو الخطاب بالدفع أو الفداء» وكل ذلك يختص بالمولى لا تعلق للعبد به فكان الخصم 
فيه المولى» فيحلف المولى ولكن يحلف على العلم لما ذكرناء وأما إذا كان دعوى 


كتاب القضاء ۱1۸۹ 


الجباية جلى الجر فإن كانت الجناية على النفس وهي عمد. بأن ادعى رجل على رجل 
أنه قتل ابنه عمداً فالخصم هو المدعى عليه ويحلف المدعى عليه على الحاصل هكذا 
ذكر الخصاف ولم يزد على هذاء وذكر في كتاب الاستحلاف أنه يستحلف على السبب» 
بعض مشايخنا قالوا: ما ذكر الخصاف جواب لظاهر الرواية» وما ذكر في كتاب 
الاستحلاف رواية أبي يوسف ولكن هذا ليس بصواب» فالمذكور في كتاب الاستحلاف: 

وقال أصحابنا: اليمين في القصاص بالنفس بالله ما قتلت إباه الذي يدعى أنك 
قتلته» وبعض مشايخنا قالوا: ما ذكر الخصاف قول الكل» وما ذكر في الاستحلاف قول 
الكل أيضاًء فصار في القتل روايتان» فعلى ما ذكره الخصاف لا يحتاج إلى الفرق. 

والفرق: : أن قضيته الدليل أن يكون التحليف على الحاصل في القتل أيضاً ؛ فالأ 
التحليف على السبب ضرر فالإنسان قد يقتل ولي غيره عمداً ولا يجب عليه القصاص بأن 
قتله لردته أو لدفع قصده قتله» أو ما أشبهه فلو حلف على السبب يمكنه الحلف على 
انتفاء السبب مع وجوده» ولا يمكنه أن يقر به فيدعي المانع من القصاص ؛ لأنه عسى لا 
يمكنه إثبات ذلك كما فيما تقدم» ولكن تركنا الدليل في باب القتل بالنص» فإن رسول0© 
الله صلى الله عليه وسلم «حلف اليهود على القتل بالله ما قتلتموه ه ولا علمتم له قاتلاً» 
ولا نص فيما تقدم فيعمل فيها بقضية الدليل. 

وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف فيما تقدم: : أن التحليف على السبب لا يحتاج 
ل ل تقدم في كتاب الاستحلاف وعلى رواية «أدب 
القاضي» : : يحتاج إلى الفرق» له : أن قضية القياس أن يكون التحليف على السبب في 
الفصول ليكون التحليف على موافقة الدعوى وما ذكروا من احتمال الضرر يمكن دفعه 
بالتعريض فأسقطنا اعتبار الاحتمال نمدا مكان الدفع»› » ليكون التحليف على موافقة 
الدعوى لكن أسقطنا اعتبار الاحتمال في باب النفس تعظيماً لأمر النفس؛ لأن الإنسان قد 


يفعل عن التعريض» وإذا فاتت النفس لا يخلفه شيء آخر ولا كذلك المال وفي كتاب 
«الأقضية» على قول أي يوسف يحلف على السبب» وعن محمد روايتان. 


وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه الله يقول: الصحيح أن يقال بأن على 
قول أبي حنيفة رحمه الله يحلف على السبب؛ لأنه لا ضرر على المدعى عليه في ذلك؛ 
لأنه وإن قتله وسقط القصاص ولم يجب بسبب من الأسباب» وامتنع عن الحلف على 
الحاصل؛ لأن في التحليف على السبب ضرر بالمدعى عليه» فإنه متى امتنع عن الحلف 
يقضي عليه بنكوله عند محمد رحمه الله» ولكن بالدية ولكن هذا ليس بصحيح فإنه عند 
أبي حنيفة رحمه الله إن كان لا يقضى عليه بنكوله لا بالقصاص ولا بالدية ولكن يحبس 
حتى يحلف أو يقر وفيه ضرر. 


۱1۹۰ كتاب القضاء 


ثم إذا حلف على الحاصل يحلف بالله ما لهذا عليك دم وليه ولا له قبلك حق 
بسبب هذا الدم لجواز أنه عفى عنه على مال» أو كان الدم بين وليين عفى الآخر وانقلب 
الدم مالا > فلو لم يذكر ولا له قبلك حق بسبب هذا الدم» يحلف ولا ي يحنث؛ لأنه لم يبق 
له عليه الدم» ثم إذا حلف على هذا الوجه» إن حلف برأ عن الخصومةء وإن ن نكل فعند 
أبي حنيفة رحمه الله يحبس حتى يقر أو يحلف وعندهما يقضي عليه بنكوله ولكن بالدية. 

وإ كاف الاتقا دزن ال ر كانت عمد ترحب القصناض» فعلى:رؤاية 
«أدب القاضي» يحلف على الحاصل» وعلى رواية كتاب الاستحلاف يحلف على السبب» 
واختلف المشايخ فيه على نحو ما ذكرنا في النفس : قال الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي 
رحمه الله : والصحيح أنه يستحلف في هذه الصورة على الحاصل عند أبي حنيفة ومحمد؛ 
لأنه متى استحلف على السبب ونكل يقضى عليه بالقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله 
وبالدية عند محمد. 

وإن كان دعوى الجناية على النفس وهي خطأ أو على الطرف وهي خطأ نحو قطع 
اليد والموضحة وما أشبه ذلك مما تتحمله العاقلة. ذكر في «أدب القاضي» للخصاف وفي 
كتاب «الأقضية»: أنه يستحلف على السبب عند أبى يوسف ومحمد في كتاب الاستحلاف 
ألة حاف علق الي شن مانا رحمهم الله؛ وهذا لأن في التحليف على الحاصل 
ضرراً للمدعي؛ لأن بين العلماء اختلافاً أن الدية تجب على القاتل ابتداء والعاقلة 
يتحملون عنهء أو تجب على العاقلة ابتداء فمتى حلفناه ES‏ بالله عا لوذ| عياف 
هذا الحق الذي يدعى عليك من الوجه الذي يدعي يحلف» ويتأول قول من يقول: 0 
الدية تجب على العاقلة ابتداء» فلا يحنث في يمينه فلا يفيد الاستحلاف» حتى قلنا : إذا 
كان موجب الجناية شيئاً لا تتحملها العاقلة بان كان دون أرش ل 
الحاصل؛ لأنه لا يمكنه التأويل ها هناء فإن قيل: يمكن التأويل على الحاصل على وجه 
لا يتضرر به المدعي بأن يحلف بالله ما لهذا عليك هذا الحق الذي يدعي ولا شيء منه؛ 
وى يدا ارج ق ین لأن من ايقول بوجوت الدية على العافلة يقوك بأن 
القاتل من جملة العاقلة» ف فيتأول قول هذا القائل» ومن العلماء من قال: يمكن دفع 
التأويل مع التحليف على الحاصل بأن يزاد في التحليف زيادة شيء آخر» فيحلف بالله ما 
لهذا عليك هذا الحق الذي يدعي من الوجه الذي يدعي» ولا شيء منه» وسم الارشن 
والدية ولا قبل عاقلته ولا شيء منه وهذا حسن وبه يندفع التأويل. 

وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه الله يقول: الصحيح أنه يحلفه على 
الحاصل بالله ما لهذا قبلك مال بالسبب الذي يدعي» وكان راعى جانب المدعى عليه؛ 
والصحيح ما قلنا؛ لأن في كل نوع ضرر لأحد الجانبين فلا بد من رعاية أحد الجانبين» 
فنقول رعاية جانب المدعى عليه أولى ؛ لأنه ليس بجان. 

ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه اشترى دارا بجنب داري وأني شفيعها بداري» 
وأراد استحلافه» فالقاضي يحلفه على السبب بالله ما اشتريت هذه الدار التي سماها 


كتاب القضاء 1۹۱ 


وجدودها كذا وكذا ولا شيء ها وإنما حلفناه على السبب نظراً للمدعي؛ لأن بين 
العلماء اختلافاً ظاهراً أن الشفعة هل تستحق بالجوارء فإن حلف على الحاصل ربما 
يتأول قول من لا يرى الشفعة بالجوارء فلا يلزمه الجنب [۹۸ب/٤]‏ فيبطل حق المدعي 
أكثر ما في الباب: أن في التحليف على السبب ضرراً بالمدعى عليهء لجواز أن المدعي 
لم يطلب الشفعة أو طلبها ثم سلمها ويطلب شفعته» فلو حلف على السبب لا يمكنه أن 
يحلف المشتري ولو أقر بالشراء وادعى بطلان حقه بعد ذلك عسى لا يمكنه الإثبات 
بالبينة» فيتضرر به المدعى عليه إلا أن الترجيح لجانب المدعي؛ لأن الشراء سبب 
استحقاق الشفعة وسقوط الحق بعد وجود السبب إنما يكون لعارض المسقط» فيجب 
التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل على خلافه. 

إن أقر المذعئ ‏ عليه بالشراء والجؤارء إلا أنه يقوؤل : الشفيع لم يطلب الشفعة حين 
علم بالشراء وقال الشفيع: لا بل طلبت» فالقول قول الشفيع مع اليمين؛ وهذا لأن الشفيع 
إن كان مدعي ضوزة؛ لأنه يدعي الطلب. ريس e‏ فإن 
المشتري يدعي على الشفيع إبطال حقه في الشفعة بعد ما أقر له بثبوت حقه والشفيع منكر 
إذا كان القول قول الشفيع مع اليمين إذا طلب المشتري من القاضي يمين الشفيع» قال: 
القاضي يحلفه بالله» ا ا ل ا وأشهدت على ذلك 
بحضرة ة أحد المتبايعين أو الدارء هكذا ذكر في كتاب الاستحلاف» ولكن هذا إنما يستقيم 
إذا ادعى المشتري أنه بلغه الشرى وهو بين ملأ من الناس» أما إذا لم يكن عنده من 
أشهده هلم تبطل شفعته بترك الإشهاد للحال» فإذا أقر بذلك حلفه بالله لقد طلبت الشفعة 
حين علمت بالشراء» وخرجت إلى الشهود حين قدرت وطلبتها بحضرة أحد المتعاقدين أو 
الدار وأشهدت على ذلك . 

وإذا ادعى الشفيع أنه بلغه الخبر ليلاً وأنه طلب الشفعة وأشهد عليها حين أصبح» 
حلفه القاضي بالله ما بلغك الخبر إلا في الوقت الذي تدعي» وقد طلبت الشفعة وأشهدت 
على ذلك حين أصبحت؛ لأن ا لهاد إنما يستتوط على ج ا ن ولا وان 
يطوف على الأبواب ليلاً للإشهاد والطلب» فكان الإمكان إذا أصبح . 


وفي كتاب الاستحلاف قال محمد رحمه الله: إذا كان لرجل دار إلى جنب دار 
وجل خيتصدق احدهها على ريخل الحائط الى يلى شا جارة» وقيقيه المعصدق عليه 
ثم اشترى المتصدق عليه ما بقي من الدار من المتصدق فليس للجار فيها شفعة؛ لأن 
صاحب الحائط أقرب جواراً من الجار الذي وراء الحائط» فإن طلب الجار الذي وراء 
الحائط يمين البائع والمشتري حلفه بالله ما باع الحائط ضراراً ولا فراراً من الشفعة على 
وجه التلجئة. وإبطال الشفعة حلفه القاضي على ذلك» يريد بهذا والله أعلم أن الجار 
الذي وراء الحائط ادعى» وقال: إن صدقة الحائط كانت تلجئة وقد بعت الكل وخاصم 
المشتري سواء كانت الدار في يده اول تكن لأنه يدعي عليه معنى لو أقربه يلرمهء فإذا 
أنكز يستحلف غلية فإن حلف لم يثبت تلجئة الحائط وانقطع خصومة الجار عن 


۱۹۲ كتاب القضاء 


المتصدق عليه والمشتري» وإن نكل ثبت تلجئة الصدقة في الحائط فكان للجار الشفعة. 

قال في كتاب الاستحلاف أيضاً : إذا وكل الرجل رجلاً بطلب شفعته فادعى 
المشتري على الوكيل أن موكله قد سلم الشفعة وطلب من القاضي أن يحلف الوكيل؛ 
فالقاضي لا يحلفه ؛ لأن الوكيل لو حلف حلف بطريق النيابة عن الموكل؛ لأن الشفيع لا 
يدعي التسليم على الوكيل» إنما يدعيه على الموكل» والاستحلاف لا يجري فيه النيابة؛ 
وهذا لأن اليمين شرعت بدل حق المدعي بالنص بخلاف القياس؛ لأنه لا مماثلة بين 
أصل حقه وبين ن اليمين وما عرف شرعاً بخلاف القياس يراعى لصحة جميع ما ورد به 
الشرع»› والشرع جعلها بدل حقه إذا كان المدعى قبله أصلاً في الحلف» فبينما إذا كان 
المدعي قبله ثانياً يبقى على حاصل القياس . 

ونظير هذه المسألة: ما قالوا فى الوكيل بقبض الدين إذا أراد أن يقبض الدين من 
الغريم أن موكله أبرأني عن هذا الدين أو أدى دينه إليهء وأنكر الوكيل ذلك فطلب الغريم 
من القاضي أن يحلف الوكيل بالله ما يعلم ذلك من موكلك» فإنه لا يمين على الوكيل 
ويقول القاضي للغريم: آد الذين إلى الوكيل.وآنت على خصومتك مع الموكل: والمعنى 
ما ذكرناء هذا إذا ادعى المشتري تسليم الموكل» وإن ادعى تسليم الوكيل» إن ادعى 
تسليمه في غير مجلس الحكم: : لا يحلف الوكيل» وإن كان لو استحلف استحلف بطريق 
الأصالة؛ لأن المشتري ادعى تسليم الوكيل إلا أنه ادعى عليه معنى لو أقر به لا يلزمه؛ 
لأن تسليم الوكيل الشفعة في غير مجلس الحكم لا يصح بالإجماع وإذا أقر فإنما أقر بما 
ليس بصحيح شرعاً فلا یلزمه» وکل من ادعى على آخر معنى لو أقر به لا یلزمه» فإذا أنكر 
لا يستحلف عليه» وإن ادعى تسليمه في مجلس الحكم» وأنكر الوكيل» » فعلى قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ا لأن تسليمه في مجلس الحكم صحيح 
عندهماء فإنما ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه فيستحلف عند الإنكار وعند محمد: لا 
يستحلف» لأن تسليمه في مجلس الحكم غير صحيح أيضاً عند محمد رحمه الله فإنما 
الا عليه سيق را "لأ ر ات عند اوا 

والمجبرة تختار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب الشفعة» فإنها 
كما بلغت بالحيض أو بالسن» ينبغي لها أن تختار نفسها كما أن الشفيع إذا بلغه الخبر 
ينبغي أن يطلب الشفعة» وأشهدت على اختيارها نفسها إن كان عندها من يمكن إشهاده 
وتقبل شهادته» وإن لم يكن عندها من يمكن إشهاده تخرج إلى الناس واختارت نائباً 
وأشهدت» وإزاالج في يها ست حر حت إلى انامس يقال بار والإشهاد ليس 
بشرط لاختيارها نفسهاء > لكن شرط الإشهاد حتى يثبت اختيارها نفسها نظير استحلاف 
الشفيع على طلب الشفعة» فلن قالكا للقاضي :قدا ارت نسي ج بلغت : 00 
حين بلغت طلبت القرفة قبل قولها مع اليمين» وإذا قالت: بلغت أمس وطلبت الفرقة» لا 
يقبل قولها وتحتاج إلى إقامة البينة» والجواب في الشفعة هكذا. 

إذا قال الشفيع: طلبت حين علمت فالقول قوله ولو قال: علمت أمس وطلبت» 


كتاب القضاء 4۳ 


كلف إقامة البينة ولا يقبل قوله ذكر المسألتين على هذا الوجه فى كتاب الاستحلاف قيل 
إنهما من خصائص كتاب الاستحلاف» وإنما جاء الفرق باعتبار أنهما إذا أضافا الطلب 
والاختيار إلى وقت ماضء فقد حكما ما لا يملكان استئنافه للحال» ومن حكى ما لا 
يملك ناته 3 يميد اجکی من غين ی وإذاالم ا ا ار والطلب إلى 
وقت ماض» بل أطلقا الكلام إطلاقاً فقد حكيا ما يملكان استئنافه للحال» لأنما يجعل 
في الجارية كأنها بلغت الآن واختارت نفسها الآن والشفيع علم بالشراء الآن وطلب 
الشفعة الآن» فلهذا جعل القول قولهما إذا أطلقا. 

وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه آلى منها ومضت أربعة أشهر ولم يفىء إليهاء 
وإنها بانت منه وأنكر الزوج الإيلاءء لعفي ١‏ علب ادوج على لبها سر N‏ 
لو وهذا لأن بين العلماء اختلافاً ظاهراً أن تمضي مدة الإيلاء هل تقع 
الفرقة؟ بعضهم قالوا : لا تقع ويقال للزوج إما أن تفيء إليها أو يفرق القاضي بينكماء ا 
حلفناه على الحاصل يؤول قول هذا القائل» ويكون صادقا في يمينه فلا يلزمه حكم 
الحنث» وتتضرر به المرأة فيحلف على السبب: بالله ما قلت لها: والله لا أقربك أربعة 
أشهر على ما ادعت دفعاً للضرر عن المرأةء ا أن في التحليف على 
السبب ضرراً للزوج فإنه قد [119/ 4] يفيء إليها ولا تة تقع الفرقة بمضي المدة بأن يفيء 
إليها في المدةء إلا أن الترجيح لجانب المرأة» ا إذا وجد تصير الفرقة مستحقة 
نظراً إلى السبب وهو الإيلاء فامتداع الفرقة بعد ذلك يكون بعارض أمر ولا يعتبر 
بالعوارضٍ› فإن أقر الزوج بالإيلاء وادعى أنه فاء إليها في المدة» وأنكرت هي الفيء في 
المدة فالقول قولها مع اليمين؛ لأنها تنكر ثبوت ملك الزوج عليها بعد وجود سبب 
البينونة» وتحلف على الحاصل عند محمد رحمه اللهء فتحلف بالله لست بامرأة له اليوم 
بالسبب الذي يدعي ولا تحلف بالله لم يفىء إليك قبل مضي الأربعة الأشهر؛ وهذا لأنه 
يجوز أنه آلى منها ولم يفىء إليها حتى مضت أربعة أشهر وبانت منه ثم تزوجها ثم آلى 
منها وفاء إليها في المدة» فمتى استحلف بالله لم يفىء إليك قبل مضي الأربعة الأشهر 
يحلف ويتأول عدم الفيء في النكاح الأولء فيبطل حق الزوج فيستحلف على الحاصل 
لهذا . 

وفي كتاب الاستحلاف قال بشر: سمعت أبا يوسف قال: يستحلف بالله أنه لم 
يفىء إليك قبل مضي الأربعة الأشهرء قال بشر: والأحوط على قوله: أن يزاد فى اليمين 
فيحلف بالله لم يفىء إليك في الأربعة الأشهر في النكاح الذي يدعيه الزوج حتى لا يتأتى 
المعنى الذي قلنا لمحمد رحمه الله. 

ولو أن امرأة ادعت على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج فالقاضي لا يحلف الزوج 
بالله ما عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي يدعي ؛ لأن الشافعي رحمه الله: لا يرى 
النفقة للبينونة» فلو حلفناه ه على الحاصل يتأول قول الشافعي رحمه الله فيحلف على 
السبب بالله ما هي معتدة عنك من الوجه الذي تدعي . 


۱۹٤‏ كتاب القضاء 


وحكي عن القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله آنه قال عرشت اجا 
فدخلت على القاضي الإمام أبي عاصم العامري رحمه الله وهو يدرس› والخليفة يحكم› 
فادعت امرأة على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج» فحلّف الخليفة الرجل بالله ما عليك 
ا ا ا > فنظرت إلى القاضي» فعلم 
القاضي ١‏ نى لماذا أنظر فنادى الخليفة إن يسأل الرجل من أي المحلة هو حتى أنه إن كان 

اا ی ی و 

وفي كتاب الاستحلاف: امرأة اختلعت من زوجها بمهرهاء وجحد الزوج ذلك 
فالقول قول الزوج ثم كيف يحلف الزوج؟ فعلى ما روي عن أبي يوسف يستحلف على 
السبب باللهء ما خلعتها منذ ملكتهاء وعلى ظاهر الرواية يستحلف على الحاصل . 

ولو أن :رجلا لعن على رجا أنه رق نويا له فإن كان الثوب حاضراً ينظر إلى 
الخرق» فإن كان يسيراً فموجبه النقصان بلا خلاف يقوم الثوب:ضحيحا : ويقوم منخرقاًء 
فتفاوت ما بينهما موجبه بلا خلاف فيحلف المدعى عليه بالله ما له عليك هذا القدر من 
المال الذي ادعى» ولا يحلف على السبب» نظراً للمدعى عليه» لجواز أن المدعى عليه 
خرقه إلا أنه لا شىء عليه؛ لأن صاحب الثوب أبرأه عنه أو صالحه على شيء أو أعطاه 
ا هذا الخرق 
التقصان قلا يمكنه التأؤيل» كا ذكر الخضاف وصاحب «الأقضيةا رحمهما الله وذكز 
هذه المسألة في كتاب الاستحلاف وقال: يحلف على السبب؛ لأن انفساخ السبب هنا لا 
يتصور» والصحيح ما ذكر الخصاف وصاحب «الأقضية»؛ لأن انفساخٍ السبب إن كان لا 
يتصور فبطلان الحكم بالإبراء وما أشبهه يتصورء وإذا كان الخرق فاحشاء فالقاضي يحلفه 
على السبب؛ لأن عندنا مثل هذا الخرق يوجب الخيار للمالك إن شاء ترك الثوب على 
الجاني وضمنه جميع القيمة» وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان» وعند الشافعي رحمه 
الله يوجب النقصان لا محالة. فمتى حلفنا على الحاصل يتأول قول الشافعي رحمه الله» 
عسى يتضرر المدعي فيحلف على الحاصل نظراً للمدعي» وإن كان الثوب غائباً فالقاضي 
لا يسمع دعوى المدعي إلا بعد بيان قدر النقصان حتى يصير المدعى معلوماً؛ لأن 
الدعوى لا ت تصح إذا لم يكن المدعى معلوماً . 

زلو ات چا ف على رجل أنه وضع على حائط له خشباً» أو نصب على سطحه 
ميزاباً في داره» أو بنى على حائط له بناء» أو أخرج من داره تراباً ورمى به في أرضهء أو 
ألقق فى أزافية اة سا أو أفسه ذلك كما يكون ناذا فى ارف ويجب على 
تاضيب" ف و عل الت إذ لب قن اا لين 
السبب ضرر للمدعى عليه وفيه موافقة دعوى المدعى عليه . 1 

بيانه : أن بعدما ثبت للمدعي حق مطالبة المدعى عليه برفع هذه الأشياء لا يتصور 
سقوطه بسبب من الأسباب» فإنه لو أذن له فى الابتداء بذلك كان ذلك منه إعارة للحائط 
والأرض» فمتى بدا له كان له أن يطالبه بالرفع؛ لأن الإعارة ليست بلازمة وإن باع منه 
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ذلك لا يجوز؛ لأن هذا بيع الحق وبيع الحق لا يجوزء وكذلك لو أجر لا يجوز؛ لأن 
إجارة رأس الحائط لوضع الخشبة عليه» وإجارة الأرض لإلقاء الميتة أو التراب فيها لا 
يجوز عرف ذلك في كتاب الإجارات» وكذلك لو صالح عليه لا يجوز؛ لأن الصلح على 
مال ليضع الخشبة على رأس الحائط وما أشبه ذلك بمنزلة الإجارة والإجارة لا تجوزء 
فكذا الصلح دل أنه ليس في التحليف على السبب ضرر للمدعى عليه» فيحلف على 
السبب جريا على موجب الدعوى. 

ولو كان صاحب الخشبة هو المدعي وقدم صاحب الحائط إلى القاضي» وقال: 
كان لي على هذا الحائط خشبة فوقع أو قال قلعتها لأعمل غيرهاء وقد منعني صاحب 
الحائط وهو حق لى فى هذا الحائط» وأنكر صاحب الحائط دعواه» فطلب صاحب 
الخشبة من القاضي أن يحلف المدعى عليه ولا يقول: بأن القاضي يأمر المدعي بتصحيح 
دعواف وذلك أن يبين أن له حق وضع خشبة أو خشبتين أو ما أشبه ذلك» ويبين موضع 
الخشبة ويبين غلظ الخشبة؛ لأن الدعوى لا تصح إلا بعد بيان المدعى بهء وبيانه في هذه 
الصورة ببيان ما ذكرناء ثم إذا بين هذه الأشياء حتى صح دعواه وطلب من القاضي أن 
يحلفه» فالقاضي يحلفه؛ لأن هذا حق لازم قد يكون الحائط مملوك الإنسان ولغيره حق 
وضع الخشب عليه» ثم يحلف بالله ما لهذا المدعي في هذا الحائط حق وضع خشبة كذا 
وكذا ولا يحلفه بالله ما كان له عليه خشبة» أو بالله ما طرحت الخشبة لجواز أنه كان» 
إلا أنه لم يكن بحق وجواز أنه طرح الخشبة ولم يكن له حق وضع الخشبة فلا يمكنه أن 
يحلف على ذلك» ولكن يحلف على نحو ما بيناء فإن حلف انقطعت الخصومة» وإن نكل 
صار مقراً بما ادعى فيلزمه دعواه. 

قال: ولو ادعى مسيل ماء في أرض رجل» فالقاضي يأمره أن يصحح دعواه 
وتصحيح الدعوى في أن يبين أن له مسيل ماء المطر أو ماء الوضوءء فإن هذا مما 
يتفاوت» فإن المطر لا يكون أدوم ويكون أكثرء وماء الوضوء والغسالات يكون أدوم» 
ويكون أقل وينبغي أن يبين موضع مسيل الماء في مقدم البيت أو في مؤخره. 

وكذلك إذا ادعى طريقاً في دار رجل فالقاضي يأمره أن يصحح دعواه» وتصحيح 
الدعوى أن يبين مقدار عرضه وطوله» يبين موضعه من الدارء فإذا بين ذلك وصحح دعواه 
حلفه على الحاصل : بالله ما لهذا هذا الحق الذي ادعاه فى هذه الأرض الذي في يديك 
أو في هذه الدار التي في يدك. ۰ ١‏ 

وذكر في كتاب الدعوى: إذا ادعى مسيل ماء فى دار رجل» أو ادعى طريقاً فى 
اور الشهود أن له مسيل ماء في هذه الدار أو طريقاً في هذه الدار وقع 
في بعض النسخ أنه يقبل البينة» وإن لم يبينوا ووقع في بعض النسخ أنه لا يقبل البينة 
ما لم يبينوا. قال شمس الأئمة الحلواني: تأويل ما وقع في بعض النسخ أنه يقبل 
البينة إذا شهدوا على إقرار صاحب الدار؛ لأن جهالة المقر به لا يمنع صحة الإقرارء 
وتأويل ما وقع في بعض النسخ أنه لا يقبل البينة إذا شهدوا على نفس الطريق وعلى 


۱۹٩‏ کتاب القضاء 


نفس المسيل لا على إقرار المدعى عليه. 

قال: ولو ادعى على رجل أنه شق في أرضه نهراً وساق الماء فيه إلى أرضه أمره أن 
يصحح دعواه وذلك بأن يبين الأرض الذي شق فيها النهر» ويبين ع قدر طول النهر وعرضه» 
فإذا بين ذلك وصحح دعواه وجحد المدعى عليه دعواه حلفه القاضي على [99ب/ 4] 
السبب بالله ما أخذ من أرض هذا الرجل هذا النهر الذي وصف ولا يحلف على 
الحاصل؛ لأنه ليس فى التحليف على السبب ضرر للمدعى عليه؛ لأنه إذا ثبت لا يسقط 
حق صاحب الأرض في مطالبة حافر النهر بسبب من الأسباب من الإذن في الابتداء 
والبيع والإجارة وغير ذلك» فإنه لو أذن له في الابتداء كان إعارة» فكان له أن يطالبه 
بذلك متى بدا له ذلك» ولا يجوز بيع ذلك؛ لأنه بيع الحق وبيع الحق لا يجوزء ولا 
تجوز الإجارة» ولا ضرر للمدعى عليه في التحليف على السبب ليكون التحليف على وفق 
الدعوى. ١‏ 

ولو ادعى رجل على رجل أنه حفر حفيرة في أرض له أضر ذلك بأرضه وأراد 
استحلافه على ذلك» فيقول: لا بد من معرفة حكم هذه المسألة أولاً» فعند علمائنا 
رحمهم الله : يلزم الحافر النقصان» فيحلفه على الحاصل بالله ما له عليك هذا الحق 
الذي يدعي من الوجه الذي يدعي» لا يحلفه على السبب بالله ما فعلت كذا؛ لأن في 
التحليف على السبب ضرر للمدعى عليه لجواز أنه فعل ذلك» إلا أن صاحب الأرض 
أبرأه عن النقصان أو الفاعل أؤْفاه ضمان النقصان مرة» ولا ضرر للمدعي في التحليف 
غلى الحاصل حاف اهل الحاضل: ْ 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: من العلماء من قال من حفر حفرة في أرض 
غيره لا يضمن النقصان ولكن يؤمر بكبس الحفيرة» فلو حلفناه على الحاصل» ربما يؤول 
قول هذا القائل» ثم قوله في الكتاب: أضر ذلك بأرضه» إشارة إلى أنه لو لم يضر ذلك 
بأرضه أنه لا شيء عليه فاعلم بأن من رفع التراب من أرض إنسان وكان ذلك في موضع 
للتراب قيمة فيه» ضمن فيه التراب» سواء تمكن النقصان في الأرض أو لم يتمكن؛ لأن 
الأرض بجميع أجزائها مملوكة» ومن أخذ ملك غيره يضمن قيمته. 

وقد روي عن محمد رحمه الله: أنه إذا أدخل الماء في أرض رجل واجتمع الطين 
في أرضه بذلك لا يكون لأحد أن يأخذ ذلك الطين ويرفعه عن أرضه» لأنه صار مملوكه 
تبعاً لأرضة:فيهذا كذلف على أن الأرضن لرك بجميع أجزائها وهذا بخلاف ما لو دخلٍ 
صيد في ملكه كان لكل أحد أن يأخذه؛ اا ليا هنا ا 
لأرضه» وكذلك إذا دحل فى أرض لرجل ودخل معه السمك كان لكل أحد أن يأخذ 
السمك؛ لأنه لم يصر ملكاً له تبعاً لأرضه بخلاف الطين على ما بيناء هذا إذا أذ التراب 
من أرض الغير وله قيمة في ذلك الموضع» فأما إذا لم يكن قيمة له في ذلك الموضع ينظر 
إن تمكن النقصان في الأرض بذلك الصنع» ضمن النقصان وما لا فلاء إذا عرفت حكم 
المسألة فنقول: إذا كان للتراب قيمة في ذلك الموضع يحلف المدعى عليه وما لا فلا. 


کتاب القضاء 1۹۷ 


ومن هذا الجنس: إذا ادعى رجل على رجل أنه نقض حائطاً له» وأراد استحلافه 
فنقول: من هدم جدار غيره لا يجبر على بنيانه؛ لأن الجدار ليس من ذوات الأمثال 
ويكون لصاحب الحائط الخيار؛ إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقص'للضامن؛ وإن شاء 
أخذ النقص وضمنه النقصانء لأن الحائط قائم من وجه هالك من وجه فيميل إلى أي 
الوجهين شاء فإن أراد تحليفه حلفه على الحاصل» هكذا ذكر الخصاف رحمه الله. 

قال شمس الأئمة الحلوانى : ينبغى للقاضى أن يحلفه على السبب ولا يحلفه على 
الحاصل هو الصحيح؛ لأن مذهب بعض العلماء أن الحائط إذا كان جديداً يجب عليه 
الإعادة؛ وإذا كان خلقاً عتيقاً لا يجب عليه الإعادة؛ لأنه لو أعاده كان أفضل من الأول 
وضمان العدوان مقيد بالمثل. فلو حلفناه على الحاصل ربما يؤول قول هذا القائل 
فيحلف ويكون صادقاً في حلفه» فيتضرر المدعي» فيحلف على السبب كيلا يتأول قول 
هذا القائل. ْ 1 

قال: ولو ادعى رجل على رجل ألف درهم. وللمدعى عليه عند المدعي رهن 
بالمال» فخاف المدعى عليه أنه إن أقر بالمال جحد المدعي الرهن. ينبغي للمدعى عليه 
أن يطلب من القاضي حتى يسأل المدعي : هل عنده بهذا المال الذي يدعيه رهن» فإن 
قال: : نعم فقد حصل مقصود المدعى عليه وإن قال: لا رهن لهء وأراد استحلاف المدعى 
عليه» فالقاضي لا يحلفه بالله ما له عليك هذا المال الذي يدعى ؛ لأنه لا يمكنه أن 
يتلق مل a‏ )لأ نالعال وا حي هلي :لوا ميلف زكر ورك دنا بزل أن امال 
وادعى الرهن ربما لا يمكنه إثبات الرهن فيتضرر بهء ولكن يحلفه بالله ما لفلان عليك 
ألف درهم لا رهن بهاء هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي»؛ وهذا لأن المال الذي 
ليس له رهن ليس عليهء فإذا حلف على هذا الوجه لهذا . وكان الشيخ الإمام الأجل 

شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول: يحلفه بالله ليس عليك أداء هذا المال وتسليمه 
إلى المدعي هذاء ولا ضرر للمدعى فى ذلك؛ لأنه يمكنه أن يحلف كذلك؛ لأنه إنما 
يحو على الراهو اناف ادر ]ذا احم لرن او اما ف او عله 
تسليم الدين» فإذا لم يكن الرهن حاضراً يمكن للمدعى عليه أن يحلف بالله ليس عليه 
أداء هذا المال6 وتسليمه إلى هذا العدعى: فقيحلف على هذا الوجة ولا حاجة إلى ما 
وراءه. وبعض مشايخنا قالوا: لا حاجة إلى هذه التكلفات؛ لأن جحود الرهن إهلاك 
الرهن وهلاك الرهن يصير المرتهن مستوفياً دينه» وبعد الاستيفاء لا يبقى له عليه شيء 
فيمكنه أن يحلف ولا شيء لهذا المدعى عليه» فيحلفه القاضي بالله ما له عليك هذا المال 
الذي يدعي . 


قال في كتاب الاستحلاف : رجل وهب اثويا له من رج أو عبد وأفر أن الموهوب 
له قبضه في المجلس أو بعده بأمره : ثم قال الواهب بعد ذلك: إن الموهوب له ما قبضه»› 
SN‏ وسال فاضي لكي ا ا 


۹۸ كتاب القضاء 


رحمه الله يحلفه بالله لقد قبضته بحكم الهبة التي يدعي . 

وعلى هنذا الخلاف إذا اشترئ شيا وآقر المشعريئ يقبضن المشترى» ثم اذعى أنه لع 
يقبضه وطلب من القاضي أن يحلف البائع بالله لقد سلمته إلى المشتري بحكم هذا الشراء 
الذي يدعيه. وعلى هذا الخلاف إذا أقر البائع بالبيع ثم أنكر البيع وقال: أقررت بالبيع 
كاذباً» وأراد تحليف المشتري. وعلى هذا الخلاف رب الدين إذا أقر بقبض الدين من 
es E‏ ل ار 0 ال أقر 
كاي وطبت بین القر 
ا SS‏ 80د 
بين الناس أن من استقرض من غيره شيئاًء فالمقرض أولاً يأمره بكتابة الصك والإشهاد 
aT‏ و بره ل ل 
ل د لمجت رلب ليت لقي ذكر في كتاب الاستحلاف: أنه يحلف عندهم 
چا لأن الباء تع لم يصر متناقضاً في الدعوى؛ لأنه لم يوجد منه إلا الإقرار بالبيع مطلقا 
اا ل اس ا ل ل ين 

N Ns‏ الو سه سمط الا فيو 
قال: إذا تواضعا في السر أن يظهر البيع تلجئة ثم تعاقدا في العلانية مطلقاً ولو يذكرا 
ارت د اح ب ع سس ل اسه 
ل a‏ م ا ا 
العقدء فالعقد صحيح › u‏ لان قرا ف اميس سي 
مقراً بما ادعاه البائع إلا أنه لو كان الأمر كما أدعاه البائع؛ فالعقد [١٠١٠أ/54]‏ صحيح فلا 
معنى للاستحلاف. 

قال أبو يوسف فى كتاب الاستحلاف: أربعة أشياء يستحلف القاضي الخصم فيها 
قل أن يشال الدع ذلك 

أحدها: الشفعة» فإن الشفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي بالشفعة» فالقاضي 
يحلفه بالله: لقد طلبت الشفعة حين علمت بالشراءء وإن لم يكن يطلب الشراء وهذا قول 
ابن أبي ليلى» وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يستحلفه القاضي ما لم يدع 
المشتري ذلك . 


كتاب القضاء ۱۹۹ 


الثاني : البكر إذا بلغت» فاختارت الفرقة وطلبت من القاضى أن يفرق بينهماء 
يستحلفها القاضي بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت وإن لم يدع الزوج ذلك. 

الثالث: إذا أراد المشتري أن يرد المشترى بالعيب» فالقاضي يحلفه بالله لم يرض 
بهذا ولا عرضه على البيع منذ رأيته . 

والراء بع: المرأة إذا سألت من القاضي أن يفرض لها النفقة في مال الزوج» والزوج 
غائب يستحلف بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج» ويجب أن تكون مسألة النفقة على 
قولهم جميعاً ؛ لأن الزوج عاجز عن طلب اليمين بنفسه» إذا كان غائباً . 

رجل ادعى على رجل ألف درهم وإقرار هذه الألف بيني وبين فلان» فقال المقر له 
بعد ذلك: إن المدعي وهو المقر قد قبض الألف المشترك بيني وبينه وطالبه بالخمسمائة» 
التي قبضته» وقال المقر: ما قبضت» فالقول قول المقر مع يمينه» فيستحلف بالله ما 
قبضت الألف التي لكما على فلان لا قليل ولا كثير منهاء ويستحلف بالله ما له قبلك ما 
يدعي ولا شيء منها يستحلف على الحاصل لجواز أنه قبض ثم يملك من جهته بسبب من 


الأسباب. 
وإذا ادعى على ميت مالا وله ورئة فله أن يحلف الورثة كلهم على علمهم ولا 
يكتفي بيمين واحد منهم . 


ولو ادعى الورثة مالاً للميت على رجل وحلف أحدهم المدعى عليه عند القاضي 
كتين بحسن موود لكيه ابؤرنة إل ا ا ا و 
لو اكتفى بيمين أحد الورثة إنما يكتفى إذا صار هو نائباً عن بقية الورثة فى الحلف إلا أن 
النيابة لا تجري في الحلف وإذا وقعت الدعوى للميت لو اكتفى باستحلاف أحد الورثة 
إنما يكتفي من حيث إنه صار نائباً عن بقية الورثة في الاستحلاف» والنيابة تجري في 
استحلاف أحد الورثة. وهو نظير ما لو ادعى أحد شريكي العنان أو أحد شريكي 
المفاوضة حقاً على رجل للشركة» وحلف المدعى عليه لا يكون للشريك الآخر أن يحلفه 
و ادق برص حمق عن شر ا ر ا حلفت ا جد كات لذ 
أن يحلف الآخرء والطريق ما قلنا وفرق بين الورثة إذا ادعوا على رجل حقاً بحكم 
الميراث وبين جماعة ادعوا على رجل حقاً بحكم بالشراءء فإن أحد الورثة إذا حلف 
المدعى عليه لم يكن لبقية الورثة أن يحلفوه ه وأحد المشتريين إذا حلف المدعى عليه كان 
لبقية المشتريين أن يحلفوه» والفرق: أن أحد الورثة ينصب خصماً عن بقية الورثة فيما 
يدع للميث» فصار استحلاف أحدهم كاستحلاف الباقين» فإنما أحد المشتريين لا 
يتتصب خصماً عن الباقين فلا يكون استحلاف أحدهم كاستحلاف الباقين. 

وإذا ادعى الرق مطلقاً ففي قول من يرى الاستحلاف في الرق: يحلف المدعى عليه 
مطلقاً بالله ما له في رقبتك رق» أو يحلفه بالله ما أنت برقيق له وإن ادعى الرق يسبب بأن 
او ای ار قال کو فرعف دعر اضيب اله ت عت 
بالله ماله في رقبتك رق بهذا السبب الذي يدعي . ۰ 


00 كتاب القضاء 


ئا د رخ اله لاخدإلا أن التازق تحاف لاحل الال خان 
نكل ضمن ولم يقطع . يجب أن يعلم بأن الحدود أنواع : 
هذا النوع لا يجري الاستحلاف؛ لأن اليمين فيما سوى القصاص في النفس ما شرعت 
نفسها بل القضاء بالنكول؛ لأن اليمين شرعت حقاً للمدعي» واليمين حق المدعي من 
حيث إن المدعى عليه ينكل فيقضى عليه بالنكول فيحيى حقه لا من حيث إن يحلف فلا 
يقضى عليه» فعلمنا أن اليمين شرع للقضاء بالنكول والقضاء بالنكول في الحدود الخالصة 
لله تعالى متعذر؛ لأن النكول عند أبي حنيفة رحمه الله بدل» وعندهما بدل عن الإقرار 
السارق لأجل المال يريد به إذا أراد المسروق منه أخذ المال دون القطع؛ لأن المال حق 

وعن محمد رحمه الله فى «النوادر»: أن القاضى يقول للمدعى : ماذا تريد فإن قال 
أريد القطع يقول له القاضي: إن في الحدود لا يستحلف فليس لك عليه يمين». فإن قال: 
أنا أريد المال» فالقاضي يقول له: دع ذكر السرقة وادع تناول ما لك فيكون عليه يمين. 

وفى كتاب الاستحلاف يقول: إذا طلب المسروق منه ضمان السرقة لا القطع 
يستحلف بالله ما عليك تسليم هذا المال الذي يدعي ولا قيمته» بالسبب الذي يدعي» فإن 
حلف برئ وإن نكل ضمنه السرقة. 
 -‏ ونوع آخر: هو خالص حق العبد نحو القصاص في النفس والطرف وقد مر الكلام 
فيه قبل هذا . 

ونوع آخر: هو حق الله تعالى وحق العبد وهو حد القذف» وفي هذا النوع لا 
يجري الاستحلاف عندنا حتى أن من ادعى على آخر أنه قذفه وأنكر المدعى عليه ذلك لا 
يستحلف عندنا؛ لأن المغلب فى حد القذف عندنا حق الله تعالى فالتحق بالحدود 
الخالصة حقاً لله تعالى. 

ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه قال له: يا منافق يا زنديق يا كافرء أو ادعى أنه 
يحلفه؛ لأن التعزير محض حت العبد» ولهذا ملك العبد إسقاطه بالعفو» والصغر لا يمنع 
وجوبه عليه إن أمكن صاحب الحق منه أقامه» ولو كان حق الله سبحانه وتعالى لكانت 
هذه الأحكام على عكس هذاء والاستحلاف يجري في حقوق العباد سواء كان عقوبة أو 
مالاء فإن حلف لا شيء عليه وإن نكل يقضى عليه بالتعزير؛ لآ الجعزير ينبت مع 
الشبهات» فجاز أن يقضى عليه بالنكول» ويكون التحليف فيه على الحاصل؛ لأن في 
التحليف على السبب ضرراً للمدعى عليه لجواز أن المدعى عليه فعل ذلك الفعل إلا أن 
المدعي أبرأه وعفى عنه» وهذا مما يسقط بالعفو فلو حلف على السبب يتضرر المدعى 
عليه» فيحلف على الحاصل لهذا وأدنى التعزير مفوض إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما 
يرى حصول الانزجار به. 


کتاب القضاء ۲۰١‏ 


رن الاي :إذا أمر الأمير أهل العسكر بشيء > فعصاه في ذلك واحد من 
أهل العسكرء > فالأمير لا يؤدبه في أول الوهلة ولكن ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك» 
وإن عصاه بعد ذلك أدبه لأنه ارتكب ما لا يحل شرعاًء ومن ارتكب ما لا يحل شرعاً 
يؤدب عليه زجراً له» > فإن بين في ذلك عذراً فالإمام يخلي سبيله لأن ارتكاب ما لا يحل 
رعا إذا :كان يعتر: رجي الع لك مامه الله لهه فلك هذا علد لأنه يدعي 
ما يمنع وجوب التعزير داو د والتعزير يدخل في القضاء فلا 
يصدق من غير يمين . 


وإذا ادعى رجل على رجل أنه غصب منه ثوباًء وأقر الغاصب بذلك» ثم اختلفا في 
قيمته ولكن علم أن قيمته لم تكن مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه» ويؤمر بالبيان؛ لأنه 
أقَرّ بقيمة مجهول. وإن لم يبين يحلف الغاصب على ما ادعاه المغصوب منه» من الزيادة 
فإن حلف ولم ي يثبت ما ادعاه المغصوب منه: ذكر في كتاب الاستحلاف أن المغصوب منه 
يحلف أن قيمة الثوب مائة» ويأخذ من الغاصب مائة . 


وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه الله يقول: ما ذكر من تحليف 
المخصوب منه وأخذ المائة من الغاصب بيمينه لا يكاد يصح؛ لأن المغصوب منه يدعي» 
واليمين عندنا لم يشرع حجة للمدعي» وكان يقول الصحيح من الجواب أن يقال: القاضي 
يوقف الغاصب ويذكر له كل ما يصلح قيمة الثوب» فيقول أولاً : أكانت قيمته مائة فإن 
قال: لاء يقول: أكان خمسونء فإن قال: لاء يقول: أكانت خمسة وعشرون» هكذا إلى 
أن ينتهي إلى أقل مالا يجوز أن ينقص قيمة الثوب منه فى العرف والعادة» فإذا انتهى إلى 
ذلك الرمه ذلك وجل القرل قولة ني لزنا مع غه وحمل ال تفه اراي 
فيمن أقر بحق مجهول في عين في يديه لغير» فالقاضي يأمره ببيان مقداره وإذا لم يبين 
فالقاضي يسمي السهام إلى أن ينتهي إلى أقصى السهام الذي لا يقصد دونه [١٠٠ب/٤]‏ 
بالتملك في العرف والعادة فيلزمه ذلك ويجعل القول في الزيادة قوله مع يمينه. 

ومن المشايخ من اشتغل بتصحيح ما ذكر في الكتاب وقال: الإقرار من الغاصب 
بقيمة مجهولة قد صح ووجب على القاضي إيصال المقر له إلى حقه» وقد عجز القاضي 
عن إيصال المائة إليه كما يدعيه المغصوب منه؛ لأن الغاصب قد حلف على ذلك ولا 
Gy‏ ل لأن الغاصب في 
إقراره ذكر الثوب مطلقا ولم يبين الجنس ولا النوع» والثياب أجناس مختلفة فلا يدري 
القاضي أقل ما تكون قيمة الثوب؛ لأنه لا يدري أن الثوب المقر به من أي نوع بخلاف ما 
لو أقر بحق مجهول في عين في يده؛ لأن أقل المقدار الذي يقصد بالتملك عرفاً وعادةء يكون 
معلوماً فأمكن إلزام ذلك على المقر له أما هنا بخلافه» فلم يبق للقاضي طريق يوصل المقر له 
وهو المغصوب منه إلى حقه سوى يمينه» حتى لو كان النوع سمي في الإقرار. 

وفي الدعوى يقول بأن القاضي يوقعه ويسمي له كل ما يصلح قيمة الثوب» كما قال 


۰۲ كتاب القضاء 


الحاكم الإمام رحمه الله» وما يقول بأن يمين المغصوب منه يمين المدعي» ويمين 
المدطى لم كو حو ونا ارمين المحصرت زا يعي N‏ 
يدعي أن قيمة الثوب مائة» ولم يثبت يثبت ذلك لما أنكره الغاصب ويمين المدعى عليه من 
وجه من حيث إن الاستحقاق تابث بإقرار الغاصبء فإن الإقرار بقيمته مجهولة صحيحة 
والحاجة إلى فصل الخصومة لا غير» واليمين شرع في الأصل لفصل الخصومات» فمن 
هذا الوجه يكون بمنزلة يمين المدعى عليه ويمين المدعى عليه من كل وجه مما يجوز أن 
يفصل بها الخصومة فكذا يمين المدعى عليه من وجهء قالوا: يجب أن تحفظ هذه المسألة 
فإنها من الغرائب. 

وإذا اشترك الرجلان على أن ما اشتريا اليوم أو هذا الشهر أو هذه السنة ومضا صفاً 
من التجارة ووقتا أو لم يوقتا فهذه الشركة جائزة على ما عرف في موضعه» فإن قال 
أحدهما: اشتريت متاعاً فهلك» وأراد أن يبيع شريكه بنصف الثمن وأنكر الشريك الشراء» 
فالقول قول الشريك مع يمينه؛ لأن هذا وكيل من جهة صاحبه في نصف ما اشترى 
والوكيل بالشراء إذا قال: اشتريت وهلك عندي» ولم يكن الثمن مفقوداًء أو أراد أن 
يرجع بالثمن على الموكل وأنكر الموكل الشراء كان القول قول الموكل مع يمينه كذا ها 
هناء فيحلف المنكر الشراء بالله ما لم يعلم أنه اشترى ذلك المتاع» يحلفه على العلم؛ 
لأنه يحلفه على فعل الغير. 

وكان الحاكم أبو محمد رحمه الله يقول: يجب أن يزاد على هذا فيحلف بالله ما 
يعلم أنه اشترى ذلك المتاع على شركتكما؛ لأن بدون هذه الزيادة يتضرر منكر الشراء 
لجواز أنه كان اشترى ذلك المتاع قبل شركتهماء وعلم بذلك منكر الشراء فمتى حلفناه 
على مطلق الشراء لا يمكنه أن يحلف» المع عن عن اليمين» فيقضي عليه بنكول ويرجع 
بالثمن عليه فيتضرر منكر الشراء فيزاد ما قلنا دفعا للضرر عنه . 

ولو أن رجلاً اشترى من آخر جارية بألف درهم وتقابضا ثم طعن المشتري بشجة في 
رأسهاء فاستحلف القاضي البائع على ذلك بالجارية» وقال: هذه الجارية حبلى وهذا 
ال عات حي ل الاي ال الع ياي 0 الحبل 
حدث عند المشتري» فإن أقر به قيل للبائع : أنت بالخيار إن * شعت حبستها ولا شيء لك 
وإن شئت رددتها على المشتري ورددت عليه نقصان الشجة؛ وهذا لأن من شرط الرد على 
البائع الرد على الوجه الذي خرج عن ملكه» وقد خرج عن ملكه معيباً بعيب واحد ورد 
عله هنما تخ فإن شاء البائع رضي بالعيب الزائد وحبس الجارية» وإن شاء ردها على 
المشتري ورد معها نقصان الشجة التي كانت عنده» وإن قال المشتري : ما لي بهذا علم» 
فالقاضى يريها النساءء فإن قلن: هى حبلى فالقاضى يحلف المشتري بالله ما حدث هذا 
الا ر محدك قان علق اده ب عليه والرة ناه ا ف وان الى ساعن 
الوجه الذي خرج من ملك البائع» وإن نكل ضار مقراً أن الحبل كان غنده» وقد ذكرنا 
الكلام في فصل الإقرار» وإن قال المشتري للقاضي: قد كان هذا الحبل عند البائع؛ 


كتاب القضاء ۳ 


فإقراره عند البائع إقرار منه أنه عنده» فيثبت الحبل عند المشتري ولا يثبت عند البائع ؛ 
لأن إقراره حجة على نفسه غير حجة على البائع» فيستحلف البائع بالله لقد بعتها من هذا 
المشتري وسلمتها إليه وما بها هذا الحبل» فإن حلف ردها على المشتري ورد عليه نقصان 
الشجة» وإن نكل لزمته الجارية؛ لأنه تبين أن كلا العيبين كانا في يد البائع هكذا قال 
الخصاف رحمه الله. 

وطعنوا على الخصاف وقالوا: ينبغي أن لا يحلف بالله لقد بعتها من هذا المشتري 
وسلمتها إليه وما بها هذا الحبل؛ لأن شرط الحنث في هذا اليمين وجود الحبل عند 
الأمرين عند البيع وعند التسليم» ويجوز أن يكون الحبل حادثاً بعد البيع قبل قبل التسليم٠‏ 
وذلك يثبت حق الرد فلو حلفناه على هذا الوجهء نعل کدی أن يكو الحيل غاد يد 
البيع قبل التسليم يحلف» ولا يحنث في يمينه» فيتضرر به المشتري فلا يحلف على هذا 
الوجه» ولكن يحلف بالله لقد سلمتها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب. 

قالوا: ولو كانت الجارية في يد المشتري فخاصم البائع في الشجة التي بها فلما 
حكم الحاكم على البائع بردها عليه بالشجة قال البائع: إنها حبلى فهذا الحبل حادث عند 
المشتري وقال المشتري: لا بل كان عندك» فإن القاضي يحلف البائع على ذلك ولا 
يحلف المشتري بخلاف المسألة الأولى» والفرق من وجهين: 

أده آكنان إلبة اماي لاتا أن القاهتى فى التمسا له الاولى لفن بره 
الجارية على البائع بعيب الشجة» فصارت الجارية في يد البائع» فالبائع بعد ذلك يريد أن 
يرد ما صارت في يده على المشتري بحبل ظهر عند المشتري» فلا يمكنه الرد بيمين 
تنه 0 ال علق الى ا نا حت هدا الخيل ددع اا ااي 
هو الذي لم يرد على البائع ؛ لأن الجارية في يد المشتري والبائع ينكر أن يكون له حق 
الرد بهذا السبب فيكون اليمين على البائع ولكن هذا الفرق ليس بسديد» فإن في الوجه 
الثاني قضى القاضي بالرد على البائع وصارت الجارية في يد البائع مع هذا يحلف البائم» 
وإنما الفرق السديد أن في المسألة الأولى المشتري ينكر كون الحبل عنده» فيحلف على 
ذلك وفي هذه المسألة المشتري مقر بكون الحبل عنده؛ لأنه ادعى كونه عند البائع فيكون 
مقرأ بكونه عنده» فلا يحلف على ذلك لكن ادعى حدوث هذا القائم عنده عند البائع» 
والبائع ينكر فيحلف على ذلك كما في الوجه الثاني . 

قال: ولو أن رجلاً في يده غلام أو جارية أو عرض من العروض» فقدمه رجلان 
إلى القاضي»ء > وادعى كل واحد منهما أنه اشتراه من الذي هو في يدهء فسأله القاضي عن 
دعواهما فهذه المسالة علق وجهب:: إما إن أقر أنه باع ذلك من أحدهما بعينه وهو هذاء 
أو جد ليما > فإن أقر أنه باع من أحدهما بعينه» فالقاضي يأمره بالتسليم إليه فإن قال 
الآخر للقاضي : : حلفه أنه لم يبعه مني» فلا يمين عليه في ذلك؛ لأن بعد ما أقر بالبيع من 
هذا لو أقر به الآخر أو نكل لا يملك فلا يفيد الاستحلاف» وكذلك لو جحد لهما جميعاً 
فحلفه القاضي لأحدهما ونكل عن اليمين وجعله القاضي له فقال الآخر: حلفه لي فإنه 


٤‏ كتاب القضاء 


لا يمين له عليه في ذلك؛ لأن القاضي مع أنه لا ينبغي له أن يقضي للأول حتى يحلف 
للثاني لما جعل للأول» فالقضاء صادف محلاً مجتهداً فيه على ما مر فنفذ قضاؤه» فصار 
المدعى عليه خارجاً فلا يملك الإقرار والبدل ولا يتوجه عليه اليمين. 

قال: ولو ادعى رجلان على امرأة نكاحاً وقدماها إلى الحاكم» فأقرت بالنكاح 
لأحدهما لا يستحلف الآخرء أما على قول أبى حنيفة رحمه الله فلأن الاستحلاف لا 
. يجري في النكاح عنده أصلاًء وأما على قولهماء فلأنها لو أقرت للثاني بالنكاح بعدما 
أقرت للأول لا يصح إقرارهاء فلا يفيد الاستحلاف. 

وهل يستحلف الزوج المقر له ذكر؟ فخر الإسلام علي [البزدوي] رحمه الله في 
اشرحه» أن فيه اختلاف المشايخ» بعضهم قالوا: لا يستحلف؛ لأنه لو أقرت بالنكاح 
للثاني لا يصح › فلا شد استحلافه» لست ا يستحلف لرجاء النكول الذي هو 
إقرار معنى › e e N‏ بخن شنا » فإن حلف لا تستحلف 
المرأة بعد [١١٠أ/5]‏ ذلك» وإن ن نكل تستحلف المرأة؛ لأنها لو أقرت بالنكاح للآخر في 
هذه الحالة يلزمها حكم إقرارهاء فإن نكلت قضي بالنكاح للثاني» وبطل نكاح الأول؛ 
لأنه ثبت بتكولها تقدم نكاح الثاني فكان نكاح المقر له أولاً باطلاً» وإن نكلت لأحدهما 
وحلفت للآخر يقضى بالنكاح للذي نكلت له وإن نكلت لهما لا يقضى بنكاح أحدهما ؛ 
لأنه يصير كأنها أقرت بنكاحهما جميعاً» فلا يثبت نكاحها ولا نكاح أحدهما بل يتوقف 
إلى إقامة البينة. 

قال: وإذا ادعى كل واحد منهما هبة العبد والأمة من الذي في يده وأنه قد قبضه 
منه» أو ادعى كل واحد منهما الصدقة مع القبض» فهو مثل الشراء في حق الحكم الذي 
ذكرنا أنه إذا ثبت الملك لأحدهما بإقرار أو نكول فلا يمين للآخر عليه . 

ولو ادعى أحدهما أنه اشتراه من صاحب اليد بألف» وادعى الآخر أنه ارتهنه منه 
بألف أو استأجره منه بألف» فسأله القاضي فأقر به للمرتهن أو للستاخر ار بعل 
لمدعي الشراء إذا طلب ذلك؛ لأن بعد ما أقر بالرهن والإجارة لو أقر بالبيع ب يصح إقراره؛ 
لأن بيع المرهون والمستأجر ينعقد صحيحاً لازماً في حق البائع» ل 
ا ا ا ل ل ثم إذا حلف إن حلف 
ای ا ل يثبت البيع › وکان للمشتري الخيار إن شاء صبر إلى وقت ا 

فى الرهن» وي الإنجارة ی روكت ر ون شياع فسخ ؟ ؛ لأنه لم يرض بتأخير 
مه هذا الذي ذكرنا إذا أقر للمرتهن أو اللمستا حر اول وإن أقر لمدعي الشراء اوا لا 
يحلف لمدعي الإجارة والرهن بعد ذلك؛ لأنه بعد ذلك أقر بالبيع لو أقر بالإجارة أو 
بالرهن لا يصح؛ لأن بعد البيع لا يملك الإجارة والرهن فلا يفيد استحلافه. 

ولو ادعى كل واحد منهما الإجارة وأقر به لأحدهما لا يحلف للآخر؛ لأنه بعد ما 
أقر بالإجارة لأحدهما لو أقر بها للآخر لا يصح؛ لأن إجارة المستأجر غير صحيح فلا 
يفيد اللاستحلاف» فلا يحلف. 


كتاب القضاء م.؟” 


أ 


ولو أن رجلا قدم رجلاً إلى القاضي» وقال: هذا اشترى الدار التي في موضع كذا | 


حدها الأول والثاني والثالث والرابع كذا بألف درهم» وأنا شفيعها بدار لي تلاصقهاء 
فقال القاضى للمدعى عليه : ما تقول فيما ادعى» فقال المدعى عليه: هذه الدار في يدي 
لابني هذا الطفل صح إقراره لابنه؛ لأن الدار في يده واليد دليل الملك» فكانت الدار 
مملوكة له فكان هذا إقراراً على نفسهء فيصح. فإن قال الشفيع للقاضي : حلفه بالله ما أنا 
شفيعهاء فالقاضي لا يحلفه؛ لأن إقرار الأب بالشفعة على ابنه الصغير لا يصح فلا يفيد 
الاستحلاف» وهذا من جملة الحيل والمخارج في دفع الخصومة وسيأتي من جنس هذا 
إن شاء الله تعالى. 

وإن أراد الشفيع أن يقيم على الأب البينة على الشركاء كان الأب خصماً وسمع 
البينة عليه؛ لأن الأب قائم مقام الابن شرعاًء ولو كان الابن كبيراً كان خصماً للمدعي 
حتى يسمع بينته عليه ويقضى للشفيع بالشفعة» هكذا إذا كان الأب قائما مقامه شرعا. 


ولو كان رجل ادعى على رجل أن فلاناً مات وأوصى إلى هذا الرجل وقال المدعى 
عليه : لم يوص إلي فإنه لا يستحلف» وكذلك لو ادعى رجل على غيره أن فلاناً وكل هذا 
وقال المدعى عليه: لم يوكلني لا يستحلف المدعى عليه» لأنه لو أقر به لا يصح؛ لأنه 
إقرار على الغير فلا يفيد الاستحلاف» وإن أقام المدعي بينة على أنه وصيّ فلان أو على 
أنه وكيل فلان قبلت بينته فقد جعله خصماً في حق سماع البينة» ولم يجعله خصما في 
حق الاستحلاف. 

وكذلك لو أن وصي الميت قدم رجلاً إلى القاضي وقال: إن فلاناً الميت أوصى 
إليّ وإلى هذا الرجل أو قدم رجلاً إلى القاضي» وقال: إن فلاناً وكلني وهذا الرجل 
بن و وأنكر ذلك الرجل فالقاضي لا يحلفهء وإن كان المدعي للوصاية أقام بينة 
أن فلاناً أوصى إليّ وإلى هذا الرجل فالقاضي يقبل بينته» فقد جعله خصماً في حق سماع 
البينة» ولم يجعله خصماً في الاستحلاف ومثل هذا جائز. ألا ترى أن الأب فيما يدعي 
على ابنه الصغير خصم في حق سماع البينة حتى يسمع البينة عليه ولا يكون خصماً في 

حق اليمين كذلك ها هنا. 

ولو أن رجلاً حلف بعتق عبده أن لا يزني أبداً فقدمه العبد إلى القاضي» وقال: إن 
هذا حلف بعتقي أن لا يزني» وقد أتى بالذي حلف عليه وحنث وعتقت» فالقاضى يحلف 
الول الم وتيك عا حاتف بن ع أن ل دوي ا هكد دك هاف 
«أدب القاضي» وذكر الخصاف في شرح هذا الكتاب أن المولى لا يستحلف باللّه ما زنيت 
على ما يدعيه العبد. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: الرواية محفوظة في 
الكتب أن القاذف إذا ادعى على المقذوف أنه صدقه أنه قد زنى» وأقام البينة على ذلك 
تقبل بينته» وإن ن لم يكن له بينة وأراد استحلاف المقذوف بالله ما صدقه في ذلك القذف 
يسقط الحد عن نفسه» فإنه لا يستحلف المقذوف على ذلك» ولا فرق بين المسألتين فإن 
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مقصود القاذف من هذه الدعوى إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد على المقذوف» 
كما أن مقصود العبد هاهنا إثبات الحرية لنفسه لا إيجاب الحد عليه فلا فرق بينهما. 

فتصير الرواية فى القذف أن المقذوف لا يستحلف. رواية في مسألة العبد» أن 
الموان متحلك رواب فى مسال المقذوف انه يلف مير في كل مسالة ووايتان. 

وجه الرواية التي قال يستحلف: إن مقصود العبد إثبات الحرية لنفسه لإيجاب الحد 
على المولن: ومقصوة العاف تفاط اة غو ن الا اهاب ال على انوت 
وإثبات الحرية وإسقاط الحد ممكن مع الشبهة» ألا ترى أن القاذف إذا أقام رجلاً 
وامرأتين على تصديق المقذوف» أو العبد إذا أقام رجلاً وامرأتين على العتق» يقبل وكل 
حكم يثبت مع الشبهات يجري فيه الاستحلاف. 

وجه الرواية التي قال لا يستحلف: إنه لا عبرة لمقصود العبد والقاذف وإنما العبرة 
لأصل ما يتعلق به من الحكم وأصل ما تعلق بالزنا من الحكم الحدء وإنه مما لا يجري 
فيه الاستحلاف ثم لم يذكر في «الكتاب» نصاً أن العبد هل يصير قاذفاً للمولى بما ذكر 
ولكن أشار إلى أنه لا يصير قاذفاً؛ لأنه قال: وقد أتى بالذي حلف عليه ولم يقل وقد زنى 
ولو ضار كاذنا بهذا القول لما ترك فولة :وقد زت ولما حول إلى قوله وقد أتى بالذي 
حلف عليه وقد نص في كتاب الحدود: أن من قذف غيره بالزنا وقال آخر: هو كما قلت 
يصير قاذفاً ؛ لأنه تقدم ذكر الزنا فيصرف قوله: هو كما قلت إلى الزناء وصار كأنه قذفه 
فا ال تناس هاا عرئ تلك اال نيص ود ؟ ؛ لأنه تقدم ذكر الزنا 
فإن موضوع المسألة أن العبد قال في دعواه: إن هذا حلف بعتقي أن لا يزني وقد أتى 
بالذي حلف أي الزنا وصار كأنه قال : وقد زنى» فينبغي أن يصير قاذفاً . 

ثم ذكر كيفية التحليف على المولى» فقال: يحلف بالله ما زنيت بعدما حلفت بعتق 
عبدك أن الا شتی أنذاء افقند حلفة على السب أما على ما روي عن أبى يوست رحمه 
الله فظاهرء وأما على ظاهر الرواية فلأن العتق في العبد المسلم لا يحتمل النقض بعد 
ثبوته» فلا يكون في التحليف على السبب ضرر المدعى عليه وهو المولى. 

وقد ذكرنا أن في مثل هذاء التحليف على الحاصلء ثم إذا حلف المولى» إن 
حلف لا شيء عليه» وإن نكل لزمه العتق ولا يلزمه الحدء وإن أقر بالزنا؛ لأنه إنما أقر به 
مرة. 

قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجل جراب هروي بمائة درهم فقبضه المشتري 
فر كيه اه عكر توراه فقال البائع : بعت منك هذا الجراب على أن فيه عشرة ة أثواب 
بمئة درهم» وقال المشتري: لا بل اشتريته على أن فيه أحد عشر ثوباً بمائة درهم» وأراد 
كل واحد منهما تحليف صاحبه› فالقاضي يحلف البائع بالله ما بعته هذا الجراب على أن 
فيه أحد عشر ثوباً لأن المشتري يدعي العقد في الثوب الحادي عشر والبائع ينكرء ولو 
أنكر العقد في جميع الأثواب كان القول قوله مع اليمين» فكذا إذا أنكر العقد في الثوب 
الحادي عشرء فإذا حلف إن نكل لزمه» وإن حلف رد المشتري الجراب على البائع؛ لأنه 
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لما حلف فسد البيع في الجراب؛ لأنه انتفى البيع عن الثوب الحادي عشر بحلفه ومبين 
أنه باع عشرة أثواب من أحد عشر من الجراب» وإنها مجهولة وجهالة المبيع يوجب فساد 
العقد وفي هذه المسألة إشكال من وجهين: 

أحدهما: أنه قال: يحلف البائع» ولم يقل يتحالفان وكان ينبغي أن يتحالفا لأنهما 
اختلفا [1١٠س/‏ 5] فى مقدار المعقود عليهء والاختلاف فى مقدار المعقود عليه بمنزلة 
الأختلاف :قن مقدار التمن» ولو اختلفا فى مقدار القن يتحالفان» فكذا ذاخفا فى 
اال و 1 1 

والثاني : أنه جعل القول قول البائع مع اليمين فكان ينبغي أن يقول: القول قول 
المشتري» لأن المشتري يزعم جواز العقد والبائع يزعم فساده» والمتبايعان إذا اختلفا في 
جواز العقد وفساده كان القول قول من يدعي الصحة. 

والجواب: أما الإشكال الأول قلنا: إنما لم يقل يتحالفان؛ لأن بحلف البائع يفسد 
العقد وبعدما فسد العقد لا يفيد تحليف المشتريء» لأن التحليف لرجاء النكول الذي هو 
قراف ولو اقرديما انهاه البانم صريطا كان العقد فالا الال قري بدا لبد 
تحت العقد فلم يكن في تحليفه فائدة» فلهذا لا يحلف المشتري وأما الإشكال الثاني» 
قلنا: الاختلاف هاهنا ما وقع في فساد العقد وجوازه» وإنما وقع في وجود العقد وعدمه 
في الثوب الحادي عشرء فهو المقصود من هذه الخصومة. 

والاختلاف إذا وقع في وجود العقد وعدمه» كان القول قول من ينكر الوجود» 
والمنكر لوجود العقد في الثوب الحادي عشر هو البائع» فيجعل القول قوله» وإذا جعل 
القول قول البائع ينتفي البيع عن الثوب الحادي عشرهء ومن ضرورته فساد العقد في 
الباقي» ففساد العقد في الباقي من نتائج اختلافهما في وجود العقد وعدمه في الثوب 
الحادي عشرء لا أن يكون الاختلاف في صحة العقد وفساده. 

وفي كتاب «الأقضية» :سئل أبو سليمان عن رجل قال: اشهدوا أن امرأتي فلانة 
بنت فلان طالق» فجاءت امرأة وخاصمته في المهر والنفقة» فقال الزوج: هذه ليست هي 
التي كانت امرأتي» ولا هي فلانة بنت فلان» فإن كانت لها بينة على ذلك أخذ بينتها وإن 
لم يكن لهاابيئة وآرادت استحلافة لآ جلف علن أنها ليست دن نت فللا ونما اف 
على حاصل الدعوى فيحلف بالله ما لها قبلك حق في المهر والنفقة التي تدعي . 

وهذا لأن الاستحلاف إنما يكون على أصل الحق وعلى سبب الحق والسبب ليس 
بحقهاء وليس بسبب لاستحقاق المهر والنفقة» فلا يستحلف عليه» ولكن يستحلف على 
الحاصل وبه يقع الاستغناء عما سواه» ويحصل النظر من الجانبين. 

وكذلك إذا أقر رجل عند القاضي أن لفلان بن فلان علي ألف درهم» فجاء رجل 
وقال: أنا فلان بن فلان» وقال المقر: هذا ليس بفلان بن فلان» والمال ليس له فالقاضى 
قات النقر RE‏ يداف E‏ ا ا ا ۰ 

وقال ابن سماعة: في رجل أقر أن فلان بن فلان أودعني ألفاً ثم جاء رجل وادعى 
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أنه فلان بن فلان» وأن الوديعة له» وأنكر المقر أنه فلان وأن الوديعة له» فالقاضي يحلف 
رو نمه داق اللودات ا لس يد a‏ 
باع ا لان لو أجابة إليه وحلفه كان له أن يطلب من 


وإذا لك لحر ا واحد يي ب ل 
الدار ولا بعضها ملك هذا المدعي» ليق المدعي في هذه الدار حق» 
ولو حلف على هذا الوجه» ونكل وقضى القاضي بالدار للمدعي لا ينفذ قضاؤه» هكذا 
حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله إذ يجوز أن لا تكون الدار ملكا 
للمدعي ويكون له فيها حقاً من حيث التطرق أو ما أشبههء فبنكوله لا يصير مقراً بالدار 
للمدعي لا محالةء فلا يجوز القضاء بملكية الدار للمدعي . 

وإذا ادعى الرجل عيناً فى يدي رجل وأراد استحلافه» فقال صاحب اليد: هذا 
العين لفلان الغائب لا تندفع عنه اليمين ما لم يقم البينة على ذلك» بخلاف ما إذا قال: 
هذا لابني الصغير. 

والفرق: أن إقراره للغاصب يوقف عمله على تصديق الغائب› فلا تصير العين 
مملوكاً للغائب بمجرد إقرار صاحب اليد فلا يندفع عنه اليمين فأما إقراره للصبي لا يتوقف 
على تصديق الصبي» فتصير العين ملكا للصبي بمجرد إقراره» فلا يصح إقراره بعد ذلك 
لغيره فلا يفيد التحليف ؛ لأن فائدة التحليف التكول الذي هو إقرار. 

وذكر في موضع آخر إذا قال صاحب اليد: هذا العين لابني الصغير أو قال لفلان 
الغائب يحلف بالاتفاق» فإن نكل يقضى له به ثم ينتظر بلوغ الصبي في مسألة الصبي» فإن 
صدق المدعي في دعواه فالأمر ماض» وإن كذبه تؤخذ العين من يد المدعي وتدفع إلى 
الصبي ويضمن للمدعي قيمة العين. 

بعض مشايخ زماننا فرقوا بين الإقرار للصبي؛ وبين الإقرار للغائب» كما ذكر في 

بعض المواضع› وبعضهم سووا بينهما وقالوا ؛ يحلك في التصلين جميعا كما ذكر تفي 

بعض المواضع دفعاً للحيلة» وهذا القائل يستدل بمسألة الوقف. 

وصورة مسألة الوقف: دار في يدي رجل ادعاها رجل أنها ملکه› > فقال صاحب 
اليد: إنه وقف على كذاء فإقراره بالوقف جائز»ء ويصير المنزل وقفاً لكن لا يندفع اليمين 
عن صاحب اليد» فيحلف للمدعي» لزن بحلاب يريا عن a‏ نوات كل عنمن نبلم 
المنزل للمدعي» ولو جاء صاحب اليد ببينة شهدوا على وقفيته لا تندفع اليمين بهذا عن 
المدعي ولا تندفع خصومة المدعي» لأنه صار وقفاً قبل إقامة البينة بإقراره فصار وجود 
هذه البينة وعدمه بمنزلة» وإذا ادعى على تركة ميت ديناً وقدم الوصي إلى القاضي ولا بينة 
له فإن كان الوصي وارثاً يحلف؛ لأن إقراره في نصيبه جائزء وإن لم يكن وارثاً لا 
يحلف؛ لأن إقراره في هذه الصورة لا يصح أصلاً؛ لأنه إقرار على الغير من كل وجهء 
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وإذا أنكر الشاهد الشهادة فالقاضي لا يحلفه؛ لأنه لا فائدة في تحليفه . 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا قال المدعى عليه : إن الشاهد كاذب» وأراد 
تحليف المدعي بالله ما يعلم أنه كاذب» فالقاضي لا يحلفه إذا طعن المدعى عليه في 
الشاهد وقال: أين كواه بس إز كواهر بقوا هذه أست له أين مدو فلك سيت وآزاد 
تحليف الشاهد والمدعي على ذلك لا يحلف. 

وكذلك إذا قال المدعى عليه : ابن شاهد ابن محدود يدعي به راد دعوى كريه أست 
برين بيس لزاين كواهي» وأراد أن يحلف الشاهد أو المدعي على ذلك لا يحلف. 

قال أبو يوسف رحمه الله في رجل جاء بعبد آبق فأخذه السلطان فسجنه» فجاء 
رجل وأقام البينة أنه عبده فإن القاضي ينتصب خصماً له ثم القاضي لا يقضي للمدعي ما 
لم يستحلفه بالله ما بعته ولا وهبته› ولا أذنت في بيعه وهبته وهذا عندهم جميعاً لأن 
الخصم عاجز عن طلب اليمين من المدعي على هذا الوجه بنفسه. وكان للقاضي أن 
يطلب ذلك من المدعي نظراً للغائب؛ لأن القافى تصي ناظرا لن عجر عن النظن لةه 
بفسه» وقد نض على هذا في كتاف جعل.الابق:. 

قال مشايخنا رحمهم الله : والاحتياط أن يزاد على هذا حرف بالله ما بعته ولا 
وهبته ولا أذنت بهماء ولا هو خارج من ملكي للحال بجواز أن يكون باع ثم ت تملك وأذن 
ثم نهى» فمتى حلف على ذلك يمتنع عن اليمين» لأنه يحنث في يمينه فيقضى عليه فيتضرر 
به» والاحتياط أن يزاد في هذا ولا هو خارج عن ملكه للحال حتى إذا كان باع ثم تملك 
أو أذن ثم نهى لا يحنث إذا حلف؛ لحر العا الح a‏ 
للحال» ووجد أحدهما ولم يوجد الآخر وبأحد شطري الحنث» > لا يثبت يثبت الحنث ثم ذكر 
تي كنات الاستحلاف أن المدعي إذا حلف فإن القاضي يدفع آل 1 يقل يأخذ منه 
كفيلاً أصلا . 

وذكر فى كتاب جعل الآبق فى رواية أبى سليمان وقال: ما أحب أن يأخذ منه 
كفيلاً» وقد ذكرنا هذا في كتاب جعل الآبق. ٠‏ 

قال: ولو أن رجلاً أعار من رجل دابة أو أودعها إياه أو آجرها منه فهلكت في يده 
فجاء مدع وأقام البينة أنها كانت له» قال أبو يوسف رحمه الله: لا يقضي له بشيء حتى 
يحلف بالله ما بعت ولا وهبت ولا أذنت فيهاء ولا هي خارج عن ملكك للحالء قالوا 
وهذا يجب ]5/٠3٠١7[‏ أن يكون على قول أبى يوسف خاصة, فأما على قول أبي حنيفة 
رة قله ايتتخلت التدعي باللهما بعت اى يظلياصاحب الداية يمه .ذلك 
لأن و المسألة أن صاحب العبد حاضر بدليل أنه سمع خصومة المدعي» ولو كان 

غائباً لا يسمع خصومته؛ لأن اليمين لا ينتصب خصماً للمدعي إذا كان من يجعل 

الو عليه ا فحين سمع خصومة المدعي علمنا أنه إنما سمع لأن صاحب 
المال وهو المعير والمؤاجر حاضرء وإذا كان صاحب المال حاضراً أمكن لصاحب المال 
طلب اليمين من المدعي» ومهما أمكن للذي المال في يده طلب اليمين من المدعي» فإن 


1۰ كتاب القضاء 


القاضي لا يستحلف المدعي بالله ما بعت ولا أذنت في بيعه عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله وإنما يستحلف على قول أبي يوسف واين أبي ليلى رحمهما الله . 

بخلاف مسألة أول الفصل؛ لأن صاحب العبد هناك غائب عاجز عن طلب اليمين 
بنفسه» فكان للقاضي أن يطلب اليمين من المدعي نظراً له» ولكن لكن الصحيح أن ما ذكر 
قول الكل وما قالوا : بأن موضوع المسألة أن صاحب المال حاضر هذا ممنوع مطلقاًء 
وعلى قولهما عند طلب المدعي على ما قالواء وقولهم : بأن القاضي سمع خصومة 
المدعي»؛ والأمين لا ينتصب خصماً للمدعي حال غيبة المالك قلنا : الأمين» إنما لا 
ينتصب خصما للمدعي إذا ثبت كونه مودعاً أو مستعيراً إذ لو أقام صاحب اليد البينة على 
ذلك لا يدفع خصومته المدعي . 

ولما احتيج إلى تحليف المدعي بالله ما بعت وما وهبت» فإن حلف على قول أبي 
يوسف رحمه الله» وقضى بالمال للمدعي» فقبل أن يقبضه المدعي هلك» فالمدعي 
بالخيار إن شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن القابض؛ لأن كل واحد منهما جانٍ متعد في 
حقه؛ فكان له أن يضمن أيهما شاء كما في الغاصب وغاصب الغاصبء فإن ضمن 
الدافعء فالدافع لا يرجع على أحد لأنه ملك المضمون بالضمان» فصار معيراً 0 
ومودغا فلك فس وإن ضمن القابض إن كان القابض مودعاً أو عاجرا فإنه يرجع بما 
ضمن على الدافع ؛ لأنه كان عاملاً للدافعء ويد اكه اي للك صمات يكرد قرار ذلك 
على المعمول له وإن كان مستعيراً» فإنه لا يرجع بما ضمن على أحد؛ لأنه كان عاملاً 
لنفسه» ومن عمل لنفسه عملاً ولحقه بسبب ذلك ضمان لا يرجع بما ضمن على أحد. 

رجل في يديه عبد جاء رجل وادعاه وأقام البينة أنه عبدهء والذي في يديه العبد 
يدعي أنه اشتراه من فلان» يعني رجلاً آخر وسلم لي والمدعى به المبيع: فالمدعي 
يستحلف على دعواه؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه فإذا أنكر يستحلف. ثم على 
قياس ما روي عن أبي يوسف: يستحلف بالله ما أذنت له في بيع دارك هذه أو في بيع 
غلامك هذاء وعلى ظاهر الرواية: يحلف على الحاصل بالله ما هذا العين لذي اليد وإنما 
يحلف على الحاصل نظراً للمدعي» إذ يجوز أن يكون المدعي أذن في البيع ثم تملك بعد 
ذلك بوجه من الوجوه» فمتى حلف بالله ما أذنت يحنث في يمينه» فيمتنع عن اليمين 
فيقضى عليه بالعين والعين له فيتضرر. 

وإذا أخذ رجل من رجل مالاً وقال: كان لي عنده فإنما أخذت مالي» وقال 
المأخوذ منه : المال مالي» ولم يكن للآخذ بينة فإنه يرد المال على المأخوذ منه؛ لأن 
أخذ المال من يدي الغير يوجب الرد على المأخوذ منه» فالآخذ بقوله : المأخوذ مالىء 
يريد إسقاط ما يوجب عليه من الرد فلا يصدق إلا بحجةء ثم إذا رد المال على المأخوذ 
منه طلب الآخذ من القاضي أن يحلف المردود عليه على دعواف أجابه القاضي إليه» 
ويحلف بالله ما كان لفلان عليك أو عندك شىء قالوا: والأحوط أن يستحلف بالله ما 
هذا المال ماله من الوجه الذي ادعاة. ۰ 


كتاب القضاء ۲١١‏ 


وإذا أدان رجل ما أعيره رجلاً وادعى المدين أن رب المال أذن له في الإدانة 
وطلب يمينه» يحلف بالله ما أذنت له بالإدانة وأئه ملك للشال» بجوان أن :بكون أذن 
بالإدانة ثم نهى عنهاء فمتى حلف على الإذن لا يمكنه أن يحلف فيقضي عليه فيتضرر به. 


وإن ادعى غريم الميت إيفاء الدين إلى الميت يحلف الورثة بالله ما يعلم أن أباهم 
قفن هذا الال ولا شا .عند ولا رئ آله مته 


القاضي إذا حلف المدعى عليه بالطلاق فنكل لا يقضي عليه بنكوله؛ لأن طريق 
القضاء بالنكول أن المدعى عليه بالنكول منع بدل حقه» فيعاد إلى أصل حقه» واليمين 
بالطلاق ليس بدل حقه» بل هو متهي عته شرعاً . وعن هذا قلنا : إن القاضي إذا حلف 
المدعى عليه وحلف ثم حلفه بالله: له أين سوكندرا ست خوردي فنكل عن هذه اليمين لا 
يقضي عليه» لأن طريق القضاء بالنكول أن المدعى عليه بالتكول منع بدل حقه. وبالنكول 
في اليمين الثانية ما منع بدل حقه لأن حقه في اليمين مرة وقد حلفه مرة. 

رجل ادعى على آخر أنك بعت مني الدار التي كانت لك وبين حدود الدار بكذاء 
وقد سلمت الثمن إليك» وطلب من القاضي أن يأمره بتسليم الدار إليه فأنكر المدعى عليه 
البيع» فحلفة القاضي فنكل عن اليمين وقضى القاضي عليه بنكوله ثم إنه قال بعد ذلك: ما 
قبضت الثمن» هل يسمع قوله؟ فالمسألة على وجهين: إن حلفه القاضي على نفس البيع 
ولم يتعرض اليمين بأن حلفه بالله ما بعت هذه الدار التي ادعاها هذا المدعي يسمع قوله؛ 
لأنه منكر بقبض الثمن حقيقة وجعله مقراً بالبيع وبالنكول عن البيع لا يوجب جعله مقراً 
لقبض الثمن» وإن كان القاضي يعرض الثمن في التحليف فإن حلفه بالله ما بعتها من هذا 
المدعي وما قبضت ثمنها منه. لا يسمع قوله؛ لأنه كما نكل عن البيع ينكل عن الشمن 
فكما صار مقراً بالبيع يصير مقراً بق بقبض الثمن فلا يسمع قوله بعد ذلك أنه لم يقبض الثمن 
في كتاب الاستحلاف. 

رجل أوصى إلى رجل» وله مائة دينار فدفعها إليه وأوصاه أن يتصدق عنه بعشرين 
منها ففعل › ثم إن الورثة خاصموا الوصي عند القاضي وادعوا أن المتروك من الميت كان 
مئة» وأنكر الوصي ذلك فأرادوا تحليفه فالقاضي يحلفه بالله ما لهم قبلك من تركة أبيهم 
إلا ثمانين دينار» ولا يستحلفه بالله ما ترك أبوهم إلا ثمانين؛ لأنه ترك أكثر من ثمانين 
ولكن يستحلفهم على نحو ما بيناء ثم ذكر بالله ما لهم قيلك لان كلمة عند تستعمل في 
الأمانات وكلمة على تستعمل في الديون وكلمة قبل ت تعم الأمرين» فيكون تفسير ما لهم 
u‏ ا ال 

رجل ادعى على آخر شيء من العروض والدراهم والدنانير والضياع وأنكر المدعى 
عليه ذلك كله فالقاضي يجمع الكل ويحلفه يميناً واحدة ذكره ه في «الفتاوى» وستأتي بعض 
مسائل اليمين في فصل المتفرقات . 

قال في «أدب القاضي»: ولو أن رجلاً اشترى من آخر جارية» ثم إن رجلاً آخر 


1۲ كتاب القضاء 


ادعى أنه اشترى ذلك من البائع قبل أن يشتريه هذا منه» وقدم هذا المشتري للقاضي وأراد 
تحليفه فالقاضي يحلفه على العلم بالله ما يعلم أن هذا اشترى من هذا البائع قبل شرائك 
إياها منه» لأنه يدعي عليه سبق تاريخ شرائه وهو لو أقر بذلك يلزمه فإذا أنكر يستحلف 
رجاء النكول» ولكن يحلف على العلم لأن هذا تحليف على فعل الغيرء فإن عرض 
المدعى عليه للقاضي وقال: إن الرجل قد يشتري شيئاً ثم ينتقض البيع بينهما بإقالة أو 
غيره» ولا يمكنه أن يقر مخافة أن يلزمه شيء؛ فالقاضي يحلف المدعى عليه بالله ما يعلم 
أن بينهما شراء قائم في الساعة في هذه الجارية» وهذا لأن المدعى عليه لما عرض 
للقاضي فقد طلب من القاضي أن ينظر له فينظر له. 

حكي عن القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله أنه قال: تجام ي 
في أن يحلفه بالله ما هذا الشيء لهذا المدعي من الوجه الذي يدعي › ثم ما ذكر في «أدب 
القاضي» إنما يتأتى هذا على قول أبي يوسف رحمه الله؛ فأما على ظاهر الرواية 
فالتحليف على الحاصل على كل حال على ما مر والله أعلم. 


الفصل السادس والعشرون: 
في إثبات الوكالة والوراثة وفى إثبات الدين 


ذكر الخصاف في «أدب القاضي»: لو أن رجلا قدم رجلاً إلى القاضي وادعى أن 
عليه ألف درهم باسم فلان بن فلان الفلاني وأن هذا المال لي» فإن فلاناً الذي باسمه 
المال أقر أن هذا المال لي» وأن اسمه عارية فى ذلك وإنه قد وكلني بقبض ذلك منه 
بالخصومة فيه فالقاضي يسأل المدعى عليه عن هذه الدعوىء فإن أقر بجميع ذلك أمره 
القاضي بدفع المال إلى المدعي وهذا لما عرف أن الديون تقضى من مال المديونء 
فإقراره بذلك تصرف منه على نفسه وفي ماله فينفذ» فقد شرط الخصاف أن يدعي أن فلانا 
الذي باسمه المال وكله بقبض المال وهذا جواب ظاهر الرواية . وروي عن أبي يوسف أن 
ذلك ليس بشرط بل إذا أقر أن المال الذي عليه باسم فلان ملك هذا المدعي أمره بالدفع 
إليه . 


وذكر هذه المسألة في كتاب الأقضية وذكر جوابها على نحو ما ذكر الخصاف عن 
د ال ل ا 
[؟١‏ ااه لمعي باد ادص عا ی ني دل اند ملك وای امد عله لكأ 
a‏ وإن لم يث كك كو للد 
وکا بالق من جهة أحد. 


يوضحه: أن المقر أقر له بالدين مطلقاًء والمطلق ينصرف إلى الكامل وهو الثلث 


كتاب القضاء يلف 


من كل وجه وإنما يكوت الدين مملوكاً للمقر له من كل وجه إذا كان عملوكا له رقبة 
وتصرفاً في كل شيء. 

وجه:ظاهر الرواية: أن أصل الدين قد يكون سملوكا لإنسان ولا يكون له حق 
القبض حتى لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن إلى الموكل كان له ذلك إذا ثبت هذا 
فنقول: إن ثبت كون المال مملوكاً للمدعي بإقرار المدعى عليه ما ثبت له حق القبض لا 
محالة» فيحتاج إلى دعوى الوكالة بالقبض» وإذا اق ال عا رلك انها فله حق 
القبض كما يثبت له الملك» ثم إذا أقر المدعى عليه بجميع ذلك» وأمره القاضي بدفع 
المال إلى المدعى» لا يكون هذا قضاء على الغائب حتى لو جاء الغائب» وأنكر التوكيل 
كان له أن يأخذ ماله من المدعى عليه وهذا لأن إقرار الإنسان حجة عليه وليس بحجة على 
غيره» فثبت التوكيل بإقرار المدعى عليه في حقه فأمرناه بالتسليم إلى المدعي ؛ لأن ذلك 
أمر عليه ولم يتعد ذلك إلى الغائب لأنه أمر على غيره» وإن جحد المدعى عليه الدعوى 
كلها فقال المدعى للقاضى : حلفه لى فالقاضى يقول للمدعى : ألك بينة على ما ادعيت 
من إقراز الرجل بالمال» رمق تركيله قيض :ذلك البال لأت يدعي لهسي الخصومة 
وحق القبض» والمدعى عليه ينكر ذلك كلهء فيحتاج المدعي إلى إقامة البينة عليه. 

ثم شرط في الكتاب أن يقيم المدعي بينة على إقرار ذلك الرجل بالمال» وعلى 
توكيله إياه بالقبض» وإقامة البينة على المال ليس بشرط لثبوت حق الخصومة وإنما الشرط 
إقامة البينة على الوكالة» فيطلب للقاضى منه البينة على الوكالة بعد هذا المسألة على 
وجهين: إن أقام بينة على الوكالة ثبت كونه خصماً فيطلب القاضي منه البينة على المال 
على نحو ما ادعى» فإن أقام أحد المال منه وتعدى هذه القضاء إلى الغائب حتى لو جاء 
الغائب وأنكر التوكيل لا يكون له أن يأخذ المال من المدعى عليه لأن التوكيل ثبت بالبينة 
والبينة حجة في حق الناس كافة» والمدعى عليه انتصب خصماً عن الغائب في إثبات هذه 
الوكالة 31 المع على اا سبيت ل على الاش رف مكل عدا كينت 
الحاضز ها قن الغائب اه الركالة فى جو التدعى عليه تنيت الركالة فى جى 
العاتب آأيضا: ۰ 

وإن لم يكن للمدعي بينة على المال وأراد استحلاف المدعى عليه حلفه القاضي 
بالله ما لفلان بن فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال الذي سماه فلان بن فلان ولا 
شيء منه» وهذا لأن المدعي لما أثبت وكالته بالبينة› وان ا للمدعى عليه في دعوى 
المال» فهذا خصم ادعى مالاً على من هو خصم له فكان له أن يحلفه. 

هذا إذا أقام المدعي البينة على الوكالة. وإن لم يكن للمدعي بينة على الوكالةء 
فقال للقاضي : إن هذا المدعى عليه يعلم أن فلاناً الذي باسمه المال قد وكلني بقبض هذا 
المال فاستحلفه لي على ذلك» فالقاضي يستحلفه بالله على ذلك ما يعلم أن فلان بن فلان 
الفلانى وكل هذا بقبض المال على ما ادعى. هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي» 
واف هذا الراب إلى أي برف وه ٠‏ 


٤‏ كتاب القضاء 


واختلف المشايخ فيه. بعضهم قالوا: هذا الجواب على قول الكل إلا أن الخصاف 
رحمه الله خص أبا يوسف ومحمداً بالذكر لأنه لم يحفظ قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لا لأن 
قوله بخلاف قولهما وإلى هذا مال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 

ومنهم من قال: ما ذكر في «الكتاب» قولهما أما أبي حنيفة ينبغي أن لا يحلف 
المدعى عليه بناء على مسألة ذكرها في «الجامع الكبير» أن من اشترى عبداً وطعن 
المشتري فيه بعيب الإباق أو غيره» وجحد البائع أن يكون به هذا العيب فالقاضي يأمر 
المدعي إقامة البينة على وجود هذا العيب به في الحال» فإن أقام بينة على ذلك ثبت 
العيب للحال وصار البائع خصماً له وإن لم يكن له بينة فأراد استحلاف البائع بالله ما لم 
يعلم وجود هذا العيب به للحال» > فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لا يستحلف وعلى 
قولهما يستحلف ولا فرق بين المسألتين» > فإن وجود العيب بالمشترى للحال شرط سماع 
الخصومة كما أن الوكالة بالقبض ها هنا شرط سماع الخصومة؛ وإلى هذا مال شمس . 
الأئمة السرخسي رحمه الله. ١‏ 

م إذا حلت إناضان ا و اوی إن كلف کے و نان 
مقراً بالوكالة فيقضي القاضي بالوكالة بحكم إقراره» ثم سأله القاضي عن المال فإن أقر 
بالمال على الوجه الذي ادعى أمره بالتسليم» وإن أنكر المال صار خصماً للمدعي في حق 
استحلافه على المال وأخذ المالء ولا يصير خصماً في خق إثبات المال عليه بالبينة حتى 
لو أراد المدعي أن يقيم عليه البينة بالمالء فالقاضي لا يسمع بينته» وكذلك لو كان 
المدعى عليه أقر بالوكالة من الابتداء ا إلا أنه أنكر المال فنا خضي للمدعي في 
حق الاستحلاف» وأخذ المال لا في حق إثبات المال عليه بالبينة» وإنما كان كذلك لأن 
المدعى عليه إنما شار صما بالركالة والوكالة إنما تثبت بإقرار المدعى عليه » وإقراره 
حجة على نفسه وليس بحجة على غيره» فثبتت وكالة المدعي في حق استحلافه على 
المال» إن كان جاحداً المال وفي حق أخذ المال منه إن كان مقراً بالمال» لأنه يقتصر 
عليه ولا يتعدى إلى غيره ولا تثبت وكالته في حق إثبات المال عليه بالبينة» لأنه لو ثبت 
E‏ العابت ءوض ذلك فا دعاق حاف وإنه لا يجوز. 

ونظير هذا ما قال أصحابنا رحمهم الله: في رجل ادعى أن فلان بن فلان الفلاني 
وكله بطلب كل حق له قبل هذا وأن له عليه آلف درهم فأقر المدعى عليه بالوكالة» وأنكر 
المال فقال المدعي: أنا أقيم البينة أن هذا المال عليه» لم يكن خصماً له في ذلك ولكن 
يكون خصماً في حق استحلافه وفي حق أخذ المال منه إن أقر بالمال» والمعنى ما بينا» 
وإن كان د بالمال وجحد الوكالة ا يسأل من المدعي بينة على 
الوكالة فإن أقام تثبت تثبت الوكالة بالبينة وصار خصماً مطلقاًء وإن لم يكن له بينة وأراد 
ابتسالاف المد عليه على الؤكالة تنه وهو على الاختيلوت لذ تلناء فإن حلف فقد 
انتهى الأمر وإن نكل ثبتت الوكالة» ولكن في حق أخذ المال عنه لا في حق القضاء على 
الغائب لما قلنا. 
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قال: ولو أن رجلاً جاء إلى القاضي فأحضر معه رجلاً آخر وادعى أنه وكيل فلان 
الغائب وكله بقبض الدين الذي له على هذاء وبقبض العين الذي في يد هذاء والخصومة 
فيه وديعة وصلقه المدعى عليه في جميع ذلك» فإنه يؤمر بدفع الدين إلى المدعي ولم 
يؤمر بدفع العين إليه» وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يؤمر بدفع الوديعة أيضاً كما 
يؤمر بدفع الدين. وهكذا روي عن محمدء فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين 
العين والدين» وعلى ظاهر الرواية يحتاج إلى الفرق بينهما . 

والفرق: أن الدين إنما يقضى من مال المديون فإقراره بالوكالة في فصل الدين إقرار 
بثبوت حق القبض للوكيل في مال نفسه. فيكون إقراراً على نفسه فيصح أما إقراره بالوكالة 
في فصل العين إقرار بثبوت حق القبض له في ملك الغيرء > ليكون إقراراً على الغير فلا 
يصح فإن كذبه المدعى عليه في جميع ما ادعى أو صدقه في دعوى الوكالة وكذبه في 
المال أو صدقه في المال» فهو على ما ذكرنا في المسألة المتقدمة» إن کدبه في جميع 
ذلك فأقام الوكيل البينة على الوكالة والمال جملة» ذكر الخصاف رحمه الله في أدب 
القاضى» أن على قول أبى حنيفة رحمه الله: القاضي لا يقبل الشهادة على المال بل 
يقبل» وغلى قزل آبى يرست : :القاطي بقل البيئة على الؤكالة وعلى 'المالفإذا عدلت 
البينة يقضي بالوكالة أولاً ثم بالمال» ولم يذكر قول محمد رحمه الله ثمة. 

وفي موضع آخر أن على قول محمد: القاضي يقبل البينة على الوكالة والمال 
جميعاً» وذكر فيه : لأن قول أبي يوسف رحمه الله مضطرب . 

وجه من قال بقول البينة على الوكالة والمال: أن البينة لا توجب الحق بنفسهاء 
وإنما توجب بواسطة إيصال القضاء بها فيعتبر هذا الترتيب في القضاء فلا جرم عندي› 
القاضي يقضي بالوكالة أولاً» ثم بالمال» ولكن يقبل البينة على الأمرين في الابتداء . 

وجه قول أبي حنيفة : : أن البينة وإن كانت لا توجب الحق بنفسها ولكن إنما يسمع 

من الخصم» وإنما يصير المدعي خصماً في دعوى المال إذا كان وكيلاً ولم يثبت ذكر بعد 
هذا ما إذا وكله بقبض الدين» ولم يتعرض للخصومة فجحد المديون الوكالة والمال» 
قبلت بينة الوكيل على الوكالة والمال عند أبى حنيفة وعندهما ]٤/٠٠١[‏ قبل بينته على 
الوكالة ولا تقبل بينته على المال» بناء على أن الوكيل بقبض الدين هل يملك الخصومة؟ 
عند أبي حنيفة رحمه الله يملك» وعندهما لا يملك. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: رجل وكل رجلاً بالخصومة في كل حق له 
على الناس» فأحضر الوكيل رجلاً يدعي قبله حقأ للموكل» وهو جاحد الوكالة مقر 
بالحق» وأقام عليه البينة بالوكالة» فقبل أن تظهر عدالة الشهود غاب الرجل» ثم عدلت 
الشهود» فالقاضي لا يقضي بالوكالة ما لم يحضرء لأن القضاء لا بد له من خصم حاضر 
ليقضي عليه؛ فإن أحضر رجلاً آخر يدعي عليه حقاً للموكل» وهو جاحد الوكالة» فيقضي 
القاضي عليه بالبينة الأولى» كان المدعى عليه الأول خصماً عن جميع الناس في حق سماع 
البينة عليه» لأن مدعي الوكالة يحتاج إلى إثبات الوكالة على الجميع لكون الوكالة واحدة» 
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وانتصب الذي أحضر خصماً عن الناس كافة» وصار إقامة البينة عليه كإقامة البينة على الكل» 
ولو أقام على الكل ثم غاب واحد منهم أليس أنه يقضي بها على الحاضر كذا ها هنا . 

واعتبره في «الكتاب» بينة فإن قامت على الوكيل» فغاب الوكيل أو قامت على 
المورث حال حياته» فمات وحضر الوارث أو قامت على وارث فغاب هذا الوارث 
وحضر وارث آخرء aS‏ 
والمعنى ما ذكرنا في «الزيادات» أيضاً . : 

وإذا أقام بينة على رجل أن فلاناً وكله بالخصومة وطلب ما له من الحق عليه فلم . 
تظهر عدالة الشهود حتى أقام الوكيل بينة على رجل بحق للموكل. القياس: أن لا يقبل 
بينته» وفي الاستحسان: يقبل وهكذا القياس والاستحسان إنما. يتأتى على قول أبي يوسف 
رحمه الله إن كان الخلاف فيما إذا أقام البينة على الوكالة والمال جملة» بين أبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله: : أما لا يتأتى على قول أبي حنيفة رحمه الله وقد مر الكلام فيه 
فبعد ذلك المسألة على وجوه: إن زكيت البینتان قضى بالأمرين» ولكن على الترتيب الذي 
شهد به الشهود يقضي بالوكالة أولاًء ثم بالمالء وإن زكيت بينة الوكالة ولم تزك بينة الحق 
يقضي بالوكالة» ويؤمر إعادة البينة على الحق لهه ٠»‏ فإن لم تزك بينة الحق صار كأنه لم 
يقمهاء > وإن زكيت بينة الحق ولم تزك بينة الوكالة» لم يقض بالحق» لأنه لما لم تزك بينة 
الوكالة ظهر أن بينة الحق قامت على غير خصم. 

ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي وقال: :إن أ لاق باك ول يدوك وازنا غير 
وله على هذا كذا كذا من المال» فاعلم بأن هذه المسألة على وجهين: 

أحدهما : يدعي ديناً على نحو ما بين أو يدعي عيناً'"" في يده أنه كان لأبيه عليه هذا 
من أبيه» أو أودعه إياه أبوه أولاً تعرض لشيء فذكر أنه لأبيه» مات أنوة دوك ما ل 
وارث له غیره» فإن القاضي يسأل المدعى عليه عن ذلك فإن أقر بجميع ما ادعى 
المدعي صح إقراره وأمر بتسليم الدين والعين إليه» أما صحة إقراره بالدين» فلما ذكرنا 
في فصل الوكالة» وأما صحة الإقرار بالعين بخلاف مسألة الوكيل . 

والفرق أن العين الذي في يديه صار ملكاً للذي حضر بسبب الوراثة في زعم 
صاحب اليد فإنه زعم أنه وارث الميت» إنما أقر له بحق القبض في ملكه فيؤمر 
بالتسليم إليه ولا كذلك» فصل الوكيل هذا أقر بذلك» فأما إذا أنكر ذلك كله فإن أقام 
المدعي بينة على ما ادعى قبلت بينته» وأمر المدعى عليه بتسليم الدين والعين جميعاً ؛ 
لأنه أنيث بالتححة مرت فلاق ووزاكة تة وكون المدعى به متروك فلان ومتروك 
الإنسان يصرف إلى ورثته» وينبغي أن يقيم البينة أولاً على الموت والنسب حتى يعتبر» ثم 
يقيم البينة على المال» الر ا ار ار انير مويل واي 
ما ذكرنا في فصل الوكالة. 

إذا أقام مدعي الوكالة البينة على الوكالة والمال جملةء وإن لم يكن للمدعي بينة ١‏ 


)١(‏ أو يدعي عينا في يده: هو الوجه الثاني من المسألة. 
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وأراد أن يحلف المدعى عليه على ما ادعى ذكر الخصاف أنه روي عن بعض أصحابنا أنه 
لا يحلف» قال الخصاف: وفيها قول آخر أنه يحلف ولم يبين القائل . 

بض مشايختا قالوآ: الأول قرول أبى خيفة ٤‏ .زالثانى: قول أبى يوسف و محمد 
رحمهما الله بناء على مسألة «الجامع الكبير»: على ما مر فإن قيام العيب بالمشترى للحال 
شرط سماع الخصومة كما أن موت المورث يعد» وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي» 
فهو جعل مسألة الوارث نظير مسألة الوكيل على ما مر. 

وقال الشيخ الإمام علي الرازي والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمهما الله : 
القول الثاني أنه يحلف قول الكل أيضاً قالا : وهو الصحيح» فهما جعلا هذه المسألة نظير 
ا ا ا ا وذكر في موضع آخر أن أبا وت انقه كان يفول أو لا 
يستحلف ثم رجع وقال يستحلف» » فعلى ما ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن 
مسألة الوكالة على الخلاف يحتاج إلى الفرق اع ياه الوكالة وبين مسالة 
الوراثة على قوله الآخرء على ما ذكره في بعض المواضع 

انكر اا لعي ولعي مقس ای ا و 
الاستحلاف في دعوى الإنسان لنفسه حقه» والإنسان ينتصب خصماً في حقوقه» وأما في 
سال الوكالة نقد أف مال لقا فلا بلب عضي إلا بحد إنبات الوكالة والتياية عه 
ولم يثبت عنه بعد فلا يكون له حق الاستحلاف» ثم إذا استحلف يستحلف على حاصل 
الدعوى» وإنه جواب ظاهر الرواية على ما ذكرنا. 

وإن أقام المدعي بيئة على النسب والموت يثبت كون المدعي خصماً له فيحلف 
بدعواه كما في سائر الدعاوى» وإن أقام البينة على المال دون الموت والنسب لا تقبل 
ب ا إنما يعضت خضيعا فى المال بؤاسطة لنم درق الموث والمال ل تقبل جه 
لما قلناء ثم إذا أقر بدعوى المدعي كله وأمر بتسليم الدين والعين إلى المدعي لا يكون 
هذا على الأب حتى لو ظهر الابن حياً كان له أن يبيع المدعى عليه بحقه» والمدعى عليه 
يبيع الابن» وإنما كان كذلك؛ لأن بالإرث لا يتجدد الملك بل يتقرر الملك الذي كان 
للمورث؛ لأن الوارث يخلف المورث فى ملاكهء فكان هذا تقرير ملك الموت» ولا 
تدده كوك قعناء عليه ولق افر بالوراثة موف و تک اکال بحلاف فل اا 

شت كناد کا اف ره بالمرت الور اا فالدعوى صدر من الخصم فيحلف كما 
a‏ 

ولو أقر بالمال وأنكر النسب والموت لا يحلف؛ لأنه إنما ينتصب خصماً بواسطة 
ثبوت النسب والموت» ولم يثبت بعد» واليمين لا يتوجه إلا بعد دعوى صحيحة من 
الخصم» وهذا الجواب قول أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكر شمس الأئمة السرخسي أو 
على قول أبي حنيفة أو على ما ذكر في بعض المواضع. أما على قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله على ما ذكره شمس الأئمة السرخسى رحمه الله. أو قول أبي حنيفة إجراءٌ 
غلى ما ذكره في بعش المواضع يتبغي أن يحلف» ولكن يسلت على العم ؛ لأن هذا 
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تحليف لا على فعل نفسه» والتحليف لاء فعلى فعل نفسه يكون على العلم . 

قال: لو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي» وقال: إن أب هذا قد مات ولي عليه 
ألف درهم دين» و ينيعي اي أن شال المدعى عليه اول أنه هل مات أبوه» ولا 
يأمره بجواب دعوى المدعي أولاوهذا لأن الجواب إنما يتوجه على الخصم» وإنما 
ينتصب الابن ا إذا مات الأب فبعد ذلك المسألة على وجهين: 

أما إن أقر الابن» فقال: نعم مات أبي أو أنكر موت الأب فإن أقر وقال: نعم 
مات أبي سأله القاضي عن دعوى الرجل على أبيه؛ لأنه صار خصماً والجواب يتوجه 

على الخصمء فإن أقر له بالدين على أبيه استوفى الذين من نضيبه لإقراره على نفسه 
بذلك. : 
وإن أنكر فأقام المدعي بينة على ذلك قبلت بينته وقضى بالدين ويستوفي الدين من 
جميع التركة لا من نصيب هذا الوارث خاصة؛ وهذا لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن 
جميع الورثة فيما يدعي على الميت» فصارت البينة القائمة على هذا الوارث بمنزلة البينة 
على سائر الورثة» وعلى الميت لو كان حياًء فيثبت الدين بهذه البينة في جميع التركة 
بخلاف الإقرار. 

ثم إنما يقضي القاضي بالدين في تركة الميت بهذه البينة بعد ما يستحلف المدعي 
على القبض والإبراء» وإن لم يدع الوارث ذلك؛ لأن القاضي نصب ناظراً لكل من عجز 
عن النظر بنفسه وهذه الدعوى في الحقيقة على الميت وهو عاجز عن النظر لنفسه» فينظر 
له القاضي باستحلاف المدعي بخلاف ما إذا وقع الدعوى على الحي؛ لأن الحي قادر 
على الدعوى فلا يستحلف بدون دعواه. بخلاف الميت. هكذا ذكر الخصاف فى «أدب 
القاضي» . 

وذكر فى (أ دب القاضي» : من «أجناس الناطفي» في الجنس الرابع أن من ادعى دیا 
ف تركة الميعة وأقام بينة على ذلك» Se‏ اا 
لم يدع ذلك أحد الورثة وعلى ٠١71‏ ب/5] قول أبي يوسف ومحمد يحلف فيما ذكر 
الخصاف قولهماء وهو اختيار الخصاف» ثم إذا أراد استحلافه يستحلفه بالله ما قيضت 
ولا شيئاً منه» ولا ارتهنت به منه رهناً ولا شيء منه» ولا احتلت به على أحد ولا لشيء 
منه» ولا يعلم رسولاً أو وكيلاً لك قبض هذا المال ولا شيء من وإن ذكر مع ذلك ولا 
وصل إليك بوجه من الوجوه كان أحوط. 

وروى الحسن بن زياد رحمه الله أنه قال: يستحلف بالله أنك تأخذه بحق؛ لأن فى 
الأسباب المسقطة للدين كثيرة فلا يمكن حصرهاء فيحلف على هذا الوجه» وإن لم يكن 
للمدعي بينة» وأراد استحلاف هذا الوارث» يستحلف على العلم عند علمائنا رحمهم الله 
بالله ما يعلم أن لهذا على أبيك هذا المال الذي ادعى وهو ألف درهم ولا شيئأ منهء فإن 
حلف انتهى الأمرء وإن نكل يستوفى الدين من نصيبه» فإن كان هذا الوارث المدعى عليه 
أقر بالدين على الأب وأنكرء فلما حلف نكل حتى صار مقراً بالدين» إلا أنه قال: لم 
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يصل إلي شيء من تركة الأب فإن صدقه المدعي في ذلك فلا شيء له؛ وهذا لأن الدين 
كان في ذمة المورث وبالموت يتحول إلى التركة فيوفى من تركته» فإذا لم يصل إلى هذا 
الابن شيء أو أخذناه ليوفي دين الأب من مال نفسهء وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليه. 

وإن كذبه وقال: لا بل وصل إليه ألف درهم أو أكثر وأراد أن يحلفهء يحلفه على 
الثبات بالله ما وصل إليك من مال أبيك هذا الألف ولا شىء منهء لأنه يحلف على فعل 
ا العاف على عمل هه كون عل الات الها مره قان كل له الغا لأنه نيك 
وصول التركة إليه» والدين في التركة يقدم على الميراث» وإن حلف لا شيء عليه» هذا 
إذا حلف المدعي على الدين أولاً ثم حلفه على الوصولء فلو أن المدعي من الابتداء 
حين أراد أن يحلف هذا الوارث على الدين قال له الوارث: ليس لك علي يمين» فإنه لم 
يصل إلي من تركة الأب شيء» وكذبه المدعي وقال: لا بل وصل إليك من تركة الأب 
كذا وكذا أو صدقه في ذلكء إلا أنه مع هذا أراد استحلافه على الدين» فالقاضي لا 
يلتفت إلى قول الوارث ويحلفه على الدين؛ لأن الحاجة إلى إثبات الدين وفي إثبات 
الديق لا غير لوصول كني ءامن الشركة إلى يدمة انت افير اماف زفي اقات الاين 
فائدة» فإنه إذا ثبت الدين بأن نكل عن اليمين حتى صار مقراً به لو ظهر للميت وديعة أو 
بضاعة عند إنسان يستوفي الدين منها من غير أن يحتاج إلى الإثبات» فكان فيه فائدة» 
فيحلف لهذه الفائدة وإن كانت منتظرة . 

ألا ترى أن هذا العبد المحجور يستحلف وإنما يستحلف لاستيفاء الدين بعد العتق» 
وإنه فائدة منتظرة كذا هاهناء وإن أنكر الابن الدين ووصول شىء من التركة إلى يده وكذبه 
المدعي في ذلك كلهء وأراد استحلافه على الدين والوصول جميعاً لم يذكر الخصاف 
رحمه الله هذا الفصل فى «الكتاب». 

وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: يحلف يمينا واحدة بالله ما وصل إليك ألف 
درهم ولا شيء منه من تركة أبيك» ولا يعلم أن لهذا الرجل على أبيك دين من الوجه 
الذي ادعى» فقد جمع بين اليمين على الثبات وبين اليمين على العلم أنه جائز كما في 
حديث القسامة وعامتهم على أنه يحلف مرتين» لأنه إنما يجوز الجمع بين اليمينين إذا كانا 
من جنس واحدء وإن كانا من جنسين لكن سببهما واحد» ولا مجانسة بين اليمين على 
العلم وبين اليمين على الثبات» والسبب مختلف ها هنا أيضاً؛ لأن سبب الوجوب 
المداينة السابقة وسبب الاستيفاء من الوارث وصول التركة إليه» فلا يجمع بينهما بل 
يحلف مرتين مرة على الوصول على الثبات ومرة على الدين على العلمء بخلاف القسامة؛ 
لأن السبب هناك متحد وهو القتل هذا الذي ذكرناء إذا أقر بموت الأب. 

وأما إذا أنكر موت الأب ووصول التركة إليه وأراد الغريم استحلافه وقع هذه 
المسألة في بعض نسخ هذا الكتاب» وأجاب فيها أنه يحلف على الوصول والموت يمينا 
واحداًء لكن على الموت على العلم وعلى الوصول على الثبات بالله ما تعلم أن أباك 
مات ولا وصل إليك شيء من ميراثه» وبه أخذ أولئك المشايخ وعامة المشايخ على أنه 


۲۰ كتاب القضاء 


يحلف مرتين مرة على الموت على العلم» ومرة على الوصول على الثبات» فإن نكل حتى 
ثبت الموت وثبت وصول الميراث إليه» يحلف على الدين على علمه لما مر. 

فلو أنه أقر بالدين والموتء وإن هذه الألف تركة إلا أنه أحضر جماعة وقال: 
هؤلاء إخوتي» فهذه المسألة على وجوه: إما إن بدأ وقال: هذه الألف تركة : ثم قال: 
هؤلاء إخوتي ١‏ وني :هذا الوجه يؤمر بتسليم الألف إلى رب الدين؛ لأنه بإقراره 37 صار 
الألف مسيحقا ل ت الد لأن الدين متعلق بالتركة بعد الموت» فلا يصح إقراره 
بالإخوة بعد ذلك فيما يرجع إلى إبطال الاستحقاق الثابت لهء وإن بدأ بالإقرار بالإخوة ثم 
بالتركة والدين» فقد أقر لهم بالشركة معه في التركة فصارت التركة مقسومة بينهم 
بالحصص» فإذا أقر بالدين والتركة بعد ذلك» فإنما يعمل إقراره في حقه فيسبق في الدين 

قال: ولو أن رجلاً مات فادعى وارثه على رجل أنه كان لأبيه عليه ألف درهم دين 
وضار راا له وآق المذعى عليه بالوت وا ك الدين» فار اة الوارث أن يخلفةة فة 
بالله ما كان لأبي عليك آلف درهم ولا شيء منه من الوجه الذي ادعى ولي كول ري 
رضي الله عنه يحلف الوارث أولاً على الثبات بالله ما قبض الأب منه شيئاء هو يقول: 
بأن الدين إنما ينتقل إلى الابن إذا لم يقبضه الأب منهء أما إذا قبض فلا. 

وإنا نقول: إذا ثبت الدين للأب على المديون يبقى إلى أن يوجد المسقط والقبض 
مسقط. وأنه ليس بمعلوم فيبقى الدين يقبضه الأصلء ألا ترى أن في حالة الحياة الأب 
يحلف المدعى عليه على الدين» ولا يحلف الأب بالله ما قبض المال وطريقه ما قلناء 
وكذلك إذا أقام الابن بينة على الدين لا يحلف الابن على قبض الأب عندناء خلافاً 
لشريح على ما بيناء وإن أقر المديون بالدين وادعى أن الأب قد قبض منه الدين أو عرض 
المذيون. فقال: قد يكون على الإنسان دين ثم لا يقضي باعتبار أن صاحب الدين يقبض 
ذلك وأنا لا أحب أن أقر بشيء مخافة أن يلزمني» وأراد استحلافه فيحلف الابن حينئذ 
على العلم بالله ما يعلم أن أباه قد قبض هذا المال» أما إذا ادعى المدعى عليه القبض 
فلآنه انقلب مدعياً والمدعي انقلب مدعى عليه» وأما إذا عرض المدعى عليهء فلأنه طلب 
من القاضي أن ينظر له» فينظر له . 

قال في «الزيادات»: رجل مات» فجاء رجل وادعى أنه وارث الميت» ا 
غيره» وإن قاضي بلد كذا قضى بكونه وارث الميت» وجاء بشاهدين شهدا أن قاضي بلد 
كذ ا على افآ هد رارت دلان ا وار له ره وال الو “زا 
ندري باي سبب قضى» فإن القاضى الثانى يجعله وارثا؛ وهذا لأنه ثبت بالبينة قضاء 
القاضي الأول بورائته» وقضاء القاضي إذا ثبت يحمل على الصحة وعلى موافقة الشرع» 
وذلك ها هنا في أن يحمل على أنه استقضى في سبب ورائته على الميت» ولم يقدم على 
القضاء إلا بعدما علم بالحجة سبب وراثته» وينبغي للقاضي الثاني أن يسأل المدعي ما 
نسبه عن الميت» وهذا الستؤال اليس بشرط اليد القضاء حتى لو لين المد شا نفذ 


كتاب القضاء ۲١‏ 


القاضي الثاني قضاء الأول حملاً له على الحقء ولكن هذا السؤال من القاضي الثاني 
على سبيل الاحتياط ليعلم أنه بأي سبب يستحق» حتى لو ظهر وارث آخر يعرف القاضي 
الثاني أن أيهما أولى بالميراث؛ ولأنه ربما يبين سبباً لا يستحق الميراث بأن جيرانه مولى 
الميت من أسفل» فيبطل قضاء الأول؛ لأن هذا خطأ عندنا وقد ظهر فيما هو حجة عليه 
وهو إقراره» فإن أخبر المدعي بسبب يكون وارثاً على وجه من الوجوه أمضى قضاء الأول 
بالميراث ودفع الميراث إليه. ولكن لا يقضي بالسبب الذي ادعى؛ لأن الموجود في حق 
السبب ليس إلا مجرد الدعوى إذا لم يعرف قضاء القاضي بهذا السبب. 

أما القضاء بأصل الوراثة ثابت بشهادة الشاهدين» فلهذا قضى القاضي الثاني 
بالميراث دون السبب» فإن جاء رجل بعد ذلك وادعى أنه أب الميت لا وارث له غيره» 
وأقام على ذلك بينة» ينظر إن كان الأول بين سبباً لا يرث مع الأب بذلك السبب» جعل 
القاضى الثانى الميراث كله للثانى ؛ لأن أبوة الثانى ثبت عند هذا القاضى بالبينة» والأول 
اننا یی سه لا برت الاب ا ال ا بق له في 
الميراث» وإقرار كل مقر حجة في حقه. 

وإن كان الأول بين سبباً يرث مع الأب بذلك. فإن بين أنه ابن الميت جعل القاضي 
للأب سدس الميراث؛ لأن القاضي الأول قضى للأول بكل الميراث» فإنما ينقض قضاؤه 
بالقدر المتيقن» والقدر المتيقن ها هنا السدسء فإن احتمال كون الأول ابنا كما ذكر قائم 
ومع الاحتمال ابنه تيقن بالخطأء وإن ذكر الأول أنه أب الميت» وأقام الثاني أنه ابن 
الميت يعطى الثانى خمسة الأسداس؛ لأنه بين خطأ القاضى الأول بهذا القدر ينتقض 
قضاؤهء والعدسن جال للأول» وإن ذكر أنه أب الم ادى الثاني أنه أب الميت 
وأقام على ذلك بينة قضى القاضي بأبوته جعل الميراث له؛ لأن أبوة الثاني ثبت بالقضاء 
بالبينة وأبوة الاب لم يد يثبت إلا بإقراره» وما يثبت بالبينة المفردة أقوىء فكيف إذا اتصل 
بها القضاءء فإن قيل: ينبغي أن يقضي القاضي بالميراث بينهما ؛ لأن القاضي الأول قضى 
بكل الميراث الأول» فلا ينقض قضاؤه إلا بقدر المتيقن: والتيقن فى مقدار النصف. فإن 
اتحمال كوت الأول آبا فافع إذ يجوز أن بكرن للشتخص الواحد ابوان . 

ألا ترى أن الجارية المشتركة بين رجلين إذا جاءت بولد فادعياه كان الولد لهما 
وهما أبوه» قلنا لا يجوز أن يكون للشخص الواحد أبوان؛ لأن الأبوة بسبب الإلحاق من 
الماءء ولا يتصور إلا بخلاف من ماء الذكرين» ألا ترى أن فى مسألة الجارية المشتركة 
لو مات يرثانه ميراث اب واد إلا أن أحكام الأبوة تقبت بينهما عند الدعرى 
م الأولوية» وفي مسألتنا لا مساواة؛ لأن أبوة الأول تثبت 
بالدعوى» وأبوة الثانى ت تثبت بالبينة» ولا مساواة بين الدعوى والبينة حتى لو تحققت 
السساراة ا 

واستوضح هذا بما لو جاء رجل وأقام بينة أنه أب هذا الميت». وقضى القاضي 


قف كتاب القضاء 


بأبوته» وجعل الميراث لهء ثم جاء آخر وأقام بينة أنه أب الميت» فالقاضي لا يقبل بينته 
ولا يدخل مع الأول» ولو جاز أن يكون واحد منهما أبأء لدخل الثاني مع الأول كما في 
الأبناء مع البنات. 

قال فى «الكتاب»: ولو أن القاضى الثانى حين قضى بالميراث الثانى قال الأول: 
"آنا أقيوبينة عندك أن أب الميت'لا يات إل لان تقدم الحكم لاني بالا وة يمع دعرة 
الأول الأبوة والقضاء له بهاء وإن أقام الأول بينة على أن القاضي الأول قضى بأبوته» 
جعل القاضي الثاني الميراث للأول إذ تبين أنه تقدم الحكم للأول بالأبوة وأنه يمنع 
الحكم للثاني بالأبوة. ولو أن القاضي لم يقض بأبوة الثاني حتى أقام الأول بينة على 
أبوته قضى القاضي بالميراث بينهما لاستوائهما في الدعوى والحجة. 

والجواب فى ولاء العتق: كالجواب فى الأبوة» بأن ادعى الأول أنه متولى الميت 
أ وان الاش الا اا قفي ا ت ت لدل وا ت الفا ا ر الت 
عمد E E ON E AOE DELE YR‏ نضا 
الولاء كالنسب من هذا الوجهء إن سبق الحكم لأحدهما بالميراث بسبب الولاء فهو 
أولى» وإن اجتمعا قضى بينهما على نحو ما ذكرنا وإن زعم الأول أنه ابن الميت في 
الميراث وإن سبق الحكم لأحدهما؛ لأن سبق الحكم لأحدهما لا يدفع الثانيء لإمكان 
الجمع بخلاف فصل الأبوة» لأن هناك الجمع غير ممكن على ما مر. 

وإن زعم الأول أنه ابن الميت فأقامت المرأة بينة أنها بنت الميت» فالميراث بينهما 
أثلاثاًء وإن تقدم الحكم للأول لأن تقدم الحكم للأول؛ لا يدفع الثاني لإمكان الجمع. 

ولو ادعى الأول أنه ابن أو أب وأقام الآخر بينة» أنه أخو الميت لا شيء للثاني ؛ 
لأن الإخوة لا يرثون مع الابن والأب» ولو كان المقضي له امرأة زعمت أنها زوجة 
الميت» ثم جاء رجل وأقام بينة أنه أخو الميت أخذ منها ما زاد على الربع؛ لأنه كان 
وصار الحاصل أن القاضي الأول إذا قضى بوراثة الأول ولم يبين سبب الوراثة» وأقام 
الآخر بينة عند القاضي الثاني على نسبه عن الميت» سأل القاضي الثاني الأول عن نسبهء 
إن ذكر نسبا لا يرث مع الثاني فالميراث كله للثاني» وإن ذكر نسبا لا يرث الثاني معه فلا 
شيء للثاني » وإن ذكر نسبا يرث مع الثاني يجمع بينهما في الميراث. 

قال: فإن كان المقضي له الأول معتوهاً أو صغيراً لا يعبر عن نفسه» فأقام بعض 
من ذكرنا بينة على أنه وارثه وبين نسبه عن الميت» فإن كان الثانى ممن يحتمل السقوط 
حال ثحو الأخ والعم جعله القاضي. مناقطاً بالأول».وإن كان الثاني لا يحعمل السقرطة 
فإن القاضي يجعل للأول أفضل الأشياء ويقضي للثاني بأقل ما يكون. 

بيانه : فيما إذا كان الأول ذكراً يجعل ابن الميت حتى لو كان الثاني إنما يعطى له 
السدس لكونه أقل» ولو كان الثاني زوجة الميت يعطى لها الثمن لكونه أقل؛ لأن الأول 


كتاب القضاء Y۳‏ 


يرجح تقدم الحكم لهء وإبطال القضاء لا يجوز إلا في القدر المتيقن» والتيقن في الأقل . 

قال: ولو أن امرأة أقامت بينة أن قاضى بلد كذاء قضى بأنها وارث هذا الميت» 
وجعل كل الميراث لهاء نفذ القاضي الثاني ذلك كما ينفذ للرجل؛ لأن المرأة قد تستحق 
جميع الميراث» ألا ترى أن مولاة المعتق تستحق جميع الإرث لمولى المعتق» وكذلك 
البنت تستحق جميع الميراث» النصف بالفرض» والنصف بالرد إذا لم يكن ثمة صاحب 
فرض أو عصبة. 

فلعل القاضي الأول إنما قضى لها بجميع الميراث لهذاء وهو الظاهرء فلهذا نفذ 
القاضي الثاني ذلك» فإن أقام بعد ذلك رجل بينة أنه ابن الميت أو أبوهء أو أقامت امرأة 
بينة أنها زوجتهء سأل القاضى الثانى المرأة الأولى عن سبب القضاء لهاء فإن زعمت أنها 
کا عامل نعي ا وإ كاك ی الأرك ر رعو ا 
كانت معتوهة جعل القاضي لها أكثر ما يكون لهاء وجعل لهؤلاء أقل ما يكون لهم مع 
المرأة الأولى حتى لا ينتقض القضاء الأول إلا في القدر المتيقن. 

وإذا ادعى رجل على ورثة ميت دينا على الميت وقال: إن أبا هؤلاء قد مات ولي 
لوكا ركذا رهد أت نكن سيافة E‏ .وماك :فيل اذ AE‏ ين ذلك : 
رغلا مه الفركة ف يد هول ا في بالدين لدی وزيادة زل جين أعنان ارك 
فالقاضي هل يسمع منه هذه الدعوى؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذا في «الأصل» وفي 
تومن الک 

وقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم شرطوا بيان أعيان التركة شيئاًء فشيء لسماع 
القاضي دعواه. والحاكم الإمام أحمد السمرقندي ذكر في شروطه في سجل إثبات الدين: 
أن المدعى إن أجمل التركة كان كافياًء وإن بين وفسر كان أحوط» والفقيه أبو الليث 
رحمه الله لم يشترط بيان أعيان التركة واكتفى بذكر الوفاء بالدين. 

والخصاف رحمه الله ذكر في «أدب القاضي» في باب اليمين على العلم مثل ما 
ذكره الفقيه أبو الليث رحمه اللهء والمختار فى الفتوى هذا أن لا يشترط بيان أعيان التركة 
لإثبات الدين والقضاء به» ولكن إنما يأمر القاضي الوارث بقضاء الدين إذا ثبت وصول 
التركة إليهم» وعند إنكارهم وصول التركة إليهم »لا يمكن للمدعي إثباته إلا بعد بيان 
أعيان التركة في أيديهم بما يحصل به الإعلام. 

وهكذا حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله: رجل اوی دارا فی يد 
وجا وقال ی ذعواة: هذه الدان كانت لأبى قلان عات وتركيا ميزانا ی وبين اع 
فلانة لا وارث اله غبركاء«ؤترك مغ هذه الدار غالا ودؤاباً فقت الحيراث وزقعت هذه 
الدار في نصيبي بالقسمة» واليوم جميع الدار ملكي بهذا السبب» وفي يد هذا المدعى 
عليه بغير حق» فدعواه صحيحة؛ لأنه ادعى جميع الدار لنفسه بسبب صحيح ادعى ثلثاها 


Y4‏ كتاب القضاء 


بسبب الميراث وادعى الثلث بسبب القسمة› وكل ذلك سبب صحيح للملك»› ولكن لا بد 
وأن يقول أخذت أختي نصيبها من تلك الأموال حتى يصح منه مطالبة المدعى عليه بتسليم 
كل الدار إليه. 

ولو قال في دعواه: مات أبي وتركها ميراثاً لي ولأختي ثم أقرت أختي بجميعها لي 
وصدقتها في ذلك» حكي عن شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله أن دعواه 
صحيحة والصحيح من الجواب أن القاضي لا يسمع دعواه في الثلث؛ لأن هذه دعوى 
الملك في الثلث بسبب الإقرار» ردعوئ الملات يزيت الإترار عير متخي ٠‏ عليه فتوى 
عامة المشايخ. والمسألة في الأقضية: من له الدين المؤجل إذا أراد إثباته فله ذلك وإن 
لم يكن له حق المطالبة بالأداء في الحال» إذا أرادت إثبات بقية مهرها على الزوج فلها 
ذلكء وإن لم يكن لها حق المطالبة به في الحال؛ وهذا لأن إثبات الحق لا يعتمد 
المطالبة لا محالة» ألا ترى أن إثبات الدين على الميت من وارث لم يصل إليه شيء من 
التركة» وإن لم يكن لرب الدين حق المطالبة من هذا الوارث [5١٠ب/‏ 5] إذا لم يصل 
إليه شىء من تركة الميت وإنما يعتمد الفائدة» وفى إثبات الدين المؤجل فى الحال فائدة» 
وكذلك في إثبات بقية مهرها في الحال فائدة» فإن شهوده عسى يغيبون ولا يقدر على 
إثباته عند محل الأجل» سأل القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزحندي رحمه الله: عمن 
ادعى على آخر عيئاً في يده وقال: : هذا كان ملك أبي مات وتركها ميراثاً لي ولفلان» 
وسمى عدد الورثة ولم يبين حصة نفسه» قال: صح منه هذه الدعوى» وإذا أقام البينة على 
دعواه» فالقاضي يسمع بينته؛ ولك ]ذا ال الامو إلى المطالية بالشليعم لا بداوان بين 
حصته؛ لأنه لا يملك المطالبة بالتسليم إلا بقدر حصته» فيبين حصته عند ذلك» ولو کان 
بين حصته ولم يبين عدد الورثة» بأن قال: مات أبي وترك هذا العين ميراثاً لي ولجماعة 
سواي وحصتي منه كذاء وطالبه تسليم ذلك قال: لا تصح منه هذه الدعوى» ولا بد من 
بيان عدد الورثة لجواز أنه لو بين كان نصيبه أنقص . 

قال في «الأقضية»: وإذا وقع الدعوى في دار في يدي رجل بسبب الميراث عن 
الأب وللميت'ورثة سوئ .هذا المدعى وطلى من القاضى أن يكتب له يعتئى محضر 
الدعوى» فالقاضي يكتب: حضر فلان وأحضر معه فلان يصف المدعي والمدعى عليه 
ثم يكتب: وذكر فلان الذي حضر أن أباه فلان» يذكر اسم أبيه وينسبه إلى أبيه وجده؛ 
لأنه يريد إثبات الملك للأب ليمكنه النقل إلى نفسه بالإرث» فلا بد وأن يصير الأب 
معلوماً ليمكن إثبات الملك له والنقل منه بالدعوى وأنه غائب والغائب لا يعلم إلا بذكر 
الاسم والنسب» ثم يكتب: أنه مات وخلف من الورثة ابناً له وهو هذا الذي حضرء 
وزوجة له وهی فلانة بنت فلان بن فلان وبنت له وهی فلانة لا وارث له سواه؛ وهذا لانه 
يوه كانه EN‏ اشوا قال روك قو SE‏ :لويف EN‏ سبع بول AR‏ بان فد 
الورثة» ليعلم نصيبه فيقع القضاء بما هو معلومء ثم يكتب وترك من ماله الدار التي في 
بلدة كذا في محلة كذا في سكة كذاء أحد حدودها كذا والثاني والثالث والرابع كذاء ثم 
يذكر في الحد لزيق دار فلان» وإن شاء يذكر دار فلان» وقد مر هذا في فصل جلوس 


كتاب القضاء o‏ 


القاضى» بعد ذلك ينظر إن كان فى ذكر الحد ذكر إلى دار فلان لا يكتب بحدودها؛ لأنه 
و دار فلان في الحد اختلافاً أنه إذا كتب بحدودها هل تجوز الدعوى؟ 
وهل يصح المكتوب؟ بعضهم قالوا: لا يصح؛ لأن دار فلان تدخل في الدعوى» وقال 
علماؤنا: يصح ولا تدخل دار فلان في الدعوى؛ لأن الناس في عرفهم وعاداتهم لا 
يريدون به أن يكون دار فلان داخلاً فى الدعوى» واعتبار العرف واجب وإن كان بين 
العلماء اختلاق على نحو ما قلا ٠‏ 

والكتابة للتوثيق يجب أن يكون على أحوط الوجوه ليقع الأمن عن إبطاله» وإن كان 
في ذكر الحد لزيق دار فلان يكتب بحدودها إن شاء ويجوز بلا خلاف؛ لأنه لا يؤدي إلى 
أن تدخل دار فلان في الدعوىء ثم إذا كتب في الحد لزيق لا فرق بين أكثر جماعة من 
أهل الشروط أن يكتب لزيق دار فلان» وبين أن يكتب لزيق دار تنسب إلى فلان» 00 
جائز وقال بعضهم : ينبغي أن يكتب لزيق دار تنسب إلى فلان حتى أنها إذا لم تكن 
ا فيه» وعامة مشايخنا جوزوا ذلك» لأن الإضافة بحكم الظاهر 
جائزة 


ألا ترى أن في الشهادة جوزنا الإضافة بالظاهر» وأكثر أحكام الشرع مبنية على 
الظواهر» ثم يكتب بحدودها كلها وحقوقها؛ لأن بدون ذكر الحدود والحقوق لا يدخل 
المسيل والطريق» فلا يفيده استحقاق الدار؛ لأنها تتعطل عليه» ولا يمكنه الانتفاع بهاء 
ولا ينبغي أن يكتب وطريقها ومسيل مائها؛ لأنه لو كان باب الدار على طريق العامة يصير 
مدعياً ملكية ذلك الموضع لنفسه» وأنه لا يجوز» ثم يكتب ومرافقها التي هي لها من 
حقوقهاء لأن الخلاف ظاهر فى تفسير المرافق» فعلى قول أبى يوسف المرافق غير 
الحقوق وإنها عبارة عن منافع الدار» وفي ظاهر الرواية المرافق عبارة عن الحقوق» فكان 
الأحوط أن يكتب من حقوقها ليكون ذكراً للحقوق بالاتفاق» ثم يكتب وكل قليل وكثير 
هو فيها ومنهاء هكذا ذكر محمد رحمه الله في كتاب الشفعة» وذكر في موضع آخر: وكل 
قليل وكثير هو فيها ومنهاء وهكذا ذكر في كتاب الوقف. 

قال أبو زيد الشروطى وحمه الله : لا ينبغى أن يكتب أو لها بها للتشكيك» فكان 
المراد به أحد المذكورين» وباعتباره يصير المدعى به مجهولاً ولكن يقول كلمة أو يرا 5 
في مثل هذا الموضع الجمع لا التشكيك عرفاً» ومعناه : أن جميع الحقوق داخلة في 
الدعوى» قلت أو كثير يقال: وهبت لك ما في كيسي درهماً كان أو ديناراً» ثم يكتب في 
آخره من حقوقها؛ ؛ لأنه لو لم يذكر ذلك» ففي ظاهر الرواية إن كان هذا متصرفاً إلى ما 
كان من موانع الدار فعند أبي يوسف رحمه الله: يدخل فيه كل ما في الدار» مما يحتمل 
التملك حتى أن عند أبي يوسف: يدخل فيه جواري المدعى عليه اللاتي في الدار ومتاعه 
aS‏ 
فيها وخارج منهاء هكذا ذكر الطحاوي رحمه الله» وينبغي أن يكتب أرضها وبناتها سفلها 
وعلوها ولا يكتب سفله وعلوه ثم العلو والسفل يدخلان في دعوى الدار من غير ذلك» 


خض كتاب القضاء 


وفي دعوى المنزل لا يدخل العلو إلا بالذكر أو بذكر الحقوق» وفي دعوى البيت لا 
يدخل بذكر الحقوق» ويشترط ذكره. والكشف e‏ يدخل في دعوى الدار من غير 
ذلك والظلة وهى الساباط الذي على الطريق أحد جانبيه على هذه الدار» عند أبي 
فة ا مال مو غير دک الحقوقء :وعد أب بودن ومكيل ‏ يكل ]ذا كان منيسيا 
إلى الدار» والمربط والمطبخ يدخلان في دعوى الدار إذا ذكر الحقوق والمرافق» ثم 
يكتب ميزاباً عنه لورئته هؤلاء المسمون على فرائض الله تعالى كذا بينهما نصيب المرأة 
كذا وكذا الابن كذا ونصيب البنت كذا؛ وهذا لأنه يريد إثبات الاستحقاق لنفسه بالإرث 
ولا يمكنه ذلك إلا من الميراث عند أبى حنيفة ومحمد على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء 
الله تعالن:. 1 ١‏ 

وهو أن يقول تركها ميراثاً لورثته فلهذا يكتب ميراثاً عنه لورثته ثم يسمي الفريضة 
وأنصباء الورثة من ذلك» ليعلم قدر ما نصيب المدعي من ذلك فيكون المدعي به 
معلوماًء ثم بعد ذلك لا يخلو إما أن يدعي لنفسه نصيبه من الدارء أو يدعي جميع الدار 
بحكم القسمة مع الورثة» فإن ادعى نصيبه من الدار يكفيه هذا المقدار الذي ذكر في 
الكتاب» وإن ادعى جميع الدار يكتب» وترك أيضاً مع الدار سواها ون العكان :فورض 
والأراضى والنقودء وقد جرت القسمة الصحيحة بين هؤلاء الورثة بالتراضي» فوقعت هذه 
الذان ق تم هذا الابق اندع وأنها اليرء. ملك هنا الاين المدعى يمين اللتهمين: 
ويذكر أيضاً: قبض باقي الورثة حصصهم على ما مر قبل هذاء وأنها في يدي فلان بن 
فلان هذا المدعى عليه الذي أحضره بغير حق وأنه يمنع جميع ذلك منه» إن كان يدعي 
جميعها وإن كان يدعي نصيبه يذكر: وأنه يمنع نصيبه بغير حق» فواجب عليه قصر يده عما 
ادعى» وتسليمه إلى هذا المدعى . 

وإنما شرطنا أن يقول في الدعوى وأنها في يد هذا المدعى عليه الذي أحضره؛ لأن 
E‏ قا حرطل ادر اياي ايه 
ان > فسمع القاضي الدعوى عليه؛ وإن شعت كتبت من وجه آخر. 

فكتبت: حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه: أن 
جميع الدار التي في محلة كذا في سكة كذا حدودها كذا بحدودها وحقوقهاء أرضهاء 
وبنائهاء سفلها وعلوهاء وکل حق هو لها داخل فيهاء وکل حق هو لها خارج منهاء 
كانت ملكا لفلان ابن فلان والد هذا المدعي وحقه وملكه إلى أن توفي» وخلف من 
الورثة أبناء له هذا المدعي وورثة أخرى من البنين فلان وفلان ومن البنات: فلانة وفلانة 
لا وارث له سواهم» وصارت هذه الدار المحدودة الموصوفة فيه ميراثاً عنه لورثته هؤلاء 
المعيرنة فف غلل قزامضن الله الى عل كذا مهما . 

ثم يتم كتاب الدعوى على نحو ما بينناء ثم إذا صح الدعوى سأل القاضي المدعى 
عليه عن دعواه» فإن أجابه بالإقرار أثبت إقراره في محضر الدعوى بلفظهء وألزمه الخروج 
عن دعواهء فإن أجابه بالإنكار لجميع ما ادعى» بال المدعي البينةء فإن زعم المدعي أن 


كتاب القضاء يفف 


له بينة أمره أن يحضرهم مجلس القاضي» ثم على رسم القضاة اليوم في ديارنا يكتب 
أسامي الشهود وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم وما يعرفون به. 

فيكتب: وأحضر من الشهود رجلاً ذكر أنه فلان وبحليته ويستقصي في تعريفهء وهذا 
إذا كان لا يعرفه القاضي. وإن كان يعرفه يكتب فأحضر من الشهود فلان بن فلان ينسبه 
إلى 4/٠١51‏ أبيه وجده» ويستغني عن التحلية ويجعل بين كل سهم شاهدين» فرجة من 
البياض يمكنه كتابة لفظة الشهادة التي سمعها منه فيهاء ثم إن كان الشهود ممن لا يقدرون 
على أداء الشهادة عن ظهر القلب يحضرهم» أو لهيبته مجلس القضاء يكتب الكاتب لفظة 
الشهادة على موافقة الدعوى كما ذكره الشاهد للكاتب في بياض . 

وإن كانوا ممن لا يعرفهم حضر ولا يهيبه مجلس القضاءء فالقاضي يتولى كتابة 
الشهرو فق تلك النوضة» ويسال شووة اغى واا جيل و اخ غ شيادنه فة 
المدعى عليه؛ لأنه يحتاج إلى تصحبح شهادته؛ والأشارة إلى ایی عليه قاذ و 
حضرة ة المدعي ليمكنه الإشارة إليهء ثم إذا شهد شهود المدعي› فالقاضي يسألهم هل 
كانوا يعرفون فلاناً والد المدعي؛ لأن المدعي يحتاج إلى إثبات ثلاثة أشياءء موت 
المورث ووراثته منهء وانتقال الدار إليه منه بالإرث» وإثبات الملك للمورث فيها يوم 
الموت. 

وإنما تصح الشهادة على الموت ممن يعرف الميت» وكذلك الشهادة على وراثة 
المدعي من الميت بالإرث» إنما تصح ممن يعرف الميت» فأما من لا يعرف كيف يشهد 
على ذلك كله؟ فيسأله عن والد المدعي لهذاء فإن قالوا نعرفه: سألهم عن الموت» فإن 
شهدوا بذلك كتب فشهدوا أن فلان بن فلان الفلانى المعروف بكذا من التجارة من 
الصباغة توفي » وكأنه يعرفونه معرفة قديمة باسمه ونسبه» وإنهم يشهدون عن معرفة قديمة 
ثم سأل عن وارثه» فإن شهدوا بذلك كتب وترك من البنين فلاناً الذي حضر وهو هذا 
المدعي وفلان وفلان» ومن البنات فلانة وفلانة» وامرأته فلانة بدت فلان بن فلان بن 
فلان» وهذا إذا كانوا يعرفون + جميع الورثة» فأما إذا كانوا يغرفون تعفن الوركة كنب 
yy‏ لم يكنب لا رر ورا غير هؤلاءء ويكون وار 
ن شوئ الد الاي افر لال بالوواثة تاها بإقراو الكدعي 2 نة ان واا 
بالبيية» وإتران الرارت بور أخر مح فى حف فإذا شهدوا يذلك سألهم هل تعرفوق 
الدار التي ادعاها أنها كانت لوالده؟ فإن ذكروا معرفتها وشهدوا أنها كانت لوالده إلى أن 
مات وتركها ميراثاً لورثته هؤلاء» وأتوا بالشهادة على وجهها كتب ذلك على ما شهدوا به 
وأنها اليوم في يد المدعى عليه» ولا بد لتصحيح الشهادة من حر الميراث عند أبي حنيفة 
ومحمد. 

وكذلك لا بد لتصحيح الشهادة على ملكية الدار أن يذكر الشهود في شهادتهم أنها 
في يد المدعى عليهء والإقرار لا يكفى» حجة لإثبات يده» حتى أن المدعى والمدعى 
عليه إذا تصادقا أن الدار المدعى به في يد المدعى عليه لا تقبل البينة على ملكية الدار إلا 


۸ كتاب القضاء 


بعد شهادة الشهود على يد المدعى عليه»ء بأن شهدوا أنها في يده اليوم» هكذا ذكر 
الخصاف بخلاف المنقول. 

فإنه إذا أقر المدعى عليه أنه في يده يكفي ؛ لأن في المنقول لا يخلو إما أن يكون 
العين قائماً أو مستهلكاً في يد المدعى عليه فإن كان قائماً فلا بد من الإحضار لتصحيح 
الدعوى والشهادة» وعند الإحضار يعرف القاضى معاينة أنه فى يد المدعى عليهء وإن كان 
مهلكا وقال الجدفى غل يلكا أو قال: هلك معدي فق أقر على شت 
بوجوب الضمان» وإقرار الإنسان على نفسه صحيح» فلا حاجة إلى الشهادة على أنه في 


رده . 


فأما في العقار يمكن تهمة المواضعة» ووجه ذلك أن المدعي ربما تواضع رجلاً 
ويحضره مجلس القضاءء ويدعي عليه العقارء فيقر بأن العقار في يده فيقضي القاضي 
عليه والعقار في يد غيره» فيكون قضاء على الغائب؛ لأن العقار لم يكن في يد المدعى 
عليه حقيقة» فلمكان هذه التهمة لا يكتفى القاضى بمجرد الإقرار حتى يشهد الشهود على 
ذلك». فتنتفي هذه الرتبة بخلاف المنقول على ما ذكرناء فإن شهدوا أنها في يد المدعى 
عليه » هل يسألهم القاضي عن سماع يشهدون أنها في يده أو عن معاينه؟ 

حكي عن القاضي الإمام الخليل بن أحمد أن القاضي يسألهم وهو الصحيح؛ لأنهم 
ربما سمعوا إقراره أنها في يده فظنوا أن ذلك يطلق لهم أداء الشهادة على يده عليها وإنه 
موضع الاشتباه» فقد اشتبه على كثير من الفقهاء اشتراط إقامة البينة لإثبات يده» وما لم 
يعاينوا يد المدعى عليه لا يحل لهم أداء الشهادة على أنها في يده فلهذا أوجب السؤال» 
فإن ذكروا أنهم يشهدون عن معاينة قبلها وإلا لم يقبل. 

قال القاضي هذا رحمه الله: وهكذا إذا شهدوا على البيع والتسليم» فالقاضي 
يسألهم أيشهدون على التسليم بإقرار البائع أو عن معاينة؛ لأن الحكم فيها يختلف فإنهم 
إذا شهدوا عن معاينة البيع والتسليم كانت شهادته بملك البائع يوم البيع» وإن شهدوا على 
إقراره لا تكون شهادة على ملك البائع فوجب السؤال إزالة لهذه الشبهة. ولو أن الشهود 
لم يشهدوا أن هذه الدار في يد المدعى عليه» وقال المدعي: آنا آتي بشاهدين آخرين 
يشهدان أنها فى يد المدعى عليه» فإن القاضى يقبل منه؛ لأن الحاجة إلى القضاء بالملك 
للمدعي بسبب الوراثة باليد للمدعى عليه لينتصب لإثبات دعواهء ولا فرق بين أن يثبت 
کی ا وين أن نقيت كل امود کا نووا جد هذا كنا 
ذكروا أن الشهود إذا شهدوا بالملك فى المحدود وشهد فريق آخر على الحدود أنه يقبل 
الشهاان عي : 1 

وكذلك إذا شهد شاهدان على الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه»ء وشهد آخران 
أن هذا الرجل هو المسمى بذلك الاسم والنسب أنه يقبل ذلك» ويجعل كما لو ثبت 
الإقراران بشهادة فريق واحد كذلك ها هناء ولو قالت الشهود: نشهد أن الدار التي 
بالكوفة في بني فلان ويذكر حدودها الأربعة ملك المدعي بهذا السبب ولكنا لا نعرف 


كتاب القضاء ل Y4‏ 


حدودها ولا نقف عليها. وقال المدعى: آنا آنى بشاهدين آخرين يشهدان أن هذه الدار 
المدعى بها على هذه الحدود ويعرفون لذلك» هل يقبل القاضى ذلك منه؟ فهذه ثلاث 
مال 


إحداها: هذهء وجوابها أنه ذكر في بعضل الروايات أنه لا يقبل › وذكز في عامة 
الروايات أنه يقبل وهو الأصح› وجه ذلك ا ن تحمل الشهادة على الأملاك غالبا يكون 
على هذا الوجه؛ لأن الشاهد إنما يتحمل الشهادة على الملك إذا علم بسبب الملك» 
والبائع بتر بين يدي الشاهد ببيع الدار التي في محلة كذا في سكة كذاء ويذكر الحدود 
الأربعة» والشهود في الغائب لا يعرفون جميع ذلك» لو اعتبرنا علمهم بالحدود يحتاجون 
إلى الذهاب إلى موضع الدار» وعسى لا يذهبون فيؤدي ذلك إلى الجرح» فإذا قالوا 
للقاضي : تحملنا هذه الشهاذة بهذه الحدود ولكنا لا نقف على الحدود وما رأيناهاء وقال 
الى آ0 ان اح ا كيدان ن ا ج ع ودر ف 
فالقاضي يقبل ذلك منهء وإن لم يأت المدعي بشهود آخرين يشهدون أن هذه الدار المدعى 
به على هذه الحدود» فطلب من القاضي أن يبعث أمينين من أمنائه إلى الدار حتى يتعرفا 
عن حدودها وأسماء جيرانهاء أجابه القاضي إلى ذلك» > فإذا أقامهما القاضي وتعرفا عن 
حدود الذارءو أ مهنا جيرانهاء فوافق ذكر الحدود التي ذكرها الشهود. قضى القاضي 
بالدار للمدعي بشهادتهم » لأنهم شهدوا بملكية دار معلومة؛ لأن العقار إذا كان غائباً 
فإعلامه يذكر الحدود وقد وجدء فبعد ذلك الحاجة إلى تعيين الدار المحدودة للتسليم» 
فإذا علم القاضي بإخبار الأمينين أن هذه الدار المعينة التي في يد المدعى عليه هي ما 
شهدت به الشهود فقد علم بوجوب تسليمها إلى المدعي» فيقضي بها للمدعي» ويأمر 
المدعى عليه بتسليمها إلى المدعي. 

وإن خالف ذلك الحدود التي ذكرها الشهود وأخبر الأمينان القاضي بذلك لا يقضي 
بشهادتهم ؛ لأنهم شهدوا بما لم يعلموا؛ ولأن الدار التي في يد المدعى عليه إذا لم تكن 
بتلك الحدود ظهر أن الشهود شهدوا بما ليس في يد المدعى علي ET‏ 
على غير خصم» فلا يقبل. 

والمسألة الثانية: لو قال الشهود: نحن نعرف الدار ونقف عليهاء ونشير إلى 
حدودها إذا قمنا ثمة ولكن لا ندري من جيرانهاء فالروايات مضطربة فى هذه المسألةء 
ذكر في بعضها يبعث القاضي أمينين من أمنائه مع المدعي والمدعى عليه إلى الدار حتى 
يشهد الشهود بحضرة الدارء ويشيروا إلى حدودهاء ثم يتعرف الأمينان أسماء الجيران 
ويخبران القاضي» فإن وافق ما قاله المدعي يحكم القاضي بذلك» وذكر في بعضها أنه 
يبعث الأمينينٍ مع الشهود حتى يسيروا إليهما بالدار وحدودهاء فيتعرفان أسماء جيرانها ثم 
يشهدوا 5 لامو تبتضي شهاتيم التي كانت عنده» وأظهر الجواب شهادة 
الشهود بحضرة الأمينين والدار؛ لأن هين ثائب القاضي فكانت الشهادة عنده كالشهادة 
عند القاضي» ولو كانوا بحضرة العقار لا يحتاج إلى بيان الحدود؛ لأن الإشارة كافية 


YY‏ كتاب القضاء 


للتعريف كما في المنقولء إلا أن يتعرف الأمينان لأسماء الجيران [١٠٠ب/٤]‏ لكتابة 


المسألة الثالثة: إذا قال الشهود نحن نعرف أن هذه الدار ميراث لهؤلاء الورثة عن 
هذا المورث» ولكن لا نعلم أسماء الجيران إنما نعرف أن تلك الدار في محلة كذا في 
سكة كذا بحضرة مسجد كذا يلاصق دار فلان في زيقه كذاء وجاء المدعي بشاهدين 
يشهدان على الحدودء فإن القاضي لا يقضي بشيء ؛ لأن الذين شهدوا بالملك لم يشهدوا 
إلا بحد واحدء فاللذان شهدوا بالحدود لم يشهدوا بالملك» فلا يمكن القضاء بها أصلاً 
بخلاف ما تقدم لأن ثمة إنما شهدوا بملك الدار عند معاينة الدار بالإشارة إليهاء فوقع 
الاستغناء عن ذكر الحدود للقضاء بالملك أما ها هنا بخلافه» ثم إذا شهد شهود المدعي 
عند القاضي› وكان فيمن شهد رجلان عدلان يعرفهما القاضي بالعدالة والرضى» سأل 
القاضي المدعى عليه عن حجة يدفع بها ما شهد به الشاهدان ويبين أنه عرفهما بالعدالة» 
وأنه يريد القضاء عليه» حتى لو كانت له حجة يأتي بها أن القاضي إنما ينبغي له أن يقضي 
بحجة المدعي إذا لم يأت المدعى عليه بحجة تعارضهاء وإن لم يعرفهما القاضي وعدلهما 
شاهدان في السر والعلانية تبين للخصم أنه سأل عنهما المزكين فنسبوهما إلى العدالةء ثم 
يسأله الدفع إن كان له» فإن أحضر حجة صلحت دافعة لدعوى المدعي قبلهاء ودفع 
دعوى المدعي به وذلك مثلاً بأن كان المدعي يدعي ملكاً مطلقاً ويقيم عليه البينة» فيدعي 
المدعى عليه أنه اشتراه منه» ويقيم البينة عليه»› وإن ذكر في ذلك كله أن له حجة 
يحضرهاء يمهله بقدر ثلاثة أيام» وما أشبهه مما لا يبطل به حق المدعي أنه إن أتى بدفع 
في هذه المدة قبل منه» وأبطل دعوى المدعي . وإن لعيات يدقع خضت هذه المذه 
وجه عليه القضاء؛ وهذا لأنه لا يمكنه إقامة الحجة إلا بمدة؛ لأن الشهود ريما كانا غيباء 
فيحتاج إلى مدة ليمكنه إحضارهم» فيمهله ثلاثة أيام أو ما أشبههء فإن مضى الوقت ولم 
يأت بحجة أمر المدعي حتى يحضر المدعى عليه؛ لأنه جاء أوان الحكم ولا بد لصحة 
الحكم من حضرتهماء ثم يكتب حضورهما في الكتاب لما ذكرنا أن حضرتهما شرط 
لصحة القضاء ويكتب» فسأل فلان المدعي هذا المذكور اسمه ونسبه في هذا الكتاب هذا 
القاضي إنفاذ القضاء بما يثبت عنده على فلان بن فلاك؛ لأن القضاء حق المدعي وحق 
الإنسان لا يوفى إلا بطلبهء ثم يكتب فأنفذ القاضي القضاء ء بوفاة فلان» وأنه ترك من 
الورئة فلان وفلان وجعل الدار المحدودة المذكورة في هذا الكتاب کک فلان 
بن فلان؛ لأن القضاء ء بالميراث يقع لهم› > فلا بد من ذكرهم لبيان المقضي له ثم 
وكان ذلك مني بعدما ل ا 00 
وهبهاء ولا خرجت عن ملکه» ولا شيء منها بوجه من الوجوه» حتى توفي وفي هذا 
الاستحلاف إنما يتأتى على قول أبي يوسف . 


وإن كان المدعى ادعى ديناً دراهم أو دنانير كتب بعد سؤال المدعى إنفاذ القضاءء 
فاستحلف القاضى فلان هذا المدعى الذي حضر أنه ما قبض من الألف الدراهم أو 


كتاب القضاء ۳١‏ 


الدنانير التي ادعت على فلان بن فلان هذا الذي أحضر معه قليلاً ولا كثيراًء ولكن هذا 
التفريع على قول أبي يوسف رحمه الله» فإنه يستحلف المدعى من غير طلب المدعى 
عليه . 


فأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يريان ذلك بدون طلب المدعى عليه وفرقا 
بين هذا وبينما إذا ادعى رجل على ميت ديئاً» فإن القاضى يستحلف المدعى عليه الإبراء 
والقبض على ما وصفناهء وإن لم يدعيه الوارث؛ لأن الدعوى هناك في الحقيقة على 
الميت» والميت عاجز عن النظر لنفسه بنفسه» فيمكنه أن يطلب من القاضى أن يحلف 
المدعى عليه فلا يحلفه القاضي بدون طلبه. ١‏ 

ولو كان إنما ادعى دارا أو ثوباً أو غير ذلك من العروض سوى الدور. كتب: فسأل 
فلان الذي حضر يعني المدعي إنفاذ القضاء بما ثبت له على فلان بن فلان المدعى عليه 
في الدار المحدودة في هذا الكتاب أو ذ فى الثوب» فاستحلف القاضي فلان بن فلان 
الشف بالله :ما باع بده الدان ولا وھا ولا تمدق بين و ل کک عن ملك ابر حنمن 
الوجوه ولا شيء منهاء وهذا الاستحلاف على قول أبي يوسف أيضا على ما مر. 

وإن كان إنما يدعي ميراثاً إنما كتب: فأنفذ القاضي القضاء بوفاة فلان وأنه ترك من 
الورثة جماعة وهم فلان المدعي هذا وفلان وفلان حتى يسمع جميع الورثة ما شهد به 
الشهودء ثم يكتب واستحلف القاضي المدعي بالله ما يعلم أن أباه فلان ما باع هذه الدار 
ولا وهبها ولا خرجت عن ملكه ولا شيء منها بوجه من الوجوه حتى توفي» وهذا أيضاً 
على قول أبي يوسف رحمه الله في دعوى الدين إذا كتب تحليف المدعي يكتب بعد 
ذلك: فأنفذ القاضي القضاء لفلان المدعي هذا على فلان المدعى عليه هذا بألف درهم 
ون ا ؛ لأنه لا بد من إعلام ما صار مقضياً به لتصحيح القضاءء وذلك بذكر 
الجنس وهو الدراهمء وبالقدر وهو الألف» وبالنوع وهو وزن سبعة» والصفة وهو قوله 
رفا كالوون ضير شلوا نيت الأشياء ول سير محا دونهاء أصله: السلم 
والمراد من الوضح: الجيد الصافي» فهذه إشارة إلى الجودة» والجودة صفة. 

وقوله: وزن سبعة اختلفوا في تفسيره» قال بعضهم: ما كل مائة منها سبعة مثاقيل» 
والأصح أن المراد منه ما يزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل وهو وزن الدراهم في ديارنا. 

واختلفوا في وزن الدراهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم : 
أنها كانت على وزن سبعة» وقال أهل الحديث: أنها كانت على وزن ستةء والأصح أنها 
كانت على وزن خمسة» وكذلك على عهد أبي بكر الصديق رضى الله عنهء ثم صار وزن 
سبعة على عهد عمر رضي الله عنه هو المشهورء وكذلك اختلفوا أن الدرهم متى صارت 
مدورة على عهد عمر رضي الله عنه» وقبل ذلك كانت شبيه النواة. 

وإن كانت الدعوى في الميراث كتب وأنفذ القاضى القضاء لفلان بن فلان الميت 
يعني أبي المدعي على فلان بن فلان الذي أحضره يعني المدعى عليه بالدار المحدود في 
هذا الكتاب؛ لأن المقضي له هو الميت والوارث يحلف الميت في حقوقه» فيكون 


القضاء للأصل لكن عند دعوى الحلف» ولهذا المعنى يقضي منه ديون الميت وينفذ 
وصاياه» ثم يكتب: في ذلك على ما شهد به الشهود؛ لأن القضاء بناء على الحجة وهي 
الشهادة» فينبغي أن يكتب: إن القضاء حصل على موافقة الشهادة ليعلم أنه على نهج 
الحجة» ثم يكتب: وجعل فلان بن فلان الذي أحضر يعني المدعى عليه على حجته إن 
كانت له حجة في ذلك» أو مخرج؛ ليك اند يمد العقيناء مارو فتبين للخصم 
ذلك بحسن أنه ]ذا كان جاه بالك :تر معلوماً له تة لمش العدل: ثم يكتب: وأنفذ 
ل ل و وي 
المدعي والمدعى عليه بالإشارة إليهما ليتحقق إعلامه المقضي والمقضي عليه وإنما 
يكنم لأشارة إذا كانا کاک ١‏ 1 

وإن كان ميراثاً يكتب بعد قوله: على ما شهد به الشاهدان عنده في ذلك وجعلتها 
ميراتا فنهلوزقه المسلمين في :هذا الكتاب» لأنه إنما يقع القضاء بالميراث لهم» ۽ فلا بد 

من ذكرهم لبيان المقضي لهء ثم يكتب بعد ذلك: وجعل فلاناً المدعى عليه على حجة 
ودفعه متى أتى به يوماً من الدهر أنفذ القاضي ذلك» وقضى به بمحضر من فلان بن فلان 
يذكر المدعي والمدعى عليه ثم يذكر وأمره يعنى المدعي بقبض الدار؛ لأن تمام القضاء 
شط ل اللي ب ER‏ من دعوى الدار؛ وهذا لأن الملك لا 
يثبت للمدعي بقضاء القاضي؛ لأن الملك ثابت له قبل القضاء ء فلا حاجة إلى الدعوى 
والقضاء لأجله» وإنما الحاجة إليه لأجل التسليم؛ لأن يده قاصرة عن ردها فيرفع الأمر 
إلى القاضي فيثبت حقه إلى الدار ليوصله القاضي إلى الدارء وإن كتب وأمر فلاناً المدعى 
عليه بتسليم هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان المدعي هذاء فسلمها إليه بام 
القاضي كان أبلغ ليعلم تمام القضاء ء بإيصال الحق إلى المدعي بالتسليم إليه» ثم يكتب في 
آخره وذلك كله في مجلس القضاء بين الناس في كورة» يكنن الكورة لما ذكرنا أن العصر 
شرط صحة القضاء في ظاهر الرواية» فكتب الكورة حتى لا يبقى للطاعن مجال الطعن. 

ومن جنس هذه المسائل رجل ادعى على رجل أن له على فلان ألف درهم دين» 
وأنه مات قبل أن يؤديها إليهء وأن في يدك ألف درهم من ماله وطالبه بقضاء الدين من 
ذلك المال» فالقاضي لا يسمع دعواه؛ لأن الدعوى إنما تسمع على الخصم والمدعى 
عليه ليس بخصم له في هذه 51 ٠‏ ؟]الصورة؛ لأنه لا يدغي عليه شيئاً ولا في يده 
شيء) وإنما يدعي ديناً على الغير وأنه ليس يحلف عن ذلك الغير ليسمع الدعوى عليه 
بطريق ا قاد مع وراب وإذا لم يسمع دعواه لا يحلف المدعى عليه؛ ولو أقام 
بينة لا تسمع بينته والله أعلم . 1 


الفصل السابع والعشرون: 


في الحبس والملازمة 


يجب أن يعلم بأن الحبس لأجل الدين مشروع ثبت شرعيته بقوله عليه السلام 


«لصاحب الحق اليد ا والمراد من اليد الحبس وقال عليه السلام: «مطل 
الغني ظلم يحل عقوبته)”" والحبس نوع عقوبة» والخلفاء ا 
منکر» والمعنى في ذلك أن المديون تعدى على صاحب الحق بمنع ماله عنه وحال بينه 
وبين منافع ماله» ليكون حيلولة بإزاء حيلولة قال الله تعالى : 
فمن اعد ڪليک ادوا علي ما أَعَتّدَى ل € [البقرة: 4]. 

ل 070 
لا يحبسه من غير سؤال المدعي هذا هو مذهبنا. 

وقالة شرح رظي الله عة : يحبسه من غير سؤال المدعي» وإذا سأل المدعي عن 
ذلك ذكر في كتاب «الأقضية» إن القاضي لا يحبسه في أول الوهلة ولكن يقول له قم 
فارضه»› فإن عاد مرة أخرى حبسه» ولم يفصل بين الدين الثابت بالإقرار» وبين الدين 
الثابت بالبينة وهو اختيار الخصاف رحمه الله؛ لأن الحبس جزاء الظلم بمنع الحق› 
وذلك لا يظهر في أول الوهلة؛ ؛ لأن من حجة المديون أن يقول في فصل الإقرار إنما لم 
أؤد الدين لظني أنك تمهلني» فإن أثبت أن يمهلني أؤدي في الحال» وفي فصل البينة 
يقول ما كنت عالماً بالدين قبل هذا. 

والمذهب عندنا أن في فصل البينة يحبس في أول الوهلة» وفي فصل الإقرار لا 
يحبس في أول الوهلة؛ لأن الحبس جزاء الظلم ولم يظهر الظلم في فصل الإقرا ر لما مرء 
وفي فصل البينة ظهر الظلم ؛ لأنه ظهر المماطلة» حتى احتيج إلى البينة . 

ثم في فصل الإقرار إذا لم يحبسه في أول الوهلة هل يحبسه في المرة الثانية؟ ذكر 
في بعض الروايات أنه يحبسه» وذكر في بعضها أنه لا يحبسه إنما يحبسه في المرة الثالثة . 

وفي «نواذر متام لكات سألت محمد رحمه الله عن الحاكم إذا تقدم إليه الرجل 
وعليه دين أقر به فأخبرني أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: لا أحبسه ول ما قدم بهء 
قال: يعو کول مسد وخم الله إلا ان میا کی : أقدم وأقول: إن أعادك 
إليّ ولم تعطه حبستك» قلت : : فإن أعاده إليك من يومه ولم يعطه قال : : هذا قريب قلت : 
قرب وقت ثلاثة أيام فكأنه لم يره إلا أنه قال: : هو حسن ثم إذا جاء أوان الحبس» فإن 
عرف القاضي يساره حبسه» وإن لم يعرف يساره لا يسأله ألك مال هذا هو ظاهر مذهب 
أصحابنا رحمهم الله. 

وقال الخصاف رحمه الله: الصواب عندي أن القاضى يحبسه حتى يسأله ألك مال 
ويستحلف على ذلك» فإن أقر أن له مالا حبسه وإن قال: لا مال لي قال للطالب أثبت أن 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل في الضعفاء 5/ .۲۲۸١‏ وأخرجه بلفظ : «لصاحب الحق مقال» 
القرطبي في تفسيره /۱٩‏ ۳۳۹. 

إفة أخرجه البخاري في الحوالات حديث ۲۲۸۷ ومسلم في المساقاة حديث ١١١٠ء‏ وأبو داود في 
البيوع حديث 6 ا في البيوع حديث ٠۸‏ ° والنسائي في البيوع حديث 24595١‏ وابن 21 
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له مالا حتى أحبسه وهو مذهب بعض القضاة» وهكذا روي في «النوادر»: عن أصحابنا 
م الله أن القاضي يسأله ألك مال وهل يسأل المدعي أله مال؟ فظاهر مذهب 
أصحابنا أنه لا يسأل إلا إذا طلب المدعى عليه ذلك فإن طلب المدعى عليه ذلك» 
وسأل القاضي المدعي» فإن قال: لا مال له ثبتت عسرته بإقراره» والمعسر ينظر بإنظار 
الله تعالى . 

وإن قال المدعي: إنه موسر وقال المطلوب: لا بل أنا معسر فقد اختلفت الروايات 
فيه » واختلف فيه المشايخ أيضاً : : فاختيار الخصاف وهو رواية عن أصحابنا أن القول قول 
المديون؛ لأنه متمسك بالأصل؛ لأن الفقر أصل في الآدمي› فإنه يولد ولا مال له 
وصاحب الدين يدعى أا عارضاً والتمسك بالأصل واجب» حتى يظهر خلافه» وكان 
القول قول المديون مع اليمين وهو اختيار أبي عبد الله البلخي . 

وهكذا روي في بعض الروايات عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله أن كل دين 
أصله مالا كثمن البياعات والعروض» فالقول قول المدعي في يساره وعسرته؛ لأنه عرف 
دخول شيء في ملكه وعرف قدرته على قضاء الدين بما دخل في ملكه وزوال ذلك عن 
قضاء الدين بما دخل في ملكه. وزوال ذلك عن ملكه محتمل» > فكان القول فيه قول 
المدعي وكل دين لم يكن أصلاً مال كالمهر وبدل الخلع وما أشبه ذلك» فالقول فيه قول 
المدعى عليه؛ لأنه لما لم يدخل شيء في ملكه لم يعرف قدرته على قضاء الدين» فبقي 
متمسكاً بالأصل وهو العسار» فيكون القول قوله. 

وذكر د ر الله في الان الان با يدل غي جا بإنه قال في ن 
وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه موسرء وادعت نفقة الموسرين› وزعم الزوج أنه 
مسن فالقول قول الزوج لأنه لم يدخل بسبب وجوب النفقة في ملكه ما يثبت به يساره. 

وقال في العتاق في أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك وزعم أنه معسر فالقول 
قوله؛ لأنه لم يدخل في ملكه شيء يثبت به قدرته على قضاء الدين بما وجب عليه من 
الضمان» فكان متمسكاً بأصل العسرة» فيكون القول قوله» وقال بعضهم: ما كان سبيله 
سبيل البر والصلةء فالقول فيه قوله أنه معسر كما في نفقة المحارم وما أشبه ذلك» وفيما 
سوى ذلك القول قول المدعي. 

0 0000 
لمباشرته العقدء فالقول فيه قول المديونء والفرق أن فيما لزمه بمعاقدته وجد ما يدل على 
قدرته على قضائه ظاهراً؛ لأن الظاهر أن الإنسان لا يشرع في أمر لا يقدر على الخروج 
منه» ولا يلتزم ما لا يمكنه الوفاء به» فإذا ادعى أنه عاجزء فقد ادعى أمر الخلاف الظاهر 
فلا يقبل ذلك مته قاما فيما يلزمه حكماً لا بمباشزته» قلم يوجد ما يلال على قرت 
ومسألة النفقة بالموت وكذلك ضمان العتق صلة على قول أبي حنيفة. 

وقال الفقيه أبو جعفر البلخي: يحكم فيه الي والهيئة إن كان عليه ثياب رديئة؛ 
وأتى الحاكم حافياً على صفة تشهد أنه فقير كان القول قوله أنه فقير»ء وإن راه حسن 


كتاب القضاء Yo‏ 


الثياب مرتفع السلب» فالقول قول المدعي في أنه موسر إلا في أهل العلم والأشراف 
كالعلوية والعباسية. افإنهم يتكلفون للباسهم مع حاجتهم حتى لا يذهب ماء وجههم فلا 
يکرت الزئ فيه دللا على البسان: 

وتحكيم الزي ممهد في أصول الشرع حتى حكم الزي في باب الزكاة في جواز 
الصرف إلى من رأى عليه زي الفقر فكذلك هذاء فإن كان على المطلوب زي الفقرء 
فادعى الطالب أنه قد كان عليه زي الأغنياء ولكن غير زيه حين حضر مجلس الحكم» فإن 
القاضي يسأله البينةء فإن أقام البينة سمع منه وكان القول قولهء وإن لم يقم يحكم زيه في 
الحال ويكون القول قول المديون. 

قال محمد رحمه الله في كتاب الحوالة : ويحبس في الديون كلها كائناً من كان من 
أم أو عم أو خال أو زوج أو زوجة أو امرأة افدوكن سلما كان ان قدا ان جوييا 
متا سا أو صحيحاً أو زمنا أو مقعداً أو أشل أو أقطع اليدين؛ لأن الدين على هؤلاء؛ 
وبهذه العوارض لا تسقط المطالبة» ٠‏ فكان الامتناع منهم مع القدرة على الأداء ظلما 
فاو جا “قال إلا ايكون آنا أى آنا فة لا بحس واحد من الارن دين الا 
وكذلك لا يحبس الجد والجدة وإن علوا. 

عن أبي يوسف رحمه الله .أنه يحبس؛ لأن سبب الحبس الظلم لمنع الحق عن 
المستحق» وقد وجدء وجه ظاهر الرواية ol‏ هلاك معنى باعتبار انقطاع E‏ 
عنه. ولا يجوز للابن أن يسعى إلى إهلاك واحد من أبويه وأجدادى قال: إلا أن تجب 
عليها نفقته فكل من أجبرته على النفقة» وإني حبسته أباً أو أماً أو جداً أو جدة أو زوجاً ؛ 
لأن في ترك الإنفاق عليهم سعي إلى إهلاكهم» ويجوز أن يحبس الوالد لقصد إتلاف 
الولدء أو يعاقب لدفع التلف عن ولده» يوضحه: أن النفقة إنما تجب عليه» لأولاده 
الصغار أو الإناث أو الرجال الكبار الزمنى إذا كانوا معسرين؛ لأنهم عاجزون عن الكسب 
فبمنع الإنفاق عليهم سعى إلى إهلاكهم» » فلهذا يحبسون بذلك. 

والمكاتب والعبد التاجر والصبي الحر المأذون له في الحبس بمنزلة ما وصفت 
لك أما المكاتب فلأنه هو بدأ فإذا كان عنده من الكسب ما يقدر على قضاء الدين» ولم 
يقن ضار ظالما فينسفق العقوية: وكذلك العبد التاجر؛ لأنه هو المخاطب بقضاء ء من 
کسبه» وأما الصبي الحر فقد ذكر في بعض المواضع: الغلام التاجر الذي لم يحتلم بمنزلة 
الرجل ف ا 

وذكر في بعض المواضع لو أن غلاماً لم يراهق الحلم [٠س/‏ 4] استهلك مالا 
0 ولكن إن شاء القاضي جعل 
له وكيلاً ببيع بعض ماله حتى يوفي الطالب دين وإن كان له أب أو وصي ممن يجوز بيعه 
بأنه يحبس» وبعض مشايخنا رحمهم الله مالوا إن ال طلقا موز ه كالبائع ؛ لأنه 
لزمه قضاء الدين» وبالامتناع صار ظالماً فيحبس؛ ولأنه لو لم يحبس وعرف الناس منه 
ذلك لا يبايعونه حتى لا يمتنع من قضاء الدين» فلا يمكنهم الوصول إلى حقهم» > فشرع 


۲۴۹ كتاب القضاء 


الحبس تتميماً لمعنى الإذن كما جوزنا الإعادة والضيافة اليسيرة منه» حتى لا تفسد عليه 
التجارة فها هنا أولى أو يقول: يحبس تأديباً حتى ينزجر ولا يعود لمثله لا أن يكون 
غقوبة» فة لمن من أهله هذا كما فلنا: إند يغرب على ترك الصلاة تادربا حتى يعاد 
الصلاة هكذا قاله بعض مشايخنا . 

وكان شيخ الإسلام يقول: تحبس الصغير إذا كان له وصي تأديباً حتى لا يعود 
لمثله» وينصح الوصي حتى يتسارع إلى قضاء الدين؛ لأن الوصي يلام على إبقاء الوصي 

فى الحبس » فينصح لأجلهء فيعجل في قضاء الدين وحبس الصبي أولى من حبسه؛ لأن 

الج ا 
أحبس تأديباً وإضجاراً للأب أو الوصي وهنا لا يمكن تحقيق معنى الإضجار والحبس في 
الصبي» فلم يشرع للتأديب وحده بدون الإضجارء فلم يحبس لهذا. 

فأما إذا كان محجوراً عليه واستهلك لرجل مالاً فإن كان له أب أو وصي يحيس 
بكي لأن نضا الف الاق على الضفو على ألبد زمه لاما بير غالا بخ 
وإن لم يكن له أب أو وصي نصب القاضي قيما ليبيع ما له بقدر الدين ويوفي الغرماء 
حقهم؛ لأن الحبس جزاء منع المال مع القدرة عليه عند استحقاق القضاء» ولم يستحق 
عليه لمكان حجره فلا يعاقب بالحبس» ولكن القاضي يوفي الغرماء حقوقهم بالطريق 
الذي قلنا. 

ل سين و يرست ا ديا + برمدلك لا 

يحبس المولى لعبده إذا لم يكن عليه فكسبه ملك المولى» فكيف يستحق على المولى 
قضاء الدين إياه» وإن كان يوا حبس فيه؛ لأن اكتسابه حق الغرماء فإنما يحبس المولى 

بحق الغرماء حتى يصلوا إلى ديونهم مما عليه» ويجوز حبس المولى لجائب الأجانب» 
ويحبس مولى المكاتب للمكاتب إذا لم يكن الدين من جنس بدل الكتاية؛ لأنه إذا كان من 
جنس بدل الكتابة» فقد ظفر بحبس حقه فيلتقيان قصاصاًء فلم يكن للمكاتب ولاية مطالبته 
بذلك الدين. فأما إذا كان من غير جنس بدل الكتابة فلا تقع المقاصة» والمكاتب في حق 
اكتسابه بمنزلة الحرء فيكون له مطالبة المولى بذلك فيحبس له عند مطله. 

a‏ : ينبغي أن لا يحبس المولى فيه أصلاً؛ لأن للمولى 
في مكاتبه حقاء ذ يتحقق الظلم من كل وجه بالمنع» والأصح ما ذكرنا أنه ليس للمولى 
اتلاي توء امن الاد عة والمعاتت أحق من المولى يطالبه متى شاءء فإذا منع 
ةع لو يكن اكات لمولاة د الكتانة» لا لا يصير أظالما با لاء عن 
بدل الكتابة» فإن له أن لا يؤدي ويرد نفسه في الرق والحبس جزاء الظلم ولم يوجد» وإن 
كان عليه دين غير بدل الكتابة يحبس فيه؛ لأنه لا يتمكن من فسخ بسبب ذلك الدين. 
قال بعض مشايخنا رحمهم الله: يجب أن يكون الجواب فيهما سواءء فإن في 
جميع الأحكام لم يفرق بينهما في حق المولى» ألا:ترى أن الكفالة ببدل الكتابة للمولى 
كما لا تجوز الكفالة بدين آخر للمولى عليه» والجامع بينهما أنه متمكن من إسقاط الدين 
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عن نفسة؛ فإن تعجزه نفسه يرد رقيقاً فيسقط الدين عنهء ولكن في ظاهر الرواية لم يعتبر 
ديناً على الحقيقة» > فإنه صلة من وجه بخلاف سائر الديون» فلا يحبس فيه ويحبس في 
سائر الديون؛ ولأن القاضى إنما يحبس المديون إذا عجز القاضي عن إيصال حق المدعي 
إل يدوت اله حى قدو كن اله أن حع ا ایا ج إلى لحيس وتا 
هنا قدر على ذلك؛ لأنه متى امتنع عن أداء بدل الكتابة» فللقاضي أن يفسخ الكتابة فيصل 
إليه الرقية ووصول الرقية كوصول بدل الكتابة بخلاف دين آخر؛ لأنه متى امتنع عن أداء 
ذلك الدين ولم يمتنع عن أداء بدل الكتابة ليس للقاضي ال حتى تصل إليه 
الرقية» فتعين الحبس طريقاً للوصول إلى حقه. 

فأما في الكفالة فالكفيل إنما يتحمل ما على الأصيل والأصيل مخير في جميع 
الديون إن شاء أدى وإن شاء عجزء وأسقط عن ذمته ولا يمكن إيجابه على الكفيل على 
هذا الوجه؛ لأنه لا يفيد فيطلب الكفالة وهذا المعنى يشتمل دين الكتابة وسائر الديون» 
فلهذا سوي بينهما . 

ويحبس فى الحدود القصاص إذا قامت البينة حتى يسأل عن الشهود؛ لأنه صار 
بهماء وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حبس رجلاً بالتهمة»'» فأما قبل 
إقامة البينة فإنه لا يحبسه؛ لأن الحبس عقوبة» فلا يجوز أن يثبت بمجرد الدعوى» فإن 
شهد شاهد واحد عدل بذلك حبسه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا يحبسه في 
حد القذف والقصاص؛ لأن عندهما في حد القذف والقصاص يأخذ منه كفيلاً» فقد 
حصل التوئق فلا حاجة إلى الحبس» »> وعند أبي حنيفة لا تجوز الكفالة في جميع الحدودء 
فيحتاج إلى التوئق فحيسه؛ لأنه عجار نيما بارتكاب الكبيرة بشهادة هذا الشاهد؛ لأنه 
وجد أحد شطري الشهادة وهي العدالة إن لم يوجد العدد دون العدالة» بأن شهد شاهدان 
مستوران وثمة يحبسه كذا هاهناء ولا يحبس العاقلة فى الدية والأرش؛ لأنه وجب ليؤخذ 
من عطائهم وقد أمكن إذا كانوا من أهل الديوان فلا معنى للحبس حتى إذا لم يكونوا من 
أهل الديوان ولا عطاء لهم فيه يحبسون؛ لأن الدية في أموالهم فحبسون إذا امتنعوا عن 
الأداءء لأنه تحقق ظلمهم ب يمنع الحق عن المستحق» فصار كسائر الديون» فيحيسون. 

وإن طلب المدعي اليمين في القصاص» فامتنع عنه المدعى عليه ونكل» فإنه يحيس 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وقد مرت المسألة؛ لأنه يقضى عليه بالمال بالنكول عن 
اليميق في القصاص بالتفن». فكان البمين مسقا عليه لجيه فيصيسن” هنل الامتناع مه 
وتاللت في البعين في القسماءة* ويحبس الدعارء ا محوكوت على المسلمين وأهل 
الفساد حتى يعرف مذ منهم التوبة» والداعر من يقصد إتلاف أموال الناس وأنفسهم 
أوكلاهماء ل ار ل ا حتى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأقضية حديث ٠١‏ والترمذي فى الديات حديث 214117 والنسائى فى 
السارق حديث ٤۸۷١‏ » وأحمد فى المسند .7١ /١‏ 
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تظهر منه التوبة؛ لأنه إنما يندفع شره عن الناس بالحبس . . ألا ترى أن الله تعالى أمر فى 
حق قطاع الطريق بالحبس الدائم» قوله تعالى: أو ينوا م يريب _الْأَرَضْ4 [المائدة: *0] لما 
أنه يخاف الناس منهم على أموالهم في الطريق» كذ مهنا بعتن اا لأنه يخاف منه 
وينبغي أن يكون للنساء ء محبس على حدة تحرزاً عن الفتنة. 

وعن أبى حنيفة رضي الله عنه أن المرأة تحبس في مجلس النساء ولكن يحفظها 
الخال اة اليجال أقدر على الحقظة فين الاه ولا وي الاي الحفظة: 


کین کل الرج] كام الال فللكفيل ا نخس الى عليه الا ل لان 
الأصيل هو الذي أوقعه فى هذه الورطة» 9 USSR‏ 
أن الكفيل لو طولب بالمال كان له أن يطالب الأصيل» فإذا لوزم كان له أن يلازم 
الأصيل» وإذا أخذ من الكفيل كان له أن يأخذ من الأصيل وطريقه ما قلنا. 

فإن حبس رجل في دين فجاء آخر يطالبه بالدين» نإن القاصي يرع الاو اي 
يجمع بينه وبين المدعي» لأنه إنما يحبس بدين الأول نظراً للأول حتى يصل إلى حقه؛ 
فلا ينظر له على وجه يضر بغيره؛ ولأنه لا ضرر على الأول في الإخراج من السجن 
لسماع الدعوى عليه ثم يعاد فيه» فقلنا: بأنه يخرج من السجن ويجمع بينه وبين المدعي» 
فإن قامت للمدعي بينة عادلة أو أقر أعاده إلى السجن» وكتب في ديوانه أنه محبوس بحق 
هذا المدعي أيضاً مع الأول؛ لأنه ظهر أنه ظلمه بمنع حقه عنه» فاستحق الحبس ليضجر 
فيسارع إلى قضاء دينه ولا تنافي بين أن يكون محبوس الأول والثاني» فلهذا يحبسه لهما 
حتى يقضي دينهما جميعاً. ولكن ينبغي أن يكتب في ديوانه أنه محبوس بدين فلان وفلان 
يسميهما حتى إذا قضى دين أحدهما يبقى محبوسا بالآخر. 

قال محمد رحمه الله في كتاب الحوالة: إذا حبس الرجل بالدين شهرين أو ثلاثة 
سأل القاضي عنه في السر وإن شاء سأل عنه في السر أول ما يحبسه» ذكر في كتاب 
الحوالة شهرين أو ثلاثة» وذكر في بعض المواضع أربعة أشهر» وفي رواية الحسن عن 
أبي /1٠١17/[‏ 4] حنيفة رضي الله عنه ستة أشهر . 

وفي رواية الطحاوي عن أبي حنيفة رضي الله عنه شهراً» وكثير من مشايخنا أخذوا 
برواية الطحاوي» وبعض مشايخنا قالوا : القاضي ينظر إلى المحبوس إن رأى عليه زي 
أهل الفقر وهو صاحب عيال» فشكوا عياله إلى القاضي البؤس وضيق النفقة وكان لينا 
حا م ا 0 
ورأى أن عليه علامة اليسار حبسه أربعة أ؛ شن إلى ميته أشهرة ثم يسأل وإن كان فيما بين 
ذلك حبسه شهرين إلى ثلاثة أشهر ثم يسأل وبه يفتي الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين 
المرغنياني» وكثير من مشايخنا قالوا: ليس في هذا التقدير تقدير لازم. 

وفي رواية هشام عن محمد رحمه الله ما يدل على هذا القول» فقد روى هشام عن 
محمد رحمه الله أن القاضي يسأل عن حال المحبوس ولا يعتبر في ذلك مدة؛ وهذا لأن 


الحبس للإضجار وذلك مما يختلف فيه أحوال الناس» فيكون ذلك مفوضاً إلى رأي 
القاضي» فإن وقع في رأيه أن هذا الرجل يضجر بهذه المدة ويظهر المال إن كان له مال 
ولم يظهر فيسأل عن حاله بعد ذلك» فإن سأل عنه وقام البينة على عسرته أخرجه القاضي 
من السجن ولا يحتاج إلى لفظة الشهادة» بل إذا أخبر بذلك كفى وإن أخبره بذلك ثقة 
عدل أخرجه بقوله من السجن» لأن ما سبيله سبيل الأخيار يكتفى فيه بقول الواحد 
كالأخبار بالتوكيل والعزل وأشباه ذلك» ثم إذا سأل القاضي عنه فإنما يسأل عنه أهل 
الجيرة من جيرانه ومن يخالطهم في المعاملة؛ لأن الجيران أعرف بحاله؛ لأنهم يعرفون 
أنه يتصدق أو يتصدق عليه ويعرفون مدخله ومخرجه» وكذلك من يخالطه في المعاملة 
والتجارة؛ لأنه أعلم بيساره وعسرته» وكذلك أصدقاؤه وإنما يسأل الثقاة منهم؛ لأنه لا 
يجوز الاعتماد على خبر الفساق . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في «شرحه»: هذا السؤال بالنفي والشهادة» بالنفي 
ليست بحجة» وكان للقاضي أن لا يسأل ويعمل برأيه» ولكن لو سأل مع هذا كان أحوط 
وأنفى للتهمة عن القاضي» ثم إذا أخبر أنه معسرء وأخرجه القاضي من السجن لا يحول 
بين الطالب وبين ملازمته عند بابه» ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 
ربما يظهر له مال» فإذا لازمه أمكنه الوصول إلى حقه» ثم تفسير الملازمة أن يدور معه 
حيث دار ويكون معه لا یفارقه» وليس له أن يحبسه في موضع جلوسه؛ لآن ذلك حبس 
وليس له حق الحبس؛ هكذا ذكر في الأصل . 

وذكر ابن سماعة فى «نوادره»: عن محمد رحمه الله أنه قال للمدعى: أن يحبسه فى 
تكد حيس و ی يد و ريه بطاف يدا فى اا اسک وو عن حا جه 
وفي ذلك ضرر للمدعي» وعن عمرو ابن أبي عمر عن محمد رحمه الله قال: قالوا في 
المصر: لصاحب الحق أن يلزمه حيث أحب من المصرء فإن كان الملزوم لا معيشة له إلا 
من كد يده لم يكن لصاحب الحق أن يمنعه من أن يسعى في مقدار قوته يومأ فيوماء فإذا 
اكتسب في ذلك القدر في يومهء فله أن يمنعه من الذهاب في ذلك ويحبسه. 

قال هشام: سألت محمد رحمه الله عن رجل أخرج من الحبس على تفليس» فرأى 
محمد رحمه الله الملازمة مع التفليس» وأشار إلى المعنى فقال لعل عنده شيء لا علم لنا 
به» ذكر الملازمة وأراد بها الحبس في موضع. بدليل تفريعات المسألة قال هشام: قلت 
له: فإن كانت الملازمة تضير بعياله وهو ممن يكتسب في سقي الماء في طوفه» قال: آمر 
صاحب الحق أن يوكل غلاما له يكون معه ولا يمنعه عن طلب قدر قوت يومه له ولعيالهء 
وكذلك إن كان يعمل في سوقه قال: وإن شاء تركه أياماً يعني هذا المفلس ثم لازمه على 
كدان ذلك “قلت ان كان عامل يعمل نيدم نا إن كان عمل در أن يحم يه 
يحبس لازموه» ويعمل هو ثمة» وإن كان عملاً لا يقدر إلا على الطلب خرج وطلبء فإن 
كان في ملازمته ذهاب قوته وقوت عياله أمر به أن يقيم له كفيلاً بنفسه ثم يخلي سبيله 
فليسترزق الله تعالى. 


4° كتاب القضاء 


وفى كتاب «الأقضية»: إن كان العمل سقى الماء ونحوه ليس لصاحب الحق أن 
يمتح عن ل ولكن إا أذ يلرعه او ارم كانه أو اج أو يفكت إ5 كفا قت 
ونفقة عياله» وأعطاه حينئذٍ كان له أن يمنعه من ذلك؛ لأنه لا ضرر على الملزوم في هذه 
الصورة» وفيه أيضاً ليس لصاحب الحق أن يمنع الملزوم أن يدخل في بيته لغائط أو غداء 
إلا إذا أعطاه الغداء وأعد موضعاً آخر له لأجل الغائط حينئظٍ أن يمنعه من ذلك حتى لا 
يهرب . 

وفي نوادر أبي يوسف رحمه الله إذا لازم الطالب المطلوب بغلامهء فأبى الغريم أن 
يحبس مع الغلام وقال: لا ا أحبس إلا مع الطالب» فله ذلك» وقيه أيضاً إذا كان المطلوب 
ES‏ و 
ولكن إذا أعطاه نفقته ونفقة عياله؛ لأنه لا ضرر على المطلوب حينئذ 

وحكى عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله : أن الطالب لا يلازم المطلوب 
بالليالي ؛ لأن الملازمة بالليالي لا تفيد؛ لأن فائدة الملازمة أن المطلوب ذا اكيت شا 
فالطالب يأخذ ذلك» والليالي ليست وقت الكسب» فلا يتوجه وقوع المال في يده فيهاء 
حتى لو كان الرجل ممن يكتسب في الليالي يلازمه وسيأتي بعد هذا في حق المرأة 
الملازمة في الليالي من غير فصل . 

وعن محمد رحمه الله أن للطالب أن يلازم الغريم» وإن لم يأمره القاضي 
بملازمته» ولأفلته إذا كان مقرأ بحقه» فإن قال الغريم : احبسني وأبى الطالب إلا الملازمة 
قال: يلازمه» وعنه أنه سغل عن ملازمة المرأةء فقال: آمر غريمها أن يأمر امرأة حتى 
تلازمهاء فقيل إن لم يقدر الغريم على امرأة تلازمها قال أقول لغريمها: اجعل معها امرأة 
تكون معها فى بيتها وتكون أنت على الباب أو تكون المرأة فى بيت نفسها وحدها ويكون 
الغريم على الباب» قيل له: إذا هربت المرأة وتذهب قال: ليس له إلا ذلك. 

وفك ابن رسكم عن محمد رمه الله انيلا في ترفح :لا يخاف عليها ال 
كالمساجد والأسواق ونحو ذلك إن شاء برجال» وإن شاء بنساءء وهذا في النهارء فأما 
في الليل فيلازمها بالنساء لا محالة والحاصل أنها تلازم على وجه يقع الأمن عن الفتنة 
من كل وجه 

ذكر هلال في كتاب الوقف إذا شهد الشهود بعد مضي المدة أنه فقير» فالقاضي لا 
تدان نميل نين يسال فى السو رانا ين قان وافق ر ال اة والشهوة لا جلي 
مله أنهي عن ل عات لمر لأ ORE‏ وشاع علي لق 
O E a‏ وإن خالف خبر السر بشهادة الشهود أخذ 
بخبر العدل في السر؛ لأنه مث SS‏ 
RS EE GN‏ شت أا أضدا وس الق وكانت 
بةاماحت الكل اکا کک أرلى بالقيول» رر رد رالا ی کر 
من الكتب كيفية الشهادة على الإفلاس. 


كتاب القضاء ۴4١‏ 


وذكر الخصاف رحمه الله في «كتاب الوقف» أنه ينبغي أن يشهدوا أنه فقير لا يعلم 
له مالاً ولا عرضاً من العروض يخرج بذلك عن حالة الفقر. 7 

وحكي عن الفقيه أبي القاسم رحمه الله أنه قال : ينبغي أن يقولوا : إنه مفلس معدم 
لا نعلم له مالاً سوى كسوته التي عليه وثياب ليله وقد اختبرنا أمره في السر والعلانية 
ا > ثم إذا ثبت عسرته» فالقاضي لا يحبسه بعد ذلك ما لم يعرف له مالاً؛ 

لأنه علم أنه ينظر بأنظار الله تعالى. وإن قامت البينة على عسرته قبل الحبس هل يقبلها 
القاضي؟ فيه روايتان: 

في رواية يقبل وهو اختيار الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله. : 
وف روا اخرى :لا ول ور تان ال ن لأنها قامت على النفي» > فلا يقبل 
إلا إذا تأيدت بمؤيدء فإذا مضت في الحبس مدة لو كان قادراً على القضاء ء لما تخل 
مرارة الحبس إلى هذه المدة» ولتسارع إلى قضاء الدين ولم يقض › فالظاهر أنه معسر فقد 
تأيدت هذه البينة بمؤيد فيقبل» > وإن قامت البينة على عسرته بعدما مضت مدة ة فى الحبس» 
وكان الطالب غائباً فالقاضي لا يننظر حضور الغائب بل يخرجه من السجن؛ لأنه إذا ثبت 
عسرته كان اشكلافة عسي لما والقاضي نصب لدفع الظلم إلا لأسبابه فيخلي سبيله» 
ولكن يأخذ منه كفيلاً ؛ لا كى لم يأخذ منه كلا وسا هرب قيفي حفر الغائب لا 
يتوصل إلى حقه بالملازمة وغيرها. 

وإذا كان الرجل محبوساً بدين رجلين» فأدى إلى أحدهما لم يخرج من السجن حتى 
يؤدي حق الآخر حتى لو تفرد بالدعوى كان له أن يحبسه؛ لأنه ظلمه بمنع حقه عنه» فكان 
له أن يديم الحبس لذلك. 

وفي نوادر «ابن سماعة»: عن محمد رحمه الله: إذا مات الرجل وفي الورثة صغير 
وكبير وللميت على رجل دين» فحبسه الابن الكبير ثم أراد أن يطلقه لم يطلقه القاضي 
وي لان لافار تا 6/۹[ والقاضي ينصب ناظراً لهم 

فيستوثق لهم لإحياء حقوقهم» ولا يسقط حقهم بإسقاط الكبير؛ لأنه لا ولاية للكبير 

0 ولا يخرج المحبوس في الدين لمجيء شهر رمضان» ولا لفط ولا لام رلا 
لجمعة ولا لصلاة مكتوبة ولا لحجة مفروضة ولا لحضور جنازة بعض أهلهء وإن أعطى 
كفيلاً بنفسه؛ لأن الحبس إنما شرع ليضجرء فيتسارع إلى قضاء الدين» وإنما يلحقه 
الضجر إذا منع عن الخروج أصلاً . 

وذكر على بن يزيد الطبري فى «نوادره»» فقال: سألت محمد بن الحسن رحمه الله 
عن اتوس إذا مات له والد أو ولت هل يخر من حسه؟ قال: 'لا إلا آن لا يجد من 
يكفنه ويغسله ولم يكن بحضرته أحد فليخرج حينتذٍء وهذا صحيح؛ لأنه لزم القياس بذلك 


. فبقي حضر: كذا العبارة بالأصل‎ )١( 


7 ” كتاب القضاء 


لحق الوالدين» وليس في هذا القدر من الإخراج شيء كثير ضرر بالطالب فيخرج» أما إذا 
كان ثمة من يقوم بذلك لا معنى لإخراجه من السجن» لأن من حقوق الميت تصير مقاما 
بغيره وفي الخروج تفويت حق الطالب في الحبس . 

قال علي بن زيد: : ولا يخرج لغير الوالدين والمولودين؛ لأنه لا حق لهم عليه في 
ذلك» ألا ترى إذا مات للمسلم أب كافر يتولى غسله ويكفنه ويدفنه» ولا يفعل لغيرهماء 
فكذلك لا يخرج. وحكي عن الشيخ أبي بكر الإسكاف أنه قال في المحبوس في السجن 
إذا جن: لم يخرجه الحاكم من السجن» فقيل له: أليس قد رفع القلم عنه قال: النائم قد 
رفع عنه القلم» ومع هذا لا يخرجء قيل له: المقضي عليه بالقصاص إذا جن لا يمضي 
عليه القصاص» فإذا سقط عنه القصاص بحياته لم لا يسقط عنه عقوبة الحبس بعذر 
الجنون؛ قال: لأن القصاص يندرئ بالشبهات» ولعله لو كان مغيباً يدعى ما يوجب 
نعط ا لاف فا وج ذلك فاه اله انو تخا أنه ألا د 
بالشبهات . 

وذكر الخصاف رحمه الله في «أدب القاضي» : أن المحبوس في السجن إذا مرض 
مرضاً أعياه إن كان له خادم يخدمه لا يخرج من السجن؛ لأن الحيس إنما شرع ليضجر 
قلبه» فيتسا رع إلى قضاء الدين وبالمرض يزداد الضجر فيزداد مسارعته إلى قضاء الدين» 
فلا يخرج من السجن لهذا. ولا يخرج للمعالجة» فإن المعالجة في السجن وفي منزله 
شا 

وهكذا روي عن محمد حتى قيل له: وإن مات فيهاء قال: وإن مات فيهاء فقيل 
له: وإن لم يكن له من يخدمه وإن أخرجوه احتسبوا عليه قال: أخرجوه إذاًء لأنه إذا لم 
يكن ثمة من يمرضه ربما يموت بسببهء ولا يجوز إهلاكه لمكان الدين» ألا ترى أنه إذا 
توجه الهلاك عليه بالمخمصة» كان له أن يدفع بمال الغير» فكيف يجوز إهلاكه لأجل مال 
الغير» عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يخرجه من السجن؛ لأن الهلاك لو كانء إنما 
يكون بسبب المرض» وهو في الحبس وغيره سواء» فلا معنى للإخراج. 

وکر قي (الكساتات» قال مين ر هة اللةة والممبوى ول :تن السو »ولا 
يخرج إلى الحمّام؛ لأنه ليس في التبويل إبطال حق المدعي» وفيه إزالة التفث عنه فأما لا 
يخرج إلى الحمام كما لا يخرج لسائر الحوائج ولو احتاج إلى الجماع» لا بأس بأن 
يدخل زوجته وجاريته في السجن فيطأهما حيث لا يطلع عليه أحد؛ لأنه غير ممنوع عن 
اقتضاء شهوة البطن» فلذلك لا يمنع من اقتضاء شهوة الفرج. 

وذكر ابن شجاع في «نوادره» عن الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة رضي الله عنهم» قال: يمنع المحبوس عن وطء الحرائر والإماء؛ لأنه ليس من 
أصول الحوائج» الااترئ أ تون ذللة س وي > فيمنع ليضجر قلبه» فيتسارع إلى 
قضاء الدين» بخلاف الأكل والشرب؛ لأنه لا حياة بدونهماء فلو منع منهما كان سعياً إلى 
إهلاكه وإنه لا يجوز. 


كتاب القضاء وا 


قال بعض مشايخنا رحمهم الله: ولا يترك المحبوس حتى يأتي بوطاء فتلقى تحته 
في السجن حتى يكون ذلك أشق عليه وأبلغ في الضجر» فيحصل المقصود. 

وهل يترك ليكتسب في السجن؟ اختلف فيه المشايخ» قال بعضهم: لا يمنع من 
الاكتساب فى السجن ؛ لأن فيه نظراً من الجانبين من جانب المديون» لأنه ينفق على نفسه 
وال ول تان فإنه إذا كل مع يضرف ذلك اله وال به يضم عن ذللة 
وهو الأصح وإليه أشار الخصاف رحمه الله؛ لأن المقصود من الحبس أن يضجر فيتسارع 
إلى قضاء الدين. ولو ترك يكتسب في السجن لا يلحقه الضجر؛ لأن الحبس يصير بمنزلة 
الحانوت» فلا يضجر بالمقام فيه» فلا يحصل المقصود. 

ولا يمنع المسجون من دخول أغلمه وجيرانه عليه؛ لأنه يحتاج إلى دخولهم عليه 
ا ا ولا يتضرر الطالب بذلك فلا يمنع عنه» ولكن لا يمكنون من 
أن يمكثوا فيه طويلاً ولا أن يسكنوا معه؛ لأنه يستأنس بهم ويزيل الوحشة عن نفسهء فلا 
بالخ الج فى الحيس.: 

وماد الفاح ارس ريا ا و ا ورد لانن 
عن ابن مسعود رضي الله عنه» وروي عن أبي حنيفة رضى الله عنه ما يدل على أن 
للقاضي أن يقيده. والذي روي عنه: إذا حبس القاضي رجلاً في أمر قد استوجب 
الحبس› » فأقر بمال أو حد أو قصاص لزمه ذلك» وكذلك إن قيد مع ذلك. 

ولو قال: لا أخرجك من السجن» أو قال: لا أحل القيد عنك أو تصدق» وقد 
قيده وحبسه في حق مما أقر به لزمه» وإن كان حبسه في غير حق فهذا القول منه تهديدء 
فلا يجوز ما أمر به في تلك الحالة. قال هشام: سمعت أبا يوسف رحمه الله يقول: إذا 
قال المدعى: لا أقر ولا أنكر فإن حبسه من يرى حبسه إذا قال لا أقر ولا أنكر حتى يقر 
أو ينكرء فأقر في النحبس ألزمته المال» قال: وكان أبو يوسف رحمه الله قال قبل ذلك: 
لا ألزمه المال» ثم رجع عن قوله لا ألزمهء قال : : لأني حبسته ليقر أو لينكرء > فإن شاء 
أنكرء قال: إنما يبطل إقراره إذا حبسه ليقرء هذا لفظ أبي يوسف رحمه الله إشارة إلى أن 
الحبس إذا كان لأجل الإقرارء كان المحبوس مجبراً على الإقرار؛ لأن له أن ينكر فيصح 
إقرارف ان كان هذا المضوس لا يزال هرب فن الجن يةه القاضي بأسواط»: لاه 
ظهر منه هتك حرمة سجن القاضي وتمرده وعناده» فيؤدبه بأسواط حتى يمتنع عن ذلك» 
زيكرت عظة لخيرةء هكذا روئ اتن شماعة عن محمد رمه" اللة» :وذكن الخصاف:في 
امت الاي أن القاضي اف على المحيوين ار من سه بحن إلى مجن 
اللصركي العامة تحاف لويم لأن القاضي يحتاج إلى حفظه وسجن . اللصوص 
أحصن» والرقباء ثمة أكثر فيحوله إليه» فإن كان يخاف عليه من جهة e‏ لما أن بينه 
وبين اللصوص عداوة وعرف أنه لو حوله إليهمء لقصدوه لا يحوله؛ لأن فيه إهلاكه وما 
استحق عليه الهلاك . 


قال محمد رحمه الله عن أبى حنيفة رضى الله عنه فى رجل حبسه القاضي في دين 


 ءاضقلا كتاب‎ f٤ 


لرجل عليه ألف درهم وله دنانيرء قال : يبيعها القاضي ويوفي الغريم» ولو كان عرضاً لم 
يبعها» ركان اب يرست ومحمد رحمهما الله: يبيع العروض والعقار حتى يوفي الغريم 


حقه . 


اعلم بأن المحبوس في الدين إذا امتنع عن قضاء الدين وله أموال» فإن كان ماله من 
سن الدية: بان كان ماله دراهم والدين دراهم» فالقاضي يقضي من دراهمه بلا خلاف؛ 
لأن صاحب الدين لو ظفر بهذه الدراهم له أن يأخذها قضاء من دينه؛ لأنه ظفر بجنس 
حقه» والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من مال أبي 
سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف»“ فكان قضاء القاضي دينه بهذه الدراهم إعانة له على 
حقه» وللقاضي ولاية إعانة صاحب الحق على استيفاء حقه. 

وإن كان ماله من خلاف جنس دينه بأن كان الدين دراهم» وماله عروض أو عقار أو 
دنانير» فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه : لا يبيع العروض والعقار» وفي بيع الدنانير 
قياس واستحسان» ولكنه يستديم حبسه إلى أن يبيع بنفسه ويقضي الدين» وعندها يبيع 
القاضي دنانیره أوعروضيه رواية واحدة» وفي العقار روايتان» ويكون البيع على الترتيب 
يبيع الدنانير أولاً ڈ ثم العروض ثم وثم على ما يأتي بيانه . 

فالأصل عندها: أن كل من وجب عليه حق وامتنع من إيفاء ما صار مستحقاً عليه» 
وذلك مما يجري فيه النيابة» فإن القاضي يقوم مقامه في إيفاء ذلك الحق المستحق عليه 
كالذمي إذا أسلم عنده» فإن القاضي يجبره على البيع» فإن امتنع عن ذلك فإن القاضي 

يبيعه عليه» وكالعنين بعد مضي المدة يأمر القاضي بالتفريق» فإن امتنع يفرق بينهما وكذلك 
امرأة الذمي إذا أسلمت. فإن القاضي يعرض الإسلام على الزوج» فإن أبى أمره بالتفريق» 
فإن امتنع ناب منابه في التفريق كذا هناء ولكن أبا حنيفة يقول: المستحق عليه قضاء 
الدين» أما بيع ماله فغير مستحق عليه؛ لأن القدرة على قضاء الدين يثبت بأسباب: منها 
الاستفراش ]4/1٠١8[‏ والاستيهاب وقبول الصدقة والبيع بالنسبة والاكتساب» فليس 
للقاضي أن يعين عليه البيع ؛ لأن في ذلك إضراراً بالمدعى عليه» ألا ترى أن القاضي لا 
يزوج المديونة ليقضي الدين من مهرهاء وإن كان يتوصل إلى قضاء الدين بذلك؛ لأن 
النكاح عليها لم يتعين لقضاء الدين» وكذلك لا يؤاجر المديون ليقضي الدين من الأجرة» 
وإن كان يتوصل إلى قضاء الدين منه؛ n‏ ء الدين» كذا 
هنا. وهذا لأنه ما دام حياً فالدين واجب في ذمته لا تعلق له بمالهء فلا يث يثبت القاضي اليد 
عليه فلا يملك البيع . 

وإن كان الدين دراهم وماله دنانيرء فالقياس أن لا يقضي منه دينه في قول ابي 


)1١(‏ أخرجه البخاري في النفقات حديث 201774 وأبو داود في البيوع حديث 27017 والنسائي في القضاة 
حديث 4547١‏ وابن ماجه في التجارات حديث 275797 وأحمد فى المسند .73١5 46٠ ۳۹/٦‏ 


كتاب القضاء 4 


حنيفة» وفي الاستحسان: يبيع الدنانير بالدراهم»› ويقضي دينه منها . 

و الان انا جن لقان وا وكا “فاد كرون له أن جعي بذاك 
الدين كالعروض» ولا شك في اختلاف المجانسة بينهما حقيقة» وكذلك الحكم فإنه لا 
تجري الربا منهماء وفي مسألتنا ليس لصاحب الدين أن يأخذ الدنانير مكان الدراهم» ولو 
كانا جنساً واحداً لأخذها كما قلنا فيما إذا كان مال المديون دراهم» فإذا ثبت اختلاف 
المجانسة بينهما ينبغي أن لا يكون للقاضي ولاية البيع والمبادلة؛ لأنه تصرف في ملك 
الجديو ف خر وهاه وانةل يجوز وضان كالعروضن والعقانه 

وجه الاستحسان: أنهما جنسان مختلفان من حيث العين» ولهذا لا يجري الربا 

بينهماء ولكنهما من حيث المالية جنس واحدء فإنهما خلقا للتقلب والتصرف» ولهذا 
کل هات اعا ی ا لبح برح إلى الع جيه سات وخيرات 
فيه» وكل حكم يرجع إلى المالية جعلا فيه جنساً واحدأً» وحق صاحب الدين في فى العين 
ثابت» ولهذا لم يكن له ولاية المطالبة إلا لعين الدراهم» ون ان وق ان 
وجه» ولكن من حيث إن حقه في العين لا يثبت له حق الأخذ» وباعتبار حقه في المالية 
بعك Ed‏ :واك يفيت :له A E‏ ي ا ضف :من نقيت 
المالية» وهما في المالية كشيء واحدء فكان له ولاية المصارفة وقضاء الدين. 

وقد ذكرنا في «الجامع» في باب المساومة ذكر في كتاب العين والدين: أن صاحب 
الدنانير إذا ظفر بدراهم من عليه الدين أو على العكس» كان له أن يأخذ هذا بيان مذهب 
أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله #الثافى بع فال العليوت لين 
لكن هذا بدنانيره إذا كان الدين دراهم»ء فإن فضل الدين عن ذلك يبيع العروض أولاً دون 
العقار؛ لأن العروض معدة للتقلب للتقلب والتصرف والاسترباح عليه» فلا يلحقه كسر ضرر في 
بيعه» فإن لم يف ثمنه بدينه وفضل عنه الدين حينئٍ يبيع العقار» أما بدون ذلك لا يبيع 
العقار لأن العقار أعد للاقتناءء فيلحقه ضرر بين في بيعهاء فلا يبيع العقار من غير 
ضرورة» فإذا فضل الدين عن ثمن العروض تحققت الضرورة فيبيع العقار ويقضي الدين 
من تمن العقارء وهذا على إحدى الروايتين عنهما. وفي رواية أخرى: لا يبيع العقار 
أصلاً؛ لأنه غير معدة للبيع» وإنه ما جرى العادة باستحداث الملك في العقار في كل 
وقت» فأما العروض مال معد للبيع» فإذا امتنع من بيعها ناب القاضي منابه في البيع. 
وقال بعضهم: يبدأ ببيع ما يخشى عليه التوى والتلف من عروضه» ثم يبيع ما يخشى عليه 
التلف» ثم يبيع العقار. 

والحاصل: أن القاضى نصب ناظراً فينبغى أن ينظر للمديون» كما ينظر للغرماء 
فيبيع ما كان انظر إليه» وبیع ما يخشى عليه التلف أنظر من بيع مالا يخشى عليه فييدأ به 
فإن لم يف ثمنه بالديون يبيع مالا يخشى عليه التلف من العروض؛ لأنه أنظر من بيع 
العقارء فإن لم يف ثمنه بالديون حينئذ يبيع العقار. 


۲٤‏ كتاب القضاء 


وإذا كان للمديون ثياب يلبسهاء > ويمكنه أن يجري بدون ذلك» فإنه يبيع ثيابه 
ويقضي الدين ببعض ثمنهاء ويشتري بما بقي ثوباً يلبسه؛ لأ لين N‏ وقضاء 
الدين فرض عليه وعلى هذا القياس» ويمكنه أن يجري بما دون ذلك المسكن يبيع ذلك 
المسكن» ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشتري بالباقي سكناً لنفسه» وعن هذا قال 
مشا يهنا : إنه يبيع ما لا يحتاج إليه للحال حتى إنه يبيع اللبد في الصيف والنطع في 
الشتاء» ولذ كان له كاتونا من حديك او فر یغه وخا كانونا من طب E.‏ 
رحمه الله: أن المديون إذا وجد من يدينه إلى أجل» ولا يستدين ولا يقضى يدخل تحت 
قوله عليه السلام: "لي الواجد يحل عرضه وماله»"' وهذا لأن الواجد ليس هو الخني» 
بل الواجد من يمكنه قضاء الدين» وقد أمكنه قضاء الدين بهذا الطريق. 

ثم أي قدر يترك للمديون من ماله ويباع ما سواه؟ لم يذكر محمد هذه المسألة في 
شيء من الكتب» وقد روي عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات: في رواية قال: يترك 
ثيابه وسكنه وخادمه ومركبه؛ لأنه يحتاج إلى ذلك كله» وفي رواية أخرى قال: يترك ثيابه 
ومسكنه وخادمه» وبهذه الرواية أخذ بعض القضاة» وفي رواية قال: يباع جميع ماله 
ويؤاجر ويصرف غلته إلى غرمائه . ' 

وفي ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله: لا يؤاجر إلا رواية روي عن أبي يوسف 
رحمه الله وجه ظاهر الرواية أنه لم يتعلق حق الغرماء بمنافع يديه» فلا يؤاجر ولكن إن 
أجر هو نفسه وأخذ الأجرة ترك له قوت يومه وعياله ويصرف ما سوى ذلك إلى رب 
الدين» ومن القضاة من قال: إن كان في موضع الحر يباع ما فوق الإزارء لأن هناك 
الحاجة إلى ستر العورة لا غير وإنه يحصل بالإزار» وإن كان في موضع البرد يترك له ما 
يدفع به من التره ع 1330 سه زجحا تروييا a‏ ومن المشايخ من قال: 
يقرك له دسا هد اكات ويباع ما سوى ذلك» وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني رحمه 
الله؛ ومنهم من قال يترك له دستين من الثياب حتى إذا غسل أحذهما لبس الآخرء وهو 
اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله. 

في «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: رجل عليه دين وهو معسر وله دين 
على رجل مليء؛ فإن الحاكم يحبس المعسر حتى يتقاضى ماله على غريمه الموسرء فإن 
فعل وحبس غريمه الموسرء فإن الحاكم لا يحبس المعسر بما عليه؛ لأنه قضى ما عليه 
في تقاضي دينه» وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا كان للمعسر دين على غريمه أخذ 
القاضي غريمه بدينه» وقضى دين غرمائه. 

وفيه أيضاً: رجل حبس في الكفالة بنفس رجل» ثم علم أن المكفول بنفسه غائب 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً» في الاستقراض» باب: لصاحب الحق مقال. وأبو داود في الأقضية حديث 
CTIA‏ والنسائي ف في البيوع حديث aS‏ واب بن ماجه في الأحكام حديث 2511517 وأحمد في 
المسند ٤‏ / ۲۲۲ ۳۸۸ ۳۸۹. 


كتاب القضاء 3 


ببعض الأمصارء قال: آمره أن يأخذ كفيلاً بنفسه ويخرجه من السجن حتى يجيء بالذي 
كفل به» وكذلك المحبوس بالدين إذا علم أنه لا مال له في هذه البلدة وله مال ببلدة 
أخرى يؤمر رب الدين أن يخرجه من السجن» ويأخذ منه كفيلاً بنفسه على قدر المسافة» 
ويأمر أن يبيع ماله ويقضي دينه؛ ولم يذكر ههنا أن رب الدين لو كان غائباً» ورأيت في 
موضم آخر أن القاضي ,يخ التعوس من الجن ويأخل مه كفيلاً: 

الحسن عن أبي يوسف: إذا باع أمين القاضي عروض المديون في دينه وقبض 
الثمن» وهلك» ثم استحق المبيع» رجع المشتري على الغريم» ويرجع الغريم على 
المطلوب» ويجوز إقرار المحبوس بالدين لغيره ه بعد أن يحلف بالله ما أقر به على وجه 
التلجئة» وهذا قول أبي يوسف رحمه الله» وإذا أقر المحبوس بالبيع يحلف المشتري بالله 
أنه اشترى منه شراء صحيحاً ودفع الثمن إليه» وما كان ذلك تلجئة والله أعلم . 


الفصا الثامن والعشرون: 
فيما يقضي به القاضي ويرد قضاؤه. وما لا يرد 


ما يجب اعتباره في هذا اف قناز عنما + اونما اقاي نع امهيا 
صحيحاً ثم بطل السبب من بعد لا يبطل القضاء؛ لأن بقاء السبب ليس بشرط لبقاء 
القضاءء ألا ترى أن بقاء السبب لم يشترط لبقاء الحكم فكذا لا يشترط لبقاء القضاءء 
وإذا ثبت عدم السبب من الأصل بعد وجوده من حيث الظاهرء 0 
وأبي يوسف الآخرء وعند أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمه الله : يبطل القضاءعء 
وهي مسألة قضاة القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور» والمسألة معروفة. 

والثاني : أن استحقاق المبيع على المشتري» يوجب توقف البيع السابق على إجازة 
المستحق› ولا يوجب نقضه وفسخه في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أن 
الخصومة من المستحق» وطلب الحكم من القاضي ذلك النقض فينقض به البيع كما 
ينتقض بصريح النقض» حتى لا يعمل إجازة المستحق بعد ذلك» عن أبي يوسف رحمه 
الله أن أخذه العين بحكم القاضي دليل الفسخ والنقض» فينتقض به حتى لا يعمل إجازته 
بعد ذلك» ال 0 
٠3‏ س/ 4] الحكم» فلأنهما لإثبات الاستحقاق وإظهاره» والاستحقاق لو كان ثا 
ظاهراً وقت البيع لا يمنع انعقاد البيع» > فظهوره في الانتهاءء عم 
والفسخ أولى» والأخذ بحكم القاضي أيضاً محتمل يحتمل التلوم ويحتمل النقض والفسخ 
والعقد جا يقن قل بشت القن بالشلقف؛ 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: رجل اشترى من آخر جارية ولم يقبضها حتى 
استحقها رجل بالبينة» والبائع والمشتري حاضران» وقضى القاضي بها للمستحق» ثم 
ادعى البائع والمشتري أن المستحق باعها من هذا البائع وسلمها إليه» ثم باعها البائع من 
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المشتري وأقام البينة قبلت بينته» فقد شرط محمد رحمه الله في «الكتاب» للقضاء بالجارية 
للمستحق حضرة ة البائع والمشتري» وأنه شرط لازم حتى لو حضر البائع دون المشتري» 
أو حضر المشتري دون البائع» فالقاضي لا يقضي بها للمستحق وإتما كان كذلك لأن 
للبائع يداً وللمشترى ملكا : والقاضي بالقضاء يبطل الملك واليدء فيكون قضاء عليهماء 
والقضاء ء على الغائب لا يجوز. فيشترط حضرتهما ثم إذا قضى القاضي بالجارية 
للمستحق» فأقام البائع أو المشتري بينة على ما بينا قبلت بينته؛ لأن القضاء بالاستحفاق 
لم ينقض ذلك البيع في ظاهر الرواية فيبقى البيع بين البائع والمشتري» فكانا خصمين في 
إثبات هذا البيع» أما البائع فلأنه يؤكد يده في الجارية» وهو محتاج إلى تأكيد يده 
لمقدرتها على التسليمء وليؤكد حقه في الشمن قبل المشتري. 

وأما المشتري فلاأنه يؤكد ملكه في الجارية» فإنه يثبت الانتقال إلى بائعهء فانتصب 
خصماً عن بائعه في حق إثبات الانتقال إليف ا درك عن طم علو حصو 
فقبلت وإذا قبلت هذه البينة تبين أن البائع باع ملك نفسهء وأنها صارت مملوكة للمشتري» 
فيؤمر بتسليمها إلى المشتري؛ وإن لم يكن لهما بينة على ما ادعياء وطلب المشتري من 
القاضي أن يفسخ العقد بينهما لعجز البائع عن التسليم أجابه القاضي إلى ذلك؛ لأن عجز 
ا ا ا 

أضِلة: : إذا أبق المبيع أو غصب قبل القبض» e‏ 
البائع بينته» وأقامها على المستحق أنه كان اشتراها وقبضها من المستحق قبل أن يبيعها 
من هذا المشتري قضى القاضي بالجارية للبائع فظاهرء وأما عدم إلتزام المشتري باعتبار 
أن القاضي فسخ العقد بينهما بسبب قائم» وهو عجز البائع عن التسليم فصح الفسخ 
ونفذ» وبثبوت الملك للبائع في الحال لا يستبين أن العجز لم يكن» بل كان ثم ارتفع 
وارتفاع سبب القضاء بعد نفاذ القضاء وصحته لا يوجب بطلان القضاء كما لو قضى 
القاضي ب بفسخ البيع بسبب العيب ثم زال العيب» أو قضى بالفرقة بسبب العنة ثم زالت 
العنة . 


aT‏ دلو كاه المشري قبضى تجار م ابا 
واستحقها مستحق بالبينة قضى بها للمستحق. ور يشترط ههنا حضرة المشتري لا غيرء 
لاجتماع ملك الرقبة واليد لهء ويقض القاضي الع بتهما على ظاه الرواية وإذا طلب 
المشتري› ويرجع المشتري بالثمن على البائ ئع؛ لأن المبيع استحق ق من يد المشتري بسبب 
سابق على الشراء فإن أقام البائع بعد ذلك بينة على المستحق أنه كان اشتراها منه وقبضها 
قبل أن يبيعها قضى القاضي بها للبائع» وبطل نقض القاضي حتى كان للبائع أن يلزم 
الجارية المشتري؛ لأن الجارية إذا كانت مسلمة إلى المشتري لم يكن قضاء القاضي 
بالفسخ بسبب عجز البائع عن التسليم» وإنما كان باستحقاق الملك على المشتريء 
وبإقامة البائع البينة تبين أن الملك لم يكن مستحقاً عليه؛ فانعدم سبب الفسخ من الأصل» 
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فأوجب بطلان القضاء بالفسخ › وهذا قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمه الله . 


أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر لا يبطل قضاء القاضي بالفسخ» ولا 
يكون للبائع أن يلزم المشتري لما مر في أول الفصلء ثم عند محمد رحمه الله لما كان 
للبائع أن يلزم المشتري الجارية وإن أبى» هل للمشتري أن يأخذها من البائع إذا أبى 
البائع ذلك؟ لم يذكر هذا الفصل هنا. قال مشايخنا: ويتبغي أن لا يكون له ذلك» وإليه 
أشار بعد هذا؛ لأن المشتري لما طلب من القاضي أن يفسخ العقد بينهماء فقد رضي 
بانفساخ البيع وانفسخ العقد في حقه إن لم ينفسخ في حق البائع فلهذا كان للبائع أن يلزم 
المشتري ولا يكون للمشتري أن يلزم البائع . 

هذا إذا فسخ القاضي العقد بينهماء فلو أن القاضي لم يفسخ العقد بينهماء ولكن 
البائع مع المشتري أجمعا على الفسخ حين استحقت الجارية من يد المشتري» ثم أقام 
المائع جه على الميتحل على a‏ وقضى القاضي له بالجارية لا يكون له أن يلزم 
المشتري بلا خلاف؛ لأن الفسخ بالتراضي يثبت مطلقاًء > فلا يبطل بعد ذلك» وإن أراد 
المشتري أن ينقض البيع بعد الاستحقاق من غير قضاء ولا رضى» ليس له ذلك 
فالمذهب أنه لا بد لصحة النقض ههنا من قضاء أو تراض منهماء وهذا لأن حق المشتري 
في العين بعد الاستحقاق على ظاهر الرواية إذ العقد لم ينتقض بمجرد الاستحقاق على 
ظاهر الرواية» فالمشتري بالنقض يريد نقض حقه من العين إلى الثمن» فلا يملك إلا 
بقضاء القاضى أو برضى خصمهء وهو نظير ما قلنا فى العبد المغصوب إذا أبق من يد 
الا وآراف#الماتك أن سيمش قبي لير A‏ أ ارمس 
الاج ركفت المخضوب :]ذا عاق ينا متلا وانقطم اران رانك أن يعسن 
الغاصب قيمته ليس له ذلك إلا بقضاء أو رضى الغاصب» والمعنى في الكل ما بينا. 

وإن كان المشتري لم يطلب من القاضي فسخ العقد بعد الاستحقاق» ولكن طلب 
من البائع أن يرد الثمن عليه» ورده عليه ثم أقام البائع بينة على المستحق على ما ذكرناء 
وأخذ الجارية من المستحق ليس له أن يلزم المشتري إياها؛ لأن الإلزام ينبني على البيع» 
والبيع قد انفسخ بينهما بتراضيهما؛ لأن المشتري بطلب الثمن رضي بالفسخ » وكذلك 
باليدبإعطاء الثمن رضي بالفسخ» والفسخ ينفذ بالتراضي ويصح بالتعاطي ظاهراً وباطناً 
فلا يبقى للبائع ولاية الإلزام بعد ذلك. 

ولو كان البائع لم يرد الثمن حتى خاصمه المشتري إلى القاضي ففسخ العقد بينهما 
وألزم البائع الثمن للمشتري فيأخذه منه أو لم يأخذه حتى أقام بينة على المستحق على ما 
قلناء وأخذ الجارية» كان له أن يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسف الأول؛ لأن الفسخ 
ههنا لو ثبت ثبت بالقضاء» والقضاء حصل بناء على سبب ظهر انعدامه من الأصل» 
فأوجب بطلان القضاء عند محمد وأبي يوسف الأول على ما مر. 

فرع محمد رحمه الله على الفصل الأخير؛ وهو ما إذا رجع المشتري بالثمن 
على البائع بة بقضاء القاضي» فقال: لو أقر البائع أنه نوى الفسخ حين رجع المشتري 
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عليه وباقي المسألة بحاله لم يكن للبائع أن يلزم المشتري بلا خلاف؛ لأنه حين نوى 
الفسخ من جهة البائع بمجرد النية. 

على الفسخ» وهذا مشكل؛ لأن فسخ شيء من العقود لا يقع بمجرد النية» ألا ترى أنه لو 
كان في البيع خيار شرط أو خيار رؤية» ونوى بقلبه فسخ العقد لا ينفسخ بمجرد نيته» من 
مشايخنا من قال: لم يرد محمد نوى الفسخ أن يقصد بقلبه الفسخ» وإنما أراد به أن يظهر 
منه أمارات الرضى بالفسخ بأن عرض الجارية على البيع أو وطئها بعد ما استردها من يد 
المستحق بإقامة البينة على نحو ما بيناء يه أ بير السو ا 
البائع أنه نوى الفسخ حين رجع المشتري عليه بالثمن والعرض على البيع والوطء لا 
يتصور في تلك الحالة؛ لأن في تلك الحالة الجارية ملك المستحق وفي يديه. 


ومنهم من قال: : تأويله أن البائع حين رد الثمن على المشتري نوى فسخ العقدء وفي 
مسألة «الجامع الصغير» :عزم على ترك الخصومة بالوطء» فيكون الفسخ بفعل اقترن به 
النية لا بمجرد النية؛ وقوله في «الكتاب» :نوى الفسخ حين رجع عليه المشتري أراد به 
جوعأ اتصل به الرد. ومنهم من قال الفسخ هنا وقع بقضاء القاضيء إلا أن للبائع أن 
يبين بالبينة أن الفسخ لم يقع عند محمد وأبي يوسف الأول على نحو ما بيناء وهذا حق له 
فله تركه وله استيفاؤه فإذا عزم على الفسخ فقد ترك هذا الحق» فعملت بينته في هذا . 

أما الفسخ بقضاء القاضي رجل اشترى من آخر عبداً بمائة دينار وقبضه وباعه من 
آخره وقبضة المشتري الثاني» ثم ]4/1٠١9[‏ استحقها رجل على المشتري الثاني» فأقام 
المشتري بينة على المستحق أنه كان باعه من البائع الأول بكذا وسلمه إليه؛ > قبلت بينته في 
ظاهر الرواية» لأن بالاستحقاق لا تفسخ العقودء فبقيت العقود موقوفة» فيحتاج المشتري 
الأخير إلى تقرير الملك للبائع الأول والثاني ليتقرر ملکه› ف ضما ند فهذه بينة 
قامت من خصم على خصم» وليس فيه تغيير القضاء الأول» بل فيه تقرير له وقد أقامها لا 
على الوجه الذي استحق عليه» فقبلت بينته» وقضى بالغلام له بهذاء فإن لم يقم المشتري 
بينة عليه ولكن خاصم بائعةء وهو المشتري الأول في الثمن وقضى عليه بذلك ثم إن 
المشتري الأول أقام بينة على أن المستحق باعه من البائع الأولء وسلمه إليه قبل أن يبيعه 
منهء وأخذ الغلام منه» هل له أن يلزم المشتري الثاني؟ على قول محمد وأبي يوسف 
الأول له ذلك فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر ليس ذلك لما ذكرناء فإن لم يجد 
المشتريئ الاول ب على ذلك» ورجع على البائع الأول بالثمن وقضي له به عليه فأقام 
البائع الأول بينة على المستحق على ما ذكرناء ويأخذ العبد من المستحق كان له أن يلزم 
المشتري الثاني عند محمد وأبي يوسف الأول لما مر. وهل للمشتري الأول أن يلزم 
المشتري الثاني؟ لما رجع على المشتري الأول فقد رضى بانفساخ العقد بينه وبين 
المشتري الأولء فانفسخ العقد في حقه» لكن لم يظهر الانفساخ في حق المشتري الأول 
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لعدم الرضى فيه ولهذا احتيج إلى القضاء عليه بالثمن فإذا رجع هو على البائع الأول فقد 
رضي بانفساخ العقدء فتم الفسخ بينهما بتراضيهماء وقد ذكرنا أن الفسخ الحاصل 
بالتراضي يثبت مطلقاً فلا يبطل بعد ذلك . 

رجل اشترى من آخر غلاماً وقبضه ونقد الثمن» فجاء مستحق واستحقه من يد 
المشتري بالبينة وقضى القاضي بالغلام للمستحق» ثم أقام المشتري بينة على المستحق أنه 
كان أمر البائع ببيعه» فباعه بأمره قبلت بينته» لأنه خصم فيه؛ لأنه بهذه البينة تقرر ملكه؛ 
فإنه يثبت كون البائع وكيلاً من جهة المستحق» وبيع الوكيل يوجب الملك للمشتري» 
وليس فيه تغيير القضاء الأول» بل هو تقرير له؛ لأن بيع العبد بأمر المستحق إنما ينفذ 
باعتبار ملكه فقبلت لهذاء فإن لم يقم المشتري بينة على ذلك» ورجع بائعة بالثمن وقضى 
بهء ثم إن البائع أقام بينة على المستحق أنه كان أمره ببيع هذا العبد قبل أن يبيعه ينظر إن 
كان ما دفع المشتري عين ما قبضه منه أو أمسك المقبوض ورد مثله»ء أو استهلك 
المقبوض وضمن مثله لا تقبل بينته؛ لأنه لا فائدة في قبول هذه البينة؛ وي 
في هذه الصورةء إما إلزام المشتري الغلام أو استرداد ما وقع إلى المشتري» وكل ذلك 
ممتنع هناء أما إلزا المي القت فلات البائع لما أثيت لدم 
EE‏ مع المشتري حين جحد الشراءء والمشتري قد رضى بذلك الفسخ 
حين رجع ا ا والعقد متى انفسخ فيما بين الموكل والمشتري بتراضيهما› 
فالوكيل لا يتمكن من إلزام المشتري ذلك العقد عرف ذلك في موضعه. 

ولا وجه إلى الثاني ؛ لأن العقد لما انفسخ فيما , بين الموكل والمشتري بتراضيهما 
عاد الثمن إلى ملك المشتريء فإن كان قائماً وجب على البائع وهو الوكيل أن يرد عينه» 
- وإن شاء أمسكه ورد مثله» وإن كان الوكيل قد استهلكه ضمن مثله؛ لأن الوكيل يضمن 
بالاستهلاك فإنما دفع الوكيل للمشتري ما هو عين حقه فلا يكون له ولاية الاسترداد» وإن 
كان الثمن قد هلك عند الوكيل وضمن الوكيل للمشتري مثله من ماله قبلت بينته؛ لأن له 
في هذه البينة فائدة» وهو استرداد ما دفع إلى المشتري؛ لأن بهذه البينة يثبت أنه كان وكيلاً» 
وهلاك الثمن في يد الوكيل لا يوجب عليه ضماناً» فيظهر أن المشتري أخذ ما أخذ بغير حق» 
فكان للوكيل ولاية الاسترداد» فلهذا قبلت بينته» وإذا قبلت بينته يسترد من المشتري ما دفع 
إليه» فيأخذ الغلام من المستحق ويدفعه إلى المشتري عند محمد وأبي يوسف الأول. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يكون للوكيل ولاية أخذ الغلام من المستحق لأن العقد 
انفسخ فيما ب بين الموكل والمشتري بتراضيهما > فلا يعود بعد ذلك فيقبل بينته على استرداد 
ما دفع إلى المشتري لا على أخذ الغلام من المستحق» ويرجع الوكيل على المستحق 
بمثل ذلك الثمن ويدفعه إلى المشتري» لا على أخذ الغلام من المستحق» ويرجع الوكيل 
على المستحق بمثل ذلك الثمن ويدفعه إلى المشتري؛ لأنه تبين أنه كان للقبض عاملا 
للمستحق» فعند عدم سلامة الغلام للمشتري يكون ضمان المقبوض على من وقع القبض 
له وهو المستحق. 
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قلنا : الموكل إنما رضي بالفسخ بشرط أن لا يلحقه الغرم في الآخرة» فإذا آل الأمر 
إلى أن يلحقه غرم في الآخرة لا يكون راضياًء والمشتري إنما رضي بالفسخ بشرط أن 
المقبوض لهء فإذا آل الأمر إلى أن لا يسلم له لا يكون راضياء فلا ينفسخ العقد 
بتراضيهماء لو انفسخ إنما ينفسخ بقضاء القاضي وقد ظهر أن قضاء القاضي وقع باطلا من 
الأصل عند محمد وأبي يوسف الآخر. وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأآول: 
قضاء القاضي بالفسخ نفذ من كل وجهء فلا يعود العقد بعد ذلك فتقبل بينة الوكيل على 
استرداد ما دفع إلى المشتري لا على أخذ الغلام من المستحق» ثم يرجع الوكيل على 
المستحق بمثل ذلك الثمن» ويدفعه إلى المشتري لما ذكرنا . 


وإن كان المشتري باع الغلام من آخر ثم استحق من يد المشتري الأخير بالبينة؛ 
ويرجع المشتري الأخير على المشتري الأول بالثمن قضى له فأقام المشتري الأول بينة 
على أمر المستحق البائع بالبيع قبلت بينته لما ذكرناء ويأخذ العبد من يد المستحق ويلزمه 
المشتري الأخير عند محمد وأبي يوسف الآخر؛ لأن قضاء القاضي بالفسخ اعتمد سيا 
ظاهر وقد انعدم ما يوجب بطلان القضاء وارتفاع الفسخ» ولو أن المشتري الأول لم يجد 
بينة على ذلك ولكن رجع على بائعه بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي› وأقام البائع 
الأول بينة على أمر المستحق» فهو على الوجوه التي ذكرنا في المسألة الأولى؛ لأن العقد 
الثاني انفسخ بين المشتري الثاني وبين المشتري الأول بتراضيهما على وجه لا يحتمل 
العودء فخرج هو من البين» بقي الكلام في العقد الأول وقد مر الوجه فيه. 


رجل رهن من آخر جارية بألف درهم عليه للمرتهن» وقبضها المرتهن ثم أخذها 
الراهن بغير إذن المرتهن وباعها من إنسان وسلمها إليه» ثم إن المرتهن أقام بينة على 
الرهن قبلت بينته؛ لأن عقد الرهن باق» فكان خصماً فيه فقبلت بينته» ويدفع العبد إليه 
رن وها عدو لاه أكبت فا فلك اله ل وح الخ وا كان احىه مد 
البائع فيكون أحق ممن يلقي الملك من جهته» وهل يتمكن المرتهن من فسخ هذا البيع؟ 
روي عن محمد رحمه الله أنه يتمكن . 

ووجه ذلك: أن حق المرتهن بمنزلة الملك» فإن الثابت له ملك اليد والحبس ومن 
باع ملك الغير فإن أجازه المالك يتم البيع» وإن فسخه ينفسخ» فهذا مثله والصحيح أنه لا 
يتمكن ؛ لأنه لاحق له حتى إذا أجازه كان المشتري متملكاً العين على الراهن لا على 
المرتهن» وإنما الثابت للمرتهن حق دفع الضرر عن نفسه بالحبس إلى أن يصل دينه إليهء 
وهذا المعنى يوجب توقيف العقد أما لا يثبت حق الفسخ» والمشتري بالخيار إن شاء 
فسخ؛ لأن التسليم فات بسبب كان عند البائع فجعل كأن لم يكن» وإن شاء صبر حتى 
يفكها الراهن فيأخذها؛ لأن فوات التسليم بسبب يرجى زوالهء فله أن ينتظر ذلك» كما لو 
أ العبد المبيع قبل القبضء فإن اختار المشتري فسخ العقدء وفسخ القاضي العقد 
وقضى له بالئمن على البائع» ثم إن البائع قضى المرتهن المال واستردها ليس له أن يلزم 
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SESS‏ وهذا لم 
ينعدم من الأصل بل زال بعد تحققه» فلا يوجب بطلان القضاء على ما مر. 

ولو كان الراهن قد قضى الدين وقبض الجارية د E a‏ 
المرتهن جحد القضاء» وقضى القاضي له بالعبد رهناً» وطلب المشتري من القاضي أن 
يفسخ العقد» وف ورد الاين على المشتري» ثم أقام البائع بينة على قضاء الدين 
واستردادها قبل البيع وبأخذهاء وأراد أن يلز م المشتري هل له ذلك؟ وقع في بعض نسخ 
محمد رحمه الله أن المسألة على التفصيل . 

ولو كان المشتري [9١٠١ب/‏ 4] لم يقبضها حتى استحقها المرتهن ليس له ذلك ؛ 
لأن قضاء القاضي بالفسخ كان باعتبار سبب قائم» وهو عجز البائع عن التسليم» وهذا لم 
ينعدم من الأصل» بل ارتفع بعد تحققه» فلا يوجب بطلان القضاء.ٍ وإن كان المشتري 
قبضها فله أن يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسف الأول» خلافاً لأبي حنيفة وأبي 
يوسف الآخر رحمهم الله؛ لأن الجارية إذا كانت مسلمة إلى المشتري لم يكن قضاء 
القاضي بالفسخ باعتبار العجز عن التسليم» بل لكونها مرهونة» وهذا قد انعدم من 
الأصل» فيبطل قضاء القاضي عند محمد وأبي يوسف الأول على ما مر. 

ووقع في بعض النسخ أن له أن يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسف الأول مطلقاً 
من غير تفصيل» وهكذا ذكر صاحب «الكتاب» فهذا الإطلاق يدل على ولاية الإلزام عند 
محمد وأبي يوسف الأول» وا كافك السازية ية إلى الي أو لمكو وهو 
الصحيح ١‏ أما إذا كانت الجارية مسلمة فلما قلناء وأما إذا لم تكن مسلمة فلأن عجز البائع 
عن التسليم قد انعدم من الأصل؛ لأن عجز البائع عن التسليم لكونها مرهونة» وقد انعدم 
ذلك من الأصل» والله أعلم. 


الفصل التاسع والعشرون: 


في بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: عبد في يدي رجل جاء رجل وادعى أنه عبده» 
وأنكر صاحب اليد دعواه» فذهب المدعي ليأتي بالشهود فباع صاحب اليد العبد من رجل 
وسلمه إليه» ثم أودع المشتري العبد من البائم» وغاب ثم إن المدعي أعاد صاحب اليد 
عند القاضي هذا ليقيم عليه البينة بحقه» فهذه المسألة على وجوه: 

إما إن علم القاضي بما صنع ذو اليد أو لم يعلم» ولكن أقر المدعي بذلك» وفي 
لجان جي لا هرت الي عن جاح اليف وساي جر هده الما فى 
كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى . 

وكذلك إذا أقام صاحب اليد بينة على إقرار المدعي بذلك؛ لأن الثابت بالبينة إذا 
صحت كالثابت عياناء فكأن القاضي عاين إقرار المدعي بذلك؛ وإن لم يكن شيء من 
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ذلك ولكن صاحب اليد أقام بينة على ما صنع» وذكر أنه وديعة في يده لفلان بشراء كان 
بعد الخصومة. فإن القاضي لا يقبل بينته ولا تندفع عنه الخصومة» وإذا لم تندفع عنه 
خصومة ة المدعي» وقضى القاضي عليه بالعبد ببينة المدعي لو حضر المشتري بعد ذلك» 
وأقام البينة على الشراء من صاحب اليد لا تسمع بينته» لا يدعي تلقياً من جهة ذي اليدء 
وذو اة جتان مقضيا عليه ااك الما فكذا من يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليدء 
والذي ذكرنا من دعوى البيع من الغائب» وإيداع الغائب منه كذلك في دعوى الهبة 
والصدقة. 

ولو كان القاضي لم يقض بشهادة شهود المدعي حتى حضر المشتري دفع ذو اليك 
العبد إليه» ويجعل القاضى المشتري خصماً للمدعى» ولا يكلف المدعى إقامة البينة؛ لأن 
إقامنها على ذي اليد صحت قاهرا فلا بطل بإقرارافي اليد ويجعل المشتري كالوكيل 
من ذي اليد» وإذا قضى القاضي بالعبد على المشتري للمدعي يبطل البيع الذي جرى بينه 
وبين ذي اليد ورجع عليه المشتري بالثمن لاستحقاق المبيع من يده. 

وكذلك لو شهد على صاحب اليد رجل واحد» ثم حضر المشتري ودفع العبد إليه 
فأقام المدعي شاهداً آخر على المشتري قضى له بالعبد» ولا يكلفه إعادة الشاهد الأول 
وكذلك لو أن ذا اليد باع العبد من غيره» ولم يسلمه إلى المشتري حتى حضر المدعي» 
فأقام الذي في يده البينة أنه باع من فلان» ولم يسلمه إليه لا يلتفت إلى بينة ذي اليد 
ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا أقام البينة على البيع والقبض ثم الإيداع منه. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل في يديه عبدء أقام رجل بينة على أنه 
عبده اشتراه من الذي في يده بألف درهم ونقده الثمن» وأقام ذو اليد بينة إنه عبد فلان 
أودعه» فإن الخصومة لا تندفع عنه» وستأتي هذه المسألة مع أجناسها في كتاب الدعورى. 
فلو لم يقض القاضي بالعبد حتى حضر المقر له وصدق ذو اليد فيما أقر له به فالقاضي 
يأمر ذا اليد بدفع العبد إلى المقر له؛ لأن الإقرار من ذي اليد وجد في حال العبد مملوك 
له ظاهراً ثم يقضي القاضي لمدعي الشراء بالعبد» ولا يكلفه إعادة البينة على المقر له 
لأن بينته صحت ظاهراً لكون ذي اليد خصماً له من حيث الظاهرء ولم يبطل بإقرار ذي 
اليد بالعبد للمقر له؛ لأن إقراره حجة في حقه لا في حق غيره» ويصير الغائب إذا حضر 
كأنة هو الؤكيل بالخصنومة عن :دى البد؛ لأنه نا اق له بالملك والخصومة يكوت إلى 
المالك فقد فوض الخصومة إليه» وصار حاصل مسألتنا في حق المدعي كأنه أقام شاهدين 
على ذي اليد بالشري منه» فقبل: إن ترك بينته ويقضي له بالعبد» وکل ذي اليد رجلاً حتى 
تخاصم مع المدعي» ولو كان كذلك كان لا يكلف المدعي إعادة البينة ثانيا كذا هنا . 

فإن قال المدعى : أنا أعيد البينة على المقر له كان له ذلك» وكان المقضى عليه فى 
و التحالة افر له إلا ذى اليد ادف ا فال الدع 2 أا لا ادال فان 
الي فل كن موان :ذو ]ليد لذ ال هن : 

والفرق: أن المدعي إذا لم يرض بإعادة البينة لم ينفذ إقرار ذي اليد في حق المدعي 
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كيلا يلزمه إعادة البينة» فكأن صاحب اليد لم يقر بذلك» ولو لم يقر كان المدعى عليه ذو 
اليد لأن البينة قامت عليه وهو لم يكن وكيلاً عن المقر لهء فأما إذا قال أنا أعيد البينة» 
فقد رضي ببطلان ما أقام من البينة على ذي اليدء فنفذ إقرار ذي اليد في حق المدعي› 
فصار المقضي عليه في هذه الصورة المقر لهء فلو أن القاضي لم يقض بالعبد للمدعي 
على الذي حضر حتى أقام للذي حضر بينته ويطلب بينته ويطلب بينة مدعي الشراء؛ لأن 
ببينته بين أن المدعي أقام البينة على غير الخصم.ء وهذه البينة من رب العبد ما قبلت 
لإثبات الملك لرب العبد؛ لأن العبد فى يده والملك ثابت له بظاهر اليد »فلا حاجة له 
إلى البينة لإثبات الملك لنفسه في العبدء وإنما قبل لإبطال بينة المدعي» فإن رب العبد 
بما أقاء من البينة اتيك أن المدعي أقام البينة على غير خضم» والبينة من ضاحب اليد 
على إبطال بينة المدعي مقبولة» كما لو أقام البينة أن شهود المدعي كفار أو عبيد أو 
محدودون في قذفء فإن أقام رب العبد بينة على ما قلناء ثم أعاد مدعي الشراء البينة 
على رب العبد أن العبد كان للذي في يديه» وأنه اشتراه منه بألف درهم» ونقده الثمن» 
فهذا على وجهين. 

إما إن أعاد البينة على رب العبد بعدما قضى القاضي لرب العبد ببنيته وفي هذا 
الوجه لا تقبل بينته؛ لأن مدعى الشراء صار مقضياً عليه من جهة رب العبد؛ لأن رب 
العبد إنما أقام البينة على مدعي الشراء» والمقضي عليه إذا أقام البينة في عين ما قضى 
عليه لا تقبل بينته إلا أن يدعي تلقي الملك من جهة المقضي لهء ولم يوجد كذا ههنا. 
وإن كان قبل القضاء تقبل بينة مدعي الشراء متى أعادها على المقر له» ثم هنا ثلاث 
ساكل . 

أحدها: ما ذكرنا أن مدعي الشراء أقام شاهدين فقبل القضاء له أقر صاحب اليد 
بالعبد لإنسان» وصدقه المقر له. 

المسألة الثانية: إذا أقام المدعي شاهداً واحداً على الشراء من ذي اليد» وأقر ذو 
اليد بالعبد لفلان الغائب» ثم حضر فلان وصدق المقر في إقراره» فإنه يؤمر بدفع العبد 
إلى المقر له لما مر في المسألة الأولى» فإن أقام مدعي الشراء شاهدا آخر على الشراء 
قضى بالعبد له» ولا يكلفه القاضي إعادة الشاهد الأول على المقر له لما قلنا في 
الشاهدين في المسألة الأولىء ويكون المقضي عليه ذو اليد دون المقر له؛ ؛ لأن الشاهد 
الأول قام على ذي اليد» والشاهد الثاني قام على المقر له واک جل ال ابا 
لذي اليد؛ لأنه رضي بتفويض الخصومة إليهء فجعل الشاهد القائم على المقر له قائماً 
على ذي اليد كالقائم على المقر له؛ لأن المقر له لم يرض بكون ذي اليد نائباً عنه في 
الخصومة. فلهذا جعلنا المقضى عليه ذو اليد دون المقر له» وما ذكر محمد رحمه الله فى 
«الكتاب» أن الا کے نوات شاهدين على رب العبد أراد بذلك ال ف مد 
الأخة والأتراع من ينه ل في سى القتضاء بالملك» نين آله ذكر أن امقر لوال أقام 
بينة أن العبد عبده قبلت بينته» ولو صار مقضيا عليه لما قبلت بينته . 
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المسألة الثالثة: مدعي الشراء إذا لم يقم البينة على ذي اليد حتى أقر ذو اليد أن 
العبد لفلان الغائب أودعه إياه» ثم حضر المقر له وصدقه ودفع العبد إليه» ثم أقام مدعي 
الشراء البينة على المقر له» وقضى القاضى بذلك» كان المقضى عليه فى هذه الصورة 
المقر له ]٤/١١١١[‏ لأن إقرار ذي اليد قبل إقامة مدعي الشراء البينة أصلاً صحيح في حق 
المدعي» إذ ليس فيه إضرار بالمدعي» فصح وصار الثابت بالإقرار كالثابت بالبينة. 

ولو ثبت بالبينة أن الملك له ثم ادعى أن العبد کان لفلان اشتراه منه يقضى به له» 
ويصير المقر له مقضياً عليه دون ذي اليد كذا هناء بخلاف المسألة الأولى والثانية؛ لأن 
ثمة إقرار ذي اليد لم يصح في حق المدعي» لأنه لو صح بطل ما أقام المدعي من البينة» 
فيتضرر به المدعي بإعادة البينة» هذه الجملة في الباب الثاني من دعوى «الجامع». 

وفي آخر دعوى الجامع رجل في يده دار» جاء رجل ادعى أنها داره» فطلب 
القاضي من المدعي البينة» فقاما من عند القاضي وباع المدعى عليه الدار من رج فبيعة 
صحيح ؛ حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضي وجاء المدع بشهود يشهدون على الدار له 
وقد علم القاضي ببيع المدعى عليه أو أقر المدعي بذلك فلا خصومة بينهماء وإن كانت 
الدار في يد المدعي عليه. 

ولو أقام المدعي شاهداً واحداًء ثم قاما من عند القاضي فباع المدعى عليه الدار 
من رجل فبيعه صحيحء حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضيء وجاء المدعي بالشاهد 
الآخرء فالقاضي لا يسمع خصومة المدعي إذا علم القاضي بالبيع أو أقر المدعي بذلك . 

ولو كان المدعي أقام شاهدين فعدلاء فلم يقض القاضي بشهادتهماء ثم قاما من 
عند القاضي» وباع المدعى عليه الدار من المدعي لا يصح بيعه» حتى لو تقدما بعد ذلك 
إلى القاضيء فالقاضي يقضي عليه بتلك البينة» وإن أقر المدعي ببيعه أو علم القاضي 

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله: أنه سوى بين الشاهد الواحد وبين 
الشاهدين» وأبطل بيع المدعى عليه وبينته في الفصلين جميعاًء ووجه الفرق على ظاهر 
الرواية: أن بإقامة الشاهدين إن لم يثبت حقيقة الملك للمدعي في المدعى به يثبت حق 
الملك لوجود الحجة بكمالهاء ولأضح !لمك الود ع فى الجدعي ب ارمخ aE‏ 
المدعى عليه صيانة لق المدعي ٠»‏ فالمدعي إنما أقر ببيع باطل» والقاضي علم بيعا 
باطلاً» فلا يصلح ذلك دافعاً خصومة ة المدعي لها بإقامة الشاهد الواحد» كما لم يثبت 

حقيقة حقيقة الملك للمدعي لم يثبت حق الملك لنقصان في الحجةء > فكان تصرف المدعى عليه 

حاصلاً في خالص ملكه فصح» فالمدعي أقر ببيع صحيحء والقاضي علم بيعاً صحيحاً 
فصلح دافعاً خصومة ة المدعي. 

وقد فرق في هذه المسألة بين الشاهد الواحد وبين الشاهدين وفي مسألة الإقرار 
التي تقدم ذكرهاء وهو ما إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل وأقام المدعي بالدار لرجل 
آخرء ثم جاء المدعي بالشاهد الآخر أو ظهرت عدالة الشاهدين والدار في يد المقر بعده 
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فالقاضي يقضي على المقرء وسوى بين الشاهدين وبين الشاهد الواحد» والفرق أن 
الإقرار إخبارء وفي الإخبار الأصل أنه إذا تضمن إلحاق الضرر بالغير أن يعتبر كذباً في 
حق ذلك الغيرء والإقرار بعد الشاهد الواحد يضمن إلحاق الضرر بالمدعي» فإنه متى 
صح الإقرار يلزم المدعي إعادة ما أقام من الشاهد الواحد على المقر له» عسى يمكنه 
ذلك وعسى لا يمكنه» فاعتبر كذباً في حق المدعي فلم يصحء فأما البيع وما أشبهه أشياء 
تصرف» وتهمة الكذب لا تتأتى في الأنساب» فلا يمكننا رد بيعه من هذا الوجهء وطلبنا 


تلرد وجهاً آخرء فقلنا : إذا تضمن تصرف المدعى عليه إبطال ملك أو حق ملك أو يد 
استحقه على الغير يرد وما لا فلاء وبعد إقامة الشاهد الواحد لم يضمن تصرفه إبطال شيء 
من ذلك فلم يصح 


وفي «نوادر هشام»: عن محمد رحمه الله رجل: ادعى داراً في يدي رجل وجحد 
المدعى عليه» فسئل الطالب البينة فذهب في طلب البينة وباع المدعى عليه الدار فالبيع 
جائز» وإن كان قد أقام المدعي البينة» ثم باعها المدعى عليه» قال محمد رحمه الله: إن 
قدرت على المشتري أبطلت البيع» وإن لم أقدر عليه وعدلت البينة خيرت المدعي فإن 
شاء أخذ من البائع قيمتهاء وإن شاء وقف الأمر حتى يقدم المشتري به. 

قال: رجل في يديه عبد ادعاه رجلان» كل واحد منهما يقيم البينة أنه عبده» أودعه 
الذي هو في يديه وذو اليد يجحد ذلك أو لا يجحدء ولا يقر بل يسكت» فلم يقض 
القاضي بشهادة الشهودء لعدم ظهور عدالتهمء حتى أقر ذو اليد لأحدهما بعينه أنه عبده 
أودعنيهء فإن القاضي يدفع العبد إلى المقر له لما مر. فإذا عدلت الشهود قضى بالعبد 
بينهما نصفين» وكان ينبغي أن يقضي بجميع العبد للذي لم يقر له ذو اليد؛ لأن المقر له 
لما صدق ذا اليد فيما أقر وأخذ العبد صار العبد ملكاً له رقبة ويداًء فصار المقر له مع 
صاحبه بمنزلة الخارج مع ذي اليد إذا أقاما البينة على الملك المطلق» 0 
للخارج. واعتبره بما لو أقر ذو اليد لأحدهما قبل أن يقيما البينة» ثم أقام كل واحد منهما 
بينة على ما ادعى كان العبد كله للذي لم يقر له ذو اليدء لما قلنا فههنا كذلك. 

والجواب: وهو الفرق بينما قبل إقامة البينة وبينما بعدها أن التزكية لا تجعل البينة 
حجةء. بل يظهر من ذلك الوقت أن كونها حجة مبنية للاستحقاق من ذلك الوقت» فمتى 
كان الإقرار بعد إقامة البينة» فعند ظهور العدالة يظهر الاستحقاق قبل الإقرار: فيظهر أن 
الأقرار كان باطلا لترر وك شعن طهر ا نالك و طلا رار مطل 
التصديق ضرورة؛ لأنه مبنى عليه» فصار وجود الإقرار وعدمه بمنزلةء فأما إذا كانت 
الاه بد الى ار هور العدالة لا يظير الاستحقاق قبل الإقرار فال يكين لان 
الإقرار» وإذا لم يبطل الإقرار صار المقر له صاحب يدء وغير المقر له خارجاًء فيقضي 
ببينة الخارج . 

ولو أقام كل واحد من المدعيين شاهداً واحداً على ما ادعاه» ثم أقر ذو اليد بالعبد 
لأحدهما يدفع العبد إليه» ولا يبطل ما أقام كل واحد منهما من الشاهد الواحدء فإن أقام 
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غين المقن لهاكاهدا اع قضين بالعيد ل لان الشاعند اكا يضاق إلى الشاهد الأول 
فصار كأنه أقام شاهدين» ولم يقم الآخر إلا شاهداً واحداًء فإن لم يقض له حتى جاء 
المقر له بشاهد آخر قضى بالعبد بينهما نصفان؛ لأن إقرار المقر يلحق بالعدم فيما يرجع 
إلى إبطال ما أدى من الشهادة» ولو انعدم حقيقة» وأضاف كل واحد منهما إلى شهادة 
شاهد آخر قضى بينهما كذا هناء إلا أن يقول الذي لم يقر له ذو اليد قبل أن يقضي 
القاضي بالعبد نصفان: أنا أعيد شاهدي الأول وأقيمها مع الشاهد الآخر على المقر له 
قبل أن يقضى القاضى بالعبد بينهما فحينئلٍ يقضى بكل العبد له؛ لأنه حينئظٍ إيراد اليد عن 
الخ وأبطل ما أقام عليه من الشهادة» وعدم ثفاذ إقرار ذي اليد في حق غير المقر 
له إنما تمان غ كتاذ ييطل ما ا من الشهادة. فإذا رضي به نفذ ووقع الدعوى بين 
المقر له وهو ذو اليد وبين غير المقر له وهو الخارج» فعند إقامتهما البينة يقضى للخارج . 

ولو قال غير المقر له قد مات شاهدي الأول أو غاب يقال له: هات بشاهد آخر 
على المقر له يقضى لك بكل العبد؛ لأن شهادة الأول لم يبطل بالموت والغيبة» > فكان 
موته وغيبته وبقاؤه حياً على السواءء فإذا أقام شاهداً آخر مع شهادة الأول أو يقيم 
شاهدين مستقلين» فيكون بينهما فرق» بينما لو أقام غير المقر له شاهدين مستقلين على 
المقر له وبينما لو أقام المقر له» شاهدين مستقلين يقضى بكل العبد لهء وقال: إذا أقام 
المقر له شاهدين مستقلين يقضى بالبينة بينهماء والفرق بينهما: وهو أن لغير المقر له أن 
يستأنف الخصومة مع المقر له ويبرئ المقر عن الخصومة؛ لأن ما يدعيه غير المقر له» في 
يد المقر له فإذا TT‏ الفقر» وخناصيع المقر هة فصان المقر له 
چا وهو ذو اليدء وغير المقر له خارج» فيقضى بالعبد للخارج» فأما المقر له لا 
ية أن بجحل للذىاليدن يمقر ل صما فيستأنف الخصومة معه لأنه لا يد لغير المقر 
لهء فاعتبر إقامة الشاهدين على 0 الأولى فبقيا خارجين فيقضي بالعبد بينهما . 


الات ا لاستحقاق | ا عليه يمكن أذ يجمل هذا م إيطالاً لم 


وهو ما إذا ادعى رجل على ذي اليد الشراء منه وأقام البينة على ذلك وادعى ذو اليد 
أنه لفلان أودعه» فقبل أن يقضي القاضي ببينة مدعي الشراء» حضر فلان وأقام البينة أنه 
له أودعه [١٠١١ب/٤]‏ من ذي اليد حيث يبطل به بينة مدعى الشراء فهاهنا كذلك» 
والجواب ثمة أمكن» فيقول بينته على إبطال بينة مدعى الشراء؛ لأن المقر له بينته تثبت أن 
مدعي الشراء أقام البينة على مودعه وهو غائب» وبينة المدعي على المودع حال غيبة 
المودع باطلة» فأمكن قبول بينته لإبطال بينة المدعي» أما في مسألتنا لا يمكن قبول بينة 
المقر له على إبطال ما أقام على المقر له من الشاهد؛ لأن أكثر ما في الباب أنه يثبت أن 
غير المقر له أقام البينة على المودع» لكن المقر له حاضرء وبينة المدعي على المودع 
حال حضرة المودع مقبولة» ولهذا افترقا. 
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عبد في يدي رجل أقام رجلان كل واحد منهما البينة على أنه عبده» أودعه إياه وذو 
اليد جاحد أو ساكت» فقضى بالعبد بينهما نصفان» ثم إن أحدهما أقام على صاحبه تلك 
البينة أو غيرهما أن العبد عبده لم ينتفع بتلك البينة» ولا يقضي له على صاحبه بشيء؛ لأن 
كل واحد منهما صار مقضياً عليه في النصف الذي قضى به لصاحبهء لأنه ببينته استحق 
الكل» ولولا بينة صاحبه لقضي له بكل العبد» فإنما حرم كل واحد عن النصف بينة 
صاحبه» فصار هو مقضياً عليه في شيء لا يصير مقضياً له في غير ذلك الشيء. 

فإن قبل : كيف يجعل كل واخد من المذعيين مقضياً عليه فى النصف الذي ضار 
لصاحبهء ولم يكن له في ذلك النصف ملك قبل القضاء لصاحبه؟ ٠‏ 

قلنا: إن لم يكن فيه ملك كان له حق الملك؛ لأنه أقام البينة أن الكل لهء وإنها 
ET‏ بها يوجب حق الملك» وحق الملك معتبر بحقيقة 
الملك ولو ثبت ثبتت الحقيقة يصير مقضياً عليه فكذا هنا ولو عدلت بينة أحدهما ولم تعدل 
بينة الاجر ازل شا رها أصلاً أو أقام شاهداً واحداًء فقضى به لمن عدل 
بينته» ثم جاء الآخر ببينة عادلة قضى له به لأنه لم يصر مقضياً عليه به من جهة صاحبه؛ 
لأنه لم يكن له في المقضي به لا حقيقة الملك ولا حق الملك لعدم الحجة الموجبة 
للقضاءء والقضاء على الإنسان بإزالة الاستحقاق الثابت لهء فإذا لم يكن الحق ثابتا له 
كيف يتصور إزالته؟ فعلم أنه لم يصر مقضياً عليه فيسمع دعواه وبينته بعد ذلك» فلو أقام 
أحدهما البينة» فلم تزك بينته حتى أقر ذو اليد أن العبد الذي لم يقم البينة أودعه إياه» 
ودفع القاضي العبد إلى المقر لهء ثم زكيت بينة الذي أقامها وأخذ صاحب البينة العبد من 
المقر لهء ثم إن المقر له أتى ببينته أنه عبده أودعه إياه ذو اليد» قبلت بينته وقضى له 
بالعبد؛ لأن المقر له لم يصر مقضياً عليه؛ لأن بينة غير المقر له» قامت على ذي اليد 
وجعل المقر له كالوكيل له لما مر 

فإن قيل: الملك يثبت للمقر له بإقرار ذي اليد وتصديق المقر له إياه» ثم استحق 
ل ل SS‏ ا 
إقامة المدعي البينة على ذي اليد» وعند ظهور عدالة الشهود يثبت الاستحقاق من وقت 
الشهادة. فيظهر أن إقرار ذي اليد كان باطلاً ؛ لأناطير أنه لم يكن ملتها اليذه وإذا. بطل 
إقراره بطل تصديق المقر له لكونه بناء عليه» وإذا بطل الإقرار والتصديق صار وجوده 
والعدم بمنزلة. 

ولو عدما وباقي المسألة بحاله كان المقضي عليه الذي كان العبد في يده» دون 
المقر له كذا هنا. 

وكذا لو أقام المقر له البينة على ما ذكرنا قبل القضاء لصاحبه ببينته» يقضي للمقر له 
ويبطل بينة صاحبه؛ لأن بينة المقر له ظهر أن بينة صاحبه قامت على مودع المقر له» وهو 
ليس بخصمء والبينة متى قامت على غير خصم كان باطلاً . 

فإن قيل: بينة المدعي متى قامت على مودع المقر له إنما يبطل إذا كان المقر له 
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غائباً وقت إقامة البينة على مودعه» أما إذا كان حاضراً كانت مقبولة فيما تقدم كإقامة البينة 
اال وهنا المقر له كان حاضراً وقت إقامة المدعي البينة. 
قلنا: المقر له وإن كان حاضراً وقت إقامة البينة على الذي كان العبد في يده حقيقة 

هنا لكنه غائب حكماً» لأنه ليس بخصم للمدعي وقت إقامة البينة؛ لأنه لم يكن للمقر له 
في العبد لا ملك ولا حق» ولم يثبت له زيادة خصوصية بهذا العبد من بين سائر 
الأجانب» Es‏ واحدا يقضى له فصار غائبا حكما بخلاف ما 
تقدم» لأن ثمة إن لم يكن للمقر له حقيقة الملك ولا حق الملك بإقامة الشاهد الواحدء 
لكن له زيادة خصوصية في هذا العبد من سائر الأجانب» لأنه صار بحال يستحق هذا 
العبد بإقامة شاهد واحد» وكات خضومته ت ولت إا الحدفي البيده على موده 
فكان خاضراً حقيقة واعتباراً بخلاف ما نحن فيه على ما مر. 

فإن قال المدعي فهو غير المقر له أنا أعيد شهودي على المقر له هل يقبل بينته؟ 
فهذا على وجهين: إن كان ذلك قبل القضاء بينة المقر له قبلت بينة المدعي ؛ لأنه لم يصر 
ا تم يفضي له بج ا لأنه لما أعاد البينة فقد أراد اليد عن الخصومةء 
ورضي بنفاذ إقراره واستأنف الخصومة»ء مع المقر له على ما مرء فتقررت يد المقر له 
واجتمع بينة الخارج وبيئة ذي اليدء كانت ب الاخ أولى بالقيرل: 


الفصل الغلاثون: 


في بيان من يشترط حضرته لسماع الخصومة 
والبينة وحكم القاضي وما يتصل بذلك 


إذا استحق العبد من يد مشتريه بالملك المطلق» وقضى القاضي بالعبد للمستحق» 
وقصر يد ار عن العبدء ورجع المشتري على بائعه بالثمن» فأقام البائع البينة أن هذا 
العبد نتج في ملكي من أمتي» وإن القضاء للمستحق وقع باطلاً» وليس لك حق الرجوع 
علي بالثمن» > قبلت بينته إذا أقامها بحضرة المستحق . 

إليه أشار في «السير الكبير) ف في آخر باب صاحب الساق وإنما قبلت بينته ؛ لأنه 58 
البينة يدفع استحقاق الثمن» فكان خصماً في إقامتها فقبلت بينته. 

وكذلك إذا أقام البائع البينة على أن هذا العبد نتج في ملك بائعي من أبيه قبلت بينته 
إذا أقامها بحضرة المستحق لما قلنا. 

فإن قيل: كيف يقبل بينة البائع في هاتين الصورتين وإن البائع صار مقضياً عليه 
بالقضاء على المشتري لما مر أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء عليه» وعلى 
من تلقى ذو اليد الملك من جهته . 

قلنا : نعم» البائع صار مقضياً عليه ولكن بالملك المطلق لا بالنتاج» والبائع هنا لا 
يقيم البينة على الملك المطلق. وإنما يقيم البينة على النتاج» والمقضي عليه بجهة إنما لا 
يقبل بينته في الجهة التي صار مقضياً عليه لا في جهة أخرى» ألا ترى أن من ادعى دابة 
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في يد إنسان ملكاً مطلقاً» وصاحب اليد يدعي النتاج» ٠‏ فلم يجد بينة على النتاج» حتى 
قضى القاضي بالدابة للمستحق» > ثم وجد صاحب اليد بينة على النتاج؛ وأقامها 0 
وقضن بالداية لت وإن ضار ذو الد مقا عة أنه عبار مقا عا للك لا 
بالنتاج» فقبلت بينته على النتاج لهذا. ثم إن محمداً رحمه الله شرط حضرة المستحق 
لقبول هذه البينة من البائع . 

قر ا لقم وقالوا کے أن لز شدرط و ال فكد 
حكى شمس الأئمة السرخسي رحمه الله نوعان وهذا لأن هله البيئة من البائع لدف 
e‏ الثمن عن نفسه» وهذا معنى د يخص المشتري» فلا حاجة إلى إشراط 

حضرة السستحق» وع مشايشنا قالواة ابل حفيرة المح رط “كوا شار محمد 
رحمه الله؛ لأن هذه البينة تتعدى إلى المستحق» فإن هذه البينة متى قبلت بأخذ المشتري 
العبد من المستحق» فلا بد من حضرته وقيل على قياس قول محمد وأبي يوسف الآخر: 
حضرة المستحق شرط» وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول رحمهما الله: لا 
قبط سمو بهذا ار اه ایر ” ۰ 

ووجه ذلك أن قضاء القاضي بالعبد للمستحق في هذه الصورة نفذ ظاهراً لا باطناًء 
ك > فكان للمشتري أن يأخذ العبد من المستحق» فهذه البينة 
تتعدى إلى المستحق» فيشترط حضرته» فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول 
فقضاء القاضي. نفذ ظاهراً وباطناً وانفسخ العقد ظاهراً وباطناًء فلا يتمكن المشتري من 
أخذ العبد من المستحق» فهذه البينة لا تتعدى إلى المستحق» فلا يشترط حضرته . 

قال في الزيادات: وإذا اشترى الرجل من أخر جارية» ولم يقبضها حتى استحقها 
رجل بالبينة» فالقاضي لا يسمع بينة المستحق» ولا يقضي له بالجارية» ما لم يحضر 
البائع المشتري» وقد مرت هذه المسألة في الفصل المتقدم. 

ولو كان الاستحقاق [١١١أ/٤]‏ بعد القبض لا يشترط حضرة البائع » وفي دعوى 
الاجر شترط رة الأ عر وا لماج لأن الماك لجر وال لل اجو وكذلك 
فى دعوى الرهن يشترط حضرة الراهن والمرتهن؛ لأن الملك للراهن واليد للمرتهن» وإذا 
أراد الشفيع الأخذ بالشفعة» وكان ذلك قبل قبض المشتري المشترى يشترط حضرة البائع 
والمشتري للقضاء بالشفعة ؛ لأن الملك للمشتري واليد للبائع؛ وإ مق امعان رجا 
بال رط للقفياء له خر المغير والمتهير حدما 

وفي دعوى الضياع هل CT‏ 

وهم رر و ا ووی الو ا ار ا 
يشترط حضرتهم؛ لأنهم مستأجرون للأراضي» وإن كان البذر من قبل رب الأرض لا 

يشترط تحضرتهم؟ لأنهم أجروا رب الأرض» وكذلك اختلف المشايخ في اشتراط حضرة 
غلة داد ور00 دعوى بقمحها. 


)١(‏ داد در: كذا بالأصل» ولعلها كلمة فارسية. 


۲ كتاب القضاء 


وإذا ادعى رجل نكاح امرأة ولها زوج ظاهر یڈ يشترط حضرة ة الزوج الظاهر لسماع 
الدعوى والبينة» وإذا مات الرجل وترك أشياء يمكن نقلها وعليه دين مستغرق لتركته. 
ولیس له وارث ولا وصي» فالقاضي ينصب له وصياً ليبيع تركته» ولا يشترط إحضار 
التركة لنصب الوصى» وهل يشترط إحضارها لإثبات التركة؟ فقد قيل: يشترط› وقد قيل: 
ل تشغرط و]ذااقافيتةاللقة على ا ال 1 اا کف ريه ال 
ولكن إن كان رب الدين حاضراً أو:وكيله حاضراًء فالقاضي يطلقه بكفيل. 

ذكر الخصاف رحمه الله في «أدب القاضي»: رجل قدم رجلاً إلى القاضي» وقال 
إني زوجت أمتي هذا على صداق كذا بأمرها وهي بكرء وأنا أريد صداقهاء فإن أقر 
الزوج بالنكاح والمهر ولم يدع الدخول بهاء فالقاضي يأمر الزوج أن يدفع الجر إلى 
الأب» ولا يشترط إحضار المرأة عند أبي حنيفة ومحمد» وهو قول أبي يوسف الأول. 
وقال زفر: يشترط حضرتهاء وهو قول أبي يوسف آخراًء والصحيح قول أبي حنيفة 
ومحمد؛ لأن العادة الظاهرة فيما بين الناس أن الزوج يسلم الصداق أولاً ويجهز الولي 
المرأة بذلك» ثم يسلمها مع جهازها إلى الزوج» فصار الزوج راضياً بتأخير تسليم المرأة» 
فلا معنى لاشتراط إحضارها. 

ولو ادعى رجل على صغير شيئاً وله وصي حاضر يريد به الصغير المحجور عليه 
لا يشترط حضرة الصغير» هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب القسمة» ولم يفصل 
تینما إذا كان المد ع به ديا أذ فيا يخم لين باكر دا الوصي» أو وجب لا 
بمباشرته» وذكر الناطفي في «أجناسه» :إذا كان الدين واجباً بمباشرة هذا الوصي لا 
يشترط إحضار الصغير. 

وفي أدب القاضي» للخصاف: إذا وقع الدعوى على الصبي المحجور إن لم يكن 
ا وإن كان للمدعي بينة» والمدعي يدعى 
ال دة كله سق جار ن الى مو اعت انالف برالقهرة ب جن إلى الا 
إليه» فكان له حق إحضاره» ولكن يحضر معه أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه 
أبوه من ماله. وفي كتاب «الأقضية» :أن إحضار الصبي في الدعاوى شرط» وبعض 
ا ا أو مدعى عليه» ومنهم 

من :أبن ذلك: 

مروف الى برا ea TEEN AE‏ 
القاضئ إلى لك وط خر ةالح عد شك الوص ا ا م و ف 
«الفتاوی؛ وفي كتاب «الأقضية): ومن مشايخ زماننا من أن ذلك وقال: أو كان الصبي 

فى المهد اشترط إحضار المهد لا شك أن اشتراط بعيد» وقال: ألا ترى أنه لو وقع 
العو على امرأة ق ار غل فريس لذ ينع ط ار واي اعا الول 
أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه؛ لأن المعنى الذي لأجله شرط حضرة البائع إذا كان 
مدعياً أو مدعى عليهء وهو قطع الشبهة والتهمة بالإشارة» وذلك المعنى موجود في حق 


کتاب القضاء 1 


الصبي» ولا يبعد إحضار المهد إذا وقعت الحاجة إليه. 

وفيما إذا وقع الدعوى على مريض أو امرأة مخدرة» فقد ذكرنا قبل هذا أن القاضي 
يبعث أميئاً من أمنائه مع شاهدين» يشهدان على إقرارهما ونكولهماء فإذا أقرا أو نكلا 
أمرهما الأمين أن يوكلا وكيلاًء ويكون توكيلهما بمحضر من الأمين بمنزلة توكيلهما 
بمحضر من القاضي» فتنقطع الشبهة والتهمة على أن ثمة ضرورة» وهو إيفاء الستر على 
المرأة؛ وصيانة المريض عن ضرر زائد يلحقه بسبب الحضور بمجلس الحكم. ولا 
ضرورة في الصبي» حتى لل E‏ أيفطا ,انعا نجه روود i ME‏ 
ولا يلق المرسض فر راكد اور دد مجلس الحكم» يشترط إحضارهما أيضاً . 

وفى «المأذون الكبير :» العبد ل التجارة» وطلب الغرماء من 
القاضي بيع العبد» فالقاضي لا يبيع العبد إلا بحضرة المولى» فرق بين رقبة العبد وبين 
كسبه» فإن كسب العبد يباع وإن لم يكن المولى حاضراً» والفرق أن الخصم في رقبة 
ا ی الحيدة ألا ترى أنه لو ادعى إنسان حقا في رقبة العبد كان 
الخصم هو المولى» فيشترط حضرة المولى أو حضرة نائبه لبيع العبد لهذاء فأما الخصم 
كب السطدوو نميه دوه لمر + ألا ترى أنه لو ادعى إنسان في كسبه حقاً كان 
الخصم في ذلك هو العبدء ولما كان الخصم في أكساب العبدهو العيد يشعرط خضرة 
الك 

وليه أيضا : إذا كتهد شاعدان علق العف الماذرن تخضب اغتصضيه أو بوديعة استهلكها 
أو جحدهاء أو شهدوا عليه ببيع أو شراء أو بإجارة» وأنكر العبد ذلك ومولاه غائب قبلت 
شهادتهماء ولا يشترط حضور المولى؛ لأنهم شهدوا على المأذون بضمان التجارة» لأن 
ما يجب بالأسباب التي شهد بها الشهود ضمان التجارة» والخصم في ضمان التجارة 
المأذون. 

ولو كان مكان العبد المأذون عبد محجور عليه إذا شهد عليه شاهدان باستهلاك مال 
أو غصب اغتصبه» وجحد العبد ذلك لا تقبل هذه الشهادةء إلا بحضرة المولى؛ لأن 
العبد المحجور فيما يدعى عليه من استهلاك المال ليس بخصم» وقول محمد في هذه 
المسألة: إن الشهادة لا تقبل. معناه: أنها لا تقبل على المولى» حتى لا يخاطب المولى 
ببيع العبد» أما تقبل الشهادة على العبد» ويقضي القاضي عليه حتى يؤاخذ به بعد العتق» 
هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في «شرح المأذون»»: وهذا لأن المدعي ادعى على 
العبد الاستهلاك ووجوب الدين في ذمته» وادعى على المولى بيع العبد بالدين. فلئن تعذر 
القضاء على المولى لغيبته أمكن القضاء على العبدء فيقضي القاضي على العبدء حتى إذا 
عتق يؤاخل به. 

وإن كان المولى حاضراً مع العبد فإن كان المدعي ادعى استهلاك الوديعة أو 
استهلاك بضاعة على العبد المحجورء وعلى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله القاضى 
ا هده اليد على المرلى 6 التي لا بی قا علن الجر فى دهده 


4 كتاب القضاء 


الصورة» فإن العبد المحجور إذا استهلك وديعة عنده» أو بضاعة عنده لا يجب على 
- المولى شيءء ولكن يؤاخذ به بعد العتق» وعند أبي يوسف رحمه الله تسمع البينة على 
المولى؛ لأن المدعي يدعي على المولى بيع العبد في الدين» أو قضاء الدين من مالهء ألا 
ترى أنه لو ثبت ذلك من العبد معاينة يؤاخذ المولى عبده ببيع العبد» وإن شهد الشهود 
على إقرار العبد بذلك لا يقضي على المولى بهذه البينة» سواء كان حاضراً أو غائباًء ألا 
ترى أنه لو ثبت إقرار العبد بذلك معاينة لا يؤاخذ المولى بشىءء فكذلك إذا ثبت بالبينة» 
والصبي الذي أذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة بمنزلة العبد المأذون له في التجارة: 
إذا شهد الشهود عليه بما هو من ضمان التجارات قبلت شهادتهم عليه» وإن كان الذي 
أذن له غائبا . 

وإذا شهد الشهود على العبد المأذون بقتل عمد أو قذف امرأة أو زنى أو بشرب 
خمر والعبد ينكرء فإن كان المولى حاضراً قضى بذلك على العبد بلا خلاف» وإن كان 
العبد حاضراً والمولى غائباً» فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله القاضي لا يقضي 
غليةبشيء» لأن المستحق يعن هذه الأشياء ذم المي ومال:المولى»:«وبعضها تفس العبد 
ومال المولى» فكان الخصم العبد والمولى جميعاً وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: 
القاضي يقضي عليه بالحد والقصاص» كما لو أقام البينة عليه بالحد أو القصاص قبل 
الإذنء وإن كان الشهود شهدوا على إقرار العبد» وإن شهدوا على إقراره بالحدود 
الخالصة لله تعالى كحد الزناء وشرب الخمرء لا تقبل هذه الشهادة بالإجماع» لأنهم 
شهدوا على إقرار مرجوع عنه» وإن شهدوا على إقراره بالقذف أو بالقتل العمد تقبل البينة 
حال حضرة المولى» ويقضى بالقصاصء وحد القذف وإن كان المولى غائباً فالمسألة 
على الخلاف» وإن قامت البينة على إقرار العبد» لأن إقرار الذي هو سبب لبرت 
القصاص على عو کا ا تفز كما لو ا اليد على اناي ] لقتل 
والقذف» وهناك يشترط حضرة المولى عندهماء خلافاً لأبي يوسف كذا هنا. 


ولو شهد الشهود على صبى مأذون لهء أو معتوه مأذون له بقتل عمد أو قذف أو 
قرت مر او زى يما عدا الفعل ل قبل الماد مرا جات ادن حار ىعاتا 
وفيما إذا شهدوا بالقتل إن كان الآذن حاضراً تقبل الشهادة» ويقضى بالدية على العاقلة» 
وإن كان الآذن غائباً لا تقبل الشهادة؛ لأن القتل غير داخل تحت الإذن؛ لأن الداخل 
تحت الإذن التجارة والقتل ليس بتجارة» وما لم يدخل تحت الإذن» فالحال فيه بعد الإذن 
والحال فيه قبله سواء» وقبل الإذن قامت البينة وقضى بالدية على العاقلة» وإن كان غائبا 
لا تقبل» فكذا بعد الإذن. 


وإن شهدوا على إقرار الصبى والمعتوه بعض ما ذكرنا لا تقبل الشهادة» سواء كان 
الآذن حاضراً أو غائباً» وإن شهدوا على عبد مأذون له بسرقة عشرة دراهم أو أكثر وهو 


() بياض بالأصل. 
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يجحد» فإن كان مولاه حاضراً قطع عندهم جميعاً وهل يضمن السرقة إن كان استهلكها؟ 
لا يضمن» وإن كانت قائمة ردها على المسروق منه» وإن كان المولى غائباً لا يقطع العبد 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويضمن السرقة الخصم في القطع المولى والعبد» 
والخصم في مال العبد» وعند أبي يوسف رحمه الله يقضي بالقطع؛ لأن الخصم في حق 
القطع العبد لا غير والعبد حاضر وإن كان الشهود شهدوا بسرقة أقل من عشرة دارهم 
قضى القاضي بالمال» ولا يقضي بالقطع سواء كان المولى حاضرا أو غائبا. 

وإن كان الشهود شهدوا على إقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم والغولى غائب» 
فالقاضي يقضي بالمال على العبدء ولا يقضي بالقطع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله» وقال أبو يوسف رحمه بالله: يقضي بالقطع ولو شهدوا على عبد محجور بسرقة 
عشرة دراهم أو أكثر» فإن كان المولى غائباًء فالقاضي لا يقضي عليه بشيء لا بالقطع ولا 
بالمال عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله؛ لأن الخصم في حق القطع العبد لا غيرء 
والعبد حاضر وإن كان الشهود شهدوا على إقرار العبد المحجور بالسرقة» فالقاضي لا 
يقبل هذه البينة أصلاً» إن كان المولى غائباً وإن كان حاضراً لا يسمع البينة على المولى 
حتى لا يقطع العبدء ولا يؤاخذ المولى ببيعه لأجل المال» ولكن يؤاخذ العبد به بعد 
العتق . 

وإذا وهب الرجل لعبد رجل جارية» ثم أراد الدخول فيهاء واختصموا الى 
القاضي › وفوكن الع غا ان كان اليد مادونا فالقاضي يقضي له بالرجوع» وإن كان 
محجوراً لا يقضي له بالرجوع ما لم يحضر المولى . 

أما الأول فلأن الواهب يدعى حقاً فيما فى يد المأذون من كسبه» ويده يد معتبرة 
على ما في يدهء ولهذا لو باع ما في يده يجوز» فكان رجوع الواهب إبطال يد العبد فكان 
هو الخصم في ذلك» فلا يشترط حضرة المولى. 

وأما الثاني فلأن يد المحجور على ما في يده ليست بيد معتبرة» ألا ترى أنه لو باع 
ما في يده لا يجوزء بل يده يد المولى حكماًء نكاد رجي الواعنيه إلطال:يد المولي 
ما فيشتر ط حضرة المولى» فإن قال العبد: آنا محجور» وقال الواهب: أنت مأذون» 
ولي أن أرجع فيها قبل حضور مولاك» فالقول قول الواهب مع يمينه استحساناً؛ لأن الهبة 
حين وقعت وقعت موجبة للرجوع» فالعبد بقوله: أنا محجور يدعي تأخير حق الواهب في 
الرجوع إلى أن يحضر المولى» والتأخير نوع إبطال» فكان القول قول الواهب» وإن أقام 
العبد البينة أنه محجور لا تقبل بينته» هذا إذا كان المولى غائبا والعبد حاضرء فإن كان 
المولى حاضراً والعبد غائتب» فإن كان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصماًء > لأن 
الواهب لا يدعي على المولى عيناً في يده» ولا حقاً في عين في يده ولا ديناً في ذمته» 
ااا إا يسبب صا يأخذ هذه الوجوه» وإ كارك الينة فين ال 
فهو خصم» لأن المولى يزعم أن ما في يده ملكه؛ لأن الموهوب من العبد ملك المولى 
إذا لم يكن على العبد دين» ولم يعرف دين هنا . 
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رو ادف ا فق عي فيك هان وذ الله يدقن أنه املك ل ت خصما . 
لاان المزن اد هذه الشارية عبدى فان ول أمرئ ا رحا ام ل 
فأقام المدعي بينة على الهبة» فالمولى خصم؛ لأن المولى يزعم أن ما في يده ملكهء 
فيتتصب خصماً لمن يدعي أنه ملكه» والله أعلم. 


الفصل الحادي والثلاثون: 
في نصب الوصي والقيم وإثبات الوصاية عند القاضي 


وإذا 20 الرجل مالاً في البلدة التى فيهاء وورثته في بلدة أخرى» فادعى عليه قوم 
الميت؟ ذكر الخصاف فی ا القاضي» أن هذه البلدة إن كانت منقطمة عن تلك البلدة. 
ولا يذهب الغير من ههنا إلى ثمة» ولا يأتي كتاب» للقاضي أن ينصب وصياً . 


وذكر الخصاف في «نفقاته» في باب نفقة المرأة إذا مات الرجل» ولم يوص إلى 
أحد» وله أولاد صغار وكبارء فالقاضي ا في ماله . 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وللقاضي أن ينصب الوصي في مال الميت 
في ثلاث مواضع: أحدها: أن يكون على الميت دين» أو يكون الورئة صغار» أو يكون 
الميت أوصى بوصاياء فينصب وصيا لينفذ وصاياه» فإنما ينصب الوصي في هذه 
المواضع» وفيما عداها فلا. وما ذكر الخصاف في «أدب القاضي»: لا يخالف ما ذكره 
شمس الأئمة الحلواني رحمه الله؛ لأن المراد مما ذكره شمس الأئمة نصب الوصي 
لقضاء الدين: والمراد مما ذكر الخصاف ونصب الوصي لإثبات الدين. 

وإذا هلك الرجل وترك عروضاً وعقاراً» وعليه ديون وله ورثة كبار» فامتنعت الورثة 
عن قضاء الدين وعن بيع التركة» وقالوا لرب الدين سلمها التركة إليك وأعلم به فالقاضي 
هل ينصب وصياً للميت؟ فقد قيل: ينصب» .وقد قيل: لا ينصب» ويأمر الورثة بالبيع» 
فإن أبوا حبسهم حتى يبيعواء وهذا القائل يقيس هذا على العدل في باب الرهن إذا كان 
سلطان على البيع وأبى البيع فالقاضي يجبره على البيع بالحبس؛ لأنه نل 
هو مستحق عليه كذا هناء فإذا حبسه القاضي ولم يبع الآن يبيع بنفسه أو ينصب وصيا 


للميت ليبيع الوصي إيفاء صاحب الدين بقدر الممكن» وسئل شمس الإسلام الأوزجندي 
رحمه الله عمن مات ولم رك شتغا: وعليه دين وأراد الغريم إثبات دينه فله ذلك» يعم 
البينة على الور ثة إن كان له ورثة وكانوا حضوراًء ود لم يكن له وة ذا كافوا غا : 
فالقا في نعضي وض ى ننه الق عل وها ارات يغالف وا اذكو حاف 
رحمه الله في المسألة المتقدمة. 

وإذا انصب القاضي وصياً في تركة الأيتام والأيتام في ولايته» ولم تكن التركة في 
ولايته أو كانت التركة في ولايته» حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه 


كتاب القضاء ۷ 


الله إنه قال: يصح النصب على كل حال» ويعتبر التظالم والاستعداء» ويصير الوصي 
وصياً في - جميع التركة» أينما كانت التركة . وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله: 
ايان ل ركه لي ولاب يمر رمسا ل سالاد SS‏ : شرط صحة النصب 
کون اليتيم في ولايتهء ولا يشترط كون التركة في ولايته . 

وإذا نصب القاضي متولياً في وقف ولم يكن الوقف والموقوف عليه في ولايته» قال 
شمس الأئمة هذا إذا وقعت المطالبة في مجلسه صح النصب» وقال ركن الإسلام رحمه 
الله: لا يصحء وإن كان الموقوف عليهم في ولايته بأن كانوا طلبة العلم أو أهل قرية أو 
أهل بلدة أو. . . .“ معدودين أو كان رباطاً أو مسجداً. ولم تكن الضيعة الموقوفة في 
ولايته قال شمس الأئمة رحمه الله: تعتبر المرافعة والتظالم» وقال ركن الإسلام: إن كان 
المقضي عليه حاضراً يجوز عما قدمه تقدموا إلى القاضي» وقالوا: إن فلانا مات ولم 
يوص إلى أحدء والحاكم لا يغلم يذلك» فيقول لهم إن كنتم صادقين فقد جعلت هذا 
E 5‏ إن كان يعرف هو بالعدالة. 

في «فتاوى أبي الليث» وفي «فتاوى أهل سمرقند»: رجل جاء إلى قاض من 
القضاةء وقال: إن أبي فلانا مات وعليه ديون وترك عروضاً وعقاراً ولم يوص إلى أحدء 
وأنا لا أستطيع بيع ما ترك لأقضي دينهء لأن أهل الناحية لا يعرفونه» لا بأس للقاضي أن 
يقول اك ادن فح الا واقض الدين» إن كان صادقاً رتم ترفك وإن كان 
كاذباً لا يعمل أمر القاضيء وإذا مات الرجل وقد كان أوصى إلى رجل» أي : جعله 
تفا وف الوص الوصاية في حياته أو بعد وفاته. وجاء إلى القاضي يريد إثبات 
وصايتهء فالقاضي ينظر فيه [1117/ 4] إن كان أهلاً للوصاية تسمع دعواء إذا أحضر مع 
نفسه من يصلح خصماً. > حتى أن المدعي إذا كان عبداً أو صبياً > فالقاضي لا يسمع 
دعواهما؛ لأنهما ليسا م أغل ‏ الوضاية 1ن الد كلانه وول تخدمة العولى .رابا 
الصبي فلأنه لا يهتدي إلى التجارات» وهل ينفذ تصرفهما اختلف المشايخ فيهء والأصح 
أنه لا ينفذ»؛ لأنه لو نفذ تصرفهما: إما أن ترجع العهدة إلى الميت ولا وجه إليه وإنه 
ظاهرء وإما أن ترجع إليهماء ولا وجه إليه أيضاً؛ لأنهما ليسا من أهل لزوم العهدة» فإن 
عتق العبده فالقاضي يسمع دعواه بعد ذلك» ويقضي بوصايته . 

وإن كبر الصبي فعلى قول أبي يوسف رحمه الله: القاضي يسمع دعواه وعلى قول 
أبي حنيفة رحمه الله: لا يسمع» وهنا كلمات كثيرة تأتي في كتاب الوصايا إن شاء الله 
تعالى» والخصم في ذلك وارث أو موصى لهء أو رجل للميت عليه دين» أو رجل له على . 
السك كين أما الوارث فلأن الوصي يدعي أن يده فوق يد الوارث في مال الميت رأيا 
بير ای ا له فن ف لد :وان ال ف ا ا 
الوارث» وأما الغريم الذي للميت عليه دين فلأنه يدعي حق استيفاء ما عليه من الدين 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۲A‏ كتاب القضاء 


وهو ينكر» وأما الغريم الذي له على الميت دين» فقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله : 
اال کرت خف ل قال اا کن ا ؛ لأنه يريد أن يدفع خصومته في 
الدين› وإنما يكون له ذلك بعد إثبات الوصاية . هذه الجملة من كتاب «الأقضية». 


وفي «المنتقى» رواية إبرا هيم : رجل مات وعليه دين وأوصى بثلث ماله أو بدراهم 
مسماة لرجل» وأخذه الموصى له ثم جاء الغريم» والورثة شهود أو غيب وقدم الموصى له 
الى الفا ال ی له ايكون عدا لمرو ا شان إلى أن الو معن سما رد 
الثلث فالموصى له لا يعتبر بالوارث» وإذا حصلت الوصية بما زاد على الثلث وصخخت 
الوصية بأن لم يكن ثمة وارث فالموضى له : خصم الغريم في هذه الحالة» ويعتبر الموصى 
له في هذه الحالة بالوارث؛. لأن استحقاق ما زاد على الثلاث من خصائص الوارث» 
والوارث ينتصب خصماً للغريم» ففي حق الوصي يجب أن يكون الجواب كذلك» 
وصاحب «الأقضية» ذكر الموصى له مطلقأ من غير فصل» بينما إذا كان موصى له بالثلث 
أو بالزيادة على الثلاث» فيحتمل أن يكون المراد منه ما إذا كان موصى له بالزيادة على 
الثلث. 

ثم إذا أقام بينة على بعض هؤلاء أن الميت قد أوصى إليه» وأنه قد قبل وصايته» 
نظر فيه القاضي : فإن كان عدلاً مرضي السيرة مهتدياً في التجارة جعله القاضي وصياًء 
وقضى بوصايته» وإن عرفه بالفسق والخيانة لا يمضي إيصاءه . وإن عرف منه ضعف رأي 
وقلة هداية في التصرف يمضي وصايته»› ولكن يضم إليه أميناً مهتدياً في التجارة حتى 
يتظاهر في التجارة» فلا يتلف مال الصبي. وإن لم يظهر منه فسق» ولم يعرف بذلك لكن 
يتهم به» فالقاضي يسد بمسرف أو يضم إليه وصياً آخرء حتى لا ينفرد أحدهما بالتصرف» 
فيظهر النظر لليتيم» ثم إذا أثبت وصايته بالبينة. 

وفي كتاب «الوصاية»: إن أقر الميت بالديون» وأوصى بأنواع البر وحضر غريم» 
وقضى له بحقه» ثم حضر آخر هل يقضى له بتلك البينة؟ قال أبو حنيفة رضي الله : و 
يقضى › وقال أبو يوسف: يقضي» ولم يذكر قول محمد في الكتاب» فأما في الوصايا 
بأنواع البر يكتفي بهذه البينة بالإجماع, وقال أبو يوسف رحمه الله ليس هذا على الوصية 
بأنواع البرء ووجهه أن ثمة إنما اكتفى بتلك الوصية؛ لأن الوصي انتصب خصماً في إثبات 
كتاب الوصية» فإذا ثبت ذلك ينتصب جميع ما في «الكتاب»» وأبو حنيفة رضي الله عنه 
يقول بأن الغريم الآخر لم يكن حاضراً وقت إثبات كتاب الوصية ولا حضر نائبة» فلا 
يصح ذلك أما هنا بخلافه. 

قال في كتاب «الأقضية»: ولو أن رجلا حضر عند القاضي وادعى أن أخاه فلان بن 
فلان مات وترك من الورئة أباه فلان بن فلان» وآمة خلائة بنك قلانة > ومن الشية فلاا 
وفلاناً» ومن البنات فلانة وفلانةء وامرأته فلانة بنت فلان» لا وارث له غيرهم» وأنه 
أوصى إلي في صحة عقله وجواز أموره في جميع تركته» وأني قبلت منه هذه الوصية› 
وتوليت القيام بذلك» وأنه كان لأخي هذا على هذا الرجل الذي حضر كذا من الدين» 
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وإن أخي هذا مات قبل قبضه شيئاً من هذا الدين» وإِنّ على هذا الذي حضر قضاء هذا 
الدين إلي لأصرفه إلى ورثته» وإلى. امرأته. فالقاضي يسمع دعواه ؤيسأل الخصم أو عن 
الموت؛ لأنه لا يصير وصياً قبل الموت» فإن أقر بالموت توجهت عليه المطالبة من جهة 
الوصي ؛ لأن حق المطالبة كان ثابتاً للميت» وبالموت يحول إلى الوصي » ثم يسأله عن 
الدين؛ لأنه إنما اقوس سيا له في إثبات الوضاية لكونه غريم الميت» فإن أقر بالدين 
حينئلٍ يسأله عن الوصاية» فإن أقر بها أيضاً لا يؤمر بدفع المال إليه حتى يثبت وصايته 
بالبينة . 

وأكز الخضافت رخه الق ادب الثافي 4 وجل ادي أن فاا مات وان كان 
أوصى إليه بقبض دينه الذي له على هذا الرجلء والعين الذي في يديه وصدقه المدعى 
عليه في جميع ذلك» أمر بتسليم الدين والعين إليه» وفرق بين الوصي والوكيل على ظاهر 
الرواية» والفرق أن للقاضي ولاية نصب الوصي عن الميت» وأمر المديون والمودع 
بقضاء الدين وتسليم الوديعة إليه من غير إقرارهماء فلا يكون الأمر بالتسليم في هذه 
الصورة بحكم إقرارهما ليقال بأن إقراره في حق العين صادف ملك الغيرء أما ليس 
للقاضي ولاية نصب الوكيل عن الغائب» وأمر المودع والمديون بقضاء الدين» وتسليم 
الوديعة إليه فكان الأمر بالتسليم بحكم إقرار المدعى عليه» وإقراره في حق العين صادف 
ملك الغير فلهذا افترقا . 


وفي «الجامع الكبير» أن على قول محمد رحمه الله أولاً: يؤمر المدعى عليه بتسليم 
الدين التي أوصى» ولا يؤمر بتسليم العين» فما ذكر في «الأقضية» يوافق قول محمد 
رحمه الله آخراً على ما ذكر في «الجامع»ء فعلى هذا القول يحتاج إلى الفرق بين الوكالة 
وبين الوصاية في الدين» والفرق وهو: أن الوصاية لا تثبت إلا بعد موت الوصي» فلو 
قينا بإقراره:وأمراه بتسليم الدين إليه قك حكهنا نموك الوضي جتعدية إلى الميت من 
عتق أمهات أولاده وغير ذلك» فيؤدي إلى إثبات تلك الأحكام وإقرار رجوع الموكل على 
المديون إذا حضر وجحد الوكالةء وهذا الحكم غير ثابت» فإن صاحب الدين إذا حضر 
وجحد الوكالة كان له أن يرجع على المديون» فالعمل بإقراره لا يؤدي إلى إثبات أحكام 
متعدية إلى الغيرء فلهذا افترقا . 


ولو كان الغريم أقر بالموت وأنكر الوصاية والمال» كلف المدعي إقامة البينة على 
الوصاية أولاً؛ aS‏ اا يشميب هذا ليلع 
خصماً بإثبات الوصاية» فإذا ثبت الوصاية بالبينة حينئظٍ يقيم البينة على المال» وكذلك إذا 
أنكر جميع ذلك كلف الوصي إقامة البينة على الوصاية والموت جميعاً» فينتصب خصماًء 
فإذا أقامها حينئٍ يسمع البينة منه على المال ولو أقام البينة أولاً على المال» ثم أقام البينة 
على الوصاية لا تقبل بينته على المال لما مر» ويؤمر بإعادتهاء > لأنها قامت من غير 
خصم؛ لأنه لم يثبت كونه خصماً في تلك الحالة» وإن كان الشهود على الوصاية والموت 
والمال فريقاً واحداًء فأقام بينة على ذلك كله جملة» قال أبو حنيفة رضى الله: عنه لا 
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تقبل بينته على المال ويؤمر بإعادتهاء وقال أبو يوسف رحمه الله : تقبل بينته عليهماء ولا 
يؤمر بالإعادة» ولكن إذا آل الأمر إلى القضاءء فالقاضي يقضي بالوصاية أولاً ثم بالمالء 
هكذا ذكر الخصاف» وفي موضع آخر أن القاضي لا يقبل البينة على المال عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه وعند محمد يقبل» قال: ثمةء وقول أبي يوسف رحمه الله مضطرب على 
نحو ما ذكرنا في الوصاية. 

وإن أقر بالوصاية والموت فأنكر المال ولم يكن للمدعي بينة» وطلب من القاضي 
أن يحلفه على المال أجابه القاضى إليه» وإن أقر بالمال والموت وأنكر الوصاية» كان 
للقاضي أن ينصب :وصياً» ولو لم ينضب ليس له أن يستحلفه لآنه لم يضر خضماً بعدء 
وإن أقر بالوصاية والمال» وأنكر الموت هل يستحلف عليه؟ فالجواب فيه : نظير الجواب 
في الوارث قبل هذاء ولو كان المدعى عليه أقر بالمال وأنكر الوصاية والموت» وأقام 
المدعي البينة عليهما وقضى القاضي بالوصاية وبالموت بالشرائط التي ذكرنا؛ وأراد أن 
يكتب بذلك كتاباً يكتب: هذا كتاب أشهد عليه القاضي فلان بن فلان إلى قولك حضر في 
يوم كذا'من شهر كذا في سنة كذا فلان بن فلات ريشبت [1117ث/4] معرفته عندة ياسمه 
ونسبه ووجهه وذكر: وحضر معه فلان» أثبت معرفة المدعى عليه بالاسم والنسب؛ لأن 
المدعى عليه حاضر مشار إليه يلزمه ما أقر به المدعى» هذا الذي حضر أن أخاه فلان بن 
فلان ينسبه إلى أبيه وجده. ٠‏ 

عند أبى حنيفة رضى الله عنه توفى وترك من الورثة أباه فلان وأمه فلانة» ومن 
البنين فلاناً وفلاناً ون البنات فلانة وفلانة وار عرهم إنما يذكر الورثة؛ لأن التركة 
بعد الموت صارت حقا وملكا للورثة» فهو يدعي دينا على غيره لهم» فلا بد من بيان 
مستحقيه» ثم ذكر فإنه أوصى إليه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره» لا بد من ذكر صحة 
العقل وجواز الأمرء لأن الإيصاء تصرف قولى» والتصرفات القولية لا تتحقق إلا ممن له 
عقل» ولا يعتبر شرعاً إلا ممن هو جائز الأمرء فأما ذكر صحة البدن غير محتاج إليه ؛ 
لأن الإيصاء يصح في المرض كما يصح في الصحة. 

ثم ذكر في جميع تركته وما يخلف بعده من قليل وكثير إنما قال: في جميع تركته 
الكزازا عن قول محمد فان عند الوضاية لاتقل العخصيمن: 

ثم ذكر وقبل وصيته إليه وتولى القيام بذلك؛ لأن الوصاية تمامها بالقبول فلا بد من 
القبول ليعلم أنها تممت» ثم ذكر وإن لأخيه فلان الميت هذا على فلان بن فلان» هذا 
الذي أحضره مغة كذ كرا ؤذن سبعة خالا آنا يذكر لول الذين + لأنه نما عضب 
خصماً باعتبار حق المطالبة إياه وذلك إذا كان الدين حالاً» أما إذا كان مؤجلاً لا يثبت له 
حق المطالبة» فلا تسمع دعواه ولا بينته على الوصاية. 

ثم ذكر: وإن البينة على ما ادعى ولم يبدأ الجواب المدعى عليه؛ لأنه وإن أقر 
بالوصاية فإنها لا تثبت بإقراره على أدائه كتاب «الأقضية)» وهو قول محمد رحمه الله 
حتى لا يبرأ عن الدين بالدفع إليه » ولأن الجواب إنما يستحق بعد دعوى الخصم» وإنما 
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كر كر a‏ 

ثم ذكر وأحضر من الشهود رجلين» فشهدا أن فلان بن فلان أخا فلان بن فلان 
الوصي حضر وقد عرفاه معرفة قديمة باسمه ونسبه ووجهه إنما ذكرا لمعرفة ليعلم أنهم إنما 
شهدوا لمعلوم معروف عندهمء فالقضاء بالدين والوصاية نفع للميت» فلا بد من معرفتهم 
ليمكنهم الشهادة بذلك الاسم والنسب بعد الموت. 

ثم ذكر توفي وترك من الورثة أباه فلان بن فلان» وأمه فلانة بنت فلان وابنتين يقال 
لهما: فلانة وفلانة» وابنين يقال لهما فلان وفلان وامرأة اسمها فلانة بنت فلان ولم 
ت ا عرفا واا ا فعرف القاضي هذين الشاهدين بالعدالة والرضى فقبل 
شهادتهما فيما شهدا به» وشهد أحد هذين الشاهدين وشاهد آخرء اوا ا أن ادن 
ابن فلان أشهدهم في صحة عقله وبدنه وجواز أمره أنه جعل أخاه فلان بن فلان الذي 
حضر وهو حاضر في مجلس الإشهاد ووصيه بعد وفاته» في جميع ما يخلف» فقيل فلآن 
الذي حضر وصيته إليه» وإنما ذكر وصيته بعد وفاته» وإن كان ينصرف مطلق لفظ الويصاء 
إلى ما بعد الموت» ولكن لو قيده بحال حياته بأن قال: وصيي في حياتي كان توكيلاً» 
لاح وا يام لعل ورد الوكلا ايه كر وعدا بعد ارت 

ثم ذكر فعرف هذا القاضي هذين الشاهدين بالعدالة والرضى في الشهادة وإنما فيد 

ا a N‏ ول كل EE‏ ذاه ادن 
البصري رحمه الله: من الناس من أرجو شفاعته ولا أقبل شهادته . 

ثم ذكر فسأل القاضي فلان بن فلان يعني المدعى عليه عما ادعى عليه فلان بن 
فلان لأخيه فلان من الدراهم الموصوفة فيهء أما سؤال المدعى عليه عما ادعى عليه 
فلان؛ لأنه لما ثبت الوصاية وثبت موت الموصي بهاتين الشهادتين توجهت الخصومة 
عليه؛ لأنه ظهر أن الدعوى صدرت عن الخصمء فيلزمه الجواب فيسأله عن ذلك» وأما 
لأخيه لأنه قد ثبت الموت والوصاية وعدة ورثته بهاتين» فلا حاجة إلى السؤال عن ذلك 
إنما الحاجة إلى السؤال عن الدين الذي يطالب بها المدعى» وإنما يطالب لأجل الميت» 
فلهذا قال لأخيه فلان بن فلان. 

ثم ذكر: فأقر عنده يعني المدعى عليه أن لفلان بن فلان أخي هذا الذي حضر عليه 
كذا وكذا درهماً وزن سعة نفذ كذا حاله» فيسأل فلان الذي حضر يعني المدعي القاضي 
إنفاذ القضاء بما ثبت عنده من وفاة أخيه وعدة ورثته ووصيته إليه» وإلزام فلان يعني 
المدعى عليه ما أقر به عنده لفلان بن فلان من الدراهم الموصوفة فيه والقضاء بذلك كله 
عليه ويأمره بدفعها جنر ع رن لاه بالمال مسقا 
عليه إلا أن القاضي إنما يقضي ويلزم المدعى عليه ما أقر به عنده بطلب الخصمء فذكر 
سؤال المدعي لهذا. 

ثم ذكر وأنفذ القاضي فلان بن فلان إلى أخيه فلان في جميع تركته وقبوله هذه 
الوصاية بما اجتمع عليه الشاهدان اللذان شهدا بذلك عنده في شهادتهم» وهذا لأن شهود 


يفف كتاب القضاء 


الوصاية لما كان غير شهود الوفاة» وعدة الورثة والقضاء بناء على الشهادة بذكر القاضي 
القضاء بما اجتمع عليه كل فريق على حدة ليعلم أن القضاء واقع بأي شهادة» ثم قال: 
وذلك بعد أن انتهت إليه عدالته وأمانته وإنه موضع لذلك؛ لأن القاضي لو عرف فسقه أو 
خيانته لا يقضي بوصايته» فيذكر ذلك ليعلم أن قضاءه وقع في محله. 

ثم ذكر وأنه أمره أن يقوم في جميع تركة أخيه فلان بن فلان مقام الوصي فيما يجب 
في ذلك ثبت عليه» وألزام القاضي فلان بن فلان الذي حضر يعني المدعى عليه ما أقر به 
عنده لفلان من الدراهم الموصوفة فيه » وقضى بذلك كله عليه» وأمره بدفعها إلى فلان بن 
فلان الذي حضر وصي أخيه فلان» وهذا لأن المال قبل القسمة مبقاة على حكم ملك 
الميت» فيكون الدين للميت» فلهذا أضاف الدين إليه» ولكن إذا آل الأمر إلى الآمر 
بالدفع» يأمر القاضي بدفعها إلى الوصي لأنه قائم مقام الميت في قبض حقوقه. ثم يذكر 
وأنفذ ذلك كله وقضى به على ما سمىء ووصف فى هذا الكتاب بمحضر من فلان 
ولان وخر ومغ قاض عبد الله فلن أمين المؤمين على ميل 36+ إا كر ذلك أن 
الإشهاد على الحكم إنما يصح من القاضي» والقضاء لا ينفذ إلا من القاضي» فشرط أن 
يذكر أنه قاض يوم الحكم ليعلم أن القضاء وقع صحيحاً ثم يكتب التاريخ والله أعلم . 

وليس للقاضي ولاية نصب الأوصياءء ولا ولاية نصب قيّم الأوقاف إذا لم يكن في 
منشوره ذلك إذا قال القاضي لرجل جعلتك وكيلاً في تركة فلان فهو وكيل بالحفظ 
خاصة» إلا أن يكون به ما يدل على الوكالة بأن يقول: تبيع ونشتري فحينئلٍ يكون وكيلاً 
تامأء ولو قال جعلتك وصياً في تركة فلان فهو وصي تام» وهذا لأن القاضي بمنزلة 
المالك ولو قال المالك لرجل أنت وكيل في مالي فهو وكيل بالحفظ» ولو قال أنت وصي 
في مالي فهو وصي تام له بعد الموت» فكذا إذا قال القاضي ذلك. 

القاضي إذا خرج إلى القرية ونصب فيما في أمور الصيبي أو في وقف أو في نكاح 
أيتام» حكى فتوى ظهير الدين رحمه الله أنه يجوز لأنه ليس بقضاء ولا هو من عمل 
القضاءء فلا يشترط له المصر وإنه مشكل عندنا لأن القاضي إنما يفعل ذلك بولاية 
القضاءء ألا ترى أنه لو لم يؤذن له في ذلك لا يملك فكان من جملة القضاء والله أعلم. 


الفصل الثاني والغلاثون: 
في القضاء على الغائب والقضاء الذي ينفذ به إلى غير 
المقضي عليه وقيام بعض أهل الحق عن البعض في إقامة البينة 


قال: القضاء على الغائب وللغائب لا يجوز إلا إذا كان عنه خصم حاضرء أما 
قصدي في ذلك بتوكيل الغائب أما هو إما حكمي» وذلك بأن يكون المدعي على الغائب 
ل ا ل ل 


كتاب القضاء YY‏ 


الحاضر لا محالةء وإليه أشار محمد رحمه الله في الكتب في مواضع» وقد ذكرنا هذا 
الأصل بتمامه في كتاب النكاح بن اوی وبعض المتأخرين من مشايخنا افوا فشر 
الإسلام في انتصاب الحاضر عضا عن الغائب إذا كان المدعي على الغائب فوا 
لثبوت المدعي على الحاضرء وبه كان يفتى شمس الإسلام محمود الأوزجندي. . حكى 
عنه ظهير الدين المرغيناني رحمه الله» وذكر في طلاق «الجامع الأصغرا رجل قال 
لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق» ثم ثم إن امرأة ة الحالف ادعت على الحالف أن 
TT aT‏ ا ولا يحكم بوقوع الطلاق 
عليهاء وقد أفتى بعض المتأخرين بقبول هذه البينة وبوقوع الطلاق . 


فإن قيل أليس إنه لو قال لامرأته إن دخل فلان الدارء فأنت طالق ثم إن المرأة 
أقامت البينة أن فلاناً دخل ليس بقضاء على الغائب إذ ليس فيه إبطال حق على 
الغائب» بخلاف مسألة «الجامع الأصغر»ء لأن ذلك قضاء على الغائب» لأن فيه 
إبطال نكاح الغائب والحاصل أن الإنسان إذا أقام البينة على شرط حقه بإثبات فعل 
على الغائب» فإن لم يكن فيه إبطال حق على الغائب أفتى بعض المتأخرين أنه تقبل 
البينة» ويقضي غل الات الائ جا جميعاً والأصح أنه لا تقبل ]4/]1١7[‏ هذه 
البينة ولا ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب وبه كان يفتى ظهير الدين المرغيناتي» 
ومسألة «الجامع الأصغر» تدل على صحة هذا القول. 


وما يفعله الوكلاء على باب القضاة اليوم من إثبات البيع أو الوقف أو الطلاق على 
الغائب يجعله شرطاً لوكالة الحاضر» وصورته: أن يقول زيد مثلا لجعفر: إن كان عمرو 
مثلاً باع داره أو طلق امرأته أو وقف ضياعه على سبيل كذا فأنت وكيلي في إثبات حقوقي 
على الناس» والخصومة فيها وقبضهاء > ثم إن جعفراً يحضر رجلاً لزيد عليه مال ويدعي أن 
زيداً قد وكله بقبض حقوقه على الناس وإثباتها والخصومة وكالة معلقة بشرط كامن» وهو 
بيع عمرو ضياعه من فلان أو طلاق عمرو امرأته» وإن عمراً قد كان باع ضياعه أو طلق 
امرأته قبل توكيل زيد إياي» وقد صرت وكيلاً من زيد بالخصومة في حقوقه وقبضهاء وإن 
لزيد عليك كذا وكذا فيقول المدعى عليه نعم؛ إن زيداً قد وكلك على الوجه الذي قلت› 
إلا أني لا أعلم أن هذا الشرط هل كان؟ وهل صرت أنت وكيلا؟ فيقيم جعفر البينة على 
بيع عمرو داره أو على طلاق امرأته» فيقضي القاضي بالبيع على عمرو وبوكالة الحاضرء 
فهذا فتوى بعض المتأخرين. 

وذكر في كتاب الحوالة والكفالة: إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم وغاب 
المكفول عنه» فادعى الكفيل على الطالب أن الألف التي كفلت بها دين فلان من ثمن 
الخمرء وقال الطالب: لا بل كان من ثمن عبدء فالقول قول الطالب. فإن أراد الكفيل أن 
يقيم بينة على الطالب بذلك لا تقبل بينته» ولا ينصب الطالب خصماً له في ذلك بخلاف 
ما لو كان المطلوب حاضراًء وأقام البينة على الطالب على أن الألف التي يدعي علي من 


۷٤‏ كتاب القضاء 


تمن حمر حبث تقل ية لأن المطلزب ا عافد فإن المدامة "جرت بين الطالت 
والمطلوب وأحد المتعاقدين إذا ادعى فساد العقد وأقر صاحبهء كان له الإثبات على 
صاحبه بالبينة» وأما الكفيل أجنبئيٌ عن العقد الذي جرى بين الطالب والمطلوب» 
والأجنبي إذا ادعى فساد عقد الغير وأراد إثباته بالبينة لا يسمع منه» لأنه ليس يدعي لنفسه 
حقاً بدعوى هذا الفسادء فأما الكفيل بدعوى الفساد يدعى لنفسه قا وهو براءة نفسه 
عن ضمان الكقالةء فإنه يقول الألف التي كفلت بها عن الأصيل كان من ثمن خمر وثمن 
الحمر الأ بعر دين الف على السام ر :له يكن الدين راجا على الأصيل لا 
يصح الكفالة» فالكفيل بما يدعى من فساد عقد الغير يدعي براءة نفسه عن الكفالة فكان 
دعوى القسناد سيا كرت نا يدعيه عل الطالب من راهن صان الكفالة : 


والأصل : ام ق هتنا املو جد فى سن فلن اا فإنه ينتصب الحاضر 
ضا عن الغائب ويقوم العا الما ضر متام إنكار الغائب» كما لو ادعى عيناً في يد 
إنسان أنه اشتراه من فلان الغائب وأنكر ذو اليد وأقام البينة على الشراء والملك للغائب» 
فإنه يقبل بينته وينتصب الحاضر خصماً عن الغائب في إثبات الشراء» حتى لو حضر 
الغا وان الشراء لا نكف إقامة ال لاه اا قا على الحاضق وهر استحقاق 
يده بسبب ادعاه على الغائب إذا كان ما يدعي من سبب حقه على الغائب دعوى على 
الخائت» هاما إذا كان ما يدع من بين حقه دعرئ للعافك من كل رخ اما ما “كان 
يدعي من سبب حقه دعوى على الغائب يمكنه الإثبات بإنكار الغائب متى حضرء فأمكنه 
الإثبات بإنكار الحاضر الذي قام مقامه. 

والدليل على الال الأول اة ال فان اض فضي عصما ف معو 
الخواء:' علق لقان أن الخراء من العافت معي ر هن لبها مره وال وفرع 
على الغائب» لأنه بالشراء يدعي عليه استحقاق» ويمكنه الإثبات على الغائب بإنكاره متى 
حضرء فكذا بإنكار ذي اليد الذي قام مقامه. 

والدليل على الال الات :ما قالو ا بين امقر عند مع نيان دراك قاد 
فجاء البائع يريد أن يسترده من المشتري فقال المشتري أقررت به لفلان الغائب» وانقطع 
حقك في الاستردادء وأنكر البائع ذلك فأراد إقامة البينة على إقراره للغائب لم تسمع بينته 
ولا ينتصب الحاضر - وهو البائع با عن الحانت» لأن ما يدعى من سبب الحق وهو 
الإقرار للغائب دعوى للغائب من كل وجه لا عليه بوجه ماء ولهذا لا يمكنه إثبات ما 
اذغ غلن العاف ن حر وآتكن بالبينة + وإن كان لو تیت ذلك للفاقت كان سا لفوت 
ما يدعي من الحق على الحاضر وهو انقطاع حقه في الاسترداد. 

إذا ثبت هذا فنقول : ما يدعي الكفيل من فساد العقد الذي بين الطالب والمطلوب 
وإن كاذ سا مرت ما ta‏ الظالية نو o a‏ العقا لق" إلذ أنه لين 


)١(‏ المدامة: كذا العبارة بالأصل» ولعل المقصود بالمدامة: العادة» والله أعلم. 


کتاب القضاء نيف 


بدعوى على الغائب ب بل له» فإنه يقر له ببراءته عن اليمين وإنه دعوى له من كل وجه ألا 
ترى أنه لو حضر المطلوب» وأنكر أن يكون عليه من ثمن خمرء وإنما كان من ثمن عبد 
لا ينكل للكفيل إفات :ذلك علية بالبينف ر له يمك الات ما ادع سن سب الحن 
على الغائب لو حضر وأنكر» فبإنكار الطالب الذي يقوم إنكاره مقام إنكاره أولى» وإذا لم 
تصح دعوى الكفيل؛ لأن الطالب لم ينتصب خصماً له» فصار دعوى الكفيل فساد العقدء 
ودعوى أجنبي آخر سواء. 

قال في «الأقضية» وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل ادعى على رجل ألف 
درهم لنفسه ولغائب ثب من ثمن عبد أو ثوب باعاه وأقام البينة . قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه : يقضى بنصيب الحاضر دون الغائب» حتى لو حضر الغائب كلف إعادة البينة» وقال 
أبو يوسف يقضى بنصيب الحاضر والغائب جميعاًء حتى لا يحتاج الغائب إلى إعادة البينة 
إذا حضر قال صاحب «شرح الأقضية» وذكر بعد هذا ما يدل على رجوع أبي تواسفكة إلى 
قول أبي حنيفة ومحمد في الظاهرء وعلى ما عليه عامة الروايات مع أبي حنيفة؛ وذكر في 
«المنتقى» قول محمد مع أبي يوسف قال في «المنتقى» : ]و كان الالف اسراف نه ونين 
الغائب لا يكلف الغائب إعادة البينة إذا حضر بلا خلاف. 

قال في «المنتقى» : والحاصل أن الدين إذا كان مشتركاً بين رجلين لا بجهة الوراثة 
بل بجهة أخرى» فأحد الشريكين لا ينتصب خصماً عن الآخر عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه. وإن كان مشتركاً بجهة الإرث ينتصب خصماً وعند أبي يوسف ينتصب خصماً على 
كل ال 

قال محمد رحمه الله في «المنتقى»: ما قال أبو حنيفة قياس» وما فالة :ابو يوست 
استحسان» ومحمد رحمه الله أخذ بالاستحسان كأبي يوسف. 

وجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله على ما ذكر في «المنتقى»: أن الحاضر 
لا يتمكن من إثبات حقه إلا بإثبات حق الغائب» لأن البينة قامت على إثبات دين مشترك 
وین ائه ولا قم دن إثنات عه فى ذلك الدين إلا اتات تن العافت فيه 
ليكون الدين مشتركاء وفي مثل هذا ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن البينة إنما تقبل على الخصم من الخصم.ء وهنا لا 
حصي فو ی الغاتية لأن الخصم على طريق الأصالة من الغائب لم بوجد 
وبطريق النيابة كذلك؛ لأنه لم توجد الإنابة من جهتهء زاب ا باعتبان يفال 
حقه بحق الغائب؛ لأن حقه يمتاز عن حق الغائب في الجملة» فلم يكن من ضرورة 
الحكم له الحكم للغائب» فيقتصر القضاء له. 

على را O O CS‏ «المنتقى» إذا حضر 
الغائب وصدق الحاضر فيما ادعى كان بالخيار: إن شاء شارك المدعي فيما قبض ثم 
يتبعان المطلوب» وإن شاء اتبع المطلوب ويأخذ نصيبه منه. 

وإن لم يحضر الغائب حتى رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإن على قول أبي حنيفة 


۲۷٦‏ ش كتاب القضاء 


رضي الله عنه: يبطل حق الغائب ولا يقضى له بشيء لأن القضاء لم ينفذ في حق 
الغائب» ورجوع الشاهد قبل القضاء يمنع القضاءء ولا يعمل هذا الرجوع في حق 
الحاضرء لأنه بعد تمام القضاء له. ثم يشارك الغائب إذا حضر فيما قبض؛ لأنهما تصادقا 
على الشركة بينهماء وأحد الشريكين إذا قبض نصيبه من الدين المشترك كان للآخر حق 
المشاركة معه» ثم إذا شاركه فالحاضر لا يرجع على المطلوب بشيء؛ لأن حق المشاركة 
إنما ثبت بإقرار الحاضر. وإنه ليس بحجة في حق المطلوب. 

قال فى «إملاء بشر بن الوليد»: قال أبو يوسف رحمه الله: إذا صار الشاهدان بحال 
لا يجوز القضاء بشهادتهما بأن عمي أو خرس قبل قدوم الغائب» ثم قدم [١١ب/‏ 4] 
الغائب لم يقض له بشيء» وهذا يدل على رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة لأنه لو 
نفذ القضاء له قبل حضرته لم يبطل باعتراض هذه العوارض في الشهود. 

وإذا ادعى رجل أني وفلان الغائب اشترينا هذه الدار من هذا الرجل بألف درهم 
ونقدنا له الثمن» وأقام البينة على ذلك» فعلى قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه: يقضي 
للحاضر بنصف الدار» فإذا قدم الغائب كلف إعادة البينةء وعلى قول أبي يوسف: يقضي 
بالدار كلها للحاضر والغائب» ويدفع إلى الحاضر نصف الدار ويوضع النصف الباقي على 
يدي رجل ثقة. قال أبو يوسف ولا أقسمها حتى يحضر الغائب» قال في «المنتقى»: فإن 
قدم الغائب وجحد الشراء بطل نصيبه من ذلك» وجاز نصيب الحاضرء وهذا بلا خلاف 
وذكر أصل المسألة في «المنتقى» على الخلاف» وذكر هذه المسألة فى «المبسوط»: 
وقال: يقبل هذه البينة في حق الحاضرء ولا يقبل في حق الغائب» ولم يذكر فيها خلافاً» 
وذكر الجصاص المسألة على الخلاف على حسب ما ذكرناء وذكرنا فى «المنتقى» على 
قول أبي يوسف »> ينزع تصيب الغائب من يد المدعى علية» بعضن مشايخنا قالواء هذا إذا 
وصل الثمن إلى البائع» أما إذا لم يصل لا ينزع؛ لأنه لو كان حاضراً» وأراد قبض نصيبه 
قبل إعطاء الثمن لم يكن له ذلك» فحال غيبته أولى» وبعضهم قالوا: نقد الثمن يحتاج إليه 
للدفع إلى المشتري» ونحن لا ندفعه إلى المشتري» بل نضعه على يدي العدل» ويد العدل 
في الحبس نظير يد البائع» كما أن يد العدل في يد الرهن نظير يد المرتهن في الحبس. 

قال في كتاب «الأقضية»: وإذا ادعى رجل على رجل أنه كان لأبى على هذا الرجل 
ا وره ود مات أي قل اما و وترك عن الورية اا وات لخر عر غات 
وأقام البينة وطلب نصيبه منه فالقاضي يقضي بنصيب الحاضر والغائب حتى إذا حضر 
الخائب لا يكلف إعادة البينة ولم يحك خلافاً» وذكر في كتاب «المبسوط» أن أحد الورثة 
إذا أقام البينة على القصاص على رجل يثبت ذلك في حق جميع الورثة» حي كلت 
بقية الورثة على إقامة البينة إذا حضروا عند أبي يوسف ومحمد. وعلى قول أبي حنيفة 
رح الله ی التحافر ب آل ولا رمع سق الات شين كلف العافت إذا 
حضر إعادة البينة. 


وذكر في دعوى «المبسوط»: دار في يدي رجل» أقام رجل البينة أن أباه مات وترك 


کتاب القضاء VY‏ 


هذه الدار ميراثاً له ولأخيه فلان» لا وارث له غيرهما وأخوه غائب» فإن القاضي يقضي 
بحصة الحاضر وينزع نصيبه من يده ويسلمه إليه» وأما نصيب الغائب» فيترك في يد ذي 
اليد حتى يحضر الغائب في قول أبي حنيفة» وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : 
إن كان صاحب اليد منكراً كما هو موضوع المسألة حتى احتيج إلى إقامة البينة يخرج 
نصيب الغائب من يده» ويضعه على يدي عدل. وإن كان مقراً يترك نصيب الغائب في 
يده قالا: وهذا استحسان. فإن ترك نصيب الغائب في يد ذي اليد ثم حضر الغائب» هل 
يكلف إعادة البينة؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في كتاب الدعوى»› واختلف 
المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله» منهم من قال: يكلفه إعادة البينة كما في 
مسألة القصاص» ومنهم من قال: لا يكلفه إعادة البيثةء وجعل هذه المسألة على الوفاقء 
يعو الضحيع: وقيل مسألة دفرئ الدين بالآرث يمل أن تكوة على الاختلاف أيضا 
كمسألة القصاص» وصاحب «الأقضية» ذكرها مطلقة من غير ذكر خلاف» ولكن هذا ليس 
بصحيح»' فقد حكينا آنفا عن «المنتقى» أنها على الوفاق» فيحتاج أبو حنيفة رحمه الله إلى 
الفرق بين مسألة القصاص وبين الدين الموروث» ويحتاج أيضأ إلى الفرق بين الدين 
المشترك بجهة الإرث وبين الدين المشترك لا بجهة الإرث. 

أما الفرق بين الدين الموروث وبين القصاص أن في فصل الدين الوارث يثبت الدين 
لمورثه ؟؛ لأن التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت على ما عرف في موضعه» 
ا وأحد الورثة يتتصب خصماً عن الميت في جميع ما يدعي للميت 
أو يدعى عليه» فيثبت بدعواه وبينته جميع الدين للورثة» فلا يحتاج الغائب إلى إعادة 
البينة» ولأجل هذا المعنى قلنا: إن الصحيح في مسألة الدار أن الغائب لا يكلف إعادة 
البينة على قول أبي حنيفة. 

فأما فى فصل القصاصء فالوارث لا يثبت القصاص للمورث؛ لأن ملك القصاص 
ولك اماو م تنوه لحن لذ تدر علد ال اء وا ينك الان لر 
ابتداء» وأحد الورثة لا ينتصب خصماً عن باقي الورثة فيما يثبت لهم ابتداء. 

وأما الفرق بين الدين المشترك بجهة الإرث وبين الدين المشترك لا بجهة الإرث أن 
في الدين المشترك بجهة الإرث الوارث يثبت الدين للمورث» وهو خصم عن المورث في 
جميع ما يثبته له» فأما في الدين المشترك لا بجهة الإرث يثبت الملك لهما ابتداءء وأحد 
الشريكين ليس بخصم عن الآخر في إثبات ذلك له. 

ومن جنس هذه المسائل مسألة الهبة» وصورتها: رجل ادعى على رجل أنه وهب له 
ولفلان هذا وسلمه إليهماء فإن كان الموهوب شيئا لا يحتمل القسمة صحت هذه الدعوى 
وقبلت بينته في حق الحاضر دون الغائب عند أبي حنيفة رحمه الله وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله تقبل بينته في حق الحاضر دون الغائب أيضاًء > كما في الشراءء وإن كان 
الموهوب شيئاً يحتمل القسمة بأن كانت داراً لم تصح هذه الدعوى عند أبي حنيفة رضي 
الله عنه؛ لأن عنده هبة الدار من رجلين فاسدة» وعندها هبة الدار من رجلين صحيحة» 


فتصح هذه الدعوى. 


۷۸ كتاب القضاء 


ومن جنس هذا: مسألة الرهن» وصورتها: رجل ادعى أني وفلان الغائب ارتهنا من 
هذا الرجل الدار التي في يديه بدين لهما عليه» ثم إنه استولى عليها وأقام على ذلك بينة» 
فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: لا تقبل هذه البينة؛ لأن عنده إنما تقبل البينة في 
نصيب الحاضر لا غير» وذلك متعذر ههنا؛ لأنه يصير رهن المشاع» ورهن المشاع لا 


ومن هذا الجنس مسألة الوصية: رجل مات وأوصى بوصايا بشيء لأناس مختلفين 
في كتاب وصيته» فحضر واحد منهم» وقدم بعض الورثة» وأقام البينة على الوصية» فعلى 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه يقضى بنصيب الحاضر دون الغائب» وعلى قول أبي. 
يوسف: يقضى بجميع الوصية» حتى إذا حضر الغائب لا يكلف إعادة البينة ثانياً . 


ذكر في كتاب «الأقضية» عن أبي يوسف: لو أن رجلاً ادعى على رجلين مالا في 
فك لعا افر ار حر عافدو ا قام على ا كإن سين رفي 
الله عنه قال: أقضي بالمال على الشاهد والغائب جميعاًء قال الشيخ أبو بكر الرازي 
الكبير رحمه الله: هذا الجواب على أصل أبي حنيفة لا يستقيم؛ لأن الحاضر لا ينتصب 
خصماً عن الغائب عنده في جنس هذه المسائل . 

قال المصنف: ورأيت في «المنتقى» عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أقضي على 
الحاضى لصفت الما وقال ابو يؤسب > أتفى على الحاضر والقاقب جني ليان 
واعلم بأن محمداً رحمه الله ذكر هذه المسائل في «المبسوط» وأجاب في الكل على نمط 
واحد أن عند أبي حنيفة رضي الله عنه القضاء على الحاضر وللحاضر يقتصر عليهء 
وصاحب «الأقضية» ذكر في بعض هذه المسائل أن على قول أبي حنيفة: القضاء على 
الحاضرء وذكر في بعضها أنه يتعدى القضاء إلى الغائب وتارة ذكز :قول أبي.يوسف مثل 
قول أبي حنيفة» وتارة ذكر قول محمد مع أبي يوسف بخلاف قول أبي حنيفة فكان عن 
أبي حنيفة فيه روايتان. 

وأما الفرق فلا وجه لهء قال: وكذلك عن أبي يوسف روايتان» وأما الفرق فلا 
وجه لهء قال: وكذلك لو كان كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه» أو كان الحاضر كفيلاً 
عن الغائب» أو كان الأصل على الحاضر والغائب كفيل عنه» فهذا كله سواء وينتصب 
الحاضر خصماً عن الغائب» هكذا ذكر فى «الأقضية». 

قال الشيخ أبو بكر الرازي رحمه الله: إن كان كل واحد منهما كفيلاآً عن صاحبه 
بأمره» فالجواب كما ذكر في «الكتاب»» وينتصب الحاضر عن الغائب؛ لأن المال الذي 
3 يدغيه على الكفيل عين ما يبت على المكقول غنه» لأنه يقبت حى الرجوع 
بذلك» فيكون خصماً عن الغائب في إثبات الدين عليه ألا ترى أن من ادعى عبداً في يد 
رجل أنه اشتراه من فلان الغائب» فإن الحاضر خصم عنه؛ لأن ما يدعيه على الغائب عين 
ما يدعيه على الحاضرء فكذلك ههنا فتقبل بينته على الحاضر»ء ويقضى عليه بالألف» 


کتاب القضاء ۲۷۹ 


النصف عليه بالأصالة» والنصف بما على صاحبه بحكم الكفالة بأمره» ولأن هذه الكفالة 
ما كانت موجبة حق الرجوع على الغائب. 

وأما إذا كان كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه بغير أمر صاحبه» فالحاضر لا 
ينتصب خصماً عن الغائب» لأن ما يدعي على الكفيل الحاضر ليس بسبب لما يدعي على 
الغائب» ألا ترى أنه لا يرجع به على الغائب» فلم ينتصب الحاضر خصما عنه» وقوله: 
أو كان الأصل على الحاضر والغائب كفيلٌ عنه فيه نظر؛ لأنه يجوز أن يكون المال على 
الأصيل دون الكفيل» كما قبل الكفالة» بخلاف ما إذا كان الأصل على الغائب والحاضر 
كفيل عنه؛ لأنه لا يجوز أن يكون المال على الكفيل دون الأصيل» فكان من ضرورة 
وجوب المال على الكفيل وجوبه على الأصيل» فانتصب الحاضر خصماً عن الغائب. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله من هذا الجنس مسألة» وصورتها: 
رجل باع عبداً من رجلين بألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه» ثم إن 
البائع لقي أحد الرجلين وأقام عليه البينة أن له على هذا وعلى فلان الغائب آلف درهمء 
وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بأمره» فإنه يقضي له على الحاضر بألف درهم» فإن 
حضر الغائب قبل أن يأخذ البائع من الحاضر شيئاً لا يكون للبائع أن يأخذ الذي حضر إلا 
بالخمسمائة» وهي الأصلية عليه؛ لأن القضاء على كفيله له بها قضاء عليه» والقضاء على 
المكفول عنه لا يكون قضاء على الكفيل. 

ولو كان لرجل على رجل ألف درهم» وبها كفيل بأمر الطالب» والطالب لقي 
الأصيل قبل أن يلقى الكفيل» وأقام عليه بينة أن لي عليك ألفاً وفلان كفيل بها بأمرك» 
فإنه يقضى عليه بألف درهم ولا يكون هذا قضاء على الكفيل» حتى لو لقي الكفيل ليس له 
أن يأخذ منه شيء قبل أن يعيد البينة عليه. قال ابن سماعة رحمه الله: وقد يلزم الذي 
عليه الأصيل» ولا يلزم الكفيل» ألا ترى أنه إذا أبرأ الكفيل لا يبرأ الكفيل» أما لا يجوز 
أن يلزم الكفيل بحكم الكفالة» ولا يلزم الأصيل» ألا ترى أنه إذا أبرأ الأصيل يبرأ 
اليل و يجن ي ررر القضاء بالمال على الأصيل وجوبه على الكفيل لا 
ينتصب الأصيل خصماً عن الكفيل في إثبات الكفالة عنه وإذا كان من ضرورة وجوب 
المال على الكفيل بحكم الكفالة وجوبه على الأصيل ينتصب الكفيل خصماً عن الأصيل . 

ولو ادعى رجل على رجل أنك كفلت لي وفلان الغائب عن رجل بألف درهم» 
وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه وأقام على ذلك بينة وقضى له عليه بألف درهم ثم 
: حضر الغائب» فله أن يأخذ الغائب بجميع الألف؛ لأنه حين قضى بها على الحاضر قضى 
بها على أنه كفيل عن المطلوب وعن الكفيل» ألا ترى أني لو لم أجعله كفيلاً عن كل 
واحد منهما لم يكن له إذا أدى أن يرجع بها كلها على الذي عليه الأصيل . 

وفي «نوادر بشربن الوليد» عن أبي يوسف في رجل ادعى شراء دار من نفر هي في 
أيديهم» وبعضهم حضور وبعضهم غيب» والحاضر مقر للغائب بنصيبه جاحد للبيع؛ فأقام 
المدعي بينة على دعواه» فالقاضي لا يقضي إلا على الحاضر في حصته عند أبي حنيفة 


۸*۰ کتاب القضاء 


رضن الله عة وهو قول أبئ يوسف أيضا قارو فة رقى الله عله مر على أصله» فان 
من أصله أن الحاضر لا ينتصب خصماً عن الغائب في مثل هذاء فلا يكون القضاء على 
الحاضر قضاء على الغائب ئب» ألا ترى أن البائع لو كان واحداًء والمشتري اثنان حاضر 
وغائب» فالحاضر لا ينتصب خصماً عن الغائب. 

وأبو يوسف رحمه الله فرق بينما إذا كان المشتري واحداًء واا 0 إذا 
كان البائع واحداً والمشتري اثنان» فقال فيما إذا كان المشتري واحداً والبائع اثنان : 
القضاء لا يتعدى إلى الغائب» والفرق أن البائع إذا كان ع ا 
بحق الحاضر؛ لأن الصفقة متفرقة» فلا ينتصب الحاضر خصماً عن ذلك فأما إذا كان 
المشتري اثنين فحق الحاضر متصل بحق الغائب» ألا ترى أنه لو خاطب اثنين ن بالبيع» 
فقبل أحدهما لم يصح» فجاز أن ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب 

هذا [ذا كان الشاهبى مقر بن الا وان كان احا تت الات 
فالقاضي يقضي بالدار كلها للمدعي» أما في نصيب الحاضر فلا يشكل» وأما في نصيب 
الغائب» فلأن ذا اليد انتصب خصماً في نصيب الغائب في إثبات الملك له في نصيبه؛ 
ول ان ل ا ل لي د 

ثم بإثبات الشراء عليه 

وإذا ادغى هبة أو:صدقة أو رهبا من رجلينء وأحد الرجلين حاضر» والداز قن يذ 
الحاضر» فأقام بينة على الهبة والقبض» أو على الصدقة والقبض» فإن على قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه: لا تقبل هذه البينة فى فصل الرهن؛ لأن عنده القضاء يقتصر على 
سني امسا فيو ورهن المشاع باطل. فأما في الهبة» فإن كان مما لا يحتمل القسمة 
قبلت بينته في حق الحاضر دون الغائب؛ لأن القضاء بنصيب الحاضر ههنا ممكن؛ لأن 
الشيوع فيه لا يمنع جواز الهبة. 

وأما على قول أبي يوسف رحمه الله ففي فصل الرهن: القاضي لا يقبل هذه البينة 
أصلاً» وفي الهبة والصدقة إن كانت الهبة والصدقة مما لا يقسم يقضي على الحاضر 
ولخا جع حتى إذا حضر الغائب لا يكلف المدعي إعادة البينة عليه» ويقضي عليه 
بتلك البينة» وإن كانت الهبة والصدقة مما يقسمء فالقاضي يقضي بهبة الملك» ولكن ينفذ 
في النصف في الحال» وفي النصف الآخر يتوقف حتى يحضر الغائب» فينفذ عليه. 

والفرق له بين الرهن والهبة: أن إثبات الملك في الشائع بالهبة ممكن في الجملة 
ألا ترى أنه إذا وهب داره من رجلين» > وسلم إليهما صح على قولهماء وثبت لكل واحد 
منهما الملك في النصف بالهبة شائعاً» وإذا أجاز هذا في الجملة جاز القبول في القضاء 
بالهبة بجميعها ولكنه لا ينفذ على الغائب حتى يحضر فإذا حضر نفذ عليه» فأما الرهن فلا 
يجوز بيع الشيوع بحال ما فلا يجوز القول بنفاذ القضاء وثبوته في البعض دون البعض» 
فلهذا يبطل في الكل . 

قال ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: رجل ادعى على رجل مالاأء فقضى 


کتاب القضاء ۲۸۱ 


القاضي له على المدعى عليه ببينة أقامهاء ثم غاب المقضي عليه أو مات» وله ورثة وله 
مال في المصر في يد أقوام وهم مقرون به للمقضي عليهء قال: لا أدفع إلى المدعي من 
ذلك شیا » حى بضر هو إن كان غايا أو ورد إن كان ميعا؛ لأن القاضى نصب ناظراًء 
وليس من النظر في حق الغائب دفع ماله إلى المقضي له» فلمل أنه کے هذا ال :أذ 
وارثه فوقفنا الأمر لهذاء وإلى هذا أشار محمد رحمه E‏ حيث قال: لاض 
لا.أدري: لعل الذي قضيت عليه قضاه إياه أو وارثه. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد أيضاً : وإذا غاب المدعى عليه أو مات بعد إقامة 
الع عله قبل اء الفاق عليه ول ركيت اة الس وال ا لآ ي 
عله اليه تى ي الات اوتا أن مم راوث اليك فا حفر و اكا 
هؤلاءء فالقاضي يقضي عليه بتلك البينةء ولا يحتاج إلى إعادة البينة للقضاء. 

ولو كان المدعى عليه أقر بما ادعاه المدعي ثم غاب» فالقاضي يقضي عليه بإقراره 
في حال غيبته» بعد هذا ينظر إن كان المقر له عيناء فالقاضي يأمر من في يديه بالتسليم إذا 
كان الذي فى يديه مقراً أنه ملك المقرء وفى الدين إذا ظفر بجنس حقه يأمره بالأخذء ولا 
يبيع في ذلك العروض والعقار وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول محمد رحمه الله» قال 
محمد رحمه الله : وقال أبو يوسف: لا يقضي القاضي حتى يحضر الغائب في البينة 
الاق ان مها ذكر قول أبي يوسف رحمه الله هكذاء والمحفوظ عن قول أبي يوسف 
رحمه الله المذكور عنه في عامة الكتب غير هذاء فالمذكور عنه في عامة الكتب أنه كان 
يقول اول : إن القاضي ١١41‏ ب/ 4] لا يقضي في فصل البينة حتى يحضر الغائب» وفي 
فصل الإقرار يقضي» ثم رجع حين ابتلي بالقضاء وقال : يقضي فيها جميعاً استحسن ذلك 
حفظاً لأموال الناس وصيانة لحقوقهم. 

وجه ما ذكر من قول أبي يوسف رحمه الله في «نوادر ابن سماعة» : أن القضاء 
انتمل الولآية» ولااولاية للقاضى على العافت :فلا ينغد قضاؤه غلبه» آلا ترق أنه لو 
قضى عليه في المصر الذي هو فيه وإنه ليس بقاضي ذلك المصر لا ينفذ قضاؤه عليه 
لعدم الولاية» كذا هنا. ۰ 

وجه ما ذكر من قول أبي يوسف في عامة الكتب: ا ای يكشي علق الا 
في البينة والإقرار جميعاً إن حضره ٠‏ المدعى عليه» إنما كان شرطاً ليسمع القاضي كلام 
الخصمين» فيقضي عن علم أو ليعلم إنكاره الذي هو شرط سماع البينة وقد وجدء فلا 
معنى لتوقيف القضاء. 

يوضحه: أن كل مدعى عليه لا يعجز من أن يخفي نفسه متى توجه عليه الحكمء 
لم يجز القضاء حال غيبته تضيع حقوق الناس. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه في الفرق بين الإقرار والبينة: أن للمدعى عليه حق 
الطعن في الشهود والقضاء عليه حال غيبته لا يبطل عليه حقاًء فلهذا افترقا. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: أمة في يدي رجل يقال له عبد الله» فقال 


۸۲ كتاب القضاء 


رجل يقال له: إبراهيم لرجل يقال له محمد: يا محمد الأمة التي في يد عبد الله كانت 
أمتي بعتها منك بألف درهم» وسلمتها إليك» إلا أن عبد الله قد غصبها منك» وصدقه 
محمد في ذلك كلهء وعبد الله ينكر ذلك كلهء ويقول: الجارية جاريتي» فالقول في 
الجارية قول عبد الله؛ لأن اليد عليها لعبد الله» ويقضى بالثمن لإبراهيم على محمد؛ 
لأنهما تصادقا على البيع والتسليم وتصادقهما حجة في حقهماء > فلو استحق رجل الأمة 
من يد عبد الله بعدما أخذ إبراهيم يم الثمن من محمد» فأراد محمد أن يرجع بالثمن على 
إبراهيم › يقن الجا ال ا شتريتها منك ورد عليها الاستحقاق لا يلتفت إلى ذلك؛ 
لأن القضاء بالاستحقاق على عبد الله اقتصر على عبد اللهء ولم يتعد إلى محمد. 


والأصل: أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليدء قضاء على ذي اليد» وعلى من 
تلقى ذو اليد الملك من جهتهء ولا يكون قضاء على الناس كافة لما يتبين بعد هذا» وذو 
اليد وهو عبد الله لا يدعي تلقي الملك من جهة محمد فلم يصر محمد مقضياً عليه 
بالقضاء على عبد الله» وما لم يصر محمد مقضيا عليه» لا يرجع بالثمن على إبراهيم. 

والدليل على أن محمداً لم يصر مقضياً عليه في هذه الصورة: أن محمداً لو أقام 
البينة على المستحق أن الجارية جاريته اشتراها من إبراهيم» وهو يملكها قبلت بينته ولو 
صار مقضياً عليه لما قبلت بينته» وكذلك لو أن الذي استحقها على عبد الله استحقها 
بالنتاج بأن أقام بينة على أنها جاريته» ولدت في ملكه» وقضى القاضي بها للمستحق لم 
يرجع محمد بالثمن على إبراهيم» وإن ظهر بينة المستحق أن إبراهيم باع جارية الغير؛ لأن 
القضاء بالاستحقاق اقتصر على عبد الله» ولم يصر محمد مقضيا عليه. 

بيانه: وهو دعوى النتاج هنا غير محتاج إليه؛ لأن المستحق خارج ألا ترى أنه لو 
أقام البينة على الملك المطلق قبلت بينته» فسقط اعتبار دعوى النتاج ونفى دعوى الملك 
المطلق» وفي دعوى الملك المطلق لا يصير محمد مقضيا عليه بالقضاء على عبد الله 
فكذا هناء قال في «الكتاب» ألا ترى أن محمداً لو أقام البيكة على السفعق أن الجارية 
جاريته اشتراها من إنراهيم بكذا وهو يملكها أن يقضي بها لمحمدء ولو صار محمد 
فا عليه ت لقا على عبد الله لما قضى له. 

فرّع على مسألة الاستشهادء فقال: لو أعاد المستحق البينة على محمد أنها أمته 
ولدت في ملكة» قضى بها للمستحق» وترجحت بينته على بينة محمد؛ لأن بينة النتاج لا 

تعارضها بينة الملك المطلق؛ لأن بينة النتاج أكثر إثباتاً فيما يرجع إلى إثبات أولوية 

الملك. ويرجع محمد بالثمن على إبراهيم في هذه الصورة؛ لأن محمداً ار فعا عليه 
بهذا القضاء. 

قال: ولو لم يستحق الجارية أحد» ولكن أقامت الجارية البينة على عبد الله أنها 
حرة الأصل» وی الناصى بخركيا زجع حا ا على ا ا لان مهدا تا 
مقضياً عليه في هذه الصورة» والقضاء بالحرية وما ألحق بها قضاء E‏ 
ولهذا لو أقام محمد البينة على الملك والشراء من إبراهيم لا تقبل بينته» ولو لم يثبت 


كتاب القضاء ٠‏ ش ۰ YAY‏ 


بالاستحفاق لقبلة ينف واستستفاق المشتري.على 'المشترئ يسيب سايق على الشبراء» 
يوجب الرجوع على البائع بالثمن. 

ثم إنما وقع الفرق بين القضاء بالملك المطلق على ذي اليد وبين القضاء بالحرية 
وما لحق بهاء حتى اقتصر القضاء بالملك المطلق على ذي اليدء وتعدى القضاء بالحرية 
وما لحق بها إلى الناس كافة؛ لأن الحرية تعلق بها أحكام بعد إلى الناس من أهلية 
الشهادة والقضاء والولاية وغير ذلك» فانتصب ذو اليد خصما عن الناس كافة» فكان 
القضاء على ذي اليد قضاء على الناس كافة أما الملك المطلق فلم يتعلق به أحكام متعدية 
إلى الناس كافة» فلم ينتصب ذو اليد خصماً عن الناس كافة. 

وكذلك لو أقامت بالبينة على عبد الله أنها كانت أمته أعتقهاء وقضى القاضى بذلك 
رجع محمد بالثمن على إبراهيم؛ .لأن دغوى الملك هنا ليست بمقصودء إنما المقصود 
دعوى العتق ودعوى الملك لكونه وسيلة إلى دعوى العتق» ولما كان المقصود دعوى 
العتق» وليس بعض الأوقات للقضاء فيه بالعتق بأولى من البعض لما أنه لم يعين وقتاً في 
الدعوى» فكان هذا والقضاء بحرية الأصل سواء. 

وأما القضاء بالوقفية على ذي اليدء هل يكون قضاء على الناس كافة؟ وصورتها: 
رجل ادعى أرضاً في يدي رجل أنها وقف على جهة كذا وقفها فلان» وأنا متولي أوقافهاء 
وأثبت الوقفية بالبينة وقضى القاضى بها على ذي اليد هل يكون قضاء على الناس كافة؟ 
حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني» والقاضي الإمام ركن الإسلام علي 
السغدي رحمه الله أنه يكون قضاء على الناس كافة» حتى لو ادعى رجل بعد ذلك هذه 
الأرض لنفسه لا يسمع دعواه وإلحاقه بالقضاء بحرية الأصل. وذكر في «فتاوى أبي 
الليث» رحمه الله : أنه لا يكون قضاء على الناس كافة» حتى لو ادعاه رجل بعد ذلك هذه 
الأرض لنفسه ملكاً مطلقاً يسمع دعواه وألحقه بالقضاء بالملك المطلق» وبه أخذ الصدر 
الشهيد رحمه الله» وذكر في شهادات «الجامع» :أن في دعوى العين أحد الورثة إنما 
ينتصب خضما عن الميت للمدعي في عين في يد ذلك الوارث» لا في عين ليس في يده 
حتى أن من ادعى عيناً من 'التركة واحضر وارثاً ليس ذلك العين في يد.هذا الوارك الذي 
أحضره» لا تسمع دعواة عليه» وفي دعوى الدين أحد الورثة ينتصب خصما عن الميت 
وإن لم يصل إليه شيء من التركة. 

عبد مأذون ادعى داراً في يدي رجل» واستحقها ببينة أقامهاء فأقام المدعى عليه 
بينة على إقرار العبد أنه لاحق له في الدار ليبطل بينة العبد وحقه» فإن جاء مولاه بعد 
ذلك» وقال: عبدي استحق الدار بالبينة ولست أجيز إقراره» لأنه كان محجورأ عليه» فإنه 
يقال له أعد البينة على المدعى عليه» فإن أعادها استحقها وما لا فلا. 

رجل ادعى داراً في يدي رجل أن أباه مات وتركها ميراثاً له ولأخيه فلان» وأخوه 
منكر دعواه» ويزعم أنه لا شيء له من الدارء» فأقام المدعي البينة على دعواه وقضى له 
بنصف الدار» ثم رجع أخوه إلى تصديقه» لم يقض له بشيء» فإن جاء غريم للميت بعد 


3ِ”ظ ‏ كتاب القضاء 


ذلك» وأثبت دينه بمحضر من الوارث ببينته» وسأل القضاء للميت بالدار» فإن القاضي 
يستقبل القضاءء فيقضي للميت بالدار كلها بالشهادة الأولى» فتباع الدار ويقضى الغريم 
حقه من ثمنهاء فإن فضل شيء من ثمنها يجعل نصفه للابن المدعي» ويرد الباقي على 
المقضي عليه بالدارء ولا أجعل للابن المنكر من الفضل شيئا . 

رجل ادعى داراً في يدي رجل أن أبا هذا الذي في يديه غصبها إياه» وقال الذي في 
يديه: الدار داري وله إخوة غيب فأقام المدضى ية على :ما ادعی» وقضى له بالدار» ثم 
حضر إخوة الذي كان الدار في يديه لا يكلف المقضي له إعادة البينة عليهم » ولكن يقال 

إبراهيم عن محمد: رجلان ورثا دارا عن أبيهماء باع أحدهما نصفها من رجل» ثم 
أقام رجل بينة أنها داره ورثها من أبيه قال: القضاء على المشتري قضاء على البائع؛ 
والقضاء على الأخ قضاء على المشتري إلا أن يقول المشتري: لم يرث هذا عن أبيه. 

رجل ادعى أن ميتاً غصب منه شيء وأحضر بعض ورثته وأقام عليه [1115/ 4] البينة 
بذلك» وبعض هذا الشيء فى يد هذا الذي حضرء وبعضه في يد وكيل الغائب» ولو كان 
ذلك في يد هذا الذي حضر قضيت عليه بذلك كله» ودفعته إلى المدعي» فإن قدم 
الغائبء فقال: كان هذا في يد أخ لنا من غير الوالد لم يقبل قولهء وهذه المسألة إشارة 
إلى أن فى دعوى العين من التركة أحد الورثة إنما ينتصب خصماأ عن الميت إذا كان العين 
في یدیا 

هشام قال سألت محمداً رحمه الله عن قناة في يد قوم كثير» فيهم الشاهد والغائب 
والصغير والكبير» ٠‏ فأقام رجل البينة على بعضهم أنهم احتفروا هذه القناة في أرضه غصباًء 
وهم قوم كثير لا يقدر على أن يجمعهم» قال: جعلت لهم وكيلاً وقضيت على وكيلهم . 

ابن سماعة عن محمد: رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم» وقبض المشتري 
العبد» ثم أخذ البائع العبد بالثمن» فأقام المشتري بينة أنه قد أحاله بالثمن على فلان بن 
فلان الفلاني وفلان المحتال عليه غائب فحضرهء فإن المال لازم له بالبينة التي قامت على 
الحوالة والله أعلم. 


الفصل الثالث والغلاثون: 


فى المتفرقات 


شفعوي المذهب إذا جاء إلى القاضي» وادعى الشفعة بالجوار»ء فالقاضي هل يقضي 
له بالشفعة؟ لا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب» وقد اختلف المشايخ فيهاء قال: 
بعضهم لا يقضي؛ لأن المدعي يزعم أنه لاحق له فيما يدعي» فيتعامل القاضي معه بزعمه 
واعتقاده» ومنهم من قال: يقضي؛ لأنه لما طلب الشفعة بالجوار فقد ركن إلى مذهبنا في 
هذه المسألة» فتقبل دعواه ويقضي له. 


كتاب القضاء هم" 


هذا كما قلنا في أحد الزوجين من أهل الذمة إذا رفع إلى القاضي أنه محرم 
صاحبه» فالقاضي يفرق بينهما عند أبي يوسف؛ لأنه ركن إلى دينناء وإن رفعا الأمر إلى 
القاضى› فالقاضى يفرق بينهما بلا خللاف» والمعنى ما قلناء ومنهم من قال: إذا تقدم 
إلى القاضي» فالقاضي يقول له: هل تعتقد الشفعة بالجوارء فإن قال: نعم يقضي له بهاء 
وإن قال لاء أقامه من ذلك الموضع ولم يسمع كلامه قال الشيخ الإمام شمس الأئمة 

وفي «المنتقى» :د ة ثلاثة ببغداد كل قاض على موضع معلوم» فادعى رجل على 
رجل دعورى واختلفا فيمن يتخاصمان إليه منهم ۰ فإن كان متزل المدعي والمدعى عليه في 
موعم واجد a‏ إلى القاضي الذي هو في موضعهماء ان كان ترليما افا 
أحدهما من هذا الجانب» والآخر من ذلك الجانب» قال أبو يوسف رحمه الله: ذلك إلى 
المدعى عليه . 


القاضي يقبل البينة على عتق العبد بدون الدعوى عند أبي حنيفة رضي الله عنه» 
خلافاً لهماء ويقبل NE A O NE‏ ولا 
يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق» وهل يحلف على عتق الأمة وطلاق 
المرأة حسبة بدون الدعوى؟ أشار محمد رحمه الله فى آخر كتاب التحري إلى أنه يحلف» 
ف قال إا طلى الرجل اة من تياف ها كلانا وفتيها» :فين كلمن إل واعدة 
فالقاضي يمنعه عنها حتى يخبر أنها ليست بمطلقة» فالقاضي يحلفه البتة بالله أنها ليست 
بمطلقة» ولم يشترط دعواهاء وهكذا ذكر في «شرح القدوري»: وذكر الشيخ الإمام الأجل 
شمس الأئمة السرخسي في مقدمة باب السلسلة أنه لا يحلف» فيتأمل عند الفتوى . 

وإذا قضى القاضي بحضرة وكيل الغائب أو بحضرة وصي الميت؛ يقضى على 
الغائب وعلى الميت» ولا يقضي على الوكيل والوصي ويكتب في السجل أنه قضى على 
الميت وعلى الغائب ولكن بحضرة وصيه وبحضره وكيله. 

ذكر الخصاف في «أدب القاضى» :فى باب العدوى: إذا أمر القاضى رجلاً بملازمة 
المدعى عليه» لاستخراج المال» ويسمى بالفارسية موكل فمؤنته على المدعى عليه» كذا 
ذكره القاضي الإمام صدر الإسلام رحمه اللهء وعليه بعض القضاة» وبعض مشايخ زماننا 
قالوا: هي على المدعي وهو الأصح؛ لأن منفعته تعود إلى المدعي المديون إذا كان له 
عقار يحبس لبيعه» ويقضى الدين» وإن كان لا يشترى إلا بثمن قليل» كذا ذكره الخصاف 

وإن امم المديون عن البيع بنفسه» فالقاضي هل يبيعه؟ ذكر في «الجامع الصغير» 
وفي كتاب «الأقضية»: : أن القاضي لا يبيع مال المديون المحبوس لا العروض ولا العقار 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه» لکن يحبسه ويأمره بالبيع» ويستديم الحبس ليبيع بنفسه» 
وعندهما يبيع العروض رواية واحدة» وفي بيع العقار روايتان» ذكن الروايتين في شرح 
كتاب «الأقضية». 


۲۸٦‏ كتاب القضاء 


وإذا أقر رجل لإنسان بمال ومات المقرء فقال ورثته بعد موته: إن أبانا قد أقر بما 
أقر كاذباًء > فلم يصح إقراره» وأنت أيها المقر له عالم بذلك» sS‏ 
0 لأن وقت الإقرار حق الورثة لم يكن متعلقاً بمال المقرء فصح 
E EE‏ 

وإذا حبست المرأة زوجها بدين المهر أو بدين آخرء فقال الزوج للقاضي : احبسها 
معي في السجن» فإن لي موضعاً في المحبس» فتكون معي» فالقاضي لا يحبسهاء ولكنها 

تصير إلى منزل الزوج» ذكره الخصاف في مطالبة المهرء وقيل: ينبغي للقاضي أن 
يحبسها ؛ لأنها إذا حبست زوجها فلم تحبس هي تذهب حيث تريد» وقيل: القاضي يقول 
لها: إذا أردت حبس الزوج لو حبست زوجك بحقك لحبستك معه وإلا لا أحبس الزوج» 
وعلى التقديرين جميعاً يقع الأمن عن ذهابها إلى ما تريد. 

وإذا قال المديون: أبيع عبدي هذا وأقضي حقه» ذكر صاحب «شرح مختصر 
العصام» :في أول مكاتبه أن القاضي لا يحبسهء بل يؤجله يومين أو ثلاثة. 

ادعى على آخر مالاً وأنكر المدعى عليه ذلك ثم ادعى عليه ذلك في مجلس آخر 
أتلك اسعميلت مدن هذا المال»-وصرت مقرأ بالفال» والمدعى عليه يتكز الخال 
a e a UNG‏ فلت على E‏ عن OS‏ فدهن علب 
عل ال ا معا بض ا اة ار اع وال ف 
ENE N gE a E E E a es‏ 
عليه الاستام أو الإقرار أو ادعى عليه حقاً بسبب الخطء وأنكر المدعى عليه أن يكون هذا 
خطهء فإنه لا خلف على ذلك والمعتى ما ذكرنا: 

وفي «نوادر ابن رستم» عن محمد رحمه الله: رجل قال لآخر: لي عليك ألف 
درهمء فقال ذلك الرجل : إن حلفت أنها لك علي أديتهاء فحلف الرجل فأداها إليهء إن 
أداها على الشرط الذي شرط كان له أن يرجع فيما دفع إليه . 

فى «واقعات الناطفى» فى كتاب الدعوى: ولو أن السلطان أو الخليفة قلد رجلاً 
اغاغ ر رة الفا ذلك هل له أ يفيل بعل ذلك لأبزوانة لامعال الكت: 
وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل: إن قلده مشافهة مواجهة ورد لا يمكنه قبول ذلك 
الأمر وذلك التقليد بعد ذلك» ولو قلده بطريق المعاينة إن بعث إليه فرده» ثم قبل: كان له 
ذلك استدلالاً بما ذكر في كتاب النكاح أن امرأة لو كتبت إلى رجل أني زوجت نفسي 
منك» فلم يقبل الزوج في ذلك المجلس› وقبل في مجلس آخر كان له ذلك؛ لأن 
الخطاب بالكتاب» والكتاب باق معهء فيكون الخطاب باقياً. فكان له أن يقبل» فكذا في 

حق المنشور للقاضيء ولى كلق :ريق المعارقة ولعو هالريدالة الا بالكانة LANES‏ 
استدلالاً بالموگل والموصى إليه إذا ردا في غير وجه الموكل والموصي كان لهما أن يقبلا 
بعد ذلك ما لم يعلم الموكل برده والموصي بالرد؛ لأن الرد من غير علم الموكل 
والموصي لم يصح. وإذا لم يصح الرد كان حكم التوكيل والإيصاء باقياًء فيعمل قبولهماء 


` كتاب القضاء AV‏ 


فكذا آیضا ھھا بنجب أن بکون ذلك : 

رجل أخرج صكاً بإقرار رجل» فقال المقر: قد أقررت لك بهذا المالء إلا أنك 
رددت إقراري» يحلف المقر له» كمن ادعى البيع على إنسان» فقال البائع : بعته منك إلا 
أنك أقلتني» فإنه يحلف مدعي الشراء . 

التحليف بالطلاق والأيمان المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخنا رحمهم اللهء وإن بالغ 
المستفتي في ذلك نفتي بأن الرأي فيه للقاضي . 

رجل تزوج امرأة وابنتها في عقدين» وقال: لا يدري أيتهما أولى؛ يحلف لكل 
واحدة منهما بالله ما تزوجتها قبل صاحبتهاء > فالقاضي في التحليف يبدأ [5١١ب/4]‏ 
بأيتهما شاع فإذا حلف لأحدهما وحلف ثبت نكاح الأخرى» وإن نكل لزمه نكاح هذه 
وبطل نكاح الأخرى» وهذا على قولهماء أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه: Yi‏ 
يجزىء الاستحلاف في النكاح» فلا يتأتى هذا الفصل على قوله. 

المدعى عليه الدار إذا قال: أنا بنيت بناء هذه الدار» والمدعي يعلم بذلك» وطلب 
يمين المدعي لا يحلف المدعي» لجواز أن يكون المدعى عليه هو الباني» ويكون البناء 
عدي فإن بنى المدعى عليه بأمر المدعي حتى لو قال المدعى عليه: بنيت الدار لنفسي 

بغير أمر المدعي يحلف المدعي الحاكم . 

المحكم إذا حلف المدعى عليه وحلف ثم ترافعا إلى قاض متولى» فالقاضي المولى 
يي ثانا 

دار في يد رجل ادعاها رجل أنه غصبها منه» وقال المدعى عليه: هذه الدار كانت 
وا ران ی ی 
بعاءعلى: أن غصية ا لار نی بع د اله ان فى اا وا لو 
نکل يتفي هليه القيمة ولي اراد أن وة ا عة ال ا خا الابقا قو وار 
غيارات ولك EE N‏ قز سيك E o les‏ 
كرجل في يديه عبد قال: هذا العبد لفلان اغتصبه من فلان» ويصدق فى حق نفسه حتى 
يضمن قيمته للثاني . 1 

رجل في يديه ضيعة يزعم أنها وقف جدهء ووقفه على ابنه وأولاد ابنه خاصة فجاء 
رجل وادعاهاء وقال: إن الواقف هذا وقفها على جميع أولاده. وأنا من جملة أولاده 
وأراد تحليف صاحب اليد لا يحلف» > فإن كان في يد صاحب اليد شيء من غلة هذه 
الضيعة فحينئذٍ يحلف على نصيب المدعى ؛ لأنه يدعى ملك ذلك القدر لنفسهء وذو اليد 
ينكر» فيحلف على ذلك» ولا كذلك الوجه الأول» وهذا الجواب مستقيم على قول من 
يقول: ليس له حق الخصومة ينبغى أن تكون الدعوى من المتولى حتى يحلف المدعى 
عليه في الوجه الثاني» والقاضي إذا حلف المدعى عليه على العلم في موضع وجب 
التحليف على الثبات يبقى للمدعي حق التحليف على الثبات» ولا يحتسب بما حلف. 

ولو نكل عن اليمين في هذه الصورة وقضى القاضي عليه بنكوله لا ينفذ قضاؤه. 


A۸‏ كتاب القضاء 


وبمثله لو حلفه القاضي على الثبات في موضع وجب التحليف على العلم يحتسب بما 
حلف لا أوفى المستحق عليه» وزيادة طلب المدعي يمين المدعى عليه أخرج كراسة 
حسابك لأنظر فيه» والتمس من القاضي أن يأمره بذلك أجابه القاضي إليه» ولكن لو أبى 
لا يجبر عليه» وهو نظير ما لو طلب المدعى عليه من القاضي أن يأمر المدعي ببيان 
السب 

قاضى العسكر لا ولاية له على غير أهل العسكرء ولا ينفذ فضاؤه على غير أهل 
العسكر إلا إذا شرط ذلك عند التقليد» وإذا كان الرجل من أهل العسكر وهو يعمل في 
السوق ويحترف فهو من أهل العسكر. 

سئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله عمن وقف ضيعة على علماء خواقندء 
وسلم إلى المتولي» ثم ادعى على المتولي فساد الوقفية بسبب الشيوع بين يدي قاضي 
خواقند» E SS SE‏ دجا جو واي 
لح ا بال هنا و لأنه يصلح شاهداً في هذا > فيصلح قاضياء وإنما 
يصلح شاهداً في هذا استدلالاً بما ذكر هلال في «وقفه» إذا وقف الرجل على فقراء 
جيرانه» ثم شهد بعض فقراء جيرانه على الوقف قبلت شهادتهم؛ لأن الجوار ليس بلا 
۰ 

القاضي لا يملك تزويج الصغار إلا إذا كتب في منشوره ذلك . 

إذا مات القاضى قبل استيفاء الرزق من بيت المال يسقط رزقه» ذكره شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله 7 أول النفقات من «أدب القاضي». 

قاضي كرخ وقاضي حسر إذا لتقا وقال اخذهما لخر إن خلا أقر لفللان بكذا 
لا يقضي به حتى يبعث إليه الرقعة اتباعاً للسنة في كتاب القاضي إلى القاضي» قالوا: هذ 
إذا لم يكن كل واحد منهما زمان الإخبار في مكان هو قاض فيهء أما إذا كان كل واحد 
منهما في مكان هو قاض فيه ينبغي أن يقضي به؛ لأن القول أقوى من الرقعة» والله 


ا 


كتاب الشهادات 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة وعشرين فصلاً : 

١‏ في تحمل الشهادة وحل أدائها والامتناع عن ذلك. 

- في أقسام الشهادة وفي شهادة النساء. 

۳ - في بیان من تقبل شهادته» ومن لا تقبل. 

٤‏ - في الاستماع إلى الشهود وصفة أداء الشهادة. 

© في شهادة الرجل على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته. 

5 - في شهادة الرجل على فعل من أفعال ابنه وشهادته لأبيه أو لأمه 

۷- فيما يجوز من الشهادات. وما لا يجوز. 

۸ - في الشهادات في المواريث . 

4 في الشهادة على الشهادة. 

٠‏ - في شهادة الشهود بعضهم لبعض. 

١١‏ في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم. 

1 - في المسائل التي تتعلق بحدود المدعي والمشهود به. 

۳ - في شهادة الوارث على الوصية والرجوع عنها . 

15 - في الشك في الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنهاء ووجود الشاهد بعد القضاء 
بشهادته بصفة لا تجوز شهادته» وشهادة الشهود بعد قضاء القاضي بخلاف ما قضى. 

١‏ - في الشهادة على الوكالة والوصاية. 

7 في شهادة ولد الملاعنة. 

۷ - في التهاتر بين الشهادات. 

۸ - في ترجيح أحد البينتين على الأخرى والعمل بالشيئين المتضادين. 

3 في شاهدي الزور. 


۸۹ 


٠‏ فى الدعوى إذا خالف الشهادة. 


فى الاختلاف الواقع بين الشاهدين. 


۲ - في التناقض في الدعوى والشهادة. 
۳ ۔ فى الشهادة على النسب. 
٤‏ - فی المتفرقات . 


14۰ 


الفصل الأول: 
في بيان تحمل الشهادة وحل أدائها والامتاع عن ذلك 


في «فتاوى أهل سمرقند» ذكر أن الإشهاد على المداينة والبيع فرض على العباد؛ 
لأن بدونه يخاف تلف المال وفي تلف الأموال تلف الأبدان» وحرام على الآدمي إتلاف 
البدن» فيفرض عليه الإشهاد الذي هو طريق الصيانة» إلا إذا كان شيئاً يرا لا يخاف 
عليه التلف. وبعض المشايخ على أن الإشهاد مندوب» ولیس بفرض» وهذا القائل يحمل 
الأمر المذكور في كتاب الله تعالى نحو قوله: «وَأسْتَدْرِدُوا سيين ِن الم © [البقرة: 
۲ ] ونحو قوله: # َأَتْهِدُوا ذوی عَدَّلٍ ينك [ الطلاق: ۲] على الندب . 

واختلف المشايخ في أنه هل يصح تحمل الشهادة على المرأة إذا كانت منتقبة؟ 
بعض مشايخنا وسعوا وقالوا: يصح عند التعريف» وقالوا: تعريف الواحد كاف» كما في 
المزكي والمترجم»ء والاثنان أحوط. وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام خواهر زاده رحمه 
الله» وبعضهم قالوا لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجههاء وبه كان يفتي القاضي 
الإمام شمس الإسلام الأوزجندي والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني. 

ووجه ذلك: أن العلم شرط جواز الشهادةء قال الله تعالى: إا من كمد يلكي 
وهم يَمَكَمُوَ4 [ الزخرف: ]۸١‏ وقال عليه السلام : «إذا علمت مثل الشمس فاشهد""'' العلم لا 
يحصل إلا بالدليل القطعي» غير أن في كل موضع تعذر الوصول إلى الدليل القطعي يكتفى 
بالدليل الظاهرء وههنا الوصول إلى العلم وإلى معرفة وجهها ممكن بكشف وجههاء فلا 
ضرورة إلى إقامة التعريف من الواحد أو المثنى مقامه. 

والدليل عليه: أنا أجمعنا على أنه يجوز النظر إلى وجهها للتحملء والنظر إلى 
الأجنبية مع ما فيه من خوف الفتنة لا يجوز إلا لضرورة» لو صح تحمل الشهادة عليها 
بدون رؤية وجهها لتحمل الشهادة» فأما معرفة الاسم والنسب للشهادة حالة الغيبة والعلم 
بذلك لا يحصل بالمعاينة» فتجوز الشهادة على النسب والاسم بإخبار الغير» ثم على قول 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا أخبره عدلان أنها فلانة فذلك يكفىء ألا ترى أنهما 
لى كنهذ ضبن القاضى كان NG N E‏ «الكنها ده اق 
يجوز السوادة بإغبارهنا اول وعلق نول ابح فة ر له اهاد على الاسم نا 
ع ا لا يتصور تواطئهم على الكذب؛ لأنا قد ذكرنا أن الشهادة بناء على 
العلم» ولا يقع العلم إلا بالخبر المتواترء فأما خبر المثنى ففيه احتمال» والفقيه أبو بكر 
الإسكاف رحمه الله كان يفتى بقولهما في هذه المسألة» وهو اختيار نجم الدين النسفي 
رحمه الله» وعليه الفتوى. 

فإن عرفها باسمها ونسبها عدلان فينبغي للعدلين أن يشهدا على شهادتهماء وهؤلاء 


.٩۳ /۲ والعجلونى فى كشف الخفاء‎ ۰۸۲ /٤ أخرجه الزيلعى فى نصب الراية‎ )١( 


۲۹۱ 


14۲ كتاب الشهادات 


الشهود كما هو طريق الإشهاد على الشهادة حتى شهدوا عند القاضي على شهادتهما 
بالاسم والنسب» وشهدوا بأصل الحق بطريق الأصالة» فيجوز ذلك بلا خلاف. 

وفي «الجامع الأصغر» قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله: المرأة إذا ضرب وجههاء 
وقالت: أنا فلانة بنت فلان وقد [7١1أ/4]‏ وهبت زوجي مهري فإن الشهود لا يحتاجون 
إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية؛ لأنه يمكن للشاهدين أن يسرا لهاء 
فإن ماتت حينئفٍ يحتاج الشهود إلى شهادة شاهدين أنها كانت فلانة بنت فلان. 

قال نجم الدين النسفي: ويصلح تعريف من لا يصلح شاهداً لها كان الإشهاد لها أو 
عليها؛ لأن هذا خبر وليس بشهادة» ولهذا لم يشترط لفظة الشهادة» وفي الخبر الحاجة 
إلى موثق يوثق به» ومن المشايخ من قال: إذا كان الإشهاد لها لا يصلح تعريف من لا 
يصلح شاهداً لهما. 

وعن محمد بن مقاتل رحمه الله : إذا سمع الرجل صوت امرأة من وراء الحجاب» 
وشهد عنده اثنان أنها فلانة بنت فلان لا يجوز أن يشهد عليها أطلق الجواب إطلاقاً وكان 
الفقيه أبو الليث رحمه الله يقول: إذا أقرت المرأة من وراء حجاب وشهد عنده اثنان أنها 
فلانة لا يجوز لمن سمع إقرارها أن يشهد على إقرارهاء إلا إذا رأى شخصها يعني حال 
ما أقرت فحينئذٍ يجوز له أن يشهد على إقرارها بشرط رؤية شخصها لا رؤية وجهها. 

وذكر الخصاف في «أدب القاضي» إذا أراد الرجل أن يعرف المرأة التي تريد أن 
يشهد لها بوكالة أو بأمر من الأمور ينبغي أن يدخل عليها وعندها جماعة من النساء ممن 
يوثق بهن ذلك الرجل» فيسألهن: أهذه فلانة بنت فلان؟ فإن قلن نعم يتركها أيامأء ثم 
نظر إليها بحضرة نسوة أخرى» فيصنع بها مثل ذلك» وكذلك يتردد إليها مراراً شهرين أو 
ثلاثة» فإذا وقع معرفتها في قلبه بقول نساء ورجال ومن أمكنه شهد عليها بذلك. 

وفي «فتاوى النسفي» : إذا نهنا :على لعا ة سمياها ونسبا وكانت حاضرة وقال 
القاضي للمشهود 8 : هل تعرفون المدعى عليها؟ فقالوا: لا فالقاضي لا يقبل شهادتهم» ولو 
قالا: تحملنا الشهادة على امرأة اسمها ونسبها كذاء ولكن لا ندري أن هذه المرأة هل 
هي تلك المرأة بعينها أم لا؟ صحت شهادتهما على المسماة» فكان على المدعي إقامة 
البينة أن هذه هي التي سموها ونسبوها بخلاف الأول؛ لأن في الأول أقروا بالجهالةء 
فبطلت شهادتهم» ولا كذلك هذا الوجه. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: سثل نصير رحمهما الله عن الشاهد إذا دعي إلى شهادة 
وهو في الرستاق» إن كان بحال لو حضر مجلس الحكم وشهد يمكنه الرجوع إلى أهله في 
يومه يجب عليه الحضور؛ لأنه لا ضرر عليه في الحضورء وإن كان لا يمكنه الرجوع إلى 
أهله في يومه لا يجب عليه الحضورء وإن كان الكناهد سا كيرا ل قدر علي الحشى 
بالأقدام» وليس عنده ما يركب فكلف المشهود له بدابة يركب ويحضر فلا بأس به» وهذا 
من إكرام الشهود. 

وعن أبي سليمان الجوزجاني : رجل أخرج شهوداً إلى ضيعة قد اشتراهاء فاستأجر 
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دواباً لھم» فركبوا وذهبوا لم تقبل شهادتهم. ولو أكلوا طعامهم قبلت شهادتهم. وهو قول 
أبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله : لا تقبل شهادتهم فيهما جميعاً . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: أما في الركوب إذا كان للشهود قوة المشي أو 
ال بسک رف يه الدرات لا کل شهادكيي كما قال أبو بر ستاو مما رخا الله 

وأما في الطعام» فإن اتخذها الطعام لأجلهم. فأكلوا تقبل شهادتهم» فإن كان 
الطعام مهيأ عنده» فقدم إليهم فأكلوا تقبل شهادتهم وفيه نظرء فالكبار من الأئمة يباشرون 
عقود النكاح في ديارناء ويحضرون الناس للشهادة ويقدمون لهم ماء السكرء ويرك 
العادة في بعض البلدان أنهم يعطون الشهود السكر واللوز وغير ذلك و ا 
وقال عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسناًء فهو عند الله حسن»" وكذلك جرت العادة 
أن من أخرج الشاهد إلى الرستاق يعطيه دابته» خصوصاً إذا لم يكن للشاهد دابة» وإذا 
ذهب به لا يمكنه من الرجوع قبل أن يطعمه ورأوا ذلك فيما بينهم حساً أيضاً . 

سئل خلق عمن له شهادة وقعت الخصومة عند قاض وهو غير عدل» هل يسعه أن 
يكتم الشهادة حتى يشهد عند قاض عدلء قال: له ذلك» وسئل أبو بكر الإسكاف عمن له 
شهادة عند عدل» وهو مماطل فى أدائها قال: إن كان يحفظ الشهادة على وجهها ولا 
يضطرب قلبه على شيء مخ افر كماد لأ يسعه ذللك» وان قعل فير س :ومع الققية 
انو یکا ا : عمن امتنع عن ذلك لأن القاضي لا يعرفهء قال: إن علم أن القاضي لا 
يقبل شهادته أرجو أن يسعه أن لا يشهد. 

في كراهية «العيون»: إذا امتنع الشاهد عن الشهادة» فإن كان في الصك جماعة ممن 
تقبل شهادتهم سواه وأجابوه يسعه أن يمتنع عن الشهادة» وإن لم يكن في الصك جماعة 
سواه أو كانوا لكن ممن لا يظهر الحق بشهادتهم عند القاضي» أو كان يظهر لكن شهادة 
هذا الشاهد أسرع قبولاً لم يسعه الامتناع؛ لأنه عسى يضيع حق المشهود له لو امتنع عن 
الشهادة . 

وفي شرح سرقة شيخ الإسلام رحمه الله: أن في حقوق العباد إذا طلب المدعي 
الشاهد» فشهد له فاجر من غير عذر ظاهرء ثم أدى لا تقبل شهادته» وأشار إلى المعنى» 
فقال: لما ترك الأداء مع إمكان الأداء فقد احتمل أنه ترك الأداء بعذر بأن نسي أو كان به 
شغل مانع» واحتمل أنه ترك الأداء؛ لأنه أراد على الأداء أجراًء ولم يسلم له الأجرء 
فإذا أخذ الأجر بعد ذلك أدى» فتمكن في شهادته نوع تهمة» والتهمة مانعة قبول الشهادة. 

وفي أول الوصايا من «أدب القاضي) : لا بأس للإنسان أن يحترز عن قبول الشهادة 
ويحملها. 

وفي العين من كراهة «الواقعات»: رجل طلب منه أن يكتب شهادة أو يشهد على 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية 2177/4 والعجلوني في كشف الخفاء 2577/7 والحاكم في 
المستدرك ۷۸/۳ وعلي القاري في الأسرار المرفوعة .٠١5‏ 
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عقدء فأبى ذلك» فإن كان الطالب يجد غيره» فللشاهد أن يمتنع» وإلا فلا يسعه الامتناع 
عنه» وعلى هذا أمر التعديل إذا سئل عن إنسان فإن كان هناك سواه من يعدله يسعه أن لا 
ست ولا يع أن كنول ف الحو عن لاركرة مد لسر ع 

وفي وصايا «الفتاوى» :كتب صك وصيته وقال للشهود: اشهدوا بما فيه» ولم يقرأ 
عليهم قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: لا يجوز لهم أن يشهدوا حتى يعلموا ما فيه في 
قول علمائنا المتقدمين» وفى قول نصير رحمه الله: يجوزء وبه كان يأخذ على بن أحمد 
رحمه الله. 1 1 ا 

وفي «أدب القاضي» للخصاف: رجل أشهد على صك أو كتاب وصية» ولم يقرأ 
عليه؛ فإن ذلك لا يجوز وفرق على قول أبي يوسف بين هذا وبين كتاب القاضي» فإن 
على قوله علم الشهود بما في الكتاب والختم» لا على ما فيه» وقد وجد الإشهاد على 
الكتاب والختم» أما في الصك والوصية الإشهاد يقع على البيع» أو على الحق الذي في 
الصك . 

والإشهاد على ما فى الصك بأحد أمور ثلاثة: بأن يقرأ الكتاب على الشهود حتى 
AS‏ ارات يه الهنات وريدن الكات وق ينول مهدو علن ينا 
فيه أو بان يكنب بين يني الشتاهد» والشاهد يعلم ما كنب غه ١‏ 

وفي شهادات «المنتقى» :ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا كتب الرجل على نفسه 
لحقء :وقال لقوء::اشهذوا على بما في هذا الضك جازا لهم أن يشهدوا عليه» وإن كتب 
غيره وقال هو اشهدوا علي بما فیه» لم يجز حتى يقرأه عليهم» ثم يشهدهم . 

وفي «الأقضية» عن أبي يوسف: إذا كتب الصك والوصية قدام الشاهد ودفعه إليه؛ 
وأثبت الشاهد شهادته فيه وبقى الصك فى يد الشاهد إلى وقت الشهادة حل له أن يشهد 
علخ ولك 8ن" السيلك: إذا! كان فى عبن الكا سن وس عل ا ديا إذا كان 
في يد غير الشاهد. ١‏ 

وفي «المنتقى»: رجل كتب كتاب رسالة إلى رجل» فكتب من فلان بن فلان إلى 
فلان ابن فلان سلام عليكم» أما بعد: فإنك قد كتبت إليّ تتقاضى بالألف التي كانت لك 
غلىء وقد كنت قضيت مها خمسمائة وبق لك عن خمسمائة جان لمن علمه أن يشهد 
عليه بذلك» وإن لم يشهده على نفسه بذلك» وهذا بخلاف ما لو أراه کت على نفسه ذكر 
حقاً لرجل» ولم يشهده على نفسه لم يكن له أن يشهد عليه؛ لأن الرجل قد يكتب على 
نفسه كتاباً لحق قبل أن يلزمه المال» ولا يكتب الرشالة بذلك إلا بعد ما لزم المال. 

وإذا رأى الرجل خطه على الصكء ولم يتذكر الحادثة ذكر الخصاف في «أدب 
القاضى» فى باب الرجل یری اسمه وخطه: أنه لا يجوز له أن يشهد فى قول أصحابناء 
وذكر هناك أيضاً لو تذكر مجلس الكتابة» وأنه كتب وختم عليه ولم ينذكر أنه شهد على 
الجال لا بك اشا وفك 0 6 العقيةه أنو اتلنت والقاضى الست إلى 
ااا وا الا كمدق ال فا النطوائي اول كوك ا اة ر 
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يحل له أن يشهد ما لم يتذكر الحادثة» وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: 
يحل» وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله قول أبي يوسف مع أبي حنيفة» وهكذا 
ذكر في «المنتقى» : والمذكور في «المنتقى» بشر عن أبي يوسف: لا ينبغي للشاهد أن 
يشهد وإن رأى في الصك خطه واسمه إذا لم يذكر الشهادة قال: وكذلك قال أبو حنيفة. 

وإذا سمع الرجل إقرار رجل بحق» وطلب صاحب الحق منه أن يشهد له بالحق» 
جاز له أن يشهد بالحق» وإن لم يعاين سبب الحق» ويكفيه الإقرار» وكذا إذا سمع إقرار 
إنسان بحق حل له أن يشهد وإن لم يشهد عليه. 

وسئل ابن مقاتل عن اثنين يحاسبا بين يدي جماعةء وقالا لهم: لا تشهدوا علينا 
بما تسمعون بينناء ثم أقر أحدهما للآخرء قال: ينبغي للشاهد أن يشهد بما سمع من 
إقراره» وهو قول ابن سيرين"''' قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وهكذا روي عن أبي 


حنيفة رحمه اللهء وبه نأخذ. 


وإذا دخل في البيت وعلم أنه ليس فيه غير الواحد» ثم خرج وقعد على الباب» 
وعلم أنه ليس للبيت مسلك آخرء فأقر من في البيت حل له أن يشهد على إقراره. 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا أشهدت المرأة شهوداً على نفسها لأبيها أو لأختها 
بمال ر الزوج» أو أشهد الرخل شهودا على تفه لبعضن الأولاة؛ ويرك 
به إضرار باقي الأولادء والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن يقبلوا الشهادة» ويشهدوا بذلك 
وفيه نظرء فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا قال: «هذا جور فإنا 
لحيل على ال فالصحيح أنه لا ينبغي للمرء أن يتحمل هذه الشهادة» ولكن إذا 
تحمل» فله أن يؤدي . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: سئل أبو الهيثم الصفار رحمه الله عن رجل 
أجر سوق النحاسين مقاطعة من السلطان» وكتب بذلك كتاباًء وأشهد شهوداً. هل يحل 
للشهود أن يشهدوا بذلك؟ فقال: لو شهدوا حل بهم اللعن؛ لأنهم شهدوا بباطل» ولو 
شهدوا على إقراره ولكنهم عرفوا السبب» فهم ملعونون أيضاًء ويجب أن يتحروا تحمل 
هذه الشهادة» وكذا في كل إقرار هو بناء على الحرام» وهذا يؤيد ما ذكرنا في المسألة 
المتقدمة . 


جاء رجل إلى رجلين مع أعوان السلطان» وأقر عندهما أن لفلان علي دين كذاء 


)١(‏ ابن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري» من التابعين» كان عارفاً بالتعبير» توفي بالبصرة 
سنة ١١١ه‏ صنف «جوامع التعبير» في الرؤيا. (انظر ترجمته في : كشف الظنون ۷/١‏ البداية 
والنهاية ۲۸۸/٩‏ - ۲۹۰ المعارف لابن قتيبة ص 2777 حلية.الأولياء ۲/ ۲٠۹۳‏ شذرات الذهب /١‏ 
۸ كتاب الوفيات ص ۱۰۸). 

)۲( أخرجه مسلم في الهبات حديث ٤٠ء‏ 015 ٠١‏ والنسائي في النحل باب ١ء‏ وأحمد في المسند 4/ 
TV OYY TV TTA‏ 
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وفلان من أناس السلطان» ثم طلب منهما الشهادة على إقرار هذا المقرء والمقر يزعم أنه 
أقر خوفاً من المقر له فإن على الشاهدين أن يشهدا عن هذا الأمرء وإن وقفا على أمر 
فيه خوف أو إكراه امتنعا عن الشهادة لأن قوله تأيد بمؤيد وإن لم يع على ذلك يشهدان 
على إقراره ويخبران القاضي أنه أقرء ومعه عوان السلطان حتى يتأمل القاضي فيه . 

رجل أقر بين يدي قوم إقراراً صحيحاً أن لفلان عليه كذا وكذا درهمء فمضت على 
ذلك مدة ثم جاء عدلان أو ثلاثة إلى هؤلاء الشهودء وقال: شهدوا لفلان على فلان 
بالدين» فإنه قضاه كلهء فالشهود بالخيار إن شاؤوا امتنعوا عن الشهادة. وإن شاؤوا 
شهدوا بذلك وأخبروا الحاكم بالقصة ثم لا يقضي القاضي بالمال حتى يتفحصء كذا 
ذكره ف في «فتاوى أبي الليث» عن الفقيه أبي جعفر وأبي نصر ابن سلام. 

وفي «العيون» عن محمد: إذا شهد عدلان عند شاهد الدين أن صاحبه قد استوفاه» 
لا يسعه أن لا يشهد بالدين إذا طلب منه صاحبه» ولكن يشهد ایشا يما أشيده بالشاهدين 
على شهادتهما بالاستيفاء» أراد به أنه يخبر القاضي بذلك» أما لا يشهد على شهادتهما 
لأنهما ما أشهداه على شهادتهما. 

وفى «الواقعات» عن محمد أنهما يشهدان أنه كان عليه ذلك ولا يشهدان أن له . 
عليه. وفي «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله أنهما بالخيار إن شاءا شهداء وإن شاءا لم 
يشهدا. 

وفي «نوادر بشرا : : عن أبي يوسف رحمه الله : إذا شهد الرجل على حق لرجل ثم 
أخبره رجلان يثق بهما أنه قد قبض حقه» فليس له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا سأله 
الطالب أن يشهد بحقه؛ لأنه ليس إليه إن سمع من الشهود أن يحكم به قال أبو يوسف 
رحمه الله : وكذلك في النكاح إذا أشهد الرجل على نكاح امرأة ثم أخبره رجلان يثق بهما 
أنه طلقها والمرأة تجحد النكاح؛ فسأله الرجل أن يشهد له بالنكاح لم يكن له أن يمتنع 
عن الشهادة ولو كان الطالب أخبره بالطلاق أو القبض ثم دعاه إلى تلك الشهادة لم يشهد 
7 

وفي «المنتقى» قال محمد رحمه الله: إذا شهدت د أو النكاج أو قبل العمد 
أو الإقرار بشيء من ذلك» ثم شهد عندك عدلان على الزوج أ نه طلقها ثلاثأً بحضرتناء أو 
أن امرأة واحدة أرضعتهما وهما صغيران في الحول» أو أن المشتري أعتق ى الجارية أو أن 
البائع أعتقها قبل أن يبيعها من هذا المشتري؛ أو أن الميت قد عفى بنفسه قبل أن يموت» 
وقد أنكرت المرأة أن تكون امرأته وأنكرت الجارية أن تكون أمة المشتري لم يسعك أن 
تشهد على أصل القود وأشباه ذلك» ألا ترى أنهما لو شهدا عند الزوجة بالطلاق» أو 
شهدا عند الأمة بالعتق لم يسعهما أن يدعاهما بجامعاهماء فكذا لا يسع للشاهد أن يشهد 
وإن كان ذلك بحق قبله . وإن كان الشاهد بذلك واحداً عدلاً لم يسع للشاهدين أن يمتنعا 
عن أداء الشهادة الأولى» ولم يسع الزوجة والأمة منع الزوج والمولى الجماع. 

قال: وما أقر به الرجل من مال أو ما أشير به بين يدي رجل لرجل آخر ثم أنكر 
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وطلب المقر له شهادة» وأخبر الشاهد عدلان بأن ذلك الذي أقر به المقر قد صار له ببيع 
أو هبق قال: يشهد الشاهد بما كان يعلم من ذلك ولا يلتفت إلى قول العدلين» وقيل: 
لو وقع في قلبه أن المخبرين صادقان لا يسعه أن يشهد بما كان يعلم من ذلك. 
وفي «فتاوى الفضلي» : إذا شهد عند شاهد الدين عدلان أن الطالب أبرأ المطلوب 
لا يسعهما أن يمسكا عن الشهادةء إلا أن يكونا سمعا إقرار الطالب بالإبراء والاستيفاء. 
وفي «الواقعات» :إذا علم الشاهدان أن الدار للمدعي» فشهد عندهما شاهدان 
عدلان أن المدعي باع الدار من الذي في يديه» قال محمد رحمه الله يشهدان بما علماء 
و يلتفتان إلى شاهدي البيع ولو شهد عند شاهدي النكاح أو شاهدي شراء العبد عدلان 
أنه طلقها ثلاثاً» أو بالعتق على البائع لا يشهدان في هاتين الخصلتين» وبعض مشايخ 
زماننا اختاروا في هذه المسائل كلها أنه إن شهد عند الشاهد بذلك عدلان ووقع في قلبه 
أنهما صادقان ليس له أن يشهد بما علم من أصل الحقء فإن شهد عنده شاهد واحد أو 
شاهدان إلا أنه لم يقع في قلبه صدقهما » فله أن يشهد بما علم من أصل الحق . 
وإذا تزوج الرجل امرأة بشهادة شاهدين على مهر مسمى» ومضى على ذلك سنون» 
وولدت الأولاد أو مضى سنون ثم مات الزوج» ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا 
على ذلك المسمى وهم يتذكرون استحسن مشايخنا أنه لا يسعهم أن يشهدوا بعد اعتراض 
هذه العوارض» من ولادة الأولاد ومضئ الزمان؛ لاحتمال سقوط كله أو بعضهء وبه كان 
يفتي الصدر الكبير برهان الأثئمة رحمه اللهء ثم أفتى كما هو جواب الكتاب أنه يسعهم أن 
يشهدواء وعليه الفتوى. . 
وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: في رجل باع واشترى وهو على 
حال فساد يستحق أن يحجر عليه» لم ينبغ للرجل إذا دعي للشهادة على مثل هذا أن 
يشهد؛ لأن من رأي الحاكم أن لا يجر ذلك قال: قلت: فإن كان الذي يريد أن يشهدني _ 
على دفع المال إلى الوارث وهو على حال فساد» يجب أن يحكم الحاكم عليهء قال: 
وسعك أن تشهد عليه وسعك أن لا تجيب إلى الشهادة على ذلك» فكأنه خيره بين أن 
يجيب وبين أن لا يجيب. 
وفي «المنتقى» : رجل في يديه عبد لا يقر عن نفسهء قال الذي في يديه [11١١أ/‏ 4] 
هو عبدي وسمع ذلك منه رجل» ثم تكلم الغلام» وقال: أنا حر وسع لذلك:الرجل أن 
يشهد أنه عبده وإن لم يكن سمع منه ذلك لم يسعه أن يشهد أنه عبده. 
وفيه أيضاً عن محمد: رجل عنده شهادة لرجل» وهو محدود فى قذف أو عبد وسعه 
أن يشهد ويكتم أنه عبد أو محدود في قذف حتى يقضي للشهود له بالألف الذي يدعيه. 
إذا أشهد الرجل على ملك دار بعينها إلا أنه لا يعرف الحدودء يجوز أن يسأل 
الثقات عن حدودها للشهادةء لكن يشهد بالدار على إقراره» ولا يشهد بالحدود على 
رازه ی ا کون كلا 4 جل يقير ارون ذاض تنه وخر ذلك 2 قال مجك رصي 
الله في «الجامع الصغير»: 


۹۸ كتاب الشهادات 


رجل فى يديه شىء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنه له» قد ذكرنا قبل هذا إن 
علم الشاهد بالمشهود به شرط جواز أداء الشهادة؛ وأقوى الأدلة التي يحصل بها العلم 
المعاينة فيجب اعتبارها الأداء إذا تعذر فحينئذ يعدل عنهاء ويعدل إلى دليل آخر دونها 
والملك فى الأشياء المعينة لأشخاص معينين لا يعرف من طريق الإحاطة» وإنما يعرف 
SS‏ 
الشاهد سوى اليد؛ لأن أكثر ما في الباب أن يعاين أسباب الملك من الشراء والهبة أو 
أا ذلك إل ا ا لك ٠‏ 
يعرف کون الواهب مالكاً بيده بلا متازعةء وإذا كان اليد بلا منازعة دليلاً على الملك»؛ 
كان للشاهد أن يعتمد عليه» ويشهد بالملك لصاحب اليد اعتباراً للظاهر عند تعذر الوقوف 
على الحقيقة» ثم إن محمداً رحمه الله على رواية «الجامع» جعل اليد فيما سوى العبد 
والأمة دليل الملك» ولم يجعله في العبد والأمة دليل الملك» ولم يفصل بين الصغير 
والكبيوة وروق ابن منماعة ع ا :فرق يهنا إذا كان الحيد ضرا لا يعر عة ته 
وبينما إذا كان كبيراً أو صغيراً يعبر عن نفسه» فجعل اليد على الصغير الذي لا يعبر عن 
نفسه دليل الملك» ولم يجعل اليد على الكبير وعلى الصغير الذي يعبر عن نفسه دليل 
الملك. 

وجه ما ذكر في «الجامع الصغير»: أن العبد في يد نفسه حتى إذا ادعى أنه حز 
الأصل قبل قوله فلا يغبت لغيره عليه يدعى الحقيقة» حتى يعتبر لإطلاق الشهادة 
والاستخدام لا يصلح دليلاً على الملك أيضاً لأن الحر قد يستخدم الحرء و دنا 
طوعاء إلا إذا كان العبد بحال لا يعبر عن نفسه» كما هو رواية ابن سماعة فحينئلٍ يجوز 
له أن يشهد بالملك؛ لأنه لا يد له على نفسه» فثبت يد المولى عليه حقيقة» وصار 
كالثياب والبهائم . 

وعن أبى يوسف رحمه الله أنه سوى بين العبد والإماء» وبين سائر الأشياء» وجعل 
اليد في الكل كيد الملك» وهكذا روي عن محمد» وهكذا روى أبو يوسف في «الأمالي» 
عن أبي حنيفة رحمه الله. ٠ ١‏ 

وذكر بعض المشايخ في «شرح الجامع الصغير»: فصل العبد والأمة» وقال: إن 
كان الرائي يعرف أنه رقيق يسع له أن يشهد لذي اليد بالملك؛ لأن الرقيق لا يكون في يد 
نفسه» بل يكون في يد من هو مستولي عليه من حيث الظاهر» أما إذا لم يعرف أنه رقيق 
لا يسعه أن يشهد لذي اليد بالملك مجرد اليد؛ لأن الحر قد يخدم الحر طوعاً كأنه عبده 
فلا يصح الاستدلال به على الملك. : 

ثم إن محمداً رحمه الله شرط في بعض الروايات مع اليد شيا آخرء وهو أن يقع 
في قلب الرائي أن العين لصاحب اليدء فقال: إذا رأيت في يدي رجل ثوباً أو متاعاًء 
فوقع في قلبك أنه له ثم رأيته بعد ذلك في يدي غيره وسعك أن تشهد أنه للأول» فإن لم 
يقع في قلبك أنه له برؤيتك إياه في يدهء لم يسعك أن تشهد أنه له» وهكذا روي عن أبي 


كتاب الشهادات ۹۹ 


يوسف» وهذا لأن الأصل اعتبار علم اليقين لجواز الشهادةء فلأن بقدر اعتبار علم اليقين 
أمكن اعتبار علم الفتوى. 
وعن هذا قلنا: إذا رأى درة في يك کاش آو حجام» أو رأى كتاباً في يدي جاهل 
ليس في آبائه من هو أهل لذلك. لا يحل له أن يشهد بالملك له؛ لأن الذي يشير إلى قلب 
كل أحد أنه كاذب في دعواه» وأبو حنيفة لم يشترط ذلك في رواية» فإنه روي عنه أنه 
لإا كانكه انان او Ss a‏ 
يقل : ووقع في قلبه أنه له» وذكر الصدر الشهيد حسام الدين في في اشرح الجامع» في آخره : 
أنه لا يحل له الشهادة بمجرد اليد Sb‏ يسح له زا ره فيك شم E‏ وكان الفقيه 
أبو القاسم الصفار يقول: إن كان الكوز في يده على ممر الزمان» وكانت الشبهة عنها 
مرتفعة» ولم يكن رأى هناك خصماً يخاصم فيهاء فالشهادة جائزة. 

وذكر القدوري في «شرحه» عن أبى حنيفة وأبى يوسف: إذا رأى الرجل فى يدي 
وجل وقلع أنه له عرد اله ركسو وت خد ا اوه با قال 
القدوري رحمه الله: وإنما اعتبر أن يبقى فى يده زمانا»ء فيحصل تصرفه تصرف المالكين» 
فيغلب على الظن أنه له» وشرط الخصاف شرائط آخر لم يشترط أحد تلك الشرائط» 
فقال: إنما يشهد على الملك إذا رآه في الدار يرمها ويبني فيها ويسكنها ويؤاجرها ويحدث 
فيها أشياء لا يضرب أحد على يده في ذلك» ويقال فيما بين الناس : إن هذا ملكه. 

وبعض مشايخنا شرطوا شرطأً آخرء وهو أن يدعي ذو اليد الملك لنفسه بأن يقول 
حال ما رآه في يده: هذا ملکي» فأما ذا لم يعلم منه دعوى الملك حال ما رآه في يدهء 
فإنه لا يشهد له بالملك وإن رآه. يتصرف فيه. 

وفي «المنتقى»: لم يشترط هذا ارط فيعض جمد الان وقال في مسألة منها 
ولم يقل هو لي» سور د إذا رأى ثوباً في يدي رجل» ولم يقل: هو ثوبي» ثم 
ادعاه رجل وسعه أن يشهد أنه ثوبه. وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول: لا بد 
لحل الشهادة من أن يقع في قلب الرائي أنه ملكه» وكان يقول وإن رآه يتصرف فيه والناس 
يقولون أنه ملكه» إلا أنه وقع في قلب الرائي أنه ملك غيره لا ملكهء وأنه يتصرف بأمر 
ذلك الغير لا يحل له أن يشهد بالملك وعليه فتوى كثير من مشایخنا. 

ثم هذه المسالة على أربعة أوجه. 

أحدها: أن يعاين الشاهد المالك والملك. بأن عرف المالك بوجهه واسمه ونسبهء 
وعرف الملك بحدوده وحقوقه؛ ورآه في يده يتصرف تصرف الملاك ويقع في قلبه أن لهء 
حل له أن يشهد له بالملك؛ لأن هذه شهادة عن علم وبصيرة» وإن لم يعاين الملك ولا 
المالك» ولكن سمع من النامن”'' قالوا: لفلان بن فلان في قرية كذا ضيعة» حدها كذا 
وكذاء لا يحل له أن يشهد له بالملك؛ لأنه مجازف في هذه الشهادة فإن عاين المالك 


)١(‏ هوالوجه الثاني من المسألة. 


۳۰۰ كتاب الشهادات 


وعرفه معرفة تامة ولكن لم يعاين الملك» > بأن سمع من الناس أن لهذا في قرية كذا ضيعة 
حدودها كذاء وهو لم يعرف تلك الضيعة» ولم يعاين يده عليهاء > لا يحل له أن يشهد له 
بالملك”"©» وإن عاين الملك دون المالك بأن عاين ملكاً محدوداً وينسب هذا الملك إلى 
فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاين فلاناً بوجهه ولا يعرفه بنسبه» فالقياس: أن لا تحل 
له الشهادة» وفي الاستحسان تحل لأن الملك معلوم والنسبة تثبت بالشهرة والتسامع› 
فكانت هذه شهادة بمعلوه”" . 

توضيحه: أن صاحب الملك ربما يكون امرأة لا تبرز ولا تخرج» فلو اعتبرنا 
تصرفها بنفسها لجواز الشهادة بالملك يبطل حقها فاكتفى فيه بالتسامع» فإذا سمع أن هذه 
الضيعة لفلانة وفي يدهاء ووقع في قلبه أن الأمر كما سمع» حل له أن يشهد بالملك لهاء 
هكذا ذكره الخصاف في «أدب القاضي». 

وفي «المنتقى» : إذا رأيت رجلاً على حمار يوماً لم أشهد أنه له» ولو رأيته على 
حمار خمسين يوماً أو أكثر ووقع في قلبي أنه له شهدت أنه له ولو وقع في قلبي أنه 
عارية لم أشهد له قال محمد رحمه الله في «المنتقى» + ذا رايت نويا أو متاعاً في يدي 
رجل» ووقع في قلبك أنه له. ثم رأيته بعد ذلك في يد غيره فشهد عندك شاهد عدل أنه 
للذي في يديه اليوم» كأن أودعه الأول بمحضر منها لم يسعك أن تشهد أنه للأول» قال: 
لأن هذا ينبغي أن يقع في قلبك إذا شهد العدلان بما وصفت لك أنه ليس للأول» فلا 
يسعك أن تشهد أنه للأولء وإن شهد بذلك عندك واحد وسعك أن تشهد أنه للأول ما لم 
يقع في قلبك أنه صادق» وإذا وقع في قلبك إنه صادق فلا تشهد به للأول؛ لأن الذي 
وسعك أن تشهد به للأول لكأنه قد زال عن قلبك بهذه الشهادةء فكأنه لم يقع في قلبك 
قط أنه للأول. 

وفي «شرح شهادات الجامع»: أن من عاين دابة تتبع دابة» وترضع منها حل له أن 
يشهد بالدابة المرتضعة لصاحب الدابة الأخرى وبالنتاج» وهكذا ذكر شمس الأئمة 
السرخسي في «شرح دعوى الأصل» [١١١ب/٤].‏ 

نوع آخر من هذا الفصل 

قال محمد رحمه الله: ولا تجوز الشهادة على الأملاك وعلى أسبابهاء نحو: البيع 
والهبة والصدقة بالشهرة والتسامع . 

وتجوز الشهادة بالشهرة ة والتسامع في أربعة أشنياء* النسب والنكاح والقضاء 
والموت» والقياس في هذه الأشياء أيضاً أن لا تحل الشهادة بالتسامع؛ لأن شرط جواز 
الشهادة علم معاينة» قال عليه السلام: «إذا علمت مثل الشمس فاشهدوا وإلا فدع»» فقد 
شرط لحل الشهادة علم معاينة» ولم توجدء إلا أنا استحسنا وجوزنا الشهادة بالشهرة 


)١(‏ هوالوجه الثالث من المسألة. 
(۲) هو الوجه الرابع من المسألة. 


كتاب الشهادات ١م‏ 


والتسامع في هذه الأشياء الأربعة للتوارث والتعامل ب بين الناس» ولأنه يتعذر الوقوف على 
حقيقتها فاكتفى فيها بالدليل الظاهرء فهو الشهرة الاح نإنة لقدرن: يهن الأشياء ما 
يوجب الشهرة والشهرة أقيمت مقام العيان في بعض الصورء كما في باب الأخبارء فإن 
الأخبار إذا اشتهرت من رسول الله عليه السلام كانت بمنزلة المسموع من النبي عليه 
السلام» حتى جاز التخصيص والنسخ بها 

ثم الشهرة التي تقوم مقام المعاينة الشهرة في الطرفين» فإن الأصل في هذا الباب 
أخبار سول الله عليه السلام وإنما يثبت حد الشهرة بأخبار النبي عليه السلام» بوجود 
التواتر في الطرفين» أما في الطرف الأول والأوسط أو في طرف الأوسط والآخرء أو في 
الطرف الأول والآخر وفي هذه الأشياء وجد الاشتهار في طرفين أيضاً ) في طرف الوقوع 
وفي طرف البقاء فتقام الشهرة مقام المعاينة. 

جئنا إلى بيان صور هذه المسائل . 

فأما النسب فصورته: إذا سمع الرجل من الناس أن فلان بن فلان الفلاني؛ وسعه 
أن يشهد بذلك وإن لم يعاين الولادة على فراشه للتوارث والتعامل» > فإنا نشهد أن أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه ابن قحافة» وعمر رضى الله عنه ابن الخطاب» وعثمان رضي الله 
اا ل ا ا ل در 
الخطاب ولا أبا طالب» وما أدركناهم» وكذلك الغلام منا إذا أدرك فسمع الناس يقولون: 
فلان بن فلان ولم يدرك هذا الغلام أباه» فإنه يشهد أنه فلان بن فلان ولأن سبب النسب 
العلوق منه» وإنه لا يمكن الوقوف عليه حقيقة؛ لأنه أمر باطن لا يعلمه إلا الله تعالى» 
وسبب العلوق وهو الوطء يكون سراً من الناس لا يعرفه إلا الواطئان» والولادة لا يعرفها 
غير القابلة» تيدر لوو ات علي ابح تايا فلع يكلت الشهوة مغرف حا واكتفى فيه 
بالدليل الظاهر. وهو الشهرة وقلواغياً ويقاء. فال فهر وقوعا وبقاء» رفوي بأن 
الؤلادة تكون بن جماعة من السنواة غالا ثم يهياً بعد ذلك لأجلها ويتخذ لذلك وليمة› 
وهو العقيقة. 

وأما بقاء: فلأن بمضى الزمان يشتهر نسبه فيما بين الناس» فيقولون هذا ابن فلان» 
فيقوم مقام المعاينة. ا 

وأما النكاح فصورته: إذا رأى رجلاً يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلانة 
زوجة فلان يسعه أن يشهد أنها زوجته وإن لم يعاين عقد النكاح للتوارث» وإنا نشهد أن 
عائشة رضي الله عنها كانت زوجة النبي عليه السلام» وفاطمة رضي الله عنها كانت زوجة 
علي رضي الله عنه» ولم نعاين نكاحهما ولأنه تعذر الوقوف على حقيقته؛ لأن جواز 
النكاح يبنى على المسألة بدليل أن نكاح المرتد لا يجوزء وإنه لأمر في باطنه؛ لأن 
اعتقاده لا يقف على حقيقته غير الله تعالى» فاعتبر الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة 
والنفساء بالشهرة والتسامع فيه فالنكاح يشتهر وقوعاً وا ما ر رعا كانه ركو 
بمحضر من الشهود ويتخذ لذلك وليمةء وأما بقاء: فلأن الناس يرونه يدخل عليها كما 


۲ كتاب الشهادات 


يفعل الأزواج» ويقولون فيما بينهم: هذا زوج هذه. 

وأما القضاء فصورته: إذا رأى رجلاً قضى لرجل بحق من الحقوق» ويسمع من 
الناس أنه قاضي هذه البلدة وسعه أن يشهد أن قاضي بلدة كذا قضى لفلان» وإن لم يعاين 
E‏ تعراء عدو e‏ للخو ريت» نانا "شيك یکا كان قاض وعلياً رضى 
الله عنه كان قاضياًء و ندركهماء ولم نعاين تقليدهماء ولأنه تعذر الوقوف على 
حقيقته ؛ لأن صورته قاضياً ينبني على المسألة» فإنه إذا كان مسلماً صلح قاضياً ونفذ 
قضاؤه بين المسلمين» ٠‏ وإلا فلا في اعتقاده لا يطلع عليه إلا الله تعالى» فاعتبر الظاهر 
وهو الشهرة وكوغ رقا فالقهداء هر ونوغا رطاف آنا وتا دلاخ الد غالبا 
يكون بين يدي جماعة» وبعد ذلك يكتب له منشور» ويقرأ على رؤوس الخلائق ويجتمع 
الناس إليه كل يوم لفصل الخصومات بينهم» وذلك يفيد من العلم مثل ما يفيد العيان» 
فجازت الشهادة عليه بالشهرة. 

أما الموت فصورته: إذا سمع الناس يقولون: إن فلاناً مات» أو رآهم صنعوا به ما 
يصنع بالموتى» يسعه أن يشهد على موته وإن لم يعاين ذلك للتوارث» فإنا نشهد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم توفي وتوفي الصحابة ولم ندرك زمانهم ولم نعاين ذلك» ولأنه 
تعذر الوقوف على حقيقته؛ لأنك ترى إنساناً عليه زي الموتى وسيماهم وهو حي حقيقة» 
كالذي أخذته السكينة ونحوه» ونرى آخر فى صورة الأحياء وهو ميت حقيقة» كما كان 
لان غ الا مات وض عليه مان طول : ولا يعلم به أحد من أصحابه» فإذا 
تعذر الوقوف على حقيقته اكتفينا بالظاهر» وهو الشهرة وقوعا وبقاء» فالموت يكون 
بمحضر جماعة من الناس »2 وعدذلك بوحسم الناسن للضاد» ة عليه » ولدفنه وتعزيته» فيكتفى 
بها لجواز الشهادة عليها بالتسامع» ولأ ليذ الأكياء أسكاما تفئ بعد القضاء فروناء 
فلو لم تجز الشهادة بالتسامع لتغلظت تلك الأحكام. 

قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله فى الموت: إذا أخبرك واحد عدل بالموت 
عك أذ شيلدهة وراي ال ا مك أن يد ي ون عند ك عن 
وهو قول أبي يوسف ومحمد» وعلى قول أبي حنيفة رحمهم الله هذا على ما يقع في 
القلب» وهكذا روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يحل له أن يشهد 
بالنسب حتى يسمع ذلك من العامة والشوائية تو لتقا الفا نظير الجواب في 
النست : وقد فرقوا معا ت بين الموت وبين الأشياء الثلاثة» فاكتفوا بخبر الواحد في 
الموت دون الأشياء الثلاثة . 

ووجه الفرق: أن الموت قد يتفق في موضع لا يكون ثمة إلا واحدء فلو قلنا إنه لا 
يسمع الشهادة على الموت بإخباره ضاعت الحقوق المتعلقة بالموت وبطلت بخلاف هذه 
الأشياء الثلاثة؛ لأن الغالب فيها أن تكون بين الجماعة» أما النكاح فلأنه لا ينعقد إلا 
بشهادة الاثنين» وتقليد الإمام القضاء يكون بين الجماعة في الغالب» وكذلك الولادة 
فاشتراط العدد فيها لا يؤدي إلى تضييع الحقوق. 


كتاب الشهادات ۳ 


وكان الفقيه أبو ج جعفر البلخي رحمه الله : يفرق بين الموت والنسب من حيث إن 
ال فكان فيه زيادة قوة» فلا يشتر ترط العددء فأما 
النسب فلا يتصور فيه المعاينة» فيمكن في خبره نوع شبهة» فلا يكتفي فيه بقول الواحد 
ومن المشايخ من قال: لا فرق بين الموت والنسب والقضاء والنكاح» وإنما اختلف 
الجواب لاختلاف الموضوع . 

موضوع مسألة الموت أنه أخبره واحد عدل موثوق به ولم يذكر العدل والموثوق 
به في الأشياء الثلاثة» ولو كان الواحد المخبر في الأشياء الثلاثة عدلاً ووا بعل :له 
أن يشهد» ومنهم من قال بالفرق والفرق ما ذكرنا. 

ثم عند أبي يوسف ومحمد يجوز الشهادة بخبر المثنى في النسب والقضاء والنكاح»› 
وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: لا تجوز الشهادة ما لم يسمع ذلك من العامة بحيث يقع 
في قلبه صدق الخبر. 

وجه قولهما: أن خبر الاثنين للعدل حجة مطلقة لو شهدا به عند القاضي قضى 
بشهادتهماء فإذا شهدا عنده حل له أداء الشهادة أيضاً؛ لأن جواز الشهادة يبنى على 
العلم» كما أن جواز القضاء يبنى على العلم» فإذا جاز القضاء بهذا العلم لأن تجوز 
الشيادة ملفا ري لذن فد إلداما رل وان تة يجمه الله تقول :ا جوا 
الشهادة يبنى على العلم» وبخبر المثنى لا يحصل العلم لبقاء شبهة الكذب في خبرهما 
وإن كانا عدلين» وأما بخبر الجماعة التي لا يتصور تواطؤهم على الكذب يحصل العلمء 
بحيث لا يشك السامع في وجود المخبر به» فإذا أخبره جماعة يحصل له العلم بخبرهم 
ويقع في قلبه صدقهم» حل له أداء الشهادة وإلا فلا يحل له» ثم في الأشياء الثلاثة إذا 
ثبت والشهرة والاستفاضة عندهما بخبر عدلين» بشرط أن يكون الإخبار بلفظة الشهادة» 
كذا ذكره الخصاف وشيخ الإسلام رحمهما الله» وبه أخذ الصدر الشهيد برهان الدين 
جدي رحمه الله لأنه إخبار بالشهادة يوجب زيادة علم شرعاً لا توجبه لفظة الخبرء ألا 
ترى أن القاضي لا يقضي ما لم يأت الشاهد بلفظة الشهادة» وفي فصل [8١1أ/54].‏ 
الموت لما ثبتت الشهرة بخبر الواحد بالإجماع لا يشترط فيه لفظية الشهادة» بل يكتفى فيه 
بمجرد الإخبار» إما لأن لفظ الشهادة من الواحد لا توجب زيادة العلم حتى لا يقضي 
القاضي بهاء أو لأنه لما سقط اعتبار العدد وتأثير العدد في إفادة زيادة العلم أكثر من تأثير 
لفظة الشهادة» لأن يسقط اعتبار لفظة الشهادة أولى . 

وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع ذكر الخصاف في «أدب القاضي»: أنه 
يجوز؛ لأن هذا أمر يشتهر» ويتعلق به أحكام مشهورة من النسب والمهر والعدة وثبوت 
الإحصان» بخلاف الزناء حيث لا تجوز الشهادة فيها بالتسامع» لأن الزنا فاحشة» 
والشهادة بالتسامع إنما جازت احتيالاً لإحياء حقوق الناس؛ لأن الذين عاينوا لو ماتوا 
ومضى عليه قرن بعد قرن لو لم تجز الشهادة بالتسامع أدى إلى إبطال حقوق الناس» 
زالفاحفة لا يخال لاثباتها: 


.م كتاب الشهادات 


وأما اللتواحة على الحهرالخهرة و النتابع ققه ذكر في تكاج «المنتقى» أنه يجوز 
وهكذا ذكر في شهادات «المنتقى» وصورة ما ذكر فى الشهادات: قال هشام: سمعت 
ا رجه الله شرل كن قوم رورا من ملك رجل ری الخارج قوم يشهدوا الملاك 
فأخبروهم أنها زوجت على كذا من المهر وسع الخارجين أن يشهدوا بالمهرء ويثبتون 
الشهادة أن المهر كذاء وكذا ولو قالوا: سمعنا الذين شهدوا الملاك يقولون: المهر كذا 
وكذا تقبل شهادتهم . 

وفى «الإملاء» عن محمد رحمه الله: أن الشهادة على المهر بالشهرة لا تجوزء وأما 
الشهادة في الأملاك لا تحل بالشهرة والتسامع في قول علمائناء إلا في فصل واحد ذكره 
الخصاف في «أدب القاضي»» وقال الشافعي رحمه الله: يحل . 

وأجمعوا على أن الشهادة بالشهرة والتسامع في أسباب ملك اليمين لا تحل» كالبيع 
والهبة والصدقةء وذهب في ذلك أن الشهرة والاستفاضة تتحقق في الأملاك كما تتحقق 
في الأشياء الأربعة» وإنا قول: غصباً كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا 
دار أبي نعمان ود السامانية» كما في النسب نقول عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهماء والشهرة ا أقيم مقام العيان» كما في الأشياء الأربعة» 
بخلاف الأسباب من البيع وغيره» لأنها لا ت تبقى في نفسها لتشتهرء لأنها كلام قد انقضى 
ومضى» ووقوعاً قد يشتهر وقد لا يشتهرء تله قد بقع بين ماع :وقد لا رقم اقلا كيت 
الشهرة والاستفاضة في حق الأسباب» فأما الملك مما يبقى وما بقي اشتهر واستفاض . 


وعلماؤنا ذهبوا في ذلك إلى أن الشهرة ة أقيم مقام العيان فيما يشتهر وقوعا وبقاءء 


والاشتهار في الأملاك إن كان يوجد بقاء لا يوجد وقوعاً في الغالب قد يث يشتهر وقوعاً 
وبقاء فى الغالب» فيثبت حد الشهرة فى الأشياء الأربعة» والشهرة ة أقيمت مقام العيان كما 
في الأخبار. 


وإذا شهد شاهدان أن فلاناً مات وترك هذه الدار ميراثاً لابنه» وهذا لا يعلم له 
وارثاً آخرء إلا أنهما لم يدركا فلاناً الميت لا تقبل شهادتهماء لأنهما يشهدان بالملك 
للميت بالشهرة والتسامع . ش 

بيانه : أن الوراثة خلافة» فما لم يثبت الملك للميت لا يتصور فيه الخلافة للوارث» 
والشهود إذا لم يدركوا الميت لم يعاينوا سبب الملك في حقه» ولا اليد المتصرفة» فتعين 
أن تكون الشهادة بالشهرة والتسامع» والشهادة على الملك بالشهرة والتسامع لا تجوز. 

وام الها و ع و 0 ال كب 
وبقاء لاا محالة. yT‏ الأربعة» وبعضهم قالوا: لا تحل» لأنه إن كان يشتهر بقاء 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل وفيها تشويش واضح. ولعلها: والد السامانية. 


كتاب الشهادات دياق 


لأن ما بقي اشتهر لا يشتهر وقوعاً لا محالة قد يشتهر وقد لا يشتهرء لأن الوقف قربة 
يتقرب بها ارو تت أكثر من الإعلان بهاء فت ن الاو 
من هذا الوجه» ومن المشايخ من قال: :تجوز الشهادة على أصل الوقف ا أما 
على شرائط الوقف لاء وإليه aT‏ رحمه الله وهو الأصحء لأن 


أصله يشتهرء أما شرائطه لا تشتهر ما ال والتسامع لا تحل عندناء 
م تحل»› لأنه مما د بترا علاه بحاي حر الا وعندنا لا يكفي». بل 
نشترط الشهرة اء وفوخ 2 والعتق إن كان ره يشتهر بقاء لا يشتهر وقوعاً لا محالة» لأن 


العتق قربة» وقد ذكرنا أن الإخفاء بالقرب أكثر من الإعلان بها . 


فأما الشهادة بالولاء بالشهرة والتسامع لا تحل عند أبي حنيفة رحمه الله ما لم يعاين 
عتق المولى» وهو قول أبي يوسف الأول» وعلى قوله الآخر: تحل» وقول محمد 
مضطرب في بعض الروايات مع أبي حنيفة» وفي بعضها مع أبي يوسف» فأبو يوسف 
ذهب في ذلك إلى أن الولاء بمنزلة النسب» على ما قال عليه السلام: «الولاء لحمة 
كلحية ا 


والشهادة في الأنساب تحل بالشهرة والتسامع› وكذا فيما له حكم النسب» ألا ترى 
أنا نقول: نافع مولى ابن عمر» وعكرمة مولى عبد الله بن عباس» كما نقول: عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأبو حنيفة رحمه الله 
قال :إنما تحل الشهادة بالشهرة ل انه يشعهر واقوعاً وبقاء في الغالب 
على ما بيّناء فأما الولاء» فإن كان يشتهر بقاءء لأن ما بقي يشتهر لا محالة» لا يشتهر 
وقوعاً لا محالة في الغالب» لأن الولاء يثبت بالعتق» والعتق قد يوقع على سبيل الشهرة؛ 
ع في القرب التي يتطوع بها أصل» وإذا 
كان يشتهر بقاء لا وقوعاً كان الولاء بميزلة الأملاك من هذا الوجه: 


وذكر شمس الأئمة الحلواني في «شرح أدب القاضي» للخصاف: أن الشهادة على 
العتق مختلف فيه بين أصحابنا رحمهم الله» e‏ قال في كتاب 
«الأقضية»: وأما الولاع» فلا أشهد به وإن کان E‏ إذا کان ر بعض الورئة الذين 
أضافوا إليه الولاء يزعمون ا و الله وإن لم 
يذّعوا رقه شهدت به لأنهم إذا ادعوا رقه وهو يدعي الولاءء فقد أقر بملك أبيهم» حيث 
ادعى الولاء بسبب إعتاقه» فيثبت الملك عليه بإقراره» ولم يثبت الإعتاق مع إنكار الورثةء 
فحاجته بعد ذلك إلى زوال الملك الثابت لهم» ولا تحل الشهادة على ذلك إلا لمعاينة 


»11١59 وعبد الرزاق في المصنف‎ 21917 ۰۲۹۲/۱۰ 275٠/5 أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
والهيثمي في مجمع الزوائد :1 والحاكم في المستدرك ”2 والدارمي في الفرائض حديث‎ 
حك و3‎ 


۳٠٦‏ كتاب الشهادات 


فأما إذا لم يدعوا رقه لم يثبت يثبت لهم عليه ملك» ولا حق ملك» فبعد ذلك هو يدعي عليهم 
اب إلى اي يضيب الولاء وهم رر ف اا و اکر كينا ا 
الي 

وإذا شهد شاهدان على موت رجلء فهذا على وجهين: أما إن أطلقا الشهادة 
إطلاقاً ولم يثبتا شيئاًء أو قالا: لم نعاين موته» وإنما سمعنا من الناس» ففي الوجه 
الأول: تقبل شهادتهماء ويحمل على سبب يطلق لهما أداء الشهادةء مغو لشي أو 
المعاينة» وفى الوجه الثاني : إن لم يكن موت فلان مشهوراً لا تقبل الشهادة بلا خلاف؛ 
لأن المطلق الشهرة ولم توجد المعاينة والشهرة لم تبت قر لها -ستمعنا من الناسن؟ 
لأن السماع قد يكون على وجه يثبت به الشهرة ة بأن سمعا من جماعة لا يتصور تواطؤهم 
على الكذب أو سمعا من واحد عدل أو جماعة ليسوا بعدول» فلهذا لا تقبل الشهادة. 

وإن كان موت فلان مشهوراً ذكر في «الأصل» وفي كتاب «الأقضية»: أنه لا تقبل 
الشهادة» وهكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي»› وقد قال بعض مشايخنا: لا تقبل 
شهادته» وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين رحمه اللهء فإن قالا تشهد أن فلاا مات» 
احق بالك مرف كدي موق مهد رح الاي بعاتم نينا كينها > هكذا ذكر في كتاب 
«الأقضية»؛ لأنهما بينا أنهما شهدا عند وجود ما يطلق لهما أذاء الشهادة» فلا يكون قد 
جاؤوا طمعاً في شهادتهماء وهذا فصل اختلف فيه المشايخ» بعضهم قالوا :لا تجوز هذه 
الشهادة؛ لأنهما ما أسندا هذه الشهادة إلى دليل يوجب العلم قطعاًء والعلم قطعاً شرط 
لجواز الشهادة لما تلونا من نص الكتاب» فإن اكتفى بهذا لديل جع هذه الشبهة لإطلاق 
أداء الشهادة لا يدل على أنه إذا بين القاضي أن القاضي يكتفي فيه ؛ لأن الضرورة تمكنت 
في حق الشاهد» لا في حق القاضي . 

ونظيرة: أن هن رائ غا ى جد إسأة رف ترك العاف ها لان شد 
املك لذي ال ولو شين عمد التاق اوقل ]نهذ العين ع لا راه ی 
يتصرف افيه تصرف الملاك لا تقل شهادته لما :ذكرناء كذا ها : ٤‏ ۰ 

وقد عثرنا على الرواية أنه تجوز الشهادة» وهى رواية كتاب «الأقضية» وكذلك إذا 
قالا: دفناه أو شهدنا جنازته» لأنه لا يدفن إلا الميت ولا يوضع على الجنازة إلا الميت» 
فكانت شهادة بالموت» فتقبل هذه الشهادة» ولا يقال عليه بأن هذه شهادة على فعل 
نفسهء فلا تقبل لأنا نقول: المشهود به فى الحقيقة الموت» وأنه ليس من فعلهماء فلا 
يمنع قبول شهادتهماء وههنا مسألة عجيبة لا رواية لها: أنه إذا لم يعاين. [ب/ 4[ 
الموت إلا واحدى ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحدهء ماذا يصنع؟ 
قالوا : يخبر بذلك عدلاً مثله» فإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته» فيشهد هو مع ذلك 
الشاهد. حتى يقضي القاضي بشهادتهما. 

وإذا جاء موت الرجل من أرض أخرى. وصنع أهله ما يصنعون على الميت لم يسع 
أحداً أن يشهد على موته إلا من شهد موته أو سمع ذلك ممن شهد موته؛ ا 


کتاب الشهادات ¥۷ 


الخبر قد يكون كذباًء وعند بعد المسافة يغلب مثل هذاء فلا يعتمد عليه حتى يخبره من 
يثق به عن معاينته فحينئلٍ يسعه أن يشهد. 

وإذا توا چا اھر اد سكناش يق واه كر واا ها على اه 
E‏ وعم اينع E‏ لأن هذا القدر يكفي لتحمل الشهادة 
بملك اليمين» فإنه إذا رأى شيئاً في يدي أحد يتصرف فيه تصرف الملاك وسعه أن يشهد 
بملك ذلك الشيء لهء فهذا أولى» آل غ لواو وچا سكن مع امرأة في دارء وحدث 
بينهما أولادء وخاصمته في النفقة أو طلقها وراجعهاء » وقضى القاضي بذلك» أو ظاهر 
منها وكمّرء ثم مات وجحد أولياؤه ميراثها وأنكروا النكاح لم يسع للجيران ومن معهم في 
الدار أن يشهدوا أنها امرأته وهذا؛ لأن بعد هذا النوع من الاشتهار الذي يسبق إلى قلب 
كل أحد قيام النكاح بينهماء لو لم تجز الشهادة على النكاح تعطلت الحقوق. وبطل 
ميرائهاء وإنه أمر قبيح . 

وإذا قدم عليه رجل من بلد آخر وانتسب إليه» وأقام معه دهراً لم يسعه أن يشهد 
غل نجه ع بده ردن عن امن افا ن أو يكوة السب مشيورا ! وذكر 
الخصاف هذه المسألة» وشرط لجواز الشهادة شرطين: أحدهما : أن يشتهر الخبر ويعم» 
الثاني : أن يمكث فيهم سنة» فإنه قال: لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى تقع معرفة 
ذلك في قلوبهم» وذلك بأن يقيم معهم سنة؛ لأ اة معتيرة شوعا + آلا ری أنه ندر 
به أجل العنّين وكثير من الأحكامء فالظاهر أنه لو كان الأمر على خلافه يظهر في هذه 
المدة» وإن وقع في قلبه معرفة ذلك قبل مضي السنةء لا يجوز له أن يشهد» وروي عن 
أبي يوسف رحمه الله أنه قدر ذلك بستة أشهر. 

والصحيح: أنه إذا سمع من أهل بلده من رجلين عدلين حل له أداء الشهادة وإلا 
فلاء فإذا سمع ذلك ممن سمع من المدعي لا يحل له أن يشهد وإن اشتهر ذلك بين 
الناس؛ لأنه لما لم يحل له الشهادة بالسماع منهء فكيف يجوز بإخبار من سمع منه» لکن 
إنه شهد عنده جماعة حتى تقع الشهرة حقيقة وعرفاً. ووقع غنده أنه ثابت النشب من 
فلان» أو شك غ عدلان ی ينين الا شهار شرعا ی له أن يشهد: 


الفصل الثانى: 
فى أقسَام الشهادة وفي شهادة النسَاءِ 


أقل ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم من الطلاق والعتاق والنكاح» وكفالة 
النفس وكفالة الأموال والإبراءعء وقضاء القاضى وكتاب القاضى إل القاضى› والوكالاات 
والرهون والرضايا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» والقياس في ذلك كله: أن يكتفي 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۳۰۸ كتاب الشهادات 


بشهادة الواحد إذا كان عدلاً لظهور الصدق في شهادته لعدالته» والصدق واجب القبول» 
وبانضمام شاهد آخر لا يزداد دليل الصدق في خبر الأول» لكن عرفنا اشتراط العدد 
بالنصوص» منهآ 0 تعالى : لاوَاسْئَئِْدُوأ یکن من ين يكم 4 [البقرة: ۲ وقوله: 

تشد يهن أرب د سڪ [النساء: ]٠١‏ وقوله: ایشا ذَوَىٌ عَذَلٍ ن [الطلاق: ؟] 
وترلس عليه و «ليس لك إلا اشوا ار ید * وتقلد ير الشرع إما يكون لمنع 
الزيادة» كأكثر مدة الحيض» أو لمنع النقصان. كأقل مدة الحيض والسفرء وهذا التقدير 
لسن لمنع الزيادة». فيكون لمنع النقصان»ء ولأن طمأنينة القلب إلى قول العدد د أبلغ منه إلى 
قول الواحد» فشرط العدد صيانة للحقوق المعصومة, لكثرة ما يكون في الخضومات من 
التلبيس والتزوير. 


وإذا ثبت أن العدد شرط فنقول: الحوادث أقسام ثلاثة: في قسم منها يشتر 
الأربعة» وهو: الزنا الموجب للحد» عرف ذلك بقوله تعالى E ٣‏ 
ي4 [النساء: ٠‏ ولا يشترط ذلك في غيره» وفي قسم منها يث ر وهو 
العقوبات التى تقدر بالشبهات. نحو : القصاص وسائر الحدود ما خلا حد الزنا» حتى لا 

تثبت هذه الأشتياء سهافة رجا وامرأتين» بدليل ما روي عن الزهري رحمه الله أنه قال: 

مضت السئة من لن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليقة من بعده أن لا شهادة للنساء 
في الحدود. 1 

زفي ق متها یکی يشهادة وغل وامرانين: وهو المال وما كان من توايع المال؛ 
لأن الله تعالى قال في آية المداينة «وَاسْتَئِْدُوأ سيين ين راڪم ن َم يا مجان وَل 
وآ ركان [البقرة: ۲ وإذا ثبت هذا الحكم في المال ثبت فيما هو تبع المال ضرورة» 
والحقوق المجردة كالنكاح والطلاق والعتاق والرجعة من هذا القسم. حتى يكتفى فيه 
بشهادة رجل وامرأنين» بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أجاز شهادة النساء في 
النكاح»”” وعن عم وعلق رضي الله نيما مدل :ذلك » ركدلك ما يعرقك عليه كمال 
العقوبة» وهو الإحصان من هذا القسمء حتى يثبت الإحصان بشهادة رجل وامرأتين 
عندنا؛ لأن الإحصان عبارة عن خصال حميدة» بعضها مأمور به وبعضها مندوب إليه» 
فيثبت بشهادة النساء مع الرجال كسائر الحقوق» ولا تقبل شهادة النساء بانفرادهن فيما 
E EY e E dk‏ 
بالإجماع . 

والوجه في ذلك: أن القياس يأبى كون شهادة النساء حجة؛ لأنه تمكن فى شهادتهن 
ا نبب الففلة آق لبان ی الختجران عا ااا اه ج فنا 
يطلع علب لجال إذا قامت مع الرجتاك بان والنصن ازارد يطل شيا سج 


.178 ومسلم في الإيمان حديث‎ 256١5 أخرجه البخاري في الرهن حديث‎ )١( 
.4551414 أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )۲( 


كتاب الشهادات ۳۰۹ 


الخال وقد تمكنت زيادة تهمة في شرط الشهادة لا يكون وارداً بجعلها حجة بانفرادهن» 
وقد تمكنت التهمة في كل الشهادة» وفيما لا يطلع عليه الرجال جعلنا شهادتهن حجة على 
الانفراد بالنص» وقد روى مجاهد» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير » وعطاء بن ی 
رباح رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم «أجاز شهادة النساء فيما لا يطلع 
عليه الرجال النظر إليه»» أي: فيما لا يحل للرجال النظر إليه» والمعنى فيه: أنه لو لم 
تجز شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال أدى إلى إبطال حقوق تعلقت بهذه 
الأسباب» والعدد ليس بشرط عندنا في هذا الباب» حتى يثبت ذلك بشهادة امرأة واحدة» 
وإن كانت امرأتان أو ثلاث فذلك أحب. 

و سيا سياه الل ا ل وص ا يشترط» وقال 
مشايخ عراق : لا يشترطء وأجمعوا على أنه ب يشترط الحرية والبلوغ عن عقل والإسلام إن 
قامت على مسلمء وكذلك يشترط العدالة» ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه اللهء 
وإنما لم يشترط العدد عندنا لما روينا من حديث مجاهد وسعيد بن المسيب. 

زوج الا يعادال به "أن الساء انتم جس ابح الجنس يتناول الأدنى مع احتمال 
الكل» فصار تقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم «أجاز شهادة الواحد من النساء فيما لا 
يطلع عليه الرجال»"» وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: أن النبي عليه السلام «أجاز 
شهادة القابلة علن ا 


والمعنى في ذلك: أنه إنما سقط اعتبار الذكورة في هذا الباب مع أن نظر الرجال 
إلى هذا الموضع غير متعذر ولا ممتنع؛ لأن نظر الجنس أخف»ء فإذا أمكن تحصيل 
المقصود بالأخف وهو شهادة عا ال اف وهو الذكورة» ولهذا لا يسقط 
أغتبار الحزية والعدالة؛ لأن :نظر المملرك وغير العدل ليس أخف من نظر الحر 
والعدلء وهذا المعنى يقتضى سقوط اعتبار العدد؛ لأن نظر الفرد أخف من نظر العددء 
وكذا لم يسقط اعتبار الإسلام؛ لأن نظر الكافر ليس أخف من نظر المسلم . 

جئنا إلى اشتراط لفظة الشهادة» وفيه اختلاف المشايخ على ما ذكرناء وجه قول من 
قال: إن لفظة الشهادة ليست بشرط: أن هذا خبر وليس بشهادة» 0 
فيه العددء ذ تشترط لفظة الشهادة أيضاًء وجه قول من قال: إن لفظة الشهادة شر 
sS‏ وليست بخبر» 00 

يشترط العددء كما في سائر الشهادات» لكن تركنا القياس في اشتراط العدد» لحديث 
الام ا و وأنه يقتضي إسقاط اعتبار العددء أما لا 
يقتضي إسقاط اعتبار لفظة الشهادة» بل يقتضي اعتبارها؛ لأن تقدير الحديث شهادة 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 
)۲( الحديث لم أجده. 
(۳) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد .٠٠٠/٤‏ 


۳۱۰ كتاب الشهادات 


الواحدة من النساء فيما لا يحل للرجال النظر حجة» ولو [4١1أ/4]‏ نص على هذا لسقط 
اعتبار العدد. ولا يسقط اعتبار لفظة الشهادة لأن النبي عليه السلام سماها شهادة» لما 
فيها من لفظة الشهادة» وعبارة بعض المشايخ في هذا: إن هذا أخذ شبهاً من أصلين من 
الشهادات لمعنى الإلزام ومن الإخبارات» حتى لم يشترط فيه صفة الذكورة» فلشبهها 
بالشهادات شرطنا لفظة الشهادة والحرية والبلوغ عن عقل» ولشبهها بالإخبارات لم يشترط 
فيه العدد عملاً بالشبهين بقدر الإمكان. 


وإن كان مكان المرأة رجلاً واحداً والحادثة مما يطلع عليها الرجالء > لم يذكر هذا 
الفصل في «الكتاب»» وقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم 2 قالوا : تقبل لأن شهادة الرجل 
أقورى من شهادة المرأة» فإذا قبلت شهادة المرأة الواحدة في هذا الباب» فشهادة الرجل 
الواحد أولى» ويعضهم قالوا :لا تقبل؛ لأن القياس أن لا تكون شهادة المرأة الواحدة 
حجة فيما لا يطلع عليه الرجال كما في سائر الشهادات» وإنما جعلناها حجة بالنص الذي 
رويناء والنص الوارد بجعل شهادة المرأة الواحدة حجة فيما لا يطلع عليه الرجال لا 
يكون وارداً بجعل شهادة الرجل الواحد حجة؛ لأن في حق الرجل نص بخلافه» وهو 
قوله تعالى #يّن لم يكنا لن مرل واکان 4 [البقرة: 185] ثم متى تجعل شهادة الرجل 
الواحد حجة في هذا الباب؟ من المشايخ اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم : إنما تقبل شهادته 
إذا قال: فاجأتها واتفق نظري إليهاء أما إذا قال: تعمدت النظر إليها لا تقبل شهادته؛ لأنه 
يصير فاسقاً بالنظر إليها متعمداًء وقال بعضهم : وإن تعمد النظر إلها تقبل شهادته كما في 
الزناء وأما شهادة النساء بانفرادهن على استهلال الصبي» وهو: صياح الولد بعد الانفصال 
عن الأمّء أو على تحرك عضو من أعضائه بعد الانفصال عن الأم مقبولة في حق الصلاة 
عليه بالإجماع؛ لأنه أمر من أمور الدين. 


وأما في حق الميراث فقد اختلفوا فيف قال أبو حنيفة رحمه الله : لا تقبل» ويشترط 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» وقال أبو يوؤسف ومحمل: تقبل شهادة امرأة والحدة إذا 
كانت عدلة» فهما يقولان: استهلال الصبى صياحه عند الولادة» وتلك حالة لا يحضرها 
الرجال؛ وفيما لا يطلع عليه الرجال اة المرأة الواحدة حجة, ألا ترى أنه تقبل 
شهادتها في حق الصلاة عليه» وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الاستهلال صوت مسموع»› 
وفي السماع الرجال يشاركون النساء بانفرادهن ليست بحجة. 

وإن وقع ذلك في حالة لا يحضرها الرجال كشهادة النساء على الجراحات في 
حمامات النساءء وأما شهادتهن على تحرك الولد قبل الانفصال عنهاء وشهادة رجل 
وامراتيق أو:رجلين على تخرك الولد قبل الانفصال أو على تحركه حالة الانفصال عند 
الكل لا تقبل؛ لأن تحرك الولد قبل الانفصال قد يكون بحياة نفسه وقد يكون بحياة الأم» 
إلا أنه ينفصل ميتاء وكذلك حالة الانفصال قد يكون تحركه بحياة نفسهء وقد يكون 
بانتقاله من موضع إلى موضع› فلا يدل ذلك على حياته. أما بعد الانفصال فتحركه لا 
يكون إلا بحياة نفسه. 


كتاب الشهادات ۳۱۱ 


الفصل الثالث: 
في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


يجب أن يعلم أن العدالة شرّط لتصير الشهادة واجبة القبول؛ لأنه ما لم يظهر الحق 
عند القاضي للمدعي لا يجوز له القضاء بە» فضلاً عن الوجوب» وظهور الحق بالشهادة 
باعتبار صدق الشهود» ودليل صدق الشهود العدالة. 

وتكلم العلماء في تفسير العدل» منهم من ضيّق فيه غاية التضييق» فشرط انزجار 
الشاهد عن جميع المحظورات» حتى قال: من سمع الأذان وانتظر الإقامة سقطت 
عدالته؛ لأنه مشترك بينه وبين غيره» فلا يجوز له أن يمشى عليه من غير رضى ذلك الغيرء 
وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: من زادت حسناته على سيئاته قبلت شهادته» وقال 
إبراهيم النخعي: العدل من المسلمين من لم يطعن عليه في بطن أو فرج» وأراد بعدم 
00 إنه أكل مال الربا أو أكل مال المغصوب» وما أشبههء 
وأراد بعدم الطعن في الفرج أن لا يقال : أنه زان» وما أشبه ذلك» فموضع الطعن فيهما 
ولهما توابع» فإذا سلم عنهما وعن توابعهما كان عدلاً مقبول الشهادة. 

وقال الشعبي رحمه الله: العدل من لم يعلم منه خير في دينه أو فساد في دينهء 
وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله : العدل من كان منزهاً عن الكبائرء منزهاً عن 
الفواحش» متيقظاً. فغلب حسناته على سيئاته . 

وحكي أن عبد الله ب بن سليمان وزير المعتضد بالله سأل القاضي أبا حازم عن العدل 

فى الشهادة. فقال: أحسن ما قيل في هذا الباب ما نقل عن أبي يوسف فإن العدل في 
الشهادة أن بكرن جتنا ن الا ولا :ايكون ضرا على الصغائر؛ ويكون صلاحه أكثر 
من فساده» وصوابه أكثر من خطئهء وأن يستعمل الصدق ديانة ومروءة» ويجتنب عن 
الكذب ديانة ومروءة. 

والحاصل : أن ارتكاب الكبيرة يوجب زوال العدالة» وارتكاب الصغيرة لا يوجب 
زوال الال ن ازتكات الك ةيدل غلى شينادة الزون» لان رة ما ار تكب من 
الكبيزة كحرفة شهادة الزور أيضاء: قناضاً وابعدلالاً بها فأما ارتكاب الضغيرة لا يدل 
على شهادة الزورء لأن شهادة الزور كبيرة» والإنسان قد يجتنب عن الصغائر» فارتكاب 
الغا ال ع اة الور قلا وجي زان العدالة ولا بكر حرجا إلا اد يضر 
غل ذلك لأن الضغيرة تصير ية بالاصرار» على عا زوق عن الى عليه اطلام أنه 
قال: «لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار)”'' وحكي عن الشيخ الإمام 
الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أنه قال: الناس لا تخلو عن ارتكاب الصغائرء 


)١(‏ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۸/ ٥۷١‏ والعجلوني في كشف الخفاء 2508/7 والمتقي 
الهندي في كنز العمال .٠١١۳۸‏ 
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۴۱۲ كتاب الشهادات 


ولا تخلو عن إتيان ما هو مأذون به في الشرع» فيعتبر في ذلك الغالب يريد به في حق 
الصغائر» فإن كان غالب حاله أن يأتي بما هو مأذون به في الشرع» ويحترز عما لا يحل 
به في الشرع من الصغائر»ء كان جائز الشهادة بعد أن يحترز عن كل الكبائر» وإن كان 
غالب حاله لا يحترز عن الصغائر لا يكون جائز الشهادة» وإن كان يأتى بالمأذون به 
غا ا | 

ثم اختلفوا في تفسير الكبائرء قال بعضهم : هي السبع التي ذكرها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الحديث المعروف. وهو الإشراك بالله تعالى» والفرار من الزخف» 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق» ونهب المؤمن» والزناء وشرب الخمرء 
قول أهل الحجاز وأهل الحديث» وزاد بعضهم على السبع التي ذكرها: أكل الرباء وأكل 
مال اليتيم بغير حق» وقال بعضهم :ما فيه حد أو قتل فهو كبيرة» وقال بعضهم :ما كان 
راا ل فهو کر ونا كان سراما لی فين 1 

وأصح ما قيل في هذا الباب: ما نقل عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله أنه قال: ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين» فهو 
من جملة الكبائرء كلك الزعانة على :لماص و و و ا 
يوجب سقوط العدالة. وإذا كان حدّ الكبائر هذه الأشياء كان ما عداها من جملة 
الصغائر. 

قال الخصاف في «أدب القاضي»: إذا ترك الرجل الصلاة بالجماعة استخفافاً بذلك 
أو مجانة أو فسقا ا لا تجوز شهادته لم يرد بهذا الاستخفاف بالدين؛ لأن المستخف 
بالدين كافر» بل أراد به أن لا يستعظم تفويت الجماعة كما يفعله العوام» وإنما تسقط به 
العدالة؛ لأن الصلاة بالجماعة ألحقت بالفرائضء ولهذا لو ترك أهل بلدة الصلاة بجماعة 
قوتلوا عليهم بالسلاح» كما لو تركوا فرضاً من الفرائض» وقد صح أن رجلاً سأل ابن 
عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم بالليل ولا يحضر الجماعات» فقال ابن عباس: هو 
في النارء فاختلف إليه ذلك الرجل شهراًء وكان سأله» فكان يقول: هو في النار. 

وقال مكحول رحمه الله : السنة سنتان: سنة أخذها هدي وتركها لا بأس بهء وسنة 
اخنها :هدئ ركا ول ودر و مها الصبلاة جاع فت انها اة 
بالفرائض» وتارك الفرض فاسق»ء فكذا هذاء هذا إذا تركها استخفافاً أو مجانة أو فسقاًء 
وإن تركها متأوّلاً بأن كان الإمام فاسقاً. فكره الاقتداء به» ولا يمكنه أن يصرفه» فصلى 
في بيته وحدهء أو كان ممن يضلل الإمام» ولا یری الاقتداء به جائزاًء فهذا مما لا يسقط 
العدالة» أما الأول: فلا شك. وأما الثانى: فلأنه صاحب هوى» وشهادة أهل الأهواء 
مقبولة على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وكذلك شهادة تارك الصلوات في أوقاتها لا تقبل؛ لأن أداء الصلاة في الوقت أداء 
الأمانة في وقتها ؛ لأن الصلاة أمانة وأداء الأمانة [۱۱۹ب/٤]‏ في وقتها لازم» ولأن أداء 
الصّلاة في الوقت عهد له عِندَ اللو تعالى» قال صَلَى الله عليه وسلم «من حافظ الصلوات 


كتاب الشهادات ۳۳ 


الخمس فى مواقيتها كان له عند الله تعالى عهداً يؤديه إليه يوم القيامة وتلا قوله تعالى 
إل من أتعَدَ عند لمن عَهْنَاك [مريم: 01۸۷ فإذا ظهرت منه الخيانة في هذه الأمانة 
بتفويتها عن الوقت» لا يؤمن به الخيانة في أمانة الشهادة. 

وكذلك من ترك الجمعة لا تقبل شهادته لما روى قتادة عن عبد الملك بن يغلي أنه 
قال : لا أجيز شهادة من تقوم البينة عليه أنه ترك الجمعة ثلاث مرات» وروي عن النبي 
عليه السلام أنه قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله تعالى على قلبه»» ولأن 
شهود الجمعة فرض لقوله تعالى كاسعو إلى ذد اله وَدَروأ لم4 [الجمعة: 4] فكان تاركاً 
الفرض» فصار مرتكباً الكبيرة» فلا تقبل شهادته» فهذا إذا تركها رغبة عنهاء أما إذا تركها 
بعذر كالمرض أو بعده من المصرهء أو بتأويل بأن كان يفسق الإمام أو ما أشبهه» لا ترد 
شهادته على ما ذكرنا في تارك الجماعة. 

ثم إن الخصاف وضع المسألة في ترك الجمعة ثلاث مرات» قال شمن اة 
السرخسي رحمه الله : التقدير بالثلاث شرط كما ذكر الخصاف» وقال ی ا 
الحلوائي: هذا ليس يشرط 0 بل إذا ترك مرة كفى لرد الشهادة» وإليه أشار الخصاف 
رحمه الله في بعض المواضع 

ولا تقبل شهادة آكل 5 المشهور بذلك المقيم عليه؛ لأن أكل الربا كبيرة» وإنه 

عه E‏ وورد النص بالوعيد فيه بنار جهنم» قال الله تعالى ایا الیب 

ءامنا کک أ ليوا أضعدمًا مه تة 4 إلى قوله وفوا أَلثَارَ أل يدت ِلْكفْرِينَ 4 [آل 
عمران: ۱۳۰ .۔ ۱۳۱] وقال عليه السلام: «لعن الله آکل الربا وموكله»”" وارتكاب الكبيرة 
ب العدالةء ثم شرط لرد الشتهادة أن يكرن عقيما عليه مشهورا بذلك» وكان 
ينبغي أن تزول العدالة بالأكل مرة» كأكل مال اليتيم؛ لأن كل واحد من هذه الأشياء 
كبيرة » مع هذا شرط الإدمان. 

واختلف المشايخ رحمهم الله في علته: 

قال بعضهم: إنما شرط ذلك؛ لأن الإنسان عسى يبتلى بذلك؛ لأن البياعات 
الفاسدة كلها رباء ولا يمكنه التحرز عن جميع الأسباب المفسدة للعقد» فقد لا يهتدي 
إلى ذلك» فلو ردت شهادته إذا ابتلى به مرة لا يبقى فى الدنيا مقبولة الشهادة» فلهذا شرط 
ا قفا ی ۰ 

وقال بعضهم : بأن الربا ليس بحرام محض ؛ لأن الربا يفيد الملك عندنا بعد اتصال 
القبض› والملك مبيح للأكل في غير الخمر إن كانت حرمة السبب بمنع الأكل» فلم یکن 


٠٤١١ وابن ماجه في الإقامة حديث‎ ٤۳١ أخرجه أبو داود في الصلاة حديث‎ )١( 

)۲( أربت العرمدئ ديف 2 ف اين فا جد ه11 وا ق ا 

)۳( اخرجة أحمه في السيكد 95/1 £١‏ والطتراتي في المعهم الكبير 184/6+:والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين ٠١١/١‏ وابن حجر في فتح الباري .٤١/١١‏ 


۴1٤‏ كتاب الشهادات 


شرا مخفا کان افا فی کر ھا کد اھ ن هذا العا 
هذا لان ره ما ارت ال امد فن ية من التعاظن يجي ان بكرن غل سدرمة ها 
الزور حتى يستدل به على شهادة الزور» وشهادة الزور حرام محض؛ لأنه كذب والكذب 
حرام محض» فارتكاب ما لا يكون حراماً محضاً لا يدل عليه» قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله :اكل الربا إنما يسقط العدالة إذا أكله مع علمه بكونه ربا. 

ولا تجوز شهادة مدمن الخمر» فحرمة الخمر ثابتة بالنص» وشرع عليه عقوبة في 
الدنياء وهو الحد. اافكان من جمله الكبائر»: وتينعط: العد الك ذم ترط الإدمات ولم يرد يه 
الإدمان في الشرب؛ لأنه لا يطيق» وإنما أراد به الإدمان في النية» يعني : : يشرب ومن نيته 
أن يشرب بعد ذلك إذا وجده» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : ويشترط مع 
الإدمان أن يظهر ذلك للناس أو يخرج EKE‏ فيسخر منه الصبيان» حتى إن شرب 
الخمر في السر لا يسقط العدالة» قال في «الأصل» : ولا تجوز شهادة مدمن السكر» 
وراد به في سائر الأشربة السكرء فشرط الإدمان على السكر» ل 
الشرب» فشرط الإدمان على الشرب. 

ركذل مو اتلس مهاي ال و ا واه لا تقبل شهادته. وإن لم 
يشرب؛ لأنه تشبه بهم» وقد قال عليه السلام: «من تشبه بقوم فهو منهم»'» ولأنه رضي 
بصنيعهم ولم يحترز أن يظهر عليه ما يظهر عليهم» فلا يحترز عن شهادة الزور. ١‏ 

ولا تقبل شهادة المخنث؛ لأن التخنث معصية»ء قال عليه السلام: "لعن الله 
المؤنثين من الرجال» والمذكرات من النساء”" قال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: وهذا إذا كان تخنثه باختياره» أو كان يأ بالأفعال الرديئة» 
فأما إذا كان في كلامه تكسرء > وفي أعضائه لين بأصل الخلقة» ولا يأتي بشيء من 
الأفعال الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة. 

ولا تقبل شهادة من يلعب بالحمام ويطيرهن؛ لأنه يرتكب ما هو حرام؛ لأن اللعب 
حرام» قال عليه السلام: «ما أنا من دد ولا الدد منّي)”" ولأنه يصعد العوالي من 
السطوح. فيطلع على العورات» وذلك منه فسق» ولأن قلبه مع ذلك في عامة أحواله 
ففسد به عقله» وذكر شيخ الإسلام في «اشرح كتاب الكفالة»: في باب الشهادة في الدين: 
إن كان لا یطیرهن» ولكن يخليهن حتى يخرجن من بيته لا تقبل شهادته» وعلل فقال : 
لأنه يأتي بيت حمامته حمامات غيره» فيفرخ فيه ثم هو يبيع ذلك ويأكل» ولا يعرف 


)00 أخرجه أبو داود في اللباس حديث ٠٤٠۳١‏ وأحمد في المسند 250/١‏ 247 وابن أبي شيبة في 
المصنف ٠٠۳/١‏ ۲ والهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷١/٠١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
TEVA:‏ 

)۲( أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠٠١‏ والعجلوني في كشف الخفاء ۲/ .٠٠٠‏ 

(9) روي الحديث بلفظ : «لست من دد ولا الدد منى» أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى »۲۱۷/۱١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير 044/19 والهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ 2770 175. 


كتاب الشهادات ' . : 10٥‏ 


اه هرج عينامة هره فصر سراما وهر ا ما لآ بحل فال تة وما كما كال 
مشايخنا رحمهم الله :إن شهادة صاحب الحمام لا تقبل؛ لأنه ينظر إلى عورات الناس» 
ويجمع قماسات الأعمار للآثار ولا يبالي بذلك» ومن المشايخ من قال: لا تسقط عدالته 
في هذه الصورة» ويستدل باتخاذ الناس بروج الحمامات من غير نكير منكرء وإن كان 
يمسكهن فى بيته ولا يطيرهن ولا يخليهن لا تسقط عدالته بلا خلاف. 

ولأ قبل اة المنتى والمفيية إذا كان جم ااي وو سين سكلا ذكر 
الخصاف في«أدب القاضي»؛ لأنه ملعون على لسان صاحب الشرع» قال عليه السلام: 
لعن المغنيات»“ ومن يكون ملعوناً على لسان صاحب الشرع يكون ساقط شهادة لا 
محالة» قال: فأما إذا كان لا يسمع غيره ولكن يسمع نفسه لإزالة الوحشة قبلت شهادته» 
يجب أن يعلم بأن المغني لإجماع الغير وإيناسه مكروه عند عامة المشايخ» ومن الناس 
من جوز ذلك في العرس والوليمة» ألا ترى أنه لا بأس بضرب الدف في العرس والوليمة 
وإن كان فيه نوع لهوء وإنما لم يكن به بأس؛ لأن فيه إظهار النكاح وإعلانه» وبه أمرنا 
صاحب الشرع» قال عليه السلام: «أعلنوا النكاح ولو بالدف»" فكذا التغني» ومنهم من 
قال:إذا كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي» ويصير فصيح اللسان لا بأس به. 

وأما التغني لإسماع نفسه ودفع الوحشة عن نفسه» هل هو مكروه؟ فقد اختلف 
المشايخ» منهم من قال:لا يكره» وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وإنما 
المكروه على قول هذا القائل ما يكون على سبيل اللهوء وهذا القائل يحتج بما روي عن 
أنس بن مالك رضى الله عنهء أنه دخل على أخيه البراء بن مالك وهو كان يتغنى» والبراء 
من زهاد الا ومن المشايخ من قال : جميع ذلك مکروه» وبه أخذ شيخ الإسلام 
خواهر زاده» وهذا القائل يحمل حديث البراء على أنه كان ينشد الأشعار المباحة التي 
فيها ذكر الوعظ والحكمةء وهذا لأن اسم الاه هما طلق على الا مخروت فطل 
على غيره» قال عليه السلام: «من لم يتغنَ بالقرآن فليس منا»”" قلنا: وإنشادنا هو مباح 
من الأشعار لا بأس بهء وإذا كان فى الشعر صفة المرأة إن كانت امرأة بعينها وكانت حية 
EEE‏ أن انك ار ادع ملف لحر 

وكذلك لا تقبل شهادة النائحات» ولم يرد به التي تنوح في مصيبتهاء وإنما أراد 
التي تنوح في مصيبة غيرهاء اتخذت ذلك مكسبة» وهذا لقوله عليه السلام: «لعن الله 
النائحات»”*) ولأنها :لما ارتكبت ما لا يحل في الشرع» وهو الغناء والنوح لطمعها في 


)2000 روي الحديث بلفظ : «لعن الله المغنى والمغنى له»» أخرجه العجلوني في كشف الخفاء 27١4/7‏ 
وعلل القاري نالسرا اله ف ۸ ڪڪ 

(۲) أخرجه ابن ماجه حديث ١۱۸۹ء‏ بلفظ : «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال». 

(۳) أخرجه البخاري فى التوحيد حديث 27/077 وأبو داود في الصلاة حديث ۹٦٤1ء‏ والدارمي في 
الصلاة حديث .145٠‏ 0 

(:) روي الحديث بلفظ : «لعن النائحة والمستمعة» أخرجه أبو داود حديث 27158 وأحمد في المسند ؟/ 
16 
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المال» لا تؤمن من أن ترتكب شهادة الزور لأجل المال» فذلك E‏ 
والنوح في مدة طويلة. 

وكذلك لا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج لكن شرط : بانضمام إحدى معاني 
ثلاثة: إذا قامر عليه» أو شغله عن الصلوات» أو أكثر الحلف عليها بالكذب والباطل؛ 
لأن القمار حرام وتفويت الصلاة من أعظم الكبائرء واليمين الكاذبة من جملة الكبائرء 
فأما بدون انضمام إحدى معاني ثلاثة إليه لا تسقط العدالة؛ لأن العلماء اختلفوا في حرمة 
اللعب بالشطرنج وإباحته عند انعدام هذه المعاني» قال مالك والشافعي :يحل وأبو رك 
ا E‏ 
على الانفراد لا يصلح لسقوط العدالة. 

ومن يلعب بالنرد فهو مردود الشهادة على كل حال» قال عليه السلام: «الملعون من 
لعب بالنرد»"'' ومن كان ملعوناً كيف يكون عدلاً؟ وإذا كان الرجل يلعب بشيء من 
الملاهي وذلك لا يشغله عن الصّلاة» ولا عمّا ]٤/٠١١[‏ يلزمه من الفرائض» ينظر: إن 
كانت يستشقيه بين الناس› كالمزامير والطنابير لم تجز شهادته؛ لأن أصحاب هذه 
جازت شهادتهم» والأصل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر 
والحادي 0 فلم ينهه عن ذلك» فلما طلع الفجر قال عليه السلام: «أمسك› 
نشد اغ 7 وكذلك القضيب» فإن صوته مباح عند البعض» فلا يوجب سقوط 
العدالة» قال :إلا إن تفاحش بأن يرقصون به فيدخل فى حد المعاصى والكبائر فحينعذِ 
تسقط به العدالة. 

وإذا كان الرجل معروفاً بالكذب الفاحش لم تقبل شهادته» يريد به إذا اعتاد 
الكذب؛ لأنه إذا اعتاد ذلك لا يصبر عنه فلا يؤمن من أن يكذب في هذه الشهادة» فأما 
إذا كان يقع فيه ا قبلت شهادته؛ لأنه لا يسلم أحد من ذلك» وفي (الأقضية) : والذي 
اعتاد الكذب إذا تاب لا تقبل شهادته؛ لأن من اعتاد الكذب قل ما يصبر. 

وكذلك لا تقبل شهادة الداعرء وهو الفاسق المتهتك الذي لا يبالي ما يصنع؛ لأنه 
لا يؤمن عليه أن لا يبالي من شهادة الزورء قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وقال أبو 
حنيفة وابن ای شهادة أهل الهوى جائزة» قال: هو قول أصحابنا أجمعين. 

قال شمس الائمة السرخسي : ومنهم من يفصل بين من يكفر في هواه» وبين من لا 
يكفرء فكأنه أراد أبا يوسف» فقد روي عنه أنه قال: من كفر به لم أقبل شهادته» ومن 
أضللته قبلت شهادته› وذكر شيخ الإسلام في «شرحه»: وشهادة أهل الهوى مقبولة عندنا 


(1) روي الحديث بلفظ : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» أخرجه أحمد في المسند 2794/4 
والبيهقي في السنن الكبرى 25١5/٠١‏ 65» والتبريزي في مشكاة المصابيح ٠٤٥٠١‏ والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين ٠٠٥٦/١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 057 5. 

(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


كتاب الشهادات ۳۷ 


إذا کان هوی لا يكفر به صاحبه» ولا يكون ماجناً ويكون عدلاً في تعاطيه» وهو 
الصخحيح» وما ذكر في «الأصل»؛ فهو محمول على هذا إلا الخطابية. ٠‏ 

واستدل محمد رحمه الله في «الكتاب» لبيان ذلك فقال: أرأيت أن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذين ساعدوا معاوية مع مخالفة علي رضي الله عنهء ثم شدوا 
بين يدي علي رضي الله عنه» أكان يرد شهادتهم؟ ولا شك أن مخالفة علي رضي الله عنه 
e‏ ل لي ل 
تأويل وتدين» لم يمنع قبول الشهادة» فكذا هذا؛ ولأنه مسلم عدل في تعاطيه شهد لغيره 
من كل وجهء وهو من أهل الشهادة» فتقبل شهادته قياساً على غير صاحب الهوى» وإنما 
قلنا : مسلم؛ لأن الكلام في هوى لا يكفر به صاحبه» وإنما قلنا : عدل في تعاطيه ؛ لأنه 
لم يرتكب ما هو محرم في دينه واعتقاده حرمته مثل حرمة شهادة الزورء حدق بدن به ما 
في شهادة الزور ما وجد من فسق الاعتقاد لا يدل على شهادة الزورء لأنه اعتقده مباحاً » 
فلا يدل على شهادة الزور الذي يعتقده حراماً. وكان كشهادة الكافر مقبولة على كافر مثله 
إذا كان عدلاً في تعاطيه» وإن كان فاسقاً من حيث الاعتقاد وهو الكفر؛ لأن اعتقاد إو 
وهو يعتقده مباحاً» وإن كان رأس الفسوق لا يدل على شهادة الزور» وهو يعتقده حراماً 
في دينه » وكذلك هذاء وليس كالخطابية''2 لأن الخطابية قوم من الروافضة يستجيزون أداء 
الشهادة بالحلف» ولو تحقق هذا من الا ا تفيل شيهادته لكوته اجا 

وإن لم يكن صاحب هوی» فمن هو صاحب الهوى أولى» ولیس كما لو كان ماجناً 
في هوی» فإنه لا تقبل شهادته لكونه ماجنا لا لهواه» فإن غير صاحب الهوى من 
المتلفين إذا كان اجا ا قبل فاد لآن الماجى يق العاقل والمتيتوق:: فإن الماحن 
من شابه بعض أقواله وأفعاله أقوال العقلاء وأفعالهم. 

ولا تجوز شهادة الرجل على الرجل إذا كان بينهما عداوة؛-لأن طبع كل واحد داع 
إلى الانتقام من عدوه» فعسى يريد بهذه الشهادة الانتقام منه» فتمكنت الشبهة في هذه 
الشهادة» فلم تقبل. قالوا: هذا إذا كانت العداوة بينهما بسبب.شيء من أمر الدنياء فأما 
إذا كانت العداوة بسبب شيء من أمر الدين» فإنه تقبل شهادته عليه لانتفاء تهمة الكذب؛ 
لحب تر رام او بعادي مرو ايها رركت لديز لا يقدم على شهادة 
الزور مع ما علم من الوعيد لشاهد الزور. 

وفي كتاب «الأقضية»: إذا أسلم الرجل وهو لا يقرأ القرآن» فشهادته جائزة» يريد 
بقوله: لا يقرأ القرآن لا يتعلم القرآن للحال» فإنما جازت شهادته» لأنه عدل مسلم» فإن 
لم يتعلّم القرآن للحال لا يصير فاسقاً . 
)١(‏ الخطّابية: فرقة من غلاة الشيعة أصحاب أبي خطاب الأسدي» واسمه محمد بن أبي زينب» مات قتلاً 


سئة ٤۳‏ ١ه‏ وهو نسب نفسه إلى أبى عبد الله جعفر الصادق» فلم علم منه غلوّه في حقه تبرأ منه. 
(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي .)۷٥١ 1/0١ /١‏ 


۳۱۸ كتاب الشهادات 


وأمًا شهادة عمال السلطان» فهي مسألة «الجامع الصغير»» وقد ذكر أنها جائزة» من 
العلماء من قال : ا لأنه لا يختار للإمارة إلا عدل» وشهادة العدل مقبولة» 
ولأن نفس العمل ليس بجرح» إنما الجرح هو الظلم» فإن العامل إذا كان عدلاً يستحق به 
o ORTE‏ «سبعة يظلهم 
الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله»” ''» وذكر فيه إماماً مقسطاًء وألا ترى أن الكبراء من 
الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا عمالاً» ولو كان نفس العمل 
جرحاً لتنزهوا عن ذلك. 

ومنهم من قال:أراد به أعمال الصدقة» وتقبل شهادته إذا كان عدلاً لما بينا أن 
العمل ليس بجرح» الجرح هو الظلم أو الجورء وروي عن الحسن البصريّ أنه قال: لا 
تجوز شهادة العاشر؛ لأنه هو الذي يأخذ بغير حق» وزيادة على قدر الحق. 

والسحاصل © أن العفال إذا :كاتو عدرل ولا باخدوومن الناين ب كن تقل 
شهادتهم» وإن أخذوا بغير حق من الناس» ولم يكونوا عدولاً» فالصحيح من الجواب أنه 
لا تقبل شهادتهم» وإن كان قد قال بعض المشايخ بقبولهاء وجه الصحيح من الجواب: 
ع اين اليا أله الو لايجا لجرا لواف احير لجار نيج الاين 
فالغالب منهم الترفع عن الكذب. 

وذكر الصدر الشهيد حسام الدين في «واقعاته»: أن شهادة الرئيس والجاني في 
السكة أو في البلدة الذي يأخذ الدراهم في الجنايات» والصراف الذين يجمعون الدراهم 
إليه» ويأخذ طوعاً لا تقبل. 

وتجوز شهادة شريك المفاوض لشريكه إذا لم يكن المشهود مشتركاً بينهماء 
“الحدره والفصاضي والتعاع والومية؛ لأنها شهادة عدل لغيره ه من كل وجهء وإن كان 
المشيودية ركا ا لم تقبل ؛ لاه ت شهدا لنفسه في البعض» وشهادة الإنسان 
لنفسه لا تقبل» وإذا لم تقبل شهادته لنفسه في نصيبه لا تقبل لشريكه أيضاً في نصيب 
شريكه؛ لأن هذه شهادة واحدة» فإذا بطل بعضها بطل كلها . 

وشهادة أحد شريكي العنان لشريكه تقبل فيما ليس من شركتهماء وفيما كان من 
شركتهما لا تقبل» ذكر المسألة على هذا الوجه فى كتاب «الأقضية»» وفى «الأصل» 
يقول: شهادة أحد المتفاوضين لصاحبه لا تقبل إلا في الحدود والقصاص والنكاح؛ لأن 
ما عدا الحدود والقصاص مشتركة بينهماء فكان شاهداً لنفسه من وجهء وشهادة الإنسان 
لنفسه لا تفيد» وشهادة أحد شريكي العنان لصاحبه فيما كان من تجارتهما لا تقبل» وفيما 
لم يكن من تجارتهما مقبولة» ولم يذكر مثل هذا التفصيل في المفاوضة؛ لأن العنان قد 
يكون خاصاً وقد يكون عاماًء فأما المفاوضة لا تكون إلا في جميع الأموال» وقد عرف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان حديث 25760 ومسلم في الزكاة حديث ١١١٠ء‏ والترمذي في الزهد 
حديث ١9١1ء‏ والنسائی فى القضاة حديث .058٠‏ 


كتاب الشهادات ۳۱۹ 
ذلك فى كتاب الشركة. 

وعلى قياس ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الشركة أن المفاوضة تجوز 
خاصة يجب أن يكون الجواب في المفاوضة على التفصيل الذي ذكرنا في العنان؛ٍ وشهادة 
الأجير المشترك لأستاذه مقبولة» وشهادة أجير الوحد لأستاذه لا تاقينا ا سواء 
كان أجير مناوبة أو مشاهرة أو مشابهة» وفى كفالة الأصل: لا يجوز شهادة الأجير 
لأبعانء وفن كنات الدياك :تجوز شياذة الأجير لأسقادف والمراد من المذكور فى 
الديات الأجير المشترك. ۰ 

والقياس: أن تقبل شهادة أجير الوحد أيضاً؛ لأنه عدل شهد لغيره من كل وجهء 
تقبل.قياساً لى الا جير المشدرك ٠‏ وقيانا على شيادة الا شعادل جره فإنها تقل وإن 
کا ارا عاضا الى .ول نلك اھ سين لعوره اي ك تعب و ن ليما شي ماك 
ولا حق ولا شبهة ملك» ولا شبهة اشتباه بسبب اتصال المنافع» ولهذا جاز للأستاذ وضع 
الزكاة فيه . 

وجه الاستحسان: ما أشار إليه محمد رحمه الله فقال :لما بلغنا فى ذلك عن 
شريج:«وبسال الاس الت هم غلبها البوع» اشار إلى “انه إا ترك القباس لقول شريم» 
والإجماع المنعقد من أهل زمانه على قول شريح» والإجماع المنعقد على قول واحد من 
السلف حجة» يترك بها القياس ويخص بها الأثرء فإنما ترك القياس في الأجير الوحد 
لهذا ورغ هن المعتى + أن الا جين الرخد مارك لاا اد من وجه أحتى به مفعق آلا 
ترى أنه لا يملك أن يؤاجر نفسه من غيره في مدة الإجارة» فهذا مملوك من وجه شهد 
لمالكه فلا تقبل» ألا ترى أن شهادة المرأة لزوجها لا تقبل» لأنها مملوكة لزوجها من 
وجه ملك النكاح» بخلاف الأجير المشترك؛ لأنه غير مملوك للأستاذ منفعة» ألا ترى أن 
له أن يؤاجر نفسه من غيره فى مدة الإجارة» وبخلاف الأستاذ إذا شهد لأجيره؛ لأنه ليس 
بمملوك لأجيره أصلاً؛ فهذا هو [١١1١ب/‏ 4] الحرف المعتمد في المسألة. 

ومن مشايخنا من يقول: الأجير الوحد يستحق الأجر بتسليم النفس في المدة لا 
بحقيقة العمل» وحال ما يشهد سلم نفسه إلى المستأجر» فيكون مستحقاً بعض الأجر بإزاء 
ذلك» فيصير شاهداً بأجر» فلا تقبل شهادته» بخلاف الأجير المشترك» إلا أن هذا الوجه 
لا يكاد يصح؛ لأن الأجير الوحد إنما يستحق الأجر بتسليم نفسه إلى المستأجر في مدة 
تجار ]ذا سام Ne‏ الذي ترط a‏ أما سس ومين 
as‏ أا ف أنه ذا اسا خو السانا شتهرا ر كبا له ثم 
استخدم في الشهر لا يستحق الأجرء وإنما لا يستحق لما قلناء كذا هاهنا. 

رار الشف افيش ااب القاضي» إذا شهد أجير القاتل على المولى أنه عناد عن 
الدم' 0 ذكر في «المجرد» عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوزء وفي ديات «الأصل»: 


. عناد عن الدم: كذا العبارة بالأصل‎ )١( 


Y۰‏ كتاب الشهادات 


أنه يجوز»ء فيجوز أن يكون المراد من المذكور في «المجرد» الأجير الخاص» ومن 
المذكور في «الديات»: الأجير المشترك أن لو كان أجيراً خاصاً مشاهرة» فلم يرد القاضي 
دته ولم 'تظهتر صلا حعى مضي الشهره as‏ أبطل شهادته كمن شهد 
لامرأته ثم طلقها قبل آن تعدل. ولو شهد ولم يكن أجيرا : ثم صار أجيراً قبل أن أقضي 
أبطل شهادته» فإن لم أبطلها حتى بطلت الإجارة» ثم e‏ جاز» هكذا ذكر في 
«العيون). 

وشهادة أهل الصناعات جائزة إذا كانوا عدولا قال بعض العلماء: لا تجوز لكثرة 
خلافهم وكثرة ما يجري من الأيمان الفاجرة بينهم» وعامة العلماء يقولون: المجوز 
العدالة وقد وجدت. 

قال الخصاف رحمه الله في «أدب القاضي»: شهادة بائع الأكفان لا تقبل» قال 
شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: عندنا إنما لا تقبل شهادته إذا ابتكر لذلك وترصد 
لذلك العزل؛ لأنه حينئظٍ يتمنى الموت والطاعون» وأما إذا كان يبيع الثياب هكذاء 
ويشترى منه الأكفان تجوز شهادتهم» وذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله في شرح 
كتاب الشفعة في أوله: وقد قال بعض مشايخنا: إن شهادة الصكاكين لا تقبل؛ لأنهم 
يكتبون: هذا ما اشترى فلان من فلان» وقبض المشتري ما اشترى وسلم البائع ما باع 
وضمن الدرك» وكذا يكتبون مثل هذه الألفاظ في الإجارة» وإن لم يكن شيء من ذلك 
منهماء فيكون هذا منهم كذباً محضاًء ولا فرق بين الكذب بالقول وبين الكذب بالكتابة» 
فيكونون فسقة» فلا تقبل شهادتهم» والصحيح أنه تقبل شهادتهم إذا كان غالب حالهم 
الصلاح . 

وإذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة» أو ينسج الثياب المصورة لا تقبل شهادته؛ 
هكذا ذكر في «الأقضية». 

وفيه أيضاً: ومن كثر لغوه لا تقبل شهادته: قال عليه السلام: «من كثر كلامه كثر 
سقطه”'' فكيف إذا كثر لغوه» وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: لا تجوز شهادة 
a a Î‏ قال تلك كدو امنا E‏ ولا EEE‏ 
الفاجرة» وإن علم من واحد منهم أنه لا يجري منه الكذب واليمين الفاجرة وكان عدلا 
قبلت شهادتهم . 

وفي مناقب أبي حنيفة رحمه الله أن شهادة البخيل لا تقبل؛ لأنه لبخله يستقضي 
ا ينص ای E REE‏ كلا كرون غلا . 

قال أ أبو يوسف رحمه الله :وتجوز شهادة الأقلف إذا كان عدلاً» وهكذا روى 
الحسن البصري رحمه الله» وهذا لأن قبول الشهادة يعتمد العدالة» والعدالة لا تنعدم 


2000 أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ا والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۷/ 156 › ك6 
والمتقي الهندي في كنز العمال :47195١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ا 


کتاب الشهادات ۳Y1‏ 


بترك الختان إذا كان ترك الختان بعذرء وهذا لأن الختان وإن كان سنة عندنا إلا أن ترك 
السنة إنما توجب الفسق إذا كان الترك على وجه الإعراض عن السنةء وعندنا: لو ترك 
الختان على وجه الإعراض عن السنة لا تقبل شهادتهء وإنما تقبل شهادته إذا تركه بعذرء 
قيل: العذر في ذلك الكبر وخوف الهلاك. 

ثم لا بد من معرفة صفة الختان ووقتهء فأما صفته: فقد اختلف العلماء فيه» بعضهم 
قالوا: إنه فريضة» وقال علماؤنا رحمهم الله :إنه سنة. قال عليه السلام: «الختان للرجال 
سنة وللنساء مكرمة»”'"» وأراد به سنة إبراهيم عليه السلامء لأنه أول من ختن واختتن. 

وأما وقته: فلم يقدر فيه أبو حنيفة رحمه الله في ذلك تقديراًء لأنه لم ينزل فيه قرآن 
ولم يدر فيه سنةء ولم ينقل فيه إجماع الصحابة» وطريق معرفة المقادير السماعء فلهذا لم 
يقدر فيه تقديراً» والمتأخرون من مشايخنا اختلفوا فيه» بعضهم قالوا:من سبع سنين إلى 
عشر سنين» وبعضهم قالوا: اليوم السابع من ولادته أو بعد السابع» بعد أن يحتمل الصبي 
ولا يهلك. لما روي أن الحسن والحسين رضي الله عنهما ختنا يوم السابع أو بعد السابع 
ولكنه شاذ. 

وشهادة الخصي مقبولة» فقد صح أن عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي 
على قدامة بن مظعون؛ ولأن الذي فات عضو من أعضائه» فصار كما لو فات يده أو 
عينه )» وذلك لا يمنع قبول الشهادة» كذا ههنا. 

قال أبو يوسف رحمه الله : وظاهر شهادة من يشتم أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لا تقبل لأنه لو * شتم واحداً من الناس لا تجوز شهادته فههنا أولى» وكذلك لا 
تقبل شهادة قاذف 0 لأنه محكوم عليه بالكذب» قال الله تعالى قد لم يدوأ 
شهدا اوک عند ا هم لذو [النور: ۴ ثم المتهم بالكذب لا تقبل شهادته. 
فالمحكوم عليه بالكذب أولى أن لا تقبل» وحكي عن نصر بن يحيى أنه سئل عمن يشتم 
أهله ومماليكه وأولاده لا تقبل شهادته» قال: إذا كان في كل يوم وكل ساعةء وإن كان 
أحياناً تقبل إن شاء الله» قال الفقيه أبو الليث :هذا في شتم دون القذف» فأما القذف فكبيرة 
فتسقط به العدالة. 

وإن كان يتبرأ عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلمء فهذا هوى» وقد بينا 
حكم شهادة أهل الأهوا ركاه رجل يشحم الحامن ويشتمونهء فهذا ماجن ولا شهادة 
لماجنء ومن سألت عنهء فقالوا: يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم 
أقبل ذلك وأجيز شهادتهء ولو قالوا: E‏ والفجورء ويظن ذلك به ولم يره» 
قبلت ذلك» ولم أجز شهادته؛ لأنهم إذا اتهموا بالفسق مطلقاً فقد بينوا أنه عندهم غير 
عدل بوجهء فلم تظهر عدالته بوجهه من الوجوه» بخلاف ما إذا قالوا: يتهمه بشتم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند / 5/» والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ 277765 والطبراني في المعجم الكبير 
۷ ۰ ۳۱ وابن حجر في فتح الباري ..۳٤۱/۱۰‏ ش 


۲۲ كتاب الشهادات 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هناك عدلوه فيما سواه» ولم يثبت هذا 
الجرح بمجرد التهمةء فبقي اعتبار العدالة» ذكر المسألة على هذا الوجه في «الأقضية». 

وتجوز شهادة المحدود فى الزنا والسرقة وشرب الخمر إذا تابوا» بخلاف المحدود 
ف القذف ».فاته لا تل شهادته وإن عات والفرق: نرد شهادة المحتو فى القذف من 
تمام الحدء عرف ذلك بالنصء وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة» فكذا ما كان من تمام 
الحد. وأما رد شهادة هؤلاء ليس من تمام الحد؛ لأن النص لم يرد به» ولا يدخل 
القياس في الحدود» وإنما رد شهادة هؤلاء لفسقهم وقد زال الفسق بالتوبة. 

ولا تجوز شهادة المتهم به ورد الأثر عن رسول الله عليه السلام"» ولا تجوز 
شهادة الفاسق عندناء وعن أبى يوسف رحمه الله أن الفاسق إن كان ذا مروءة وكان وجيها 
تلا أنه لو جا به لآ جا احد عن اجار ولمروغته لا يرتكي: الكدب 
من غير منفعة له إلا أن في ظاهر الرواية لم يفصلء بل أطلق الجواب إطلاقاً وهو 
الأصح؛ لأن في قبول الشهادة والعمل بها إكرام الشهودء والفاسق يستحق الإهانة» ولو 
قضى قاض بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه عندناء والمسألة مرت في كتاب «أدب القاضي». 

ولا تقبل شهادة الأخرس عند علمائنا رحمهم الله ولا تقبل شهادة الأعمى في 
شيء من الحقوق في المسموعات والمنقولات عند علمائنا رحمهم الله» وقد صح عن 
علي رضي الله عنه أنه رد شهادة الأعمى» فهذا قد روي عن علي رضي الله عنه» ولم يرو 
عن أقرانه خلافا يحل محل الإجماع» ولأنه تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من 
وراء الحجاب» فلا تقبل شهادته قياساً على البصير إذا تحمل الشهادة وأداها من وراء 
الحجاب» وإنما لا تقبل ثمة؛ لأنه تتمكن فيها زيادة تهمة لا تتمكن متى عاين المشهود له 
وعليه؛ لأنه متى لم يعاين إنما يشير إلى المشهود له والمشهود عليه بالسماع والاسم 
والنسب. وإنه مما لا يقطع الشركة ومتى عاين حالة التحمل وأشار حالة الأداء ينقطع 
الشركة» أو لما تمكن زيادة تهمة بالحجاب» وأمكن الاحتراز عنه بأن يتحمل ويؤدي من 
غير حجاب منع قبول الشهادة» فكذا مما تمكنت زيادة تهمة في شهادة الأعمى يمكن 
الاحتراز عنها بحبس الشهود وهم البصراءء فإن إشهاد البصراء على الحوادث ممكن من 
غير حرج. هذا إذا تحمل الشهادة وهو أعمى وشهد وهو أعمى» فأما إذا تحمل الشهادة 
وهو بصيرء ثم أدى وهو أعمى» هل تقبل شهادته عند علمائنا رحمهم الله؟ أجمعوا على 
أنه في المنقول لا تقبل؛ لأن الإشارة إلى المنقول شرط لصحة الشهادة» ولا يقوم 
الوصف مقام الإشارة في المنقول عندهم جميعاً» ولا عبرة لإشارة الأعمى؛ لأنه لا يعاين 
المشهود به» فصار وجود الإشارة منه والعدم بمنزلة وبدون الإشارة لا تقبل الشهادة في 
المنقول .]٤/١١١١[‏ 

أما إذا كان المشهود به ديناً أو عقاراً اختلفوا فيهء قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما 


.١51448/5 لفظ الحديث: «لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين»» أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 


كتاب الشهادات ۳ 


الله : لا تقبل هذه الشهادة» وقال أبو يوسف رحمه الله : تقبل» فأبو يوسف جعل العمى 
مانعاً صحة التحمل» ولم يجعله مانعاً صحة الأداءء وإنما فعل كذلك؛ لأن الاحتراز عن 
عمى الشاهد ممكن لصاحب الحق حالة التحمل من غير حرج بإشهاد البصراء» فيكون 
العمى مانعاً صحة التحمل» وإنه حاجز بين المشهود له وبين المشهود عليه» فأما إذا صح 
التحمل من البصيرء فالاحتراز عن العمى غير ممكن لصاحب الحق» فقام الاسم والنسبة 
حالة الأداء مقام الإشارة كما في الميت والغائب» وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله احتجا 
بما روينا من حديث علي رضي الله عنه أنه رد شهادة الأعمى» ولم يفصل ولم يستفسر أنه 
تحمل وهو بصير أو عمي» فدل أن الحكم لا يختلف . 

والمعنى فى ذلك أن التحرز عن العمى حالة الأداء ممكن لصاحب الحق من غير 
حرجء بأن يشهد على حقه جماعة كثيرة من البصراء» حتى إذا عمي البعض يمكنه إثبات 
الحق بالبعض» ولما أمكنه الاحتراز عنه من غير حرج لم يسقط اعتبار الإشارة إلى 
المشهود والمشهود عليه» ولم يكتف بالاسم والنسب» كالبصير إذا شهد من وراء 
الحجاب بالاسم والنسب والإشارة إلى نائب من عليه الحق مقام الإشارة إلى من عليه 
الحق: 

ولو كان بصيراً وقت التحمل والأداء إلا أنه إذا عمى قبل القضاءء فكذلك الجواب 
على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله :القاضي لا يقضي بشهادته» وعلى قول أبي 
يوسف: يقضي . 

وأجمعوا على أن الشاهد إذا خرس أو ذهب عقله أو ارتد بعد الشهادة قبل القضاء 
أن القاضى لا يقضى بشهادته» والوجه فى ذلك: أن المقصود من الشهادة القضاء بما 
يمنع الأداء يمنع القضاءء والخرس والردة وذهاب العقل يمنع الأداء بالإجماع» فيمنع 
القضاءء والعمى بعد التحمل يمنع الأداء عندهماء فيمنع القضاء أيضاًء وعند أبي يوسف 
رحمه الله: لا يمنع الأداع فلا يمنع القضاء. 

قال مشايخنا: وهذا كله فيما لا يجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامع» أما فيما 
يجوز الشهادة عليها بالشهرة والتسامع فشهادة الأعمى مقبولة بلا خلاف» واستشهد في 
كتاب «الأقضية» حجة لأبى حنيفة ومحمد على أبى يوسف بمسألةء فقال: ألا ترى أن 
الشاهدين لو قال تشهد أن فلاا أشتيدثا أنه جمل لابنه فان هذا العيد-ؤهده الذان» وقد 
عرفناه يومئذ بوجهه واسمه ونسبه» إلا أنا لا نعرفه الساعة؛ لأنه شيخ أو لأنه قد نبتت 
لحيته» لم يجز القضاء بشهادتهماء ووجه الاحتجاج: أن في تلك المسألة لم يكتف 
بالمعرفة وقت التحمل» بل شرط المعرفة وقت الأداءء فكذا ههنا لا يكتفى بآلة التمييز 
رقت الحا ب وط وو رقت دا ١‏ 

ثم فرق بين شهادة الأعمى وبين شهادة الشهود على غائب لأجل كتاب القاضي› 
والفرق: أن ثمة الشهود يعرفون المدعى عليه» ويقولون: لو رأيناه عرفناه» ولا يكون ذلك 
شهادة على من لا يعلمون بوجوب الحق عليه» حتى لو قالوا: لا نعرفه اليوم لا تقبل 


۳۲٤‏ كتاب الشهادات 


شهادتهم» فأما الأعمى لا يشهد على من علم بوجوب الحق على الحقيقة» فلا يصح منه 
أداء الشهادة. وعن أبي حنيفة رحمه الله في رواية: أن المدعي والمدعى عليه إذا كانا 
معروفين ليس على اسمهما ونسبهما غيرهما تقبل شهادة الأعمى عند بيان الاسم والنسب. 

وإذا كان الرجل يجن ساعة ويفيق ساعة» فشهد في حال إفاقته تقبل شهادته» وقذر 
شمس الأئمة الحلواني رحمه الله بيومين» وقال: إذا كان جنونه يومين أو أقل من ذلك ثم 
يفيق هكذاء فشهد في حال إفاقته تقبل شهادته» ذكر في «شرح أدب القاضي» في باب 
شهادة الأعمى. 

نوع آخَّرَ مِن هذا الفضل 

وتجوز شهادة الرجل لمن أرضعته ا لأن الرضاع تأثيره فى الحرمة خاصة دون 
ما سواه من الأحکام» ألا ترى أنه لا ي يستحق بها النفقة والإرث» وكذلك حكم الشهادة» 
وحقيقة النفقة في ذلك أنه ليس لأحدهما تأويل ملك» ولا بسوطة يد في مال صاحبه» فلم 
تكن التهمة في هذه الشهادة فقبلت» كما في شهادة الأجانب. 

وكذلك تقبل شهادته لأخيه وأخته» وعمه وعمتهء وخاله وخالته من الرضاع 
والنسب» أما من الرضاع: لأنه لما قبلت شهادته لهؤلاء من الرضاع أولى» وأما من 
النسب: فلما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ولا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا شهادة الولد لوالده» ولا شهادة الزوج لزوجتهء 
ولا شهادة المرأة لزوجهاء به ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمعنى : 
تمكنت التهمة في هذه الشهادات. 

بيان تمكن التهمة في شهادة الوالد لولده. إن 6ن اة الا > فلوجهين: 
أحدهما أن للأب شبهة الملك في مال الولد قال عليه السلام: «أنت ومالك لايك" 
فصار الأب كالشاهد لنفسهء والإنسان متهم فيما شهد لنفسه» وهذه تهمة يمكن الاحتراز 
عنها بحبس الشهود» بأن يشهد له غير الوالد. والثانى: أن الأب وافر الشفقة على ولده» 
فيتهم بالميل إليه. وإن كان المشهود به نكاحاً أو قصاصاً فالتهمة من وجه واحدء وهو 
الوجه الثاني . 

يان تمك ق 'لوالدف إن كان المشيود وةعنا لك ا 
اسنا أن منافع الأملاك متصلة بينهما عرفا رغاد فسان الاه كاسنا لم 
وجه) والثاني : أن الولد وافر الشفقة على والديه» فيتهم بالميل إليه» فإن كان المشهود به 
نكاحاً أو قصاصاًء > فالتهمة من وجه واحد» وهو الوجه الثاني. 

بيان تمكن التهمة في شهادة الزوج لامرأته» وشهادة المرأة لزوجها من وجهين: 


23١4/7 وأحمد في المسند‎ 27797 2779١ أخرجه أبو داود حديث 07070 وابن ماجه حديث‎ )١( 


والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ دلق CAY‏ 


کتاب الشهادات Ye‏ 


أحدهما: أن كل واحد من الزوجين شديد الشفقة على صاحبه» وإليه شار عز وجل» 
فقال # وحمل بتڪم موده وَرَحْمَد 4 [الروم: ]۲١‏ فيتهم كل واحد منهما بالميل إلى صاحبه» 
كما في الوالدين والمولودين» وهذه تهمة يمكن الاحتراز عنها بحبس الشهود بأن يشهد لكل 
واحد منهما الأجنبي . والثاني: أن الأملاك بينهما متصلة عرفا وشرعاً في حق المنافع 
ديت الوا شا ؛ لأنه يمنع وضع كل واحد منهما زكاة ماله عند صاحبه عند أبي 
حنيفة) وعند أبي يوسف ومحمد: يمنع الزوج صرف زكاته إلى امرأته إن كان لا يمنع 
صرف زكاتها إلى الزوج» ويثبت بسبب هذا الاتصال للزوج شبهة الاشتباه في مال امرأته 
حتى لو وطئ جارية امرأته وقال: ظننت بأنها تحل لي» فإنه لا يحدء كالابن إذا وطئ 
جارية أبيه» ثبت أن الأملاك بينهما متصلة في حق المنافع نظير الاتصال فيما ؛ بين الوالدين 
والمولودين» لا نظير الاتصال فيما ب بين الأخوة والأخوات» فمتى قبلنا شهادة كل واحد 
يهنا a‏ لكل EG‏ لون ماسة فى EEE LAE‏ 
وهذا يمنع قبول الشهادة. 


والدليل عليه: أن يد كل واحد منهما ثابتة في مال صاحبه» فيصير كل واحد منهما 
شاهداً لنفسه باليد» ولا يلزم صاحب الدين إذا شهد لغريمه بحبس حقه تقبل شهادته؛ وإن 
يثبت لنفسه منفعةء فإنه يأخذ المشهود به فيصير ملكا له؛ لأنا نقول: حصول المنفعة 
ا 0 إلى الشهادة» 
وإذا لم يكن مضافاً إلى الشهادة» بل كان مضافاً إلى سبب آخر يحدثه الشاهد بعد الشهادة 
باختياره» فإنه لا يمنع قبول الشهادة» وفي مسألة الغريم: لا يملك شيئاً من المشهود به 
بنفس الشهادة» وإنما يملكه أخذ يحدثه بعد الشهادة باختياره» فإن الأخذ فى حبس حقه 
سبب ملك» كقبول الهبة والبيع» وفي مسألتنا: ما يحصل من المنفعة لأحد الزوجين 
يحصل بنفس الشهادة؛ لأنه يحصل بالزوجيّة والملك» والملك آخرهما وجوداًء فيكون 
ا إلى ايلك ا ی كما الوالديق:والمولردين نا خف عن ال تخل 
بالولأة والملكء إلا أن الك اخرهما وجرد فكان خصيول المسعة إلى الك الات 
بالشهادة. 


وشهادة الأخ لأخيه مقبولة» والأصل قوله تعالى : انمد سيين ين جال 4 
[البقرة: ؟8؟] من غير فصل بين القريب والأجنبى» فهو على الكل إلا ما صار مخصوصاً 
عنه» ولما خص عنه شهادة الوالد والمولودين بالإجماع» وتخصيص الوالدين والمولودين لا 
يوجب تخصيص الأخ والأخت؛ لأن الظاهر فيما بين الإخوة والأخوات العداوة» دليله: 
قصة يوسف عليه السلام» وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا شهد لأخيه والأب مّيتء إنما 
يشكل فيما إذا شهد لأخيه والأب حيّ» وينبغي أن لا تقبل شهادته» لأن منافع الأملاك بين 
أبيه وأخيه متصلةء وإذا شهد لأخيه فكأنه شهد لأبيه» والجواب : شهادة الإنسان لأبيه إنما 
لا تقبل؛ لأن منافع الأملاك بين الأب وبين الابن متصلة» فكانت الشهادة للأب شهادة 
لنفسه من وجه» وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل» وأما شهادته لأخيه ليست بشهادة لنفسه 


۳۲٦‏ كتاب الشهادات 


أصلاً؛ لأن منافع الأملاك بين الأخوين متباينة لا ينتفع الأخ بمال أخيه لا ابتداء ولا بواسطة 
الأب» فلم تكن هذه شهادة لنفسه [١۱۲ب/٤]‏ بوجه ما فقبلت . 

وإذا ثبت الكلام في الكلام في الأخ ثبت في الأخت؛ لأنهما سيان في القرابة» 
وثبت الكلام في سائر القرابات» نحو العم والخال والعمة والخالة؛ لأن الأخ أقرب من 
هؤلاى فإذا قبلت شهادته للأخء فلهؤ لاء أولى. 

ولا تجوز شهادة الرجل لولد ولده وإن سفل»ء ولا لجده وإن علاء وتجوز شهادته 
لام امرأته وابنتها» ولزوج أبنته وامرأة أبيه وأخت امرأته؛ أن الثابت بينه وبين هؤلاء 
حرمة المناكحة لا غير»ء وإنها لا تمنع قبول الشهادة كما في الرضاع» ومن لا تجوز 
شهادته له لا تجوز شهادته لعبده» ولا لمكاتبه ولا أم ولده ولا المدبرء ولا تجوز شهادة 
العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في حقوق العباد عندناء وكذلك شهادة معتق البعض 
عند أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة المكاتب ما دام يسعى. 


نوع آخَر من هذا الفضل 
. العبد إذا شهد في حادثة» ورد القاضي شهادته» ثم أعتق وأعاد تلك الشهادة قبلت 

شهادته» وكذلك الصبي والكافر إذا شهدا على مسلمء فرد القاضي شهادتهماء ثم أسلم 
الكافر وبلغ الصبي. ثم أعاد تلك الشهادة» فإنه تقبل شهادتهما. 

فرق بين هذا وبين الفاسق إذا شهد في حادثة ورد القاضي شهادته› ثم زال الفسق 
بالتوبة» فأعاد تلك الشهادة» فإنه لا تقبل شهادته 

وكذلك الزوج إذا شهد لزوجته وهو حرء والزوجة لزوجها وهي جرة» فرد القاضي 
شهادتهماء ثم ارتفعت الزوجية فأعاد تلكٌ الشهادة لا تقبل شهادته. 

ووجه الفرق بينهما: أن رد الشهادة في الفاسق والزوج والزوجة إذا كانا حرين 
محال على تهمة الكذب» غير محال على كونه غير أهل الشهادة؛ لأن الفاسق أهل 
للشهادة› والزوج والزوجة كذلك؛ لقيام ولاية كل واحد منهم على نفسه على الكمال» إلا 
أنه تمكنت في شهادتهم زيادة تهمة بسبب الفسق» أو بسبب وصلة الزوجية» فكان الرد 
ا الرو عدا إلى نيمة الكدمد هيار اد د اقا ف 
شهادته بتهمة الكذب مكذباً من جهة الشرع فيما شهد به» وتكذيب الشرع ينزل منزلة 
التكذيب من حيث العيان» ولو ثبت الكذب من حيث العيان لا يكون لشهادته عبرة بعد 
ذلك» فكذلك هذا. 

فأنا فى العبد إن كان عدلاً» فرد الشهادة غير محال له على تهمة الكذب؛ لأنه عدل 
فيكون محالا على كونه غير أهل» فلم يصر مكذبا فيما أخبر من جهة الشرع» وقيل خبره 
إذا صار من أهل الشهادة بالعتق كما قبل الشهادة» وإن كان العبد فاسقأ فقد تمكن في 
شهادته عدم الأهلية وتهمة الكذب» فكان الرد محالاً على عدم الأهلية» لا على تهمة 
الكذب» حتى يتوقف الرد ولا يتأبد» فيكون تقليلاً للرد بقدر الإمكان. 


كتاب الشهادات فض 


وفي الصبي عدم الأهلية وتمكن تهمة الكذب أيضاً؛ لأنه لا يبالي من الكذب من 
حيث إنه لا يحرم عليه. 

وفي الكافر تمكن تهمة الكذب؛ لأن عداوته مع المسلم أمر ظاهر وتمكن عدم 
الأهلية؛ لأنه لا ولاية له على المسلم» فأحيل بالرد على عدم الأهلية لا على تهمة 
الكذب» فلم يصر مكذباً فيما أخبر من جهة الشرع» فقبل خبرٌه إذا صار أهلاً . 

النصراني إذا خد حد القذف ثم أسلمء فإن شهادته جائزة» والعبد إذا خد حد 
القذف ثم عتق. فإن شهادته جائزة» والفرق: أن رد الشهادة موجب القذف» وإنه من تمام 
الحد» والنصراني حال ما قذف كانت له شهادة أخرى لم تكن» وأما العبد حال ما قذف 
لم تكن له شهادة» فتوقف كون القذف هو موجباً رد الشهادة على حدوث الشهادة. 

وإذا تحمل العبد شهادة لمولاه» فلم يؤدها حتى عتق» ثم شهد بها جازت؛ لآن 
التحمل منه قد صح؛ لأن التحمل بالمعاينة والسماع والرق لا ينافي ذلك» وعند الأداء 
هو من أهل الشهادة» ولا تهمة فى شهادتهء فقلنا بقولها وكذلك إذا تحمل أحد الزوجين 
شهادة لصاحبه» ثم وقعت الفرقة بينهماء وأدى تلك الشهادة جاز لما قلنا. 

ولو شهد لصاحبه حال قيام النكاح؛ فلم يقبل القاضي شهادته ولم يردها حت 
وقعت الفرقة بينهماء لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في «الأصل»ء وعن أبي 
يوسف أن القاضي لا يقضي بتلك الشهادة إلا أن يعيدها. 

وإذا شهد المولى لعبده بشيء أو شهد لمكاتبه» فرد القاضي شهادته ثم أعتقا وأعاد 
المولى تلك الشهادة لا تقبل شهادته؛ لأن رد الشهادة فى هذه الصورة محال على تهمة 
الكذب» لا على عدم الأهلية» فالمولى أهل للشهادةء والتقريب ما ذكرنا. ولو شهد العبد 
أو المكاتب لمولاهء ورد القاضي شهادته. ثم عتقاء وأعاد تلك الشهادة تقبل شهادتهماء 
والمعنى ما ذكرنا. 

وف «المسقي؟ : إذا أشهد الأعمن على حي فشيد به عند القاضى + وزد القاضئ 
ا ت العيى و فاد اردع اناه مهه عة الغا شي جار ن 
إنما رد الأولى؛ لأنه لم تكن شهادة. وإن أشهد على شهادة وهو بصيرء فشهد عليها عند 
القاضي في حالة العمى» فردها القاضي ثم ذهب العمى» فشهد بها ثانية» فعلى قول أبي 
يوسف: لا تقبل؛ لأنها كانت شهادة قاطعة فردت. 

وإذا شهد حران مسلمان بالغان في حق من الحقوق» وكانا يوم أشهدا صغيرين أو 
كافرين أو عبدين قبلت شهادتهما؛ لأن هؤلاء من أهل التحمل للشهادة؛ لأن مبناها وقت 
السماع والمعاينة» وهؤلاء من أهله لكنهم ليسوا من أهل الأداء بسبب الرق والكفر 
والصباء فإذا زال الرق والكفر والصبا صاروا من أهل الأداءء فتحققت الشهادة عن تحمل 
صحيح ممن هو من أهل الأداء فقبلت الشهادة» والله أعلم . 


۴۲۸ كتاب الشهادات 


القضل الرايع: ‏ ,ٍ 
في الاستماع إلى الشهرد وَصِفَةٍ أداء الشَهَادَة 


ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله: شاهدان شهدا على رجل بمال» فقبل أن 
يقضي القاضي بشهادتهما شهد عليهما رجلان أنهما رجعا عن شهادتهماء فإن كان الذي 
أخبر عن رجوعهما ممن يعرفه القاضي ويعدله وقف في أمرهماء ولم ينفذ شهادتهماء وإذا 
شهد شاهد على الحق مفسرأًء وشهد الآخر على شهادته لا تقبل» وكذلك إذا شهد الآخر 
على مثل شهادته؛ لأن مثلها قد يكون صلة» فصّار هذا وما لو قال: أشهد على شهادته 
سواءء أما إذا قال الآخر: أشهد بمثل ما شهد به الأول» فعند الخصاف لا تقبل شهادة 
الشهادة؛ لأن قوله أشهد بمثل ما شهد به الأول محتمل: يحتمل أشهد بمثل ما شهد 
الأول كملاًء ويحتمل بمثل ما شهد به الأول نقصاًء وعند عامة المشايخ: تقبل هذه 
الشهادة» وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول:إن كان الشاهد 
الأخير فصيحاً يمكئه أداء الشهادة على وجهها إلا أنه دخله حصر بسبب هيبة مجلس 
القضاءء أو كان عجمياً غير فصيح» إلا أنه يمكنه بيان الشهادة بلسانه على وجهها لولا 
حشمة مجلس القضاءء لا يكلف تفسير الشهادة» وإذا شهد بمثل ما شهد به الأول يقبل. 

وإن كان الشاهد عجمياً لا يمكنه بيان الشهادة بلسانه أصلاً لا يقبل منه الإجمال» 
وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي يقول:إن أحس القاضي بخيانة من الشهود لا 
بد وأن يفسر الثاني الشهادة على الوجه الذي شهد به الأول» وإن لم يحس بخيانة لا 
يكلفه تفسير الشهادة» وإذا شهد بمثل ما شهد به الأول تقبلء قال الصدر الشهيد رحمه 
الله في اشرح أدب القاضي» : وعليه الفتوىء وكان شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله 
يقول: إنما يقبل الإجمال من الشاهد الآخر إذا قال فى شهادته : لهذا المدعى على هذا 
المدعى عليه هذه الجملة في «شرح أدب القاضي» للخصاف» في باب القاضي يقضي 

وفى هذا الباب أيضاً: إذا كتب شهادة الشاهدين فى بياض وقُرئ عليه ذلك» فقال: 
أشهد أن لهذا المدعي جميع ما سمى ووصف في هذا الكتاب على هذا المدعى عليه 
الذي قرئ ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وواجب عليه تسليمه 
إلى هذا المدعيء فهذه شهادة صحيحةء وهذا لأن الشهادة قد تكون طويلة على وجه لا 
يمكن للشاهد ضبطها وأداؤها على ظهر القلب» لو لم يجز أداؤها عن نسخة أو صك 
لتعطلت الحقوق» وحكى فتوى شيخ الإسلام شمس الأئمة السرخسي في رجل ادعى داراً 
من نسخة أو صك قرأهاء فقال الشهود وهم آمنون ما هم جنين كواهي سيد هيم لهذا 
المدعي على هذا المدعى عليه: إن شهادتهم صحيحة» وسئل شمس الإسلام الأوزجندي 
عن الشهود إذا قالوا بالفارسية:ما كواهي وهيم كه أين عين مدعي به ملك أين مدعي 
است» هل تقبل شهادتهم؟ قال: نعم. وقيل: ينبغي أن لا تقبل؛ لأن قوله: ما كواهي 


كتاب الشهادات ۹ 


دهيم في العرف للاستقبال» وللحال ما كواهي سيد هيم. 

وفي «فتاوى المنتقى»: سئل عن شهود كان في لفظ شهادة كل واحد منهم: ما 
کواهي سيد هيم كه فلان جبران فلانست» هل يكون هذا برل فول ملك فلا ينست» 
قال:نعم؛ لأن الناس اعتادوا استعمال كلا اللفظين استعمالاً واحداًء وكان الإمام ظهير 
الدين المرغيناني رحمه الله يقول: ينبغي للقاضي أن يستفسرهم أنهم أرادوا به الملك أو 
غيره» فإن فسروا أخذ بتفسيرهم» وإن لم يفسروا [؟115/ 4] وغابوا أو ماتواء فالقاضي 
يقضي بشهادتهم بالملك» وسيأتي بعد هذا من هذا الجنس إن شاء الله تعالى. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: وإذا وقع البيع بين رجلين بالتعاطي» ووقعت 
الحاجة إلى الشهادة» فالشهود كيف يشهدون قيل: يشهدون على الأخذ والإعطاء ولا 
يشهدون على البيع ؛ لأ التعاطي بيع حكمي» وليس ببيع حقيقي» وقيل: لو شهدوا على 
البيع يجوز. 

شهد الشهود بعين في يد رجل أنه ملك هذا المدعي» ولم يشهدوا أنه في يد 
المدعى عليه بغير حق» حكي عن الشيخ شمس الأئمة الحلواني أنه قال :لا تقبل هذه 
الشهادة» وكان الصدر الشهيد رحمه الله يفتى بقبول هذه الشهادة» وهكذا حكى فتوى 
جماعة من المشايخ» وبعض مشايخنا قالوا :تقبل هذه الشهادة في حق القضايا بالملك» 
ولا تقبل في حق إيجاب التسليم إلى المدعي» وهو الأشبه والأقرب إلى الصواب؛ لأن 
وجوب التسليم ينفك عن الملك في الجملةء وهذا القائل يقول :لو سأل القاضي الشاهدء 
أهو في يد هذا المدعى عليه بغير حق» فقال الشاهد:لا أدري» أنه تقبل الشهادة على 
الملك؛ لأن القضاء بالملك لا يستدعي كون المدعى عليه مبطلاً في يده لا محالة؛ لجواز 
أن تكون العين ملكاً لإنسان. وتكون في يد غيره بحق» نان کان وشا أو مستا چا وما 
أشبه» وسَيّأتي بعد هذا من هذا الجنس إن شاء الله تعالى . 

في «فتاوى النسفي»: أدعى على آخر عشرة دراهم» وشهد الشهود أن لهذا المدعي 
على هذا المدعى عليه مبلغ عشرة دراهم أو بمبلغ عشرة دراهم» لا تقبل الشهادة؛ لأن 
الشهود شهدوا بخلاف ما ادعاه المدعي؛ لأن المدعي ادعى عشرة دراهم» والشهود 
شهدوا بمبلغ عشرة دراهم» ومبلغ عشرة دراهم مال سوى الدراهم» يبلغ قيمته دراهم. 
وقيل: يقبل» وهو الأصح؛ لأن المبلغ عبارة عما ينتهي إليه العدد المذكور. 

ولو ادعى بالفارسية: ده درهمء وشهد الشهود بهذه العبارة أن لهذا المدعي على 
هذا المدعى عليه: ده دوازده درهم» لا تقبل لمكان الجهالة» وكذلك: إذا ذكر الشهود 
التاريخ في شهادتهم على هذا الوجه لا تقبل شهادتهم . 

وفي فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي: إذا شهد الشهود أن هذا العين حق هذا 
الاي ولم يقولوا ملكه قبلت الشهادة؛ لأن الحق مع الملك يستعملان استعمالاً 
واحداء وقيل: لا تقبل» وقيل : ينبغي للقاضي أن يستفسرهم عن الحق أرادوا به الملك 
أو ما هو حقيقة الحق» یښن الأمر:علن ما فسروا: 


۰ كتاب الشهادات 


وعلى هذا الاختلاف دعوى الحق إذا ادعى أن هذه الدار حقي» ولم يقل: ملكي › 
هل تصح منه هذه الدعوى؟ 

وفي «الفتاوى»: سئل شداد عن ثلاثة نفر شهدوا في حادثة» ثم قال أحدهم قبل 
القضاء: أستغفر الله قد كذبت في شهادتي» فسمع القاضي ذلك ولم يعلم أيهم قال ذلك» 
فسألهم القاضي بعد ذلك فقالوا: كلنا على شهادتناء فالقاضي لا يقضي بشهادتهم»› 
ويقيمهم من عنده حتى ينظر في ذلك» فإن جاء المدعي باثنين في اليوم الثاني يشهدان له 
بذلك قبلت شهادتهما . 

إذا شهد في حادثة قبل الدعوى, ثم أعادها بعد الدعوى قبلت شهادته وإذا شهد 
الشهود على إقرار رجل بشراء محدود أو ما أشبه ذلك» لا بد وأن يذكروا في الشهادة أنه 
أقر على نفسهء أو يقولوا: أقر بشرائه لنفسهء أو ببيعه بنفسه؛ لأن إقراره كما يكون على 
نفسه يكون على غیره» وما على غيره لا يكون حجة» فلا بد من ذكره. 

وإذا شهد الشهود أن هذا العين ملك هذا المدعى» وفى يد هذا المدعى عليه بغير 
حق» ولم يقولوا: فواجب عليه قصر يده عنه» وتسليمه إلى هذا المدعي. حكي عن شيخ , 
الإسلام أبي الحسن السغديّ أن فيه اختلاف المشايخ» منهم من قال: لا بد وأن يقولوا 
ذلك» يعنى للقضاء بالتسليم ؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشيء ملك إنسان» ولا يجب على 
صاحب اليد تسليمه إليه» ويكون معنى قوله: وفي يده بغير حت حقٌ الملك» ومنهم من 
قال: لا حاجة إلى ذكرهء وتكون الشهادة مقبولة» ويجبر المدعى عليه على التسليم إذا 
طلب المدعي ذلك؛ لأن كون العين مملوكة لإنسان تقتضي وجوب التسليم إليه يقتضيه 
الأصل» إلا لعارض» ولم يثبت العارض كما قالواء وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق» 
وإن كان التسليم واجبا يقضيه الملك» كان قولهم: فواجب عليه تسليمه إلى هذا المدعي 
بيان هذا الحكم» فلا حاجة إلى ذكره» وعليه أدركنا كثيراً من مشايخ زمانناء قال شيخ 
الإسلام: هذاء وأنا ا قصوراً. 

ادعى على آخر عشرة أقفزة حنطة ديناًء وذكر جميع شرائطه» وجاء بشهود شهدوا 
على إقرار المدعى عليه أن هذا لوي ار أو 
الشهادة؛ لأنه بمجرد الإرسال لا بث يثبت وصول العين إلى المدعي» ألا ترى أنه في العرف 
والعادة يقال: ا كور 
تثبت جهة الدينية . 

وإذا قال المدعى للقاضى: لا بينة لى» ال ا 
المدعي» ثم جاء المدعي ببيئة» روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يقبل بينته» .وعن 
محمد رحمه الله: لا يقبل بينته لمكان التناقض» وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الجمع بين 
الكلامين ممكن؛ لجواز أنه لم تكن بينة له حال ما قال: لا بينة لي» ثم حدث له بعد ذلك 
بأن أقر المدعى عليه بعد ذلك بين يدي الشهود بما ادعاه المدعي › فلا يثبت التناقض . 


ذكز الخصّاف هذه المسألة على هذا الوجه فى (أدب القاضى»» وذكر الطحاوي 
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رحمه الله فى «مختصره» أن المدعى إذا قال لا بينة لى» أو قال الشهود: ما لنا شهادةء 
تم جا المدعى مشير أو كنيف الذي فال لآ شياذة لاه أي "على ااا فيه 
راتات فووا لأ تقل اا اهي وى رورا فل وعلى هنذا فال 
المدعي کل سنة آتيينها قهم شهوة رون قم أت ت :وعلى هذا إذا قال« لس ل عد 
فلان شهادة فيما ادعى على هذاء فلما حلفه القاضى جاء بفلان شهد. وعلى هذا الخلاف 
إذا قال: ما لي عند فلان وفلان شهادة غلى هذا ثم ادعى بعد ذلك شهادتهما . 
رجل له دعوى في عبد في يدي رجل» وله على ذلك شهودء فقال واحد من الشهود 

ع القاضى .ليد من فيد انك عليه :هذا الحبة لبس مو اليد الذي لان فيه 
الدعوى» ثم المدعي ادعى ذلك العبد بعينه لنفسهء وشهد له ذلك الذي قال تلك المقالة 
بين يدي القاضيء فقد قيل: يجب أن لا تقبل شهادته لمكان التناقض» وقيل: يجب أن 
٠‏ تقبل في إحدى الروايتين على ما ذكره الطحاوي؛ لأنه ليس في كلام الشاهد أكثر من أنه 
لا شهادة لي في هذا العبد» ومن قال: لا شهادة له في هذه الحادثة» ثم شهد بعد ذلك» 
ففي قبولها روايتان على ما ذكره الطحاوي» وعلى ما ذكره الخصاف تقبل على قول أبي 
حنيفة رحمه الله» فههنا كذلك. 

وفي «فتاوى النسفي» وينبغي للشاهد أن يقول في شهادته: أين عين تلك أين يدعي 
است وحق ويست» حتى لا يمكن أن يلحق به» وحق وي ني» وكان الشيخ الإمام فخر 
الإسلام علي البزدوي يقول: إذا قال المدعي فلان جيبر ملك ينست» وحق من» لا يكتفى 
به» وينبغي أن يقول: وحق ینست» ويقول في قوله: وبدست فلان بنا حق است» وكذلك 
و ارو e‏ ولتق بد كلمن E LE e‏ عذاه ولك هذا الاستياظ 
في موضع يطالب بالتسليمء وقد ذكرنا جنس هذا قبل هنا ٠‏ 

وفي «فتاوى الفقيه أبي الليث» رحمه الله: إذا ادعى على آخر أنه استهلك دواباً له 
غذدا معلوماء وأقام البيئة على ذلك يتبغي أن يبين الكهوه الذكر والأنقى وإن للم يترا 
ذلك» قال الفقيه أبو بكر : أخاف أن يبطل الشهادة» ولا يقضي للمدعي بشيء من دعواه» 
وإن بينوا الذكور والإناث جازت شهادتهم . 

ولا يحتاج إلى ذكر اللون؛ لأنَّ باختلاف اللون لا تختلف المنافع» فلا يصير 
المشهود به مجهولاًء ولا كذلك الذكورة والأنوئة» قيل اشتراط ذكر الذكورة والأنوثة في 
هذه الصورة مستقيم» خصوصاً على أصل أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن القضاء بالقيمة عنده 
بناءٌ على القضاء بملك المستهلك. لما عرف أن حق المالك باق فى العين بعد الاستهلاك 
على أصلهء وإنما ينتقل الحق إلى القيمة بقبض القيمة أو بقضاء القاضيء وهذا القائل 
يقتول: مع ذكر الأنوثة والذكورة لا بد من ذكر النوع بأن يقولوا فرس أو حمار ونحوه» 
ولاايكتفى بذكر اسم الدابة؛ لأنها مجهول النرعء :ولا يسناج إلى ذكر اللون كما في 
الوكالة» ومن المشايخ من أبى ذكر الذكورة والأنوثة» وقال: المقصود من دعوى الدابة 
المستهلكة القيمة والمدعي والشهود لا يستغنون عن بيان القيمة» والشهادة على القيمة 
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مقبولة» فلا يشترط بيان الذكورة والأنوثة كما فى اللون» ألا ترى أن من أدعى على رجل 
مالا مقدراًء وشهد الشهود له بذلك» فسألهم القاضي عن السبب» فقالوا: استهلك عليه 
دابة» فالقاضي يقبل ذلك منهم» وطريقه ما قلنا. 

وكذلك الرجلان إذا ادعيا نكاح امرأة معينة [؟؟١١ب/‏ 4] وأقاما البيّنة» فالقاضي 
يقضي لهما بالميراث والقضاء بالنكاح لرجلين على امرأة واحدة متعذر» ولكن طريق 
القبول أن المقصود من دعوى النكاح بعد الموت دعوى الميراث» ولا تنافي في 
الميراث» فقضى بالميراث لهما لهذاء والأول أصح. 

ا الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة التكاح : أن دعوى النكاح من كل واحد 
من المدعيين صحيح»› والشهادة من كل فريق صحيحة. إلا أن في حالة الحياة لا يقضي 
بالنكاح؛ لأن المقصود من النكاح حالة الحياة الحل» وإنه لا يقبل الشركة» فلم يقض 
بالنكاح حالة الحياة لهذا المعنى» لا لخلل في الدعوى أو الشهادة» أما بعد الموت: 
المقصود هو الميراث» والقضاء لهما بالميراث ممكن فقضيناء أما في مسألتنا الدعوى لم 
تصح» وكذلك الشهادةء لأنهم شهدوا بملك المتلف» والمدعي ادعى ملك المتلف». 
والقاضي يقضي بذلك» ثم القضاء بالقيمة بناء على القضاء بملك المتلف» والقضاء 
بالمجهول لا يصح» فلا يقضي» وفيما ادعي مقدراً وشهد الشهود بمال مقدرء وأثبتوا 
السبب استهلاك الدابة نقول: بأن القاضي لا يقضي بشهادتهم» إنما يقضي إذا أثبتوا صفة 
الذكورة والأنوثة» وأثبتوا مع ذلك نوع الدابة. 

رجل ادعى على غيره أنك أبرأتني عن جميع الدعاوى والخصومات» والمدعى عليه 
لم يخاصمه بعد» ولم يدع عليه شيئاء وجاء المدعي بشاهدين شهدا على ما ادعاه» فقد 
قيل: لا تقبل هذه الشهادة وقد قيل: تقبل» وعلى قياس مسألة ذكرناها فى «أدب القاضي» 
أن المطلوب إذا ادعى عند القاضي : أن الطالب أبرأني عن كل قليل وكثير» وهو اليوم في 
بلد كذاء وشهودي ههنا حضورء فاسمع من شهودي واكتب لي إلى قاضي تلك البلدة أن 
على قول أبي يوسف القاضي لا يسمع من شهوده» ولا يكتب له على ذلك» وعلى قول 
محمد يسمع ويكتب» يجب أن تكون هذه المسألة على ذلك الخلاف. ولو قال المدعي 
في هذه المسألة: خاصمني وجحد الابراء مرة يجب أن تقبل شهادة شهوده بلا خلاف» 
كما في تلك المسألة. 

رجل ادعى عبداً فى يدي رجل أنك بعتنى هذا العبد» ونقدتك الثمن» وهو ألف 
درهم» فجحد البائع البيع وقبض الثمن» فشهد له شاهدان على إقراره بالبيع» وقبض 
الثمن» وقالا :لا نعرف العبد» ولكنه قال لنا: عبدي زيد» وشهد آخران أن هذا العبد 
اسمه زيد أو شهدا على إقرار البائع أن هذا العبد اسمه زيد» فالبيع لا یتم بهذه الشهادة 
ويحلف البائع» فإن حلف رد الثمن» وإن نكل لزمه البيع بنکوله» هكذا قال ابو يوسف 
رحمه الله» فإن شهد شاهدا البيع أنه أقر أنه باعه عبده زيداً المولود» نسبوه إلى شيء 
يعرف» من عمل أو صناعة أو حلية» فوافق ذلك هذا العبدء فهذا والأول سواء في 
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القياس» لكني أستحسن إذا نسبوه إلى أمر معروف أن أجيزه» وكذلك الأمة. 

وفي «المنتقى»: شهد شاهدان أن لهذا في هذه الدار آلف ذراع» فإذا الدار 
خمسمائة ذراع أو شهدا أن له في هذا القراح عشرة أجربة» فإذا القراح خمسمائة أجربة» 
فالشهادة باطلة» ولو كان أقر بذلك أخذ المقر له كلها. 

وف شاهدان شهدا أن شاة هذا دخل غنم هذاء ولم يعرف الشاة لا تقبل 
شهادتهماء ولو شهدا أنه غصب شاة وأدخلها في غنمه قضيت عليه بالقيمة» ولو شهدا أن 
داره في دار هذاء ولم يجدوا من أي موضع هي» فالشهادة باطلة. ولو شهدوا أنه غصب 
داره» وأدخلها في داره قضيت عليه بالقيمة . 

وفي انوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف رحمه الله في ثلاث نفرء لهم على رجل 
دين بألف درهم» فشهد اثنان منهم على الثالث أنه قد أبرأه من حصته لا يجوز؛ لأنهما 
يدفعان عن أنفسهما شركته إذا قبضا حصتهماء وهو بمنزلة ما لو قبضا نصيبهماء ثم شهدا 
أنه قد أبرأه عن نصيبه» وقال محمد رحمه الله :إن كانا قد قبضا نصيبهماء فشهادتهما 
باطلة» وإن كانا لم يقبضاء فشهادتهما جائزة. 

إذا شهدا على رجل أنه أقر أن اسمه عارية في هذا الدين» وهو لفلان» وفلان يدعيه 
فهو جائز. 

نوع آخر منه 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا شهد رجلان أن لهما ولفلان على هذا 
الل الت وره :نهدا ان وجو 

الأول: أن ينصا على الشركة» بأن شهدا أن لفلان ولهما على هذا الرجل ألف 
درهم مشترك بينهم» وفي هذا الوجه لا تقبل شهادتهما أصلاً ؛ لأن المشهود به مشترك 
بينهم» بحيث لا يمكن تمييز نصيب فلان عن نصيبهماء وقد تعذر قبول شهادتهما في 
نصيبهماء فيمنع قبولهما في نصيب فلان ضرورة. 

الثاني: إذا نصا على قطع الشركة» بأن قالا: نشهد أن لفلان على هذا خمسمائة» 
وجبت بسبب على حدة» ولنا عليه خمسمائة وجبت بسبب على حدة» وفي هذا الوجه 
تقبل شهادتهما في حق فلان» فهذا ظاهر. 

الثالث: إذا أطلقا الشهادة إطلاقاًء وفى هذا الوجه لا تقبل الشهادة أصلاً؛ لأنه 
يحتمل أن المشهود مشترك بينهم: وعلى هذا التقدير لا تقبل شهادتهماء فلا تقبل بالشك. 

وإذا كان لرجل ألف درهم على ثلاثة ة نفر شهد اثنان منهم أن صاحب الدين أبرأهما 
وفلاناً عن الألف التي كانت له عليه وعليهماء فإن كان البعض كفلاً عن البعض لا تقبل 
شهادتهما أصلاً ؛ لأنهما يدفعان بهذه الشهادة عن أنفسهما ا لأن براءة فلان عما 
عليه» وهو أصل في حقهما يوجب براءتهماء وإن لم يكن البعض كفلاً عن البعض» فإن 
شهدا أنه أبرأهما وفلاناً بكلمة واحدة لآ تقبل شهادتهما أصلاً؛ لأن الشهادة حصلت 
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بكلمة واحدة» وقد بطلت في البعض فيبطل في الباقي ضرورة. 

وإن شهدا أنه أنزاهما على دة وكلاناً على دة تقل شيادتهها فی شق فلان» 
ونظير هذا ما ذكر في كتاب الحدود إذا شهد رجلان أن فلاناً قذف. . . .» وهذه بكلمة 
وال ا ها دتما و ف على لدت زهذا على عد فيلك 
شهادتهما في حق هذهء وطريقه ما قلنا. 

وفي «المنتقى»: إذا شهد رجل وامرأتان أن زوج المرأتين قال لنسائه: أنتن طوالق 
لم تجز الشهادة على طلاقهما وعلى طلاق غيرهما. 

ولو شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لفقراء بني تميم» وهما من بني تميم» وهما 
فقيران جازت الشهادة» ولا يعطيان شيئاً؛ لأنه لو قسم في بعضهم جاز. 

ولو شهدا أنه أوصى بثلث ماله لفقراء أهل بيته وهما فقيران من أهل بيته» أو ولد 
لهما فقير من أهل بيته لم تجز الشهادة لهما ولا لغيرهماء وإن كانا غنيين ولا ولد لهما 
فقير جازت الشهادة. 

وفي الوصايا لو أوصى بثلث ماله لفقراء جيرانه» فشهد على ذلك رجلان لهما أولاد 
يحتاجون في جوار الموصي» قال محمد: لا تقبل هذه الشهادة أصلاًء أما في حق أولاد 
الشهود فظاهرء وأما في حق الباقين فلأن الشهادة واحدة. ْ 

وفي «وقف هلال»: لو وقف على فقراء جيرانه» فشهد على ذلك شاهدان من فقراء 
جيرانه قبلت شهادتهماء وإذا شهد أهل مسجد على وقفية كراسة على مسجدهم أو على 
أهل مسجدهم وهم يحصون» حتى يجوز الوقف» هل تقبل شهادتهم؟ ينظر إن كان 
الشاهد ممن يقرأ أو له ولد يقرأ لا تقبل شهادته» وإن كان ممن لا يقرأء وليس له ولد 
يقرأ تقبل شهادته» وهو نظير أهل مدرسة شهدوا على وقف تلك المدرسة» أو أهل محلة 
شهدوا على وقف تلك المحلة. 

وهناك بعض المشايخ فصلوا الجواب تفصيلاً» فقالوا في شهادة أهل المدرسة إن 
كانوا يأخذون الوظيفة من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم» وإن كانوا لا يأخذون تقبل» 
وكذلة فى آل العا مو خود وخر من باد عا ين ذلك لا تفيل ها لان 
حينئذٍ يكون هذا شهادة جار المغنم» وعلى هذا الشهادة على وقف المكتب وللشاهد صبي 
قن المكنبة ار لسن له ص ف المكتن ٠‏ يعض غاا فالا يجب أن تقبل الشهادة 
في هذه المسائل كيف ما كانء لأن كون الفقيه في المدرسة أو كون الداخل في المحلة أو 
كون الصبيّ في المكتب ليس بأمر لازم» بل ينتقل الفقيه من مدرسة إلى مدرسة» ومن 
محلة إلى محلة» وينتقل الصبي من مكتب إلى مكتب» ومثل هذا لا يمنع قبول الشهادة» 
بخلاف ما إذا كان أمراً لازماًء وهذا القائل يقول: ولأجل هذا المعنى وقع الفرق بينما إذا 
شهدا أنه أوصى لفقراء جيرانه على ما ذكره هلال» وفيما إذا شهدا أنه أوصى لفقراء 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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قرابته؛ لأن الجوار ليس بلازم» والقرابة لازمة» ولكن هذا الفرق لا يشكل بما إذا شهدا 
أنه أوصى لفقراء بني تميم» وهم من فقراء بني تميم» حيث تقبل شهادتهماء وكونهما من 
بني تميم أمر لازم . 

إذا شهدوا أن جميع ما في قرية فلان من الدور والأراضي وغيرهماء التي هي 
معروفة لفلان ميراث من جهته لفلان ابنه» هذا المدعي لا وارث له غيره» ذكر الصدر 
الشهيد فى «فتاوى الصغرى» أن الشهود إن كانوا يعرفون حدود ذلك جازء وإن كانوا لا 
يعرفون لا يجوز؛ لأنهم شهدوا بالمجهول» وقيل: إذا كان الشهود لا يعرفون حدود ذلك 
لا يحل لهم أداء الشهادة» وإن عرفوا إلا أنهم لم يشهدوا بهاء فالقاضي لا يقبل 
شهادتهم» وهو الأصوب. 

إذا ادعى على رجل نقرة جيدة موروثة بوزن معلوم» وشهد الشهود بالنقرة بذلك 
الوزن» ولم يذكروا صفة الجودة في شهادتهم» ولا صفة الرداءة» فالقاضي يقبل ]٤ /1١17[‏ 
شهادتهم » ويقضي بالنقرة الرديئة بذلك الوزنء هكذا كان يفتي بعض مشايخنا ؛ لآنهم شهدوا 
بأقل مما ادعاه المدعى» وعلى هذا القياس إذا ادعى مقداراً معلوماً من دقيق غير منخول» 
وشهد الشهود بالدقيق مطلقاًء وقيل: لا بل بينهما فرق؛ لأن الدقيق مع النخالة متفاوت» 
بخلاف النقرة الرديئة» ولو أدعى دقيقاً مع النخالة وشهد الشهود بدقيق منخول لا تقبل . 


الفصل الخامس: 
في شهادة الرجل على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته 


يجب أن يعلم بأن شهادة الإنسان على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته أو نفي 
ذلك لا تقبل؛ لأنه شهادة لنفسهء والشهادة لنفسه دعوىء وبالدعوى لا يقطع الحكم قال 
ابن سماعة عن محمد: كان أبو حنيفة رحمه الله يجيز شهادة القاسمين على قسمتهماء 
وكان أبو يوسف رحمه الله لا يجيز ذلك» ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه اللهء وقال 
محمد رحمه الله: لا تجوز شهادتهماء وذكر الخصاف قول محمد مع قول أبي حنيفة 
رحمهما الله ولم يذكر فيه الاختلاف» قالوا: إن ما ذكره الخصاف آخر قول محمدء فقد 
رجع إلى قول أبي حنيفة» فأما في ظاهر الرواية» فقول محمد يخالف قولهما في هذه 
المسألة. ش 

ووجه قول محمد أنهما شهدا على فعل أنفسهماء فلا تقبل شهادتهماء سواء كان فيه 
منفعة لهما أو لم تكن» كالوكيل بالنكاح إذا شهد بعقده» وكما إذا قال لرجلين: إن 
كلمهما عبدي فهو حرء فشهدا أنهما كلماه لا تقبل شهادتهماء وإن لم يكن فيه جر منفعة 
إليهما؛ لأن ما أتيا به دعوى لا شهادة على ما ذكرناء كذا هذا. كيف وإن ههنا فيه جر 
منفعة إليهما؛ لأنه إذا ثبتت قسمتهما يستحقان أجر القاسمين» ولا تقبل شهادة من يجرّ 
إل شه تنما : 


۳٦‏ كتاب الشهادات 


وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله قالا: إن هذه الشهادة قامت لإثبات الملك 
للغير؛ لأنه لا حق له في المقسوم ولا ملك» وقد خلت عن التهمة لانتفاء سبب التهمة من 
السبب أو اتصال الملكين» فوجب أن تقبل هذه الشهادة» ولأن الحاجة ماسة إلى قبول 
شهادتهماء لأنه لا يمكن للقاضي أن يبعث معهما شاهدين عدلين يشهدان على فعلهما 
ولو فعل يلحق المؤنة على أصحاب القسمة» فلو لم تقبل شهادتهما لضاق الأمر على 
الناس» ولأن قاسم القاضي أمين القاضي ونائبه في القسمة» فكان فعله كفعل القاضي»ء 
والدليل على أن فعله كفعل القاضي أن القاضي وإن لم يكن مأذونا في الاستخلاف يملك 
أن يفوض القسمة إلى غير ا وإلا لما ملك التفويض؛ لأنه 
aS‏ ال OS‏ فت أ فة مقرل اله حكما ؛ 
والدليل عليه أنه لا تلحقه العهدة. ولول أنا نيه متقول لای سين کان ا 
وإلا للحقه العهدة والدليل على أنه من القضاء أن للقاسم أن يجبر الممتنع من القسمة» 
ولو لم يكن من القضاء لما كان له ولاية الجبر فإنه ليس لغير القاضي ولاية الجبر. 

إذا ثبت هذا فنقول: تقريره من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان فعله منقولاً إلى القاضي يعتبر فعله بفعل القاضي بنفسه» ثم 
القاضى إذا تذكر القضاء لرجل» والمقضى عليه ينكرء كان له أن يلزمه القضاء بقوله» 
فكذلك القاسم يملك أن يثبته بشهادته. ٠‏ 

والثاني: أن فعله لما كان منقولاً إلى القاضي لم تكن هذه شهادة على نفسه من 
حيث التقديرء بل كان على فعل القاضى حكماء وشهادتهما على فعل القاضى مسموعة. 
على أن هذه الشهادة في الحقيقة ما قامت على فعلهماء فإن فعلهما تعيين الأنصباءء فأما 
ثبوت الملك لكل واحد منهما فى نصيبه لقبوله وقبض نصيبه» وذلك فعل أصحاب 
الآماذاك» وهات السات عق قل غيره وة 

وكولة إنيها كزان إلى ا ا نيتنا ماق الجر ب القيدية “كنا انما 
تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كانا لا يطلبان الأجرء وأما إذا طلبا الأجر 
لا تقبل شهادتهماء هذا كما قلنا في شهادة الشفيعين على بيع الدار: إنهما إن طلبا الشفعة 
لا تقبل شهادتهماء وإن كانا لا يطلبان الشفعة تقبل شهادتهما إذا شهدا على القسمة لا 
غير» ثم قالا بعد ذلك: نحن قسمنا واشتغلا بالتفصيل؛ فأما إذا شهدا على أنفسهما من 
الابتداء لا تقبل شهادتهماء ولكن إطلاق ما ذكر في «الكتاب» يدل على أنه تقبل شهادتهما 
في الأحوال كلهاء وأن الصحيح ما ذكر من جواز شها شهادتهما على الإطلاق على قسمة 
الفا لما كنا من المعانن: 

قال: فإن فرزا م ل ا اي CS‏ 
وأقروا بالتحديد والقيمة» فأقرع القاضي بينهم» ثم أجبر عن قسمته فذلك جائز؛ لأن هذه 
قسمة من القاضى» وإنه بمنزلة القضاء منه» 0 
قوله بالاتفاق كذا هذاء بخلاف شهادة قاسمي القاضي على قول محمد؛ لأنه ليس بقضاء 


كتاب الشهادات فق 


من القاضي › بل هي شهادة على فعلهما. 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف: إا شد شاحدان أن فلذا أمريا أن 
نبلغ فلاناً أنه قد وكله ببيع عبده وقد أعلمناه» أو أمرنا أن نبلغ امرأته أنه جعل أمرمًا في 
يدها وبمعناهاء وقد طلقت نفسها جازت شهادتهما؛ لأنهما شهدا على فعل المرسل» 
فالرسول ينقل كلام المرسل فقد شهدا على فعل غيرهماء وقوله: فيقبل شهادتهماء وبمثله 
لو قالا: نشهد أنه قال لنا خيّرا امرأتى فخيرناها فاختارت نفسهاء لا تقبل شهادتهما؛ 
ا شهدا فل قل اسا وهر الب “خلا تتبن ا ری لا شاد 
بكلاف لار فاا شهدا على ل المعرمزل غلن ما كرتا :جوف يفا : إذا شهدا على 
فعل المرسل على ما ذكرنا . 

وفيه أيضاً: إذا شهدا على رجل بمال أنه قبضه من آخر وهو ينكرء فشهدا على 
قە .وقالة: تحن وزتاعا علي كال إن کنا زعا أن رت :لمال كان اضرا جازت 
شهادتهماء وإن لم يكن حاضراً عند الوزن لم تقبل شهادتهماء > لأنه إذا كان حاضراً ينقل 
فعل الوزن إليهء فكان شاهداً على فعل غيره» فأما إذا كان غائباً تعذر إضافته إليه» فبقى 
العا دفو علي كان كاه عن ما شك تاوس فيا مدا ا 
شهادة الإنسان على فعل نفسه لا تقبل إذا لم يكن يكن ذلك الفعل منتقلاً إلى غيره سواء كان له 
منفعة في المشهود به أو لم يكن» فإذا كان فعله منقولاً إلى غيره تقبل شهادته عليه . 

قال في «المنتقى» على طريق الاستشهاد: ألا ترى أنه لو وزن له الغريم ألف درهم 
ووضعهاء وقال: خذها لك قد وفيتك» فقال المقضي له لرجل: ناولني هذه الدراهم 
فناوله» ثم شهدا على المقضي له أنه هو الذي دفع الدراهم إليه إن شهادته جائزة» وذكر 
هلال البصري في «الشروط» أنه لا تقبل شهادة الذي كال في المكيل» وتقبل شهادة الذي 
ذرع في المذروع. 

ووجهه: أن الكيل من القبض؛ لأن للكيل أثراً في التعيين؛ لأن قدر المبيع إنما 
يعرف بالكيل» حتى لا يجوز البيع فيما سواهء ألا ترى أنه إذا اشترى صبرة حنطة على 
أنها كرّء فوجدها كرين إن الزيادة لا تكون له بل تكون للبائع» والقبض لا يصح ولا يتم 
بدون التعيين والتقديرء فكان الكيل من جملة القبض» فكانت الشهادة على التعيين شهادة 
على عل ل وهو الكيل فلا تقبل» وأما الذرع لا يفيد التعيين والتقديرء ألا ترى أنه 
إذا اشترى أرضاً على أنها مائة ذراع» فوجدها مائتي ذراع إن الزيادة للمشتري أيضاً > فلم 
يكن الذرع من القبض في شيء» فكانت هذه شهادة على فعل غيرهما فقبلت. ٠‏ وفي 
«المنتقى» رواية بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن شهادة الكيالين باطلة. 

افق على ابخر أنه أقرقه عر وة وكهد شاهدان بهذا الف أنن كن رات 
ما آورد وماكد أكس بودنم» فقيل: لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنهما يشهدان على فعل 
أنفسهماء وقيل: تقبل؛ لأنهما أضافا الفعل إلى المدعى عليه» حيث قالا: بخران ما آورد 
حتى لو قالا: ما آورديم بترديك دي بي دستوري دي» لا تقبل هذه الشهادة على قياس 


۸ كتاب الشهادات ٠‏ 


مسألة الكيال» وقيل: ينبغي أن يقال: إن قالا: مدعى عليه باما بود تقبل شهادتهماء وإن 
الا باماتى ,بود لا تقيل علج قباس اا 

قال ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى من رجل عبدين شراء صحيحاً أو 
فاسداًء فقبضهما المشتري وأعتقهماء > ثم اختلف والمشتري في ثمن العبدين ذ في البيخ 
الصحيح› وفي قيمتهما في البيع الفاسد يوم قبضهماء قشي هنا ل ييا أو 
على قيمتهما يوم قبضهما المشتري» فإنه لا تقبل شهادتهما . 

أما إذا شهدا على قيمتهماء فلأن هذه شهادة على صفتهما؛ لأن القيمة تزداد بزيادة 
وصف مرغوب وتنقص بنقصانه» فكانت الشهادة على زيادة القيمة شهادة على زيادة 
وصف مرغوب. وعلى نقصان القيمة شهادة بنقصان الوصف. فكانت هذه الشهادة قائمة 
لإثبات وصف فيهماء فكانت الشهادة لأنفسهما من حيث الحقيقة» فلا تقبل. 

وأما إذا شهدا على تنا : ان تير اة الج و الا فی لله دي 
جميع البياعات لتحقق المعادلة وذلك ۱۲۳1 ب/٤]‏ بأن لا يزول ملكه عن المبيع إلا ببدل 
يَعْدِلهه وهو قدر قيمته» فالمتعاقدان إذا قدرا شيعا من الأثمان صار ذلك بمنزلة تسمية 
القيمة التي هي للعين» وقد ذكرنا أن شهادتهما على قيمتهما غير مقبولة. 

وروي عن أبي يوسف أنه يقبل شهادتهما على زيادة الثمن أو نقصانه» ووجهه: أن 
الشهادة على النمن شهادة على عند رق بين البائع:والمشتري أوجب ذلك التق على 
المشتري» وك الم وجح ابي برائم الفيلن لتكون شهادته عليه شهادة على فعلهء أو 
وصفه حتى يصير شاهداً لنفسه» يوضحه أن وجوبه وصحته يعتمد صحة القسمة في العقد» 
لا زيادة وصف ولا نقصانهء وقيام العقد بالعاقدين» فكانت شهادة على فعل غيرهما 

قال: ولو شهد العبدان بعد العتق أن المشتري وفْى البائع الثمن وهو يجحد ذلك» 
قبلت شهادتهما لأن هذه الشهادة لغيرهماء وهو المشتري ببراءته عن الثمن بسبب الإيقاءء 
وليس بينهما ما يمنع قبول الشهادةء فقبلت شهادتهماء قال : أرأيت لو شهدا أن البائع 
أبرأه عن الثمن ألم يكن جائزاً؟ وهذا إشارة إلى ما قلنا : إن المشهود به برأه المشتري من 
حيث الحقيقة» والبراءة عسى تكون بالاستيفاء» وعسى تكون بالإبراء» وكيف ما كان فهذه 
شهادة لغيرهماء وقد استجمع شرائط الجوازء فقبلت. 

قال: ولو أن رجلين شهدا أن فلانا أهرهما أن يزوجا فلانة منه فز وجاهاء أو شهدا 
أنه أمرهما أن يخلعا منه فلانة فخلعاء أو أمرهما أن يشتريا له عبداً فاشتريا فكل مسألة من 
هذه الائ على ثلاثة ا رجه :أن يجهد النوكل الام والعقن جميعاء اوق الاش 
ويجحد العقد» أو يقر بهماء وكل وجه على وجهين: إما أن يكون الخصم يدعي العقد 
مع الوكيل في الفصول كلها أو يجحد. 

فإن كان الموكل جحد الأمر والعقد جميعاً لا تقبل هذه الشهادة فى الفصول كلها؛ 
لأنها إن كانت شهادة صورة» فهي دعوى معنى؛ أن الحاهد من سيت الجن لر وههنا 


كتاب الشهادات ۳۹ 


هما يثبتان الوكالة لأنفسهماء فكانا مدعيين لا شاهدين» فلا تقبل شهادتهما. 

فإن كان الآمر يقر بهماء فإن كان الخصم مقراً بالعقد» فالقاضي يقضي بذلك لا 

بشهادتهماء بل بتصادقهم» البيع والنكاح والخلع في ذلك على السواء. وإن كان الخصم 
نه الود فالقاضي لا يقضي بالبيع والنكاح» ويقضي في الخلع بالطلاق بغير مال لا 
بشهادتهماء ولكن بإقرار الزوج»ء وإنما لا يقضي بسائر العقود بشهادتهما؛ لأنهما يثبتان 
فعل أنفسهماء فكانا شاهدين لأنفسهما. 

وإن كان الآمر يقر بالأمر ولكن يجحد العقدء فإن كان الخصم مقرأًء فإنه يقضي 
لأنفسهما في العقود كلهاء إلا في النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن التوكيل ثبت 
بتصادقهماء والوكيل في هذه العقود إذا قال: فعلت وساعده الخصم»› > فإنه يثبت العقد وإن 
جحد الموكل إلا في النكاح» نإنه لا ف إقرار الوكيل .على الموكل بالتكاح عند أبي 
حنيفة رحمه الله من غير تصديق الموكل» ويحتاج فيه إلى إثباته بالبينة» وإذا احتيج إلى 
البينة لا تقبل شهادة الوكيلين؛ لأنه يثبت فعل نفسه»ء فكان شاهداً لنفسه» وعندهما ينفذ 
إقرار الوكيل على الموكل» وإن كان الخصم جاحداً لا يقضى بشيء من العقد؛ لأنه إذا 
كان جاحداً يحتاج لإثباتهما إلى البينة» وشهادة الوكيلين لا تقبل؛ لأنهما يثبتان فعل 
أنفسهما . 

وإذا كيد رجلاو النير ل هما بت ت ناوالا تيد آنا زوجنا هذا اهنا 
بألف درهم» ولزو ا أو قال كان الدير خمييمائة؛ لا تقبل شهادتهما؛ 
لأنهما شهدا بالمهر لأختهما بسبب تزويجهاء فكان السبب ففرا به كالمهرء والشهادة 
على السبب شهادة على فعل نفسهء فلا تقبل. ولو أقر الزوج بالمهر والنكاح وادعى 
البراءة أو الأداء» فشهدا بذلك للزوج قبلت شهادتهماء لأنه لا تعلق لهذه الأشياء 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا اشترى الرجل عبدين 
وقبضهما وأعتقهماء وأراد أن يرجع بنقصان عيب قد أنكره البائع» فشهد العبدان أن هذا 
العيب كان بهما لا تقبل شهادتهما؛ لأن هذه شهادة بإثبات وصف فيهما وهو العيب» أو 
زوال صفة السلامة» وكيف ما كان لا يثبت بهذه الشهادة؛ لأنهما يشهدان لأنفسهما. 

وكذلك لو شهدا لرجل على المشتري أنه كان له نصفهماء فشهادتهما باطلة 
لوجهين: أحدهما: أنهما يشهدان لأنفسهماء فإنهما يثبتان انتقاض البيع في نصفهما 
لمكان الاستحقاق» والثانى: أن فى قبول شهادتهما ابتداء إبطالها انتهاء؛ لأنا إذا قلنا : 
شهادتهما أبطلتا الإعتاق عن أنصافهماء فكانا معتقي البعض» ومعتق البعض بمنزلة 
المكاتب» ولا شهادة للمكاتب. وهذا على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده الإعتاق 

وكذلك لو شهدا أن المشتري قد كان وهب نصف كل واحد منهما لرجل قبل أن 
يعتقهما لم أقبل شهادتهماء لأنا لو قبلنا شهادتهما بطل العتق عن أنصافهماء فكان بمنزلة 


4 كتاب الشهادات 


المكاتب ولا شهادة للمكاتب» فكان فى تصحيحها فى الابتداء إبطالها فى الانتهاءء 
ولأنهما يريدان إبطال العتق عن بعضه بعد ما كان ثابتاً من طريق الحكمء وقد ذكرنا أن 
شهادة الإنسان على إثبات صفة لنفسه» أو على نفي صفة عن نفسه لا تقبل. 

وكذلك أم ولد الرجل مات عنها أو أعتقهاء فشهدت هي وامرأة ورجل أنها كانت 
بين الميت ورجل آخر لا أقبل شهادتهاء ولا أقضي على المستولد بنصف قيمتها ونصف 
عقرها وهذه المسألة لا تخرّج على الطريقة الأولى في المسألة المتقدمة؛ لأنه ليس في 
تصحيح هذه الشهادة ابتداء إبطالها انتهاءء فإن أحد الشريكين إذا استولد الجارية المشتركة 
بينهما ملك نصيب صاحبه بالضمان. فنفذ الاستيلاد عليه حتى تعتق بموته» فلا يكون في 
قبولها ابتداء إبطالها انتهاء» وإنما تخرج على الطريقة الثانية؛ لأنهما بهذه الشهادة ينفيان 
ملك المستولد عن نصفهماء والملك صفةء وقد ذكرنا أن شهادة الإنسان على نفى صفة 
عن نفسه لا تقبل . ا 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف: قال أبو حنيفة رحمه الله: رجل قال لعبده 
إن فخلت ذاو هتين الرجلين ار ثال :"إن مسممة ا ات عي فع ا تيدف 
فجاء الرجلان يشهدان على ذلك فشهادتهما جائزة» لكن هذه الشهادة قامت على فعل 
العبده وهو الدخول والمس» > ولا تهمة في شهادتهما للعبد فقبلت» بخلاف ما إذا قال: 
إن كليعما عبدى أو" تسيا وه كين حر فشهدا أنهما فعلا ذلك لا تقبل شهادتهما؛ 
لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما. 

ولو قال لعبده: إن كلمت فلاناً وفلاناً فأنت حرء فشهدا أنه كلمهما لا تقبل 
شهادتهماء »> بخلاف ما لو قال له: إن دخلت دارهماء فشهدا على الدخول» حيث تقبل 
شهادتهماء والفرق: أن شهادتهما بكلامهما شهود بحضورهما؛ ؛ لأنه لا يتصور الكلام 
معهما إلا بحضورهماء ألا ترى أن من حلف لا يكلم فلاناً فكلمه وهو غائب لا يحنث 
في يمينه» وحضورهما فعلهماء > فكانا شاهدين بفعل أنفسهماء فأما شهادتهما بدخوله الدار 
شهادة بفعل غيرهما؛ لأنه لا تعلق لدخوله الدار بهماء فكانا شاهدين بفعل غيرهما من كل 
وجه : 

وا ا ی ی و رک ل و 018 إن ل كار عد 
أحدء فعبدي حرء فشهد ثلاثة نفر أو أربعة نفر أنهم دخلواء فهذا على وجهين: إن قالوا 
دخلنا لا يقبل قولهم» ولا يحكم بحرية العبد؛ لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم. وإن قال 
اثنان منهم: دخلنا ودخل هذا الثالث والرابع معنا قبل قولهم» وحكم بحرية العبد؛ لأن 
قول كل واحد منهم إخبار وشهادة» فيقبل قول كل واحد منهم في حق القضاء بالحرية من 
حيث إنه شهادة لا من حيث إنه خبر. 

وروی الحسن بن زياد فيمن حلف بعتق مماليكه أن لا يستقرض أبداً شيئاً» فشهد 
رجلان أنهما أقرضاه لا تقبل شهادتهماء لأنهما يشهدان على فعل أنفسهماء ولهما في 
هذه الشهادة منفعة. وكل ذلك مانع قبول الشهادة. ولو شهدا أنه طلب ذلك منهماء ولم 
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يقرضاه قبلت شهادتهما؛ لأنهما يشهدان على فعل غيرهما؛ لأن الاستقراض طلب 
القرض» وإنه فعل المستقرضء ولا منفعة لهما في هذه الشهادة؛ لأنهما قالا: ما 
ا ١‏ 

ولو كان حلف لا يقرض فلاناً وفلاناً شيئاً» فشهدا أنه أقرضهما حنث في يمينه؛ 
لأنهما يشهدان على فعل غيرهما وهو الإقراض ولا تهمة فيهاء فقبلت. 

وعن أبي يوسف رحمه الله في رجل ادعى داراً في يدي رجل وشهد له شاهدان 
بهاء وأنه كان أستأجرهما على بنائه وغير ذلك قبلت شهادتهما. ولو قالا: استأجرنا على 
هدمهاء فهدمناها لم تقبل شهادتهماء وضمن المدعى عليه قيمة البناء؛ لأن في الفصل 
الثاني يدفعان عن أنفسهما مغرماً بشهادتهما؛ لأنهما يريدان بذلك إسقاط ضمان لزمهما 
بالهدم ؛ لأن البناء للمدعى عليه» فظاهر اليد وهدم بناء الغير سبب للضمان» وشهادة دافع 
المغرم لا تقبل؛ > فأما في الفصل الأول لا يدفعان عن أنفسهما مغرماًء ولا يجران إلى 
أنفسهما مغنماًء فقبلت شهادتهماء وعلى هذا يقاس نظائره. 


الفصل السادس: 


في شهادة الرجل على فعل من أفعال [54 ”7 ]4/1١‏ ابنهء 
وشهادته لأبيه وأمّه 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: إذا شهد ابنا القاضي على كتابه إلى قاض آخر 
من القضاة» أو على قضائه أو على شهادته وهو مدع أو ميت جاز ذلك. 

وفي «المنتقى» رواية إبراهيم عن محمد أنه لا يجوز شهادة الابن على قضاء ا 
وعلى كتابه» كما لا يجوز شهادة الابن على شهادة أبيه. وفي «المنتقى» في باب من لا 
تجوز شهادته له: رواية الحسن بن مالك عن أبى حنيفة أنه ا لا تجوز شهادة الولد 
على قضاء أبيه بأن شهدا أن أباه قضى فلن كذ .وحمو كتياه على اة یه قال : 
وهو قول أبي يوسف رحمه الله: وذكر بعد هذا في هذا الباب أيضاً : لو كان قاضياً يوم 
نا شين الاين على قفناثة أنه تجوز هاده ون اخ هذا الات عن أن حفيقة أنه لا 
تجوز شهادة الابن على قضاء أبيه وإن كان الأب افا يوم الشيادة: : 

E a‏ على انكل أنبونا E‏ الأيقيل إذا: كان لالانت قينا 
منفعة بالاتفاق» يعني بها المنفعة المطلوبة من الشهادة» وإن لم يكن للآب فيه منفعة» 
فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا تقبل شهادتهماء وعن محمد روايتان. 

وجه رواية القبول عنه أن شهادة الابن لأبيه إنما تقبل لمكان تهمة الميل» وذلك إنما 
تحقق فيما للأب فيه منفعة» والمنفعة المطلوبة من الشهادة فى هذه الصورة إنما تحصل 
للمدعي لا للأب» ومنفعة نفاذ القول على الغير وظهور ضدقه عند الناس غير معتبرة في 
إفادة التهمة المانعة من قبول الشهادةء ألا ترى أن الأب إذا شهد مع ابنه في حادثة قبلت 
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شهادتهماء ولولا شهادة الابن لكان لا تقبل شهادة الأب» فالابن بهذه الشهادة يسعى إلى 
إظهار صدقة» وتنفيذ قوله على الخصم» ولم يمنع ذلك قبول شهادته كذا ههنا. 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف قوله عليه السلام: «لا تقبل شهادة الولد 
روالد 4 وإذا شيد على قعل والده فق هد لد ات حل ولأنه متهم في هذه 
الشهادةء لأن للأب فيه منفعةء وهو نفاذ قضائه وظهور صدقه إذا كان يدعى» ومنفعة 
ظهور الصدق فوق سائر المنافع» وأقوى في إيراث الشبهة وإيقاع التهمة. 

ثم إن أبا حنيفة وأبا يوسف فرقا بين شهادتهما على شهادة أبيهما وبين شهادتهما 
على قضاء أبيهماء والفرق أن الشهادة ليست بملزمة والقضاء ملزم» وقد احتج أبو يوسف 
على محمد فقال: الابن جزء الأب» فشهادته على فعل أبيه كشهادة الأب على نفسه من 
حيث الحكم والاعتبار» وشهادة الأب على فعل نفسه لا تقبل» فكذا شهادة الابن على 
فعله . 

ولو قال لعبده إن كلمك فلان فأنت حرء فادعى فلان أنه كلمه العبد» وشهد ابناه 
بذلك لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وفي إحدى الروايتين عن محمد تقبل. 

وإذا قال لرجلين: إذا دخلتما هذه الدار فعبدي حر فماتاء فشهد ابناهما أن أبويهما 
قد دخلا الدار فهو على الخلاف الذي ذكرناء قال: ولو أنكر الأبوان وهما حيان جازت 
شهادة الابنين على دخولهما بلا خلاف؛ لأنهما صارا مشهوداً عليهما بالدخول عند 
الجحود» وتلك المنفعة التي صورناها عند دعواهما» وهو ظهور صدقهماء وتنفيذ قولهما 
لا تتحقق ههناء > فكانت شهادة على الأب فقبلت» وهذا هو الحكم في كل شيء شهد 
الابن به يثبت بشهادته فعلاً من أبيه : من نكاح أو طلاق أو بيع أو غير ذلك إنه لا تجوز 
شهادته إذا كان الات ها يدعي أو ميتاً كان عندهماء وإن كان حياً وهو ينكر تقبل 
شهادتهما بلا خللاف؛ لأن مع جحوده لا يمكن أن يجعل هذا شهادة للأب» بل يكون 
شهادة على الأب. 

وإذا شهد ابنا الوكيل على عقد الوكيل» فهو على ثلاثة أوجه» الأول: أن يقر 
الموكل والوكيل بالأمر والعقد جميعاً» وإنه على وجهين: إن كان الخصم يدعي ذلك 
كله فالقاضي يقضي بالعقود كلها. ولكن بتصادقهم لا بالشهادة» وإن كان الخصم ينكر 
ذلك» فإن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا تقبل شهادتهماء ولا يقضي بشيء من هذه 
العقود إلا في الخلع › فإن هناك يقضى بالطلاق بغير مال لإقرار الزوج وهو الموكل. 

وعلى قول محمد رحمه الله في إحدى الروايتين: يقضى بالعقود كلها إلا بعقد 
ترجع الحقوق فيه إلى العاقد» كالبيع وما أشبهه؛ لأن الحقوق إذا كانت ترجع إلى الأب 
كان للآب فيه منفعة» وكان الشهادة واقعة للأب» فأما كل عقد لا ترجع حقوقه إلى العاقد 


.۸۲ /٤ أخرجه بهذا اللفظ الزيلعى فى نصب الراية‎ )١ 
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لا يكون للأب فيه منفعة سوى تنفيذ القول» وهذه المنفعة عند محمد رحمه الله لا تصلح 
مانعة قبول الشهادة في إحدى الروايتين. 

وإن كان الوكيل والموكل يجحدان ذلك كلهء فإن كان الخصم يجحد أيضاً لا 
يلتفت إلى هذه الشهادة» لأنها خلت عن الدعوى. وإن كان الخصم يدعي تقبل شهادتهما 
عندهم جميعاًء لأنه لا منفعة للأب في هذه الشهادة» بل له فيه ضرر؛ لأنه ثبت كذبهء 
فكانت شهادة على الأب» والشهادة على الأب مقبولة. 

وإن كان الوكيل يقر بكلا الأمرين والموكل يدعى الأمر ويجحد العقدء فإن كان 
الخصم يدعي ذلك» فإنه يقضي بالعقود كلها إلا في النكاح على قول أبي حنيفة؛ لأن 
عنده إقرار الوكيل على موكله بالعقود كلها صحيح إلا بالنكاح» فتقع الحاجة إلى إقانه 
بالبينة» وشهادة ابن الوكيل على ذلك لا تقبل. وعندهما القاضي يقضي بالعقود كلها؛ لأن 
إقرار الوكيل على الموكل بالعقود كلها صحيح» ولا يحتاج فيه إلى البينة. 

وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد أبيها و اي" أنه :طلقها والآمن حى يدعي 
ذلك» أو ميت لا تقبل شهادتهما عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله» يقول جعل 
اا اپ ای تركيل اون ندا ا المسألة» ثم جعل موت الموكل 
بمنزلة ادعائه حال حياته» وعن اس يوسف أن غيبته بمنزلة موته» ووجه ذلك: أن المانع 
من القبول وقوع الشهادة للأب» فإذا كان الأب حيا يدعي» فالشهادة واقعة بإثبات فعله» 
وإذا كان حياً وهو يجحدء فالشهادة واقعة عليه. وإذا لم يعرف جحوده بأن مات أو غاب 
كانت الشهادة واقعة للأب باعتبار الأصل حيث إن فيها إثبات فعله فلا تقبل. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجلان شهدا أن أباهما طلق أمهماء فإن كان 
الأب يدعي » فلا حاجة إلى الشهادة؛ لأنه أقر على نفسه بالطلاق» وإن كان الأب يجحد 
تقبل شهادتهماء لأن الطلاق في حق الأم دائر بين الضرر والنفع» من حيث إن به يحصل 
لها الخلاص عن حبالة الزوج» ويرتفع عنها قيد النكاح نفع» من حيث إن ثمرات النكاح 
ومقاصده وحقوقه مشتركة بين الزوجين» والطلاق يبطل ذلك عليها ضرر» وكل منفعة 
يشوبها ضرر تترجح المنفعة بالدعوى والضرر بالجحود؛ لأن أحداً لا يجحد ما ينفعه ولا 
يدعي ما يضره» فإن ادعت الأم الطلاق يرجح النفع فيها على الضررء فكانت الشهادة 
واقعة للأم» وإن جحدت ذلك يرجح الضرر على النفعء فكانت الشهادة واقعة على الأم 

وفي «فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي» رحمه الله أن الأم إذا ادعت الطلاق تقبل 
شهادتهماء قال: وهو الأصح؛ لأن دعواها لغوء فإن الشهادة على الطلاق تقبل حسبة من 
غير دعواهاء فصار دعواها لغواء فجعل وجودها وعدمها بمنزلة» ولو عدم دعواها تقبل 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أصح . 

ولو أن رجليخ شهدا أن امرأة آبيهها ارتدت عن الإسلام» والمرأة تنكر ذلك» فإن 
كانت أمهما حية وهي في نكاح أبيهما لا تقبل الشهادة ادعى الأب ذلك أو جحدء أما إذا 
ادعى فلأن هذه الشهادة وقعت للأب» بيانه: أن الأب لما ادعى الردّة عليهاء فقد ادعى 
تقرط جميع O‏ مدخو PEE gl‏ كانت غير را يهاه 
إلا أنه لا يصدق على ذلك إذا لم تصدقه المرأة فهما بهذه الشهادة يثبتان ذلك. وأما إذا 
كان الأب يجحدء فلأن هذه الشهادة وقعت للأم لخلوص الفراش لهاء وهذه منفعة لا 
يشوبها ضرر فمنعت قبول الشهادة ادعت الأم ذلك أو جحدت. 

وإن كانت أمهما ميتة» فإن ادعى الأب ذلك لا تقبل شهادتهماء وإن جحد تقبل؛ 
لأنه لا منفعة للام في هذه الشهادة» فتعين جانب الأب» وفي جانب الأب يترجح النفع 
بالدعوى والضرر بالجحود. وإن شهدا أن أباهما خالع أمهما على صداقهاء فإن ادعى 
الأب ذلك لا تقبل شهادتهما ؛ لأنهما يشهدان لأبيهماء ٠‏ لأن الطلاق قد وقع بإقرار الأب» 
بقيت هذه الشهادة لبراءة الأب عن الصداق كلاً أو بعضاًء فلا تقبل. وإن جحد الأب 
ذلك فإن كانت الأم تدعي ذلك لا تقبل شهادتهماء وإن كانت تجحد تقبل شهادتهما لما 
ذكرنا. وإن شهدا أن أباهما خالع امرأته وأنها ميتة» فإن كان الأب يدعي لا تقبل 
شهادتهماء وإن كان يجحد تقبل شهادتهما. 

ولو أن رجلاً روح امرأة وطلقها قبل الدخول پا ا ة أخرى» فشهد 
أبناه أنه كان طلقها ثلاثاً في [4؟1١ب/‏ 4] النكاح الأول» وتزوجت ثانا قبل أن تتزوج 
بزوج آخر» فهذه المسألة أيضاً لا تخلو من الوجوه التي ذكرناها من دعوى ا الأب أو 
إنكاره» ومن دعوى المرأة أو إنكارهاء فإن صدقته المرأة ثبتت الفرقة وسقط جميع المهر 
بتصادقهماء فوقع الاستغناء عن الشهادة» وإن أنكرت المرأة لا تقبل شهادتهما؛ لأن هذه 
الشهادة واقعة للأب. 

بيانه: أن الحرمة وإن ثبتت بإقرار الزوج إلا أنه لزمه نصف المهر؛ لأن النكاح 
صحيح بظاهر الحال» فالفرقة فيه بالطلاق قبل الدخول توجب نصف المهره فلو قبلنا 
شهادتهما سقط المهر كله؛ لأن النكاح في المطلقة ثلاث لا يوجب المهرء إلا إذا اتصل به 
الدخول» ولم يوجد الدخول» فكانت هذه شهادة للأب من هذا الوجهء فلم يقبل. وإن 
أنكر الأب تقبل شهادتهما ادعت المرأة بذلك أو أنكرت؛ لأنه إن كان في هذه الشهادة 
منفعة الأب لسقوط ج جميع الصداق» ففيه ضرر له أيضاً بزوال ملك النكاح» وقد بينا أن 
فيما يدور بين النفع وار تعتبر الدعوى والإنكار» وعند الإنكار يترجح جانب الضررء 
فكانت شهادة على الأب» وسقط جميع الصداق عنه ضرورة قبول الشهادة على 
الطلاقات. 


ثم في هذه المسائل إنما قلنا: تقبل شهادتهما وإن لم يسبق دعوى أحد ما شهدا به؛ 


شهادتهما فههنا كذلك. قال مولانا تغمذه الله بالرحمة: وعندي أن ما ذكرنا في «الجامع» 


كتاب الشهادات to‏ 


لأنه شهادة على تحريم الفرج» وإنه حق الله تعالى» والشهادة في حقوق الله تعالى تقبل 
حسبة من غير دعوى. 

ولو أن أمة لرجل شهد ابناها وهما حران مسلمان أن مولاها أعتقها على ألف 
درهم» فإن ادعى المولى ذلك» فالعتق واقع بإقراره» فتمحض هذا شهادة على أمهما 
بالمال فقبلت» وإن أنكر المولى» فإن ادعت لا تقبل شهادتهما وإن أنكرت تقبل 
شهادتهما؛ لأن العتق على مال دار بين الضرر والنفع في زوال الملك والرق عنها والضرر 
في لزوم المال عليهاء فيعتبر جانب النفع عند الدعوى» فتكون الشهادة لهاء ويعتبر جانب 
الضرر عند الإنكارء فتكون شهادة عليها فتقبل» أكثر ما فيه أن هذه الشهادة خلت عن 
الدعوىء إلا أن الشهادة على عتق الأمة تقبل من غير الدعوى» ومتى ثبت العتق وجب 
المال؛ لأنه بيع المعتق. 

وإن شهد ابنا المولى بذلك» فإن ادعى المولى لا تقبل ؛ لأن العتق يقع بإقراره والشهادة 
بالمال شهادة لأبيهماء وإن أنكر المولى قبلت شهادتهما ؛ لأن العتق دائر بين الضرر والنفع 
في حق المولى» فيترجح جانب الضرر بالإنكار في حقه» فكان شهادة على الأب . 

ولو كان مكان الجارية غلاماًء وقد شهد ابنا المولى بذلك» وأنكر المولى والغلام 
ذلك لا تقبل شهادتهما عند أبى حنيفة رحمه الله؛ لأن هذه شهادة على عتق» وعنده 
الوق هن اول و الشهادة» وعندهما تقبل الشهادة؛ لأن دعوى العبد 
عندهما ليس بشرط. 

ولو شهد رجلان أن أباهما باع هذه الجارية من هذا الرجل» أو قال هذا العبدء 
فأعتقه المشتري هذاء فإن ادعى الأب ذلك لا تقبل شهادتهما؛ لأن البيع دائر بين الضرر 
والنفع في حق المولى» لما فيه من زوال ملكه إلى خلف» فيعتبر النفع عند الدعوى» 
فكانت هذه شهادة لأبيهماء ولكن يعتق العبد؛ لأن البائع مالكه ظاهراً و قد أضاف المعتق 
بإقراره إلى من زعمه مالكاء فنفذ إقراره عليهء والولاء موقوف؛ لأنه تعذر إثياته من جهة 
المشتري لإنكاره ومن البائع؛ لأنه أقر بالعتق على غيره» ويعتبر قبول الشهادة على الولاء 
على المشتري؛ لأنه لا بد لذلك من إثبات الشراء منه» وفي ذلك نفع للبائع» فلا تقبل 
شهادة ابنيه في ذلك . 

وإن أنكر الأب وادعت الجارية وأنكر المشتري أيضاً أو هو غائب» فشهادتهما 
جائزة؛ لأن عند الإنكار يترجح جانب الضرر» فكانت شهادة على أبيهما فقبلت» ولا 
يقال بأنه قضاء على الغائب بالشراء أو للغائب» أو قضاء بالشراء عند حضرة المشتري من 
غير دعوى» والبينة في الشراء لا تقبل من غير دعوى الخصم؛ لأنه من حقوق العباد؛ لأنا 
نقول هذه البينة قامت بعد دعوى صحيحة من خصمء وهي الجارية؛ لأنها ادعت العين 
من جهة المشتري» ولا يتوصل إلى إثبات العتق لنفسهء فكأن هذه البينة قائمة من خصم 
على خصم فقبلت وقضي بالشراء؛ لأنه يثبت بيعا للعتق» ووجب للبائع الثمن على 
المشتري ضرورة إثبات الشراء. 


55" كتاب الشهادات 


وفى كتاب «الأقضية»: ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله فى رجل ضمن لرجل 
ما باع فلاناً من شيء» فقال الطالب: قد بايعت فلاناً بيعاً بألف درهم» فجحد الضامن 
ذلك» فشهد عليه ابناه أنه قد بايعه بيعاً بألف درهم» فإن شهادتهما جائزة؛ لأن هذه شهادة 
على اها فلك وكذلك إذا "تمد الضامن ‏ نهد اناه أ قلانا أمرك أن تسن عند 
وأنك ضمنت عنه لفلان ما باعه من شيء» وقد باعه بيعاً بألف درهم» قال: شهادتهما 
جائزة» ويؤخذ بالألف ويرجع بها على الذي أمره أن يضمن عليه فقد جوزت شهادتهما على 
الضمان وعلى الأمرء حتى قال : يؤخذ بالألف ويرجع بها على الذي أمره أن يضمن عنه. 

أما قبول الشهادة على الضمان فظاهرء وأما قبول الشهادة على الأمر ورجوع الأب 
على الأمر بالضمان مشكل» أما الشهادة على الأمر فوجهين: أحدهما: أن الشهادة في 
حقوق العبد لا تقبل إلا بعد سابقة الدعوى ولم يوجد؛ لأن الضامن يجحد الأمر 
والضمان جميعاً» ولا حق للطالب في الأمر ليدعيه» فكيف تقبل هذه الشهادة. والثاني: 
أن الشهادة على الأمر شهادة لأبيهما؛ لأن فيه منفعة خالصة من غير شوب مضرة» فإنه 
يرجع بما يؤدي على الأمر والشهادة لأبيهما لا يجوز أن تقبل. 

وأما رجوع الأب على الذي عليه الأصل مشكل؛ لأن في زعمه أنه لا رجوع له 
على الذي عليه الأصل الجواب عنه: أما الأول فنقول هذه شهادة بعد دعوى صحيحة من 
الطالب» فإنه يدعي الضمان بأمر» وهو أحد نوعي الضمان» وقد أثبت ذلك بهذه البينة . 

قولة ج للطا لت الا وكات م دعو ناه "لبتي ا اللطالت 
فيه حون قانه الو تيك ای نامعل الكفيل في الأداء لأنه إنما يؤدي بعوضء وإذا لم 
يثبت الأمر يؤدي بغير عوض» فيتعاسر في الأداء فثبت فثبت فثبت أن له حقاً في الكفالة والأمر 
جنعاء تحت E e‏ الما E‏ قيطا فاك على أ يننا 

قوله: بأن الشهادة بالأمر شهادة لأبيهماء فإنه يرجع بما يؤدي على الأمرء قلنا: فيه 
روايتان» في رواية: لا يرجع به عند الأدا ووجهه ما ذكرنا في الإشكال» وعلى هذه 
الرواية يرجع به» ووجه قبول هذه الشهادة أن هذه شهادة على الأب؛ لأن الكفالة بأمر 
دائر بين الضرر والنفع من حيث إنه يجب عليه الأداء من ماله فيه ضررء ومن حيث إنه 
يستوجب الرجوع به على الأصيل فيه نفع» ولكن قد ذكرنا أن المنفعة المجحودة لا عبرة 
لهاء وهي مجحودة ههناء فلهذا اعتبرناها شهادة على أبيهما . وقوله: بأن من زعمه أنه 
ليس له حق الرجوع على الأصيل» فكيف يرجم إليه ١‏ لا اسار ميا اف رعا ت 
قضى القاضي بخلافه عليه» فلا يعتبر زعمه أصلا . 

قال فى كتاب «الحوالة»: رجل كفل عن رجل بمال بأمره» فشهد على ذلك ابنا 
المطلوب الذي عليه الأصل» فهو جائز ويؤاخذ الكفيل بالمال» وإذا أدى يرجع على 
الذي عليه الأصل» أما جواز شهادتهما فى حق الكفيل» فلأنهما أجنبيان عنه غير متهمين 
في حقهء فقبلت شهادتهماء وأما في حق الأصيل بالرجوع عليه؛ لأنها شهادة على 
أبيهما» فقبلت . 


کتاب الشهادات EV‏ 


ولو كان الشهود أبناء الكفيل» فإن ادعى الكفيل ذلك فقد ثبتت الكفالة بإقراره» 
فوقع الاستغناء عن الشهادة» وإنما يحتاج إلى الشهادة لإثبات الأمرء وإنه شهادة لأبيهما 
من حيث إنه يثبت له حق الرجوع على الذي عليه الأصل» فلم تقبل. وإن جحد الكفالة 
قبلت شهادتهماء لأنها شهادة على أبيهماء فإن أدى رجع على الأصيل؛ لأن الثابت 
بشهادتهما أحد نوعى الكفالة» وهو الكفالة بأمر» وقد ثبتت شهادتهما؛ لأنها عليه؛ لأن 
هذه الكفالة وإن ترددت بين الضرر والنفع في حقه باعتبار حق الرجوع عند الأداء» ولكنها 
لما كانت مجحودة لم يعتبر النفع» فبقي شهادة على أبيهما فقبلت لهذا. وإذا ثبتت الكفالة 
والأمر استحق الرجوع لما ذكرنا من الأمثلة. 


قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله في رجل ادعى أن له على رجل ألف درهم» 
وضمنها عنه ثلاثة نفر» قال ابن سماعة: وكل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه بأمره» 
فأخذ الطالب أحد الضمناء الثلاثة» فشهد عليه ابنا الضامنين الأخيرين أن لهذا الطالب 
على فلان ألف درهم» وأن أبوينا وهذا ضمنوا عنه لهذا بأمره» وكل واحد منهم ضامن 
عن صاحبه بأمره» وأبواهما غائبين» فإنى أقضى الساعة على هذا الضامن الحاضر بألف 
درهم» وإذا [1170/ 4] أدى رجع بها على الذي عليه الأصل؛ لأنه لا تهمة في شهادتهما 
لا على الحاضر ولا على الأصيل ؛ لأنهما أجنبيان عنه لا ينتفعان بشهادتهما بوجه ماء فلا 
يكونان متهمين فيهاء فقبلت شهادتهما ثبت المشهود به» والمشهود به الكفالة بأمره» وإنه 
يقتضي الرجوع عند الأداء» فإذا أدى رجع بها على الأصيل» وأما شهادتهما على أبويهما 
بالضمان» فحكمها موقوف؛ لأن الكفالة بأمرو مترددة بين النفع والضررء وإنما يترجح 
أحدهما على الآخر بالدعوى أو الإنكار» فيوقف إلى حضورهما حتى يُنظر أيقران بذلك 
أم ينكران؟ فإذا حضرا فإن جحدا ذلك قبلت شهادتهما؛ لأنه يرجح جانب الضرر» فكانت 
شهادة عليهما وإن ادعيا لم تقبل؛ لأنه ترجح جانب النفع في شهادتهماء فكانت شهادة 
لأبيهما فلا تقبل» ولكن بقيت الشهادة على الضامن الثالث مقبولة لخلوها عن التهمة» فإن 
أداها الثالث وأراد أن يرجع على أبوي الشاهدين بحصتهما كان له ذلك؛ لأنهما قد أقرا 
بالضمان والأمر» وإقرارهما حجة عليهماء فإن رجع عليهما لم يرجعا على الأصيل بشيء 
إذا جحد الأصيل أن يكونا ضمنا عنه بأمره؛ لأن إقرارهما بالضمان صح؛ لأنه إقرار على 
أنفسهماء فأما بالأمر فلأنه إقرار على الأصيل» ولا يجوز أن يكون الإقرار حجة على غير 
المقرء وكذلك إذا ضمنهما الطالب لم يرجعا على الأصيل» ولا على الضامن الثالث إذا 
جحد الأمر؛ لأن ضمانهما إنما ثبت بالإقرار» وإنه حجة قاصرة» فلا يعدوهماء فلا يثبت 
الأمر به» والرجوع من حكم الأمر بالضمان. 


فال ابن سجاعة عن محمد رها الله فى وجل اشترى من رجل عدا فأعنته:» 
فاشتزى ذلك العبداعيداً فاعتقه ) فاشترى ذلك العيذ عيدا فاعتقه فعات المرلن الأسفل: 
والأوسط والأعلى حيان» فأقام رجل البينة أن الميت عبده» وأراد أخذ تركته» فشهد ابنا 
المولى الأعلى أن الأوسط اشتراه من فلان وهو يملكهء فأعتقه جازت شهادتهما؛ لأن 


۳4۸ كتاب الشهادات 


هذه الشهادة إنما قامت من حيث الحقيقة لإثبات الولاء لمولى أبيهما دون أبيهما فقبلت» 
أقصى ما في الباب أنه يثبت نسبة الولاء إلى أبيهما إذا ثبت الولاء لمولى أبيهماء ولكن 
المعتبر في رد الشهادة وقبولها النظر إلى ما وقعت عليه الشهادة دون غيرهماء وباعتباره ما 
امت هذه الا لأ نوما ا 

ألا ترى أنه إذا شهدا لأخيه بمال تقبل شهادته» والمشهود به إذا ثبت للأخ ثبت 
للأب فيه حق بملك» وشهادته لأبيه غير مقبولة» لكن لما كان نفس المشهود به حق الأخ 
دون الأب تقبل شهادته» وإن كان يفضي إلى إثبات الحق للأب» كذا هذا. 

وإن كان المولى الأوسط مات أيضاً ولم يترك وارثاً إلا المولى الأعلى؛ لأن بموت 
الأوسط أنجز الولاء إلى الأعلى فقد شهدا لأبيهما بالميراث فلا تقبل» ولا تعتبر الدعوى 
والإنكار من المولى الأعلى؛ لأن هذه شهادة بما ينفعه من كل وجهء وإنما يعتبر الإنكار 
والدعوى فيما يدور بين الضرر والنفع. 

ولو مات المولى الأوسط ثم مات المولى الأسفلء» ولم يترك وارثاً إلا بنتاً له 
والمولى الأعلى» فادعى رجل أن المولى الأسفل كان عبداً لهء وأقام البينة وادعت الابنة 
أنه كان حراًء وأن المولى الأوسط اعتقه وهو يملكهء والمولى الأعلى ينكر ذلك» فشهد 
ابنا المولى الأعلى أن الأوسط اشتراه من فلان وهو يملكه ثم أعتقه» فإني أجيز شهادتهما 
وأجعله حراً من المولى الأوسطء ويكون الميراث بين ابنته والمولى الأعلى نضفان» 
وإنما شرط إنكار الأب لجواز شهادتهما؛ لأن عند إنكاره تمحض هذه الشهادة للابنة 
فوجب قبولها. وإذا قضى بها ثبت الولاء للمولى الأعلى بواسطة الأوسطء فكان الميراث 
للابنة ونصفه للمولى الأعلى بالعصوبة من جهة الولاء. 

واستشهد لهذا برجل شهد عليه ابناه أن هذا ابنه وهو ينكر ذلك» إني أجيز شهادتهما 
لأن شهادتهما؛ قامت على الأب» وإذا جازت شهادتهما ثبت نسبه منه» فإن مات هذا 
الابن ورثه منه وإن أنكر ثبوته؛ لأنه صار مكذباً بقضاء القاضي» فلا يبقى لزعمه عبرة. 

وإذا اشترى الرجل عبداً وقبضه ودفع الثمن» فادعى العبد أن البائع كان اعتقه قبل 
أن يبيعه منه» وشهد له بذلك ابنا البائع» فإني لا أعجل بعتق العبد حتى يقدم البائع 
وأسأله؛ لأن فيه منفعة للبائع» من حيث ثبوت الولاء له» ومضرة له» فإنه يسترد الثمن من 
يده لبطلان البيع» وقد ذكرنا أن شهادة الابن فيما يتردد بين الضرر والنفع يتوقف على 
إنكار الأب. وإذا حضر وأنكر العتق قبلت شهادتهما وبطل البيع؛ لأنه ظهر أنه باع الحرء 
ووجب على البائع رد الثمن؛ لأنه قبضه على جهة الوجوب بحكم البيع› وقد ظهر أنه لم 
يكن فيرده عليه » وليس لأحد أن يقول: ينبغى أن يقضى القاضى بعتق العبد للحال؛ لأن 
الحال لا يخلو إما أن يكون البائع مقراً بالعتق أو كان جاحداً له» إن كان جاحداً له كانت 
البينة مقبولة عليه» فيقضي القاضي عليه بالعتق بالبينة» وإن كان مقرا فالقاضي يقضي عليه 
بإقراره» فجواز القضاء بالعتق عليه متيقن؛ لأنا نقول: حكم الإقرار يخالف حكم البينةء 
فيتوقف القاضي في القضاء بالعتق إلى حضرة البائع ليعلم أنه يقضي بالإقرار أو بالبينة. 


كتاب الشهادات ۳44 


قال فى كتاب «الأقضية» رجل عليه مال لرجل شهد ابنا المطلوب أن الطالب أبرأ 
أبانا عه أو اال غل قلان والطالب متكي خقرل : لا كنك أن شهاذتهها بالابزام لذ 
تقبل؛ لأنهما يشهدان للأب». وأما الشهادة بالحوالةء فإن كانت الحوالة بغير أمر لا تقبل؛ 
لأنهما شهدا بإبراء الأب بغير عوض؛ لأن الحوالة إذا كانت بغير أمر حتى أدى المحتال 
عليه المال لا يرجع على الأصيل بشيء» وإن كانت الحوالة بأمرء فقد تردد بين أن تكون 
شهادة لأبيهما وبين أن يرجع المحتال عليه عند الأداء إن لم يكن له على المحتال عليه 
دين» ويسقط دينه عن المحتال عليه إن كان له دين عليه كانت شهادة على أبيهماء فيعتبر 
فيه الدعوى والإنكار للرد والقبولء هكذا ذكر فى كتاب «الأقضية»: وعندي أن الشهادة لا 
تقبل فى هذه الصورة ادعى الأب أو جحدء إن اذى فلأن هذه شهادة للأبء وإن جحد 
فلأن هذه شهادة خلت عن الدعوى . 


ولو كان المال على غير أبيهماء فشهدا أن الطالب احتال به على أبيهما والطالب 
ينكرء والمطلوب يدعىء إن كانت الحوالة بغير أمر تقبل شهادتهما؛ لأن هذه شهادة على 
أبيهماء فإنه لا رجوع له عند الأداء» وإن كانت الحوالة بأمر فقد تردد بين أن تكون شهادة 
لأبيهما أو على أبيهماء فإن ادعى لا تقبل شهادتهماء وإن أنكر تقبل . 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل باع دارا ولم يقبضها المشتري حتى جاء 
شفيع الدار وخاصم فيهاء فشهد ابنا البائع أن المشتري قد سلم الدار للشفيع بشفعته» ثم 
اشتراه منه بالثمن لا تقبل شهادتهماء أما على قول من لا يرى بيع العقار قبل القبض» 
فلأنهما بهذه الشهادة يدفعان خصومة الشفيع عن أبيهما ؛ لأن الخصم في الشفعة قبل قبض 
البائع» ولهذا كانت العهدة عليه. وكذلك لو شهدا أن الشفيع سلم الشفعة في الدار لا 
تقبل شهادتهما لما ذكرناء وهذا إذا دعى الأب ما شهدا بهء فأما إذا جحد ما شهدا به 
تقل كنهادتيساء لأنهما يشهداة على الأب بوجرب لي الدان :إلى الشعرى» فكانت 
شهادة على أبيهما من هذا الوجهء ولو كان المشتري قبض الدار من البائع» ثم شهد ابنا 
البائع على تسليم المشتري الدار إلى الشفيع بشفعة لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما بهذه 
الشهادة يريدان تنفيذ العهدة عن أبيهماء فكانا شاهدين لأبيهماء وسواء ادعى البائع ما 
شهدا به أو جحد ذلك» لأن تسليم المشتري للدار إلى الشفيع محض منفعة في حق 
البائع» لا يشوبه ضرر. وإن شهدا أن الشفيع سلم الشفعة في الدار للمشتري تقبل 
الشهادة؛ لأن هذه الشهادة على الأب بتقريب العهدة إليه . 

قال في كتاب «الحوالة»: رجلان عليهما مال لرجل أحالا به على غريم لهماء 
وجحد الطالب الحوالة» فشهد على الطالب ابناه أو أبواه أو أمه أو امرأته قبلت 
شهادتهم؛ لأن هذه شهادة على الطالب بسقوط مطالبته عن الأولين» فلم تتمكن التهمة في 
شهادتهم فقبلت . 

ولو شهد ابنا المطلوبين الأولين» فإن ادعى أبوهما ذلك لا تقبل شهادتهماء وإن 
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جحدا ذلك تقبل شهادتهما؛ لأنها دائرة في حق أبيهما بين النفع» وهو براءتهما وبين 
الضرر وهو ثقل الدين لو كان لهما على المحتال عليه دين وثبوت حق الرجوع عليهماء 
ولو لم يكن لهما عليه دين» فتعتبر فيه الدعوى والإنكار. وأما شهادة ابني المحتال عليه إن 
ادعى ذلك أبوهما لا تقبل شهادتهما ؛ لأنه يدور بين النفع في حق أبيّهما وهو سقوط مطالبة 
المحتالين عنه» والضررء فهو يوجه مطالبة المحتال له نحوه» فيعتبر فيه الدعوى والإنكار. 


وقال محمد رحمه الله في «الجامع»: جارية في يدي رجل ادعى رجل أنه اشترى 
هذه الجارية من فلان بمائة دينار» وأن فلاناً ذلك اشتراها منك بألف درهم» وقبضها قبل 
أن تبيعها مني» وأنكر الذي في يده الجارية» والمشتري الأول فشهد ابنا الذي في يديه 
الجارية بذلك قبلت شهادتهما؛ لأنهما شهدا بمعنى اشتمل على النفع والضرر والمنفعة 
مجحودة فقبلت [١٠١ب/‏ 4]. شهادتهما على أبيهما وعلى المشتري الأول بالبيع» وإذا 
قبلت قضي لصاحب اليد على المشتري الأول بألف درهم» وقضى للمشتري الأول على 
المشتري الثاني بمائة دينار» وإن كان المولى والمشتري الأول ينكران ذلك بصيرورتهما 
مكذبين في إنكارهما بالبينة العادلة» وإن كان الذي في يديه الجارية مالك الجارية ظاهراً 
وقد أقر بكونها مملوكة للمشتري الأخيرء فصح إقراره بذلك ولا يقضي للذي في يديه 
على المشتري الأول بشيءء لأن الشهادة إن لم تقبل خرجت من البين» بقي إقرار الذي 
في يديه» وإقرار الإنسان حجة عليه» وليس بحجة على غيره ولا يكون لذي اليد أن يحبس 
الجارية من المشترى الا خر تى يتوق الثمن مه سواء اذعى المشتري الآخر أنه قيض 
الجارية من المشتري الأول وصدقه صاحب اليد في ذلك أو لم يدع ذلك؛ لأن حق 
حبس المبيع من حقوق العقد» فإنما يثبت للبائع» أو لمن قام مقام البائع» وذو اليد لم يبع 
الجارية من المشتري الآخرء وليس هو قائم مقام البائع فيه» فلهذا لا يكون له ذلك» ولا 
يكون لذي اليد أن يقبض المائة دينار من المشتري الآخر قضاء بدينه الذي وجب له على 
المشتري الأول في زعم المشتري الآخر ألف درهم» والواجب للمشتري الأول على 
المشتري الآخر في زعمه مائة دينار» وعند اختلاف الجنس لو وجد عينها عند من عليه 
الدين أو عند غيره لا يكون له حق الأخذء فإذا وجد ديناً عند غيره أولى أن لا يكون له 
حق الأخذء ولو كان المشتري الآخر ادعى أنه اشتراها بألف وخمسمائة حتى كان الثمنان 
من جنس واحد والمشتري الأول يجحد ذلك فالذي فى يديه الجارية صدق المشتري 
الأعر'فيما قال فاه اذعى الى :ال حر أنه قيض الجارية من المعدرى الأول باذ 
وصدقه ذو اليد فى ذلك» لا يكون لذي اليد أن يحبس الجارية من المشتري الآخر؛ لما 
قلناء ولا يعطيه المشتري الآخر من الثمن شيئاً لما ذكرنا أن ذا اليد لم يبعها منه» ولكنّ 
المشتري الآخر إن خلى بين المشتري الأول وبين الثمن حتى صار الثمن ملكا للمشتري 
الأول بتصادق ذي اليد والمشتري الآخرء كان لذي اليد أن يأخذه» لأنه ظفر بحبس حقه 
من مال المشتري الأول» وإن لم يكن خلى لا يؤمر المشتري الآخر بالتخلية؛ لأن الحق 
في ذلك للمشتري الأول وهو ينكر. 
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ولو أن المشتري الآخر أقر أنه لم يقبض الجارية من المشتري الأول» ففي القياس 
الجواب كذلك لا يكون لذي اليد أن يحبس الجارية من المشتري الآخرء وفي 
الانيتجياة ! كوا خن فين الجارية ين المعتري الا صن شرفي دالا إن كان 
المعترئ الآخر راف يالك د بالق E‏ ساس 210 نا اعد اين 
من حقوق العقدء فلا يثبت إلا للعاقد أو لمن قام مقام العاف ولم يوتعد هي من ذلك 
في حق ذي اليدء ايكون سيق ای كنا فى ا 

وجه الاستحسان: أن صاحب اليد بائع للجارية من المشتري الآخر من وجه» من 
حيث إن البيع من المشتري الآخر إنما ظهر بتصديق ذي اليد إياه» فيما إذا ادعياه ليس 
ببائع لها من وجه حيث إنه لم يجر بينهما بيع حقيقة» ولو كان بائعاً لها من كل وجه» ولم 
يكن المشتري الآخر قبضها منه كان له حبسها من المشتري الآخر حتى يستوفي الثمن منه 
سواء باعها بدراهم أو بدنانير» ولو لم يكن بائعاً لها منه من كل وجه لم يكن له حق 
الحبس من المشتري الآخرء سواء باعها بدراهم أو بدنانير» فإذا كان بائعاً لها من وجه 
دون وجه عملنا بهماء فمن حيث إنه ليس ببائع لها منه من وجه لا يثبت له حق الحبس إذا 
كان الثمنان من جنسين مختلفين ومن حيث إنه بائع لها من وجه كان له حق الحبس عند 
اتحاذ جنس الثمنين عملاً بالدليلين بقدر الإمكانء ولو تصادق ذو اليد والمشتري الأول 
على شراء المشتري الأول وتسليم الجارية إليه إلا أنهما جحدا شراء المشتري الآخرء 
فأقام المشتري الآخر أننى ذي اليدء فشهدا له قبلت شهادتهما وثبت البيع الثاني» ثم 
ينظر: إن كان المشتري الآخر ادعى القبض يأخذ العبدء ولا يكون لذي اليد حق الحبس» 
وإن لم يدع القبض فإن كان الثمنان من جنسين مختلفين فكذلك الجواب وإن كانا من 
جنس واحدء ففي القياس الجواب كذلك» وفي الاستحسان: له حق الحبس. 

وأصل هذه الجملة ما قال محمد رحمه الله فى رجل اشترى جارية وقبضها ونقد 
الم ثم حاء رجل :وادغن غلى المشهري الأزل آنه كان اشر اها يكذ فل رادرك 
ها ولك يسن تمتها وكديه البائع و المشتري المعروف: قضى القاضي بالجارية 
للذي ادعى الشراء أولاً» ثم إن كان الشمن من جنسين مختلفين لم يملك المشتري 
المعروف حيسها بالثمن» سواء ادعى المجهول أنه قبضها من البائع بإذنه إلا أنه لم ينقد 
الثمن فكذلك» وإن ادعى أنه لم يكن قبضها ففي القياس: ليس له حق الحبس» وفي 
الان لق وال و عاق كا ها 

قال: وإذا شهدا أنه أباهما وگل هذا الرجل بقبض ديونه بالكوفة» لا يقبل 
شهادتهما؛ لأنهما بشهادتهما ينصبان من يقوم بحقوق الأب واستيفائه» فكانا شاهدين 
لأبيهما فلا تقبل شهادتهماء ولكنّ هذا إذا كان المطلوب يجحد الوكالة» فأما إذا أقر 
المطلوب بها جازت الشهادة. 

فرق بين هذه السا وين مال درا فی كات لر کال أن من زكل رجا 
بالخصومة في دار بعينها وقبضها وغاب» فشهد ابنا الوكيل أن أباهما وَكّل هذا الرجل 
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بالخصومة في هذه الدار وقيضها: لا يقبل شهادتهماء سواء جحد المطلوب الوكالة أو أقر 
بها . 

ووجه الفرق أن في مسألة الدين المطلوب إذا كان مقراً بوكالته يجبر على دفع المال 
بإقراره بدون الشهادة» فإنما قامت الشهادة لإبراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا 
حضر الطالب وأنكر الوكالةء فكانت هذه شهادة على أبيهماء وشهادة الانسان على أبيه 
مقبولة» أما في مسألة كتاب الوكالة: المطلوب وإن كان مقراً لا يجبر على دفع الدار إلى 
الوكيل بحكم إقراره» وإنما يجبر عليه بالشهادة» فكانت هذه الشهادة واقعة لأبيهما فلا 

أصل هذه المسألة: أن من جاء إلى مديون رجل وقال: أنا وكيل فلان بقبض الدين 
منك وصدقه المديون بذلك يؤمر بتسليم الدين إليهء وإن قال لآخر: أنا وكيل فلان بقبض 
الوديعة منك لا يجبر على الدفع إليه وإن صدقه في ذلك لأن المديون مقر على نفسهء لأنه 
مقر بحق القبض له في ملكهء فكان إقرارا على نفسه فصح.ء وفي الوديعة إنما يقر بحق 
قبض ملك الغير وإقراره على غيره لا يصح . 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أن في الوديعة أيضا يجبر المودع على الدفع إلى 
الوكيل؛ لأنه يقر على نفسه بأن الوكيل أولى منه بقبض العين» وأنه ضامن لهذا العين إذا 
منعه عن الوكيل» فكان مقراً على نفسه فيصح إقراره عليه» فعلى قياس هذه الرواية: يجب 
أن يكون الجواب فى الوكالة بالخصومة فى الدار وفى الدين سواءء هذا إذا كان الموكل 
واا ا المركل عل ا ا الطانب لي اوک که 
المظلي أن ااه وك هذا الد مو فإ كلذف الول حا ال لا ین 
هذه الشهادةء لأن هذه شهادة خلت عن الدعوىء» وبدون الدعوى لا تقبل الشهادة فى 
كتوق الات وان كان الكل بد الوكالة لا تقل شي ا اها أف الطالب بالركالة 
أو جحدها؛ لأن هذه بينة قامت على غير الخصم لأن الطالب لا يكون مجبراً على 
الدعوىء وإن كان هو وكيلاً عن المطلوب كما لا يجبر عند حضرة المطلوب» فلم يكن 
خصماً في حق إثبات الوكالة» والبينة لا تقبلٌ إلا على خصمء ولأنهما بهذه الشهادة 
ينصبان نابا عن هما لأن بإقزار الطالت لا تعبت وكالة الوكيل» وإثما'ثيت بالشهاذة) 
فهما ينصبان بشهادتهما نائباً عن أبيهما ليخاصم عنه ويقيم حجة الدفع حتى يستقر ملك 
ابيهما فيما وقعت فيه الخصومة» فكانا شاهدين لأبيهماء فلا تقبل شهادتهما. 

وإن شهد ابنا المطلوب على أن فلانا وكّل هذا الرجل بالخصومة مع أبيهما في هذه 
الدار والطالب غائب» فإن جحد الأب الوكالة قبلت هذه الشهادةء لأنه شهادة على 
أبيهماء لأنه يستحق المجواب عن الخصومة عليه بدعواه» والشهادة على أبيهما مقبولة. 
وإن أقر الأب بالوكالة لا تقبل شهادتهماء لأن هذه شهادة خلت عن الدعوىء فإن الوكيل 
لا يجبر على الدعوى كالموكل. فلا يدعي المطلوب بهذه الوكالة شيئا يلزم الوكيل فلم 
يصح الدعوى . 
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وذكر ابن سماعه فى «نوادره» عن أبى يوسف رحمه الله: لو أن رجلاً ادعى على 
غائب دعوى زعم أن هذا الرجل وكيله في الخصومة» فشهد ابنا الغائب أن أباهما وكل 
هذا الرجل بالخصومة مع المدعي إن كان الوكيل منكراً للوكالة فشهادتهما جائزة» لأن 
هذه شهادة على أبيهماء لأن الدعوى ١71‏ أ/ 14] وقعت على الأب. 

بيانه: أن المدعي بإثبات وكالة الحاضر يريد إلزام الحق على الغائب؛ لأنه يتضرر 
به من حيث يلزمه الحق عند إقامة البينة على الوكيل في غير حضرتهء والشهادة على أبيهما 
و9 د33 و ا E‏ 
الأب وإن كان الوكيل يدعى الوكالة والطالب يجحد لا تقبل شهادتهماء لأن هذه شهادةٌ 
قامت لأبيهما بإثبات من يخاصم عنه ويدفع عنه ويقيم حجة الدفع فلا تقبل. 

وَكَالَ أبؤ تنئيفة وآبو يوسك رحمهما الل ذا خيد شاهعاة أن فلانا وكل أباهيا 
ابيع دا العبد» فباعه من رجل والمشتري يجحد والآب يدعي لم أقبل د شهادتهماء وإن 
جحد الأب البيع وادعاه المشتري قبلت شهادتهماء لأن البيع دائر بين الضرر والنفعء ٠‏ لأنه 
يغبت حقوقاً له وحقوقاً عليه» فيعتبر فيه الدعوى والإنكار. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله في رجلين شهدا أن :الميك أوصى إل 
أنينا ووركة الميت يقروتن بذلك أؤ ينكرون) SS‏ باعي الوصاية. لا فيل 
شهادتهماء وإن جحد الوصاية قبلت شهادتهما؛ لأن الوصاية تة تتضمن أحكاماً على الوضصى 
والموصى» لأنها تفيد ولاية التصرف في مال | لميت وإنها لي وتفيد رجوع العهدة ا 
ولزوم أمر المدعى عليه من يتعمد وصاياه ا ديونه» ويوجه المطالبة بتلك الحقوق 
عليه ومن هذا الوجه عليه» فيعتبر قيمة الدعوى والإنكار. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا 
شهد ابنا الميت أو رجلان أوصى لهما الميت بوصية أو رجلان للميت عليهما دين أو 
رجلان لهما على الميت دين أن الميت أوصى إلى هذا الرجل؛ والموصى إليه يدعي 
الوصيةء فالشهادة جائزة. 1 

يجب أن تعلم جنس هذه المسائل خمسة أقسام : الغريمان اللذان للميت عليهما دين 
إذا شهدا بالوصاية أو الوصية أو الوارث إن كان الخصم جاحداً لا تقبل شهادتهماء إما 
لأن هذه الشهادة خلت عن الدعوى فى حقوق العبادء وإما لأنهما يثبتان لأنفسهما من 
يحميل ا لأكام الدين إل دكانا يي كن هذه اليا دن تي ادا 
وإن كان الخصم يدعي ذلك قبلت شهادتهما سواء كان الموت ظاهراً أو لم يكنء أما إذا 
كان الموت ظاهراً فلأنه زال ملك الموت بالموت وانتقل إلى الوارث» فقد أقر بهذه 
الشهادة أن حق القبض لهذا المدعي بحكم الوصاية أو الوراثة» فصح إقراره على نفسه» 
وأما إذا كان الموت غير ظاهر› فلأنهما يقولان: إن رب ا فإن الدين الذي 
علينا حقك وإن ولاية الاستيفاء لك وهذا إقرار منهما على أتفسهما لأن الدين إنما 
يقضى من مال المديونء فصح إقراره بما عليه» فإذا استوفى منهماء فإن ظهر أنه ميت فقد 
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تم الاستيفاء» وإن ظهر أنه حي استرد ما دفع إليه. 


وأما الغريمان اللذان لهما على الميت دين إذا شهدا بالوراثة والوصاية أو الوصية» 
فان كان الموت غير ظاهر لا تقبل شهادتهما لأنهما يريدان إثبات الموت ليحل الدين في 
التركة» وفي ذلك نفع لهما فلا تقبل شهادتهماء فإن كان الموت ظاهراً فإن كان المشهود 
له لا يدعي» فكذلك لا تقبل شهادتهما؛ لأن الشهادة في حقوق العباد بدون سابقة 
الدعوى» ولأنهما يثبتان خليفة للميت يمكنهما مطالبته بإيفاء الدين» ولهما فيه منفعة 
ظاهرة» ولا تقبل شهادتهما لما ذكرنا من تمكن التهمة في شهادتهما؛ لأنهما ينصبان 
لأنفسهما بهذه الشهادة خصما يطالبانه بإيفاء الدين. 


وفي الاستحسان: تقبل شهادتهما؛ لأن الموت إذا كان ظاهراً كان للقاضي ولاية 
نصب الوصي ليقوم بما هو من حقوق الميت نحو قضاء الديون وتنفيذ الوصايا وما أشبه 
ذلك إلا أن القاضي يحتاج إلى التعيين» فمتى شهدا بوصايته فقد كفياه مؤنة التعيين» 
فتقبل شهادتهما» :ويه ظهز اننا العهمة عق شهادتهما: من هذا الوح بخااف ما إذا كان 
العوصى لوعن فة لاف لمن قاف وة تع الاشاة وسا على رة ذا 
كان لا يدعي 'الإيضاء لر في التاق عليه إلما قفي بايا تقل المنفعة 
اشامن بعهادتهما على ما مر راما الؤاركان إذا شهد ارصن إل ركان الحوت غير 
ظاهر لا يقبل شهادتهما سواء كان المشهود له طالباً بذلك أو كان جاحدا؛ لأنهما يثبتان 
لأنفسهما وجوب الميراث بالموت وينصبان لأنفسهما من يقوم بحقوقهماء وعلى التصرف 
لهما فقد جرًا إلى أنفسهما مغنما فلا تقبل شهادتهماء وإن كان الموت ظاهرا وكان 
المشهود له مخالفاً لذلك يقبل ذلك استحساناً لما مر: أن للقاضي ولاية نصب الوصي› 
لكنه يحتاج إلى التعيين فقد تحملا عنه مؤنة التعيين فيقبل شهادتهماء بخلاف ما إذا شهدا 
بالوكالة حالة حياة الأب» إذ ليس للقاضي أن ينصب عنه وكيلاً في حياته» فلو نصبه نصبه 
اها وهم اد او ا وک يكن ظاعر ا قلي ا 
ينصب عنه وصياً» فلو نصبه» نصبه بشهادتهماء وهما يشهدان لأبيهما فلا تقبل شهادتهماء 
وأما الموصى إليهما إذا شهدا لوصي آخر معهماء فإن كان الموت غير ظاهر لا تقبل 
الشهادة؛ لأنهما يثبتان حلول الوصاية بالموت ويثبتان عوناً معهما فلا تقبل شهادتهماء 
وَإن كات الموت ظاعرا وكان المكتهود له طالا للك تفيل فادها امسات الأنهها 
يثبتان بشهادتهماء إلا ما كان للقاضي أن يفعله بدون شهادتهماء وهو نصب الوصي إذا 
أحس بخلل» وإذا ذكروا وصاية آخر فقد نسبوا أنفسهم إلى العجزء حيث لم يكتف الميت 
بهما وصياًء فيقبل شهادتهما. 

وأما الموصى لهما إذا شهدا بالموصى إليه» فهو على الأقسام التي ذكرناهاء فإن 
كان الموت ظاهراء والمشهود له يطلب ذلك قبلت بشهادتهماء وإن كان الموت غير ظاهر 
لا تقبل شهادتهماء لأنهما شهدا بحلول حقهما بالموت وأثبتا للميت ما يمكنهما من 
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مطالبته بالوصيةء فكانا متهمين فيه فلا يقبل. وإن كان المشهود له طالباً لذلك لا تقبل 
شهادتهما فى الفصول كلهاء لانعدام الشهادة فيما هو حقوق العباد. 


الفصل السابع: 


فيما يجوز من الشهادات وما لا يجوز 


قال محمد رحمه الله: رجلان فى أيديهما مال وديعة لرجل» فادعاه رجل فشهد 
المودعات بذلك جازت شهادتهما: وروي عن أبئ يوشف رحمه الله أنه لا تجوز 
شهادتهما؛ لأن بقبول الوديعة صارا مقرَّين بالملك للمودع» فكانا متناقضين في أن هذا 
العين ملك المدعي» فيطلب شهادتهما لمكان التناقض. وجه ظاهر الرواية أن هذه شهادة 
خلت عن التهمة؛ لأنها شهادة للغير من كل وجهء وليس فيهما جر منفعة إلى الشاهدء 
ولا دفع مغرم عنه» وشهادة العدل إذا خلت عن التهمةء فالأصل فيها القبول» وما يقول 
بأن بقبول الوديعة صار مقرأ بالملك للمودع هذا ممنوع؛ فإن الإيداع كما يكون من 
المالك يكون من نائب المالك» فلم تنتف جهة النيابة ههنا إذ لم يمكن للمودعين أن 
يقولا: قبلنا الوديعة من فلان» إلا أنه كان نائبا عن هذا المدعي في الإيداع» ومهما أمكن 
التوفيق لا يحمل على وجه التناقض» ولئن سلمنا أن قبول الوديعة إقرارٌ بالملك للمودع 
لكن هذا ليس بإقرار مفصح بهء بل هو إقرار في ضمن الوديعة» وقد يطلب الوديعة بهذه 
الشهادة» فيبطل ما ثبت في ضمنهء ولو أن المدعي أقام شاهدين سوى هذين المودعين» 
ثم شهد المودعان على إقرار المدعي أن هذا العين للمودع لا تقبل شهادتهماء سواء كانت 
الوديعة قائمة أو مستهلكة إن كانت قائمة؛ لأنهما بهذه الشهادة يجران إلى أنفسهما مغنما 
هى يدهما على هذا" المال وان كانت سشيلكة لأنهما يدان بيده الشهادة عن 
أنفسهما مغرماًء لأنه ظهر أنهما كانا مودعا الغاصب والمودع الغاصب ضامنء فهما بهذه 
الشهادة يبرآن أنفسهما عن الضمان بخلاف المسألة الأولى» لأن هناك المودعان 
بشهادتهما يبطلان يد أنفسهما إن كانت الوديعة قائمة» ويوجبان الضمان على أنفسهما إن 
كانت الوديعة مستهلكةء ولو أنهما كانا ردا الوديعة على المودع ثم شهدا على إقرار 
المودع أن الوديعة خرجت عن أيديهما بالرد ولا يبرآن ذمتهما عن الضمان لبراءتها عن 
الضمان بالرد» لأن مودع الغاصب يبرأ بالرد على الغاصب . 

وفي «المنتقى» وإذا شهد المودع أن الذي أودعه أقر أنه عبد جازت شهادته؛ 
وكذلك الجارية؛ لأنه لم يشهد على الوديعة والعارية بعينهاء ولو شهدا أن الذي استودعها 
أو أعارها باعها من هذا المدعي لم تجز شهادتهماء لأنه يبطل سبيل رب الوديعة عليه» 
حتى لا يجوز دفعها إليه» وفيما إذا شهدا على إقرار المودع أنه عبد ما أبطلا سبيله: 
[١ب/٤]‏ لأن العبد يأخذها ويبرأ بالدفع إليه» وإذا كان العبد وديعة في يدي الرجلين 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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شهدا أن المولى كاتبه أو دبّره أو أعتقه والعبد يدعي ذلك جاز» ولا يشبه هذا البيع؛ لأن 
العتق خروج عن ملك إلى غير ملك. 

قال في «الجامع»: رجلان ارتهنا من رجل غلاماً بألف درهم لهما عليهماء ثم 
ادعى رجل أن الرهن له» وشهد له المرتهنان بذلك جازت شهادتهما؛ لأنهما لم يشهدا 
لأنفسهماء بل شهدا على أنفسهما بإبطال اليد والحبس» ولم يصيرا متناقضين أيضاً؛ لأن 
قبول الرهن لا يكون إقراراً بالملك للأمنء لأن الرهن كما يكون من المالك يكون من 
غر المالك .بان تعر رجل من آخر غيا لبرهن بالدين: 

ولو شهد المرتهنان على إقرار المدعي أن العبد للراهنين والعبد قائم في يده أو 
هلك» لا يقبل شهادتهما؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما مغرماء وهو: الضمان إن كان قد 
هلك» ويجران إلى أنفسهما مغنماً وهو تقرير اليد التى هى حقهماء وإن كانا قد ردا الرهن 
إلى الراهن تقبل شهادتهماء ولو أنكر المرتهنان ما ادعاه المدعي وشهد به الراهنان لا 
تقبل شهادتهما على المرتهنين» لأنهما بعقد الرهن أوجبا حقاً للمرتهنين في المرهون» 
وإذا شهدا أنه ملك المدعي فقد سعيا في نقض ما تم بهماء فلا تقبل شهادتهماء بخلاف 
المرتهنين حيث تقبل شهادتهما وإن صارا ساعيين في نقض ما تم بالإنسان» إنما يمنع 
قبول الشهادة إذا كان لا يملك البعض إلا بالشهادة» والمرتهن يملك النقض من غير رضا 
الراهن بالرد» إذ الرهن من جانب المرتهن غير لازم فلا يمنع قبول الشهادة» بخلاف 
جانب الراهن» وإذا لم تقبل شهادة الراهنين على المرتهن ضمن الراهنان قيمة العبد 
للمرعى ؛ لأنهما لما شهدا للمدعى فقد صارا مقرين أنهما كانا غاصبين لهذا العبد وقد 
عجزا عن رده إلى المدعي لحق المرتهنين فيضمنان القيمة. 

ولو ارتهن رجلان من رجل جارية قيمتها ألف درهم بألف درهم وقبضاهاء فماتت 
في أيديهما ثم ادعاها رجل» فشهد المرتهنان أنها كانت لهذا المدعي لا تقبل شهادتهماء 
لأنهما بشهادتهما يجران إلى أنفسهما مغنماًء فإنهما صارا مستوفين دينهما بالهلاك» وبهذه 
الشهادة يعيدان الدين على الراهن بعدما سقط من حيث الظاهر» إلا أنهما يضمنان قيمتها 
للمدعى؛ لأنهما أقرا أنهما كانا غاصبين للجارية وقد عجزا عن رد الجارية» فكان عليهما 
قيمة الجارية» بخلاف ما لو شهد المرتهنان بذلك حال قيام الرهن» حيث تقبل شهادتهما ؛ 
لأنهما بشهادتهما لا يعيدان ديناً على الراهن بعد السقوط؛ لأن الدين فى ذمة الراهن قبل 
هلاك الرهن وإنما يسقط بالهلاك» ولا يحولان ضماناً وجب عليهما للراهن إلى المدعي» 
لأن الرهن مضمون عليهما بالدين لا بالقيمة» وبشهادتهما لا يتحول ضمان الدين إلى 
المدعي بل تجب عليهما القيمة للمدعي على اعتبار الهلاك» ويسقط ملك اليد الثابت 
لقنا كان ا a‏ وها لا ا 

رجلان غصبا من رجل عبداً وثبت ذلك عند القاضي بإقرارهما أو ببينة قامت 
عليهماء ثم ادعى رجل آخر العبد المغصوب» وشهد له الغاصبان بذلك فإن شهدا بعدما 
رد المغصوب قبلت شهادتهما لخلو شهادتهما عن المناقضة والتهمة» أما المناقضة 
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مظاهرء وأما التهمة: فلأنه ليس فيها جر مغنمء ولا دفع مغرم لبراءة الشاهدين عن 
الضمان بالرد عن المغصوب منه. ولو شهدا والعبد فى أيديهما لا تقبل هذه الشهادة» 
سكن اه ي هو اا اليا ما تخو مما نا الزن الى غر التحصيرتب يه 
وللشاهدين في ذلك فائدة للتفاوت بين الناس في المطالبة والخصومة. 

COE‏ لاي ل ا 
القاضي بالقيمة أو لم يقض» وسواء دفعا القيمة إلى المغصوب منه أو لم يدفعاء أما قبل 
القضاء فلتحويلهما ما وجب عليهما من الضمان للمغصوب منه إلى المدعي» ولهما فيه 
فائدة على ما مر› فكأنت في هذه الشهادة نوع تهمة»› وأما بعد القضاء ء قبل دفع القيمة› 
فلهذه العلة ولعلة أخرى: وهى أن الشاهدين عند قضاء القاضى ملكا العبد بمقابلة 
الضمان» افضار من حيث الحكم كأنهما اشتريا الغبد» ولو صارا مشتريين للعبد حقيقة ثم 
شهدا بالعبد للمدعي لا تقبل شهادتهماء فكذا إذا ثبت بينهما بيع حكمي» وأما بعد دفع 
القيمة فللعلة الثانية. 

ثم قال: وكذلك العرض وكل دين فشهادتهما في ذلك باطلة قضياه أو لم يقضياء 
وصورته: إذا شهد المستقرضان أن ما أقرضهما المقرض كان للمدعى لا تقبل شهادتهماء 
آنا قبل ها ن رج اها اا ةق رست اما ٠‏ فان 
للمقرض إلى المدعى» والثاتى: أن الاستقراض بدأ حقيقة إن كان استعاره حكماًء فكان 
المسترض بهي المكقري: والمشترق إذا ههد بالسترئ ل لتقي ها ا 
كذا ههناء وأما بعد القضاء فللعلة الثانية. 

رجلان اشتريا من رجل جارية شراء فاسداً بألف» وقبضاها ثم ادعاها الآخرء فشهد 
المشتريان أنها للمدعي» فهو على التفاصيل التي قلنا في الغصب, لأن المشترى شراء 
فاسداً يون على المشتزي بنفسه لا بغيزه فان كالقاصب» إلا أن بين هذه المسألة 
وبين مسألة الغصب فرق من وجه أن في مسألة الشراء» المدعي يأخذ الجارية من 
المشتريين قبل نقض البيع» وفي الغصب لا يأخذء لأن في الغاصب إنما أقر بالجارية 
للمدعي» وهي ملك غيره ظاهراً» فلم يصح إقراره» والمشترى شراء فاسداً أقر بالجارية 
للمدعي وهي ملكه في الظاهر فيؤمران بردها إلى المدعي» ثم يضمن المشتريان قيمة 
الجارية للبائع لعجزهما عن رد عين الجارية إليه. 

قال محمد في «الأصل»: ولو كان المشتريان مع بائعهما نقضا البيع أو نقض 
القاضي البيع فلم يقبض البائع الجارية حتى شهدا للمدعي بالجارية يعني المشتريان» لم 
يلزمهما تسليم الجارية» لإقرارهما بالجارية للمدعي وهي ملك غيرهما. 

رجل اشترى من رجل جارية شراء صحيحاً» وتقابضا وتقالا البيع أو ردَّها المشتري 
بالعيب بغير قضاء وقبلها البائع» ثم جاء رجل وادعى أن الجارية له» فشهد المشتري 
ورجل آخر أن الجارية للمدعي» فشهادتهما باطلة» سواء كانت هي محبوسة بالثمن عند 
المشتري أو دفعا إلى البائع» لأن الرد بالعيب بعد القبض بتراضيهماء والإقالة بمنزلة بيع 
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جديد في حق غيرهما والمدعي غيرهماء فصار في حق المدعي كأن المشتري باعها من 
البائع ثانياً» ثم شهد بها بعد ذلك للمدعي» وعلى هذا الاعتبار كان في زعم المدعي أن 
شهادته باطلة» لكونها متضمنة السعي إلى نقض ما تم بهء والمدعي متى زعم بطلان 
الشهادة القائمة له لا تقبل الشهادة. 

ولو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بغير قضاء أو كان الرد بخيار 
رؤية أو بخيار شرط ثم شهد بها للمدعي مع غيره جازت شهادتهما؛ لأن الرد بهذه 
Ce‏ فإذا انفسح البيع من كل 
وجه صار كأن لم يکن» فلم يكن مبطلاً بشهادته ما اوج قبل ذلك ولا محولا ضمانه 
إلى المدعي» لأنه إذا ردها إلى البائع لم يبق مضموناً عليه وإذا حبسها بالثمن» فكذلك 
الجواب. وإن كانت مضمونة عليه إلا أنها مضمونة عليه بغيرها وهو الثمن لا بنفسهاء 
فكانت بمنزلة الرهن وشهادة المرتهن للمدعي بالجارية حال قيام الرهن يقبل كذا ههناء 
فلو حبسها بالثمن فماتت الجارية في يدي المشتري ثم شهدا بالجارية للمدعي بطلت 
شهادتهما؛ لأنها لما[ما] تت في يدي المشتري بطل الفسخ» وعاد حكم البيع» فصار هذا 
الشاهد شاهداً بما اشتراه لغيره» فلا يصح لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

رجل اشترى من آخر جارية بعبد وتقابضاء فوجد مشتري الجارية بها عيباً فردها 
بالعيب» إلا أنه حبسها بالعبدء ثم جاء رجل وادعاهاء فشهد المشتري بالجارية مع رجل 
آخر للمدعي لا تقبل شهادتهماء ولو شهدا بعدما دفعها إلى البائع تقبل؛ لأن الجارية 
مضمونة عليه بنفسهاء حتى لو هلكت في يد المشتري ضمن المشتري قيمتها لبائع 
الجارية» فيأخذ العبد ولا تنتقض الإقالة» فكانت شبيهة المغصوب وشهادة المغصوب» 
وشهادة الغاصب بالمغصوب للمدعي قبل الرد لا تقبل» وبعد الرد تقبل كذا ههناء يخلاف 
ما إذا كانت الجارية مشتراة بالدراهم والجارية محبوسة بالثمن» حيث تقبل شهادة 
المشتري» لأنها مضمونة عليه بالثمن لا بنفسهاء فكانت شبيهة المرهون على ما مر. فإن 
مات العبد في يد مشتريه قبل رد الجارية» ثم رد الجارية بالعيب بقضاء قاض صح الرد؛ 
لأن الرد لا يمتنع بهلاك أحد العوضين» عرف هذا في كتاب البيوع فإذا حبسها المشتري 
حتى يأخذ قيمة العبد ثم شهد بها مع غيره للمدعي صحت شهادتهما؛ لأنها مضمونة عليه 
بغيرها وهو قيمة العبد» ولهذا لو هلكت الجارية لا تضمن لبائعها قيمتها بل سقط عن 
بائعها قيمة العبد» فكانت شبيهة المرهون. 

وفي «المنتقى»: رجلان استأجرا من رجل داراً شهراً بأجر معلوم وسكنا فيها الشهر 
كلهء ثم جاء مدع يدعي الدار فشهد له المستأجران جازت شهادتهماء [1717أ/ 4] فإن 
قضى القاضي بالدار للمدعي ثم إن المدعي ادعى أنه كان أمر الذي أجر بإجارتهاء وأراد 
أخذ الغلة» فإنه ينبغى للقاضى أن يبطل قضاءه بالدار للمدعى ويردها إلى الذي كانت 
القار فى ونيد و الفا فى ادیال المدعى فن أزل الأمر هن ا اكات 
باو ك أن يقير اشر فإن قال كانت اموق لأ تثبل شيادة انا جر إن قال + کان 


كتاب الشهادات 0۹ 


بغير أمري تقبل شهادة المستأجرء ولو لم يسكن المستأجر الشهر كله حتى ادعى المدعي 
الفارة كشهة ف المستاجر ولم يدع المدعي أن الإجارة كانت بأمره لم تجز شهادة 
الاو 

وفيه أيقناة رجاه وار رنه ماد ير اح فة الان فى الدار اد ن 
الدار له» أو شهدوا بالدار عليه الأجرء فشهادتهم جائزة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وإن كان هؤلاء السكان بأجر معلوم لشهور معلومة بأجر رخيصء أو بأجر عال» فشهدوا 
للذي أجر لتحقيق الإجارة أو شهدوا لإنسان عليه ليفسخوا الإجارة» فإن أبا حنيفة رحمه 
الله قال: جازت شهادتهما في الموضعين جميعاًء وشهادتهم في هذا كإقرار رب الدار 
أ ادن ةوقال ابو ترسف رحيه الله لا تقبل شهادتهم لا فيما يثبتونها ولا فيما 
ينقضونها . 

رجل اشترى من آخر جارية» ثم جاء رجل وادعى أنه اشترى هذه الجارية من هذا 
المشتري» والمشتري يجحد ذلك» فشهد البائع ورجل آخر للمشتري بالشراء من المشتري 
لا تقبل شهادته.» وكذلك لو ادعى المشتري أنه باعه من فلان وفلان يجحدء فشهد له 
البائع لم تقبل . 

ولو أن رجلاً اشترى من آخر عبداً وبرء البائع عن عيوبه» فباعه المشتري من رجل 
آخرء ودلس العيب الذي به» فخاصم المشتري الآخر المشتري الأول فيه» فشهد البائع 
الأول ورجل آخر أن هذا العيب كان به عند البائع» قال: أقبل شهادة البائع الأول في رده 
على البائع الثاني ولا أقبل في تبرئته منه. 

رجل له على رجل ألف درهم» فشهد الذي عليه المال ورجل آخر أن الطالب أقر 
أن هذا الألف لهذا الرجل والرجل يدعي ذلك لا تقبل شهادة الذي عليه المال» ذكره فى 
«المنتقى» في موضع› وذكر في موضع آخر منه أنه لا تقبل شهادته إذا كان لم يؤده. فإن 
كان أداه تقبل . 

ولو مات رجل وترك مالاً على رجلين وترك أخاًء فشهد الرجلان لغلام يدعي أنه 
ابن الميت أنه ابنه لا يعلم له وارثاً آخر غيره» أجزت شهادتهماء ولا يشبه هذا الدّين في 
المسألة الأولى من قبل أن الدين لم يثبت عليهما للأخ» ولم يجعله القاضي وارث 
الميت. 

ولو أن رجلين اشتريا ثوباً من رجل ونقدا الثمن أو لم ينقداء فجاء رجل وادعى أن 
الثوب له فشهد المشتريان له بالثوب» أو شهدا على إقرار البائع أن الثوب له لم تجز 
شهادتهما. أما قبل نقد الثمن: أما إذا أجاز البيع» فلآنهما يريدان تحويل ما وجب عليهما 
للبائع من حيث الظاهر إلى غيره» ولهما فيه منفعة؛ لأن الناس يتفاوتون في المطالبة» 
وأما إذا لم يجز البيع» فلأنهما سعيا في نقض ما تم بهما. وأما بعد نقد الثمن: أما إذا لم 
يجز البيع فلما قلناء وأما إذا أجاز وقال: باع بأمري» فلأن الثمن الذي نقداه صار ملكا 
للبائع بتمليكهماء فهما بهذه الشهادة يريدان نقض ذلك التمليك . 


۳۹۰ كتاب الشهادات 


وذكر في كتاب «الأقضية» لو أن رجلاً مات» وله على رجلين ألف درهم أو كان له 
في أيديهما عبد غصب أو وديعة» جاء رجل وادعى أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه لا وارث 
له غيره» وقضى القاضى بذلك بشهادة شهود شهدوا عليه» وجعله وارثا له وقضى له 
بالمال العين والدين» فقضى الغريمان دينهما للأخ بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض» أو 
لم يكونا قضياه لو كانا صارفاه على دنانير أو كان الأخ وهب لهما المال على عوض» أو 
كانا اشتريا من الأخ جارية من تركة الميت أو تصدق عليهما بصدقة على عوض» ثم جاء 
رجل آخر وادعى أنه ابن الميت ووارثه» ولا وارث له غيره» وشهد الغريمان له بذلك 
فشهادتهما باطلةء أما قبل قضاء الدين فلأنهما يريدان تحويل المال الذي وجب عليهما 
للأخ إلى الابن» وقد ذكرنا أن الشهادة تبطل به» وأما بعد القضاء فلأنهما يريدان أن 
ينقضا أمراً تم بهما؛ لأن القضاء قد تم. ولو ظهر أن الأخ ليس بوارث وأن الوارث هو 
الابن كان للغريم أن يسترد ما كان دفعه إلى الأخ» لأنه ظهر أنه قبض ما ليس له» ومن 
سعى في نقض ما تم به لم يقبل سعيه» وكذلك المصارفة لأن هذا العقد قد تم به» فلا 
يقبل منه نقضه» وكذلك أخذ العوض عنه لما قلنا. هذا هو الكلام في الدين. 

عفنا إلى العين. فتقؤل فى الغخضك: إذا شيد الغاصيان الاين وكان العبد قاكماً 
بعينه في أيديهما لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما يحولان الضمان من الابن إلى الأخ» وإن كانا 
دفعا العبد إلى الأخ ثم شهدا بذلك فإنه لا يخلوء إما إن دفعا بقضاء أو بغير قضاءء فإن 
كان بقضاء فشهادتهما جائزة» وإن كان بغير قضاء لا تقبل شهادتهما. 

فرق بين هذا وبينما إذا دفعا المغصوب إلى المغصوب منه» ثم شهدا بالملك لغيره 
تقبل سواء كان الدفع والرد بقضاء أو بغير قضاءء وههنا فرق بين القضاء وغير القضاء. 
ووجه الفرق: أن في تلك المسألة الضمان إنما وجب باعتبار تفويت يد المغصوب منهء 
فإذا أعاده إلى يده انفسخ حكم فعله وأنعدمت الجناية فارتفع الضمان» فلم يحولا بهذه 
الشهادة ضماناً وجب للمغصوب منه إلى المدعي . 

ونن مسالا : الضمان وجب باعتبار تفويت يد الميت ولم توجد الإعادة إلى يد 
الميت حقبقة » وإنسا ظاعر وكذا حكمآء لأنه إنما يتحقق الرد إليه حكماأ بالرد إلى خليقته 
ونائبه» وليس من ضرورة القضاء بنسب الأخ ثبوت نيابته وخلافته عن الميت في الرد عليه 
لجواز أن يكون هناك من يحجب عن الميراث» أو يكون فى التركة دين مستغرق» فاحتمل 
أن يكون خليفة عن الميت في الحكم واحتمل أن لا يكون» فلا يبطل الضمان الواجب 
عليه بالاحتمال» وإذا لم يبطل الضمان عنهما كانا بهذه الشهادة محولين ذلك إلى الابن. 

فأما إذا كان رة نقضاء:القاضى واي فقن تحتق ال د إلى الت شكساء. لن 
للقاضي ولاية في مال الميت بالحفظ وأن يضعه حيث أحبء فإذا أمره بالرد إليه صارا 
تعييناً من جهة القاضي» فخرج عن جهة الضمان بالرد إليه» فلم يحولا بهذه الشهادة 
الضمان من الأخ إلى الابن» وإن كان الغصب وديعة قبلت شهادتهماء سواء كان الدفع 
بأمر القاضي أو بخ بغير أمره؛ لأن الضمان لم يكن واجباً وقع الشك في وجوب الضمان 
لاحتمال أنه خليفة الميت ووارثه» فلا يجب الضمان عليه بالاحتمال. 


كتاب الشهادات ۳۹١‏ 


ولو أن رجلين شهدا أن فلاناً توفى وترك هذا الرجل أخاه لأبيه وأمه ووارثه» فقضى 
القاضي بشهادتهماء ثم شهد هذان الرجلدن لخن أنه ابنه ووارثه» لم تجز شهادتهما 
للابن؛ لأنهما شهدا أول مرة بأن الأخ وارثه» ثم شهدا بوراثة الابن» وبين كون الأخ 
5 وكون الابن وارثاً تناف إن لم يكن بين كون الأول @ والثاني انا تناف 4 وقد 
اتصل القضاء بالشهادة الأول فتأيدت بهاء فلا يمكن إبطالها بالثانية . 

ونظير هذه: مسألة الملكية والكوفية أن القضاء لو اتصل بالأولى صحت الأولى 
وبطلت الثانية لما قلناء وإن لم يتصل القضاء بالأولى بطلتا جميعاً فكذلك ههناء ولكنهما 
يضمنان الابن ما قبض الأخ من الميراث؛ لأنهما زعما أن الميراث للابن دون الأخ, 
وأنهما أتلفا على الابن ذلك بشهادتهماء فقد أقرا بسبب الضمان على أنفسهما فيضمنان» 
فصار هذا كما لو رجعا عن شهادتهما» واعتبر في «الكتاب» الشهادة الثانية رجوعاً عن 
ا :كانه ا رجوها هه الأول رورو ولى شود با لان غير 
الأولين وقد استهلك الأخ» فالابن بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين ورجعا بذلك 
على الأخ» وإن شاء ضمن الأخ ولم يرجع على أحدء إما يقبل شهادتهم لأنه ليس بينهما 
مناقضة» فكل فريق اعتمد دليلاً مطلقاً لأداء الشهادة» فالشهادة على النسب: جواز أدائها 
بثاء على الشهرة والتسامع» فقد علم الأولان بنسب الأخ بالشهرة» ولم يشتهر عندهماء 
ولم يبلغهما نسب الابن» فشهدا بوراثة الأخء ثم الفريق الثاني علموا من طريق الشهرة 
نسب الاين »› وم ت ما نافقي ا نعلت ا وقي بسني اون 
لأنه ليس بين الأخ والابن منافاة» وإذا ثبت نسب الابن كان أولى بالميراث من الأخ» فإن . 
كان المال قائماً في يد الأخ يسترده منهء وإن كان قد استهلکه» فالابن بالخيار إن شاء 
ضمن الأخ› لأنه قبض ماله بغير حق» وإن شاء ضمن الشهود. لأنهم بشهادتهم أتلفوا 
ماله وظهر بطلان شهادتهم بشهادة الآخرين» فصار كما لو ظهرت ذلك برجوعهم» وصار 
هذا كما لو شهدوا بالقتل واقتصّ منه بقضاء ء القاضي ١1711‏ ب/ 4] ثم جاء المشهود بقتله 
حيا إنهم يمعرره كا لو رجعوا بذلك على الأخ؛ لأنهم ملكوا المضمون بأداء الضمان» 
فصار الأخ غاصباً ماله فكان لهم حق تضمينه. 


ولو كان الأولان أو غيرهما شهدا أن الثاني أخو الميت لأبيه وأمه ووارثه مع الأول 
قبلت شهادتهما سواء كان قبل القضاء الأول أو بعد القضاءء لأنه لا تناف بين الشهادتين 
لجواز أن يكون له أخوانء وکل واحد منهما يرث مع الآخرء ولا يضمنان لأنه لم يظهر 
كذبهماء لعدم التنافي بينهماء ولكن لو كان الأول قبض المال دفعا نصفه إلى الثاني : لأنه 
ظهر أن المستحق لهذا النصف هو الثاني» وقبلت شهادتهما؛ لعدم التنافي. 

فإن قيل: إذا كان الشاهدان بالثانى هما اللذان شهدا بالأول ينبغى أن لا تقبل 
شيادتهما الا افا فهدا: للأول آنه :زازقلا وارت لد غيرف رکا هد بالوزاثة 
للنائن كا متنا فصيق + فا و لا وارك له غير ليس من حلت الها لاه ي 
والشهادة على النفي لا تقبل» ألا ترى أنهما لو لم يذكرا ذلك في الشهادة قبل القاضي 


ل۳ کتاب الشهادات 


شهادتهما أيضاًء إنما هذا لإسقاط التلوم عن القاضي» فلا يوجب مناقضته بين الشهادة 
الأولى والثانية» فقلنا جميعاً ولا يضمنان لأحد لما ذكرنا . 

إذا شهد الكفيلان بنفس المدعى عليه على المدعي أن المدعى عليه أوفاه الدين» 
فقد قيل: تقبل شهادتهماء وقد قيل: لا تقبل لأنهما يريدان إخراج أنفسهما عن عهدة 
الكفالة بالنفس بهذه الشهادة» والصحيح من الجواب: أنها إن شهدا بإيفاء الدين الذي 
حصلت الكفالة بالنفس لأجله لا تقبل» وإن شهدا بإيفاء دين آخر لم تحصل الكفالة 
بالنفس لأجله تقبل . 

الوكيل شراء شيء بغير عينه إذا اشترى وقال: اشتريت لنفسي» وقال الموكل: لا 
بل اشنتراه لي» فأقام الموكل البينة على إقرار الوكيل أنه اشتراء للموكل وأحد الشهود 
البائع» فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة من البائع لأنه متهم فيهاء لأنه يبعد العهدة عن 
نفسهء فإن الوكيل بالشراء إذا سلم المشترى إلى الموكل لا ينفرد بالرد بالعيب» بل يشترط 
رضا الموكل الشاهد إذا كتب شهادته على صك البيع أو على صك الشراء ثم إن رجلا 
اخر ادعى العين المشترى لنفسه. وشهد له الذي كتب شهادته على الصك» فإن كتب 
الشهادة على وجه يمنع الكاتب عن دعوى الملك لنفسه في ذلك العين لا تقبل شهادته 
للمدعي» وإن كتب الشهادة على وجه لا يمنع الكاتب عن دعوى الملك لنفسه في ذلك 
العين تقبل شهادته للمدعي» ومسألة دعوى الشاهد على الصك تأتي في كتاب الدعوى إن 
اك الله ال 

عشرة وگلوا رجلا بشراء محدود معين» فذهب الوكيل واشترى فأنكر واحد من 
العشرة كونه وكيلاً من جهتهء فشهد التسعة على العاشر أنك وكلته معنا بالشراء تقبل هذه 
الشهادة؛ ولو كان هذا وكيلاً بالبيع وباقي المسألة بحالها لا تقبل شهادة التسع؛ لأنهم 
يشهدون لأنفسهم لأنهم يريدون إثبات لزوم البيع في نصيبهم» وأما في الفصل الأول لا 
يشهدون لأنفسهم» وفي «فتاوى النسفى» سئل عن وكيل مجلس القضاء إذا ادعى بحضرة 
المدعى الذي وكله على آخر أن لهذا المدعى على مثلاً كذاء فأجاب المدعى عليه: إنه 
قد قضاه ذلك» فأنكر المدعي» فشهد هذا الوكيل مع رجل آخر على القضاء لا تقبل 
شهادة هذا الوكيل؛ لأنه هو الذي ادعى عليه هذا المال فى الحال»ء وذلك يمنعه عن 
الاه افا كتيل ل" اين كدعو اماتا جحي الله أن من ادن على اهر 
مالا فقد أقرضه فشهد له شاهدان أنه أقرضه» وشهد آخر أنه أقرضه ثم قضاه ثبت القرض 
ولم يثبت القضاء ولم تصر شهادته بالقضاء مبطلة شهادته بالإقراض» قال: هناك شهد 
بالإقراض وشهد مرتبأً عليه والقضاء مرتبا على الإقراض يقرر الإقراض ولا ينافيه؛ أما 
هذا شهد بقيام الدين عليه للحال وقيام الدين عليه ينافي القضاء قبله» فصار دعوى قيام 
الدين عليه للحال من هذا الوجه مبطلاً شهادته بالقضاء قبل هذا. 


رجلان باعا عبداً من رجل ثم إن البائعين شهدا أن المشتري أعتق هذا العبد لا تقبل 
شهادتهما؛ لأنهما بهذه الشهادة يخرجان عن العهدة»ء فإن المشتري إذا أعتق العبد 


كتاب الشهادات ۳۹۳ 


المشترى ثم اظلع على عيب به قد كان عند البائع لا يمكنه الرد على البائع . 

شهادة أهل القرية بعضهم على بعضهم بزيادة الخراج على ضيعة المشهود عليه لا 
تقبل ؛ لان الشاهد بهذه الشهادة يريد إثبات نقصان خراجه حتى لو شهد من لا خراج عليه 
تقبل شهادته» وكذلك إذا كان لكل ضيعة خراج على حدة فشهد بعضهم على البعض 
بزيادة الخراج تقبل شهادتهم؛ لأن الشاهد بهذه الشهادة لا يثبت نقصان خراجه. 

ولو أن أهل قرية شهدوا على بعض ضياع بجوار قريتهم أنه من ضياع قريتهم لا 
يجوز؛ لأنهم يريدون إثبات نقصان خراج ضيعتهم» ويجب أن يكون في هذا الفصل على 
التفصيل الذي ذكرنا فى الفصل الأول . 

وإذا شهد أهل السكة بشيء من مصالح السكة إن كانت السكة غير نافذة لا تقبل 
شهادتهم» وإن كانت نافذة تقبل شهادتهم؛ لأن السكة إذا كانت غير نافذة فهي كالمملوكة 
لأهل السكة» فهذه الشهادة راجعة الى مصلحة أملاكهم» وإذا كانت نافذة فهي حق العامة 
والشهادة على حق العامة مقبولة. 

وإذا شهدا آن فلاا قصب مم أت هذا المدعى هله القرية وهذه القرية فى يد غير 
الغاصب. والغاصب غائب أو ميت» فهذه الشهادة ليست بشىء حتى شهدا أنه وصلت 
إلى هذا المدعى عليه من قبل الغاصب أو يشهد بذلك غيرهما.. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: رجل شهد عليه شاهدان أنه باع هذه 
الدار من هذا الرجل بألف درهم على أنهما ضمنا للمشتري الدرك يعني الشاهدين» قال: 
إن كان الضمان في أصل البيع لا تقبل شهادتهما؛ لأن البيع لا يتم إلا بضمانهماء 
فكأنهما شهدا على فعلهماء وإن لم يكن الضمان في أصل البيع جازت شهادتهما؛ لأن 
البيع ههنا تام بدون ضمانهما. 

وفي «المنتقى» SR N‏ اماقم لفاس دان وقبضها 
فشهد له شاهدان بذلك إلا أنهما لم يسميا ثمناًء > فإني أسألهما قبضها بأمره أو بغير أمره؟ 
فإن قالا: لا نزيد على هذاء لا تقبل شهادتهماء وإنما وجب السؤال عن الشهود أنه 
قبضها بأمره أو بغير أمره؛ لأنه تعذر القضاء بالشراء بثمن معلوم؛ لأن الشهود لم يشهدوا 
بذلك» فلا بد أن يقضي بالشراء بغير ثمن والشراء بغير ثمن شراء فاسدٌ والشراء الفاسد لا 
يفيد الملك بدون القبض ٠»‏ والقبض بغير إذن ا في البيع الفاسد ليس بصحيح» » فلهذا 
وجب السؤال عن الشهودء وأنه قبضها بأمره أو بغير أمرهء وإذا قالا: لا نزيد على هذا 
إنما لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما لم يشهدا بما هو سبب الملك لما لم يشهدا بإذن البائع 
بالقبض» وإن ماتا قبل أن يسألهماء فهذا عندنا على أنه قبضها بإذن البائع وأمره؛ لأن 
الظاهر أنه إنما تمكن من قبضها بتسليم البائع» لولا ذلك لتعذر عليه القبض؛ لأن البائع 
يمنعه عن ذلك» وليس له ولاية القبض شرعا حتى يقدر على قبضها بقوة القاضي والناس 
و...''' على الظاهر واجب حتى يقوم الدليل على خلافه. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۳4 كتاب الشهادات 


قال: ولا العرض له في الثمن يعني لا أقف التسليم على قبض الثمن؛ لأن القبض 
حصل بأمر البائع» والقبض متى كان بأمر البائع لا يتمكن من استرداد لأجل الثمن» فلا 
يتوقف القبض ههنا على أخذ الثمن» وكذلك لو أن الشاهدين قالا من الابتداء: إنه قبضها 
بأمر البائع؛ لأن هذا الشراء فاسد لما لم يشهدا بالثمن والشراء الفاسد يفيد الملك عند 
القبض فإن لم يسم الشاهدان الثمن ولا قبض المدعي الدار فالقاضي لا يقضي للمدعي ؛ 
لأنه تعذر القضاء بالعقد لأنه فاسدء ولا يجوز القضاء بالعقد الفاسد وتعذر القضاء 
بالملك؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك بدون القبض . 


وفي «الأقضية» قال محمد رحمه الله: ولو أن رجلاً ادعى داراً في يدي رجل أنها 
داره اشتراها من فلان وهو يملكها بألف درهم» فشهد الشهود له بذلك إلا أنهم لم 
يقولوا: إنه قبضها بأمره» قال: فإني لا آخذ الدار من صاحب اليد ولا أدفعها إليه حتى 
يدفع إلى صاحب اليدء ثم أدفع الدار إليه» وقد روي عنه رجوعه عن هذا القول» وقال: 
تؤخذ الدار من يده ولا تدفع إلى المدعي حتى يؤخذ الثمن من يده» فقد أشار إلى سماع 
دعوى المدعي في هذه المسألة» وذكر في «المنتقى» أنه لا تصح هذه الدعوى منه أصلا 
حتى ينقد الثمن عند القاضي . 

ووجه ذلك: أن صحة الدعوى فى هذه الصورة تعتمد نقد الثمنء وهذا لأن 
المرافعة إلى القاضي غير محتاج إليها لإثبات الملك في العين؛ لأن الملك لا يثبت بقضاء 
القاضى وإنما ثبت بسببه» فإذا ]٤/٠١۸[‏ وجد سبب الملك ثبت الملك وجد القضاء أو 
لم يوجد وإنما يحتاج إلى المرافعة ليقصر القاضي يد المدعى عليه بولاية القضاء فإنما 
تصح الدعوى إذا كان له ولاية مطالبة القاضي بقصر يد المدعى عليه» وقبل نقد الشمن 
ليس للمشتري ولاية قبض المبيع فلا يكون له ولاية دعوى الملك. 

ووجه ما ذكر فى «الأقضية): أن المدعى ادعى على ذي الت ا ل لا يمكنه 
الات ذلك الح إلا اتات مر علق لانت وهو اه امن ا اف الك ممت 
الختراء نة فاقتصف دو اة خضما مى الغاني» كانه جر وان الشراء» ولي كان 
كذلك تسمع دعوى المدعي كذا ههنا. وإذا سمع دعواه وقبلت بينته لا تدفع الدار إليه 
حتى ينقد الثمن» كما لو كان حاضراً وقضي عليه بالشراء لا يدفع الدار إلى المدعي قبل 
نقد الثمن كذا ههناء إلا أن على القول المرجوع إليه يقول: لما صح القضاء عليه بالملك 
ظهر أنه مبطل في إمساك المدعي له ظالم في منعه» فيخرجه القاضي عن يده إزالة لظلمه 
ثم إذا أخرجه من يده لا يدفعه إلى المدعي قبل نقد الثمن» إذ ليس للمشتري ولاية أخذ 
المبيع قبل نقد الثمن» وإن حضر الذي ادعى المدعي الشراء منه» وأنكر أن يكون باعه 
إياه أخذ القاضي الدار من المدعي» وسلمها إلى الذي حضر؛ لأن الذي حضر لم يصر 
مقضياً عليه بالشراء؛ لأن صاحب اليد لم ينتصب خصماً عنه في إثبات الشراء عليه؛ وهذا 
لأن القضاء لابد له من الدعوى والإنكارء وذو اليد لا يمكن أن يجعل منكراً بطريق 
الأصالة؛ لأن الأصل في الإنكار أن لا يتعدى ضرر إنكاره إلى غيره» وضرر إنكار 


كتاب الشهادات . ۳1o‏ 


صاحب اليد ههنا يتعدى إلى الغائب بإثبات البيع عليه ولا يمكن أن يجعل ذو اليد ناتب 
عن الغائب في الإنكار؛ لأن الحاضر إنما يجعل خصماً عن غيره في الإنكار إذا جرى 
بينهما سبب له اتصال بما وقع فيه الدعوى». ولم يجر بين الغائب وذو اليد ههنا سبب حتى 
يقام إنكار ذي اليد مقام إنكار الغائب» فظهر أن البينة على البيع قامت على غير خصم. 

فرق بين هذا وبينما إذا شهد شاهدان على رجل بمال فطعن المشهود عليه أنهما 
عبدان لفلان» وادعى الشاهدان أن فلاناً أعتقهما وأقاما البيئة قبلت بينتهما وقضى بعتقهما 
على الغاقك» .ول يجرايين المشهود عليه وبين الاب سيت تح يفام إنكازه'مقام إذكان 
الخائب» ومع هذا قضى بعتقهما وظهر ذلك في حق الغائب» حتى لو حضر لا يحتاج إلى 
إعادة البينة. 

والفرق: أن في مسألة العتق المشهود عليه أصل في إنكار العتق» وليس بنائب عن 
المولى؛ لأن دعوى العتق على المولى دعوى على كافة الناس» ألا ترى. أن كل واحد من 
ادالاس يصير قفا عليه لخر بالقضاء على وا خان اكان فكان دغوئ: التق 
على المولى ودعوى العتق على المشهود عليه من حيث الاعتبار على السواء» وأما دعوى 
الملك على ذي اليد فدعوى عليه خاصة» ألا ترى أن غير ذي اليد لا يصير مقضيا عليه 
بالقضاء على ذي اليد فى الملك المطلق» وإنما يتعدى القضاء من ذي اليد إلى الغائب» 
إذا كان ذو اليد نائباً عن الغائب» وإنما ثبتت النيابة إذا جرى بينهما سبب» ولم يجر بينهما 
سبب ههناء فلم يصر الغائب مقضياً عليهء فكان للذي حضر أن يأخذها من يد المدعي 
لإقرار له بذلك . 


وقد ذكر في «الجامع» وفي «الأصل» ما يدعي على أن الغائب يصير مقضياً عليه في 
مسألتنا حتى لا يكون له أن يأخذ الدار من يد المدعي» فقد ذكر في«الجامع»: رجل في 
يديه دار ادعاها رجل أنها له اشتراها من عبد الله بألف درهم ونقده الثمن» وقال ذو اليد: 
أودعنيها عبد الله فإنه تندفع عنه الخصومة» ولكن للمدعي أن يحلفه بالله لقد أودعك 
عبد الله. فإن قال حين حلفه: ما أودعنيها عبد الله ولكن غصبتها منه وحلف على ذلك» 
فإن القاضي لا يلتفت إلى مقالته للتناقض بين كلاميه» ويجعله خصماً ويقضي بالدار 
للمدعي على ذي اليد فإن قضى بذلك ثم قدم عبد الله وادعى أن الدار داره أودعها من 
ذي اليد وأراد أن يأخذها من المدعي حتى يعيد المدعي البينة عليه ليس له ذلك؛ ل 
القاضي لما جعل ذا الك صما + واثرله فا حكيا وف اء عليه اننصنب خا 
عن الغائب» فصار كما لو أقام البينة عليه حقيقة فنفذ القضاء ء عليه فكذا ههنا ذو اليد 
حص E a‏ الجن علو a‏ باليلاف الذي ليها : > فانتصب خصماً عن 
الغائب ضرورة» فصار كما لو أقيم البينة عليه حقيقة. 


وهكذا ذكر في دعوة «الأصل» إلا أن ثمة وضع المسألة فيما إذا شهدوا بقبض الثمن 


وذلك يصير رواية فيما إذا لم يشهدوا بقبض الثمن» إذ المعنى يجمعهما > فإن كان فى 
المسألة اختلاف الروايتين ووجهه ما ذكرناء وإن كان اختلاف الجواب لاختلاف 


55" كتاب الشهادات 


الموضوع ون مسألة «الجامع» اا : أن الشهود شهدوا بقبض الثمن» 
وموضوع مسألة الأقضية أن الشهود لم يشهدوا بة بقبض الثمن . 

را اال دز ايقن سے رقي ال م ا ا 
بد من القضاء به» وذو اليد لا يصلح خصما في العقد عن الغائب لما قلناء فيتعذر القضاء 
بالبيع فلا يقضى به» فأما بعد قبض الثمن وتسليم المبيع البيع قد انتهى نهايته» فكان هذا 
دعوى الملك فحسب» وذو اليد خصم فيه» فصلح القضاء عليه بالملك من كل وجهء 
وهر وره صر ور لانت فضي عله لأن المدعي يدعي الملك من جهته. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل تزوج امرأة على مهر مسمى ثم إن هذا 
الرجل شهد مع رجل آخر أنها أمة هذا الرجل والرجل يدعيهاء فهذه المسألة على 
وجهين: إما أن يقول المدعي أمرتها بالتزوج أو يقول: ما أمرتها بالتزوج» فإن قال: لم 
آمرها بالتزوج فالقاضي لا يقبل» أما إذا لم يكن دخل بها؛ فلأنه يشهد ببطلان نكاحهاء 
وأن لا مهر لها عليه إن لم يدفع لها المهرء وبثبوت الرجوع لنفسه عليها إن دفع إليها 
المهرء أما إذا دخل بها؛ فلأنه يريد تحويل ما وجب عليه لها بحكم الدخول إلى غيرهاء 
رعو الجولى إن الم يكن وفع ا وإ كان ادقع ا ا ا 
الرجوع عليها بعد العتق بما قبضت» وإن قال: أمرتها بالتزوج لا أقبل شهادة الزوج أيضاً 
لما قلناء وإن كان الرجل المشهود له قال: قد كنت أمرتها بالتزوج وأذنت لها في قبض 
المهر فإن كان الزوج لم يدفع إليها المهر لا تقبل شهادته» وإن كان الزوج قد دفع إليها 
المهر قبلت شهادتهما؛ لأنه إذا ثبت الإذن لها بقبض المهر فقد برء الزوج عن المهر 
بالدفع إليها ولم يبق لها عليه شيء حتى يحوله إلى غيرهاء ولا يثبت لنفسه حق الرجوع 
عليها أيضا؛ لأنه استفاد البراءة فالمولى لا يرجع عليه حتى يرجع هو عليها بما دفع إليها. 

قالوا: وهذا إذا كان تزوجها على مهر مثلها أو أكثر» فإن خطب عن مهر مثلها بما 
يتغابن الناس فيه كانت مخالفة لأمره ولا يصلح النكاح» فينبغي أن لا تقبل الشهادة؛ لأنه 
بهذه الشهادة يريد إبطال عقد باشره وإسقاط المهر عن نفسه إن لم يدخل بها وتحويل ما 
وجب عليه بحكم الدخول بها إلى غيرها إن لم يكن دفع المهر إليها أو إثبات حق الرجوع 
لنفسه دقع إليها إن كان دفع المهر إليهاء ثم هذا الذي ذكرنا يحتمل أنه قول أبي يوسف 
ومحمد لا قول أبي حنيفة بناء على مسألة الوكيل بالنكاح» فإن الوكيل بالنكاح عند أبي 
حنيفة رحمه الله يملك النكاح بأي مهر شاءء وعندهما تنفيذ التوكيل بمهر المثل. 

وإن كان هذا قول الكل يحتاج أبو حنيفة رحمه الله إلى الفرق بين أمر المولى عبده 
أو أمته بالتزوج وبين أمره أجنبياً . 

والفرق: أن عند أبى حنيفة رحمه الله تصرف المأمور بغبن فاحش إنما ينفذ على 
الأمر إذا انتفت التهمة» أما إذا لم تنتفٍ فلاء ألا ترى أن الوكيل بالشراء لا يتحمل منه 
الغبن الفاحش لما كان متهماً . 

إذا ثبت هذا فقبول التهمة في حق الوكيل بالنكاح منتفية؛ لأنه لا يرجع إليه بشيء 


كتاب الشهادات ۳۷ 


من منافع العقد ليتحمل العين لتحصيل منفعة تعود إليه» أما العبد والأمة فهما متهمان في 
حق أنفسهما؛ لأن منافع النكاح تعود إليهماء فلعل أنهما تحملا العين لتحصيل نفع يعود 
إليهماء فلا يصح نكاح كل واحد منهما على هذا الوجه. 

وفي «المنتقى»: رجل شهد مع آخر على امرأته أنها أقرت أنها أمة هذا المدعي 
وهي مجهولة النسب» والزوج يصدقها في إقرارها أو يكذبها وقد دخل بها أو لم يدخل 
بهاء والمدعي يجيز النكاح [174١س/‏ 4] أو يقول لا آمره» فإن الشهادة في جميع ذلك 
جائزة كان الزوج نقد المهر أو لم ينقدء وليس للمولى أن يفرق بيئهما إلا إذا صدق الزوج 
المرأة في الإقرار» وله أن ينقض النكاح في هذا الوجه» وله في هذا الوجه أن يضمن 
الزوج إن كان قد دخل بهاء ولا يرجع على المرأة بما أعطاها. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد: فى عبد مأذون له فى التجارة» عليه دين شهد 
رانس ae aa‏ فلكم اله على E‏ 
يختار الشاهدان اتباع المولى بتضمينهما القيمة إياهاء أو يختاران استسعاء العبدء وهذا 
لأن قبل الإعتاق للغرماء حق بيع العبد في ديونهم أو حق استسعاء العبد» والمولى 
بالإعتاق أبطل محلية أحد الحقين» وهو البيع دون الاستسعاء فإن شاءا ضمنا المولى 
لإتلافه محلية وهو أخذ حقهمء وإن شاءا استسعى العبد لبقاء محلية الاستسعاءء فإن 
اختار التضمين فلا تقبل شهادتهما؛ لأنهما شاهدان لأنفسهما بإثبات حق التضمين» فلا 
تقبل شهادتهماء وإن أبرآه عن القيمة واختارا إتباع العبد المعتق بدينهما قبلت شهادتهما ؛ 
لأن التهمة منتفية» فإنهما لا يستفيدان بهذه الشهادة ما لم يكن لهما قبل ذلك فإن حق 
لاستسعاء قبل ذلك ثابت لهما كما هو ثابت بعد الإعتاق» فقبلت شهادتهما . 

قال: ولو شهد رجلان أن هذا أعتق عبده فجنى العبد على أحدهما ففقأ عينه 
والمولى ينكر العتق» فلا شىء للمجنى عليه فلا تقبل شهادتهماء أما لا تقبل هذه 
الشهادة؛ لأن المجني عليه يريد إلزام القصص عليه بهذه الشهادة؛ لأن قبل العتق كان لا 
يجري القصاص؛ لأن القصاص لا يجري فى أطراف العبد؛ لأنه يسلك بها مسلك 
الأموال» والقصاض لا يجرئ فى المال» فكان شاهداً لهه من ححيت إثبات القصاضن 
لنفسهء قلا تقل مهاده زلا بشت الح ولا شىء لبي عله» :وإن كانت جناية العيد 
نينا وق اشن موسا لجال کل فالاو سي عوط بالدفع أو الفداء أو قد أقر المولى 
بلزوم هذا الحق على نفسهء ولكن لم يثبت حكم إقراره لتكذيب المجني عليه إياه؛ لأنه 
زعم أن الجاني جنى» وأن عليه القصاص ولا شيء على المولى بسبب هذه الجناية» 
والمقر له إذا أكذب المقر لا يبقى لإقراره غيره» فما ادعاه لم يثبت لعدم الحجة» وما أقر 
به المولى لم يثبت؛ لتكذيب المجني عليه فلهذا لا شيء عليه. 

وفي «نوادر ابن سماعة» قال: قلت لمحمد رحمه الله: أرأيت شركاء في أرض 
اقتسموها فصار في يد كل واحد منهم حق معلوم» وادعى رجل من غير أهل هذه الأرض 
قطعة منها وقعت في نصيب واحد منهم» فشهد أهل المقاسمة أن الذي وقعت تلك 


۳۸ كتاب الشهادات 


الأرض فى يده أقر بهذه الأرض للمدعى» قال: الشهادة باطلة؛ لأنه يجد بها إلى نفسه 
مغنماً أو يدفع عن نفسه مغرماً؛ لأنه يريد بهذه الشهادة سد طريق الرد عليه بأسباب الرد 
والفسخ كالعيب ونحوه» وصار هذا كرجل باع من آخر جارية بثمن معلوم وتقابضاء 
فادعى الجارية رجل فشهد البائع مع آخر أن المشتري أقر أن هذه الجارية لفلان المدعي 
هذا لا تقبل شهادة البائع؛ لأنه متهم في هذه الشهادة» لأنه يريد بشهادته أن يسد طريق 
الرد عليه حتى لا يملك ردها وإن وجد عينا بهذا كذا ههنا. وإنما قلنا: إنه يسد عليه 
طريق الرد؛ لأن الإقرار حجة على المقر خاصة دون من سواه» ففي حق البائع في 
المسألة الثانية وشركائه في المقاسمة في المسألة الأولى» كأنه ملكها من المدعي بسبب 
مبتدأ» ولو كان كذلك كان لا يقدر على الرد بالعيب» ولا الرجوع بنقصان العيب؛ لأن 
ذلك الملك الذي استفاده بالبيع قد زال فيثبت أنه يجر بشهادته مغنماً أو يدفع عن نفسه 
مغرما فلا تقبل شهادته. 

قال ابن سماعة: قلت لمحمد رحمه الله: إن ادعى جار لهم حقاً في يد 
الأقضى”''» فشهد شركاء المدعي أن هذا حدهم الذين اقتسموا عليه» وأن ما وراءه 
للمدعى والمدعى يدعيه» أو قالوا: نشهد أن هذه الأرض للمدعى والمدعى يدعيه» 
والمدعى عليه ينكر ذلك ويقول: إنما شهدوا به لينقصوا من حفي» فإن الشهادة جائزة؛ 
لأنه لا تهمة فيهاء إذ ليس فيه جر منفعة ولا دفع مضرة بوجه ماء وكذلك ليس فيها سعي 
إلى نقص ما تم بهم؛ لأنهم يقولون: إن المشهود به مما لم يدخل تحت القسمة» وإن ما 
قاسموه عليه وراء ذلك فهم عدول شهدوا لغيرهم» ولا تهمة في شهادتهم فقبلت 
شهادتهم . 

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف رحمه الله قال في خمسة نفر بينهم دار وطعام» 
فشهد أربعة منهم على الخامس أن فلاناً غصب حصته من الدار والطعام وذلك غير 
مقسوم» فالشهادة باطلة» لأنهم يجرون إلى أنفسهم بذلك منفعة» لأنهم يريدون قطع ولاية 
طلب شريكهم القسمة فيه» وفي ذلك منفعة لهم . 

بيانه: أنه إلى الآن كان للمشهود عليه أن يأخذهم بالمقاسمة» ولو ثبت غصب 
الغاصب تعذرت القسمة معه حتى يستخلصه من الغاصب؛ لأن القسمة نوع بيع» وإنه لا 
يجوز في المخغصوب. ولأنه بريد أن يشاركهم فيما في أيديهم من غير أن يكون لهم مما 
في يده شيءء وإنه خلاف طريق المعادلة فلا يجوز. وهذه المسألة دليل على أن غصب 
المشاع متصورء بخلاف ما يقول بعض المشايخ . 

قال ابن سماعة: سمعت محمداً قال في قوم لهم أرضون على نهر بينهم» فباع رجل 
أرضه في أسفل الشرب بحقوقها وشربهاء فشهد هذا البائع لبعض أهل النهر بزيادة في 
شرب بينهم وبين أهل أسفل الشرب. إنه لا يجوز شهادته؛ لأنه .لما ذكر الشرب في البيع 


)١(‏ الأقضى : كذا بالأصل. 


كتاب الشهادات ۳۹۹ 


صار مبيعاً حتى قابله الثمن» نص عليه في كتاب الشرب» فإنه ذكر فيه : 

إذا شهد شاهدان على أنه باع منه هذه الأرض بألف درهمء وذكر أحدهما شربها 
ولم يذكر الآخر لا تجوز هذه الشهادةء لأنهما اختلفا في الثمن من حيث الحقيقة» > لأن 
من شهد أنه باعه بشربهاء فقد شهد أن بعض الألف بمقابلة الشرب» والباقي بالأرض» 
والآخر يشهد أن جميع الألف بمقابلة الأرض» والاختلاف بين الشاهدين في الثمن يمنع 
قبول شهادتهما على البيع؛ فثبت أن الشرب مبيع» فإذا شهد بزيادة شرب ليم فقد شهد 
لنفسه بشيء من ذلك أولاً ثم بمشربه بحكم الشراء منه» فلا تقبل شهادته . 

ولا تقبل شهادة الصبيان على الجراحات وتمزيق الثياب بينهم في الملاعب» 
وكذلك شهادة النساء على الجراحات في الحمامات لا تقبل. 

رجل في يديه شاة مر به رجل فقال الذي في يديه الشاة للمار: اذبح هذه الشاة 
فذبحهاء فجاءه رجل وادعى أنها شاته اغتصبها منه الذي كانت في يديه» وأقام على ذلك 
شاهدين» أحدهما الذابح لم تجز شهادة الذابح» علل فقال: لأنه دقع عن نفسة مكرما 
طعن عيسى في هذا فقال : يجب أن تقبل شهادته؛ لأنه جر إلى نفسه مغرماً؛ لأنه لما 
استحقها المدعي ظهر أن الآمر كان غاصباًء وأن الذابح ذبح شاة الغير بغير إذن ذلك 
ابر وذبح شاة الغير بغير إذنه سبب الضمان» فعلم أنه جار إلى نفسه بهذه الشهادة 
ا 

والجواب: لا بل هو دافع مغرماً عن نفسه بهذه الشهادة؛ ؛ لأنا لو لم نقبل شهادته 
يجب الضمان عليه خاصة؛ لأنه يجب بحكم إقراره أن الملك للمدعي» وأن الآمر كان 
غاصباً وإقراره حجة في حقهء وليس بحجة في حق غيره» وإذا قبلنا الشهادة يظهر ملك 
المدعي» وكون الآمر غاصباً في حق الكل» ويتخير المدعي بين تضمين الآمر وبين 
تضمين الذابح» وإذا ضمن الذابح كان له الرجوع على الآمرء فكان دافع مغرم من هذا 
ال لشن ا 


وإذا شهد الوصي بالدينء إن شهد بالدين للميت على غيره لا يقبل؛ لأنه يغبت 
لد عق القنقن والاسعفاء :ضير شاهدا لشي وإن شهد على الميت بالدين تقبل لأنه 
طالب به فيضي ر شاهذا عق نفسه لا لنفسة فقيل » قال: لاد كوف قن النديق أو 

من التركة ثم شهد بعد ذلك فحينئذ تقبل شهادته؛ لأنه يقصد به إسقاط الضمان عن نفسه» 
فيكون شاهداً لنفسه؛ وإن شهد لبعض ورثة الميت على الميت أو على أجنبي أو على 

بعض الورثة بدين» فإن كان المشهود له صغيراً لا تقبل» لأنه يغبت حق القبض والاستيفاء 
م CS a‏ وک ا ا ی 
رحمه الله أن الشهادة مقبولة ولم يذكر فيه خلافاً» وذكر شيخ الاسلام رحمه الله أن على 
قول أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل» وعلى قولهما: تقبل» وأحال المسألة إلى كتاب 
ا 


۳۷۰ كتاب الشهادات 


الفصل الثامن: 
في الشهادات في المواريث 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: وإذا شهد شاهدان عند القاضي أن هذا 
الرجل وارث هذا الميت لا وارث له غيره ولم يخبرا بسبب الميراث؛ ثم إنهما ماتا أو 
غابا قبل أن يسألهما القاضي عن السبب» فالقاضي لا يقضي بشهادتهما ؛ ؛ لأنهما شهدا 
0 أن الوارت ر غاية e e‏ 
ا ل sS‏ ل رت 
فالقاضي لا يدري أنه يشاركه فى الميراث أو لا يشاركه» فكيف يشاركه. وهذا بخلاف ما 
لو شهدا بالدين أو بملك الغير» فإنه تقبل شهادتهماء وإن لم يبينا سبب ذلك؛ لأن الدين 
ارده حورلا بخلات رت لأنه يختلف باختلاف أسبابه» فلا بد من بيان 
الخ فإن قالا: هو ابنه ووارثه لا يعلم له وارثاً آخر صار المشهود به معلوماً للقاضي 
فيقضي بشهادتهماء فقد شرط مع بیان السبب أن يقول هو وارثه لا نعلم له وارثاً سواه» 
e‏ الس ا ا ا SR‏ 0 
اختلف المشايخ فيه . 

وإشارات محمد رحمه الله في «الكتاب» : متعارضة» فوجه قول من قال: إنه شرط 
هؤلاء قد لا يرثون بعارض القتل والكفر والرق؛ ولأنهم قد يكونون بجهة الرضاعء 
فيشرط ذكره ليزول الاحتمال» وجه قول من قال بأنه ليس بشرط وهو الصحيح: أن هذه 
العرارض ليست بظاهرة» فلا يلتفت إليهاء والنسبة المطلقة بهذه الأشياء هي بجهة الرضاع 
غير ثابتة عادة فلا تورث شبهة» وقول الشاهدين: لا نعلم وارثأ آخر ليس من صلب 
الشهادة. وإنما هو لإسقاط مۇنە ة التلوم عن القاضي» فإنه يدونه القاضي يتلوم مانا ولو 
شهدوا أنه عم الميت لابد وأن ينسبا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد؛ ليعلم أنه 
عمف ويتسامع ذلك أنه عمه لأبيه وأمهء أو لأبيه أو لأمه. حتى إذا جاء آخر وادعى 
ميراث الميت يعلم أن الأول حاجب للعالي أو ليس بحاجب له وبعد أن لا يكون حاجباً 
له في أي قدر ب يشاركه الثاني» وينبغي أن يتسامع ذلك أنه وارثه لا يعلم له وارثاً غيره؛ 
لأن العمن حف لتحي وا ي والذي ذكرنا من الجواب فيما إذا شهدوا أنه 
عم الميت وكذلك إذا شهد أنه أخ الميت» لا بد وأن يبينا أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأبيه أو 
لأمه لأن الأخوة في نفسها مختلفةء وقد يتعلق بها العصوبة» وهو ما إذا كان لأب وأم أو 
لأب» وقد تتعلق بها الفرضية. وهو ما إذا كانت لأم وأحكامها مختلفة» فلا بد من بيان 
ذلك ليصير المشهود به معلوماً للقاضيء ويشترط مع ذلك أن يقولا : ووارثه لا نعلم له 


كتاب الشهادات ۳۷۱ 


وارثاً غيره» لما قلنا في العم» ولو شهدوا أنه مولاه ووارثه لا يقبل القاضي هذه الشهادة 
حتى يشهد أنه مولاه أعتقه؛ لأن المولى اسم مشترك يتناول الأعلى وهو المعتق» ويتناول 
الأسفل وهو المعتق» ومن الناس من يورث الأسفل. 

وعندنا: لا ميراث للأسفل ولعل الشاهدين أرادا الأسفل» فلو قضى القاضي بهذه 
الشهادة قبل البيان يقع القضاء لغير الوارث وإثه لا بور ولو شهدا أن هذا ابن ابن 
الميت أو هذه بنت ابن الميت لا بد أن يقولا: وهو وارثه» لأنهما يسقطان بحال» فلا بد 
ANE‏ ولو شهدا أنه جد الميت لابد وأن يبينا أنه جده من قبل الأب أو 
من قبل الأم؛ لأن كل واحد منهما جد على الحقيقة وأحدهما صحيح › والآخر فاسد 
ويتسامع ذلك أيضاً أنه وارثه ؛ لأنه يحتمل السقوط والحجب لغيره» وكذلك إذا شهدوا أن 
هذه جدته لابد وأن يبينا أنها أم أم الميت أو أم أبيه؛ لأن الجدة قد تكون صحيحة وقد 
تكون فاسدة» ويبينا مع ذلك أنها وارثته لما قلنا في الجد. 

ولو شهدا أنه جده أب أبيه ووارثه لا نعلم له وارثاً سواه» وقضى القاضي بذلك ثم 
جاء رجل وادعى أنه أبن الميت» وأقام على ذلك بينة قضى القاضي به؛ لأنه لا تنافي بين 
كون الأول جد الميت» وبين كون الثاني أبا له» ويجعل الميراث للأب وينقض القضاء 
بالمال للجد؛ لوقوعه غنطاً أو الجد محجوب بالأب» ويجعل الجد أب لهذا الذي ادعى 
الأبوة» فإن قال الأب للقاضي : إن هذا الذي أقام البينة أنه جد الميت ليس بأب لي فمره 
بإعادة البينة» فالقاضي لا يكلفه ذلك؛ لأن نسب الجد ثابت بقضاء القاضي بالبينة القائمة 
على النسب» عند وجود شرطهاء وهو دعوى الميراث ولم يوجد ما يوجب النقض في 
حق النسب فبقي نسبه كما كان. 

فإن قيل: القضاء بالنسب ثبت فى ضمن القضاء بالوراثة» وقد تبين بطلان القضاء 
بالوراثة فتبين بطلان القضاء بالنسب أيضاً . 

قلنا: القضاء بالوراثة» لم يبطل إنما بطل القضاء بدفع المال إليه» وهذا لأن الجد 
وارث مع الأب لوجود سبب الوراثة في حقه إلا أن الأب أقرب» والميراث يدفع إلى 
أقرب الوارثين مع كون الأبعد وارثاًء فإنما يبطل القضاء بدفع المال» أما لا يبطل القضاء 
بالوراثة» وإذا لم يبطل القضاء ء بالوراثة كيف يبطل ما ثبت في ضمنه من القضاء ع بالنسب» 
نظيره الجار مع الشريك» فإن الشريك مقدم على الجار» وإن اجتمعا عند القاضي 
فالقاضي يقضي بالشفعة للشريك مع كون الجار شفيعاً في نفسه حتى لو سلم الجار الشفعة 
يصح تسليمه كذا ههنا . 

واستشهد فى «الكتاب») لإيضاح ما قلنا بمثله فقال: ألا ترى أن الأول لو أقام بينة 
أله أ المت لآ وأم» وقضى القاضي بذلك وجعل الميراث له ثم جاء آخر وأقام 
البينة أنه ابن الميت» جعل القاضي الميراث للابن» وهم الأول هما لهذا الابن فإن 
قال الابن: إنه ليس بعمي» فمره بإعادة البينة» لا يكلفه القاضي ذلك. 


والمعنى ما ذكرناء» وكتاب القاضى إلى القاضى فى نقل الشهادة فى هذا الباب 


۴۷۲ كتاب الشهادات 


مقبول؛ لأنه ثبت مع الشبهات» فيقبل فيه كتاب القاضي كما في سائر الحقوق التي تثبت 
مع الشبهات . 

وإذا مات الرجل فأقام رجل البينة أنه فلان ابن فلان الفلاني» وأن الميت فلان بن 
فلان الفلاني حتى التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة» وهو عصبة الميت ووارثه لا 
نعلم له وارثاً غيره قضى له بالميراث؛ لأنه أثبت بالبينة أنه ابن عم الميت لأبيه وأمه» أو 
لأبيه؛ لأنهما التقيا إلى أب واحد وإنما يلتقيان إلى أب واحد إذا كان المدعي ابن عم 
الميت من جهة الأب والام أو من جية الاب فأما إذا كان ابن عمه لأم لا يلتقيان إلى 
أب واحد» وهو معنى قولنا: : إنه أثبت بالبينة أنه ابن عم الميت لأبيه وأمه أو لأبيه وقد 
شهدوا أنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره له فوجب القضاء له بالميراث» فإن جاء آخر بعد 
ذلك وأقام بينة أنه عصبة الميت» > فإن أثبت الثاني مثل ما أثبته الأول بأن أثبت أنه فلان بن 
فلان الفلاني» والميت فلان بن فلان الفلاني حتى التقيا إلى أب واحد قبلت بينة الثاني» 
إذا التقيا إلى اند واخه من قبيلة و اة ورن اا ف قلسن نان هی الأول ا 
العرب» وادعى الثاني أنه من العجم لا تقبل بينة الثاني ؛ لأن العمل بالبينة متعذر» إذ 
يستحيل أن يكون للرجل ابنا عم من قبيلتين» > فترجحت البينة الأولى بالقضاءء وإن أثبت 
الثاني نسباً أبعد عن الأول بأن أثبت الثاني أنه ابن ابن عمه» فالقاضي لا يلتفت إلى بينته 
التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة» أو من قبيلتين؛ لأنه لا ستحق شيعا من الميراث مع 
الأقرب. 

وإن أثبت الثاني نسباً فوق الأول» بأن ادعى الثاني أن الميت ابنه ولد على فراشه» 
وأنه أبوه لا وارث له غيره . فهذا على وجهين: : إن ادعى الأب نسبه من القبيلة التي 
ادعاها ابن العم تقبل بينة الأب» وينقض القضاء الأول في حق الميراث دون النسب حتى 
لا يبقى الأول ابن عم له حتى لو مات هذا الأب يرث الأول منه إذا لم يكن له وارث 
أقرب منه؛ لأن العمل بالبينتين في ا SD‏ إذ يجوز أن يكون للإنسان 
أب وابن عم من قبيلة واحدةء وإذا أمكن العمل في حق ثبات النسب لم ينقض القضاء 
الأول في حق النسب» وينقضه في حق الميراث؛ لأن ابن العم لا يرث مع الأب. 

وإن ادعى الأب نسبه من قبيلة أخرى قبلت بينة الأب وينقض القضاء الأول في حق 
الميراث والنسب جميعاً؛ لأن العمل بالبينتين في حق النسب متعذر ههناء لأن. ...© 
دعواهما أن للميت أبوان» هذا المدعي وأخ أب ابن العم ولا ب ال 
أن يكون للشخصن الوااحد أنوان: وإذا تعذر العمل بهما في حق النسب وجب العمل ببينة 


الأب لأن في بينة [9؟١١ب/ ]٤‏ الأب زيادة إثبات؛ لأن الأب أقرب. 


فإن قيل: لا بل العمل بالبينتين في حق النسب ممكن بأن كان بين رجلين جارية 
جاءت بولد فادعياه» فينيغى أن لا ينقض القضاء الأول فى حق النسب» فلا يجوز أن 


(؟) بياض بالأصل. 
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يكون للولد الواحد أبوان من حيث الحكم كما قلتمء إلا أن من شرط ثبوت أبوتهما 
للواحد أن يدعيا معاء أما إذا سبق أحدهم الآخر في الدعوة لا يصح دعوة الثاني» وههنا 
مدعي الأبوة صار سانا معنى وإن كان ابن العم سابقاً في الدعوة صورة؛ لأن الأب ادعى 
لنفسه زيادة قرب لم يدعيه ابن العم» > فصار الأب منفرداً بهذه الزيادة ولم يزاحمه ابن العم 
في ذلك» فصار سابقاً معنى» فيعتبر بما لو كان سابقاً حقيقة لا تصح دعوى ابن العم في 
ذلك كذا ههناء فإن قيل: إذا تعذر العمل بها من حيث الحقيقة والحكم كان يجب أن 
تترجح البينة التي اتصل بها القضاء ء كما ادعى الثاني أنه ابن عمه من قبيلة أخرى . 

قلنا: إنما تترجح البينة التي اتصل بها القضاء حالة التنافي إذا لم يكن في البينة 
الثانية زيادة إثبات كما في ابني العم فعند الاستواء في الإثبات تتر تترجح الأولى بحكم 
اتصال القضاء بهاء وههنا في البينة الثانية زيادة إثبات» وفي مثل هذاء الترجيح بزيادة 
الإثبات لا باتصال القضاء؛ لأن الترجيح من حيث زيادة الإثبات ترجيح في نفس 
الشهادة› والترجيح من حيث القضاء ترجيح من حيث الحكم. 

وخرج على المعنى الذي قلنا الولد إذا تنازع فيه رجلان» فأقام أحدهما البينة وقضى 
القاضي بالولد. ثم أقام الآخر بينة بعد ذلك لم تقبل بينته» وترجح الأول بالقضاء؛ لأنه 
ليس في البينة الثانية زيادة إثبات» والجمع بينهما غير ممكن» »> فرجحنا الأول باتصال 
القضاء بها. 

وإذا شهد شاهدان أن فلاناً أعتق هذا الميت وأن الرجل عصبة الذي أعتق» وأنه 
عصبة المعتق لذلك لا تقبل شهادتهما ما لم يبينا سبب العصوية من أنه ابن الذي أعتق أو 
أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك» وهذا لأن أسباب العصوبة كثيرة» ومن العصبات من لا 
يصير محجوباً بغيره» و من يعيبر محجونا بوره ويا من آنا يحالم اتقاي ت 
عصوبته حتى إذا جاء آخر فادعى عصوبته» فالقاضي يعلم أن الثاني محجوب بالأول وهو 
حاجب له» وصارت الشهادة على الميراث» ودعوى الميراث دعوى تلقي الملك من جهة 
الست نظير الشهادة على دعوى تلقي الملك من جهة حالة الحياة. 

ومن ادعى تلقي الملك من جهة الحيوة“ وشهد الشهود بذلك ولم يبينوا سببه» 
بالقاضي لا ي ا لأن في أسباب الملك كثيرة وأحكامها مختلفةء فالبيع لا 
يوجب ملكا لأنه جاء بعوض» والهبة توجب ملكأ غير لازم بغير عوض» فكذا في دعوى 
الميراث. 

وإذا شهد الشهود بوراثة رجل وبينوا سببه ولم يزيدوا عليه» فاعلم بان ههنا فصول: 

أحدها: هذاء والحكم فيه أن الشهادة مقبولة إلا أن القاضي لا يدفع المال إلى 
المشهود له للحال بل يتلوم زماناً لجواز أن يظهر وارث آخر للميت هو مزاحم للمشهود 
له» أو هو مقدم عليه 


)١(‏ من جهة الحيوة: كذا بالأصل. 
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الثاني: إذا شهدوا بوراثته وبينوا سببه وقالوا: لا نعلم له وارثاً آخرء وهذه الشهادة 
مقبولة» ويدفع القاضي المال إليه للحال من غير تلوم» وقوله: لا نعلم له وارثا سوى هذا 
ليس من صلب الشهادة» بل هو لإسقاط مؤنة التلوم عن القاضي؛ لأن بدون ذكر هذه 
الزيادة القاضي يتلوم» وبعد ذكر هذه الزيادة لا يتلوم . 

الغالث: إذا شهد أنه وارثه لا وارث له غيره» وهذه الشهادة مردودة قياساً مقبولة 
استحساناً» وجه القياس: أن هذه شهادة بما يعلم القاضي أنه لا علم للشاهد به لا من 
حيث الحقيقة» ولا من حيث الحكم بمعاينة الحكم» أما من حيث الحقيقة فظاهرء وأما 
من حيث الحكم بمعاينة السبب؛ لأنه لا يوجد في النفي سبب موضوع يوجب النفي 
بخلاف الشهادة على الإثبات؛ لأن من الإثبات ما يعلم حقيقة» كالأفعال نحو الغصب 
والقتل؛ ومنها ما يعلم من حيث الظاهر بمعاينة الأسباب كالأملاك فلم تكن الشهادة 
على الإثبات شهادة بما يعلم القاضي أنه لا علم للشاهد به وبخلاف قوله: لا نعلم له 
ازا غر ه لأن قوله لا نعلم له وارثاً غيره إخبار عن عدم علمه بوارث آخر» وهو يعلم 
عدم علمه بوارث آخر» فلم تكن هذه شهادة بعلم القاضي أنه لا علم للشاهد بهء وأما 
قوله: لا وارث له غيره إخبار عن نفي وارث آخر في نفسه» ولا علم له بذلك لا من حيث 
الحقيقة ولا من حيث الظاهر بمعاينة السبب على ما ذكرنا. 

وجه الاستحسان: أن العمل بحقيقة هذه الشهادة إن تعذر من الوجه الذي قلتم 
أمكن العمل بمجازها بأن يجعل قولهما : لا وارث له غيره» كناية عن قولهما : لا نعلم 
وا لأن عدم وارث آخر غير هذا المدعي متى ثبت على الحقيقة ثبت عدم العلم 
بوارث آخر غيره» فيمكن أن يجعل نفسه على الحقيقة كناية عن نفي علم . 

الرابع: إذا قالا: لا نعلم له وارثاً آخر بأرض كذا غير فلان» قال أبو حنيفة رحمه 
ل ل وقالا: لا تجوز هذه الشهادة ولا يقضى له 
الا ر وجه قولهماء أن وجود وارث في مكان آخر إن لم ثبت بشهادتهما نصاً فقد 
ثبت مقتضى تخصيصهما هذا المكان بنفي وارث آخر فيه» لأنه لو لم يكن له وارث آخر 
في مكان آخر لم يكن لتخصيص هذا المكان بالنفي فائدة والثابت اقتضاءً والثابت نصا 
سواء» ولو ثبت وجود وارث آخر في مكان آخر نصاً بأن قالا: لا نعلم له وارثاً آخر في 
مكان كذا وله وارث آخر في مكان كذاء أليس إن القاضي لا يدفع المال إليه؟ كذا ههناء 
ألا ترى أنهما لو قالا: لا نعلم له وارثاً آخر في هذا المجلس لا يقضى بالميراث له 
وظريته عا لاء ولأبي حنيفة رحمه الله أن وجود آخر في مكان آخر لم يثبت بشهادتهما 
عضا ولا يقتضي تخصيصهما هذا المكان بالنفي فيه؛ لأن بهذا التخصيص فائدة 
أخرئ : 

ووجه ذلك: : أنما لما لم يكن له وارث آخر في هذا المكان مع أنه مسقط رأسهء 
أولى أن لا يكون له وارث آخر في مكان آخرء ثم يقول: إن في هذا الكلام تقديم وتأخير 
يمكن تصحيح الشهادة لو حمل عليه» فيحمل عليه إذ يحتال بتصحيح الشهادة بقدر 
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الممكن» ووجه التقديم والتأخير أنا لا نعلم له وارثاً آخر غير فلان بأرض كذاء فيكون 
ذكر الأرض لكون فلان فيهاء ونفي غيره على العمومء أما أن يكون ذكر الأرض 
لتخصيصه بالنفي فيه فلا » ثم الشهود إذا شهدوا على وراه شخضى ورا سیا وهذا 
الشخص ممن يستحق جميع المال؛ شت هرا تر ل او 
قالوا: : لا نعلم له وارثاً آخر غیره» فالقاضي يدفع جميع المال ! ليه من غير تلوم؛ لأن 
الثابت بالبينة العادلة كالثابت بعلم القاضي» ولو علم القاضي بذلك كان يدفع المال إليه 
كذا ههنا. 


فإن قيل: نفي وارث آخر ثابت بعضه بالأصلء فإن الأصل هو العدم فلماذا 
يشترط نفيه بالشهادة؟ . 

قلنا: نعم الأصل هو العدمء إلا أن العدم ثابت باستصحاب الحال لا بدليله؛ 
والثابت باستصحاب الحال يصلح للدفع لا للاستحقاق» فلهذا شرطنا ثبوت النفي بدليله 
حتى يصلح لاثبات استحقاق ق ما لم يكن ثابتاء فأما إذا شهدوا أنه ابنه ولم يزيدوا على 
هذاء فالقاضي لا يدفع جميع المال إليه بل يتلوم زماناً يقع في غالب رأي القاضي أنه لو 
کان معه وارث آخر لظهر في هذه المدة» ولم يقدر محمد رحمه الله في «الأصل» لذلك 
مقداراً» ولكن فوض ذلك إلى رأي القاضي› وهكذا ذكر في «الجامع» فالمذكور في 
«الجامع الكبير : أن القاضي يتأنى ويتلوم في ذلك زماناً قدر ما يقع في غالب رأيه أنه لو 
كان له وارث آخر لظهر فى مثل هذه المدة» وذكر الطحاوي رحمه الله في مختصره وقدر 
للك جم لا ناله جد ال خن لر ما لای رل لا ا اة 
المقدار فيما لا نص فيه ولا إجماع بالاجتهادء وما ذكر في «الأصل» وفي «الجامع» قول 
أبي حنيفة؛ لأنه لا يثبت المقدار فيما لا نص فيه ولا إجماع بالاجتهادء بل يفوضه إلى 
راف من ابتلي به» فإنه إذا تلوم حولاً أو مقداراً وقع في قلبه أنه لو كان له وارث آخر لظهر 
دفع المال إليه؛ لأن نفي وارث آخر ثبت بنوع دليل وهو التلوم» فصار كما لو ثبت 
بالشهادة» فأما قبل التلوم لا يدفع المال إليه؛ لأن نفي وارث آخر قبل التلوم ثابت 
باستصحاب الحال ]٤/٠۳١[‏ وإنه لا يصح لإثبات استحقاق ما لم يكن ثابتا فرق بين هذا 
وبينما إذا شهدوا أنه جد الميت أب أبيه أو أخوه لأبيه وأمه ولم يزيدوا على هذا فإن 
القاضي لا يدفع المال إليه بالتلوم ما لم يشهد الشهود بالنفي» وفي الابن قال: يدفع 
المال اليه بالتلوم والفرق أن في مسألة الابن وقع الشك في دفع بعض المال لا في دفع 
الكل لأنه مستحق للبعض على كل حال» وفي مسألة الجد والأخ الشك وقع في الكل 
لأنهما يحجبان بوارث آخر ولا شك أن الشك للتمكن في دفع الكل فوق الشك المتمكن 
في دفع البعض» والنفي الثابت بالتلوم دون النفي الثابت بالشهادة من حيث الحقيقة؛ 
فاكتفى بالتلوم للنفي متى وقع الشك في دفع البعض» و نتن برقع ی 
الكل ليظهر نقصان ريبة التلوم عن ريبة الشهادة وصار وزان مسألة الجد والأخ مسألة 
الابن: أن لو شهد أنه جده أب أبيه ووارثه» أوشهدا أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه حتى 
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اة اناق اعفن ووقع الشك في الباقي» ولو كان كذلك كان يدفع المال إليه 
بالتلوم» وإذا عرفت الجواب في الابن فهو الجواب في الابنة والأبوين؛ لآن الشك في 
حقهم يمكن في البعض؛ لأنهم لا يحجبون بحال» والجواب في ابن الابن وفي ابن الأخ 
والعم وابن ن العم ار ل ل 
الكل ؛ لأنهم يحجبون بغيرهم هذا الذي ذكرنا إذا كان المدعي استحق تى جميع المال» وهو 
ممن لا يحجب بغيره كالابن والابنة أو ممن يحجب بغيره كالأخ والعم وابن الأب 
وأشباههمء وأما إذا كان المدعي وارثاً لا يستحق جميع المال ولكن لا يصير محجوباً 
بغيره . 

كالزوج والزوجة إن شهدا أنه زوجها أو أنها زوجته لا يعلم له وارثاً غيره دفع إلى 
الزوج النصف وإلى المرأة الربع» لأن نفي وارث آخر ثبت بالشهادة فصار كالثابت بعلم 
القاضي» وأما إذا شهدوا أنه زوجها أو شهدوا أنها زوجته ولم يزيدوا على هذا؛ أجمعوا 
ا ل ل لأن استحقاق أكثر النصيبين معلق بعدم 
الولد وأنه لم يثبت بدليله» والعدم الثابت باستصحاب الحال لا يكفي» وأما إذا تلوم زماناً 
ولم يظهر وارث آخر. 

قال محمد رحمه الله في دعوى «الأصل» : إن القاضي يدفع إليه أكثر النصيبين» ! 
كان زوجاً يدفع إليه النصف». وإن كان زوجة يدفع إليها ا 
الله : يدفع إليه أقل النصيبين؛ إن كان زوجاً الربع وإن كان زوجة الثشمن» ولم يذكر قول 
أبي حنيفة مع أبي يوسف في «المبسوط» و«الطحاوي»: : في مختصره ذكر قول أبي حنيفة 
مع أبي يوسف والخصاف ذكر قوله مع قول محمد. 

وإذا اذعن دارا يدق تیان أنيا لدو یا عن انرا یر د وکر انب قات 
لأبيه إلى ات ا ميراثاً له لا يعلم له وارثاً غيره» فالقاضي يقبل هذه الشهادة 
ويقضي بالدار للمدعي وهذا ظاهرء وكذلك إذا شهدوا أنها كانت لأبيه يوم الموت» 
فالقاضي يقبل هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي» وإن لم يشهدوا اکا له؛ 
لأنهم إن لم يشهدوا بذلك صريحاً فقد شهدوا بذلك دلالة» لأن ما كان للإنسان يوم 
الموت يصير ميراثا لورثته لا محالةء وكذلك إذا شهدوا أنها كانت في يد أبيه إلى أن 
مات» أو شهدوا أنها كانت في يد أبيه يوم الموت فالقاضي يقبل هذه الشهادة ويقضي 
بالدار للمدعي ؛ لأن الشهادة باليد يوم الموت شهادة بالملك له يوم الموت» لأن اليد 
المجهولة تنقلب يد ملك عند الموت؛ ا ع ا ا 
أسبابه, ويبين ما كان عنده من الودائع أو الغصوب. فإذا لم يبين فالظاهر أن ما في يده 
ملكه فجعلنا اليد عند الموت ملك من هذا الوجه» وروى الحسن بن زياد وعلي بن يزيد 
الطبري صاحب محمد بن الحسن رحمهم الله أنه لا تقبل الشهادة في هذه الصورة؛ 
لأنهم شهدوا بيد عَرَف القاضي زوالهاء ولم يشهدوا بالملك للمورث» ولكن ما ذكر في 
ظاهر الرواية أصح لما ذكرنا أن الأيدي المجهولة تنقلب عند الموت يد ملك» فكانت 


كتاب الشهادات VY‏ 


هذه شهادة بالملك من حيث المعنى» ولو شهدوا أنها كانت لأبيه ولم يجروا الميراث الى 
المدعي» فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة في قول أبي حنيفة رحمه الله» وهو قول أبي 
يوسف رحمه الله أولاً» رجع أبو يوسف عن هذا القول وقال: تقبل هذه الشهادة ويقضي 
بالدار للمدعي . 

وجه قول أبي يوسف آخر: أن كون هذه الدار ملكاً للميت يوم الموت إن لم يثبت 

بنص الشهادة ثبت بمقتضى الشهادة أنها كانت لأبيه؛ لأن ما كان للانسان يبقى له إلى أن 
بوا ما يزيله فيبقى إلى يوم الموت» فصار هذا وما لو شهد بكونه له يوم الموت سواءء 
والدليل عليه أن الأب لو كان حياً وادعى الدار لنفسه» وجاء المدعي بشهود وشهدوا أنها 
كانت للمدعي» فالقاضي يقبل هذه الشهادة؛ لأن الشهادة بأنها كانت للمدعي شهادة بأنها 
للمدعي في الحال. 

والدليل عليه ما لو شهدوا على إقرار ذي اليد أنها كانت للميت فإنه تقبل هذه 
الشهادة» وجعل هذا بمنزلة إقراره أنها كانت للميت يوم الموت بالطريق الذي قلنا. 

والدليل عليه: من ادعى عيناً في يد إنسان أنه له اشتراه من فلان الخائب وجاء 
بشهود ولا بد للشهود أن يذكروا في شهادتهم ملك البائع؛ فلو شهد شهوده أنه كان للبائع 
فإنه يقضي للمشتري وإن لم يشهدوا بكونه ملكاً للبائع يوم البيع ما كان الطريق إلا ما 
قلتا . 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: أن كون هذه الدار ملكأ للميت يوم 
الموت باستصحاب الحال لا بالبينةء فإنهم لم يشهدوا أنها كانت لأبيه يوم الموت» وإنما 
شهدوا أنها كانت لأبيه لا غيرء إلا أن ما ثبت للأب فإنه يبقى إلى يوم الموت ما لم يوجد 
دليل الزوال باستصحاب الحال لا بدليل يوجب قيام. 

قلنا : والثابت باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما هو ثابت ولا يصلح لإثبات ما هو 
غير ثابت على ما عرف» فاعتبرنا كون الثابت يوم الموت باستصحاب الحال لا بالبينة 
لإبقاء ما كان ثابتا وهو الملك للميت» فإنه لا يثبت الوارث بالموت ملك جديد بل يبقي 
طن نا كان ی ی وير عليه ول ی د د لأن 
اعتباره في حق مالكية الوارث لم يكن ثابتاًء وإنما ثبت للحال فيأخذ الاعتبارين إن وجب 
القضاء بهذه البينة» فباعتبار الآخر لا يجب فلا يجب بالشك والاحتمال» 00 
شهدوا أنها كانت لأبيه يوم الموت للميت ثابت بالبينة يصلح لإلبات ما لم يكن ثابتاًء أما 
ف مدانجا عل تكرن هده الدان لمت يوم النوت حي نايت ر ت كا مزه 
وبخلاف ما إذا شهدوا أنه كان في يده يوم الموتء لأن الشهادة باليد للميت يوم الموت 
شهادة بالملك له على ما بين . 

وإذا كانت شهادة بالملك له فيكون هذا الشيء ملكاً للميت يوم الموت ثبت بنص 
البينةء وليس كما لو ادعى الملك لنفسهء وشهدوا أنها كانت للمدعى قإنه يقضي بها 
للمدعيء وإن ثبت كونها ملكاً للمدعي للحال باستصحاب الحال لا بالبينة» لأن هناك لا 


لذن كتاب الشهادات 


يعتبر الكون الثابت للحال باستصحاب الحال لإثبات ما لم يكن ثابتاًء بل يعيده لإبقاء ما 
عي سم ا ا 

ولبيش كمسآلة التتراء لآن ملك المشترئ تضاف :الى السراء الغابت بالنيدة لا إلى 

ء ملك البائ ئع في البيع الثابت له وقت الشراء باستصحاب الحال» وإن كان لابد لإثبات 
اام اا ب ع ره أو انسلا سه كما 
لبقاء ملك البائع يوم الشراءء وإنما يوجد بالمباشرة عن اختيارء وإنه للملك فإنه موضوع 
كذلك. ألا ترى أنه لا يتحقق من غير إيجاب الملك فيكون الملك الثابت للمشتري مضافا 
إلى الشراء الذي ثبت بالبينة» لا إلى بقاء ملك البائع الثابت باستصحاب الحال» وما ثبت 
بالبينة يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً . 

وأما معدى ثبوك الملك للوارث تضاف إلى كرن المال ملكا للميت وقت"الموت» 
لا إلى الموت الثابت معاينة» لأن الموت ليس بسبب للملك» فإنه موضوع لإبطال الحياة 
لا لإيجاب الملك حتى يتحقق من غير إيجاب ملك لأحدء وبقاء ملك الميت إلى يوم 
الموت فيما نحن فيه ثابت باستصحاب الحال لأن الشهود لم يشهدوا بذلك [١١۳٠ب/٤]‏ 
والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً إن صلح» لإبقاء ما كان 
ثابتاً . 

وأما مسألة الإقرار قلنا : الملك الثابت للوارث هناك مضاف إلى إقرار ذي اليد 
الثابت بالبينة لا إلى بقاء ملك أبيه يوم الموت الثابت باستصحاب الحالء وإن كان لايد 
اا ا إلا أن الإقرار أحدهما : وجود أو أنه يصلح 
سبب ملك من وجه لأنه تمليك من جهة المقر إن كان إخباراً من وجه» ولهذا لا يصلح 
إذا لم يعد للمقر له ملكا والإقرار ثابت بالبينة والثابت بالبينة يصلح لإثبات ما لم يكن 
تاماًء فأما ما ملك الوارث مضاف إلى كون هذه الدار ملكاً للأب يوم ار 
الموت الثابت معاينة» وكون هذا المال لأبيه يوم الموت ثابت باستصحاب الحال» وأنه 
لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً فهذا هو الفرق بين هذا وبين الإقرار. 

فإذا شهد أنها لأبيه لا تقبل هذه الشهادة» ذكر محمد رحمه الله المسألة فى كتاب 
«الدعوى» من غير ذكر خلاف» وقد اختلف المشايخ فيه» من قال: المسألة على الخلاف 
على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله : تقبل لأنهم شهدوا بالملك للميت والثابت 
للوارث عين ما كان ثابتاً للمورث . 

والحاصل: أن أبا يوسف اعتبر جانب الملك ولا استحالة في جانب الملك؛ و 
اعرا جاتب المالكة فقا لاد يدوت اي 
فكانت هذه شهادة بالمستحيل» ومنهم من قال: لا تقبل هذه الشهادة بلا خلاف وإليه 
ذهب الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله فكان يقول بأن محمداً رحمه الله 
ذكر كلا الفصلين في «الكتاب» ثم خص رجوع أبي يوسف في مسألة الكون للميت» ولو 
كان الخلاف فيهما واحداً لذكر رجوعه فيهماء فعلى هذا: أبو يوسف يحتاج إلى الفرق 


كتاب الشهادات ۳۷4 


بين هذه المسألة وبين تلك المسألة» ووجه الفرق له أن يقال: بأن الاستحالة في هذه 
ل لي لأن الملك لم يتجدد للوارث بل قام مقام الميت 
كأنه وكيله فتحقق الاستحالة في إثبات المالكية للميت للحال يمنع قبول الشهادة واعتبار 
إثبات الملك للورثة للحال» وأنه غير مستحيل للحال يوجب قبولهء فلا يجب القبول 
بالشك» بخلاف ما لو شهدا أنه كان لأبيه لأنها غير مستحيلة باعتبار الملك والمالكية 
ما ؛ لأنهم أثبتوا كلا الأمرين في حالة الحياة فوجب القبول» فإذا وجب القبول نفى 
الملك إلى يوم الميت باستصحاب الحال؛ ثم ثبت مالكية الوارث حكماً ثم هذا 
الاختلاف فيما إذا لم يجروا الميراث» فأما إذا جروا وقالوا: هذا لأبيه مات وتركها 
م ل ل ل 
في «الأصل» على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وي «فتاوى النسفى» رحمه الله: إذا شهد الشهود بالوراثة وقالوا: أين محدود ملك 
فاؤن و Ug DLE E‏ اندعو ANE‏ 
وفلان رأى أنه ليس بتام ولا بد أن يقول: میزات فا نداین مخدود راى:ويقول: میزاٹ 
ما e‏ المدعى . 


ا ر ا دلت امار در e‏ 
وترك ا فقال لي السيد الإمام: ألحق بالهاء واجعل وتركه ميراثاً حتى أفتي بالصحة. 


وينبغي أن يقال إذا شهدوا أنه ملكه يوم موته أو شهدوا انف نه عسات أ 
لا يحتاج فيه إلى الميراث» وإنما يحتاج إليه إذا شهدوا أنه كان ملكه ولم يتعرضوا ليوم 
الموت» بدليل المسائل التي تقدم ذكرها . 

قال: وإذا شهد شاهدان أن فلاناً مات وترك هذه الدار ميراثاً لفلان ابنه هذاء لا 
يعلمون له وارثاً غيره» ولم يدركا فلاناً الميت لا تقبل شهادتهما لا تحلل في جر 
اراي لأنهم جروا الميراث إليه على وجههء حيث قالوا: وتركها ميراثاً له» ولا يحلل 

في الشهادة بالنسب والموت عن حيث إنهع شهدوا بالشهرة والتسامع؛ لأن الشهادة 
اورا و جائزة» ولكن إنما لم تقبل شهادتهما لخلل في شهادتهما 
بالملك؛ لأنهم شهدوا بالملك للميت بالشهرة ة والتسامع فإن ما لا يكون مملوكاً للميت لا 
کا كاك ركد وإذا لم يدركوا الميت» > لم يعاينوا سبب الملك منه في الدارء ولا 
كون الدار في يده يتصرف فيه تصرف الملاك» فعلم أن شهادتهما بالملك للميت بحكم 
الشهرة ة والتسامع لا تجوز هذا إذا كان نسب المدعي معروفاً من الميت» وإن لم يكن نسبه 
موا مع المت نشيدا :الفلا يننلا المت ران فان ,الت ترك هذة اللذاق .كران 

له ولم يدركا الميت لم يذكر هذا الفصل ههناء وذكر في «المنتقى» أجرى شهادتهما في 
النسبء وأبطلها في الميراث. 


۳۸۰ كتاب الشهادات 


ولو شهدوا على دار في يدي رجل أنها لفلان جد هذا الرجل المدعي وخطيه“ 
وقد أدركوا الجدء والمدعي يدعي أنها كانت لأمه فاعلم بأن ههنا فصلان: 

أحدهما: إذا شهدوا أنها كانت لجد المدعى» وأنه على وجهين» الأول: إذا جروا 
الميراث بأن شهدوا أنها كانت لجد هذا المدعى فلان» مات الجد وتركها ميراثاً لهذا 
المدعي» وفي هذا الوجه تقبل الشهادة» ويقضى بالدار للمدعى . 

الوجه الثاني: إذا لم يجروا الميراث بأن شهدوا أنها كانت لجد المدعي ولم يزيدوا 
على هذاء وفي هذا الوجه إن لم يعلم تقدم موت الجد على موت الأب لا يقضى بالدار 
للمدعي بالإجماع, وإن علم فكذلك الجواب عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف رحمهم 
الله ولا ثم رجع أبو يوسف وقال: يقضى بالدار للمدعي . 

والاختلاف في هذا نظير الاختلاف فيما إذا شهدوا أنها كانت لأبيه» ولو شهدوا 
على إقرار ذي اليد أن هذه الدار كانت لجد المدعي ولم يجروا الميراث» فإن القاضي 
يقضي بالدار للمدعي إذا لم يكن له وارث آخرء كما لو شهدوا على إقرار ذي اليد أنها 
كانت لأبيه وبعض مشايخنا قالوا في مسألة الجد: لا تقبل الشهادة بلا خلاف. 

الفصل الثاني : إذا شهدوا أن هذه الدار لجد هذا المدعي ولم يقولوا كانت لجده. 
فإن جروا الميراث تقبل الشهادة ويقضى بالدار للمدعي ؛ لأن تفسير الجر أن يقولوا : هذه 
الدار لجده مات الجد وتركها ميرائا لأبيه ثم مات أبوه وتركها اا لهذا المدعي» 
ومتى قالوا مات الجد وتركها ما لأبيه فقد شهدوا بالملك لأبيه حال حياته» وصار 
من حيث المعنى كأنه قال : كانت لأبيه وجروا الميراث» فأما إذا لم يجروا الميراث فعلى 
aoc‏ ف ممم ليوا 
تقبل هذه الشهادة؛ كن مش قل ا إنها E‏ 0 
شهدوا أنها كانت لجده أليس أنه يقضى بها للمدعي عنده كذا ههناء ومنهم من قال: لا 
تقبل الشهادة ولا يقضى بالدار للمدعى عنده أيضا. 

والفرق لآب يوست عا خا انها کات لد ادى ونا اذا شهدا آنا 
لجد المدعي» والفرق: أنهم إذا شهدوا أنها كانت لجد المدعي فقد أثبتوا الملك لجده 
حا ور لحن الات فى a a‏ 
وما نح للجه يقل إلى المدعي انا لم يه يثبت الزوال من الجد قبل موته إلى غيره» وأما في 
e‏ ل ا زهو كيت 
المذغى؟ : 

وإن شهدوا أن الدار كانت لجد هذا المدعي مات الجدء وقد ترك أب هذا المدعي 


. وخطيه: كذا العبارة بالأصل‎ )١( 


كتاب الشهادات ۴۸۱ 


وارثاً لا وارث له غيره» ولم يزيدوا على هذا يعني الع ينيدو أن أب هذا المدعي مات 
وا له فالمسألة على الخلاف الذي ذكرنا ؛ لأنهم شهدوا بملك الجد والانتقال 
إلى ابنه فكأنهم شهدوا أنها كانت لأبيه » كلفتهم البينة على عدد الورثة » ثم نفذت القضاء 
لأنهم ما لم يشهدوا على عدد الورثة لا يصير نصيب المدعي معلوما والقضاء بالمجهول 
لا يجوز؛ وكذلك إذا شهدوا أنها كانت لجد المدعي» كلفتهم البينة على عدد الورثة ثم 

نفذت القضية [١١١ا/ ]٤‏ بحصة هذا المدعي» وهذا لأن الشهادة على أنها كانت لآبيه 1 
على أنها كانت لجده شهادة معتبرة عند أبي يوسف رحمه الله» وبها يث يثبت كون الدار 
مركا للات أو اللجد عك الموت »> ركان الموردة نل الوت د غير انا الوق | 


أنا نعلم كم نصيب هذا المدعي من الميراث» فشرط بيان عدد الورثة ليعلم مقدار نصيب 
المدعي . 

قال في كتاب «الأقضية»: دار في يدي رجل» أقام أحد البينة أن أبي اشتراها منه 
بألف درهمء وقد مات أبي والبائع يجحد ذلك فإني لا أكلفه البينة أن أباه مات وتركها 
ميراثاً له ولكن أسأله البينة أنهم لا يعلمون له وارثا غيره» فإن أقامها أمرته بدفع الدار 
إليه . 

وإنما لم يكلفه إقامة البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له لأنه لما أقام البينة على 
الشراء منه» ومعلوم أن كل مانع مقر بالملك لمورثه وقد ذكرنا أن صاحب الدين إذا أقام 
البينة على إقرار ذي اليد بالملك لمورثه» كفى ذلك حجة للقضاء ولا يحتاج إلى جر 
الميراث كذا ههناء وإنما سأله البينة على أنهم لا يعلمون له وارثاً غيره لدفع شبهة التلوم 
عن نفسهء وإلا هذا القدر كاف لتوجه القضاء به. 

وإن كانت الدار في يد غير البائع سآلعه اليتة أن اف ماف ر ك ا الدان شيراناً 
لهء لأن المدعى على ذي اليد ههنا نفس الملك للمورث والانتقال إلى نفسه بسبب 
الإرث؛ لا إقرار ذي اليد بالملك للمورث وهذا لأن دعوى القرار على ذي اليد في 
الما الأولى فى عمق عى الع عليه والمدعى هيا لا يدعى اليم على دي اليد 
فكان هذا فى حق ذي اليد دعوى نفس الملك للمورث فلا بد من جر الميراث. وفي 
«الكتاب» يقول على وجه التعليل للمسألة الأولى : إن البائع بمنزلة المرتهن» ولو أقام 
البينة أن أباه رهن العبد عنده وجاء بالمال لينقده ويقبض الرهن» كلف إقامة البينة على 
عدد الورثة ولا يكلف جر الميراث كذا ههناء فقد أشار إلى أن البيع في يد البائع محبوس 
لينقد الثمن» كالرهن محبوس في يد المرتهن لينقد الدين» وحكم الرهن ما ذكرنا. وحقيقة 
المعنى : أن المرتهن مقر بالملك للراهن أيضاًء لأنه مقر بصحة الرهن وذلك ملك الراهن 
فيعتبر بما لو أقر به صريحاً» ولو ادعى إقراره صريحاً قبلت البينة من غير جر الميراث كذا 
ههنا. فكذا في مسألة البيع : البائع مقر بصحة البيع» يكرت فقرا يملك المعترق ضرورة: 

قال في «الأصل» : دار في يدي رجل جاء ابن أخ صاحب اليد وأقام بينة أن هذه 
الدار كانت لجده» مات وتركها ميراثاً بين أبيه وبين عمه هذا الذي الدار في يده نصفان» 


FAY‏ كتاب الشهادات 


ثم مات أبوه وترك نصيبه ميراثاً له فالقاضي يقبل هذه البينة ويقضي بالدار بين المدعي 
وبين عمه نصفان. 

وإن لم يقض القاضي ببينة ابن الأخ. حتى أقام العم بينة أن أخاه وهو أبو هذا 
المي مات قبل موت الجد وورث الجد منه السدس› ثم مات الجد وصار جميع الدار 
ميراثاً لي فهذه المسألة على وجهين : 

الأول: أن لا يكون في يد ابن الأخ شيء من تركة أبيه» وفي هذا الوجه بينة ابن 
الأخ أولى» لأن العمل بالبينتين جميعا متعذر» لن ابن الأخ ببينته د يثبت موت الجد 
لاحتماله. SG‏ ا اي Ah‏ 
العمل بالراجح منها فنقول: بينة ابن الأخ راجح لوجهين أحدهما: ما أشار إليه في 
«الكتاب» فقال: لأن ابن الأخ هو المدعي» ومعنى هذا الكلام أن ابن الأخ يثبت الملك 
لنفسه في نصف الدار ببينة ابن العم والعم لا يث يغبت لنفسه شيئاً على ابن ¿ الأخ ببينته» وإنما 
بقي بينة ما أثبت هو لنفسه من نصف الدارء والبينات شرعت للات لا للنفي . الثانى : 
إن كانت بينة العم مثبتة أيضاًء إلا أن بينة ابن الأخ أكثر إثباتاً لأنها تثبت الملك لأبيه فى 
نصف الدار TT TERE‏ وبينة العم تثبت 
الملك للعم أما لا تثبت ت الملك لأبيه والجد لأن الملك ثابت للجد باتفاقهماء والبينات 
شرعت للإثبات فما كانت أكثر إثباتاً» ٠‏ كان أولى بالقبول فإن قيل: : إن كانت لبينة ابن الأخ 
رجحاناً من هذا الوجه فلبينة العم رجحاناً من وجه آخرء فإن للعم مع البينة اليد واليد مما 
يقع بها الترجيح إذا كان الدعوى في تلقي الملك من جهة الثالث. 

كما فى دعوى الشراء من ثالث» فإن الرجلين إذا ادعيا شراء عين من ثالث» وأقاما 
البينة والعين فى يد أحدهما فإنه يقضى بالعين لصاحب اليد. والجواب عن هذا أن يقال: 
بان الملك قوق الد .ألا ترى؛ أن الشهود إذا شهدوا أن هذه الدار كانت لهذا المدعي» 
تقبل الشهادة ويقضى بالدار للمدعى» ولو شهدوا أن هذه الدار كانت فى يد المدعى كانت 
المسألة على الاختلاف» وإذا كان الملك فوق اليد كان الترجيح بالملك أولى من الترجيح 
باليد. بخلاف ما إذا ادعيا الشراء من ثالث لأن هناك استوى المدعيان فى إثبات الملك 
ولأحدهما يد فكان هو أولى» كما في دعوى الأخ أما ههنا بخلافه. 

لوبعد الثاني: | إذا كان في يد ابن الأخ بشي ر أبيه » وباقي ك 2 
ادا لك ا 
الجد اقا على مرت أ وانيث لأبيه هرانا من الجد وهوغ نصف الدار التي في يد العم 
ES‏ م مو ال يه 
ضع 2 ع بيه ولا yT‏ 


کتاب الشهادات FAY‏ 


واحد منهما فخرجت البينتان من البين» وموت كل واحد منهما قد ظهر والتاريخ بينهما 
ليس بمعلوم» فيجعل كأنهما ماتا معا في الغرقى والحرقى» ولو ماتا معاً لا يرث أحدهما 
من صاحبه» ويجعل مال كل واحد منهما لورثته كذا ههناء بخلاف ما إذا لم يكن في يد 
ابن الأخ شيء من تركة أبيه» لأن هناك ترجحت بينة ابن الأخ بكثرة الإثبات أما ههنا 
بخلافه . 

قال في «الأصل» أيضاً : لو أقام رجل البينة على ميراث رجل أنه مات سنة خمسين 
وأنه ابنه ووارثه لا وارث له غيره وقضى القاضي بذلك» ثم أقامت امرأة البينة أنه زوجها 
سنة إحدى وخمسين» ومات بعد ذلك ذكر أنه تقبل بينة المرأة وتشارك الابن في الميراث 
ويقضي لها بالمهر هكذا ذكر» ويجب أن لا تقبل بينة المرأة؛ لأن العمل بالبينتين جميعا 
متعذر لأن الابن أثبت موت أبيه سنة خمسين وقضى القاضي بذلك» وإذا فيان فوته ا 
به في سنة خمسين» لا يتصور أن يكون مقضياً به في سنة إحدى وخمسين» لأن الموت 
مما لا يتكررء وكل واحدة منهما فى الإئبات مثل صاحبتها؛ لأن كل واحد من البينتين 
انت موك مورثه وم ورائته من النيت» وهو النسب والنكاح فكان يجب أن تترجح 
الأرلى يفال القضناء بها لبا تعد ر العمل بهاافباسا على ما" إذا اقات امرأة ية أنه 
تزوجها يوم النحر بمكة وقضى القاضي بذلك» ثم أقامت امرأة أخرى بينة أنه تزوجها يوم 
النحر بخراسان» قال: لا تقبل البينة الثانية وتترجح الأولى باتصال القضاء بها؛ لأن كل 
واحدة منهما في الإثبات مثل صاحبتها والعمل بها متعذر لأن الشخص الواحد في يوم 
واحد لا يكون بمكة وخراسان» فترجحت الأولى باتصال القضاء بها فكذا هذا. 

والدليل عليه: ما لو كان مكان الموت قتلاً لو أقام الابن البينة أن فلاناً قتل أباه سنة 
خمسين وأنه ابنه ووارثه وقضى القاضي بذلك» ثم جاءت امرأة وأقامت البينة أنه تزوجها 
سنة إحدى وخمسين ثم قتله فلان بعد ذلك؛ فإنه لا تقبل بينة المرأة وتترجح الأولى 
باتصال القضاء بها لأن كل واحدة منهما فى الإثبات مثل الأخرى والعمل بهما متعذرء 
و ا ا ` 

اله أن الحؤاي عدهه وهو الفرق ن اة الوت الل وين اة مه 
وخراسان» أن يقال : بأن البينة الأولى إنما ترجحت بالقضاء فى مسألة القتل؛ لأن القتل 
ناز شدي ندا E‏ لأ SN‏ :فقي LA E PNG EOE‏ 
قان الكل من افا لأله حه ك ين ل اا ا ا ااا 
بالشراء؛ لأن الشراء مسببه. 

وإذا صار القتل مقضياً به ضرورة القضاء ء بضمان القتل صار التاريخ معه مقضياً به 
لأن القتل لابد وأن يكون في الزمان كما في الشراء» وإذا صار القتل مقضياً به في سنة 
[ب/٤]‏ خمسين لم يتصور ثانياً في سنة إحدى وخمسين؛ لأنه لا يتكرر جرحي 
الأولى بالقضاء ء لهذاء وكذلك كون المتزوج بمكة في مسألة مكة وخراسان صار مقضياً به 
مع النكاح وإن لم يكن كونه بمكة سبباً للاستحقاق» بل سبب الاستحقاق هو النكاح لأنه 


A4‏ كتاب الشهادات 


له يمكن القضاء بالتكاح بدون المكان» فإنه لابد للنكاح من کون الناكح فی مکان» وإذا 
لم يكن للتعاج:. بد من المكان صار المكان الذي ذكره الشهود أولى بالقضاء من غيرها من 
الأمكنة» وإذا صار كونه بمكة مقضياً به يوم النحرء لم يتصور أن يصير كونه بخراسان 
مقضياً به في ذلك اليوم مرة أخرى فترجحت الأولى بالقضاء . وأما في مسألة الموت: 
فالموت لم يصر مقضياً به لضرورة القضاء بالنسب فإنه يتصور القضاء بالنسب من غير 
موت أصلاًء > كما لو أقام البينة أنه ابنه في حال حياة أبيه» وأما ضرورة القضاء بالميراث 
أن امتحتاق الات ما إلى السب ساضة "ل إلى النواث.والعيتق؟ لآق السب 
يكفى لإضافة استحقاق الميراث إليه فإن النسب إذا تأخر عن الموت بأن كان الموت 
ظاهراً والنسب غير ظاهر. 

فإذا ثبت النسب ا الموتء کان a‏ ۶ إلى ١‏ الست 
تفضا پا ا e‏ ا 
صفته › وإذا لم يصر التاريخ مقضياً به بالبينة الأولى صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة» 
فكأن الابن أقام البينة على الموت والنسب من غير تاريخ» وقضى القاضي له بذلك ثم 
أقامت المرأة البينة على النكاح والموت» ولو كان كذلك قضى بالأمرين جميعاً لأنه لا 
تنافى بينهما وكذلك هذا. 

فإن قيل: كما يضاف استحقاق الميراث إلى النسب وحده إذا.تأخر فكذا يضاف إلى 
الميت إذا تأخر» فإن النسب إذا كان ثابتاً ثم ثبت الموت بالبينة بعد ذلك فإن الاستحقاق 
يضاف إلى الموت› حتى لو رجع الشهود ضمتوا فإذا كاد كل روا عد محيجا ونا a‏ 
الاستحقاق إليه إذا انفرد فحالة الاجتماع يكون الاستحقاق مضافا إليهما لا إلى النسب 
خاصة» وإذا أضيف إليهما صار الموت مقضياً به مع التاريخ فوجب أن لا تقبل بينة المرأة 
بعد ذلك . 

والجواب عنه أن يقال: بل الموت يصلح لإضافة استحقاق الميراث إليه إذا تأخر 
عن النسب إلا أن عند اجتماع النسب أولى بإضافة الاستحقاق إليه من الموت؛ لأن 
النسب في الأصل مشروع للاستحقاق» استحقاق ضره ونفعه وكثير من الأمور لا يخلو 
إثيات النسب عن استحقاق شيء من الحقوق التي ذكرناء قأما ا 
للاستحقاق لا محالةق بل مشروع لإبطال الحياة حتى يتحقق من غير إيجاب حق أصلاً 
لحد فيكون الإضافة إلى النسب أولى إذا ثبتا ما وقد يجوز أن يضاف الحكم إلى 
الشيء E‏ ا لا يضاف ل يفياف إلى ذلك 
ااا المي وة كان شاف إلى الموت إذا انفرد al‏ 


() كالخر: كذا بالأصل» ولعلها: كالخز. 


كتاب الشهادات Ao‏ 


وإذا أضيف استحقاق الميراث ولا فى حق إمكان القضاء بالنسب لأن الإمكان يثبت 
بدون الموت أصلاً » وإليه أشار محمد رحمه الله فى «الكتاب افإنه قال فى مسألة الموت: 
لأاك اجب سول يفي لم ای به فال ركان في ما مک راا لأ 
جعلته في ذلك اليوم بمكة أي نصبت بكونه بمكة ضرورة إمكان القضاء بالنكاح» بهذا فرق 
محمد رحمه الله. وكذلك لو أقامت امرأة أخرى البينة بعدما قضيت بموته في توريث 
امرأته وأنه تزوجها بعد ذلك الوقت» فإنه تقبل بينتها لما ذكرنا أن الموت لم يصر مقضياً 
به لا في حق إضافة الاستحقاق ولا في حق إمكان القضاء بالتكاح؛ لان الفضاء بالتكاج 
ممكن بدون الموت وإذا لم يصر الموت مقضياً به لم يصر التاريخ مقضياً به فكأن الأول 
أثبت العقد والموت والثانية كذلك» ولم يؤرخا ولو كان كذلك قضى بالأمرين لأنه لا 
تنافي بينهماء فكذلك هذا. ولهذه المسألة بطل ما يقول بعض مشايخنا في الفرق بين 
Ns‏ وطق وس اماف أن بين المراء ]كنا كبلك لان نينا AES NEL‏ 
إيجاب المهر ليس ذلك في بينة الابن» والأولى إنما يترجح بالقضاء حال تعذر العمل بهما 
إذا لم يكن في الثانية زيادة إثبات بخلاف مسألة مكة وخراسان؛ لأنهما استويا في الإثبات 
وبين الأمرين تنافى» فترجحت الأولى بالقضاء لأن هذا يشكل ما لو أقامت المرأة 
الأخرى بينة أنه تزوجها بعد الوقت ثم مات فإنه لم يقبل بينة المرأة الثانية» والمرأتان قد 
استويا في الإثبات. 


ويشكل بمسألة القتل فإنه لم يقبل بينة المرأة وإن كانت في بينتها زيادة إثبات ولأن 
الثانية منى ترجحت بسيب الزيادة تبطل الأولى وإن اتصل بها القضاء متى كان بين الأمرين 
منافاة كما في مسألة العم والأب من قبيلين مختلفين» وههنا القضاء للابن لا يبطل علمنا 
أن الصحيح من الطريقة ما أشار إليها محمد رحمه الله» وفي «المنتقى»: إذا شهد الشهود 
على رجل أنه قتل أبا هذا عمداً ولا وارث له غيره» وأن القتل كان في شهر ربيع الأول 
سنة خمس وثمانين ومائة» وأقام المدعى عليه بينة أن أباه كان حياً وأنه أقرضه في محرم 
سنة سبت وثمانين ومئة» مئة درهم وأنها دين عليه» فالبينة بينة الابن؛ لأنهما أمران لا 
يستقيم أن يكونا فيؤخذ بالوقت الأول إلا أن أبا حنيفة رحمه الله a‏ الباب 
ذا واعدا فقال: إذا أقام الابن البينة أن هذا قتل أباه عمداً بالسيف منذ عشر سئين» وأنه 
لا وارث له غيره. وجاءت امرأة وأقامت البينة أنه تزوجها منذ خمس عشر» وأن هذا ولده 
منها وأن هذا وارثه مع أبيه هذا قال أبو حنيفة رحمه الله: أستحسن في هذا أن أجر بينة 
المرأة وأبطل بينة الابن على القتل» ولو أقامت المرأة البينة على النكاح ولم تأت بولد 
فالبينة بينة الابن والميراث للابن دون المرأة ويقتل القاتل إنما استحسن في النسب خاصة 
وهو قول أبي يوسف ومحمد» ولو شهدوا أن أباه مات في هذه الدار لا تقبل الشهادة. 


والأصل في حبس هذه المسائل أن الشهود شهدوا على فعل من المورث في العين 
عند موته فهذا على وجهين: إما إن شهدوا بفعل هو دليل اليد أو بفعل ليس هو دليل اليد 
فعل يوجد من المالك في الغالب كالسكنى في الدور» فهذا النوع من الفعل إذا قامت 


۳۸٦‏ كتاب الشهادات 


البينة على وجوده من المورث فى العين عند موته يقضى بالمدعى للمدعى ؛ لأن هذه 
الأفغال لما كانت دلبل البذ-ضبارت الشهاذة عليها عند الموت» والشهادة على اليك سرا 
والدين ليس بدليل اليد في التقلبات فعل يتأتى بدون الفعل» ولا يحصل في الغالب للنقل 
كالجلوس على البساط وفي جر التقلبات الذي ليس بدليل اليدء فعل يوجد من غير 
الملاك في الغالب كالجلوس والنوم في الدار فهذا النوع من الفعل إذا قامت الشهادة على 
وجوده من المورث في العين عند موته» لا يقضي بالعين للمدعي» لعدم دليل الملك» 
وعدم دليل اليد التي هي دلالة الملك إذا ثبت هذا. 

جئنا إلى المسائل فنقول: إذا شهد الشهود أن أباه مات» وهو لابس هذا القميص 
أو لابس هذا الخاتم» تقبل الشهادة لأنهما فعلان لا يتهيأ ثبوتها إلا بالنقل وهو دليل 
اليد وكذلك لو شهدوا أنه مات وهو حامل لهذا الثوب» تقبل الشهادة لأن الحمل لا 
يتهيأ بدون النقل. 

أطلق محمد رحمه الله الجواب في الخاتم» وحكى عن القاضي أبي الهيثم عن 
القضاة الثلاثة رحمهم الله أنهم كانوا يفصلون الجواب في ذلك ويقولون: إن شهدوا أن 
الخاتم كان في خنصره أو بنصره يوم الموت» تقبل الشهادة وإن شهدوا أنه كان في السبابة 
أو في الوسطى أو في الإبهام لا تقبل الشهادة» ولكن الصحيح أن يجري في إطلاقه كما 
ذكره محمد رحمه الله؛ لأن الفعل الذي لا يتهيأ إلا بالنقل والتحويل في النقليات أقيم 
مقام اليد على ما قرء ولبس الخاتم في أي موضع كان لا يتهيأ إلا بالنقل والتحويل» ولو 
شهدوا أن أياه مات وهو راكب على هذه الدابة قضى بالدابة للوارث» وإن كان الركوب 
يسفن يدوك النقل إلا أنه لآ يحل فى اغالب إل بالقل» ولو شهدوا أن اناو مات وهر 
ساكو تح هذه الذار عقيل الاد لآن اليك إا كرد مح المالك غانا لأن الساكن فن 
الدار من إليه إسكان غيره [11/ 4] وإزعاجهء وفتح الباب وإغلاقه» وهذا عادة لا يكون 
إلا هن الملك» وسن أبى يرسك ورواية لهل 1 ر جه الله إذا كيك :شاهدان أن فاقيا 
داك وهو ساكو فى هده الدلوه لا تفن ا و أذ | بالجايعه قن هذ 
الان لا ا اة انه لسن عمل :رتسل لهد غا لأ الدان فد بجوت فيا 
الملاك» وقد يموت فيها الضيفان فلا يكون دليلاً على اليدء بخلاف السكنى على ما هو. 

ولو شهدوا أن أياه مات وهو قاعد على هذا الفرس أو على هذا البساط أو نائم 
عليه لا تقبل هذه الشهادة لأن هذه الأفعال تتصور بدون النقل فلا يكون دليلاً على اليد. 

ولو شهدوا أن أباه مات وهذا الثوب موضوع على رأسه» ولم يشهدوا أنه كان 
حاملاً له لا تقبل هذه الشهادة ولا يقضى للوارث» لأن الوضع قد يكون منه فثبت منه 
النقل والتحويل فيكون ذلك دليل يده» وقد يكون من غيره فلا يثبت منه النقل والتحويل 
فيكون ذلك دليل يده» فقد وقع الشك في يده فلا تثبت يده بالشك حتى لو قالوا: لو 
شهدوا أنه كان هو الواضع على رأسه تقبل شهادتهم؛ لأن الوضع من فعل لا يتأتى إلا 
بالنقل فكان دليلاً على اليد. هكذا حكي عن القاضي أبي الهيثم . 
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ثم قال محمد رحمه الله عقيب هذه المسائل: أرأيت لو أن رجلاً في يديه دار قال 
لآخر: كنت أمس ساكن هذه الدار فقال الآخر: صدقت وهي ليء فقال المقر: ليست 
للق كان لتر له بالسكنى أن ادها شار ماقتنا ان السك دليل الكلك» فكان 
الأقزار الک ار 6اك 

قال في دعوى الأصل : إذا كانت الدار في يدي رجل وابن أخيهء فادعى العم أن 
أباه مات وتر كها ا له» لا وارث له غیره» وادعى ابن الأخ أن أباه مات وتركها لا 
وارك ل فيه قفي بالداز ما غا كل وا جد منهما انت الملك به في 
الدارء ثم أثبت الانتقال إلى نفسه فكأن الأبوين حيان حضرا زاغ کا زا خد اداو ا 
والدار فى أيديهماء وهناك يقضى لكل واحد منهما بنصف الدار بالقضاء لأب كل واحد 
منهما تصير ميراثاً تولده» فإن قال العم: هذه الدار كانت بين أبي وبين أخي نصفان» 
وصدقه ابن الأخ في ذلك إلا أن العم قال لابن الأخ : مات أخي قبل موت الجدء وصار 
النصف الذي كان لأخي ميراثاً بين الجد وبينك أسداساًء ثم مات الجد فورثت ذلك 
السدس منه» وقال ابن الأخ اتاد ارلا وار اه الذىئ للجد مرا بنك .وبين 
أبي نصفان» ثم مات أبي فورثت ذلك منه. 

فنقول: حاصل المسألة: أن العم يدعي لنفسه سدس ما في يد ابن الأخ» وابن 
الأخ يدعي لنفسه نصف ما في يد العمء > فحصل كل واحد منهما مدعياً ومدعى عليه» فإن 
لم تقم لهما بينة ولا لأحدهماء > حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن حلفا برئاء 
وصار الحال بعد الحلف كالحال قبل الحلف» وقبل الحلف كانت الدار بينهما نصفان 
لكونها في أيديهما »> فكذا ههنا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر يقضي للحالف بما نكل له 
صاحبه» وإن أقام أحدهما بينة قضى بما شهد له ببينته» وإن أقاما جميعا البينة قضي بالدار 
بينهما نصفان؛ لأنه قد ظهر الموتان ولم يعرف سبق أحدهماء فيجعل كأنهما وقعا معا فلا 
يرث ميت من ميت» وإنما يرث من كل ميت ورثته الأحياء» ووارث الجد العم فنصيبه من 
الدارحيفي لهه دزف الع ف له أرقا : 

قال: وإذا كانت الدار في يدي رجل» ٠‏ جاء رجل وادعى أن أباه مات» وترك هذه 
الدار ميراثاً له ولإخوته فلان وفلان وفلان» لا يعلمون له وارثاً غيرهم وإخوته كلهم 
5 أجمعوا على أن هذه البينة في حق استحقاق جميع الدار للميت مقبولةء > لأن آخذ 
الؤزثة نتب صما عن النيت فما يستحق أو عليف آلا رئ آنه لو اذغ على ميت ديا 
بحضرة ة أحدهم وأقيم عليه البينة ثبت الدين في حق الكلء وكذلك لو ادعى أحد الورثة 
ديناً على إنسان للميت وأقام على ذلك بينة» ثبت الدين في حق الكل » وأجمعوا على أنه 
يدفع إلى الحاضر نصيب الحاضرء وأجمعوا على أنه لا يدفع إلى الحاضر نصيب 
الغائب. 

بعد هذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يؤخذ نصيب الغائب ويوضع على 
يدي عدل» وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يؤخذ. وأجمعوا على أن صاحب اليد لو كان 
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مقراً لا يؤخذ نصيب الغائب من يده هذا هو الكلام في العقار. وأما المنقول: فلا شك 
أن على قولهما يؤخذ نصيب الحاضر من يده وأما على قول أبي حنيفة : اختلف المشايخ 
فيه وإنما اختلفوا لاختلافهم في علة أبي حنيفة في فصل العقارء فمن قال: بأن طريق 
أبي حنيفة في فصل العقار أن هذا مال غائب» لا يخشى عليه التلف بإنكار ذي اليد فلا 
يأخذه القاضي من يد صاحب اليد لأن الأخذ لا يؤرخ» وبهذا الطريق لا يؤخذ إذا كان 
صاحب اليد مقرأ بيان أنه لا يخشى عليه التلف بإنكار ذي اليدء لأن الدعوى بعد قضاء 
القاضى بإنكار ذي اليد إنما يكون بموت القاضى› أو بموت الشهود الذين عاينوا القضاءء 
أو بنسيان القاضي القضاء. ١‏ 

وضياع الكتاب وكل ذلك نادر ولا عبرة للنادر في الشرع› فهذا القائل يقول: لا 
ينزع المنقول من يد صاحب اليد عنده؛ لأنه لا يخشى عليه التلف بإنكار ذي اليد» من 
قال بأن طريق أبي حنيفة في العقار: أن القاضي لا يملك حفظ هذا المال على الغائب 
بالبيع» فلا يملك حفظه بالنقل من يد إلى يد يقول: بأن المنقول ينزع من يد صاحب اليدء 
لان القاضن بلك تفط السقرل علق الاي باليدة > فيملك الحفظ بالنقل من يد إلى يد. 

ثم في فصل العقار إذا حضر الغائب هل يحتاج إلى إعادة البينة؟ قال بعض 
مشايخنا: يحتاج» والأصح لا يحتاج لما ذكرنا أن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت» 
والحاضر أثبت كل الدار للميت بما أقام من البينة» فلا يحتاج الغائب إلى إعادة البينة. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجلان أقام كل واحد منهما بينة على دار في 
يدي رجل أنها كانت لأبيه» مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره» وأحد هذين 
الرجلين ابن أخ ذي اليد ووارثه لا وارث له غيره» فلم يترك البينتان حتى مات المدعى 
عليه» فصار الدار في يد ابن أخيه. ولم بوص إلى أحد ثم إن البينتين جميعا زكيتاء 
فالقاضي يقضي بالدار بين الأخ وبين الرجل الأجنبي نصفين» وإن صار ابن الأخ ذو اليد 
والآخر خارج» لأن ابن الأخ ملك الدار بحكم الإرث مع هذا قال: يقضى بالدار بينهما 
لوجهين: 0 

أحدهما: أنه لما زكيت البينتان» ظهر أن الأجنبي أقام البينة العادلة» وهي سبب 
للاستحقاق فثبت له بإقامة البينة العادلة حق الملك» وكون التركة مشغولة بحق الأجنبي 
يمنع الإرث فلم تصر الدار ميراثا لابن الأخ. فيثبت الدار على حكم ملك الميت» وجعل 
يد ابن الأخ كيد الميت» فصار ابن الأخ في حق نفسه خارجاً . 

والثاني: إن ثبت الملك لابن الأخ في الدار بالإرث إلا أن هذا الملك غير الملك 
الذي يدعيه وله في الملك الذي يدعي فائدة» وهو أن يتعلق بالدار دين عمه ولا وصية» 
فاعتبر خارجاً إذ الخارج من يحتاج إلى إثبات ما يدعي بالبينة» وذو اليد من يحتاج إلى 
إثبات ذلك بالبينة» ٠‏ لقيام ظاهر يده على ما يدعي» فإذا اعتبر ابن الأخ او ره 
بينهما نصفان لو أقام الأجنبي البينة على ابن الأخ أن الدار داره ورثها من أبيه» لم تسمع 
بينته لأن القاضي لما قضى بالدار نصفان صار كل واحد منهما مقضياً عليه في النصف من 
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جهة صاحبه لأن كل واحد منهما أقام البينة على كل الدارء ولولا بينة صاحبه لما حرم من 
النصف فثبت أن كل واحد منهم صار مقضيا عليه في النصف من جهة صاحبه» وقد عرف 
أن من صار مقضياً عليه في شيء لا يسمع دعواه في عين ذلك الشيء» إلا أن يدعي تلقي 
الملك من جهة المقضي له ولم يوجد. 


ولو أن القاضي زكى شهود الأجنبي بعد موت العم ولم يزك شهود ابن الأخ فقضى 

بالدار كلها للأجنبي» ثم زكيت بينة ابن الأخ لم يقض له بشيء وقد بطلت بينته؛ لأنه لما 
قضى بالدار كلها للأجنبي ولا يجوز القضاء بالدار كلها للأجنبي مع قيام ما يوجب القضاء 
بالنصف لابن الأخ فضمن القضاء بكل الدار للأجنبي إبطال شهود ابن الأخ» وللقاضي 
ولاية إبطال الشهادة إذا وجد دليل الإبطال» والقاضي متى رد شهادة إنسان في حادثة فإنه 
يايد الرد في :تلك الحادثة فإن أعاد ابن الأخ شهوده على الأجنبي» فشهدوا أن الدار داره 
بسبب الإرث على ما ادعى» قضى بجميع الدار لابن الأخ لأنه لم يصر مقضياً عليه ببينه 
الأجنبي [۲١١ب/٤]‏ لأن تلك البينة قامت على العم دون ابن الأخء وهذا لا يشكل فيما 
إذا أقام ابن العم شهوداً آخرين» إنما يشكل فيما إذا أعاد تلك الشهود وإنما كان هكذاء 
وذلك لأن القاضي ما رد شهادتهم لتهمة الكذب» بل لضرورة القضاء للأجنبي» وما ثبت 
بطريق الضرورة لا يعمل وموضع الضرورة» فلم يصر محكومه يكذبهاء ولأن المشهود 
عليه في المرة الثانية غير المشهود عليه في المرة الأولى في هذا لا يتأيد الردء كفاسقين 
إذا شهدا وردت شهادتهم ثم تاباء وشهدا للمشهود له الأول في حادثة أخرى قبلت 
شهادتهما كذا ههناء وإن أقام الأجنبي بعد هذا بينة أن الدار داره لم تقبل؛ لأنه صار 
مقضياً عليه ببينة الأخ فلا يقضى له فيما قضي به عليه» ولو زكى شهود ابن الأخ ولم يزك 
شهود الأجنبي فقضى بالدار لابن الأخ ثم زكى شهود الأجنبي بعد ذلك لم يلتفت إلى 
ذلك لما مرء ولو أعاد الأجنبي شهوده على ابن الأخ قضى بجميع الدار لما مرء فإن قال 
ابن الأخ: أنا أعيد شهوديء لم يلتفت إلى ذلك لأنه صار مقضيا عليه لما مرء ولو كان 
لحي اناه للستي اه الح و يقابطا 
الأجنبيء ثم أقام ابن الأخ البينة أنها دار ورثها من أبيه وزكيت البينتان جميعا قضى بالدار 
بينهما نصفان لما مر من الوجهين» ولو أن اين الأخ لم يقم البينة على. شيء حتى قضى 
بالدار للأجنبي» ثم ابن الأخ أقام على الأجنبي بيثة أنها داره ؤرثها من أبية:قضى. بالدان 
لابن الأخ؛ لأن ابن الأخ لم يصر مقضياً ببينة الأجنبي ؛ لأن تلك البينة ب 
لا على ابن الأخ. ولو کان ابن الأخ هو الذي أقام البينة في حياة العم ومات اا 
أقام الأجنبي البينة فزكيت البينتان يقضى بالدار للأجنبي» فرق بين هذا وبينما إذا ات 
الأجنبي البينة في حياة العم وأقام ابن الأخ البينة بعد موت العم حيث يقضى بالدار بينهما 
نصفان. 


والفرق بينهما: إما على المعنى الأول فلأن إقامة الأجنبى البينة العادلة أو حيث 
شغل الدار بحق الأجنبي» وهذا يمنع جريان الإرث» فبقي ابن الأخ خارجاً كالأجنبي 
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فقضى بالدار بينهما وإقامة ابن الأخ البينة وإن أوجبت شغلاً في الدار بحق ابن الأخ»› 
ولكن حقه لا يمنع ثبوت حقه بالإرث فصار ابن الأخ ذا يد والأجنبي خارج فيقضى بها 
للخارج» وإما على المعنى الثاني : فلأن الإرث وإن جرى إلا أن ابن الأخ إنما اعتبر 
خارجا تحقيقاً لغرضه بشرط قيام المنازع» وعند إقامة الأجنبي البينة وجد له المنازع 
فاعتبر ابن الأخ ارجا ول عد لمحي ل Sa‏ 
بعك اغا لعدم ثبوت الخصوصية له من بين سائر الناس بمجرد ا اا 
الأخ ذا يد فقضي بالدار للأجنبي لهذاء ولو أقام كل واحد منهما شاهداً واجذا عل 
العم فمات العم فورثه ابن الأخ ثم أحضر كل واحد منهما شاهداً آخر فزكيت البينتان 
يقضى بالدار بينهما نصفان» وهذا لا يشكل على الوجه الثاني ؛ لأن ابن الأخ اعتبر 

خارجاً على الوجه الثاني > وإن ملك الدار بالإرث على ما مرء إنما يشكل على الوجه 
الأول لأن إقامة الأجنبي شاهداً واحداً لا يوجب شغلا في الدار لحق الأجنبي فيملك ابن 
الأخ الدار بالإرث فيصير هو ذا اليد والوجه في هذا أن يقال: بأن إقامة الأجنبي شاهداً 
واحذاً وإن لم تصر الدار مشغولاً لحق الأجنبي مع هذا TS‏ 
لأنه لو ورثها أدى إلى أمر محال. ' 

بيانه: أن شهادة الشاهد الواحد انعقدت معتبرة في الجملة فلو ورث ابن الأخ الدار 

وصار ذا اليد لا بد وأن يجعل القول قوله في أنه ورثها عن أبيه لأن قول الإنسان فيما في 
واه مول حون .جلها و ورتهنا غرة أنه وإمطاك"الشيادة المتسقةة يقول 
سغمل العدق والكذي: محال فزن ال اح معدي ق بالدار نينا فا انا 
أقيم البينة على صاحبي لا يلتفت إلى ذلك؛ لأن كل واحد منهما صار مقضياً عليه فيما 
قضي به لصاحبه على ما مر» ولو كان كل واحد منهما أقام شاهداً واحداً على العم فلما 
مات العم أقام الأجنبي شاهداً آخرء فزكيت شاهده وقضى له بشهادتهما ثم جاء الابن 
بشاهد آخر لا يلتفت إلى ذلك؛ لأنه لو أقام شاهدين على العم بطلب القضاء ء للأجنبي فإذا 
أقام شاهداً واحداً أولى» فإن أعاد ابن الأخ شاهدين على الأجنبي قضي بها لابن الأخ؛ 
لأنه لم يصر مقضياً عليه ببينة الأجنبي ؛ لأنها قامت على العم لا عليه . 


وفي «المنتقى»: رجل توفي فادعى رجلان ميراثه» يدعي كل واحد منهما أن الميت 
TE es‏ 
بينهماء ولو وقتوا للعتق وقتاً فصاحب الوقت الأول أولى. 

وفي «نوادر بشر»: عن أبي يوسف رحمه الله رجلان أخوان لأب وأم في أيديهما 
دارء أقام أحدهما بينة أن هذه الدار كانت لأمي مات وتركتها ميراثاً بيني وبين أبي أرباعا 
ثم مات الأب وترك ذلك الربع بيني وبينك» وأقام الآخر بينة أن هذه الدار كانت لأبي 
وتركها اا بيك وتنك قال : آخذ ببينته الذي ادعى ثلاثة أرباع الدار لهء E IRE‏ 
الآخر؛ لأن الآخر يدعي النصف لنفسه وهي في يده ولا يدعي شيئاً مما في يد مدعي 
ثلاثة الأرباع فلا يسمع بينقه» ومذعي ثلاثة الأرباع مدعي لنفسه بعض ما في يد الآخر 
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فتقبل بينته فيكون له ثلاثة أرباع الدار من قبل أمه ونصف الربع الآخر له من قبل أبيه 
ونصف الربع الآخر للآخر؛ لأنه مدعي ذلك لنفسه ولا يتنازع له فيه. 

المعلى عن أبي يوسف رحمه الله رجل أقام بينة على ميت أنه أخوه لأبيه وأمه» لا 
يعلمون له وارثاً غيره وأقامت امرأة البينة أنها اله الست حولت الجيرات مما تفا 
ولا أسألهما بينة أذ نهم لا يعلمون له وارثاً غيرهماء فكل أحد أقام بينة على نسبه أشركته 
في الميراث» ولا اه عل د حيط ريه 

قال: وإذا ادعى رجل دارا ميراثاً من أبيه أو أمه ولم يذكر اسم المورث ونسبهء 
حكي عن شيخ الاسلام الأوزجندي: أنه لا يسمع دعواه. 

في انتاوق أبي الليث»: رجل زوج ا ارا وی لها مرل وباعه ا ا 
صحيحاً» ثم إن هذا الرجل مات وادعى ورثته أن أباهم باع هذا المنزل من فلان قبل أن 
يسميه لهاء يعني قبل أن يبيعها من امرأة الابن فإنهم لا يصدقون على ذلك والمنزل لهاء 
وعلى فلان أن يقيم البينة على شرائه قبل تاريخ شراء المرأة ولا تقبل شهادة الثانية في 
ذلك؛ لأنهم يريدون بشهادتهم إبراء أنفسهم عن عهدة شراء المرأة» فإن المرأة لو وجدت 
بالمنزل عيبا ردته عليهم وحاصصتهم . 

قال: رجل أدعى داراف يل إنسان وقال فى دعواه: هذه الدار كانت ني فلان 
ماك رر کیا ارول کی اد ۷ رارت را ترك انا رابا فقا الميراث» 
ووقعت هذه الدار في نصيبي بالقسمة واليوم جميع هذه الدار ملكي ٬‏ »> بهذا السبب وفي يد 
هذا بغير حق فدعواه صحيحة؛ لأنه ادعى جميع الدار لنفسه ثلثاها بسبب الإرث وثلثها 
بسبب القسمة» ولكن لابد وأن يقول : وأخذت أختي نصيبها من تلك الأموال حتى يصح 
بوبطانة الحوعي ناليم كل اللاو اليةء ولو كان قال في دعواه : مات أبي وتركها ميراثاً 
لي ولأختي» ثم إن أختي أقرت بجميعه لي وصدقتها في إقرارهاء حكي عن شيخ الإسلام 
الأوزجندي رحمه الله أنه قال: دعواه صحيحة» والصحيح أن لا يصح دعواه في الثلث؛ 
لأن هذا دعوى الملك في الثلث بسبب الإقرار ودعوى الملك بسبب القرار غير صحيح. 
عليه عامة المشايخء والمسألة في (الأقضية) : : سكل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله 
عمن ادعى عيئاً في يده وقال: هذا كان ملك أبي وتركه ميراثاً لي ولفلان وفلان سمى 
الورثة ولم يبين حصة نفسه صح منه هذه الدعوى» وإذا أقام البينة على هذا الوجه قبلت 
بينته» ولكن إذا آل الأمر إلى المطالبة بالتسليم لا بد وأن يبين حصتهء ولكن لم يبين عدد 
الورثة بأن قال: مات أبى وترك هذا العين ميراثاً لى ولجماعة سواي» وحصتي منه كذا 
وطالبة بلي ذلك لا بم منه:الدعرىولابد مين بان علد الور لجرا ر أنه لو بين كان 
نصيبه أنقص مما سمى» وإذا شهد الرجل بوراثة رجل فقال: لا وارث لهذا الميت غيره لا 
يعلم له وارثاً غيره ثم شهد بعد ذلك بوراثة رجل آخر عن هذا الميت قبلت هذه الشهادة؛ 
لأن [7٠أ/‏ 5] قوله لا زارت له غيرة لين هن صلب الشهادة بل هو أمير زائك؛ لأن 
الشهادة مقبولة بدونه على ما مر» فصار ذكره ولا ذكر سواء؛ ولأن التوفيق ممكن فإنه 


4۲ كتاب الشهادات 


يمكنه أن يقول: ما علمت له وارثاً آخر حال ما شهدت» ثم علمت بعد ذلك. 

ذكر في «دعوى المنتقى»: دار في يدي رجل ادعى رجل أنها بينه وبين ن الذي في 
يديه نصفان ميراثاً عن أبيه وجحد ذلك الذي هو في يده وادعى أن كلها له فجاء المدعي 
بشيوة تهدوا أن هذه الذار كانت لآب المدض فاون عابت و کا ا لام 
وارث له غيره قال: إن لم يدع المدعي أن النصف خرج إلى الذي الدار في يده بسبب من 
قبله فشهادة شهوده باطلة» وإن قال: : كنت بعت نصيبها بألف درهم لم يصدقه القاضي 
على البيع ولم يجعله مكذباً لشهوده وقضى له بنصف الذاز ميراثا عو أنيه وان اعمر ريده 
على أنه باع النصف من المدعى عليه بألف درهمء أو أنه صالحه من الدار على أن يسلم 
له النصف منها قبلت بينته على ذلك» وقضى بالدار كلها ميراثاً للمدعي من الوالد وقضى 
بنصف الدار بيعا من المدعى عليه إن كان ادعى البيع ؛ وكان للمدعي على المدعى الثمن» 
وإن كان أقام البينة على الصلح أبطلت الصلح أو ردت الدار كلها إلى المدعي: لأنه لم 
يأخذ للنصف عوضاً والله أعلم. 


الفصل التاسع: 


في الشهادة على الشهادة 


الأصل إن كل ما ره يثبت بشهادة النساء مع الرجال ب rT‏ لأن 
الشهادة على الشهادة نظير شهادة ا ؛ لأن المتمكن فى الشهادة على 
الشهادة ة تهمتان تهمة الكذب في الأصول وتهمة الكذب في الفروع»› والمتمكن في شهادة 
النساء مع الرجال تهمتان ايشا تهمة الكذب بسبب عدم الصحة وتهمة الضلال والنسيان» 
فكانا نظيرين إلا أن الشهادة على الشهادة إنما تقبل حالة العجز عن شهادة الأصول 
وشهادة النساء مع الرجال تقبل مع القدرة على شهادة الرجال؛ لأن شهادة الفروع بدل من 
كل وجه لأن الفرع لا يعاين سبب الحق إنما عاينه الأصل» وأما شهادة النساء نظير شهادة 
الرجال من حيث معاينة سبب الحق وإنما البدلية من حيث الصورة فلهذا افترقا. 

إنما يقع العجز عن شهادة الأصول بأحد أسباب ثلاث: إما بمرض الأصول مرضاً 
لا تستطيع الحضور معه مجلس الحكم» أو بغيبة الأصول غيبة سفر هكذا" قال صاحب 
«الأقضية» والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني» والشيخ القاضي الإمام ركن الإسلام 
علي السخدي» والشيخ الإمام شيخ الإسلام خواهر زاده رحمهم الله. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن الأصل إذا كان في موضع لو حضر مجلس الحكم 
وشهد لا يمكنه البيتوتة فى أهله أجازت الشهادة على شهادته» وإن أمكنه البيتونة في منزله 
لا يجوز الشهادة على شهادته ؛ لأن الشاهد في هذه الصورة لايكلف بالحضور مجلس 


0 لم يذكر المؤلف السبب الثالث. فتنبه. 


كتاب الشهادات ۳4۳ 


الحكم لأداء الشهادة؛ لأنه يخرج بالبيتوتة في غير أهله والشاهد محتسب في أداء 
الشهادة.» والمحتسب لا يكلف بما فيه حرج » لو لم يجز الشهادة على شهادته في هذه 
الصورة لتعطلت الحقوق وكثير من المشايخ أخذوا بهذه الرواية. وروي عن محمد رحمه 
الله: أن الشهادة على الشهادة يجوز كيف ما كان حتى روي عنه: إذا كان الأصل في 
زاي الس فيك الفرع .عن فاد ا أشن من ذلك المجليس المسيجد تقيل 
شهادتهم . 

وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي» والشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرخسي رحمهما الله في شرح «أدب القاضي» للخصاف: إذا شهد الفرع على شهادة 
الأصول والأصول في المصر يجب أن تجوز على قولهماء وعلى قول أبي حنيفة رحمه 
الله: لا تجوز بناء على أن التوكيل بغير رضى الخصم عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا 
يجوز وعندهما يجوزء ووجه البناء على تلك المسألة أن الجواب في تلك المسألة مستحق 
عات ا ا فاستحق عليه الحضور مجلس مجلس الحكم للجواب» كما أن في هذه 
المسألة استحق على الشاهد أداء الشهادةء د عليه الحضور مجلس الحكم لأداء 
الشهادة»› إن عكر الى E‏ للش لبذ أن جلك الإدفى E‏ شير يقت 
نفسه فى الجواب إلا بعذرء فكذا لا يملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه فى الشهادة إلا 
بعذر وعندهما لما ملك المدعى عليه أنابه غيره مناب نفسهء وفي الجواب من غير عذر 
فكذا يملك الأصل إقامة الفرع مقام نفسه في أداء الشهادة من غير عذر. 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً رحمه الله عن رجل خرج وتبعه قوم وهو 
يريد مكة أو سفراً آخر سماهء ثم ودعه القوم وانصرفوا ثم شهد قوم آخر على شهادته» 
وادعى المشهود عليه أنه حاضر وقد شهدت البينة على ما سميناء ولم يزيدوا على ذلك 
هل تقبل الشهادة على شهادته في قول من لا يقبل الشهادة على حاضر؟ قال: بلى؛ لأن 
الغيبة تكون هكذاء فإن كان ودعهم وهو في منزله لم يرده حين خرج لا أقبل شهادتهم ؛ 
لأنه كان في منزل» هذا هو الكلام في طرف الأداء. 

جئنا إلى طرف الإشهاد فنقول الإشهاد على الشهادة صحيح» وإن كان الأصل في 
المصر بلا خلاف حتى إذا غاب الأصل بعد ذلك أو مات فالفرع يشهد على شهادته وتقبل 
شهادته؛ لأن العبرة لحالة الأداء لأن الحكم يقطع عند الأداء فيشترط غيبة الأصل حالة 
الأداءء وإن كان الأصل محبوساً في المصر فأشهد على شهادته هل يجوز للفرع أن يشهد 
على شهادته؟ وإذا شهد عند القاضي فالقاضي هل يعمل بشهادته؟ لا ذكر لهذه المسألة في 
شيء من الكتب» فقد اختلف مشايخ زماننا بعضهم قالوا: إن كان محبوسا في سجن هذا 
القاضي لا يجوز؛ لأن القاضي يخرجه من سجنه حتى يشهد ثم يعيده إلى السجن» وإن 
كان محبوساً في سجن الوالي ولا يمكنه من الإخراج من الحبس للخصومة يجوزء لأن 
ا اهن أبلغ من عجزه بسبب المرض وإذا جازت الشهادة على الشهادة بعذر 
المرض» فكذلك بعذر الحبس ويستدل هذا القائل بمسألة التوكيل بغير رضى الخصم على 


۳44 كتاب الشهادات 


مذهبه لا يجوز إلا بعذره. وجعل الحبس ف في السجن الوالي عذراً كالمرض حتى قال 
بجواز التوكيل من غير رضى الخصم إذا كان المطلوب محبوساً في سجن الوالي كما قال 
ران إذا كان المطلرت: مضا وف ينبغي أن لا يجوز ويستدل هذا القائل بما ذكر 
محمد رحمه الله في كفالة «الأصل» : إذا كان المكفول بالنفس محبوساً بالدين في سجن 
هذا القاضى الذي تخاصما إليه» لا يؤاخذ الكفيل به» وإن كان ا فى سجن قاض 
ا ا ال اه ال 
فالقياس أن يؤاخذ الكفيل بتسليم النفس؛ لآن المكقول باللفين ليس فن بادا قاض 
لا حقيقة» وهذا ظاهر ولا حكماً لأن سجن الوالي وسجن قاض آخر ليس في يد هذا 


القاضي حتى يجعل من في السجن كأنه في يده فيطالب الكفيل بالتسليم إذا كان قادراً 
عليه وهو قادر على تسليمه بأن يؤدي ما عليه. 


وفي الإستحسان لا يطلب الكفيل بتسليمه. لأن سجن أمير البلد وسجن قاضي آخر 
في هذا المنزل بمنزلة سجنه؛ لأن له ولاية على أهل المصر كلهم إلا أنه نصب قاض 
آخر من جانب آخر إذا كانت البلدة عظيمة؛ لأنه ربما لا يمكنه القيام بأمور جميع أهل 
البلدة أو يتعذر على الناس الذهاب من جانب إلى جانب لبعد المسافة لا لقصور ولاية 
هذا القاضي عن بعض أهل المصرء وإذا كان كذلك صار سجن القاضي الآخر في هذا 
المصر وسجن الوالي بمنزلة سجن هذا القاضي أفلا ترى أن سجن الوالي جعل كسجن 
هذا القاضي في أن لا نطالب الكفيل بتسليم المكفول له» فكذا في حق الشهادة على 
الشهادة يجعل سجن الوالي كسجن هذا القاضي» ولو كان الأصل في سجن هذا 
القاضي» لم يجز الشهادة على الشهادة» فكذا إذا كان في سجن هذا الوالي» ثم جواز 
الشهادة على الشهادة استحساناً أخذ به علماؤنا رحمهم الله والقياس يأبى جوازها؛ لأنه 
لا يمكن تجويزها بطريق نيابة الفروع عن الأصول؛ لأن الشهادة فرض يتأدى بالبدن وفي 
مثله لا تجري النيابة كما في الصوم والصلاة ولا يمكن تجويزها باعتبار أنه يقع العلم 
للفروع بشهادة الأصول. لأن شهادة الأصول وجدت في غير مجلس القضاء والشهادة في 
غير مجلس القضاء لا يفيد علما يوجب العمل ولا يمكن تجويزها من حيث إن الفروع 
بشهادتهم يثبتون شهادة الأصول؛ لأن الشهادة ليست من قبيل الحقوق التي يمكن إثباتها 
بالشهادة عند القاضىء ألا ترى أن الشاهد إذا أنكر أن يكون له شهادة لفلان فأراد 
الود لهذا ن يقت ذلك بال لآ يقد عله إلا آنا اتا و فلا تجرارها عامل 
الناس» والناس إنما تعاملوا ذلك لإحياء الحقوق؛ لأن الأصل قد نجز عن أداء الشهادة 
إما بموت أو سفرء فلو لم تجز الشهادة على الشهادة لتعطلت الحقوق» وطريق الجواز أن 
ينقل الفرع بشهادته شهادة الأصول عند القاضي ويقطع القاضي بشهادة الأصول [۳١١ب/‏ 
4] القائمة في مجلس القاضي بنقل الفروع إياها في مجلس القاضي» ومن جملة ما عملوا 
فيها بالقياس القصاص والحدود حتى قلنا: لا تجوز الشهادة على الشهادة فى القتصاص 
والحدود» قال محمد: رحمه الله والمعنى فيه أن في الشهادة على الشهادة زيادة شبهةء 


كتاب الشهادات ۳40 


إما لأن الخبر إذا تداولته الألسنة تمكن فيها زيادة أو نقصانء أو لأنه تمكن فى الشهادة 
على الشهادة تهمة الكذب في موضعين» والحدود والقصاص لا تجب مع الشبهات» وفي 
«شهادات الأصل»: لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين أن قاضى كذا ضرب فلانا حدا 
في قذف فهو جائزء وذكر في «زيادات الأصل»: أنه لا يجوز وجه ما ذكر في الشهادات 
أن الشهادة على الشهادة قامت على استيفاء الحد لا على إيجابة واستيفاء الخد ريثبت 
بالشروادة على الخيادة إنينا ل يفك الا ساب AEB‏ نيا حافك EE‏ 
لأنهم شهدوا أنه حده حد القذف» وحد القذف يثبت بالجلد ورد الشهادة والجلد قد 
استوفي» ورد الشهادة استوفي فيما مضى إذا لم يستوف في المستقبل» فكان المستوفي 
أكثرء وعلى رواية الديات اعتبر ما يستقبل من المدة وفيما يستقبل من المدة رد الشهادة لم 
يستوف بعد فتكون شهادة على إيجاب الحد بهذا القدرء والشهادة على الشهادة لا تقبل 
في إيجاب الحد قل أو كثر ولا تثبت شهادة الأصلين عند القاضي ما لم يشهد على شهادة 
كل واحد منهما اثنان من الفروع . 


وقال مالك: إذا شهد على شهادة كل أصل فرع واحد كفاهء والكلام بيئنا وبينه في 
هذه المسألة فرع لمسألة أخرى بيننا وبينه: أن الفرعين إذا سمعا شهادة الأصلين بحق من 
الحقوق وهما عدلان هل لكلا الفرعين أن يشهدا بأصل الحق فيقولان: نشهد أن لفلان 
على فلان كذا ولا ينقلان شهادة الأصل وعلى قول علمائنا رحمهم الله: لا يحل لهما 
ذلك بل ينقلان شهادة الأصلين وعلى قول مالك يحل لهما أن يشهدا بأصل الحق ويقضي 
القاضي بشهادتهماء فإذا كان على قوله يقضي بشهادة الفرعين بأصل المال» فلأن يقضي 
بشهادتهما وقد شهد كل واحد بشهادة الأصل أولى. 


وعندنا الفرع لا يشهد على أصل الحق ولكن ينقل شهادة الأصل إلى مجلس 
القاضي» ونقل الشهادة إلى مجلس القاضي لا يثبت إلا بشهادة المثنى كنقل الإقرارء 
وكنقل البيع وسائر التصرفات» وجه قوله في تلك المسألة: أن شهادة العدلين في إفادة 
العلم بمنزلة معاينة سبب أصل الحق أو الإقرار به ألا ترى إلى ما ذكر في كتاب 
الاستحسان: إذا شهد عند المرأة عدلان أن زوجها طلقها ثلاثاً فإنه لا يحل لها أن تمكن 
نفسها من زوجهاء كما لو سمعت الطلاق من زوجها أو أقر الزوج أنه طلقها ثلاثاًء ولو 
عاين الفرعان سبب الحق أو إقرار من عليه حل لهما الشهادة بأصل الحق فكذا هذاء 
وعلماؤنا احتجوا في هذه المسألة بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لا تجوز 
على شهادة رجل إلا شهادة رجلين» ولم ينقل عن غيره خلافه» واحتجوا في تلك وقالوا : 
القياس أن لا تكون الشهادة حجة وإنما جعلت حجة شرعاأ إذا اتصل بها قضاء القاضي› 
فبدون اتصال القضاء لا تكون حجة فلا تفيد العلم بأصل الحق» فلا يحل له الشهادة 
بأصل الحق وليس كمسألة الطلاق؛ لأن في الطلاق حق لله تعالى لما فيه من تحريم 
الفرج» ولهذا قبلت الشهادة عليه من غير دعوى» وحق الله تعالى يثبت بقول الشاهد 
الواحد إذا كان عدلاً بلفظ الخبر من غير قضاء قاض» كما فى حرمة الأكل» فإنها تثبت 


۳۹٦‏ كتاب الشهادات 


تقول الواحد يار مر 1 هذا انيم متروك التسمية» ا اة 
ا سر ل ملك اکا فأثبتنا ما هو حق الله تعالى وو الشرعة فد E‏ 
القضاءء ولم نشب نثبت ما هو حق العبد ما لم يتصل القضاء بالشهادة. 


ولو شهد فرعان على شهادة أصلين جاز؛ لأن شهادة كل أصل تثبت شهادة المثنى» 
ولو شهد رجل بأصل الحق» ثم شهد هو مع فرع آخر بشهادة أصل آخر فالقياس أن يقضي 
بهذه الشهادة لأن شهادة الأصل الغائب قد ثبت بشهادة الفرعين فكان الأصل الغائب 
حضر بنفسه وشهدا مع هذا الأصل الآخرء وفي الاستحسان لا يقضي بهذه الشهادة؛ لأن 
شهادة الأصل الغائب لم يثبت عند القاضي» فكأنه شهد عنده أصل واحد ولو كان كذلك 
لا يقضي بالمال فكذلك هذاء وإنما قلنا ذلك لأن شهادة الأصل الحاضر على شهادة 
الأصل الغائب غير مقبولة؛ لأنه لو قبل أدى إلى أن يثبت بشهادته ثلاثة أرباع ال 
نصف الحق بشهادته› وربع الحق كبا بم اجر فلن جهادة الغائب» ولا يجوز أن يثبت 
بشهادة الواحد ثلاثة ئة أرباع الحق» كما لا يجوز أن يثبت به أصل الحقء وإذا لم تقبل 
شهادته على شهادة الأصل الغائب بقي على شهادة الأصل الغائب شاهد واحد وبالشاهد 
الواحد لا تثبت شهادة الأصل . 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير»: 3 ls Boa‏ 
نشهد أن لفلان على فلان كذاء لم يسعهما أن يشهدا على شهادة الرجلين حتى يقول لهما 
الرجلان: اشهدا على شهادتناء ولو سمعا قاضيا يقول لرجل: قضيت عليك لهذا الرجل 
بكذاء وسعهما أن يشهدا على قضائه وإن لم يقل لهما القاضي : و 
بذلك» فقد شرط لصحة تحمل الشهادة على الشهادة الأمر بالشهادة. ولم يه يشترط لصحة 
تحمل الشهادة على القضاء الأمر بالشهادة. 

واختلفت عبارة المشايخ في الفرق بعضهم قالوا: قضاء القاضي وقوله حجة تلزمه 
المال على المدعي بمنزلة الإقرار وسائر الأفاعيل والأقاويل الملزمة» وقد عاين ذلك 
بيقين ومن عاين حجة أو سمعها وسعه أن يشهد ذلك بيقين عليها بدون إشهاده وأما 
الشهادة غير حجة إلا في مجلس القاضي فلا يحصل العلم للفرع بقيام الحق بمجرد شهادة 
الأصل في غير مجلس القاضي حتى يشهد الفرع على أصل الحق فتعذر كونه شهادة الفرع 
على أصل الحق فتتعين جهة نقل شهادة الأصل إلى مجلس القاضي لجواز الشهادة على 
الشهادة» فصار شاهد الفرع بمنزلة الوكيل عن الأصل والوكالة لابد لها من التوكيل وزان 
مسئلتنا من مسألة القضاء ما إذا عاين قضاء القاضى فى غير المصر الذي هو قاض فيه 
وهناك لا يجوز له أن يشهد على قضائه كذا ههناء وبعضهم قالوا: الأصل له منفعة في 
نقل الفرع شهادته من وجه ومضرة من وجه منفعة؛ لأن الشهادة حق على الأصل يلزمه 
الأداء متى وجد الطلب من صاحب الحق» كما لو كان عليه دين» فمن هذا الوجه يكون 
قاضياً ما عليه فيكون الأصل منفعة» كما لو قضى عليه ديناً وجب عليه لغيره» فبهذا 
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الاعتبار لا يحتاج إلى الأمرء ولكن له مضرة من حيث زوال ولائه في تنفيذ قوله على 
المشهود عليه؛ لأنه لما عاين سبب وجوب الحق فقد ثبت له ولاية على المشهود عليه 
فإذا نقله الفرع من غير أمره» لو صح النقل زال ما ثبت له من الولاية على المشهود عليه 
وإزالة الولاية الثانية للغير ضرر عليه» فبهذا الاعتبار لا يصح إلا بالأمر. 

كما قالوا في الأجنبي: إذا زوج وليه إنسان بغير أمره؛ فإنه لا يجوز وإن قضى حقاً 
عليه وله في ذلك منفعة؛ لأنه مضرة من وجه فإنه أزال ولايته عن وليه نفذ عقده» وفي هذا 
ضرر عليه؛ لأنه إبطال حق عليه فاحتيج إلى الأمر من جهته فكذا هذا احتيج إلى الأمر من 
جهته ليصح التحمل هذا المعنى لا يتأتى في فصل القضاءء فلا يحتاج فيه إلى الأمر. 

ولو قال رجلان لرجلين: نشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فاشهدا على شهادتنا 
ذلك» فسمع هذه المقالة رجلان آخران لم يسعهما أن يشهدا على شهادتهماء لما ذكرنا 
أن الفرع بمنزلة الوكيل» ولا وكالة له بدون التوكيل» ولا توكيل في حق الآخرين. 

قد ذكرنا أن من سمع قاضياً يقول لرجل: قضيت عليك لهذا الرجل ألف درهم 
وسعه أن يشهد على قضائه وإن لم يشهده على قضائه ولو بينا للقاضي فقالا: سمعنا 
قاضي كذا قال: قضيت على هذا الرجل لهذا الرجل بكذاء ولكن لم يشهدنا على قضائه 
لا يوجب ذلك خللاً في شهادتهماء فرق بين هذا وبينما إذا رأى عيناً في يد إنسان يتصرف 
فيه تصرف الملاك حل له أن يشهد بالملك له بظاهر يده» فلو بينا ذلك للقاضى أنهما 
شهدا بالملك له لأنهما [114/ 4] رأياه في يده لا تقبل شهادتهما . ۰ 

والفرق: أن قضاء القاضى حجة بيقين وقد أخبر عن معاينته فقد أخبر عن معاينة ما 
هو حجة» فلا يوجب خللاً في الشهادة» كما أخبر عن معاينة الإقرار أو البيع» وأما اليد 
فليس بدليل على الملك يقيناًء إنما كان دليلاً بنوع ظاهر مع الاحتمال» ولكن مع هذا كان 
للشاهد أن يعتمد على ذلك الظاهر للشهادة عند عدم المنازع ضرورة أنه لا دليل للشهادة 
سوى ذلك» ولا ضرورة فى حق القاضى أن يعتمد على هذا الظاهر؛ لأن فى حقه دليل 
آخر أقوى» وهو الشهادة بالملك مطلقاً كيف وإن القاضي لو اعتمد على هذا الظاهر فإنما 
اعتمد عليه عند وجود المنازع؟ لأن الشهادة إنما يحتاج إليها عند وجود المنازع» واليد 
ليس بحجة عند وجود المنازع» فلا يقضي بشهادتهما لهذاء وإن بينا أنهما سمعا منه في 
غير البلد الذي هو فيه قاض» لا تقبل شهادتهما ولا ينبغى لهما أن يشهدا؛ لأنه في غير 
بلده بمنزلة سائر الرعايا فلم يقبل منه إقراره بالقضاء؛ لأن كلامه ليس بحجة وقوله ليس 
بقضاءء ثم إن كثيراً من مشايخنا كالخصاف وغيره طولوا لفظ الشهادة على الشهادة ولفظ 
أداء الشهادة وبالغوا فيه قالوا في الإشهاد: يقول شاهد الأصل بين يدي شاهد الفرع: 
اشهد أن لفلان على فلان كذاء وأنا أشهدك على شهادتي أنت على شهادتي بذلك فيحتاج 
ا فت 


)١(‏ المقصود بالشينات» حرف الشين المأخوذ من قوله : أشهد على شهادة فلان على شهادة فلان على 
شهادة فلان. . خمس مرات. والله أعلم. . 
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وقالوا في أداء الشهادة على الشهادة: أن الفرع يقول بين يدي القاضي : أشهد أن 
فلاناً عندي شهد أن لفلان على فلان كذا من المال» وأشهدني على شهادته وأمرني أن 
أشهد على شهادته» وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن فيحتاج الح ثماني شينات . 

قال الخصاف وجماعة من المحققين من مشايخنا كالفقيه أبي جعفر الهندواني 
وغيرهم: تكلف وما دونه يكفي وهو أن يقول الأصل في الإشهاد: اشهد أن لفلان على 
فلان كذاء فاشهد أنت على شهادتى بذلك فيكون ثلاث شينات» وفى الأداء يقول شاهد 
الفرع بين يدي القاضي: اشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان كذاء وأشهدني 
على شهادته بذلك فيكفيه ست شينات. 

واختار الشيخ الإمام الأجَلَ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله على لفظ آخرء وهو 
أن يقول في الأداء: أشهد على شهادة فلان أن لفلان على فلان كذاء أشهدنا على شهادته 
وأمرنا أن تشهد ها كني ذكر عمسن شات أو قول أشهك:آن فلاا هد عندئ أن 
لفلان على فلان كذا فأشهدني على شهادته بذلك وأنا أشهد بذلك كله. 

وفي «الفتاوى»: للفقيه أبي الليث عن الفقيه أبي جعفر إذا قال الفرع : أشهد على 
شهادة فلان بكذا جازء ولا يحتاج إلى زيادة شيء» وهكذا حكى فتوى شمس الأئمة 
السرخسي فلو اعتمدا أحد على هذا كان في سعة من ذلك وهو أسهل وأيسر» وعن أبي 
القاسم الصفار أنه قال: لابد للفرع أنه يقول: أمرني فلان أن أشهد على شهادته» وإذا 
قال رجلان: نشهد أنا سمعنا فلاناً يقر لفلان بألف درهم فاشهدا بذلك كان باطلاً؛ لأنه 
إما أن يجعل المشهود به المال وقوله: ذلك إشارة إلى المال وإنه باطل؛ لأنه قبل نقل 
الشهادة إلى مجلس القضاء ء لم يكن شهادة الأصول وقول : ذلك إشارة إلى شهادة الأصول 
وأنه باطل أيضاً ؛ لأن شهادة الأصول لا تصلح مشهوداً بها لما مرء فتعين جهة البطلان 
فيه.» وكذلك إذا قال: فاشهدا علينا بذلك؛ لأنه تنصيص على أن الأصل مشهود عليه 
وقوله بذلك إن كان إشارة إلى المال فيكون هذا أمراً بالشهادة بالمال على الأصل وأنه لا 
يجوزء وإن كان إشارة إلى شهادة الأصلء فهي لا تصلح مشهوداً بها فكان باطلاً 
وكذلك إذا قالا: فاشهدا علينا آنا نشهد بذلك لفلان على فلان؛ لأنهما جعلا أنفسهما 
تكدوودا عاط ا الفرع» وأنه باطل؛ لأنه يخالف اللفظ المنصوص» وهذا لما ذكرنا 
أن القياس إلى جراز الشهادة على الشهادة» لك تركنا القباس بالأثر وتعامل'الناس» 
فيراعى فيه اللفظ الذي ورد به الأثر وجرى به التعامل وهو لفظ الشهادة على الشهادة 
وكذلك إذا قالا: فاشهدا بما شهدنا به؛ لأنه إن جعل المشهود به المال فهو باطل لما 
قلناء وكذلك إن جعل المشهود به الشهادة؛ لأنها لا تصلح مشهوداً بهاء وكذلك إذا 
قالا: فاشهدا عليئنا بما شهدنا به أو بما أشهدناكما به؛ لأنه تنصيص على أن الأصل 
مشود عله ورد ذلك إن كات إشارة إلى الال يكون هذا أمرا بالشهادة بالبال على 
الأصل وأنه لا يجوزء وإن كان إشارة إلى شهادة الأصل عليه وأنه باطل وكذلك إذا قالا : 
فاشهدا أن شهادتنا عليه بذلك لأنه غير تام فيحتمل أن يكون تأويله شهادتنا عليه بذلك 


کتاب الشهادات ۳۹۹ 


الحق» ويحتمل باطل وعلى كلا الوجهين لا يجوز؛ لأنه لم يوجد إشهادهما وتحميلهم 
شهادة بالمال: وكذلك إذا قال الأصلان: تشهد أن لفلان على فلان كذا» فاشهدا آنا 
نشهد بذلك. أو قالا: فاشهدا علينا أنا نشهد بذلك لفلان على فلان كذا فاشهدا أنا نشهد 
بذلكء أو قالا: فاشهدا علينا أنا نشهد بذلك لفلان على فلانء كان ذلك باطلاً ؛ لأن 
قول الأصلين : فاشهدا أنا نشهد بذلك عليه» يحتمل الاستقبال يعني اشهدا أنا نشهد في 
الا القانى ك ك ها ادر بالشيادة ا رة أن يي لهأ عون طن تناد 
لاا وقال أبو يوسف رحمه الله في «الأملاك»: أقبل ذلك. 

ووجهه: أن المقصود من هذه الشهادة على الشهادة فلو اعتبرنا المقصود يصح 
تصرفهماء ولو اعتبرنا الحقيقة يبطل تصرفهما وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن 
وإن قال الأصلان للفرعين: نشهد أن فلاناً أشهدنا أن لفلان عليه ألف فاشهدا على 
شهادتنا بذلك» فشهد الفرعان بما وصفت لك وقد غاب الأصلان فشهادة الفرعين 
جائزة؛ لأنه موافق للفظ المنصوص الوارد فى باب الشهادة على الشهادةء لأن قوله على 
تادا لثناء الشيادة عله كما تقول ههد على إقرازهةوما هيه ذلك ».وضورة الشهادة 
على الشيادة و تشر ها لي إل هذا 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: إذا قال الفرع: أشهد أن فلاناً أشهدني أنه 
يشهد بكذاء أو قال: أشهدني فلان أنه يشهد بكذاء فهو باطل لانعدام اللفظ المنصوص 
الوارد في باب الشهادة على الشهادة . 

قال الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضي»: وإذا شهد الرجلان عند القاضي على 
شهادة رجل وصححا الشهادة. ی للقاضي أن يسألهما عن عدالة الذي شهدا على 
ادس و يشترط محمد رحمه الله في «المبسوط» هذاء فهو أن يسألهما القاضي عن 
عدالة الأصول» وإنما عرف هذا من جهة الخصاف. وهذا لأن القاضي إنما يقضي بشهادة 
الفروع إذا كان الأصل عدلاء أما إذا لم يكن فلا ينبغي للقاضي أن يسأل عن ذلك حتى 
يعرف أيجوز له القضاء بشهادة الفروع فيلتفت إليها أو لا يجوزء فلا يلتفت إليها؟ فإن 
قالا: هم عدول» أثبت ذلك في موضع شهادتهما في المحضرء » فإن كان القاضي لا 
يعرفهما بالعدالة يعني الفرعين سأل عنهما فإن عدلا تثبت عدالة الأصل أيضاًء > هكذا ذكر 
في ظاهر الرواية. 

وروي عن معنن أن تعديليهما الأصل لآ يكون مبحيحا ٠‏ وحكذا روي عن آي 
يوسف لأن الفرع نائب عن الأصل فتعديله الأصل يكون بمنزلة تعديل الأصل نفسهء 
والأصل لو عدل نفسه لا يكون هذا التعديل صحيحاًء فكذلك الفرع إذا عدله لا يعتبرء 
وجه ظاهر الرواية وذلك لأن الفرع نائب عن الأصل في نقل عبارته إلى مجلس القاضي 
فكما نقل عبارته إلى مجلس القاضي فقد انتهى حكم الأمانةء وصار هو بمنزلة سائر 
الأجانب» فكما أن التعديل من سائر اا ديفا تكذللك التعديل من الفروع 
ينبغي أن يكون معتبراً» وهذا لأن الشهادة على الشهادة إنما تعرف بقول الفروع › فأما 
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القاضي لا يعرف الأصول وربما لا يظفر بمن يعرف الأصول لأن الشهادة على الشهادة 
غالباً إنما تكون من بلدة إلى بلدة فلو لم يعتبر تعديل الفروع يؤدي إلى تعطيل الحقوق» 
وإنما جعل الشهادة على الشهادة حجة صيانة لحقوق الناس 75[1١ب/‏ 4] عن التعطيل 
وهذا المعنى يقتضي اعتبار تعديل الفروع فإن قالوا هو ليميا بعدول» فالقاضي لا يقضي 
بشهادتهماء وإن قالا: لا نعرفه» ذكر الخصاف: أن القاضى لا يقضى بشهادتهماء 
روتلك اللا ارك انا سمل فا مارك بحل الأضول» تكانينا ل 
يصدقاهم فيما شهدوا به؛ لأن دليل الصدق العدالة فصار كأنهما قالا: إنا نتهمها في 
الشهادة» ولو قالا هكذا فالقاضي لا يقبل شهادتهم فكذلك هذا. 

وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: أن القاضي يقبل شهادتهما 
ويسأل الأصل» وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله» وهو الصحيح لأن الأصل بقي 
مستوراً وينبغي أن يذكر الفرع اسم الشاهد الأصل واسم أبيه وجده» ذكر القاضي أبو علي 
النسفي رحمه الله في «شرحه؛: وإذا قضى القاضي بشهادة الفروع يجب أن يكتب في 
السجل اساد الأاضول ذكره الخصاف في «أدب القاضي»» وفي «الأصل». 

وتجوز الشهادة على الشهادة في كتب القضاء وصورتها : أن يكتب القاضي كتاباً إلى 
قاض آخر لحت فن التحتوقء وأقدهد على كتابه شاهدين ثم بدا للشاهدين عذرء فأشهدا 

وإذا أراد الرجل أن يشهد غيره على شهادته ينبغى أن يحضر الطالب والمطلوب 
ويشير إليهماء وإن أراد أن يشهد عند غيبتهما ينبغي أن يذكر اسمهما ونسبهما؛ وهذا لأن 
الشهادة عند الشاهد ليتحمل الشهادة بمنزلة أداء الشهادة عند القاضى ليقضى بهء وكما أن 
في الشهادة عند القاضي يعتبر الإعلام بأقصى ما يمكن» فكذلك يشترط هذا الت عند 
الشاهد ليتحمل عنه الشهادة إلا أنه إذا كان المشهود عليه غائبا فذكر الاسم والنسب يجوز 
الإشهاد ولا يكفي هذا القدر للقضاء؛ لأن القضاء للإلزام والإلزام على الغائب لا 
يتحقق» فلا بد من الخصم للإلزام عليه بالبينة» والقضاء بخلاف الإشهاد على الشهادة؛ 
لأن الشهادة ليست بموجبة شيئاً ما لم يتصل بها قضاء القاضي فلا يتحقق فيه معنى الإلزام 
على الغائب 

فقلنا: بأنه إذا نفي الاسم والنسب فإنه يجوزء وفي «المنتقى»: إذا قال الشاهد 
لغيره: اشهد ولم يقل على شهادتي لم يجزء ركان ابوه نع ا 
معناه اشهد على شهادتي» وكذلك لو قال: فاشهد بذلك» ومعنى المسألة أن يحكي 
الرجل لغيره شهادة نفسه في حادثة لرجل على رجل فقال له: اشهد أو قال: فاشهد 
يَذللك: 

وفي اثوادز أن سماعة» عن أبي يوسف: إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين 
فقالا: نشهد أن فلاناً أشهدنا أنه يشهد أن لفلان على فلان كذاء ولم يقولا: أشهدنا على 
شهادته» وقال أبو حتيفة رحمه الله: لا أقبل ذلك حتى يقولا: أشهدنا على شهادته» وقال 


كتاب الشهادات ١‏ 


أبو يوسف: أنا أقبل ذلك . قال في كتاب «الأقضية» : وإذا أث نين الاج :وجلا علن 
شهادته ثم صار بحال لا تجوز شهادته يعني ي الأصل» ثم صار بحال تجوز شهادته بأن فسق 
ثم تاب» ا تيد سان عاد الأصل جارد جار لأنا إن نظرنا إلى حالة 
التحمل فالأصل أهل للشهادة والإشهادء فصح منه التحمل وإن نظرنا إلى حالة الأداء 
فالأصل أهل للشهادة فتقبل شهادتهء وكذلك إن أشهد على شهادته رجلاً بعد ما تاب 
جازت لصحة الإشهاد باعتبار أهلية الأداء للأصل حالة الإشهادء وإن أشهد 0 ف 
شهادتهما وهما عدلان ‏ يعني الفرعان ‏ ثم صارا عدلين» فشهدا أو أشهدا على شها 
فهو جائز؛ لأن تأثير الفسق في رد الشهادة مع صحتها لا في بطلان الشهادةء 0 
الفرعان عند القاضي شهادتهما لتهمة في الأولين لا نقبلهما بعد ذلك» لا من الأولين ولا 
ممن يشهد على شهادتهما؛ لأن الفرعين ينقلان شهادة الأصلين فصار كما لو حضرا 
وشهدا» ورد القاضي شهادتهما لتهمة الفسق» وهناك لا تقبل منهما تلك الشهادة بعد ذلك 
وإن تابا كذا ههناء وإن كان رد شهادة الآخرين لتهمة فيهما فشهادة الأولين جائزة إذا كان 
عدلين» وكذلك إن أشهدا رجلين عدلين آخرين بخلاف المسألة الأولى. 

والفرق: أن في هذه المسألة القاضي أبطل نقل الفرعين لأجل فسقهماء أما ما 
أبطل شهادة الأصلين؛ لأن شهادة الأصلين لم تصر منقولة إلى مجلسه بنقل الفاسقين» 
فجازت شهادة الأصل بنفسه» وكذلك جاز له أن يشهد غيره على شهادة نفسه» أما في 
المسألة الأولى : النقل ثبت بشهادة الفرعين؛ لأنهما عدلان من أجل الشهادة» وقد أبطل 
القاضي المنقول لفسق الأصلين» فلا يقبلهما بعد ذلك أصلاً . 

قال في كتاب الوكالة: إذا أشهد الفاسقان على شهادتهما لم يجز؛ لأن أداء الشهادة 
عند الفرعين كأدائهما عند القاضي»ء > ثم فسق الشاهد يمنع القاضي عن العمل بشهادته؛ 
فكذا فسق الأصلين يمنع الفرعين عن نقل شهادتهماء وإن تابا وأصلحا وشهدا بأنفسهما 
جازء وكذلك لو أشهدا على شهادتهما ذلك الشاهدين أو غيرهما جاز. 

ولو أن شاهدي الأصل ارتدا ثم أسلما لم تجز شهادة الفرعين على شهادتهماء ولو 
شهد الأصلان بأنفسهما بعدما أسلما تقبل شهادة 

والفرق: أن بالردة لا تبطل أصل شهادة الأصلين؛ لأن سببها المعاينة» وذلك لا 
ينعدم بالردة» ألا ترى أن اقتران الردة بالتحمل لا يمنع صحة التحمل فلا يمنع البقاء من 
الطريق الأولى» ولكن بالردة يبطل الأداءء ألا ترى أن اقتران الردة بالأداء يمنع صحة 
الأداء» فاعتراضها على الأداء قبل حصول المقصود يبطل الأداء أيضاًء وبالإسلام يحدث 
00 الأداء فيجوز له الأداءء فأما الفرع مأمور من جهة الأصل بنقل شهادته» ولهذا 

يشترط لصحة الإشهاد الأمر بالنقل من الأصل» قلنا: ولبقاء الأمر حكم الابتداء إذا كان 
غير لازم وهذا الأمر غير لازم؛ لأن نهي الأصل عامل» وإذا كان لبقاء هذا الأمر حكم 
الابتداء صار كأنه وجد الأمر بالنقل في حالة الارتدادء والأمر بالنقل بعد الارتداد لا 
يصح › وإذا لم يصح صار وجوده والعدم بمنزلة. 


۲ كتاب الشهادات 


وبدون الأمر بالنقل من الأصل لا تصح شهادة الفرع , وهذا الفرق مشكل عندي ثم 
في هذا الفرق يشير إلى 0 


وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بعضهم قالوا: لا يعمل وإليه مال الشيخ شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله ذكر في «شرح E‏ الذي علقه على القاضي العام أبي 
عاصم العامري رحمه الله: وإذا شهد شاهدان على شهادة عبدين أو مكاتبين أو كافرين 
على مسلم فردها القاضي بذلك ثم عتق العبدان والمكاتبان وأسلم الكافران وشهدا بذلك 
أو أشهداهما أو غيرهما على شهادتهما جاز؛ لأن المنقول شهادة الفرعين شهادة 
الأصلين» > ولا شهادة للعبدين ولا للمكاتبين ولا للكافرين على المسلم فلا يكون المردود 
شهادة» وقد حدث لهما بالإسلام والعتق أهلية أداء الشهادة» فجاز لهما الأداء والإشهاد 
على شهادتهما. 


قال في «الجامع»: إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على القتل خطأء وقضى 
اك ا ار حا د اس ع LT‏ لإ 
يثبت كذبهما إذ ليس من ضرورة حياته عدم إشهاد الأصول الفروع على شهادتهم» ولكن 
يرد الوالي الدية على العاقلة؛ ؛ لأنه ظهر أنه أخذها منهم بغير حق» ولو جاء الشاهدان 
الأصلان وأنكرا الشهادة لم يصح إقرارهما في حق الفرعين» حتى لا يجب عليهما 
الضمان. ولا ضمان على الأصلين أيضاًء وهذا لا يشكل على قول أبي حنيفة وأبي 
يوسقت رحمهما الله؛ لأن الأصلين لو رجعا عن شهادتهما بان أقرا أنهما أشهداهما ال 
لا ضمان عليهما عندهما فههنا أحق» وإنما يشكل على قول محمد رحمه الله؛ لأن عنده 
لو رجع الأصلان عن شهادتهما ضمنا عنده؛ لأن شهادة الأصلين صارت متقولة إلى 
مجلس القضاء بشهادة الفرعين» فكأنهما شهدا بأنفسهما ثم رجعا حتى ظن بعض مشايخنا 
أن قول محمد رحمه الله محمول على ما إذا أنكر الأصلان الشهادة» ولم يظهر المشهود 
بقثله عا وبعضهم قالوا : لا بل قول محمد في الكل واحدء والعذر لمحمد أن شهادة 
الأصلين إنما تصير متقولة إلى :مجلس القشناء حكماً لا حقيقة لأنها موجودة في غير 
مجلس القضاء ]٤ /1٠6[‏ حقيقة» والشهادة في غير مجلس القضاء انكر ةسنا الان 
واو د الشهود فى في الشهادة فاعتبر الحكم حال رجوع الأصلين فاعتبرنا الحقيقة 
متى أنكر الأصلان الشهادة ولم يرجعا عن شهادتهما عملا بالدليلين بقدر الإمكان» وإن 
قال: : الأصول قد أشهدناهما بباطل ونحن نعلم يومئذ أنا كاذبين؛ » لم يضمنا شيئا في قول 
ابي فة واي رمف وغ محمد الخال تاقار ا0 فار عر الأضرك» ون 
شاؤوا ضمنوا الولي فإن ضمنوا الأصلين رجعا على الولي» وإن ضمنوا الولي لم يرجع 
على الأصلين» وجه قول محمد رحمه الله : أن شهادة الأصلين منقولة إلى مجلس القضاء 
کيا لا حقيقة فعملنا بالحقيقة والحكم على الوجه الذي مر وأبو حنيفة وأبو يوسف 
قالا : القياس يأبى قبول الشهادة على الشهادة؛ لأن المنقول إلى مجلس القضاء شهادة 
الأصلين في غير مجلس القضاء والشهادة في غير مجلس القضاء ليست بحجةء والقضاء 


كتاب الشهادات ۳ 


بما ليس بحجة لا يجوزء لكن تركنا قصة هذا القياس وجوزنا القضاء بها وجعلنا شهادة 
الأصلين كالموجود في مجلس القضاء» وفي حق إيجاب الضمان بعد الرجوع يبقى على 
أصل القياس . 

في «المنتقى»: إذا قال الفروع: لا نعرف المشهود عليه بالحق» قبلت شهادتهم نريد 
به إذا قال الفروع: أشهدنا الأصول على شهادتهم لفلان بن فلان على فلان بن فلان 
بكذاء إلا أنا لا نعرف فلان بن فلان المشهود عليه بكذا وكذاء فالقاضي يقبل الشهادة 
ويأمر المدعي أن يقيم بينة أن الذي أحضره فلان بن فلان هذا عن الكلام في النتهادة علي 
الشهادة وأما الشهادة على الشهادة» فقد ذكر محمد رحمه الله في «الجامع» مسألة تدل 
على أنها مقبولة. 

وصورة تلك المسألة: رجل ادعى على رجل ألف درهم وجاء بشهود ثلاثة شهد 
واحد منهم على شهادة شاهدين» على شهادة ثلاثة نفر أنهم شهدوا على إقرار المدعى 
عليه بألف درهم وشهد من الثلاثة على شهادة أحد الشاهدين بعينه على شهادة الثلاثة 
الذين هم شهدوا على إقرار المدعى عليه بالألف وشهدوا وشهد واحد آخر من الثلاثة 
الذين هم أصول بعينه» فالقاضي يقطع بهذه الشهادة حقاًء واعلم بأن هذه المسألة من 
المسائل التي ظهرت الرواية فيها ظهرت الثلاثة» ولمعا تظير الروانة يها لو سما الأضصول 
الثلاثة على أصل الحق وسمينا الفرعين الذي يشهدان على شهادة الأصول الثلاثة على 
أصل الحق» فنقول أسماء الأصول الثلاثة: عبد الله ومحمد وصالح» واسم الفرعين 
اللذين يشهدان على شهادة الأصول الثلاثة زيد وعمروء وحضر مجلس الحكم ثلاثة» 
شهد واحد من الذين حضروا مجلس الحكم على شهادة زيد بعينه على شهادة محمد وعبد 
الله وصالح› فثبت بشهادتهما شهادة زيد» فكأن زيداً وهو أحد الفرعين حضر نفسه وشهد 
على شهادة محمد وعبد الله وصالح»› ؛ فإذا شهد واحد من الثلاثة الذين حضروا مجلس 
الحكم على شهادة واحد من الأصول بعينه وهو صالح مثلاًء فقد ثبت شهادة صالح؛ ؛ لأنه 
شهد على شهادته اثنان زيد والذي يشهد على شهادته من الذين حضروا مجلس الحكم أما 
لم يثبت شهادة محمد وعبد الله؛ لأنه لم يشهد على شهادتهما شاهد واحد وهو أحد 
الفرعين زيد» فلم يثبت بهذه الشهادة من شهادة الأصول إلا شهادة واحد وهو صالح› 
وبشهادة الواحد لا يقطع الحكمء > فلا يقضي القاضي للمدعي بشيء ما لم يحضر محمد 
وعبد الله مجلس الحكمء وشهد بنفسه أو شهد شاهد آخر على شهادة عمرو وهو أحد 
الفرعين على شهادة الأصول الثلاثة لتغبت شهادة عمرو بشهادة شاهدين ويصير كأن عمراً 
بنفسه حضر مجلس الحكم وشهد على شهادة محمد وعبد الله وصالح» فتثبت شهادة 
محمد وعبد الله وصالح بشهادة شاهدين وهما زيد وعمرو» فهذه الثلاثة تدل على أن 
الشهادة على الشهادة مقبولة والله أعلم. 


م كتاب الشهادات 


الفصل العاشر: 
في شهادة الشهود بعضهم لبعض 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله : في رجل مات ولا ي نت ارثا 
فجاء أربعة نفر فشهد كل اثنين منهم للآخرين أن الميت أوصى لهما بثلث ماله أو شهد 
كل اثنين منهم للآخرين أنهما ابنا الميت والمشهود لهما يصدقهما في الوصية وفي أنهما 
ابنا الميت» اوها لأسن ادا آنا شهادة كل ر رن ا۷ خر بالوصية 
بالثلث فلأنهما يثبتان الشركة؛ لأن الوصية محل التركة حتى أن الوارث لو أراد أن يعطي 
الوصية من غير التركة ويستخلص التركة لنفسه لا يملك. وإذا كان من حكم الوصيتين 
اشتراكهما كانت شهادة كل فريق شهادة لنفسه من وجه» وأما شهادة كل فريق للفريق 
الآخر بالوراثة يشتركون في التركة» فكانت هذه شهادة لنفسه أيضاً. 

وفيه أيضاً: عن محمد رحمه الله في شاهدين شهدا على رجل لرجلين بألف درهم 
وشهد المشهود لهما للشاهدين على هذا الرجل بدين ألف درهم والمشهود عليه حي 
د لأن الدين يجب في ذمة الحي غير متعلق بماله» > فلم تتحقق الشركة 

بينهماء ولهذا لا يشارك بعضهم بعضاً فيما قبض» فانعدم معنى التهمة فقبلت شهادتهماء 
ولو كان المشهود د عليه ميتاً لا تقبل هذه الشهادة؛ وقال محمد رحمه الله : هي عندي 

جائزة. هكذا ذكر اب بن سماعة فقد ذكر محمد أولاً أن شهادة الفريقين على الميت غير 

مقبولة» وقال بعد ذلك: وهي عندي جائزة» أشار إلى أن ما ذكرنا أولاً قول غيرهء ولم 
يذكر أنه قول من» وقد ذكر الخصاص: أن على قول آبي وة رجه الله لا تل هذه 
الشهادة» وهكذا ذكر ذ في في «الأمالي» وذكر ذ في في «الجامع الصغير »أن على قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تقبل هذه الشهادة وهكذا ذكر في وصايا «المبسوط». 

وجه الرواية التي قال: إن الشهادة باطلة ما ذكرنا أن الدين بعد الموت على التركةء 
وتصير التركة مشتركة بين الغرماء معنى» ألا ترى أن الدين إذا كان مستغرقاً إذا قبض أحد 
الغرماء شيئاً كان لاقن سيق المشاركة ...فتك شهها يما ليما فيه س ك 

وجه رواية الجواز: أن الدين حالة الحياة يجب فى الذمة» وبعد الموت يتحول إلى 
التركة يعي أن التركة تم ج بده اللا ی أن الوارك لو اراد ايفن اللي من 
ماله ويستخلص التركة لتفسه كان له ذلك فكانت هذه شهادة بما لا شركة لهما فيه فتقبل. 

وروى الخصاف عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنهم إذا جاءوا 
معاً لا تقبل شهادتهم وإن جاءوا متفرقين تقبل؛ لأنهم إذا جاءوا مجتمعين فقد تمكنت 
تهمة المواضعة» يصير كأن كل فريق يقول للفريق الآ : خر: اشهدوا لنا على أن نشهد لكم» 
فتتفاحش التهمة فيمنع قبول الشهادة» فأما إذا جاءوا متفرقين تقل التهمة ولا تتفاحش» فلا 


)١(‏ رجل مات ولا يعرف له: كذا العبارة بالأصل» ولعل هناك سقط كلمة: وارث. والله أعلم. 


كتاب الشهادات f0‏ 


يمنع قبول الشهادة ولو لم يكن الأمر على هذا الوجه. 

ولكن ادعى رجلان داراً أو عبداً أو عرضاً من العروض في يدي ورثة الميت أن 
اليك عض ذلك ية ليما كسان :بالك )قن شهلا الجشهود لهنما لاهين على 
الميت بدين ألف درهم فإن الشهادة كلها جائزة» كذا ذكره الخصاف رحمه الله» وهذا 
يجب أن يكون على الروايات كلها؛ لأن تهمة الشركة لا تتأتى ههناء وكذلك لو لم يدعيا 
الغصب ولكن ادعيا الشراء من الميت ونقد الثمن» كان الجواب كما قلنا في دعوى 
النعيب ؛ وها اع الت فى حياتة ل كرون تركة له :قلا يعلق عن الغرماء يذلك 
العين فلا تتأتى تهمة الشركة؛ ودار يجب أن يكون على الروايات كلهاء وكذلك إذا ادعى 
اد اله الى القرين ای احرف ام ی وهذا اا 
يكون على الروايات كلهاء وكذلك إذا ادعى أحد الفريقين الوصية بعد تعيينه» وادعى 
الفريق الآخر الوصية بعين آخر قبلت شهادتهم بالاتفاق» ولو أدعى أحدهما الوصية بالثلث 
وادعى الآخر الوصية بعد بعينه أو بعين آخر لا تقبل شهادة الفريقين؛ لأن صاحب الثلث 
يشارك الآخر فى العبد فيتمكن تهمة الشركة وفى المسألة إشكال» وكذلك لو ادعى 
احا ای قف و ا هه الس ال هل اة ار لان حيس 
الشركة تتأتى ههناء وفي كل موضع لا تقبل شهادة الفريقين لا تقبل شهادة ابنيهما وأبويهما 
ونسوتهما مع رجل آخرء وفي كل موضع تقبل شهادتهما تقبل شهادة ابنيهما وأبويهما 
وامرأتيهما مع رجل» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا وقعت الشركة في المشهود به لا 
تقبل شهادتهماء وإذا لم يقع في المشهود به شركة» فإن كان القاضي يعرفهما بالعدالة 
قبلت شهادتهما [ه1اب/ 15. 

وإن لم يعرفهما بالعدالة أو شك في أمرهماء لا تقبل شهادتهماء لأن كل فريق يجر 
النفع إلى الآخر فيتمكن تهمة المواضعة» فيتفحص القاضي من حالهما ولا تقبل شهادتهما 
حتى يظهر عنذه عدالتهماء وهو نظير ما روي عن أبي يوسف رحمه الله فيمن ادعى عيئاً 
في يدي إنسان فقال ذو اليد: إنه لفلان أودعنيه› وأقام البينة على ذلك لا تندفع عنه 
الخصومة إن كان مروا بالحيل والأباطيل» وإن كان و بالعدالة والأمانة» تندفع 
عنه الخصومة» فما روي عنه هاهنا مستقيم على أصله» ولو شهد أحد الفريقين لصاحبه 
بالدراهم» وشهد الآخر بالدنانير» تقبل شهادة الفريقين» ذكره في «البقالي» . 

وفي«المنتقى؛ رجل في يديه دار مات فجاء أربعة رجال وادعى ربجللات منهم صف 
الدار شائعاً أنهما اشترياه من الميت» وشهد لهما الآخران بذلك ثم ادعى الآخران أنهما 
اشتريا النصف الباقي من الميت» وشهد لهما المدعيان الأوليان» فإن شهادتهم باطلة؛ 
لأنهم يصيرون شريك في الدار» وكذلك إذا كان القاضي قد قضى للأولين ثم ادعى 
الآخران وشهد لهما الأولان» فإنى أبطل القضاء كله» وإن كانت الشهادة على نصف دار 
مو لديو وعلى ت ذار و لين فإ كا لكل ف ات عدي جا 
وطريق على حده فالشهادتان جائزتان» وإن كان بابهم واحداً وطريقهم واحداً أبطلت 


4 كتاب الشهادات 


شهادتهم» وإن أشهدا أبناء الميت أو غيرهما لرجلين على الميت بدين» ثم شهد هذان 
المشهود د لهما لرجلين آخرين على الميت بدين جازت شهادتهم» لأنه لا تهمة في هذه 
الشهادة ؛ ؛ لأنه عسى يلحقهما ضرر بنقصان حقهما إذا لم تف التركة بحقهما ولا تعلق لدين 
الغير بدينهما فقيلت شهادتهما لهذا . 

وذكر الخصاف في «أدب القاضي» إذا شهد رجلان لرجلين أنهما ابنا الميت» ثم 
شهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين» لا تقبل شهادتهما ؛ لأن حق الغريم يثبت 

في التركة كما أن حق الوارث يثبت في التركة؛ فيتمكن تهمة الشركة في هذه الشهادة. 

وفي نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله: في رجل له على ميت دين فقضى 
القاضي له بدينه» وقد ترك الميت وفاء مما عليه من الدين» ثم إن المقضي له شهد لورثة 
ال MG SSE N‏ 
بتركته» فإذا شهد الغريم بحق للميت فقد شهد بما هو متعلق حقه» فكانت هذه شهادة 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: في رجلين لهما على رجل ألف 
دوهع نييما تصعان» فشهد أحدهما على صاحبه ورجل آخر أنه أقر أن اسمه في الصك 
عارية وأن حصته من ذلك المال لفلان» قال: شهادة الشريك جائزة؛ لأن هذه شهادة 
استجمعت شرائطها ولا تهمة فيهاء لأن الشريك بهذه الشهادة لا يجر إلى نفسه مغنماً» 
ولا يدفع عن نفسه مغرماًء أقصى ما في الباب أنه يتوهم له نوع منفعة هاهنا بإبطال حق 
الرجوع على المشهود عليه في الثاني إذا قبض الشاهد نصيبه من الألف» إلا أن هذا وهم 
فى :]و الاايكون بانانكها چ يننا الأحراء فون فرونصية »رلا کو ود ا 
استجمعت شرائطها بالوهم ولو كان قبض من المال نصفه أو شيئاً منه ثم شهدا لهذا لم 
أقبل شهادتهماء لان تبت لشتريكة خن يشاركقه فيما قفن > فهو بهذه الشهادة يريد إبطال 
ذلك الحق. 

قال: وإنما هذا بمنزلة ثلاثة نفر لهم على رجل ألف درهم» فشهد اثنان منهم على 
الثالث أنه أبرأ الغريم عن حصته» إن شهدا قبل أن يقبضا شيئاً من المال» قبلت شهادتهما 
وإن شهدا بعدما قبضا شيئاً من المال» لا تقبل شهادتهما؛ لأن بعد القبض بشهادتهما 
يريدان إبطال حق المشاركة على الشريك فيما قبضاء ولا كذلك قبل القبض فكذا هاهنا. 


الفصل الحادي عشر: 
فى شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة» ا أو اختلفت وكذلك 


شهادة أهل الذمة على المستأمنين مقبولة» وشهادة المستأمنين بعضهم على بعض مقبولة» 
إذا كانوا من أهل دار واحدة» وإن كانوا من آهل دارين مختلفين» > كالروم والترك لا تقبل 


كتاب الشهادات ۷ 


وأما شهادة المرتد والمرتدة فلا ذكر لها في شيء من الكتب» وقد اختلف المشايخ فيه 
قال بعضهم: تقبل على الكفار» وقال بعضهم: تقبل على مرتد مثلهء والأصح أنها لا 
تقبل على كل حال» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: لا أجيز شهادة اليهودي 
والنصراني وغيرهما من أهل الذمة إذا سكروا؛ لأن السكر حرام في الأديان كلهاء 
توج نتوظ الطنالةة وإذا شيد شاهةات من أل الكفن على شتيادة شاهدين من أل 
الإسلام على كافر لا تقبل شهادتهما؛ ؛ لأنها شهادة على كافر قامت على إثبات أمر على 
المسلم؛ لأنها قامت على إثبات شهادة المسلمء ا وا امي 
المسلم بمال» وكذلك إذا شهدا على قضاء قاض من قضاة المسلمين لكافر على كافر» لا 
تقبل شهادتهما لأنها قامت على إثبات أمر على المسلم» لأنها قامت على القاضي بإثبات 
قضائه» وهذا بخلاف ما لو شهدا على كافر بمال» فإنه تقبل شهادتهما وإن كان فيه إيجاب 
القضاء على القاضي المسلمء وذلك لأن إيجاب القضاء على القاضي غير مضاف إلى 
شهادتهما لا نصا ولا اقتضاءً. 

أما نصاً: فلا شك» وأما اقتضاء: فلأن المقتضي ما يثبت ضرورة المنصوص 
و yS‏ 
على هذا القاضي المعين؛ لأنه مما ينفك عنه في الجملة بأن لا يكون قاضياً» والمقضي 
إنما يثبت ضرورة المنصوص عليه إذا كان لا ينفك عنه بحال» فهو معنى قولنا: إن وجوؤب 
القضاء على القاضي غير مضاف إلى شها شهادتهما لا نصاً ولا اقتضاءً فلا يمنع قبول 
شهادتهما؛ ولا هاهنا شهدا على إثبات أمر على المسلم نصاً ومثل هذه الشهادة لا تقبل» 
ونظير هذا ما قال محمد رحمه الله في كافر مات وأوصى إلى مسلم» فشهد كافران بدين 
على الميتء فإن القاضي يقبل شهادتهما وإن كان لو قبل هذه الشهادة يجب قضاء الدين 
على الوصي وهو مسلم؛ لأن وجوب قضاء الدين على هذا الوصي غير مضاف إلى 
شهادتهما لا نصا وهذا ظاهر»ء ولا يقتضي وجوب الدين على الميت؛ لأنه ليس من 
ضرورة وجوب الدين على الميت وجوب القضاء على هذا الوصي» فإنه لو لم يكن هو 
وصياً لا يجب عليه قضاء الدين» فلم يمتنع قبول شهادتهما كذا هاهنا . 

قال: أمة في يدي رجل كافر اشتراها من مسلم» أو وهبها من مسلمء > أو تصدق بها 
عليه مسلم» ثم جاء كافر وادعى لنفسه ملكاً مطلقاًء وأقام على ذلك شاهدين كافرين؛ 
فشهدا له بالملك المطلق» قال انو وججه وهو نول أن يوان اول : لا تقبل 
هذه الشهادة أصلاً» وقال أبو يوسف آخراً: تقبل هذه الشهادة ويقضى لها على المشتري 
خاضة. ولا يقش ها على غيره ختى: لا بكرن للمختزي أن يرجم على البائ بالثمن . 

وجه قول أبي يوسف آخراً : أن هذه شهادة كافر قامت على كافر وهو المشتري 
باستحقاق الملك عليه» وقامت على مسلم وهو البائع بالرجوع عليه بالثمن» وأمكن 
القضاء بها في حق الكافر فيقضى بها للكافر» قياساً على ما لو شهد كافران على كافر 
ومسلم بدين ألف درهم» فإنه تقبل شهادتهما على الكافر» ولا تقبل شهادتهما على 


۸ كتاب الشهادات 


المسلم» بيان إمكان القضاء في حق الكافر : أن يقضي بالملك للمدعي بسبب جديد من 
جهة المدعى عليه» وهذا لأن الشهود وإن شهدوا بالملك المطلق إلا أن الملك المطلق 
يحتمل الملك الحادث؛ فيحتمل أن الشهود عاينوا بسبب الملك فيما بينهماء لكن لم يذكر 
السبب في شهادتهماء فيحمل على هذا الوجه» تصحيحاً للشهادة بقدر الممكن» ولهما أن 
هذه شهادة كاقراقامت على كافر ومسلم» وتعذر القضاء بها في حق الكافرء فلا تقبل 
أصلاً قياساً على ما لو شهد كافران لكافر على كافرء أن القاضي قضى لهذا على هذا 
بكذاء فإنه لا تقبل هذه الشهادة أصلاًء وإنها لا تقبل لما قلنا. وبيان تعذر القضاء بها في 
حق الكافر: أن الشهود شهدوا بالملك المطلق للمدعى والشهادة بالملك المطلق شهادة 
بالك من الا ال ى أله يعدن العين جروا المتصلة والصفصيلة ها و 
يمكن القضاء بالملك في حق المشتري من الأصل إلا بالقضاء بالملك من الأصل في حق 
البائع ؛ لأنه ما بقي الملك للبائع لا يكون الملك لهذا المدعي من الأصل فإن قيل الشهادة 
بالملك المطلق إنما تكون شهادة بالملك من الأصل إذا كانت الشهادة ]٤/٠١١[‏ حجة 
للقضاء ء بالملك من الأصلء > كشهادة المسلمين أما إذا لم يكن حجة للقضاء ء بالملك من 
الأصل يجعل شهادة بالملك الحادث بسبب حادث من جهة المدعى عليه ألا ترى أن 
الإقرار بالملك المطلق جعل إقراراً بملك حادث» وإن كان الإقرار إخباراً في موضوعه 
حتى صح بالحق . 


والجواب: أن الإقرار يخالف الشهادةء لأن الإقرار بالملك المطلق فيما يقبل النقل 
من ملك إلى ملك جعل إقراراً بملك جديد من حيث الحكم كأن المقر قال: هذا لفلان؛ 
لاني مك ننه ولا لآ يسن امقر له لتقن الور افا هة و لا رلا 
يكون للمقر الرجوع على بائعه» ولو أن المقر نص على ملك جديد للمقر له بسبب جديد 
من جهة يتعذر القضاء بالملك من الأصل من حيث الحكم كأن الشهود قالوا: هذا ملك 
هذا المدعي من الأصل حتى يستحق العين بالزوائد المتصلة والمنفصاة ويرجع المستحق 
عليه على بائعه بالثمن» ولو نص الشهود على هذا يتعذر القضاء بالملك الجديد بالسبب 
النقدية مو ديه الس ى ملت ٠‏ فكذا إذا جعل في الحكم هكذا إذا مات الكافر وترك 
اثنين وترك ألفي درهم فاقتسماهما بينهماء aR E‏ 
دين عدن ال وأقام على ذلك شاهدين كافرين» قال فى «الكتاب» : أجزت ذلك فى في 
حصة الكافر خاصة؛ لأن شهادة الكافر حجة في 00 دون المسلم» فثبت الدين 
بهذه الشهادة في حق استحقاق نصيب الكافر وإبطال يده عليه» لا في حق استحقاق 
نصيب المسلم وإ اکا ينه عليه إذا مات اناف وجاء مسلم وكافر را 
منهما ديناًء وأقام كل واحد منهما بينة من أهل الكفرء قال. فى «الكتاب» أجزت بينة 
المسلم وأعطيت حقه فإن بقي شيء كان للكافرء وروی الحسن بن زياد وعن أبي حنيقة 
أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما ؛ ؛ لأن كل واحد منهما ب* يثبت دينه على الميت» و 
أقام كل واحد منهما حجة على الميت» قن ييه يوك ليه 


كتاب الشهادات ۹ 


ال الخويم الكافر ودين الكافر ثبت في حق الميت أما لم یڈ مي د 
المسلم ؛ اناسع e e‏ كاك SO‏ على انيت 1 
وليس بحجة على المسلم» أو المزاحمة إنما تثبت عند المساواة وإنما تثبت المساواة إذا 
ثبت دين كل واحد من الغريمين في حق صاحبه» فهو بمنزلة الدين المقر به في حالة 
الصحة مع الدين المقر به في حالة المرض. ٠‏ 

مسلم له عبد كافر أذن له بالبيع والشراء» فشهد عليه شاهدان كافران بشراء أو بيع 
جازت شهادتهما عليه؛ لأن هذه شهادة كافر قامت على إثبات أمر على الكافر. 

فإن قيل : هذه الشهادة كما قامت على العبد قامت على المولى» فإنه يستحق مالية 
المولى متى ثبت الدين على العبد المأذون والمولى مسلم. 

قلنا: استحقاق مالية العبد غير مضاف إلى الشهادة لا نصا وهذا الظاهر ولا 
اقتضاء؛. لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين على العبد بسبب البيع والشراء استحقاق مالية 
المولى» وألا ترى أن العبد لو كان محجوراًء واشترى لا يستحق به مالية المولى مع أن 
الثمن وجب عليه بالشراء حتى يؤاخذ به بعد العتق» إذا لم يكن استحقاق مالية المولى 
مضافاً إلى شهادة الكافر لا تمنع بسببه قبول شهادة الكافر» ولو كان الكافر كافراً والعبد 
المأذون مسلم لا تقبل شهادة الكافر؛ لأن هذه شهادة كافر قامت على إثبات أمر على 
المسلم نصاً. 

ولو كان كافر وكل مسلمآً بشراء أو بيع لم أجز على الوكيل الشهود إلا مسلمين» 
ولو أن مسلماً وكل كافراً بذلك أجزت على الوكيل الشهود من أهل الكفر» وهو يخرج 
على ما ذكرنا من المعنى في فصل العبد. 

وفي «النوادر» : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا وكل النصراني 
مشلما يبيع ا تقر لدكزيا كيد ملس تسيا بان بالبيع وو يسنان ذلك 
جائز وكذا الشراء. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» : نصراني مات وترك مئة درهم لا غيرء فأقام 
مسلم شاهدين نصرانيين ين عليه بمئة درهم بينهما يقضي للمسلم المتفرد بثلثي المئة» ويقضي 
بثلث المئة بين الشريكين نصفان؛ لأن النصراني الشريك أقام ما ليس بحجة على المسلم 
المنفرد؛ لأنه يتضرر به فيطلب بينة النصراني للشريك فإذا بطلت بينة النصراني للشريك» 
بالكلل 'الشريك والمسلم: ال وكل اعا مدهما اق تا عر حجد على الك دون 
صاحبه فاستوياء فنصرت المسلم المنفرد بحقه وذلك مئةء والمسلم الشريك بحقه وذلك 
خمسون» فقسمت المئة بينهما أثلاثاً» ثم النصراني الشريك يأخذ من شريكه المسلم 
نصف ما أخذ لتصادقهما أن الدين مشترك بينهما. 

فإن قيل: أليس إن كل واحد من المسلمين يتضرر بشهادة شهود صاحبه وهم كفار» 
فينبغي أن لا تقبل؟ . 

قلنا: الضرر عليهما في امتناع القبول فوق الضرر عليهما في القبول» فإن عند قبول 


لحف كتاب الشهادات 


الشهادتين يصل إلى كل واحد من المسلمين بعض حقه» وعند عدم القبول لا يصل إلى 
كل واحد من المسلمين شيء» وعند التعارض يتحمل الأدنى لدفع الأعلىء > ولو كان 
مكان المسلم المنفرد نصرانياً منفرداً وباقي المسألة بحاله فالمئة تقسم بينهم أثلاثاً لكل 
واحد الثلث» > لأن بينة النصراني المنفرد غير مقبولة على المسلم الشريك لما مر» وبينة 
المسلم الشريك حجة في حق النصراني المنفرد» فيأخذ المسلم الشريك حقه وذلك, 
خمسون» بقي من من التركة خمسون وقد تنازع فيهما نصرانيان» وأقام كل واحد ما هو حجة 
على صاحبه إلا أن حق النصراني المنفرد في المئة» وحق النصراني الشريك في خمسين 
فقت لمران الاك ا ك الشريك فب 
إلى ما في يد شريكه المسلم فيصير ستة وستون وثلثاء تقسم بينهما نصفين لتصادقهما على 
التركة فنصيب كل واحد في الحاصل ثلث المئة فلهذا قال : تقسم المئة بينهم أثلاثا ولو 
كان شهود الشريكين مسلمين» وشهود النصراني المنفرد نصراني» وباقي المسألة بحاله 
كان هذا والأول سواء» ت امل الريك أناء عا مو جج فى عي الصا تفرد 
والنصرانى ي المنفرد أقام ما ليس بحجة في حق المسلم الشريك» فيطلب بينة النصرانى 
التقزد في حى الحطلم قاد المسعلم حقه وذلاك سوق بقى من التركة خمسون» وق 

تنازع فيه نصرانيان وأقام كل واحد ما هو حجة على صاحبه فيقسم بينهما على قدر 
حقوقهما أثلاثاء ثم الباقي إلى آخر ما مر قبل هذاء فإن كان شهود النصراني المنفرد 
مسلمين وشهود الشريكين نصارى» وباقي المسألة بحالها يقضي للنصراني المنفرد بنصف 
المئة ويقضي بالنصف الآخر للشريكين؛ لأن المنفرد أقام ما هو حجة على الشريكين» 
وهما أقاما ما هو حجة على المنفرد فلهذا قسمت المئة نصفين . 


قال: نصراني مات وترك مئتي درهم وترك ابنين نصرانيين ين فأسلم أحدهماء ثم جاء 
رجل وادعى على الميت مئة درهم فأقام شاهدين نصرانيين» فإن القاضي يقضي بذلك في 
نصيب الكافر؛ لأن ما أقام المدعي حجة على الابن النصراني دون الابن المسلم لما فيها 
من الضرر للمسلم» فلم تصح على المسلم وصحت على الكافر فيستوفي الدين من نصيب 
من صحت البينة عليه» كما لو أقر أحد الابنين بذلك ولا يدخل الابن النصراني على أخيه 
المسلم في نصيبه» قال محمد في الكتاب: ولا يشبه هذا الدين وأراد به المسألة الأولى» 
فإن هناك المسلم الشريك إذا أخذ شيئاً من المئة يدخل عليه الشريك النصراني» وهاهنا 
الابن النصراني لا يدخل على أخيه المسلم في نصيبه. 

والفرق بينهما: أن النصراني الشريك إنما يزاحم المسلم الشريك بسبب الدين» 
ودين النصراني ثابت في ذمة الميت» لم يرد عليه الاستحقاق» إنما ورد الاستحقاق على 
المال الذي نفع به القضاءء فيبقى دينه في ذمة الميت» ويجعل ما أخذه المسلم كالهالك» 
وإذا بقي دين النصراني الشريك وجبت الشركة في باقي المال» فأما الميراث إنما يجب 
بعد الدين» فإذا NNE‏ والشركة بناء عليهء فإذا 
بطل الميراث بطلت الشركة» وفي مسألة الدين إذا بقي تثبت الشركة في محل الحق فلهذا 
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[1ب/ 4] افترقا وذكر عين هذه المسألة في «المنتقى» . 

وذكر عن أبى حنيفة رحمه الله: إنى أقضى بنصف الدين في حصة النصراني وأبطل 
العف وفكر عن اى رسفت رخا الله اق اقم بالك فى حم اراي وا 
اقش على المسلم بشيء وين بجا ذكر في «المعض) أن المذكور فى قول أبي بوسف 
ومحمد وستأتي هذه المسألة بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» : مسلم دعن أن فلاناً النصراني مات» وأوصى 
| إليه وأقام شهنوداً من نصارى فإن أحضر غريماً نصرانياً قبلت الشهادة عليه قياساً 
1 وا : وعدى إلى غيره لما نبين بعد هذا في الوكالة» وأما إذا أحضر غريما 10 
القياس : E‏ عليه» وهو قول محمد رحمه الله أولاً وفي الاستحسان 

وجه القياس: أن هذه شهادة الكافر على المسلم مو ان ا 
الامعحسات :ما أشان ]اليه محمد فن لكا فاد أن موت التضارض لا يدي السلمون: 
ومعنى هذا الكلام أن الإيصاء غالباً إنما يكون حالة الموت في دورهمء والمسلمون لا 
يحضرون دورهم عند موتهم غالباً» فلو لم تقبل شهادتهم على المسلم في إثبات الموت 
والإيصاء أدى إلى ضياع حقوقهم المتعلقة بالموت والإيصاء فتقبل إحياءً لحقوقهمء وإن 
كان الإحياء قد يحصل بحضرة المسلمين اعتباراً للغالب» ألا ترى أن شهادة النساء فيما 
لا يطلع عليه الرجال صارت حجة للضرورة» وإن كان الحادثة بحال يجوز للرجال حضور 
تلك الحادثة لتحمل الشهادة اعتباراً للغالب» كذا هاهنا والذي بينا من الجواب في 
الوصاية فهو الجواب في النسب» حتى لو أقام نصراني بينة من النصارى» أن فلاناً مات 
وأنه ابنه ووارثه لا يعلمون وارثاً غيره وأحضر غريماً للميت كافراًء تقبل شهادتهم قياساً 
وا تخا فإن اج ا سلما الا 0 "تفيل لا و ا ان 
تقبل ؛ لأن النسب إنما يثبت بالفراش والفراش إنما يقبت بالنكاح ونكاح أهل الذمة إنما 
تكون في دورهم غالباً ولا يحضره المسلمون في الغالب فلو لم تقبل شهادتهم أدى إلى 
تضييع حقوقهم المتعلقة بالنسب. 

ولو أن مسلماً أدى وكالة من نصراني بكل حق له بالكوفة وأحضر غريماً مسلماً 
وأقام عليه شهوداً نضراتاً لا تقيل ؟ لأن هذه شهادة نصرانى ي قامت على المسلم معو دا 
فلا تقبل» فرق بين الوصاية والوكالة» والفرق ما ذكرنا: أن الإيصاء غالبا يكون حالة 
الموت في دورهم والمسلمون لا يحضرون دورهم عند موتهم غالبا فقبلنا شهادتهم 
صيانة لحقهم عن البطلان» أما الوكالة فتقع خارج دورهم غالباء والمسلمون يخالطوهم 
خارج دورهم» فأمكن إشهاد المسلمين عليهاء فلا ضرورة إلى قبول شهادة أهل الذمة» 
فإن أحضر نصرانياً قبلت شهادتهم لكونها حجة على النصراني» وإذا قبل القاضي هذه 
الشهادة وقضى له بالوكالة كان ذلك قضاء على جميع الغرماء من المسلمين وغيرهم» حتى 
لو أحضر غريما مسلما بعد ذلك وهو يجحد وكالتهء لم يكلفه القاضي إقامة البينة على 
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RS N E‏ وقد يثبت الشيء ضرورة غيره» 
وإن كان لا يثبت مقصوداً بينته كعزل الوكيل لا يث يثبت حال غيبة الوكيل مقصوداًء ويثنت 
ضرورة نفاذ بيع ما يوكل ببيعه كذا هاهنا. 

قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: في رجل مات وترك ابنين» و در 
والآخر 00 فقال المسلم منهما: أسلم أبي قبل موته وأنا وارثه» وقال النصراني : 
لم يسلم وأ نا وارثه» فالقول قول النصراني منهما ؛ لأنه عرف كونه كافراًء 0 
تمسك بالأصل وهو بقاء الكفر» والمسلم يدعي زواله بالإسلام» فكان القول قول من 
يدعي البقاء. ولأن اختلاف الدينين مانع من جريان الإرث وقد عرف وجودء فإذا أدعى 
الابن المسلم الإسلام فقد ادعى زوال المانع» والابن ينكرء والقول قول المنكر ولكنه 
يصلي على الميت بإخبار الابن المسلم أنه أسلم لأنه أخبر بخبر ديني وهو وجوب الصلاة 
عليه» وخبر المسلم الواحد في أمور الدين مقبول» فيصلي عليه وليس من ضرورة الصلاة 
عليه ثبوت استحقاق الميراث للابن المسلم» > لأنه ينفصل أمر الصلاة عن الميراث في 
الجملة فلم يكن من ضرورة استحقاق الميراث للابن المسلم» ولو أقام المسلم نصرانيين 
أنه مات مسلماً وأقام النصراني مسلمين أو نصرانيين أنه مات نصرانياً قضيت بالميراث 
للمسلم منهماء أما إذا أقام النصراني نصرانيين؛ لأن الابن المسلم أقام ما هر حجة على 
النصراني» والابن النصراني أقام ما E o‏ الابن المسلمء وأما إذا أقام 
النصراني مسلمين؛ فلأنه وإن أقام ما هو حجة على المسلم ولكن مع هذا ترجحت بينة 
المسلم لوجهين . 

أحدهما: أن البينات للإثبات وبينة المسلم تثبت أمراً حادثاً وهو الإسلام ويثبت 
استحقاق الميراث للابن المسلم وبينة النصراني تنفي ذلك» فلهذا جعلنا القول قول الابن 
النصراني» لأنه ينفي استحقاق الابن المسلمء فتكون البينة بينة المسلم؛ لأنه يثبت 
الاستحقاق لنفسه. 

الوجه الثاني: أن الإسلام أقوى قال عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» 
فكان الترجيح لبينة المسلم من هذه الوجوهء ولهذا قلنا:إن المولود بين مسلم وكافر يكون 
مسلماً تبعاً للمسلم بهما لقوة الإسلام» كذا بهذاء وأما حكم الصلاة ند سان عله ا 
بالشهادة فإن الشهود نصارى فلا تقبل شهادتهم في الأمور الدينية» والصلاة أمر ديني » 
ولكن لإخبار الاب بن المسلم بإسلامه. وخبره حجة في حق الصلاة عليه كما ذكرناء فإن 
كان للميت بنون صغار ورثتهم عن الميت مع ابنه المسلم» وجعلتهم مسلمين؛ لأنه لما 
قضى بالميراث للابن المسلم بالبينة فقد قضى بإسلام الأب لا محالة ليمكن توريث 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً فى الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ والبيهقي في السنن 
الكبرى «۰0/٦‏ والزيلعي في نصب الراية لالت وابن حجر في فتح الباري T1۸/Y‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال 2747 والدارقطنى فى سننه */ 707 والعجلوني فى كشف الخفاء .٠٤١ /١‏ 
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المسلم منهء فإذا جعلناه مسلماً لابد من الحكم بإسلام أولاده الصغار تبعاً له؛ لأنهم 
يتبعون خير الأبوين في الدين» قال في «المنتقى»: فلو لم يقم الابن المسلم بينة على 
إسلام أبيه قبل موته حتى ادعى رجل على الميت دين وأقام بينة من النصارى على إسلام 
ا اس ا إن كان الغريم مسلماً لم أبطل دينه بشهادة أهل 
الذمة ولم أرد القضاء»ء وإن كان ميا رددت القضاء وأنفدت للابن المسلم جميع 
الميراث» أما إذا كان الغريم ذمياً؛ فلأن الابن المسلم أقام ما هو حجة على الابن 
النصراني وعلى الغريم فثبت وراثته واستحقاقه التركة» ولم يثبت استحقاق الغريم بما أقام 
من الحجة؛ لأن ما أقام من الحجة» ليست بحجة لا في حق الابن المسلم ولا في حق 
المبت لأنا حكمنا بإسلامه ضرورة الحكم بميراثه للابن المسلمء وأما إذا كان الغريم 
مسلماً فلأن ما أقام الابن المسلم من الحجة ليست حجة في حق الغريم» فلم تثبت وراثة 
الابن المسلم في حق الغريم» فلا يحتاج الغريم إلى إقامة البينة على يك وإنما 
يحتاج إلى إقامتها على الابن النصراني» وما أقام الغريم حجة في حق الابن النصراني 
قال: ولو لم يكن يترك الميت مالاً وأقام الابن المسلم شهادة من النصارى على أنه 
سات سلما وأراد أحد أخويه الصغار لم تقبل بينته عل ذلك» بخلاف ما إذا ترك مالاً. 


والفرق: أنه إذا ترك مالاً فبينة الابن المسلم من أهل الذمة إنما تقبل على المال 
وعلى الميراث» ومن ضرورة قبولها على الميراث القضاء بإسلام الميت» فيتعدى ذلك 
إلى أولاده الصغارء فأما إذا لم يترك مالاً لا يمكن قبول بينة أهل الذمة على المال 
لانعدامه» ولا يمكن قبولها على إسلام الميت وحدهء لأنه أمر ديني» وشهادة أهل الذمة 
لا تقبل في الأمور الدينية» وهذا الحكم لا يختص بهذا الموضع بل في كل موضع يشهد 
قوم من أهل الذمة على إسلام ميت» إن كان الميت لم يترك مالا تقام البينة لأجله لا تقبل 
شهادتهم ولا يحكم بإسلامه؛ وروى «المعلى» عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: لا أقبل 
شهادة أهل الذمة على إسلام الكافر في حالة الحياة وأقبلها بعد الموت» وإن لم يكن له 
ميراث يجب لأحد بشهادتهم» وروى عمرو عن محمد رحمه الله في «الإملاء» رجل من 
أهل الذمة مات فشهد مسلم عدل أو مسلمة أنه أسلم قبل موته ]٤//۷[‏ وأنكر أولياؤه 
من أهل الذمة ذلك» فميراثه لأوليائه من أهل الذمة بحاله وإنه ظاهرء قال: وينبغي 
للا أن تمل ركنن ورن هلف وكالك: و كان دو في ف يعن 
المي بعت اق يكون غدلاً » قال وشهادة الان ين الت على اسوه ل تفيل ولا 
يصلى عليه بشهادتهم » قال: ولو شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين» 
وهو يجحد أجبر على الإسلام ولا تقبل. 

ولو شهد عليه رجلان من أهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة» قال: لأن في 
زعمهم أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتدء ولو قال الابن المسلم : لم يزل كان 

مسلماء وقال النصرانى : لم يرل كان تصرانياً » فالقول قول المسلم› لأن كل واحد منهما 
يدعي ما هل ا فر جه حادث من وجه» أما الابن المسلم فلأنه يدعي الإسلام 
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والإسلام أصل في بني آدم من وجه من حيث إنهم أولاد آدم وحواء وهما كانا مسلمين 
وحادث من وجه» من حيث إنه علم بالله تعالى ورسله وكتبه والعلم حادث» وأما الابن 
النصراني فلأنه يدعي الكفرء والكفر أصل من وجه من حيث إنه جهل والجهل أصل في 
الأدمي حادث من وجه من حيث إن الأصل في الأدمي الإسلام تبعأ لآدم وحواء» فهو 
معنى قولنا: إن كل واحد منهما يدعي ما هو الأصل من وجهء وما هو حادث من وجهء 
فاستويا من هذا الوكار e‏ الم لخر الا لوصا الجا الخو 
قول الابن المسلم» وإن أقاما البينة فالبينة بينة الابن المسلم أبضاء. انها شت أمزا ادا 
وهو العلم . 

ولو أن الابن المسلم» أقام بينة على إسلام الأب قبل موته من المسلمين» لم أقبل 
ذلك حتى يصفوا الإسلام. 

وكذلك إذا أشهد شاهداً ادعى على نصراني حي أنه أسلم لا تقبل شهادتهما حتى 
يصفوا الإسلام» وهذا لأن الشاهدين عسى لا يعرفان ما يصير الكافر به مسلما وما يحتاج 
إليه لدخوله في الإسلام» فإن لذلك شرائط وبعضها خفية» ويحمل ما عندهما غير ما هو 
عند القاضى» فلا بد من الوصف حتى ينظر القاضى فيه إن كان ذلك يوجب دخوله فى 
الأسلاءة يجعله سلما وماك تاف ألا ترق آنا "شرطنا لقول اهاد على الا أن تسر 
الشهود الزناء لأنهم عسى يعرفون من أنواع الزنا أنه يوجب الحدء ولا يكون كذلك كذا 
هاهنا . 

وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله في آخر «شرح السير» أن 
الشاهد إذا كان فقيهاً تقبل شهادته من غير أن يصف الإسلام» وإذا كان جاهلاً لا تقبل 
شهادته ما لم يصف الإسلام. 

قال ابن سماعة: قلت لمحمد رحمه الله: فإن كان الشهود غريم المسلم من 
المسلعين: ر ت ا و الاين ن النصراني» > ثم جاء الابن المسلم بيينة من أهل 
الذمة أن الأب مات مسلما؟ قال محمد رحمه الله: هو الوارث فيما كان للنصراني الميت 
من المال» ولا يقضي على الغريم بشيءء لأن الابن المسلم أقام ما هو حجة على الابن 
النصراني دون الغريم المسلمء والقضاء بحسب الحجة» فيقتصر القضاء على الابن 
ا ل a‏ ا فاقتسم 
النصرانيان الميراث نصفين» ثم أسلم أحد الابنين النصرانيين» ثم أقام الابن المسلم بينة 

من أهل الذمة أن الأب مات مسلماًء فإني أقضي له على الوارث الذي لم يسلم ولا 
أقضي له على الذي أسلمء وطريقه ما قلنا. 

قال ابن سماعة: قلت لمحمد رحمه الله: فإذا كان الغريم والابن المسلم أقام كل 
واحد منهما شاهدين ذميين» قال : إذا جاؤوا معاً فالخصم هو المسلمء > لأنه يثبت وارثه 
بما أقام من البينةء وإنما تقبل بينة الغريم على الوارث. فإذا كان الوارث مسلماً فشهادة 
أهل الذمة ليست بحجة عليه» فلا يستحق الغريم بها شيئاً . 


کتاب الشهادات {1o‏ 


قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف رحمه الله قال في نصراني مات وترك ألف 
درهم» فأقام مسلم شهوداً من النصارى على ألف درهم له على الميت» وأقام نصراني 
شاهدين من النصارى على ألف درهم له على الميت» فإنه يدفع الألف المتروك إلى 
المسلمء ولا يتحاصان فيها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف رحمه الله: يتحاصان في 
الألف» وقول محمد كقول أبي حنيفة» وحاصل الخلاف راجع إلى أن بينة الغريم 
النصراني هل هي مقبولة في هذه الصورة؟ على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: هي 
غير مقبولة وعلى قول أبى يوسف هى مقبولة» فأبو يوسف يقول: إن هذه شهادة قامت 
على الميت؛ لأنهم شهدوا بدين على الميت» والميت ذمي فتقبل شهادة أهل الذمة عليه 
اقصى ما في الباب أنه إذا قبلت بينته وثبت دينه على الميت بشهادتهم» تضرر به الغريم 
المسلمء فإنه بخاصة في الألف المتروكة فينتقص حقه حيث لا يصل إليه تمام الأصل» 
ولكن لا يجوز أن يمتنع قبول الشهادة لأجلهاء لأنه إنما يعتبر من قامت عليه الشهادة لا 
من يتعدى إليه في الجملة» ألا ترى أن شهادة أهل الذمة على الذمي بإعتاق عبده المسلم 
جائزة» وإن كان يتوهم تعدي الضرر إلى المسلم؟ فإنه تقبل شهادته بعد ذلك على سائر 
المسلمين» ولم يعتبر ذلك شهادة على المسلم فكذا هذاء وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله 
قالا بأن هذه شهادة قامت على الميت من وجهء وعلى الغريم المسلم من وجه» فتقبل في 
حق الميت الكافر» ولا تقبل في حق المسلم الغريم» وهذا لأن هذه الشهادة من حيث 
إنما قامت على أصل الدين» فهي شهادة على الميت» ومن حيث إن الدين بعد الموت 
إا تعلق بالتركة + والتركة مشغولة دين الغريم العسلم» كانت عة شهادة على الم 
فهذه الشهادة حجة على الكافر دون المسلمء فقلنا: بأنه تقبل هذه الشهادة على الميت 
بثبوت الدين» ولم يظهر ذلك في حق المسلم» حتى لا يزاحمه في التركة» فإذا قضي دين 
الغريم المسلم» فإن فضل شيء كان ذلك لأن دينه ثبت على الميت» وليس في ظهوره في 
حق التركة بعد فراغها عن دين المسلم إبطال حق المسلم» فقبلت بخلاف ما قبل فراغ 
التركة عن دين المسلمء لأن هناك في إظهاره في التركة إبطال حق المسلم عن التركة 
بشهادة الكفارء وإنه لا يجوزء قال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: في نصراني 
مات وترك ابنين فأسلم أحدهما بعد موت أبيه» ثم إن رجلاً نصرانياً أقام بينته من 
النصارى أنه ابن الميت النصراني» قال: فإني أقبل بينته على النسب» فأجعله شريك 
النصراني منهماء ولا أجعله شريك المسلم فيما في يديه» لأن هذه الشهادة تضمنت إثبات 
النسب من الميت» وإنه مختص بالميت الذمي» فتقبل شهادتهم لإثبات هذا الحكم. 
وتضمنت استحقاق بعض ما فى يد الاثنين؛ لأنه ظهر لهما شريك ثالث» فيكون له حق 
مشاركتهما وإنه حجة في حق الذي لم يسلمء فيثبت له حق مشاركته» وليست بحجة في 
حق الذي أسلمء فلا يثبت له حق مشاركته أياً ولعذر الحجة في حقه. 


وكذلك لو ترك ابنا واحداً اليا فأسلم بعد موت أبيه» ثم جاء نصراني وادعى 
أنه ابن الميت وأقام بينة من النصاري» فإني أقضي بنسبه من الميت» لأن النسب أمر 


٦‏ كتاب الشهادات 


يختص الميت» وهذه الشهادة حجة في حقه ولا أعطيه شيئاً مما في يد الابن المسلم 
لأنها ليست بحجة في حقه» فلا يجوز استحقاق شيء مما في يد المسلم بشهادتهم . 

استشهد بمسألة الغريمين» أحدهما مسلم والآخر ذمي» وأقاما بينة بدين لهما على 
ميت ذمى من أهل الذمة» أنه يقبل بينتهما فى حق المديون الميت وأما فى حق المزاحمة 
فلا تقبل بينة الذمي على المسلم» لأنها ليست بحجة في حقه» وإن خرج للميت النصراني 
مال فضل على دين المسلم» كان للغريم الذمي» لأن مزاحمة المسلم انقطعت فبقي هذا 
المال للذمي وهذه البينة حجة في حقه. 

وكذلك أمر الابتين الوارثين أحدهما ذمي والآخر مسلم بعد موت المورث إذا لم 
تكن بينة الذمي حجة على المسلم» وأنهما حجة في حق الميت الذمي الذي ثبت بسبب 
الذمي من الميت بهذه البينة؛ لأنها حجة في حقه» ولكن لما لم تكن حجة في حق 
المسلم لم يكن له حق مشاركته. 

فرع على ما إذا كان الابن واحداً 

قال: وإن خرج للميت مال كان ذلك كله للمسلم؛ لأن وراثته ثابتة [/1اب/ 1] 
طلقا واؤراقة الذمي غير ثابتة في حق الابن المسلمء فلا يكون له أن يشاركه فيه قال: 
فإن مات المسلم ورث أخاه يريد به أن بعدما مات الابن المسلم فميراث الميت الذمي 
للابن الذمي؛ لأن نسبه لما ثبت من الميت ثبتت وراثته» إلا أنها لم تظهر في حق المسلم 
لمزاحمته إياه» فإذا مات انقطعت مزاحمته فورث هذا الابن. قال ابن سماعة: إنما لا 
يكون للابن الذمي حق المزاحمة مع الابن المسلم في هذه المسألة إذا أسلم قبل أن يثبت 
نسب الابن الذمي» أما لو ثبت نسبه قبل إسلامه بهذه البينة كان له مزاحمة الابن المسلم ؛ 
ا ل ل 
يشاركه» فأما بعدما أسلم لم يثبت يثبت حق المشاركة بهذه البينة؛ لأنها ليست بحجة في حقه. 

ولو مات مولى الاي الميت ولم يمت الابن» فإني أجعل ميراثه من المسلم 
والنصراني. قال ابن سماعة: يعني إذا كان أسلم بعد موته» قال: لأن هذا مال حدث 
النتاعة ولم رة فال تركة التصراق مر اتا أشار إلى ها :دكا أن بينة التضراتى. مقبولة 
تی خی المت حص يقبت ج هه اون مقار الابق السا سا فيضي لان هده 
البينة ليست بحجة عليه» قبقي ما أخذه الابن المسلم لا يظهر وراثته في حقه حتى لا 
يكون قضاء على على المسلم بشهادة النصراني» فأما فيما سواه فالتركة مبقاة على حكم ملك 
الميت قبل القسمة على ما عرف في موضعه» فكانت هذه شهادة على الميت وإنما يستحق 
بها مال الميت» وشهادة أهل الذمة حجة في حقه» وكذلك إنما يرث من مولى النصراني 
بحكم الولادة أنه ثابت له بهذه البينة» فهذه الشهادة حجة في حقه؛ لأنه ذمي مثله فصلح 
أن يكون مستحقا لميراثه بهذه البينة» وهذا استحقاق عليه لا على الابن المسلم لما قلناء 
فلهذا كان ميراثه بينهماء وإنما فسره ابن سماعة بأنه أسلم بعد موته؛ لأنه لو كان أسلم 
قبل موته لا يرث منه لا ختلاف دينهما. 


كتاب الشهادات ۷ 


قال في «المنتقى» : وإذا شهد رجل على امرأته مع آخر أنها ارتدت والعياذ باللهء 
وهي تجحد وتقر بالإسلام فرقت بينهما وجعلت عليه نصف المهر إن لم يكن دخل بهاء 
قال: أقبل شهادة الزوج في الردة» ولا أبرئه عن المهر وأجعل جحودها للردة وإقرارها 
بالإسلام توبة» ولو شهدا عليه أنها أسلمت وهي تجحد» وأصل دينها كان النصرانية قبلت 
شهادتهما على الإسلام وأجعل جحودها وبيانها على النصرانية ردة ولا يبرأ من نصف 
ال 

وفيه أيضاً: مسلم قال: إن دخل عبدي هذه الدار فهو حرء وقال نصراني : إن دخل 
هذا العبد هذه الدار فامرأته طالق» فشهد نصرانيين أنه دخلها بعد اليمينين» فإن كان العبد 
مسلماً لا تقبل هذه الشهادة» لأنهما شهدا على فعل مسلم» وإن كان العبد نصرانياً قبلت 
الشهادة على طلاق المرأة» ولا تقبل على عتق العبد» وهذا بناء على ما مر أن شهادة 
النصراني حجة في حق النصارى» وليست بحجة في حق المسلمين. 

قال ابن سماعة عن محمد رحمهما الله في النصرانيين شهدا على مسلم ونصراني 
أنهما قتلا مسلماً عمداًء قال: لا أجوز شهادتهما على المسلم وأدرأ عن النصراني القتل» 
وأجعل عليه الدية في ماله أما لا تقبل شهادتهما على المسلم فظاهرء اماد الفعل. عق 
النصرائ ني ؛ لأن القتل واحد ولم يثبت في عن لوسك EN a‏ 
حق الكافر والقصاص لا يستوفى مع الشبهات» قال: وأجعل عليه الدية في ماله لأن 
الشهادة على قتلهما ليست بشهادة على اشتراكهما في جرح واحد» لكن هذه شهادة على 
جرح موجود من الكافر» وجرح من المسلمء فإذا شاهدا ظهور الموت عقيب الجرحين 
كان لهما أن يشهدا عليهما بالقتل» فأقصى ما في الباب: أن الجرح من المسلم لم يثبت 
لقصور الحجةء ولكنه قد تكاملت الججة على الكافرء فيثبت جرحهء وظهور الموت عقيبه 
وتعذر إيجاب القصاص به للشبهة فوجبت الدية› اا لأن المشهود به 
القتل العمدء والعاقلة لا تعقل العمد. : 


قال ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: في مسلم ادعى على مسلم ونصراني ألف 
درهم من ثمن متاع باعه منهماء وأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه وأقام شاهدين من 
النصارى عليهما بذلك» قبلت بينته على النصارى ويأخذ منه جميع الألف» ولا يرجع 
النصراني بذلك على المسلمء وإنما تقبل بينته على النصراني؛ لأن بينته حجة في حقهء 
ويأخذ منه جميع الألف» النصف بحكم الأصالة لقيام الحجة عليه» والنصف بحكم 
الكفالة؛ لأن هذه البينة تقتضي ثبوت الألف كلها عليهماء إلا أنها إن لم تعمل في حق 
المسلم؛ لأنها ليست بحجة عليه» أما هي حجة على الكفيل» فيعمل في حق الكفيل 
فيثبت المال عل المسلم فيما يرجع إلى استحقاق المطالبة والأخذ من يد الكفيل» وإن 
كان لا يثبت فيما يرجع إلى استحقاق ق مطالبة المسلم الأصيل والأخذ من يده. 

واستشهد فى «الكتاب» فقال: ألا ترى أن جيل الى فس نالا غلن ر 
والمدعى عليه ينكر المال» ولم تقم عليه بينة أن الضمان جائز؟ لأن شرط صحة الضمان 


4۸ كتاب الشهادات 


وجوب المضمون على الأصيل فى حق الكفيل وقد وجد؛ لأنه أقر بذلك وإقراره حجة 
عليه» إن لم يكن حجة على الأصيل» فكذا في مسألتنا ظهر وجوب الدين على المسلم في 
حق النصراني» وإن لم يظهر في حق المسلم لقيام ما هو حجة في حق الكفيل إن لم يكن 
حجة في حق المسلم الأصيل» فجاز أن يؤاخذ الكفيل بذلك» ثم لا يرجع الكفيل على 
المسلم» لأن الرجوع عليه من حكم ظهور الاستحقاق في حقه ولم يظهر؛ لأن هذه البينة 

قال ابن سماعة: عن محمد رحمهما الله : في نراي ا كر ب سوم داكي 
وباعه من نصراني آخرء ثم إن المشتري الثاني وجد به عيبا بعدما قبضه» وأقام بينة من 
النصارى» أن هذا العيب كان به عند المسلم قبل أن يبيعه من النصراني المشترى» كان له 
أن يرده على بائعه النصراني» وإن كان بائعه لا يقدر على رده على بائعه المسلم بهذه 
البينة» وبهذه المسألة يحتج أبو يوسف رحمه الله في مسألة الاستحقاق التي مرت في أول 
هذا الفصل» وقال: الشهادة فى هذه المسألة لما تضمنت حكمين : الرد على النصرانى» 
وولاية الرد لذلك التصراتى على المي وة اليه حي قن جى النصراني ليست رحد 
في حق المسلمء ثبت حكمه في حق النصراني لقيام الحجة في حق النصراني» وإن امتنع 
ثبوت حكمه في حق المسلم فكذلك في المسألة المختلفة» ولكن الجواب عنه وهو الفرق 
أن في هذه المسألة المشهود به العيب وإذا كان مما يحدث مثله لم تكن البينة عليه مقتضية 
كون العيب ثابتاً من الأصل» ولكنه يليق بقدر ما يحتاج إليه الرد فلم تكن هذه البينة 
مستمعة حكماً على البائع المسلم ليمتنع قبولها . 

يوضحه: أن هذه البينة لا تثبت حق الرد إلا للمشتري الآخر؛ لأن المشتري الأول 
لا يقدر على رده إلا بعد عود قد تم ملكه إليه ولم يعد إليه بعد وإذا لم تكن هذه البينة 
مثبتة حق الرد للمشتري الأول للحال» لم تكن هذه البينة قائمة على البائع المسلم بل هي 
قائمة على هذا البائع النصراني» وإنها حجة في حقه» فسمعت عليه وأما في المسألة 
المختلفة» فالمشهود به الملك المطلقء وهو الملك من الأصلء» فإذا ظهر بالبينة أن 
الملك من الأصل للمستحق» > ظهر بطلان ملك الباعة كلهمء فكانت قائمة على الباعة 
اجسعا هكون القضاء ء بها قضاء على جميع الباعة» فيكون قضاء على البائع المسلمء 
ولهذا لا تقبل بينة واحد من الباعة على الملك المطلق لنفسه. لأنه صار مقضياً عليه؛ 
ولهذا كان لكل واحد أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً 
لمحمد. 

والدليل عليه أنه انفسخ البياعات الواقعة عندهما على ما روى الخصاف رحمه الله 
فثبت أنه قضاء على المسلم البائع» ولا يجوز القضاء ء على المسلم ببينة أهل الكفر. ثم 
استشهد لإيضاح الفرق فقال: ألا ترى أن رجلاً اشترى عبداً فباعه من آخر فاستحقه رجل 
من يد المشتري» فرجع المشتري بالثمن على بائعه إن لبائعه أن يرجع على بائعه من غير 
إعادة البينة» وبمثله لو رده المشتري على بائعه بالعيب بالبينة لم يكن لبائعه أن يرده على 


كتاب الشهادات 4 


من اشتراه منه حتى يعيد البينة عليهء وهذا إشارة إلى أن ما ذكرنا من الفرق» أن القضاء 
بالملك المطلق للمستحق قضاء على جميع الباعة» ا عن إعادة البينة؛ لأن تلك 
البينة قائمة [/7٠أ/‏ 5] عليه لأنها فطل من القت صما مه وهر المشترع حلاف 
مسألة العيب» لأن البينة على العيب قائمة على البائع دون بائع البائع؛ لأنه لا يتعدى 
كمه إليه:للتحال كما ذكرنا: 

والذي يوضح الفرق أن القضاء بالملك» لما كان قضاء بالملك من الأصل لابد 
وأن يكون البائع المسلم مقضياً عليه بشهادة الكفار وإنه لا يجوزء وأما شهادة الشهود 
على أن هذا العيب كان عند البائع المسلمء شهادة أنه كان في يد البائع الكافر الذي 
اشتراه من المسلم»ء لأنهم شهدوا ببقاء ذلك العيب إلى هذا الوقت» فقد شهدوا بقيام 
العيب عند البائع النصراني وشهادتهم حجة عليه» فقبلت وثبت قيام هذا العيب في يده 
وشهدوا آنا اسا و عويب إلن زان شتات وهو حال ما كان في يد المسلم وشهادتهم 
ليست بحجة عليه» فيثبت قدر ما أمكن إثباته بشهادتهم» وهو كون العيب موجوداً في يد 
الكافر دون المسلمء وإنه غير مستحيل» ليكون عملاً بقدر الدليل. 

قال ابن سماعة: سمعت محمداً رحمه الله يقول في المسلم قطع يد النصراني 
عمد وادعق القاطع أنه يعي القاطع عبد لنصراني» وادعى المقطوعة يده أنه حرء فأقام 
رجل وامرأتين من المسلمين على أنه أعتقه مولاه منذ سنة» قال : الجعاه ا واھ مته 
وهذا لأنه ادعى لنفسه حق استيفاء ء القصاص من القاطعء ولا يمكنه ذلك إلا بإثبات حرية 
القاطع › » فالقصاص في الأطراف لا يجري بين العبيد ولا بين العبد والحرء وإذا كان لا 
يمكنه إثبات القصاص إلا بإثبات العتق صار خصماً في حق إثبات العتق» فهذه بينة قامت 
على خصم فقبلت . 

وكذلك العبد لا يمكنه دفع القصاص إلا بإنكار العتق فانتصب خصماً عن مولاه في 
إنكار العتق» فقامت هذه البينة على خصم فقبلت هذه البينة . 

ثم الثابت بهذه البينة في صورة جريان القصاص فكان كاللإحصان في باب الرجم» 
وأنه يثبت بشهادة رجل وامرأتين عندنا كذا هذا. 

وإن أقام المقطوعة يده شاهدين نصرانيين : أن مولاه أعتقه عند شهر وأراد أن يقنص 
لهء» فإنه يعتق بهذه الشهادة ولا أقتص من القاطع المسلم بشهادة النصرانيين؛ لأن هذه 
الشهادة حجة على المولى النصراني» فثبت العتق في حقه بهذه الشهادة» e‏ 
على القاطع. فلم يظهر العتق في حقه لاستيفاء القصاص منه» وقالوا: ينبغى أن يكون 
القضاء بالعتق فى هذه الصورة قولهما؛ لاقل أن تحمل ر 
الله» لا يرى قبول الشهادة على عتق العبد بدون دعواه» ولم يوجد هاهنا دعوى العبد فإنه 
منكر لذلك. 

فال :لل اق ممليا قال إن للق لذن الميزاى امراف عق حر سهد 
تاا إن فلاا طلق امرآته بعد هذا القرل أني أطلى :اعرأة التصرانية .ولا أن عبد 
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المسلم؟ لأن الشهادة حجة في حق النصارى دون المسلم» والطلاق منفصل عن العتق 
فأمكن إثبات أحدهما دون الآخر» فيثبت الطلاق دون العتق ويجعل فى حق العين كأن 
الطلاق غير نازل لعدم الحجة على ظهوره في حق المسلم كذا هذا ٠‏ 

قال: ألا ترى أن نصرانياً لو مات وترك ألفاً لا مال له غيره فأقام كل واحد من 
مسلم ونصراني بينة من النصارى أن له عليه ألفاًء أنه يقضي بها للمسلم ولا يشاركه 
النصراني» لأن شهادة النصراني حجة على النصراني دون المسلم» فثبت بقدر الحجة 
فكذا هاهنا قال: ألا ترى أن نصرانياً في يده طيلسان أقام كل واحد من مسلم ونصراني 
نصرانيين أن النصراني أقر بالطيلسان له» أني أقضي به للمسلم؟ لما قلنا كذا هذا. 

ألا ترى أن رجلاً لو شهد عليه ابناه أن لفلان عليه ألف درهم» فقال: إن كان لفلان 
علي ألف درهم فأمهما طالق» فشهد ابناه بالمال» أني أقضي بالمال ولا أطلق الأم إذا 
ادعت» لأن شهادتهما للام غير مقبولة» وللأجنبي مقبولة» فتقبل شهادتهما للأجنبي بالمال 
على وجه لا يظهر في حق أمهما كذا هذا. 

وما ذكر محمد رحمه الله في ابتداء المسألة أن المقطوعة يده إذا أقام رجلاً 
وامرأتين من المسلمين على أن المولى أعتقه اقتصصت منه قوله. 

وفي «نوادر هشام»: قال: سألت أبا يوسف عن رجل قال: إن اشتريت”' خمراً 
فعبدي حر» فشهد رجل وامرأتان أنه قد شرب الخمرء قال: أعتق العبد ولا أحده» ولا 
فرق بين المسألتين لأن الثابت في المسألتين بهذه البينة في صورة الشرط جريان 
التصاضن ع ون فور الط ران اة ْ 

ولو شهد رجل وامرأتان أن لفلان على زوج إحدى المرأتين ألف درهم» وقد كان 
قال الزوج: إن كان لفلان علي ألف فأنت طالق» فإني أقضي بالمال ولا أطلق المرأة؛ 
لأنها شهدت لنفسها بوقوع الطلاق» ولأجنبي بالمال فتقبل الشهادة للأجنبي ولم أثبت 
المال عليه في حق كونه شرطأ لوقوع الطلاق لما ذكرنا من المعنى كذا هذا. 

قال في كتاب الرهن: ذمي مات وادعى ذمي بعض متاعه رهناً وأقام بينة من أهل 
الذمة» وادعى مسلم عليه ديناً» وأقام بينة من المسلمين» أو من أهل الذمة فإني آخذ بينة 
المسلم فأبدأ بدينه حتى يستوفي المسلم ماله فان بقي شيء كان للذمي» وهذا لأن بينة 
الذمي قامت بالدين على الميت وعلى الغريم المسلم بالمزاحمة» وإنها حجة تامة في حق 
الميت لأنه كافر» وليست بحجة في حق المسلمء فلم يظهر الدين بهذه البينة في حق 
المزاحمة للمسلم» وبينة المسلم حجة على الميت والغريم النصراني فكانت أولى» فلهذا 
يبدأ بدين الميت» ثم قال: ولا يجوز رهن الذمي حتى يستوفي المسلم دينه؛ لأن الحجة 
على الرهن بشهادة أهل الذمة» وإنها ليست بحجة على المسلم» فلم يثبت الرهن في حقه 
فكأن أخص به كما في غيره من التركة» فإن كان شهود الذمي مسلمين وشهود المسلم 
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(1) إن اشتريت: كذا بالأصل» ولعلها : إن شربت. 
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ذميين أو مسلمين كان الذمي أحق بالرهن حتى يستوفي دينه لأن كل واحد منهما أقام ما 
هو حجة على الميت وعلى صاحبه فقبلت بينتهماء وثبت ببينة الذمي اختصاص الذمي 
بالرهن» ولم يعرف مثل هذا الاختصاص للمسلم به فصار الذمي أولى بالرهن من هذا 
الوجه : 

قال في «المنتقى»: عبد باعه نصراني من نصراني» ثم باعه المشتري من نصراني 
آخر ثم وثم» حتى تداولته عشرة أيد من الباعة كلهم نصارى» ثم أسلم واحد منهم» ثم 
ادعى العبد أنه حر الأصل وأقام على ذلك شهوداً من النصارى»ء قال زفر رحمه الله: لا 
تقبل بينته سواء أسلم أولهم أو آخرهم أو أوسطهم حتى يقيم بينة من المسلمين» وقال أبو 
يوسف رحمه الله: إن كان المشتري الآخر هو الذي أسلم لم تقبل بينته» وإن كان غيره 
أسلم قضي بعتقه» ويرادون الثمن فيما بينهم حتى ينتهوا إلى المسلم» فلا يؤمر برد الثمن 
ولا من قبله من الباعة» فإن كان العبد أقام البينة على الإعتاق فإن أقام بينة أن البائع 
الأول قد أعتقه وقد أسلم الأول والشهود نصارى لا أقبل بينته» وكذلك إن كان الأوسط 
هو الذي أسلم لا تقبل بينته على عتق الأوسط وعلى عتق من بعده» وتقبل بينته على عتق 
من قبله وهذا قول أبى حنيفة وزفر رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه الله: أي الباعة 
أقام عليه البينة من النصارى أنه أعتقه» الذي قبل المسلم والذي بعده سواء تقبل شهادته 
وقضى بعتقه إلا أن تقوم البينة على المسلم فلا تقبل» وإذا أقام على غيره يتراجعون حتى 
ينتهوا إلى المسلم فلا يرجع عليه ولا على من قبله إلا أن يقر بذلك» ويترادون بالثمن 
حتى ينتهوا إلى الذي أعتقه . 

قال محمد رحمه الله في كتاب الحوالة والكفالة: إذا ادعى مسلم على كافر مالا 
وادعى ضمان مسلم عنه» وأقام بينة من أهل الكفر بأصل المال وبكفالة المسلم عنه» فإن 
المال ثبت في حق الأصيل» ولا يثبت في حق الكفيل؛ لأن شهادة أهل الذمة حجة في 
حق الأصيل؛ لأنه ذمي وليس بحجة في حق الكفيل لأنه مسلم» فصار في حق الكفيل 
كأنه لم يقم البينة أصلاً وإنما وجد في حقه مجرد الدعوى. 

ولو أن رجلاً مسلماً كفل لكافر عن كافر بألف درهمء فقال الكافر الذي عليه 
الأصل : لم آمره أن يضمن عني» فجاء المسلم بشاهدين من أهل الكفر [78١ب/‏ 4] أنه 
قد أمر بالضمان» وأقر الطالب أنه قد استوفى منه المال كان له أن يرجع عليه؛ لأن شهادة 
الذمي حجة على الذمي كشهادة المسلم» ولو شهد بذلك الأمر شاهدان مسلمان» وأقر 
الطالب أنه استوفى رجع الكفيل بذلك على الذي عليه الأصل فكذلك هذا. 

قال: وإذا ادعى رجل مسلم على رجل مسلم مالا وجحده المطلوب» وادعى 
الطالب كفالة رجل من أهل الذمة بالمال بأمره وجحد الكفيل ذلك» فشهد رجلان من أهل 
الذمة على ذلك» فإنه لا يجوز على المسلم شيء من ذلك» ويجوز على الذمي حتى يؤخذ 
الكفيل بالمالء وإذا أدى لا يرجع على الأصيل» هكذا ذكر في عامة روايات هذا 
الكتاب» وذكر في بعض روايات هذا الكتاب» وقال: لا تقبل الشهادة أصلاًء وجه ما 
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ذكر في بعض روايات هذا الكتاب وهو أن الكفيل يتحمل عن الأصيل ولا يلزم الأصيل 
شيء بهذه الشهادة فلا يلزم الكفيل» وجه ما ذكر في بعض الروايات: أن شهادة أهل 
الذمة حجة فى حق الذمى الكفيل وليس بحجة فى حق الأصيل» فيثبت بهذه الشهادة المال 
على الأصيل في حق الكفيل» وإن كان لا يثبت في حق الأصيل نفسه» ويجوز أن يعتبر 
الوا جا ی حجن الكفيل ولا عقن فى سق لأسي کو قال للم على اون الت 
درهم فكفلت لك عنه» وأنكر الأصيل أخذ الكفيل به ولم يؤاخذ به الأصيل فكذلك هذا. 
وإذا كان الصك عليهما فكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بجميع المال بشهادة 
أهل الذمة وهما يجحدان. فإن الذمي يؤخذ بالمال كله ولا يؤخذ المسلمء وإذا أدى لا 
يرجع على المسلم وقد مرت المسألة من قبل» وإذا كفل مسلم بنفس ذمي أو بمال عليه 
لمسلم أو لذمي وشهد عليه أهل الذمة فإن جحد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه؛ لأن 
شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلم» وإن أقر بها جاز ذلك عليه لإقراره» فإن أدى 
المال وشهد شهود من أهل الذمة أنه كفل بأمره» رجع به لأن شهادة أهل الذمة حجة على 
الذمي. وفي إثبات الأمر قامت على ذمي لمسلم فقبلت. 

قال ابن سماعة: عن محمد رحمهما الله في رجل مسلم أذن لعبده النصراني في 
التجارة فشهد عليه نصرانيان أنه اشترى متاعاً بألف درهم» جاز وقد مرت المسألة من 
قبل.: 

ولو شهد نصرانيان عليه أنه قتل هذا الرجل أو فرسه» لا تجوز شهادتهما على قتل 
الرجل ويجوز على قتل الفرس» لأن ضمان استهلاك الفرس يلزم العبد فكان هو الخصمء 
والشهادة إنما تقوم حجة عليه وهو كافر» فصح ولزم» وأما حكم القتل وهو وجوب 
القصاص إن كان عمداً وإن كان خطأء فالتخيير بين الدفع والفداءء إنما يلزم المولى 
باعتبار أنه تلف بمال نفسه في القصاص» ويستحق عليه دفع العبد الذي هو ملكه في 
الخطأء وعلى كلا الوجهين» هذه الشهادة قامت على المولى وهو المسلمء فلا تقبل 
شهادتهما عليه فهذا عندهماء فأما عند أبى يوسف رحمه اللهء تقبل البينة عليه فى 
القصاص دون المال في الخطأ . ۰ ۰ 

قال محمد رحمه الله: وأصل ذلك أن كل شىء أجزت إقراره فيه لو أقر به أجري 
عليه کا دة اهل دد إذا کان و أذن له فى ذلك وإقرازه:فيه جار + واه أن 
قرات الإا إنما يصع علن نب الا على غير و ححا إقراره .غلم أن اله 
بحصته» ولا يتعدى بسببه شيء إلى غيره؛ إذ لو كان كذلك لامتنع صحة الإقرار لمكان 
ذلك الغير» فلما جاز إقراره في ضمان المبايعة وضمان استهلاك الفرس علم أن هذا حكم 
بحصته» فإذا أنكر وقامت عليه البينة بذلك من أهل الكفرء فهذه شهادة قامت عليه لا على 
المسلم فقبلت» وما لا يصح إقراره فيه علم أنه حق غيره» فإذا أنكر لا يمكن إثباته إلا 
على ذلك الخصم. 
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من می قادن له المولى ف "ذلك فاشترق منه انه جا ؟ لآن الد من أهل«الشزاء 
لأنه كلام وهو من أهل الكلام الصحيح وإنما امتنع نفاذ تصرفه لضرر يلحق المولى» فإذا 
رضى له بعد ذلك» فإن جحد أن يكون اشتراه فشهدت عليه بينة من النصارى أنه اشتراه 
جازت شهادتهم» لآن هله شهادة على العبدبوهو كاف والضرر: الذي يلحق المولئ من 
جهة العبد قد وصى بذلك حين أذن له. 

قال: عبد أو صبي مأذون له في التجارة شهد عليه ذميان بغصب أو وديعة أو بضاعة 
أو مضاربة استهلكها أو جحدها أو شهدا بإقراره بذلك أو شهدا عليه ببيع أو شراء» أو 
قرض» أو رهن وهو يجحد فإنه لا يخلوء إما أن كان المشهود عليه مسلما والآذن وهو 
المولى أو الوصى كافراًء أو كان الآذن مسلماً أو المشهود عليه كافراً فان كان المشهود 
عليه هلا لا عقيل كوا ديا الآن هلا اة علية دون الآذن وهر يك دولا شنهادة 
للكافر على المسلم» وإن كان المشهود عليه كافراً تقبل شهادتهماء لأن هذه شهادة عليه 
دون الاذن» وإنه كافر فيقبل شهادتهماء ولا يمنع قبول هذه الشهادة لمكان ضرر المولى؛ 
لأنه قد رضي به حين أذن» ألا ترى أنه جاز إقراره على نفسه بذلك وإن لحق المولى ضرر 
ا 

ثم إذا قبلت هذه الشهادة فظهر عليه الدين تباع رقبته فيه» لأن الدين إنما يجب في 
ذمة العبد شاغلاً بالبينةء > فإن باع العبد بألف درهم وأوفى الغريم دينه وهو آلف درهم ثم 
أقام مسلم شاهدين مسلمين أن له على العبد ألف درهم دين قبل أن يباع» فإنه يأخذ 
الألف من الغريم الذي كان قضاه ويدفعه إلى هذا المسلمء لأن شهادة شهود الغريم 
المسلم حجة على العبد والغريم الأول وشهادة شهود الغريم الأول ليست بحجة في حق 
الغريم المسلم لأنهم كفارء فلم يكن له أن يزاحمه فكان المسلم أولى به» ألا ترى أنه لو 
حضر وأقام شهوده قبل القضاء كان مقدما عليه فكذلك بعده فصار هذا كالمقضي عليه 
بالملك المطلق لو أقام بنية على التاج رد عليه لأنه لو أقامها قبل القضاء قضي لهء فكذلك 
بعده كذا هذا. 

ولو كان شهود الغريم الأول مسلمين» والغريم الأول كافر ثم أقام مسلم أو كافر 
كافرين أنه كان له على العبد ألف درهم اشتركا فيه؛ لأن شهادة كل فريق حجة على 
الفريق الآخرء فاستويا فى الاستحقاق فيشتركان فى الألف ويكون بينهما نصفين» ألا ترى 
أن الغريم الثاني لو أقام شهوده قبل القضاء اشتركا فيه؟ فكذلك بعده. 

قال: ألا ترى أن كافراً لو هلك فأسلم وارثه فأقام كافر مسلمين أن له على الميت 
ألف درهم فإن القاضي يقضي بالألف له قضاء من دينه» فإن قضى له بذلك» ثم إن مسلماً 
أو كافراً أقام كافرين أن له على الميت ألف درهم إن الغريم الثاني د يشارك الغريم الأول 
على قدر دينهما ؛ لأن هذه البينة قامت على الميت وإنه كافر فيقبل شهادة أهل الكفر عليه 
كما تقبل شهادة المسلمين» والغريمان كافران وشهادة أهل الكفر عليهما حجة كشهادة 
المسلمين» ولم تعتبر الشهادة الثانية قائمة على الابن إذ لو اعتبرت قائمة على الابن لما 
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قبلت» لأن الابن مسلم إنما لم يفعل كذلك؛ لأن الغريم الأول لما استحق ألف بما هو 
حجة على الابن المسلم خرجت تلك الألف من أن تكون لذلك الابن فيه حق» فكان هذا 
استحقاقا على الغريم لا على الابن» والغريم كافر فتقبل هذه الشهادة عليه 

فإن أذن المسلم لعبده الذمي في التجارة» فادعى عليه مسلمان كل واحد منهما ألفاً 
وأقام أحدهما مسلمين والآخر ذميين» فإن القاضي يقضي بالدين كله؛ لأن هذا قضاء على 
العبد وإنه كافر وقد أقام كل واحد منهما ما هو حجة عليه» ولكنه يبدأ فيوفي الذي شهد له 
المسلمان؛ لأن شهادة شهود المسلمين حجة على العبد وعلى صاحبه» وشهادة شهود 
صاحبه ليست بحجة عليه لأنه مسلم وهو كافرء فلم يجب أداء دين صاحبه في حق 
مزاحمته» فإن فضل شيء كان للذي شهد له الكافر لأنه ثبت دينه على العبد فيستوفيه منهء 
فإن صدق العبد للذي شهد له الكافران اشتركا [119/ 4] فيه؛ لأنه سقط حكم شهادة 
الكافرين؛ لأن شرط قبول الشهادة الإنكار من الخصم وقد انعدم وثبت الدين له على. 
العبد بإقراره» وما يثبت بإقرار العبد في حالة الإذن والصحة مساو للدين الثابت بالبينة 
فلهذا اشتركا . 

وكذلك إن كان الذي شهد له الكافران مسلماًء والذي:شهد له المسلمان كافراًء لأن 
كل واحد منهما أقام ما هو حجة على صاحبه» فاستويا فاشتركا . 

ولو أقام مسلم مسلمين بألف درهم على العبد» وأقام ذمي مسلمين أيضا بألف 
درهمء وأقام ذمي ذميين أيضا بألف درهم» فإن القاضي يقضي بدينهم على العبد فيباع 
العبد وما في يديه» فيعطى المسلم والذمي الذي شهد له المسلمان كل واحد منهما نصف 
ET a es‏ 
العبد» فوجب القضاء بها عليه إذ لا تنافي ف فى الوجوب عليه فلا 7 تقع المزاحمة» وإذا آل 
الأمر إلى الاستيفاء ووقعت المزاحمة وبيع العبد وما في يده ولم يف ذلك بالديون يقدم 
دين المسلم والذمي الذي شهد له شاهدان مسلمان»ء لأن ما أقام الذمي الآخر ليس بحجة 
في حق المسلم» فلم يظهر دينه في حق المسلم فلا يشاركه» والذمي الذي أقام مسلمين 
مع المسلمء أقام كل واحد منهما ما هو حجة في حقه» فقسم ثمن العبد وما في يده 
بينهماء E‏ ا فيأخذ نصف 
ما في يدهع لأن دين المنتلوينيتك يثبت بما هو حجة في حق هذا الذمي» ودين هذا الذمي ثبت 
ا لبن ت لي حدق هلا الا > فأي شيء يكون من ثمن العبد لا يكون لهذا الذمي 
حق المشاركة فيه معه» كان ينبغي أن يأخذ جميع ما في يده؛ لأن جميع ما في يده ثمن 
ا ا ليو الحك رمم على بق لد إلا أنه لا يأخذ جميع ذلك؛ ؟ لأنه 
أخذ. كان للذمي الذي شهد له مسلمان أن يأخذ منه نصفه لأنه يساويه في ثمن العبد فلا 
يفيد أخذ الكل أما إذا أخذ المسلم نصف ذلك لا يكون للذمي الذي شهد له مسلمان أن 
يأخذ شيئاًء لأن من حجة المسلم أن يقول : حصتك مما كان في يد هذا الذمي باق في 
يده ولا سبيل لك عليه. 
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ولو كان أحد الغرماء كافراً شهد له مسلمان» والآخران مسلمان شهد لأحد 
المسلمين مسلمان» وللمسلم الآخر كافران» فإن ثمن العبد يقسم بين المسلم الذي شهد 
له مسلمان وبين الكافر نصفين لاستوائهماء فإن كل واحد منهما أقام ما هو حجة على 
صاحبه» ثم يدخل المسلم الذي شهد له الكافران على الكافرء فيأخذ منه نصف ما في 
يدهء لأن حجة كل واحد منهما حجة على صاحبه فيستويان في الاستحقاق . 

ولو كان العبد مسلماً والمولى كافراً وأحد غريمي العبد مسلم شهد له كافران 
والغريم الآخر كافر شهد له مسلمانء فإنه يقضي للكافر دون المسلم لأن الكافر أقام ما 
هو حجة على العبد؛ لأن العبد مسلم وشهود الكافر مسلمونء والمسلم أقام ما ليس 
بحجة على العبد؛ لأن شهود المسلم كافران وليس للمسلم أن يشارك الكافر ويقول: 
شهودي حجة عليك كما فيما تقدم من المسائل؛ لأن المشاركة إنما تكون بعد ثبوت أصل 
الدين» وفي المسألة المتقدمة أصل الدين ثابت على العبد لأنه كافر وشهادة الكفار على 
الكافر حجة وفي هذه المسألة أصل الدين غير ثابت لأن العبد مسلم وشهادة الكفار على 
المسلم ليست بحجة. 

ولو كان العبد مسلماً محجوراً عليه والمولى كافراً كان بمنزلة ما وصفت» يعني لا 
تقبل شهادة الكافر على العبد فيقضي للكافر الذي شهد له مسلمان ولا يقضي للمسلم 
الذي شهد له كافران» وهذا يشكل لأن المولى في العبد المحجور عليه هو المقضي عليه 
والضرر راجع عليه والمولى كافر فيكون شهادة الكفار حجة عليه ولكن الوجه في ذلك أن 
هذه الشهادة على إثبات فعل المسلم لا تقبل وقد مر هذا. 

ولو كان العبد المحجور كافراً والمولى مسلماً فأقام مسلم ذميين على العبد بغصب 
ألف درهمء وأقام ذمي مسلمين عليه بغصب ألف درهم» فإن القاضي يقضي بثمن العبد 
للذمي؛ لأن الذمي أقام ما هو حجة على العبد وعلى المولى» فأما المسلم أقام ما ليس 
بحجة على المولى» والمقضي عليه في المحجور هو المولى . 

قال: ثم إذا قبض الكافر دينه يشاركه المسلم فيما قبض ؛ لأن أصل دينه قد ثبت 
على العبدء لأن شهوده حجة على العبد وعلى شريكه الذمي» فيثبت له حق المشاركة مع 
الذمي» لأن أصل دينه لم يثبت» لأن الخصم فيه المولى» وهو مسلم وصار هذا نظير 
العبد المأذون المسلم إذا شهد عليه كافران لمسلم بدين ألف درهم» وشهد عليه مسلمان 
لكافر بدين ألف وقضى القاضي بدين الكافر» وإذا قبض الكافر دينه فليس للمسلم أن 
يشاركه فيما يقبض؛ الأن فين الماع تة لأن العبد مسلم وشهود المسلم كفار. 

والجواب عن هذا الطعن وهو الفرق بين المسألتين: أن في تلك المسألة العبد 
مسلم وشهود المسلم كفار» وشهادة الكافر ليست بحجة على المسلم» فلم يثبت دون 
المسلم على العبدء ولم يستحق المسلم شيئاً من كسبه» فلا يغبت للمسلم حق المشاركة 
فى الكسب إنما يئبت بعد استحقاق الكسب بناء على ثبوت الدين على العبد» أما هاهنا 
العبد كافر» فأمكن القول بثبوت الدين على العبدء إلا أنه لا يقضى للمسلم بالمشاركة في 
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الابتداء؛ لأن في الابتداء الاستحقاق على المولى» ودين المسلم لم يثبت على العبد في 

حق المولى» > لأن المولى مسلم وشهود الغريم المسلم كفارء فإذا قضينا بدين الكافر 
وخلص ثمن العبد للكافر والمشاركة في هذه الحالة تقع استحقاقاً على الكافر. 

قال: مسلم أو حربي أو ذمي أذن لعبده الذي ليس بمسلم في التجارة» فشهد عليه 
مسلمان لمسلم بدين» وذميان لمسلم بدين» وحربيان مستأمنان لمسلم بدين» فإن شهادة 
الخ ل ا 

أا إذا كان المولن مشلماً أو ذا لأ نالغبد دى فى هذه الصووة لآنة بفى فى 
دازا على فاد ا تراه وهدم الها عل المت واد هن الحرت على الد 
و 

وأما إذا كان المولى حربياً مستأمناًء فلأن المسألة متصورة فيما إذا اشترى الحربي 
عبداً في دار الإسلام» والحربي المستأمن لا يمكن من إدخال رقيق اشتراهم في دار 
الإسلام دار الحرب» بل يبقى في دارنا على التأبيد ويصير ذمياًء ولكن يقضى عليه بشهادة 
المسلمين والذميين» لأن شهادتهم حجة على العبد وعلى الغريم الآخرء وشهادة الغريم 
الآخر إن كانت حجة على العبد فهي ليست بحجة على الآخرء ثم يبدأ بدين المسلم الذي 
شهد له مسلمان» لأن شهادة شهوده حجة على العبد وعلى المسلم الآخرء وشهادة شهود 
المسلم الآخر ليست بحجة على هذا المسلم. 

ولو كان العبد ومولاه حربيين قضي بدينهم جملة. يريد به: إذا دخل الحربي دار 
الإسلام ومعه عبد حربي استأمن على نفسه وعلى العبدء والعيد رة را فى هله 
الصورة مثل المولى» ألا ترى أن المولى عن من إدخاله دار الحرب؟ وشهادة الحربي 
جا على الحوريء :كما أن سياف المسله وا لاي شه عاك وة بدي المييلم 
الذي ثبت بشهادة المسلمين؛ لأن شهادة شهوده حجة على العبد وعلى الغريمين 
الآخرين» وشهادة شهود الغريمين الآخرين إن كانت حجة على العبد فليست بحجة على 
هذا المسلم» فلم يثبت دين الغريمين الآخرين في حق هذا المسلم» فلهذا بدأ بدينه. 

كافران شهدا على كافر بدين أو وديعة أو طلاق أو إعتاق فأنفذ القضاء ذلك ثم 
أسلم المشهود عليهء فإني أجيز ذلك ولا أرده لأن القضاء قد تم لاستجماع شرائطه. 
وقيام حجة القضاءء وهي الشهادة» فإن شهادة الكافر حجة القضاء على الكافرء وإنه كان 
كافراً وقت القضاء فيلزمه ذلك بشهادتهم» وبإسلامه من بعده يظهر أن تلك الشهادة لم 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: نصراني مات فجاءت امرأته مسلمة» 
فقالت: أسلمت بعد موته ولى الميراث» وقالت الورثة: لا بل أسلمت قبل موته» فالقول 
قول الورثة؛ لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه» لأن الإسلام بعد الكفر حادث 
من كل وجه» فكانت مدعية فلا يقبل قولها إلا بحجة. 

فإن قيل: لماذا لا تترجح دعواها بسبب الإسلام؟ قلنا: الإسلام إنما يعتبر ترجيحاً 
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حالة المساواة في الدعوى ولا مساواة هاهنا. 

فإن قيل: إذا كان الإسلام بعد الكفر حادثاً من كل وجهء والأصل في الحوادث أن 
يحال لحدوثها على أقرب الأوقات وأقرب الأوقات ما بعد موت الزوج يجب أن يجعل 
القول قولها لتمسكها بما هو الأصل» قلنا: هذا الأصل معارض بأصل آخرء فإن الأصل 
أن يجعل القول قول من يشهد له الظاهرء والظاهر شاهد للوارث» فإنها مسلمة للحال» 
والحال حكم في التعرف عما مضى في الدفع دون الإلزام كما في مسألة الطاحونة» 
فالحال يشهد للورثة وفي اعتبار الحال دفع الميراث لا إبطال شيء أو إلزام شيء على 
ر فوقعت المعارضة بين الأصلين فتساقطاء بقي ما ذكرنا وهو [79١ب// ]٤‏ دعواها 
أمراً حادثاً من كل وجه خالياً عن المعارض فلا يقبل قولها إلا بحجة. 

ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية» فتقول وهي مسلمة وقت الخصومة: ليت 
قبل موته› وفالجدالورةة: لعل أسلميت بعد مر القرله فقول الووئة ايقيا لما كرتا 
أنها تدعي أمراً حادثاً من كل وجه. 

فإن قيل: ينبغي أن يجعل الحال حكماً في معرفة حكم ما مضى كما في المسألة 
المتقدمة» وهي مسلمة في الحال فيحكم بإسلامها فيما مضى» قلنا: الحال حكم ظاهر 
في الدلالة على الماضي» وليست بدليل قطعي والظاهر يصلح حجة للدفع» لا لإثبات 
شيء لم يكن» والورثة هم الدافعون في المسألتين جميعاً أما في المسألة الأولى فظاهرء 
وأما في المسألة الثانية فلأنهم ينكرون إسلامها فيما مضى لدفع الميراث تحقق أن سبب 
الحرمان ظهر في الفصلين وهو اختلاف الدين فهي تدعي الوراثة بعد ظهور سبب الحرمان 
بدعوى أمر حادث من كل وجه» والورثة ينكرون ذلك فكان القول قولهم. 

قال في «الأصل»: وإذا مات الرجل وترك ابنين مسلمين» فقال أحدهما: مات أبي 
سلما وقد كيك يليا الت جال فيا الات فقال الآخر: صدقت وقد كنت أيضاً 
سلما سيف ان الأب و ی على انه وال الما ألمت رمد 
موت الأبء فإن الميراث للابن المتفق على إسلامه؛ لأن وراثة الابن المتفق على إسلامه 
ثابت باتفاقهماء فإنهما يصدقان على موت الأب مسلماً وعلى إسلامه قبل موت أبيه. 

وعلى الآخر البينة وذلك لأن الآخر ادعى أنه أسلم قبل موت أبيه» والابن المتفق 
عليه يقول: أسلمت بعد موت الأب» والإسلام أمر حادث من كل وجه» بعدما اتفقا على 
الكفرء والأصل فى ي الحوادث أنه يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهرء والابن المتفق على 
إسلامه بدعوى حدوث الإسلام لأقرب ما ظهر متمسك بما هو الأصل في الحوادث» 
فيكون منكراً والآخر مدعياً فكان عليه البينة ولا يحكم الحال. 

وإن وقع الاختلاف في إسلام الابن المختلف فيه فيما مضى وهو مسلم للحال» 
فالحال يدل على ما مضى إذا لم يعرف حدوثه للحال» > بخلاف مسألة الطاحونة» ووجه 
الغرق بيتهنا وعو: أن تحكيم الحال إنما يجوز لإثبات ما مضى إذا كان ما ثبت في 


الماضي ثابتاً للحالء لأن الحال يدل على الماضي إذا لم يعرف حدوثه للحال فأما إذا لم 


4۸ كتاب الشهادات 


يكن ثابتاً للحال لا يجعل حكماً على ما مضىء ألا ترى أن في مسألة الطاحونة لو اتفقا 
على انقطاج في يعض هذة الإجارة واختلفا في مقداره» فإن قال المستأجر: كان الماء 
منقطعاً شهرين» وقال صاحب الطاحونة: لا بل انقطع شهراًء فإنه لا يحكم الحال ولكن 
القول قول المستأجر مع يمينه» لأنهما اختلفا في مقدار مدة الانقطاع» ومقدار مدة 
الانقطاع للحال غير ثابت إنما الثابت للحال نفس الانقطاع إن EU TOE‏ 
انقطاع» مقدار شهر أو شهرين» وكذلك إن كان القيام هو الحرمان» وفي مسألتنا حاصل 
الخلاف وقع في مقدار مدة الإسلام لا في نفس الإسلام إنه كان أو لم يكن» والتانت في 
الحال نفس الإسلام لا إسلام مقدر بقدر شهر أو شهرين» بخلاف ما لو اختلفا في انقطاع 
الماء» ادعى المستأجر انقطاعه وأنكر صاحب الطاحونة» وذلك لأن الاختلاف وقع في 
نفس الانقطاع فيما مضى لا في مقداره» ونفس الانقطاع للحال يدل على ثبوته فيما 
مضى» إذا لم يحدث للحال معاينة» فوجب تحكيم الحال على ما مضى . 

وإذا كانت الدار في يدي ڏمي» فادعى رجل مسلم أن أباه مات وتركها زان دلا 
ا غيره» وأقاغ بيئة على ذلك من أهل اللمة: وادعى ذمي فيها مثل ذلك 
وأقام بينة من أهل الذمة» فإنه يقضي بها للمسلمء وذلك لأن بينة المسلم حجة على ذي 
اليد وعلى من ينازعه وهو الذمي الخارج» وبينة الذمي إن كانت حجة على ذي اليد؛ لأن 
ذا اليد ذمي» فليس بحجة على المسلم الخارج› وكما يصير ذو اليد مقضياً عليه ببينة كل 
واحد من المدعين» فكل واحد من المدعيين الخارجين يصير مقضياً عليه في النصف من 
جهة صاحبه» ولهذا قالوا: لو ادعى أحد المدعيين النصف الذي قضى به لصاحبه» وأراد 
أن يقيم البينة على ذلك لا يسمع ما لم يدع تلقي الملك من جهة المدعيينء وإذا لم تكن 
هذه البينة حجة في حق الاستحقاق على المسلمء صار وجود مدة البينة في حق المسلم 
وعدمه بمنزلة» ولو عدم بينة الذمي أصلاً كان يقضي بجميع الدار للمسلم فكذا هذاء ولو 
كانت بينة الذمي مسلمين قضيت بالدار بينهما نصفان. 

فرق بين هذا وبينما إذا مات الرجل وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر ذمي» أقام 
كل واحد من الابئين بينة أن أباه مات على دينه» كانت بينة المسلم أولى» ولم تترجح بينة 
المسلم منهماء وذلك لأن في تلك المسألة البينتان إنما قامتا لإثبات إسلام الميت وكفره» 
وقد استويا في الإثبات من الوجه الذي ذكرناء ويرجح ما يوجب الإسلام على ما يوجب 
الكفر على ما مرء فأما هاهنا البينتان قامتا SS‏ فإن 
ذلك ثابت باتفاق الخصمين» إلا أن أحدهما يثبت الملك للمسلم» والآخر للكافر» ولم 
يوجد ما يوجب ترجيح بينة المسلم في حق إثبات الملك له فإن الكافر في تملك الأموال 
e‏ ترى أنهما لو أخذا دا أو اشتريا مالا كان ها ا فلهذا 


وإذا مات الرجل وترك داراً فقال ابن الميت وهو مسلم: مات أبي وهو مسلم وترك 
هذه اللاو هرانا لي وجاء أخو ا لميت وهو ذمي فقال: مات أخي وهو كافر على ديني 


كتاب الشهادات . ۹ 


وابنه هذا مسلمء » فالقول قول الابن وله الميراث» وذلك أن مدعي الكفر لو كان مستا وتا 
للمسلم في الدعوى وسبب الاستحقاق» بأن كان ابناً كان القول قول المسلم يسبب 
الإسلام» فإذا كان دونه في سبب الاستحقاق أولى أن يكون القول قول المسلم. 

ولو أقاما جميعاً على مقالتهما بينة أخذت بينة المسلم؛ لأن المدعي بكفر الميت لو 
كان مساوياً لمدعي الإسلام في الاستحقاق» بأن كان ابناً كانت بينة المسلم أولى» فإذا لم 
يكن مساوياً له في الاستحقاق أولى أن تكون البينة بينته. 

ولو أقام الأخ بينة من أهل الذمة على ما قال ولم يقم الابن البينة لم أجز بينة الأخ 
ليست بحجة على الابن» لأنه مسلم ولا شهادة للكافر على المسلم» فصار وجودها 
وعدمها بمنزلة» فأما إذا أقام الأخ مسلمين على ما ادعى من كفر الميت الأن يقضى 
بالميراث للأخ؛ لأن سبب الحرمان يثبت في حق الابن وهو كفر الميت؛ لأن الأخ أقام 
البينة على الكفر ولم يقم الابن بينة إنما له مجرد الدعوى ولا عبرة للدعوى بمقابلة البينة؛ 
وكان بمنزلة ما لو أقام الأخ البينة أن الابن قتل الأب والابن يقول: لم أقتل كان الميراث 
للأخ» بخلاف ما لو أقام البينة ولم يقم لهما بينة» لأن هناك الموجود مجرد الدعوى من 
الجانبين أو الدعوى مع البينةء ولا مساواة بين الدعوتين» وسبب الاستحقاق وحالة 
المسلم منهما أولى فحال عدم المساواة أولى أن يكون أولى. 

وإذا كانت الدار ميراثاً في يدي ورثة فقالت امرأة الميت وهي مسلمة: زوجي كان 
على ديني في الأصل ومات وهو مسلمء وقال أولاده وهم كفار: بل مات أبونا وهو كافر 
وللميت أخ مسلم» فإن القول قول المرأة وذلك لأن المرأة ساوت الأولاد في الدعوى 
وسبب الاستحقاق» وعند الاستواء في الدعوى وسبب الاستحقاق يترجح قول المسلم 
منهما بسبب الإسلام» كما لو كان للميت ابنان وأحدهما مسلم يدعي إسلامه والآخر كافر 
يدعي كفره وإنما قلنا: استويا في الدعوىء لأن كل واحد منهما تمسك بما هو ثابت في 
الأض ل موه ويما عر او و فاستويا فى الدعوى والإنكارء وإنما قلنا: 
استويا في عن a e O‏ الارف كالر لاي E O‏ 
المرأة تستحق الميراث على كل حال لا تحجب بوارث آخر كالولد إلا أن الولد يستحق, _ 
الأكثر والمرأة الأقل؟ إلا أن العبرة لاستوائهما في أصل الاستحقاق لا في مقدان. 
المستحق» ألا ترى أن المدعي لإسلام الميت لو كانت ابنته مسلمة والمدعي للكفر ابناً 
كافراًء كان القول قول الابنة لأنها ساوته فى الدعوى والإنكار» وفى أصل الاستحقاق إن 
لم تساوه في قدر الاستحقاق فكذلك هذاء وإذا جعلنا القول قول المرأة يثبت إسلام 
الميت بقولهاء فكان كالثابت بالبينة ولو ثبت بالبينة كان ما بقي بعد فرض المرأة للأخ لا 
للولدء فكذلك إذا ثبت بقولها. 

ولو لم يكن له امرأة وكان له ابن كافر وأخ مسلمء فقال الأخ المسلم: مات على 
ديني» وقال الابن: لا بل مات كافراً» فإن القول قول الابن ولم يترجح قول الأخ بسبب 
الإسلام وقد استويا في الدعوى فإن كل واحد منهما ادعى ما هو ثابت في الأصل من 


يق كتاب الشهادات 


وجه وما هو حادث من وجهء وفي مسألة الزوجة مع الولدء وفي مسألة الابنين لما استويا 
في الدعوى والإنكار يرجح قول المسلم ]٤/٠٤١[‏ منهما بسبب الإسلام» ووجه الفرق 
بينهما: أن في مسألة الابنين إنما اعتبرنا الإسلام مرجحاً لأنهما استويا في الدعوى 
والإنكار وفى سبب الاستحقاق أيضاًء فإن سبب الاستحقاق لكل واحد منهما البنوة» 
رخا لاخر بسبب الإسلام» والابن والأخ إن استويا في الدعوى والإنكار لم 
يستويا في سبب الاستحقاق» فإن سبب الاستحقاق للابن البنوة وسبب الاستحقاق للأخ 

الأخوة ولا مساواة بينهما في الاستحقاق» فإن الابن لا يحجب بأحد والأخ يحجب 
بالابن» ولما لم يستويا في الدعوى وسبب الاستحقاق لم يمكن أن يعتبر للإسلام 
ترجيحاًء وكان كالولد الحادث بين أبوين كافرين وله جد مسلمء فإنه لا يحكم بإسلامه 
فعا للحت ا مباراة ی او ون دسو الفنية وه الزلادة أن الولاه 
بين الأبوين ثابت بغير واسطة وللجد مع الواسطةء ولما لم يستويا في سبب التبعية لم 
يعتبر للإسلام ترجيحاً فكذلك هذا. 


الفصل الثاني عشر: 


في المسائل التي تتعلق بحدود المدعي والمشهود به 


بعض مسائل هذا الفصل ذكرناه في كتاب «أدب القاضي» فنذكر هاهنا ما لم يذكر 
ثمة» ذكر في «فتاوى النسفي» : إذا قال الشاهد بالفارسية: أين تدعي عليه أين محدود 
باسمه حدها وحقها دعي بفروخت بدين مدعى» ولم يقل: بهمه حدها وحقها فالشهادة 
صحيحة» قال ثمة: وقد وقعت هذه المسألة مرة بسمرقنده ومشايخنا أجابوا بالصحة» 
وهذا لأن معنى قوله بحدوده» مع حدوده لأن الحديد يدخل تحت البيع› ولو شهدوا 
بهمسه حدها دعي أليس أنه تصح الشهادة كذا هنا. 

قالوا: فالصحيح من الجواب أن يقال: إن ذكر في الحدود لزيق دار فلان» أو 
ينتهى إلى دار فلان أو ما أشبهه فالشهادة صحيحة. وإن ذكروا دار فلان أو ذكروا فى 
الحدود الطريق أو الحسجة لا تح الفهادة :وف كاب الشروطة إذا كن جد دود 
هذه الدار دار فلان والثاني والثالث والرابع كذلك لا يكتب اشتريتها بحدودهاء لأن الحد 
يدخل وإذا كتب أحد حدوده ينتهى إلى دار فلان أو ملازق دار فلان كتب اشتريتها 
نوها و6 شل الام ا الجدوة لاتق فاك نادت نان رارك اعد 
العدود وقد كرا ا فى كتاي: ادت القاهن 1 وإننا يفيف تقلط الاه فى ذلك رار 
لامد أل قد لهلت فى عاف أمنا لو و الوح عليه اة لامر ود غلط د 
الحدود أو فى تعضهاء لا يسمع دعواة: ولو أقام البينة على ذلك لا يسمع بينته» هكذا 
حكي فتوى شمس الأئمة السرخسي وشمس الإسلام الأوزجندي رحمه اللهء وهذا لأن 
دعوى الغلط من المدعى عليه على الشاهد إنما دعوى المدعي والجواب من المدعى عليه 
لأن الشهادة لا تكون إلا بعد دعوى المدعي» والجواب من المدعى عليه» والمدعى عليه 


كتاب الشهادات ۳١‏ 


حين أجاب المدعى عن دعواه فقد صدقه أن المدعى بهذه الحدود» فيصير بدعوى الخطأ 
بعد ذلك في الحدود كلاً أو بعضاً متناقضاً . ا 

أو يقول: تفسير دعوى الغلط فى أحد الحدودء أن يقول المدعى عليه: أحد 
الحدود ليس ما ذكره الشهود» أو يقول: صاحب أحد الحدود :ليس بهذا الاسم الذي ذكره 
الشهود. وكل ذلك نفي والشهادة على النفي لا تقبل. 

وكذلك لو ادعى المدعى عليه إقرار المدعي بغلط الشاهد في الحد لا يسمع دعواه» 
وحكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أنه قال: إذا أخطأ الشاهد في 
بعض الحدء ثم تدارك وأعاد الشهادة وأصاب ذلك» قبلت شهادته عند إمكان التوفيق» 
سواء تدارك فى ذلك المجلس أو فى مجلس آخر وتفسير إمكان التوفيق» أنه قال: كان 
صاحب الحد فلان إلا أنه باع ا فلان ونحن ما علمنا به» أو يقول: كان اسم 
صاحب الحد ما قلناء إلا أنه سمي بعد ذلك بهذا الاسم ونحن ما علمنا وعلى هذا 
فافهم» هذا إذا ترك الشاهد أحد الحدود أو غلط» وأما إذا ترك المدعي أحد الحدود أو 
غلط فيه» فهو على نحو ما ذكرنا في الشاهد. 

وإذا ادعى المدعى عليه أن المدعى أخطأ فى أحد الحدود وكان ذلك بعدما قضي 
على المدعى عليه بنكوله أو ببينته لا تصح دعواه لوجهين. 

أحدهما: ما ذكرنا فى فصل الشاهد: أن المدعى عليه فى دعوى الغلط بعدما 
أجاب المدعي عن دعواه متناقض . ْ 

والثانى: أن دعواه الخطأ فى الحدود ليس فيه أكثر من إنكاره أن المحدود المدعى 
في يدهع أو أن المحدوة الذي يدعى ليس ملك ولا يندفع عنة دعوى المذعي من هذين 
الوجهين» وإن أقام على ذلك بينة كذا هاهنا. 

إذا قال القاضي لمدعي العقار: هل تعرف حدود المدعى؟ قال: لاء ثم أعاد 
الدعوى وذكر الحدود لا يسمع دعواهء ولو قال: لا أعرف أسماء أصحاب الحدود يعني 
الجيران» ثم أعاد الدعوى وذكر أسماءهم يسمع دعواهم . 

ولو أنه قال: لا أعرف الحدود ڈ ثم ذكر الحدود بعد ذلك وقال: “عزوت ووی لا 
أعرف الحدود» ولا أعرف أصحاب ا قبل ذلك منه وسمع دعواه اا إذا ذكر في 
الدعوى أو الشهادة أحد حدود الأرض المدعى لزيق أرض فلان» ولفلان فى القرية التى 
ها ارفا راع كر هرات تند محم انعرف وت ا و 
كان فيه نوع جهالة إلا أنها تحملت لضرورة» فإنه عسى لا تكون لأرض فلان علامة لكن 
يعرفها بتلك العلامة» وهذا هو الغالب من حال الأراضى فى القرى» فيتعين للتعريف ذكر 
اسم صاحبهء ألا ترى أنه إذا ذكر في اسم صاحب الحد بناء مجمد بن أحمد بن محمد 
فذلك يكفي وإن كان فيه نوع جهالة؛ لأن كثيراً من الناس يكونون بهذا الاسم والنسب» 
وقد تحمل ذلك لمكان الضرورة؟ فكذا هاهنا. 

ولو ذكر في الحدود كنية صاحب الحد أبو فلان أو ذكر ابن فلان» اك کت 


۲ كتاب الشهادات 


إلا إذا كان صاحب الحد مشهوراً بذلك. كشهرة أبى حنيفة وابن أبى ليلى رحمهما اللهء 
وقد ذكرنا نظير هذا في كتاب «أدب القاضي». 

ولو ذكر في الحدود: لزيق أرض سيان ديهي فذلك لا يكفي؛ لذن سيان بهي 
مجهول جهالة متفاحشة» فالأراضي التي غاب أربابهاء أو مات أربابها ولا ولد لهمء 

تسمى : ديهي » وكذلك الأراضي تركت لرعي الدواب» ولم تدخل تحت القسمة تسمى : 
سيان ديهى» وكذلك إذا ذكر فى الحد لزيق أرض وقف. فذلك لا يكفى وينبغي أن يذكر 
انها ككفت عل الققر اد اوقل سيج هذا اوها ا 0 

وكذلك إذا ذكر في الحد أرض لزيق أرض ورثة فلان فذلك لا يكفي؛ لأن الورثة 
مجهولون: فمتهمصاحب فرض ومنهم عصبة ومنهم ذووا الأرحام» فكان مجهولاً جهالة 
متفاحشة» ألا ترى أن الشهود لو شهدوا أن هذا وارث فلانء فالقاضي لا يقبل شهادتهم؟ 
وإنما لا تقبل لمكان الجهالة فى الوارث. 

بوشيمفة 101ل مود مقر ESO‏ ,لاق بوصو لقي E EES‏ 
يكون صاحب الحد من جملة ذوي أرحام فلان» ويكون بعيدا عله بيت لا يعرفة الاش 
وارثاً لفلان مع كونه وارثاً له حقيقة فلا يحصل به التعريف. 

وإذا ادعى أرضا مل وذك حدين لا غین والشهوه أنفاً ذكروا حدين لا غير تصح 
الدعوى وتصح الشهادة» وهذا وما لو ذكر الحدود الثلاثة في الأرض المربعة على 
العاف وإذا شیدنا بلا ارف ونوا د وها وتالا هن مقدار ميس مكا بين 
بذر» والمدعي يدعي ذلك ذكر ذلك في دعواه وأصابوا في بيان الحدود إلا أنهم أخطؤوا 
في بيان المقدار فهي تسع قدر ثلاث مكاييل بذرء حكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن 
السغدي أنه قال: لا تبطل دعوى المدعى ولا شهادة شهودهء لأن بيان مقدار البذر بعد 
ذكر الحدود غير محتاج إليه» فصار ذكره ولا ذكره سواءء وأجاب بعض مشايخ زمانه 
ببطلان الدعوى والشهادة. 

وقد يجب أن تكون المسألة على التفصيل إن شهدوا بحضرة الأرض المدعى به 
وأشاروا إليها تقبل [١٤٠ب/٤]‏ وبلغوا ذكر الوصف» وهو بيان قبول مقدار البذرء وإن 
شهدوا بغيبة الأرض لا تثبت بهذه الشهادة ملكية أرض تسع فيها خمس مكاييل بذر. 

وقيل: لا تقبل البينة على كل حال وهو الأظهر والأشبه بالفقه. 

وإذا جعل الحد طريق العامة لا يشترط أن يذكر طريق القرية أو طريق البلد» ويجب 
أن يعلم أن الطريق يصلح حداًء ولا حاجة فيه إلى بيان الطول والعرض إلا على قول 
لشمس الأئمة السرخسي رحمه الله فإنه كان يقول: بين الطريق بالذراع » والنهر لا يصلح 
حداً عند بعض أهل الشروطء وكذلك ار ا حنيفة» وظاهر المذهب 
الماع جذاوا تقرط كدر ]لي بادا نير E‏ 
المشايخ؛ فمنهم من شرط ذلك ومنهم من لم يشترط وكان الشيخ الإمام ظهير الدين 
رحمه الله يقول: إذا كانت المقبرة تلا لا يحتاج إلى ذكر حدودها وإذا لم تكن تلا يحتاج 
لأنها عسى تزداد. 


كتاب الشهادات AA‏ 


کا 

وإذا ادعى محدوداً في يد رجل وأحد حدوده أو جميع حدوده متصل بملك المدعي 
هل يحتاج إلى ذكر الفاصل؟ فقيل : : لا يحتاج» ولو كان متصلاً بملك المدعى عليه يحتاج 
إلى ذكر الفاصل؛ لأن في الوجه الأول اختلاف اليد فاصل ولا كذلك في الوجه الثاني » 
وقيل : إن كان المدعى أرضاً فكذلك الجواب» es‏ 
إلى الفاصل والجدار فاصلء وإذا كان المدعى أرضاً واحتيج إلى ذكر الفاصلء فذكروا 
ا EN‏ وهذا لأن 
الشجرة لا تحيط بجميع المدعى به والفاصل يجب أن يكون محيطاً بجميع المدعى به 
خش يصون الدع به مرها فإذا ادعى أرضين محدودة معلومة» ثم ترك الدعوى في 
أحد الأرضين» وأدعى الأرض الأخرى ولم يذكر الحدود فقد قيل : : لا تصح الدعوى ولا 
الشهادة لمكان الجهالة. 


وإذا ادعى محدود في موضع كذا وبين الحدود ولم يبين أن المحدود ما هو كرم أو 
أرض أو دارء هل يوجب هذا جهالة في المدعى به؟ وإذا شهد الشهود على هذا الوجه 
هل تقبل شهادتهم؟ حكي فتوى شمس الأئمة السرخسي خسي: أنه لا تصح هذه الدعوى› ولا 
تقبل هذه الشهادة» وحكى فتوى شمس الإسلام الأوجندي: أن المدعي إذا بين المصر 
والمحلة والموضع والحدود يصح الدعوى»› ولا يوجب ترك بيان المحدود جهالة في 
المدعى به» وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يكتب في جواب الفتوى: لو سمع 
قاضي هذه الدعوى يجوز» وقيل: ذكر القرية والمصر والمحلة والسكة ليس بلازم. 


وإذا ادعى ألف درهم ثمن لدار مقبوضة» ولم يذكر حدود الدار والشهود شهدوا 
كذلك» فالدعوى صحيحة والشهادة مقبولة» لأن الدار إذا كانت مقبوضة فلا حاجة إلى 
القضاء بها» فترك الحد فيها لا يضره. 


وإذا كال الشهود في شهادتهم : أحد حدود هذه الأرض لزيق شط الوادي» ثم أقر 
المدعي أن بين شط الوادي وبين أرض المدعى طريق عامة بطلت الشهادة؛ لأنه أكذب 
الشهود في بعض ما شهدواء وإنه يوجب بطلان الشهادة في الكل» وإن ظهر ذلك عند 
القاضي بما هو طريق حصول العلم» > بطلت الشهادة في مقدار الطريق وتقبل فيما سواه» 
وقيل: لا تقبل الشهادة لأنه اختلف الحدء وكذلك إذا شهد الشهود أن هذه الأراضي ملك 
المدعي» ثم ظهر أن في الأراضي طريق العامة» إن ظهر ذلك بإقرار المدعي» لا تقبل 
شهادة الشهود» وإن ظهر ذلك بإخبار واحد من المسلمين لا يمنع قبول الشهادة؛ وإن 
حصل العلم للقاضي بما هو طريق حصول العلمء لا تقبل الشهادة في الطريق» وتقبل فيما 
سواهء وإذا كانت الدار معروفة لابد من ذكر الحدود عند الدعوى والشهادة عند أبي حنيفة 
رحمه اللهء وقالا: إذا كانت الدار معروفة مثل دار عمرو بن الحارث بالكوفة تقبل 
الشهادة من غير ذكر الحدودء وتصح الدعوة أيضاً . 


4{ كتاب الشهادات 


الفصل الثالث عشر 
في شهادة الوارث بالوصية والرجوع عنها وفي شهادة 
الوصي للميت وفي شهادة الوكيل للموكل 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات» : إذا هلك الرجل» وترك ثلاثة أعبد قيمتهم 
على السواء لا مال له غیرهم» فشهد شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجلء 
وشهد وارثان أن الميت أوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخر فهذا على وجهين. 

الأول: أن تكون هذه الشهادة من الوارثين قبل قضاء القاضي بالوصية الأولى» وفي 
هذا الوجه القاضي يقبل شهادة الوارثين ذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى أو لم يذكرا 
رجوعا عنهاء غير أنهما إن لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى» بقيت الوصية الأولى» 
ووجبت الوصية الثانية» ووجب تنفيذهما من الثلث؛ لأن محل الوصية الثلث› فيأخذ كل 
واحد منهما نصف العبد الموصى به له. 

فإن ذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى بطلت الوصية الأولى» ويكون العبد الثاني 
للموصى له الآخر اعتباراً للثابت بالبينة بالثابت عياناً» وإن كان القاضي قضى بالوصية 
الأولىء ا رثان ہما ذكرناء» لأ تقل ها ديا ذكر ا رسوعا عن الوصية الأول 
أو لم يذكرا رجوعاً إن ذكرا رجوعاً؛ لأنهما بشهادتهما يبطلان قضاء القاضي عليهما؛ 
لأن الوارث يصير مقضياً عليه بطريق الخلافة عن الميت. 

ولهذا قلنا: : إن الوارث لو ادعاء لنفسه ملكاً مطلقاً لا يصح لصيرورته مقضياً عليه 
وال هما بهذه الشهادة يعيدان العبد الأول إلى ملكهماء لأن العبد الأول قد زال عن 
ملكهما بقضاء ء القاضي » وكل ذلك مانع قبول الشهادة ولا شيء للثاني بحكم إقرارهماء 
لأنهما أقرا بحق الثاني من الثلث بطريق الوصية» والقاضي جعل كل الثلث للأول فلم 
يبقي محل حق الثاني فلهذا لا يسلم له شيء. 

واا إذا الع كرا ورا فلا ا بيده اها ا سف ا ر 
ملكهما بنصف العبد الثاني فيكون في معنى البيع؛ والبيع لا يثبت بشهادتهما بخلاف ما 
قبل القضاء لأن قبل القضاء ء العبد الأول لم يزل عن ملكهما فلا يتصور البيع أما هاهنا 
بخلافه . 

وكذلك لو كان مكان الوصية الثانية عتقاً بأن شهد الوارثان أن الميت أعتق هذا 
العبد الآخر في مرض موته إن كان شهادتهما بعدما قضى القاضي بالوصية الأولى لا تقبل 
توا دنينسا» إن كان قبل تقناء القاضي: قبن كادنيها: الأن بد التاء ل قلت 
شهادتهما احتجنا إلى نقض قضاء أمضى عليهما وذلك لا يجوز ولا كلذلك قبل القضاء» 
ا ا 
ويسعى العبد في قيمته ؛ لأنهما أقرا بعتقه بطريق الوصية من الثلث» والثلث صار مستحقا 


كتاب الشهادات o‏ 


ذ ا ي ي ي س ا ا كه 
للأول بقضاء ألقاضى فيجب رد العتق» وتعذر رده صورة فيجب رده معنى بإيجاب 
السعاية. ١‏ 

وإن كان الوارثان شهدا بذلك العبد وصية للثاني من جهة الميت إن كان قبل قضاء 
القاضي بالوصية الأولى قبلت شهادتهما والكلام هاهنا أظهر؛ لأن هاهنا لا يصل إليهما 
شيء من العبد فبعد ذلك إن ذكرا رجوعاً فالعبد للثاني خاصة» وإن لم يذكرا رجوعاً كان 
العبد بينهما إذا لا تنافي بين الوصيتين . 

SEES OS‏ ا ل 
شهادتهما وقضي بالعبد بينهما؛ لأن هذه الشهادة لم تتضمن نقض القضاء ولا إعادة شيء 
من العبد إلى ملكهما ليصير في معنى البيع . 

أما إعادة شيء من العبد إلى ملكهما فظاهرء وأما نقض القضاء ء فلأنها لا تبطل شیا 
من حق الأول بل توجب الحق للثاني» فتثبت الوصية الثانية مع بقاء الوصية الأولى بجميع 
العبد» وهذا لأن الوصية عقد خلافة في المال المسمى في الوصية» وكون الثاني خليفة 
في المال لا ينافي كون الأول خليفة ولهذا يضرب كل واحد منهما بجميع حقه ولهذا لو 
رد أحدهما الوصية كان العبد كله للآخرء ولما كان هكذا فقد أثبت حق الثاني مع بقاء 
حق الأول بينهما وقضي بالعبد بينهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق وضيق المحل . 

وإن ذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى لا تقبل شهادتهما على الرجوع لما فيه من 
إبطال قضاء أمضى عليهماء وقبلت شهادتهما على الوصية الثانية إذ ليس فيه إبطال قضاء 
أمضى عليهماء > ولو كان القاضي دفع العبد إلى الموصى له الأول بشهادة الفريق الأول» 
ودفع العبدين /١51[‏ 14 إلى الوارثين على وجه القسمة ثم شهد الوار ركنن أن ا أوضئي 
بهذا العبد بعينه لهذا الآخرء لا تقبل شهادتهما وإن لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى» 
لأن هذه الشهادة تتضمن نقض تسليم القاضي في بعض العبد؛ وبعض قسمته لأن القاضي 
نسم العيك يتنهم آثلاناً» كلو فاك هذه الشهادة تي القسنحة اساسا رتم القاضى 
وقسمته قضاء منه» وكما لم تقبل شهادتهما إذا تضمنت إبطال القضاءء فكذا إذا تضمنت 
إبطال التسليم والقسمة. 

وكذا لو أن القاضي قضى بالوصية الأولى» ثم مهد الوارتان أن المت أعتق: هذا 
العبد بعينه في مرضهء لا تقبل شهادتهما؛ لأنها لو قبلت تضمنت بعض القضاء بالوصية 
الأولىء لأن العتق الموقع أولى بالاعتبار من سائر الوصايا . 

ولو أن رجلاً مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء لا مال له غيرهم» فشهد 
شاهدان أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجل الآخرء إن كانت شهادة الوارثين قبل 
قضاء القاضي بالوصية الأولى قبلت شهادتهماء لأن هذه الشهادة لا تتضمن نقض القضاء 
ولا إعادة شيء زال عن ملكهما إليهماء وإن كانت شهادتهما بعد قضاء القاضي بالوصية 


)١(‏ هذا الوجه الثانى من المسألة. 


۳٦‏ كتاب الشهادات 


الأولىء إن لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى قبلت شهادتهماء لأن هذه الشهادة لا تتضمن 
نقض القضاء ولا إعادة شيء زال عن ملكهما إليهماء وإن ذكرا رجوعاً لا تقبل شهادتهما على 
الوصية الثانية؛ لأنها لا تتضمن إبطال القضاء وتقبل شهادتهما على الوصية الثانية» لأنها لا 
تتضمن إبطال القضاءء ثم يشتركان في الثلث بحكم المزاحمة وضيق المحل . 
ولو أن الوارثين شهدا أن الميت أعتق هذا العبد في مرضهء وكان ذلك بعد قضاء 
القاضي بالوصية الأولى لا تقبل شها شهادتهما؛ لأنها لو قبلت بطل قضاء القاضي بالوصية 
الأولىء لأن العتق الموقع يقدم على سائر الوصاياء ولكن يعتق العبد؛ لأنهما أقرا بعتقه 
a‏ ارا رازن الم رويد ا 
ستحق الثلث من كل التركة والثلثان للورثة» فإن قال الموصى له بالثلث: قد وجب في 
ا م د على حين أقرا بعتقه» فلي أن أضمنهما ليس له 
ذلك» لأن الوارثين ما أعتقا هذا العبد وما أقرا بعتقه بإعتاق منهماء وإنما حكيا الإعتاق 
من جهة الميت ولا ضمان في مثل هذا كرجلين ا: شتريا عبداً وأقر أحدهما أن البائع كان 
أعتقه » فإنه لا يضمن لشريكه شيا . 


كذا هنا ولو أن القاضي قسم العبد بين الورثة وبين الموصى له الأول» فأعطى 
الموصى له بالثلث والورثة الثلثين» وشهد الوارثان أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا 
الرجل الآخرء لا تقبل شهادتهماء لأن هذه الشهادة تتضمن نقض تسليم القاضي وقسمته. 

قال في «الكتاب»: ألا ترى أن الوارثين لو أقرا بدين لرجل ومعهما ورثة غيرهماء 
فلم يقض القاضي بشيء بحكم إقرارهماء حتى شهدا لذلك الرجل على الميت بذلك 
الدين قبلت شهادتهما عليهما وعلى باقي الورثة» حتى يستوفي جميع الدين من جميع 
التركة» ولو كان القاضي قضى بالدين عليهما في نصيبهما حين أقرا بالدين» ثم شهدا بعد 
ذلك لصاحب الدين بالدين على الميت» »> فالقاضي لا يقبل شهادتهما على باقي الورثة» 
لأن بقضاء ء القاضي ثبت الدين على الميت في حقهماء > واستحق جميع ذلك في نصيبهماء 
فهما إلى باقي الورثة. أورد هذه المسألة لبيان أن الشهادة إذا تضمنت نقض القضاء لا 
تقبل › والفصل الأول يصير حجة للشافعى رحمه الله فى مسألة أحد الورثة إذا أقر بدين 
على المية وكذية بافئ الورثة» ناتا سرف كل الدين مق ضيب اترا رت الم وعند 
الشاففن رمه الله بره هار ت 1 

ووجه الاحتجاج بها : أنه لو كان يلزم المقر كل الدين في نصيبه كان بالشهادة 
محولا بعض ما لزمه إلى غيره فينبغي ألا يقبل شهادة الوارثين بالدين لصاحب الدين على 
الميت قبل قضاء القاضي عليهما بالدين في نصيبهماء وهذا لأن الإقرار يلزم بنفسه فكان 
الحال فيه قبل القضاء وبعد القضاء سواءء ولا كذلك الشهادة لأن الشهادة لا يكون ملزمه 
بنفسهاء ما لم يتصل بها قضاء القاضي» فجاز أن يفرق الحال فيها قبل القضاء وبعده 
والجواب لعلمائنا رحمهم الله: أن بمجرد الإقرار لا يلزم كل الدين في نصيب المقر ما 
لم يتصل به قضاء القاضي . 


كتاب الشهادات وخر 


وبيان ذلك من وجهين» أحدهما: أن هذا الإقرار في معنى الشهادة فإنه إقرار على 
الغير وهو الميت فكما أن الشهادة التي فيها تنفيذ القول على الغير لا تصير موجبة إلا 
بقضاء القاضي» فكذا الإقرار الذي هو في معنى الشهادة. 

والثاني : أنه يحتمل أن رب الدين يجد بينة على ذلك» أو يصدقه باقي الورثة» فلو 
ألزمنا المقر جميع الدين في نصيبه للحال فقد ألزمناه مع الاحتمال» وإنه لا يجوز وإنما 
ينقطع هذا 00 ويلزمه كل المال في نصيبه بقضاء ء القاضي › فإذا شهدا قبل القضاء 
بحرلا إل شرا عقن ما لمیا فقيل ا :تو ]ذا هد بعد الصا تند يحولا إلى 
غيرهما بعض ما لزمهما فلا تقبل شهادتهما. 

فإن قيل: إذا كان لا يلزم المقر كل الدين في نصيبه بمجرد إقراره فبأي طريق يقضي 
القاضي عليه بكل الدين؟ قلنا: طريقه أن الدين يقضى من أيسر المالين قضاءء ألا ترى 
أنه إذا كان في التركة دين وعين فالدين يقضى من العين دون الدين؟ وكذا إذا كان بعض 
الك اا وميا غاا قالش في من الحا مس: 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا لم يجد رب المال الدين بينة ولم يصدقه باقي الورثةء 
فقضاء القاضي من نصيب المقر أيسر فقضى عليه؛ وإن كان الدين متعلقاً بكل التركةء قال 

في «الكتاب» أا ألا فرق لو أن راا ناف وكيب ادان أن الت أوصي إل 

اء فقبل أن يقضي القاضي بشهادتهماء » شهد الوارثان أنه رجع عنه وأوصى إلى هذا 
ا قبل القاضي شهادتهماء إذا كان الثاني يدعي ذلك ولو كان القاضي قضى للأول 
ثم شهد الوارثان بذلك فالقاضي لا يقبل شهادتهما؛ لأنها تضمنت إبطال قضاء القاضي . 

أورد هذا الفصل إيضاحاً لما تقدم أيضاًء ثم لم يقل هاهنا: إن شهادة الوارثين تقبل 
في حق الإيصاء إلى الثاني دون الرجوع عن الإيصاء الأول كما ذكرنا فيما تقدم» قال 
مشايخنا: وينبغي على قول أبي يوسف: أن تقبل شهادتهما في حق الإيصاء إلى الثاني 
دون الرجوع عن الأول؛ أن عد اعد اوسن E‏ كلدم كرون ليوك 
شهادتهما في حق الإيصاء إلى الثاني دون الرجوع عن الأول» أما في قبول شهادتهما في 

حق الرجوع عن الأول نقض القضاء ء الأول» وأما على قولهما لا تقبل هذه الشهادة 
أصلاً ؛ لأن عندهما أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف إلا في أشياء معهودة استحسنا في 
ذلك على ما عرف في موضعه فلو قبلت الشهادة في حق الإيصاء إلى الثاني لم يبق الأول 
شرا ارفا بعد أن كان ردا فكان في قبولها نقض القضاء ء الأول من حيث إن 
الأول لا يبقى منفرداً فلا تقبل شهادتهما عندهما أصلاً . 

قال: رجل هلك وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء لا مال له غيرهم» وترك ابا 
لا وارث له غيره» فأقر الابن أن أباه أوصى بهذا العبد لفلان» فسمع القاضي إقراره ولم 
يقض عليه شيء حتى شهد هو ورجل آخر أن الميت أوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجل 
الآخرء قبل القاضي هذه الشهادة؛ لأن الوارث أقر على الميت بالوصية بالعبد الأول» 
وإقراره على الميت لا يلزمه شيء ما لم يتصل به قضاء القاضي على ما مر قبل هذا . 


۳۸ كتاب الشهادات 


فلم تكن الشهادة منه بالوصية بالعبد الآخر إعادة إلى نفسه بعض ما صار مستحقا 
عليه» فلم يكن بهذه الشهادة دافعاً عن نفسه مغرماً ولا جاراً إلى نفسه مغنماً ولا ساعياً في 
نقض ما تم قضاء أمضى عليه فقبلت وإذا قبلت لا شيء للموصى له الأول؛ لأن وصيته 
تثبت بالإقرار» والإقرار لا يعارض الشهادة؛ لأن الإقرار حجة قاصرة والشهادة حجة 
متعدية» فعند تعذر اعتبارهما كان اعتبار الشهادة أولى» وإذا اعتبرت الشهادة صار كل 
الثلث مستحقاً للموصى له الثاني» فلا يكون للموصى له الأول شيئاً . 

ولو كان القاضي قضى على الوارث بالعبد بإقراره» ثم شهد مع أجنبي آخر على 
نحو ما بينا لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنها لو قبلت بطل قضاء القاضي بالإقرار لكون الشهادة 
أقوى من الإقرار» ل لوي ا ا ل 
تقبل هذه الشهادة لا شىء [1١4١ب/‏ :5] للموصى له الثانى؛ لأن الثلث صار مستحقا 
للأول بكماله بتسليم القاضي إليه» ومحل الوصايا الثلث فلم يبق للثاني شيء» وكذلك لو 
كانت الشهادة الثانية في العبد المقر بعينه . 

كان الجواب على التفصيل الذي قلنا: إن كانت الشهادة قبل قضاء القاضي عليه 
بإقراره قبلت» وإن كانت بعد القضاء لا تقبل» وإذا لم تقبل الشهادة لا يضمن الوارث 
للمشهود له فيما سلم القاضي إلى المقر له حصلت الشهادة في العبد المقر بعينه» أو في 
عبد آخر٬‏ لأنه لو ضمن إما أن يضمن بالإقرار أو بالتسليم» > لا وجه إلى الأول لأن مجرد 
الإقرار لا يوجب شيئاً منها على ما مرء ولا وجه إلى الثاني؛ لأن التسليم حصل بقضاء 
القاضي . 

ولو كان الوارث حين أقر سلم العبد المقر به إلى المقر له بنفسه من غير قضاء 
القاضي» ثم شهد الثاني بذلك العبد بعينه أو بعبد آخر لا تقبل هذه الشهادة لأنه سعى في . 
نقض ما تم به وهو التسليم وسعي الإنسان في نقض ما تم به مردود. وإذا لم تقبل شهادته 
ضمن للثانى نصف قيمة العبد المقر به إن كان العبد واحداًء وإناكات خيدين شيو بصت 
قيمة العبد المشهود به للثاني» لأنه لما شهد للثاني فقد أقر أنه يسلم إلى الأول ما هو حق 
الثاني بغير حق فيصير ضامناً له» ولو كان الوارث أقر بثلث المال وصية لرجل» ثم شهد 
مع أجنبي بالثلث وصية لرجل آخرء إن كانت الشهادة قبل قضاء القاضي عليه بالإقرار 
قبلت» وإن كانت بعد القضاء لا تقبل لما قلنا. 

ولو شهد الوارثان مع أجنبي بالثلث وصية لرجل» ثم شهدا بالثلث وصية لرجل آخر 
قبل القاضي شهادتهما سواء شهدا للثانى قبل قضاء القاضى للأول أو بعده» لأن الشهادة 
الثائية عاهنا ل تتضصمن بطلان القضاء لأن العاف عارص الكتيادة» الا ترى انا 
يتحاصان في الثلث؟ بخلاف ما إذا أقر الوارث بالثلث وصية لرجل وقضى به القاضي» ثم 
شهد هو مع أجنبي وصية بالئلث لرجل آخرء فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة؛ لأن هذه 
الشهادة هنا تتضمن بطلان القضاء الأول؛ لأن الإقرار لا يعارض الشهادة . 


قال فى «الکتاب»: ألا ترى أن الوارث لو شهد مع أجنبي بدين على الميت وقضى 


كتاب الشهادات e۹‏ 


به القاضي › لع شهد اين آخر لرجل على الميت» وليس في التركة وفاء بالدينين قبل 
القاضي شهادتهماء لأن الشهادة الثانية لا تتضمن بطلان القضاء الأول بل يتحاصان إذا 
ثبت الدينان. 


ولو كان الوارث أقر بدين لرجل على الميت وقضى به القاضي» ثم شهد هو مع 
أجنبي لرجل آخر بدين على الميت» وليس في التركة وفاء بالدينين» فالقاضي لا يقبل 
الشهادة لأن هذه الشهادة تتضمن بطلان القضاء هذا فيما تقدم. ا 

ولو كان الوارث أقر بالدين وسلم إلى الغريم بنفسه» ثم شهد مع آخر بالدين لرجل 
آخر لا تقبل شهادتهماء > لما ذكرنا أنه ساع في نقض ما تم به من التسليم ويضمن نصف ما 
سلم إلى الأول للثاني إن كان الدينان سواء والتركة لا تفي إلا بواحد منهما؛ ؛ لأنه أتلف 
طن تدر طني إلكا ورواتي كم E‏ الا ء القاضي حيث لا 

تعفن انان وداه و نکی ها ذكرنا.: 

قال: رجلان شهدا أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجل»ء ثم شهد وارثان أن 
الميت رجع عن ذلك الوصية» وأوصى بالثلث لوارثه فلان» وأنهما يعني : الشاهدان 
وجميع الورثة أجازوا ذلك بعد الموت» فشهادة الوارثين جائزة» والثلث للوارث في قول 
أبي يوسف الأول لأنه لا تهمة في شهادتهما؛ لأن الثلث بالرجوع ينتقل من الموصى له 
الأول إلى الوارث الموصى لهء ولا حق للشاهدين فيه» فصار النقل إلى الوارث والنقل 
إلى الأجنبي سواء» وعلى قوله الآخر وهو قول محمد رحمه الله اهاد الوارقين عل 
الرجوع باطلة» لأنهما بشهادتهما على الرجوع يثبتان لأنفسهما ع في الثلث» حتى أنهما 
إن شاءا أجازا الوصية للوارث؛» وإن شاءا لم يجيزا فكانا متهمين في هذه الشهادة. 
بخلاف ما إذا شهدا لأجنبى لان هناك لا يتعلق نفاذ الوصية الثانية بإجازتهما فانتفت تهمة 
ال انادهاهنا خاد 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: رجل مات وقد كان أوصى إلى رجل» وقبل 
الوصي الوصاية بعد موته» فلم يخاصم الوصي عند القاضي حتى عزله القاضي عن 
الوماية واف وها اجر ثم إن الموصى له الأول شهد للميت بمال أو غيره 
على إنسان فشهادته باطلة؛ لأن الميت ا أقامه مقام نفسه بطريق الخلافة وله ولاية 
الخلافة» فإذا مات وقبل الموصى الوصاية فقد قبل الخلافة فتمت الخلافة ونفدت 
الإقامة» فصار الوصي قائماً مقام الموصي كالوارث» ومن ضرورة قيامه مقام الموصي 
صيزورته خصماً فيما كان الموصي فيه خصماًء وإذا صار خصماً خرج من أن يكون 
شاهداًء وبعد ما خرج الإنسان من أن يكون شاهداً في حادثة لا يعود فيها شاهداً أبداً 
هكذا ذكر المسألة في «الزيادات». 


ول قرم عيبل n‏ أن شهادة الوصي بعدما خرچ عن الوساة للميت متيوله 
فيصير في المسألة روايتان» هذا إذا قبل الوصي الوصاية بعد موت الموصي» ولو أنه لم 
يقبل ولم يرد حتى شهد عند القاضي» فالقاضي يقول له أتقبل الوصاية أم تردها؟ فإن قبل 
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بطلت شهادته لصيرورته خصماً من وقت الموت» وإن رد أمضى شهادته لعدم صيرورته 
ضما وإن سكت ولم يجز بشيء» توقف القاضي في شهادته» لأن سبب الرد موقوف» 
لأن سبب الرد صيرورته خصماً بثبوت الخلافة» والخلافة لا تثبت إلا بالقبول» وإذا كان 
في سبب الرد توقفاً كان في الشهادة توقفاً وصار كالشفيع إذا شهد بالبيع إن طلب الشفعة 
بطلت شهادته وإن سلم قبلت شهادته» وإن سكت ولم يجز بشيء توقف القاضي في 
شهادته كذا هاهنا. 

قال: رجل وكل رجلاً بالخصومة في شيء قبل رجل وقبل الوكيل الوكالة» ثم عزله 
الموكل فشهد للموكل في ذلك الشيء ينظر: إن كان الوكيل خاصم فيه قبل أن يعزله لم 
تقبل شهادته. وإن كان لم يخاصم فيه قبلت شهادته عند أبي حنيفة ومحمدء وعلى قول 
أبي يوسف لا تقبل وهذا بناء على أن عند أبي يوسف بمجرد قبول الوكالة يصير خصماً 
ا او E‏ ا ل SS‏ 

فى الوصاية› الا ترق أن الايضاء توكيل بعد ارت كان ا كل كاله ر 
وعندهما بمجرد قبول الوكالة لا يصير خصماً ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس 
القضاء لا ينفذ إقراره عليه عندهماء وفرقا ر بين التوكيل والإيصاء . 

والفرق: : وهو أن الإيصاء إقامة نفس الوصي مقام نفسه بطريق الخلافة» فلا يتعلق 
ثبوتها ركنا الخ روخ SS‏ ا 
صا نفس موت الجورت عاطم اولع را فكذا الوصى . 

0-8 
ل ل ار 
من أن يكون شاهداً فلا تقبل شهادته بعد ذلك أبداً فهذا هو الفرق بينهماء E‏ 
قبل الخصومة عند القاضي فشهد الموكل تقبل شهادته له عندهماء فصار تقدير المسألة 
عندهما كأن الموكل قال له: أنت وكيلي بالخصومة في مجلس القاضي» فلا يصير خصماً 

را ا و ا ل 
عزله الموكل .عن الركالة» MDS‏ ا 
شهادته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ٠‏ لأن المانع من قبول الشهادة صيرورته 
وما والوكيل إنما يصير عندهما خضماً بالخصومة. ولم توجد الخصومة. وإنما شرط 


كتاب الشهادات ا 


علم القاضي بالتوكيل حتى لا يحتاج الوكيل في إثباتها لو أنكر الخصم الوكالة. 

وإن كان الوكيل خاصم فلاناً في ألف درهم للموكل وقضى القاضي أو لم يقض 
حتى عزل ثم شهد للموكل أنه شهد [1151/ 4] بتلك الألف التي خاصم فيها لا تقبل 
شهادته إجماعاًء وإن شهد بمال آخر تقبل شهادته عندهما لأنه إنما يصير خصما عندهما 
بالخصومة› والخصومة خصت بتلك الألف»ء فصار خصماً فيها لا في مال آخر ففي مال 
آخر انعدم المانع من قبول الشهادة فقبلت 

ولو كان التوكيل بغير محضر من القاضي» فخاصم الوكيل فلاناً في ألف قبله 
للموكل فأنكر وكالته» فأقام الوكيل بينة عليه بالوكالة» وقضى القاضي بالوكالة» وقضى 
بالألف أو لم يقض حتى عزل الموكل الوكيل» ثم شهد الوكيل للموكل على فلان بتلك 
الألف أو بمال آخرء لا تقبل شهادته» بخلاف الوجه الأول وهو ما إذا كان التوكيل بعلم 
القاضي . 

والفرق: أن القاضي إذا لم يعلم بالوكالة» والوكيل يحتاج إلى إثباتها بالبينة» ومن 
ضرورة إثباتها في هذا الحق بالبينة ثبوتها في سائر الحقوق؛ لأن التوكيل واحد وقد حصل 
عاما بكل حق» ف يثبت بشيء حتى يثبت جملته» > كما أثبته الموكل» والبينة إنما تعمل 
بعد الدعوى والخصومة. فإذا صار إثبات الوكالة بالبينة في هذا الحق انا لها في سائر 
الحقوق وصارت الخصومة فى هذا الحق خصومة فى سائر الحقوق لإثبات الوكالة فيها 
فسقطت شهادته في عامة الحقوق بالخصومة فيها فيهاء إلا أن يشهد بمال حادث بعد تاريخ 
الوكالة. لأن التوكيل بالخصومة في كل حق له قبل فلان إنما يتناول الحقوق الموجودة» 
ولا يتناول الحادث بعد التوكيل» » فلا يصير خصماً في الحادث بعد التوكيل فلا تبطل 
شهادته» فأما إذا كان التوكيل بعلم القاضي فالوكيل لا يمنا إلى إثبات الوكالة عند 
القاضي بعلم القاضي ذلك ليصير إثبات الوكالة في ب بعض الحقوق إثباتاً في جميع 
الحقوق» فيصير خصومته في بعض الحقوق خصومة في جميع الحقوق فلهذا افترقا . 

واستشهد في «الكتاب» لإيضاح الفرق بين الوجهين فقال: ألا ترى أن القاضي لو 
قضى بوكالته بالبينة ثم مات أو عزل ورفع حكمه إلى قاض آخر وثبت ذلك عنده أمضى 
قضاء الأول وجعل لهذا خصماً في كل حق يدعيه قبل فلان؟ ولو ثبت عند القاضي الثاني 
علم القاضي الأول بما جرى عنده من الوكالة لم يجعله خصماً ولم يمض قضاء الأول؛ 
لأن علم القاضي حجة في حقه» وليس بحجة في حق غيره» فأما حكمه حجة في حق 
الكل» فإذا ظهرت التفرقة بين علم القاضي وحكمه في حق قاض آخر جاز أن يظهر 
التفرقة بينهما في حق مال آخر في حق قبول الشهادة. 

قال: ولو أن رجلاً وكل رجلاً بكل حق له قبل فلان وفلان وفلان بغير محضر من 
القاضي» فأحضر الوكيل واحداً من هؤلاء» وأقام بينة على أن فلانا وكله بكل حق له قبل 
فلان وفلان وفلان» وقضى القاضي بوكالته. ثم عزل الموكل الوكيل» فشهد الوكيل بعد 
ذلك للموكل على هذا الذي أحضره بحق أو على الآخرين لا تقبل شهادته» وكذلك لو 
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وكله بكل حق له في مصر كذا وبالخصومة فيه» فأحضر الوكيل رجلاً من أهل ذلك 
المصرء وادعى عليه حقاً للموكل فجحد وكالتهء فأقام الوكيل بينة على أن فلاناً وكله بكل 
حق له في ذلك المصر وبالخصومة فيه» وقضى القاضي بوكالته» ثم عزل الموكل الوكيل» 
فشهد الوكيل للموكل بعد ذلك بحق أو مال على ذلك الرجل أو على غيره من أهل ذلك 
المصرء لم تقبل شهادتهء لأنه صار خصماً للغائبين كما صار خصماً للحاضرء لأن 
الخصومة مع الحاضر خصومة مع الغائبين لكون الحاضر نائبا عن الغائبين . 

بيانه: أن ما ادعى على الحاضر من الوكالة لا يثبت إلا بإثباتها على الغائبين ؟ لأن 
التوكيل واحد» وقد حصل عاما فصار المدعي على الغائبين سبباً لثبوت المدعي الحاضر 
ناتضيب" التجافر نميه عن اا ا وی أ قارع اتاد عبار اء علي 
الغائبين؟ فكذا الخصومة مع الحاضر يكون خصومة مع الغائبين فبطلت شهادته في حقهم 

إلا نين الان ا فن فى ال المصر كبا لاتقل شيادة الركيل للموكل 
نحق قاكم قت الوكالة لا تقيل شهادته له بى نخدت بعد الوكالة) والقياس'في'مينألة 
المصر أن لا تقبل شهادته بحق قائم وقت التوكيل لا بحق يحدث بعد التوكيل» اعتبارا 
للتقييد بالمكان بالتقييد بالشخص.ء إلا أنهم استحسنوا في مسألة المصر لمكان العرف» 
فإن العرف الظاهر فيما بين الناس أن من أراد سفراً يقيم غيره مقام نفسه» بطلب كل حق 
له في مصر ومراده من ذلك أن يقوم مقامه فيما هو واجب له وفيما یحدث» كيلا يضيع 
شيء من حقوقه». فلمكان العرف صرفنا الوكالة إلى الكل . 

وهو نظير من وكل إنساناً بقبض غلاته» يريد به الواجب وما يحدث كيلا يحتاج إلى 
تجديد الوكالة في كل زمان فلا يقع في الحرج» وإذا انصرفت الوكالة إلى الكل صار 
خصماً في الكل» > فلا تقبل شهادته في شيء من ذلك» مثل هذا العرف لا يوجد فيما إذا 
كانت الوكالة بكل حق له قبل شخص بعينه» أو قبل أشخاص بأعيانهم فيعمل بظاهر اللفظ 
وظاهر اللفظ يتناول القائم وقت التوكيلء لا ما يحدث بعد ذلك» فلم يصر خصما فيما 
حدث بعد التوكيل» فجاز أن تقبل شهادته فيه . 

فرع على مسألة المصر فقال: لو شهد بحق حدث بعد العزل قبلت شهادته» لأنه لم 
يعن بخصما فيه تظاهر لظ + لان التوكيل لم يتصرف إليه؛ لآن انصراف التوكيل إلى 
الحادث بعد التوكيل بحكم العرف» ولا عرف في الحادث بعد العزل» فيعمل فيه بظاهر 
اللفظ» وظاهر اللفظ لا يتناول الحادث بعد التوكيل ولا الحادث بعد العزل» قال: ولو 
كان هذا التوكيل بعلم القاضي» لم يبطل القضاء بشهادته بعد العزل إلا فيما كان خاصم 
فيه بعينه قبل العزل» والفرق ما ذكرنا. 

قال والفؤكيل' کل سی لها فل الا في انصرافه إلى القائم وقت التوكيل؛ 
والحادث بعده نظير التوكيل بكل حق له في مصر كذا بل أولى» لأن هذا أعم لأن هذا 
يتناول جميع الناس في كل مصر. 
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وإذا ادعى رجل أن فلاناً وكله وفلاناً الغائب في كل حق له قبل الناس» وأحضر 
رجلاً وادعى عليه حقاً للموكل» وأقام البينة على وكالته على نحو ما ذكرناء وقضى 
القاضي بها صار الحاضر مع الغائب وكيلينم ت إن العائف إذا ضر وادعى سق على 
أحد لا يكلف إعادة البينة على الوكالة» فإن عزلهما الموكل ثم شهدا بحق قبل هذا 
الرجل» أو قبل رجل آخر لا يقبل شهادتهماء القائم وقت الوكالة والحادث بعد الوكالة 
في ذلك على السواءء لأن خصومة أحدهما لما جعل كخصومتهما صار كأنه وجدت 
الشعيرية مها ولن رودت اهو ا ج دن ارق كان داك ستول 
الخصومة في سائر الحقوق» القائم وقت الوكالة والحادث بعدها سواء لما مر» فهاهنا 
كذلك والله أعلم. 


الفصل الرابع عشر: 
في الشك في الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنها ووجود 


الشاهد بعد القضاء بشهادته بصفة لا تجوز شهادته, 
وشهادة الشهود بعد قضاء القاضى بخلاف ما قضى 


إبراهيم عن محمد في شاهدين شهدا لرجل أن له على هذا درهماً أو درهمين» 
فالشهادة جائزة على درهم» وفي نوادر بشر» عن أبي يوسف: في رجل في يديه درهمان 
صغير وكبير وأقر بأحدهما لرجل» ثم جحد فشهد عليه بذلك شاهدان» أجزت الشهادة 
على الصغير منهما استحساناً» وسواء أقر بأحدهما بغير عينه أو بعينه ثم نساه» هكذا ذكرء 
وفصل الإقرار بأحدهما بعينه والنسيان مشكل يعرف بالتأمل» قال: وكذلك الكيل كلهء 
والوزن كله إذا كانا صنفاً واحداً فإني أقضي بالأوكس» وإذا اختلف النوعان فإني أبطلت 
الإقرار. ش ۰ ۰ ٠‏ 

فال وكل شيء يضمن فيه القيمة وقد صارت ديناً جعلت عليه أوكس القيمتين؛ 

نحو أن يشهد أنه غصب منه ثوباً هروياً أو مروياً وأحرقه قالا: أسمي لنا هكذاء أو قال: 
ا ا ا ا 

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله: في رجلين شهدا لرجل بشهادة» 
ثم زاد فيها قبل أن يقضي القاضي بها أو بعده وقالا: : أوهمناء وهما غير متهمين قبل ذلك 
بهم 

وروى بشر في «الإملاء» عن أبي يوسف رحمهما الله: فى وجل ينهد عند القاضي 

دة ثم يجيء بعد ذلك بيوم فيقول: شككت في كذا وكذا مبهماًء > قال: إذا كان 
القاخي يعر فد الان فر اا وإن كان لا يعرفه فهذه تهمة ألغى شهادته› 
وكذلك لو قال: رجعت عن شهادتي في كذا وكذا من هذا المال غلطت في ذلك أو 
نسيت» فهو مثل قوله: شككت. وإذا لم يقل الشاهد: قد شككت» ولكن قال: قد 


4.4 كتاب الشهادات 


تعمدت ولم أغلط : ثم بدا لي أن أرجع عن ذلك» لم تقبل شهادته فيما بقي» ولا في غير 
الكوايتق کي ر وقال محمد رحمه الله [۲٤۱ب/٤].‏ 

فيمن شهد عند القاضي» فلا يبرح مكانه حتى يقول أوهمت بعض شهادتي جاز ذلك 
وقبل شهادته إذا كان عدلاء قال: : وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وهكذا ذكر في 
«الجامع الصغيرا» وفي «المنتقى» : إذا شهد رجل على دار يحدودهاء أو شهد بمال ثم 
رجع عن بعض تلك الدار أو بعض المال» قال محمد: إن كان عدلاً ورجع في مكانه. 
وقال أوهمت أستحسن أن أجيز شهادته إذا لم يكن في ذلك إكذاب من الشهود له. 

وفي «نوادر هشام»: عن محمد رحمه الله: رجل ادعى داراً في يدي رجل» وأقام 
شاهدين شهدا أن الدار لهء ثم قال الشاهدان بعد ذلك قبل القضاء: إن البناء ليس 
للمدعي إنما هو للمدعى عليهء قال: إذا قال ذلك قبل أن يتفرقا عن مجلس القضاءء 
شلك ا وهذا استحسان ما لم يطل ذلك» وإذا قاما أو طال ذلك بطلت 
شهادتهما. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله: إذا شهد الشهود بالدار للمدعي» 
وقضى الفاضي بجهادتهم ٠‏ "كم إن انيرو قارا ل ندري لمن اء لا اتی 
قالوا: قد شككنا في شهادتناء وإن قالوا: ليس البناء للمدعي ضمنوا قيمة البناءء كأنهم 
قالوا: قد شككنا في شهادتناء وإن قالوا: ليس البناء للمدعي ضمنوا قيمة البناء للمشهود 
عليه . 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد أيضاً: رجل مات وترك عبداً لا مال له غير 
وتيف الف درهم» ولا يعلم عليه دين» فأعتقه الوارث» ثم شهد العبد بشهادات 
واستقضى فقضي بقضاياء ثم أقام رجل بينة على الميت بالدين» فإن العبد يرد رقيقاً ويبطل 
عتقه» وما شهد به من الشهادة فإن أبرأ الغريم العبد من الدين جاز عتقه وحدهء ولم يجز 
شيء من شهادته وقضاياه» وإن كان رجل قتل هذا لعبد غرم قيمته لورثة العبد» ولا 
يجعلهما لورثة المولى» قال: ألا ترى أنا لا نرده في الرق؟ . 

وروى إبراهيم عن محمد رحمه الله: في رجل أقام بينته أنه وصي فلان الميت 
وقضى القاضي بوصايته» وأخذ ما للميت من الديون على الناس» ثم وجد البينة عبيدا فقد 
برىء الخرماء» ولو كان مثله في الوكالة لم يبرؤوا. 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: رجل شهد عليه شاهدان: أن هذه الدار التي في 
نيه فلات فلم قفن القاضي بها حي فالا ٠‏ إنيا شهدا على العرصة أجزت تتهادتهما 
على ذلك ولم يكن هذا رجوعاًء ولو قضى القاضي بها وبالبناء» وقالا: شهدنا على 
العرصة ضمنتهما قيمة البناء. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف رحمهما الله: رجل مات فقاسمت امرأته 
ولده الميراث؛ وهم كبارء وأقروا أنها زوجة الميت» ثم وجدوا شهوداً أن زوجها قد كان 
طلقها ثلاثاً في صحته» فإنهم يرجعون عليها بما أخذت من الميراث. 


كتاب الشهادات f‏ 


وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فى امرأة اختلعت من زوجها بمال» . 
ثم أقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع وكذلك أمة كاتبها مولاها فأدت ثم أقامت 
البينة على إعتاق كان من المولى قبل الكتابة» وكذلك العبد. 

وكذلك الزوج إذا م أخْ المرأة ميراثها. وأقر أن هذا يرا وأن هذا زوج 
الميت وهذا أخوهاء ثم إن الاخ أقام بينة أن الزوج قد كان طلقها دخا في حال حياته » 
فذلك جائز ويرجع الأخ فيما أخذ الزوج من الميراث» وقد تحقق التناقض في هذه 
المسائل إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء؛ لأن الطلاق مما يستند به الزوج» 
والعتاق مما يستند به المولى» والتناقض فيما طريقه طريقة الخفاء لا يمنع صحة الدعوى 
وسماع البينة . 


الفصل الخامس عشر 


في الشهادة على الوكالة والوصاية 


رجل أقام بينة عند القاضي أن فلاناً وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبالخصومة فيه» 
جائز ما صنع فيه وليس معه خصم يدعي عليه حقاء لم يسمع القاضي منه هذه البينة 
لقيامها على غائب ليس عنه خصم حاضر؛ وإن أحضر رجلاً يدعي الوكيل أن للموكل 
عليه حقاً وهو ينكر كونه وكيلاً» فأقام الوكيل بينة على وكالته» قضى القاضي عليه» لكونه 
وكيلا لقيام البينة على خصم حاضرء وصار الثابت بالبينة كالثابت عياناء ولو عاين 
القاضي توكيله قضى بكونه وكيلاً كذا هاهناء فإن أحضر الوكيل رجلاً آخر من أهل الكوفة 
يدعي الموكل قبله حقاًء فأنكر الوكالة» لا يحتاج الوكيل إلى إقامة البينة على الوكالة؛ 
لأن القاضي حين قضى بوكالته ببينة قامت على الأول فإنما قضى بوكالته في حق جميع 
من بالكوفة؛ لأنه كان لا يتوصل إلى إثبات الوكالة على الأول إلا بإثبات الوكالة على 
الكل» لكون الوكالة واحدة بلفظ عام» فانتصب الذي حضر مجلس القاضي خصماً عن 
جميع من بالكوفة» فصار القضاء عليه بالوكالة قضاءً على الكل . 


وهو نظير ما لو مات رجل» فجاء رجل إلى القاضي وأحضر معه رجلاً» وأقام بينة 
أنه ابن الميت» وأن للميت على هذا الذي أحضر مجلس القاضي دين» وقضى القاضي 
بنسبه يثبت نسبه عاماً في حق هذا المديون وفي حق مديون آخر لما قلنا من المعنى كذا 
هنا. 

ولو كان الشهود شهدوا أن فلاناً وكله بطلب حقه قبل فلان بن فلان الفلاني» 
وبالخصومة فيه لم يسمع القاضي شهادتهم ما لم يحضر فلان بن فلان؛ لأن الخصم في 
ay‏ بصي رة فاا مقامه إلا بإقامته ولم يوجدء ولو أن الان 
عند القاضي فقال: إني وكلت هذا الرجل بطلب كل حق لي بالكوفة وبالخصومة» وليس 


4.45 كتاب الشهادات 


معهما خصم ثم جاء الوكيل برجل وادعى أن للموكل قبله حقاًء فإن كان القاضي يعلم 
الموكل باسمه ونسبه يقضي بوكالته» ولا يكلفه إقامة البينة على الوكالة؛ لأن علم القاضي 
بالمعاينة فوق علمه بالخبرء فإذا كان يقضي بوكالته عند حصول العلم له بالخبر» فهذا 
أولى ولا يشترط حضرة الخصم عند التوكيل بصحة التوكيل عند القاضي» لأن حضرة 
الخصم لعا واج اليد الود ليمكن إثبات الوكالة بالبينة» فيحصل العلم للقاضي بالبينة 
بكونه وكيلاء فإذا كان العلم حاصلا للقاضي بالمعاينة لا حاجة إلى اعتبار حضرة 
الخصم» فإن كان القاضي لا يعرف الموكل باسمه ونسبه لا يقضي بالوكالة؛ لأن الموكل 
غائب وقت القضاء بالوكالة» والغائب إنما يعرف بالاسم والنسبء فإذا لم يعرف القاضي 
ذلك بقى الموكل مجهولاء والقضاء للمجهول وعلى المجهول باطل» بخلاف ما لو كان 
ار سامير عدت يتس القاضي بوكالته» وإن لم يعرف اسمه ونسبه؛ لأنه معلوم 
لكونه حاضراًء فإن لم يعرف القاضي الموكل باسمه ونسبه فقال الموكل: أنا أقيم البينة 
أني فلان بن فلان ليقضي بالوكالة متى جئتء لا يلتفت القاضي إليه؛ لأن شرط سماع 
البينة على النسب» الخصومة في النسب ولم توجدء فإن غاب الموكل فأحضر الوكيل 
رجلاً فادعى أن للموكل عنده حقاً وأقام الوكيل البينة عليه أن فلان بن فلان الفلاني وكله 
بالخصومة في كل حق له عند الناس بالكوفة» وأنكر ذلك الخصم وكالته» قبلت بينته 
وصار وكيلاً في حق جميع من كان بالكوفة لما قلنا. 

وإن أرادوا من القاضي في هذه الوجوه كلها أن يسمع من الشهود بغير محضر من 
الخصم» ليكتب الكتاب بشهادتهم إلى قاضي آخر أجابهم القاضي إلى ذلك لأن كتاب 
القاضي إلى القاضي ليس بقضاء ليحتاج فيه إلى حضرة الخصم. إنما هو من القاضي 
الكاتب نقل شهادة الشهود إلى مجلس القاضى المكتوب إليهء بمنزلة الشهادة على 
الشهادة» ثم الإشهاد على الشهادة صحيح من غير حضرة الخصم» فكذا كتاب القاضي 
إلى القاضي قد يجوز للقاضي المكتوب إليه القضاء بكتاب للقاضي وحده» وإن لم يجز له 
القضاء بشهادة هذا القاضى الكاتب بانفرادهء بأن ذهب بنفسه إلى بلدة القاضى المكتوب 
E COA NER E‏ عل شهادة 
الشهود إلى القاضي المكتوب إليه بكتابه وهو قاض» وقوله وهو قاض بمنزلة شهادة 
الشباهدين فكتلك كاه آنا إذا امب سه إلى فلك اللدة ونيد فقن تقل شهادة الشهوه 
بقوله وهو ليس بقاض؛ لأنه بعدما خرج من البلدة التي هو قاض فيها لا يبقى قاضياً 
ويلتحق بواحد من الرعاياء فلا يثبت النقل بمجرد قوله» حتى لو كان قاضي تلك البلدة 
أيضاً بأن كان قاضي القضاة تثبت شهادة الشهود بمجرد قوله في مجلس القاضي الثاني . 

ثم ما ذكر من الجواب قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد الأول» وأما 
على قوله الآخر الذي رجع إليه لا تبت شهادة الأصول عند المكتوب إليه بكتاب القاضي 
ما لم يشهد معه شاهد آخر والمسألة معروفة» والذي ذكرنا من الجواب في الوكيل» فكذا 
في الوصي في الفصول كلها؛ لأن الوصي وكيل بعد الوفاة فيعتبر بالوكيل حالة الحياة إلا 


كتاب الشهادات 4۷ 
أنهما يفترقان فى فصل وهو: أن الوكيل إن أثبت الوكالة عاماً يقبت عامة وإن اثبت 
خاصة» يثبت خاصة والوصى إذا أثبت الوصاية تثبت عانة اا ر اللهء 
سواء أثبتها خاصة أو عامة ]٤/٠٤١[‏ لأن الوصي في نوع عنده وصي في الأنواع كلهاء 
ولا كذلك الوكيل والله أعلم. 


الفصل السادس عشر: 


في شهادة ولد الملاعنة 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: امرأة جاءت بابنين في بطن واحد فنفاهما 
الزوج» ولاعن القاضي بينهما وألزم الابنين الأم» ثم كبرا وشهدا للذي نفاهما لم تقبل 
شهادتهما؛ لأن نسبهما كان ثابتاً من الزوج؛ لأنهما ولدا على فراشه» وقد قال عليه 
السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر”'' وتعلق به أحكام منها: انتفاع قبول الشهادة 
وهذا أمر عليه» ومنها حرمة وضع الركن» وحرمة المناكحة والعتق عند التملك» وهذه 
الأحكام إنما تثبت حقاً للشرع ومنها الإرث» فهو بهذا القذف واللعان يريد إبطال هذه 
الأحكام فلا يقدر على إبطال ما عليه وعلى إبطال ما هو حق الشرع» مجعل O‏ 
في حق الأحكام الثابتة حقاً للشرع» وفي حق الأحكام التي تثبت عليه؛ > فأما الانتساب 
يبطل؛ ا ل ع ا ا ل 
الو لد قرو وة أن التب لا يقبت من اسه الجانين » وإذا بطل الانساتي بطل الإرت؛ لان 
الاتساب أمر لذب من ا ا 

وكذلك لو مات هذان الولدان ولهما أولاد فشهدوا للملاعن كانت الشهادة باطلة؛ ` 
لأن النسب باق في حق آخر عليه . 

وكذلك لو تزوج أحد.الابتين الذين'تقاسنا عا للزوج من امرأة أخرى كاف التكاح 
باطلاً لبقاء النسب في حق الحرمان الثانية حقاً للشرع . 

امرأة لم يدخل بها زوجها جاءت بولدء فنفاه فإن القاضي يلاعن بينهماء ويلزم 
الولد أمهء لأن النكاح في حق من هو من أهل الماء في مدة تتصور الولادة فيها أقيم مقام 
الانخلاق من مائه حكماء ولو كان الانخلاق من مائه حقيقة يعمل نفيه ويلاعن بينهماء 
ويلزم الولد أمه فكذا هناء وعلى الزوج المهر كاملاً لوجود الدخول من حيث الحكمء لما 
حكم بثبات نسب الولد منه» فإن قيل إنما يثبت الدخول من طريق الحكم لما حكم بثبات 
السب وقد تين السب تم يكن تابعا منه بين أن الدخول لم يكن تابعا» قلنا: التست 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع حديث ۳٠٠۲ء‏ ومسلم في الرضاع حديث4017١»‏ وأبو داود في الطلاق 
حديث 2711/9 والترمذي في الرضاع حديث ›٠٠١١‏ والنسائي في الطلاق حديث ۲ وابن ماجه 
في النكاح حديث (YT‏ اهدق وأحمد فى المسند 0۹/۱« 10 ؟5/لولت CAIYT/E TAT‏ 
TW /o AAV‏ والدارمى 10/۲ 


4۸ كتاب الشهادات 


إنما ينقطع بعدما ثبت من حيث الظاهر لحدوثه على فراشه؛ لا أن يظهر أنه لم يكن ثابتأء 
ألا ترى أنه نفي بعض أحكام النسب ولو تبين أنه لم يكن ثابتاً لكان لا يثبت شيء من 
الأحكامء وإذا لم يتبين أن النسب لم يكن ثابتاً لا يتبين أن الدخول لم يكن ثابتء ولا 
يتزوج الزوج ولا أحد من ولده الولد الذي ولدته المرأة إن كانت جاريةء ولا يعطيه زكاة 
ماله» ولا يشهد له لما مر أن النسب باق في حق الحرمان الثانية حقاً للشرع» ولا يرث 
قلنا فى الإرث. 


جارية لرجل جاءت بولد فادعاه المولى حتى يثبت النسب منه» وصارت الجارية أم 
ولد له» ثم ولدت بعد ذلك ابنين في بطن واحد فنفاهما جاز نفيه؛ لأنه لو نفى نسب الولد 
المنكوحة جاز نفيه» وإن كان فراشه أقوى فلأن يجوز نفي ولد أم الولد وفراشها أضعف 
كان أولى» إلا أن بينهما فرقاً وهو أن نسب ولد المنكوحة لا ينتفي بمجرد النفي إنما 
ينتفي باللعان» وقضاء القاضي بالقطع»› ونسب ولد أم الولد ينتفي مجرد النفي وموضع 
الفرق كتاب الدعوى وإذا انتفى نسبها من المولى بمجرد النفي كانا عبدين له بمنزلة 
أمهما؛ لأن ولد أم الولد يكون بمثل حالهاء وكان النفي عاملاً في إبطال ما ثبت لهما من 
الحرمة من حيث الظاهر؛ لأن العتق ليس من الأحكام المختصة بالنسب الذي لا ينفك 
عته القت ألا ترى :أن الأب لو كان فكاتاً أو عبد مأذونا قذلك وله لا يعدى عليه؟ 
ولحي فاك فيا N‏ > كما في حق الميراث» فإن 
أعتقهما المولى ثم شهدا للمولى كانت شهادتهما باطلة» وكذا شهادة أولادهماء وكذا لو 
أعطاهما من زكاة ماله لم يجزء وكذا لا يرثان من الرجل ولا يرث الرجل منهما بحكم 
القرابة» كما في ولدي المنكوحة ولكن الرجل يرث منهما بحكم الولاء لأنهما معتقاه. 


أمة لرجل جاءت بولدين في بطن واحد فباع المولى أحد الولدين فأعتقه المشتري؛ 
ثم إن المعتق بعدما كبر شهد مع رجل جازت شهادتهما 4 لان سب هذا الوله ها كان اتا 
من المولى قبل البيع؛ لأنه ولد الأمة ونسب ولد الأمة لا يثبت بدون الدعوة» فلم يثبت 

امتناع قبول الشهادة» بخلاف ولد أم الولد والمنكوحة على ما مرء وإن قضى القاضي 
بشهادتهماء ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده جازت الدعوة لاتصال علوقه بملكه» وإذا 
ثبت نسب هذا الولد ثبت نسب الولد الآخر ضرورة لأنهما توأم» وإذا ثبت نسب الآخر 
ظهر أنه علق حراًء وأن المولى باع الحر فانتقض البيع ورجع المشتري بالثمن على بائعه؛ 
لأنه لم يسلم له المبيع فلا يسلم للمشتري الثمن» وظهر بطلان الشهادة للبائع ؛ لأنه ظهر 
أنه كان شهد لأبيه ويرجع المشهود عليه على البائع بما أخذ منه إن كان قائما بعينه» وإن 
كان استهلكه ضمن له مثله إن كان مثلياً» وقيمته إن لم يكن مثلياً؛ لأنه ظهر أن القاضي 
أخطأ في قضائه والقاضي متى أخطأ في قضائه كان قرار الضمان على المقضي له وإن 
كان المشهود به قطع يد أو رجل غرم البائع للمشهود عليه أرش ذلك في ماله في سنين؛ 
وإن كان المشهود به قتل نفس » غرم الدية في ماله في ثلاث سنين» لأن البائع كان مخطاً 


كتاب الشهادات £4 


في القتل والقطع والعقل» لأنه إنما قطع وقتل على حسبان أن له ذلك» وقد ظهر خلاف 
ذلك» وموجب جناية الخطأ المال» إلا أنه يكون فى ماله لا على العاقلة لأنه وجب 
متكي لفرت و ر ةق قن ذلك قن عق الما قله “ضاق سن ذا الوه عارك 
بإقراره. 

فإن قيل: جناية مالية معاينة لا بإقراره إنما الثابت بقوله بسبب الولد إلا أن إيصال 
العلوق فى ملكه بمنزلة البينة العادلة على صدق مقالته» ولو ثبت نسب هذا الولد بالبينة 
كان موجب هذه الجناية على عاقلته» كذا هاهنا. قلنا: هذا هكذا فيما كان من الأحكام 
المختصة بالنسب الذي لا ينفك النسب عنه بحال فأما في حق الأحكام التي ينفك النسب 
عنه فالدعوة بمنزلة الإقرار ألا ترى أن رجلاً لو كان قطع يد هذا الولد خطأ حتى وجب 
على الجاني نصف القيمة» ثم ادعاه البائع حتى صحت دعوته لا يجب على الجاني نصف 
الذية؟ وإن اتضنل.العلوق بملكه وجعل دغوته فى حمق الجاق بعدرلة الإقرار'لا بمتزلة 
البيئة» لهذا إن وجوب الدية ليس من الأخكام المختضة بالسب الذي لا ينفك الشنب عه 
فجعل في هذا دعوة البائع بمنزلة الإقرار لا بمنزلة البينة كذا ههناء الوجوب على العاقلة 
ليس من الأحكام المختصة بالنسب الذي لا ينفك عنه فجعل في حق هذا دعوة البائع 
بمنزلة الإقرار وما يجب بحكم الإقرار لا يجب على العاقلة. 


[الفصل السابع عشر 


DS 5 5 :‏ 
في التهاتر بين الشهادات2'7 


كل بينة لأ کون جه شرعا فهن من الها فن جم ذلك مادك انج شماعة عن 
أبي يوسف: في شاهدين شهدا على رجل بقولء أو بفعل يلزمه بذلك إجازة أو كتابة أو 
بيع أو قصاص أو مال أو طلاق أو عتاق في موضع وصفاه أو في يوم سمياه» فأقام 
المشهود عليه بينة أنه لم يكن في ذلك الموضع ولا في ذلك اليوم في الموضع الذي 
وصفاه» لم يقبل منه البينة على ذلك؛ لأنها بينة في غير موضعها فكانت ساقطة. 

بيانه أن الشرع شرع البينات للإثبات لا للنفي؛ لأنه شرعها في جانب المدعي 
والمدعي يحتاج إلى إثبات الحق فلا يكون حجة في موضع النفي وموضع مسألتنا هذه 
موضع النفي» فلا تكون البينة حجة فيها فلا يلزم على ما قلنا. 

إذا شهدوا أن هذا وارثه لا وارث له غيره حيث تقبل شهادتهم» فهذه شهادة على 
نفي وارث آخرء لأنا نقول: المقصود من هذا النفي إثبات جميع المال له» فكانت هذه 


)١(‏ مابين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد ذكر المؤلف في بداية كتاب الشهادات هذا الفصل ولم 
يذكره هناء إذ من الملاحظ من سياق الكلام أن المؤلف انتقل إلى بحث موضوع آخر مختلف عن 
عنوان الفصل السادس عشر وهو«فى شهادة ولد الملاعنة». فاقتضت الضرورة زيادة هذا العنوان» والله 


0 


f0۰‏ كتاب الشهادات 


الشهادة على الإثبات باعتبار المقصودء وكذلك كل بينة قامت على أن فلاناً لم يقل لم 
يفعل لم يقر فهذا كله من التهاتر؛ لأنها قامت على النفي . 

رجل أقام على رجل بينة على أنه جرحه يوم النحر بمكة هذا الجرح وقضيت بذلك» 
ثم أقام المدعى عليه الجراحة على أحد الشاهدين بينة أنه جرحه يوم النحر بكوفة» لم 
أقبل بينته على ذلك قال: لأني قد قضيت بجراحته يوم النحر بمكة» ولا يكون في يوم 
واحد بكوفة ومكة» وقد ثبت بالبينة الأولى كونه بمكة يوم النحر و تأيدت تلك البينة 
بإيصال القضاء بهاء فتعين البطلان في البينة الثانية [55١ب/‏ 4] ولو لم يكن قضيت 
بالأولى حتى اجتمعت البينتان» والدعوتان أبطلهما لأن القاضي تيقن بكذب أحدهما لأن 
الشخص الواحد في وقت واحد لا يكون بكوفة ومكة. 

قال في كتاب الحدود: لو شهد أربعة على رجل أنه زنى بفلانة يوم النحر بمكة» 
وشهد أربعة أنه قتل فلاناً يوم النحر بكوفةء أو كانت الشهادة الثانية في نكاح أو طلاق أو 
عتاق أو جراحة» أو قال رجل لعبديه: أيكما أكل هذا الرغيف فهو حرء فشهد شاهدان 
أن هذا أكله» وشهد الآخران أن هذا الآخر أكلهء لم أقبل شهادتهماء لأن القاضي تيقن 
بكذب أحد الفريقين» وإن شهد أحد الفريقين أولاً وقضى القاضي بشهادتهم» ثم شهد 
الفريق الآخر بما وصفناء لا تقبل شهادة الفريق الثانى؛ لأن شهادة الفريق الثاني تعينت 
للكذب» وإن رد القاضي الشهود جميعاً ثم مات أخذ الفريقين» ثم شهد الفريق الثاني بما 
شهدوا به وأعادوا شهادتهم لا تقبل شهادتهم ؛ لأن الشهادة متى صارت مردودة في الحكم 
لا تقبل بعد ذلك أبداًء فإن جاء الآخر بشاهدين آخرين قبلت شهادتهما؛ لأنها لم ترد ولم 
تعارضها البينة الأولى لأنها مردودة في الحكم فوجب القضاء. 

وعلى هذا إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته غدوة يوم النحر بكوفة؛ 
وشهد آخران أنه طلقها يوم النحر بمكة أو كانوا شهدوا على امرأتين» لم تقبل شهادتهماء 
ولو شهد أحد الفريقين أولاً»ء وقضى القاضي بشهادتهم» ثم شهد الفريق الثاني فالقاضي 
لا يقضي بشهادة الفريق الثاني لما قلنا. 

ولو ادعى رجلان ولاء رجل» وأقام كل واحد منهما بينة أنه أعتقه وهو يملكه. ثم 
ا ا الولاء معياة وإن ادع اها اوا وی 
القاضي بالولاء له» ثم أقام الآخر بعد ذلك بينة على دعواه» فالقاضي لا يقبل بينة الثاني ؛ 
لأن الواحد يستحيل أن يكون مُعبّق اثنين» لكل واحد منهما على الكمال» والبينة الأولى 
تأكدت باتصال القضاء بها فتعينت الثانية للبطلان» وإذا شهد أربعة أخرى على هؤلاء 
الشهود أنهم زناة فهذا باطل على قول أبي حنيفة رحمه الله» وعند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله يحد الفريق الأول بشهادة الفريق الثانى» وإنما لا يحد المشهود عليه الأول» 
أما على قولهما؛ فلأن عندهما قبل شهادة الفريق الثاني على الأول» وظهر أنهم زناة 
فتعطلت شهادتهم لفسقهم» وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله للشبهة التي دخلت لمكان 
شهادة الفريق الثاني» والشبهة كافية لدرء الحدود»ء فأما حجتهما في إقامة الحد على 


كتاب الشهادات ۱ 


الفريق الأول بشهادة الفريق الثاني» أن حجة إقامة الحد عليهم قد تمت فوجب أن يقام 
الحد عليهم وهذا لأن الحجة شهادة الأربع العدول» وقد وجد عدد الأربع ووجدت 
العدالةء لأنهم لم يطعن فيهم» وإنما وجد الطعن في الفريق الأول بشهادة الفريق الثاني» 
أما الفريق الثاني فشهادة الأوليين لا توجب طعناًء وقد جاء فيهم فقبلت لظهور عدالتهې 
ولا يقال: إن هذه شهادة قامت لنفي الحد عن المشهود عليه الأولء والبينات للإثبات لا 
للنفي لأنا نقول: ظاهر شهادتهم لإثبات الحد على الفريق الأول فإن تضمن نفياً لا يقلح 
ذلك في شهادتهم› فما من إثبات إلا وتحته النفي . وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إن قصد 
الفريق الثاني إبطال شهادة الفريق الأول» لا إقامة الحسبة فلا تقبل شهادتهم» كما لو 
شهدوا بعد تقادم العهد. 

بيانه: أنهم لما لم يشهدوا حتى شهد الفريق الأول فأما أن يقال كانوا كاذبين 
قصدوا إبطال شهادة الفريق الأول وعلى هذا التقدير لا تقبل شهادتهم» أو يقال: كانوا 
صادقين وكانوا اختاروا الستر» فلما شهد الفريق الأول حملتهم الضغينة على الشهادة 
عليهم» وعلى هذا التقدير لا تقبل شهادتهم أيضاً؛ لأن شهادة ذي الضعن مردودة ولأنه 
يؤدي إلى التهاترء فإنا لو قبلنا شهادتهم كان يشهد فريق ثالث عليهم أنهم زناة ويشهد 
فريق رابع على الفريق الثالث» إلى ما لا يتناهى فكان من التهاتر وهو التكاثر فلا تقبل 
شهادتهم . 

وإذا قضى القاضي لرجل بحق ببينة أقامها فيقول المقضي عليه : أنا أقيم البينة أنه 
لي» لم يقبل ذلك منهء أشار فى «اللأصل») فقال: لو قبلت من هذا لقبلت من الآخر مثلها 
فيؤدي إلى ما لا يتناهى» أشار إلى أن المدعى عليه لو تمكن من إقامة البينة على ملكه 
لنقض القضاء الأول كان للمدعي أن يقيم البينة أنه لي» ثم يقيم المدعى عليه بعد ذلك 
أنه لي فيؤدي إلى ما لا يتناهي» فكان من التهاتر والتكاثر فلا تقبل» ولكن هذا القدر لا 
يصلح عليه لرد الشهادة» Ab‏ قب بيك المدعى عليه على التملك من المدعي» وإنه يؤدي 
إلى ما لا يتناهي» لأنا لو قبلنا منه ربما يقيم المدعي بينة على التملك من المدعى عليه؛ 
ثم المدعى عليه يقيم البينة على المدعي إلى ما لا يتناهي»› ومع هذا قبلت بينته على تلقي 
الملك من جهته› ولكن الصحيح أن هذه بينة قامت على نقض القضاء الأول « للونات» 
دام تو ونه ال عليه اناهن بوالية القامة على فضي المضاء ء مطلقاً لا تقبل» كيف 
وإنه يضمن أمراً لا يتناهي من الوجه الذي ذكرء فما ذكر في الكتاب لبيان الأولوية لا لرد 
الشهادة . 1 

قال فى كتاب الوصايا: إذا شهد شاهدان أنه دبر فلاناً بعينه إن قتل» وإنه قد قتل 
رد اتان همات مرا كاه قم يضق اعفن اله ولا كجوز هاده الود 
على الموتء لأن شهود القتل أثبتوا عتن المدبر وشهود الموت نفوا عتقه» وهو المقصود 
من الشهادة» فأما الموت فإنه غير مقصودء والبينات للإثبات لا للنفي» فلا تقبل شهادة 
شهود الموت. ا 


t۲‏ كتاب الشهادات 


وكذلك إن شهدا أنه أعتق عبده فلاناً إن حدث به حادث من مرضه أو سفره وأنه 
مات في ذلك السفر والمرض» وشهد آخران أنه رجع من سفره ومات في أهلهء أو برأ 
من مرضه ومات من مرض آخر بعد ذلك؛ لأن الوقت في البينة الأولى صار مقضيا به 
فإنه لو مات بعد رجوعه من سفره لا يعتق العبد؛ لأنه علق العتق بموت يوجد في السفر 
فإذا ضار القت مقا به في البينة الأولى تعذر القضاء بموته بعد ذلك؛ لأن الموت لا 
يتحتمل' التكرار: 

وإن شهد شاهدان أنه قال: إن حدث فى سفره هذا حدث فأنت حر وأنه مات فى 
سفره ذلك وشهد آخران أنه قال: إن رجعت من سفري هذا فمت في أهلي ففلان حر وأنه 
رجع من سفره ومات في أهله» وجاء الشهود إلى القاضي فإنه يجيز شهادة الفريق الأول 
أنه مات في سفرهء لأن كليهما شهدا بموته» وذكروا لذلك تاريخاً والموت حادث فأسبق 
التاريخين أثبت موته في زمان لا يعارضه أحد. فثبت موته في ذلك الزمان فصار الموت 
مقضياً به في ذلك الزمان ضرورة القضاء بالعتق المعلق بهء فتعذر القضاء بالبينة اللأخرى؛ 
لآن العورت لا يحتمل الكرار: 

وأوضح هذا بما إذا ذكروا تاريخاً وأفصحوا بالوقت فقال: لو أن رجلاً قال إن مت 
في جمادى الأولى ففلان حرء وإن مت في رجب ففلان الآخر حر؛ فشهد شاهدان أنه 
مات فى جمادى الأولى» وقيند اكز ان الددينا كد كن بي أخذت بقول من شهد على 
المت الأول زل التفت إلى تقول الآأخرية لما قلنا كناك هاهناء قان شيد شاهداة أنه 
قال لعبده: إن مت من مرضي فأنت حرء وقالا: لا ندري مات من ذلك المرض أم لا؟ 
وقال العبد: مات من ذلك المرضء» وقالت الورثة: لا بل برئ» فإن القول قول الورثة مع 
اليمين» لأن المقصود من هذه الدعوى العتق وانتفاؤه لا الموت من المرض أو بعدما برئ 
منه» والورئة ينكرون العتق ور وجود شرط العتق. فكان القول قولهم. 3 قامت 
لهما بينة أخذت ببينة العبده لأن البينات للإثبات» وذلك فى بينة العبد؛ لأنها تثبت العتق 
دون بيئة المولى فإنها تنفي العتق» وهو المقصود بالدعوى والإنكار. 

فإن قال: إن مت من مرضى هذا فلان حرء وإن برئت ففلان الآخر حرء فقال العبد 
لذن قال امه إن سك من مرفي EE‏ جاده OGTR‏ رركا لقو قل 
الورثة مع أيمانهم لما قلنا إنهم ينكرون نزول العتق في العبد الذي قال له: إن مت من 
مرضي هذا فأنت حرء ويعتق العبد الآخر لإقرارهم بوجود شرط عتقه وهو البرء من ذلك 
المرض» فإن أقام العبد الذي قال له: إن مت من مرضي فأنت حر البينة أنه مات من 
مرضه ذلك. قبلت بينته ويقضي بعتقه؛ لأنه أثبت ما ادعاه ببينة» وعتق الآخر بإقرار 
الوارْك له فإن قات ”الان جميعا احذت«اليئة الى شهدت على هزته من ذلك العرضص 
ولا أقبل بينة الآخرء وهذا بخلاف الوارث يقيم البينة على موته في زمان» ثم تقيم المرأة 
على النكاح بعد الزمان الأول أنه تقبل بينتها؛ لأن في تلك المسألة لم يتعلق بالموت في 
ذلك الزمان حكم فلم يصر الموت [55١1أ/4]‏ في ذلك الزمان مقضيا به فقبلت بينة 
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المرأةء أما ههنا لابد من القضاء بالموت في ذلك المرض لإثبات العتق في العبد الأول 
لأنه معلق به» ولابد من القضاء شرط العثق ليمكن القول بدزول العئق» فصار موته من 
ذلك المرض مقضياً به» فلم تقبل بينة الآخر؛ لأن بعدما ثبت موته في زمان لا يتصور أن 
يكون حيا بعد ذلك . 

ذكر في كتاب محمد رحمه الله إعمالاً لرقه . 

قال محمد رحمه الله: كل مدع على صاحبه بشيء من الأشياء مما يلزمه فيه حق» 
وأقام البينة أنه فعل يوم كذا في موضع كذاء وأقام المدعى عليه البينة أنه كان في ذلك 
اليوم في موضع كذاء المكان لا يستقيم أن يكون فيه وفي ي الموضع الآخر في يوم واحد 
وليس ذلك بأمر مكشوف فالبينة بينة المدعي» ولا تقبل من المدعى عليه بينة» والأصل فيه 
ما ذكرنا غير رة أن الات اوناك فم لا يقصد اة يتقف ]له الى لذ بر هة 
البينة؛ لأنه أراد أن يضعها في غير ما وضعت في الشرع فلم يكن له ذلك. ٠‏ 

قال: فمن جملة ذلك رجل أقام البينة على آخر أنه قتل أباء عمداً في ربيع الأول» 
وأقام المدعى عليه البينة أنهم رأوا أباههم حياً بعد ذلك الوقت؛ أو أنه كان حيا وأقرضه 
ألف ر الوقت وأنها دين عليه أو أقام رجل على آخر البينة أنه أقرض فلاناً ' 
ا أمس ألف درهم» وأقام الآخر بينة أن أباه مات قبل ذلك» أو أقامت امرأة رجلين أن 
فلاناً طلق امرأته يوم النحر بالرقة؛ وأقام فلان البينة أنه كان في ذلك اليوم حاجاً بمنى › 
فالبينة في جميع ذلك بينة المدعي» ولا يلتفت إلى بينة المدعى عليه ؛ لأن الإثبات في بينة 
المدعي» والمدعى عليه لا يريد ببينته إلا نفي القتل والقرض والطلاق» والبينات لا تقبل 
للنفي» al‏ الإإباك فلم يلتك إلى زيقه إل أن يأبى العامة وشهد بذلك» زيكوك أهرا 
مکشوفاً فيؤخذ بشهادتهم» لأن الخبر المتواتر موجب للعلم قطعاًء فإذا شهدوا به على 
التواتر لم تقبل البينة على خلافه؛ لأنها محتملة للكذب وقد ظهر كذبهم بخبر العامة 
بخلاف ما إذا لم يشهد به العامة ولكن قامت بينة مثله على خلافه لأنها مثل الأولى» 
وترجحت الأولى عليه بقوة الحكم؛ لأنها مبينة وليس في هذه البينة إثبات» فلم تصلح 
معارضة لها فبطلت» ولكن إنما بطلت الترجيح من حيث الحكم بعد مساواتهما في 
شهادتهما وشهادة شاهدين لا تصلح معارضة لخبر العامة في أدائها لما فيها من احتمال 
الكذب» وانتفاء الاحتمال في خبر العامة فلهذا أخذ بخبرهم. 

قال: ألا ترى أن العامة لو شهدت أن المدعى عليه كان معهم في الموسم» وأنه 
شهد معهم عرفات» لم تقبل بينة المدعية على ما ادعت من الطلاق لما ذكرنا من ظهور 
الكذب في البينة على ما قلناء فإن أقامت المرأة البينة أن زوجها طلقها يوم النحر بالرقة» 
وأقام عبده البينة أنه أعتقه في ذلك اليوم بمنى» وجاءت البينتان جميعا والرجل يجحد 
ذلك كلهء فالبينتان باطلتان لتيقن القاضى بكذب أحد الفريقين» وجهالته الصادق من 
الكاذب منهماء وانعدام الترجيح لأحدهما على الأخرى» فإن صدق الرجل إحدى البينتين 
وجحد الأخرى قضى عليه بالطلاق والعتاق جميعاً أماما أقر به فلإقراره والآخر بالبينة» 
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والبينة الأخرى قد بطلت؛ لأنها إنما تقبل على المنكر فإذا أقر به فقد فات شرط قبولها 
وهو الإنكار فبطلت» فتقبل البينة الأخرى لاستجماع شرائطها وخلوها عن المعارضة. 

وهذه المسألة دليل على أن المدعى عليه بعدما أقام المدعي البينة إذا أقر بما ادعاه 
المدعي أن القاضي يقضي عليه بالإقرار» وهذا فصل اختلف المشايخ فيه. 


ولو شهد اثنان أنه طلق امرأته يوم النحر بمنى وشهد آخران أنه أعتق عبده بعد ذلك 
اليوم بالرقة» فإن القاضي يقضي بالطلاق بالوقت الأول؛ لأنهما شهدا به بذلك التاريخ 
ولا تعارضه البينة الأخرى؛ لأنها لا تقبل تاريخاً بعده» فلم تعارضه فقضى بالبينة الأولى» 
ثم ينظر بعد ذلك إن كان بين الوقتين ما يستقيم أن يكون في المكانين جميعاً بأسرع ما 
يقدر عليه من السير قضى بشهادتهم جميعاً؛ لأنه لا تنافي بينهما فأمكن العمل بهما 
فیعمل» وإن كان لا يستقيم بطل الوقت الثاني ؛ لأنه لما وجب قبول البينة الأولى لإثباته 
تاريخا سابقا تعين جهة البطلان في الثانية لتعذر الجميع بينهما. 

ولا يقال: بأن العمل بالبينتين ممكن» لأنه لا يستحيل كونه في يوم واحد بهذين 
المكانين وكذلك فى هذين الوقتين؛ لأنه يبعد كونه من الأولياء وكرامة الأولياء حق» لأنا 
نقول: إن الولي لا يجحد ما قد فعله حتى تقام عليه البينةء فلا يمكن تصور المسألة في 
. ولأن الأحكام إنما تنبني على ما عليه قدرة الناس باعتبار العادة» فإنما لا يبتني على ما 
يتصور من إقدار الله تعالى» ألا ترى أن من حلف وقال: والله لأمس السماءء فإنه يحنث 
فى الحال لمكان العجز الثابت للحال باعتبار العادة ولا يعتبر ما يتصور من إقدار الله 
تحال ]نا E‏ لاله عاونا ESAD hse AEE‏ 
ما ذكرنا فبطلتا . 

ولو شهد شاهدان أنه قال: إن مت من مرضى هذا فأنت حرء وأنه مات من ذلك 
الجرمن و و إن ركف مو ذلك المؤفى فقلان عر بعر قن ذكر ا قله 
المسألة أعادها لزيادة تفريع لم نذكرها ثمة» وهو أن الورثة إذا قالوا: برئ من ذلك 
المرض عتق العبد المقر له من جميع المال» وعتق العبد المشهود له من ثلث مالهء لأنهم 
أقروا بعتق ذلك العبد في حالة الصحة من المولى والعتق في صحته ينفذ من جميع ماله 
والشيوه اسا هدوا ينق هذا اليد عدن موت ونه ل فد إلا هن ى الغيك ن عدن 
بجهة التدبير» فإن لم يكن للميت مال غير العبدين وقيمة العبدين على السواء يسعى 
المعتق فى المرض فى ثلث قيمته» لأنه يجعل فى حقه كأن المال هذان العبدان» وان 
ذلك العبد لم يق من جهة انميت لأنه لا يحمل |قرار الؤرئة فى ته فصان ف حقه 
كأن الورثة أعتقوا ذلك العبد بعد موته» وإذا جعل فى حقه كأن مال الميت هذان العبدان» 
ووت عار حتف من الغلية: زقيمتهما اء كان الفل ماله كلغا رقف لا بال شحتق 
اا وين فا دراه وهو ا اد ق ل الورقة مات يتن مر قبل أن ااه 
يعتق هذا العبد المقر له من ثلث مال الميت بعد عتق الآخر؛ وعتق الآخر بشهادة الشهود 
من جميع المال»ء لأنه عتق المشهود لعتقه بالبرء من المرض بالبينة لخلوها عن المعارضة» 
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فإن البينة الأخرى لم تقبل لعدم شرط قبولها وهو الإنكار» والعتق في الصحة ينفذ من 
ل سام اي ل امس لع ل لان فيكون من 
ثلث مال الميت» وقد خرج العبد ا لأول من أن يكون مال الميت حتى قضى بعتقه في 
الميكة» فيخي تلم ما فيما موا قاد الك فس :إن الد ال له جى ا مانا 
وی ی ی و 

قال: ولو أقام رجل البينة أن هذا الرجل قتل أباه منذ عشرين سنة» فأقامت امرأة 
البينة أنه تزوجها منذ خمس عشرة سئة» وأن هؤلاء ولده منهاء استحسن أبو حنيفة رحمه 
الله فى هذا أن أجاز بينة المرأة» وأثبت النسب وأبطل بينة الابن على القتل» والقياس : 
أن يقضي ببينة القتل» وقد مر هذا من قبل. 

وجه الاستحسان: أن الحكم بثبوت النسب لا يتصور نقضهء وإنه بعدما حكم به لا 
يبطل حكمه بالإبراء وغيره» ولا يعمل فيه التكذيب بخلاف القتل» فإن حكمه يبطل بالعفو 
وما آشبهه» وكذلك بتكذيب الولي ينتقض الحكم. 

ذا ثلث هذا فقول التب قد ثبت ينفسن هذه الشهادة؛ لاه يشت تالشهرة عند 
الناس ولا يفتقر ثبوته عند الناس إلى قضاء القاضي» حتى حل لهم الشهادة بنسبه بمجرد 
السماع» فلو قبلنا بينة القتل لنقضنا النسب بعد ثبوته وإنه لا يجوز فلهذا لم تقبل بينة 
القتل» بخلاف ما لو لم تقم بينة على الولدء لآن النكاح مما يحتمل القطع بالطلاق 
وغيره» فإذا أمكن نقضه وقد قامت الحجة على انتقاض النكاح» وهو بينة القتل في وقت 
قبل وقت النكاح» قضي ببينة القتل وبطلب بينة النكاح لهذاء والله أعلم بالصواب. 


الفصل الثامن عشر 


في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى 
والعمل بالبينتين المضادتين 


بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: رجلان شهدا على رجل أنه وكل فلاناً ببيع هذا 
الشيء ء وشهد آخران على الوكيل ببيعه ووقتوا أو لم يوقتواء فالبيع باطل إلا أن يوقت بينة 
البيع وقتاً بعد وقت الوكالة» فلو أن الموكل أخرج الوكيل من الوكالة وهو حاضر بشهادة 
شهودء فشهد شاهدان عليه بالبيع» وقد وقت بينة العزل وبينة البيع أو لم يوقتواء 
فالإخراج عن الوكالة أولى في جميع ذلك والبيع باطل إلا أن يكون وقت البيع قبل وقت 
الإخراج من الوكالة [544١ب/4]‏ وكذلك هذا في التوكيل بالطلاق والعتاق» وهذا كله 
قياس الشهادة على البراءة والشهادة على الدين» فإن الشهادة على الإبراء أولى ما لم يوقتا 
للدين وقتا بعد البراءة. 

ولو شهد شاهدان على النكاح وشاهدان على الطلاق فالطلاق لازم للزوج؛ لأنه 
إقرار من الزوج بالنكاح إلا أن يوقتوا للطلاق وقتاً قبل النكاح» فلا يجوز الطلاق» 
وكذلك العتاق في هذا مثل الطلاق» ما خلا خصلة واحدة: أن يكون بإقرار من المشتري 
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بعتاق الأصل فهذا يعتق» وإن كان قبل الشراء. 

رجل مات فشهد شاهدان أن هذا كان أعتق أعبده» أو شهدا أنه كان طلق امرأته 
ثلاثاء لا يدرى أنه كان ذلك في صحة أو مرض وقد وقتوا أو لم يوقتوا فهذا على المرض 
في جميع ذلك» حتى ولو شهدا أنه كان في الصحة. 

شهد شاهدان على وكالة في بيع» وشهدا على البيع وأغفل القاضي أن يسألهما بعد 
الوكالة كان البيع أو قبلها حتى مات الشاهدان» أو شهدا على الوكالة بطلاق أو عتاق 
فشهدا بالطلاق والعتاق وماتا قبل السؤال» فهذا والباب الأول سواء فى القياس» لكن 
أستحسن في هذا أن أجيز الطلاق والعتاق والبيم» ولو شهدا أنه جعل أمر امرأته بيدها 
فطلقت نفسهاء وأغفل القاضى أن يسألهما فى ذلك المجلس أو بعدما قامت من المجلس 
فا هذا لأ عور الطلدق اف ول ب الركالة . 

ابن سماعة: عن أبي يوسف امرأة ادعت بعد وفاة زوجها مهراً ألف درهم وذلك 
مهر مثلها وقالت الورثة: نحن علمنا أن أبانا تزوجها ولا ندري ما فرض لهاء وحلفوا 
بالله ما يعلمون مهرهاء فإني أجعل لها الصداق عشرة دراهم» وهذه الرواية تشهد لما قاله 
بعض مشايخنا من تفسير المستنكر حداً على قول أبي يوسف رحمه الله: إن المراد منه أن 
يدعي الروج أو ورثته أكل هر رة دراهم. 

ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: رجل ادعى على رجل ألف درهم ومئة 
دينار» فكانت الألف بصك وقد كتب عليه وكتب أنه لا شىء عليه غيرهاء وكانت المئة 
بتار فياك قن كدي علا وكين الهلا فى م له ها .و الوقاك و انفد ا ا 
فالمال كله لازم» قال: ألا ترى أنه لو قال: لي عليه ألف درهم ولا مال لي عليك غير 
ذلك» ولي عليه مئة دينار ولا مال لي عليه غير ذلك» وجعل على ذلك بينة إني أقبل البينة 
وألزمه المال كذا ههنا. 

وذكر عن المعلى قال: سألت محمد عن وجل ادعى على رجل ألف درهم في 
صك» ومئة دينار في صك» وفي كل واحد من الصكين: فهو جميع مالي عليهء وأقام بينة 
على كل واحد من الصكين» قال: عليه أحد المالين يعطيه أيهما شاء» وروى هشام عنه: 
أنه لا يلزمه شيء من ذلك والله أعلم. 


اتفق العلماء على أن شاهد الزور يعزر» لأنه ارتكب كبيرة» قال عليه السلام 
اعودلت شهادة الزور بالشرك بالله»”'' ثم قرأ قوله تعالى : «قَاجتنبوا ايض من الْأَوتلن 
(؟) روي الحديث بلفظ : «عدلت شهادة الزور بالشرك بالله» أخرجه بهذا اللفظ ابو داود حديث 27049 


والترمذي حديث ۰۲۳۰۰ وابن ماجه حديث ۰۲۳۷۲ وأحمد فى المسند ۰۱۷۸/٤‏ "لاا 2771 
۲ 


کتاب الشهادات {oV‏ 


رو f»‏ م ۴ 
ولحتنبوأ فول الزور # [الحج : *[ وليس فيها حد مقدر شرعا وهذا ظاهر فكل من ارتكب 
كبيرة ليس فيها حد مقدر يعزرء غير أن أصحابنا رحمهم الله اختلفوا في تعزيره. 

فالا تة وني ]لله تنه ر ا و ی و نان 16و ميونا 
يبعث به القاضي إلى أهل سوقه وقت الضحوة أجمع ما كانواء وإن لم يكن سوقيا يبعث 
وجدنا هذا شاهداً للزور فاحذروه وحذروه الناس. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يعزر بالضرب ولا يبلغ به أربعين سوطاء ثم 
التعزير فى سائر المعاصى بالضرب فكذلك هذا. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إنما أقدم على الشهادة ليحصل له ماء الوجه عند 
ويشهر . 

وذكر الخصاف في كتابه: أنه يشهر على قولهما بعد الضرب أيضاً والكلام في 
مقدار الضرب فى التعزير عرف فى كتاب الحدود» ولا يسخم وجهه أي : لا يسودء پروی 
هذا اللفظ بالخاء والحاء جميعاًء فالذي روي عن عمر رضي الله عنه في «شاهد الزور 
يسخم وجهه) فتأويله عند شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أنه قال: ذلك بطريق السياسة 
إذا رأى الإمام المصلحة فيهء وتأويله عند شيخ الإسلام: أنه لم يرد به حقيقة التسويد إنما 


ر لني اا 


أراد به التخجيل بالتفضيح والتشهير» فإن الخجل سمي سوداًء قال الله تعالى : #وَإدًا مِبْرَ 


A4 


ره 4 م 00 
أحدهم ِلْأَنقٌ ل وجه سردا [النحل: 58]. 


وإنما لم ير أصحابنا رحمهم الله تسخيم وجهه لأن المقصود من تعزيره شيئان: 
أحدهما: امتناعه عن شهادة الزور فى المستقبل» والثانى: أن يعرفه الناس أنه شاهد زور 
فيحذروهء وإذا سخم وجهه لا تحر ناد يحذروه تلد عضيل المقصودء قال صاحب 
«الأقضية»: وشاهد الزور عندنا المقر على نفسه بذلك» فيقول: كذبت فيما شهدت 
متعمداً ويشهد بقتل رجل أو بموته فيجىء المشهود بقتله وموته يا فأما من ردت 
شهادته لتهمة أو لذفع مقبرة عن تفسة أو لجر متقعة إلى انفسهة أو لمخافة وقعت بين 
الشاهدين فليس شاهد زور. 

ثم ذكر في الشاهدين إذا اختلفا في الموطن الذي شهدا بالفعل فيه أو اختلفا في 
الفعل نفسه أو في الإنسان والإقرار في الفعل» قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تعزير عليه 
ولا ضرب؛ لأنه لا يعرف الصادق من الكاذب» ولا يجوز إيجاب العقوبة مع الاحتمال. 

وإذا رجع شاهد الزور عن صنعه فتاب» هل تقبل شهادته بعد ذلك؟ فلا ذكر لهذه 
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المسألة في شيء من الكتب» وحكي عن الفقيه أبي بكر محمد بن أحمد الحجراني رحمه 
الله آنه قال: إن كان فاسقا يعلن الفسق لا تقبل شهادته بعد ذلك» وإن لم يكن معلنا تقبل 
شهادته. وفى «الحاوي» عن أبى يوسف رحمه الله مثل هذاء والمذكور فى «الحاوي» 
aE‏ عزن وو الداع فير لسر قينا اه فشو زور الا قا ا ا لأنه 
لا يعرف له توبة» وإن لم يكن عدلاً فشهد بزور تقبل شهادته والله أعلم . 


1 2 
١‏ الفصل العشرون: 
فى الدعوى إذا خالف الشهادة 


إذا ادعى على آخر مئة أقفزة”' حنطة بسبب سلم مستجمعاً شرائطه» وشهد الشهود 
أن المدعى عليه أقر أن له عليه مئة أقفزة"'' حنطة ولم يزيدوا على هذاء فقد قيل: لا تقبل 
شهادتهم» لأن الشهود لم يذكروا إقراره بسبب السلم» ودين السلم بخلاف سائر الديون 
ينبغي أن تقبل شهادتهم» لأن هذا اختلاف في سبب الدين» إنما لا يمنع قبول الشهادة إذا 
لم يختلف الدين باختلاف السبب» ودين السلم مع دين آخر يختلفان إن كانت الدعوى 
بلفظ مرابحة والشهود شهدوا بلفظ التسبب. 


حكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي رحمه الله: أن الشهادة لا تقبل لأنهما 
غيرا فيما شهد به الشهود لم يدخل تحت الدعوى» وقيل: ينبغي أن يقبل في عرفنا وهو 
الأشبه والأظهر؛ لأن فى عرفنا البيت والدار واحد» يقال: خانة فلان كما يقال: سراي 
فلان. ا 

أذ ادعى a a‏ اس و الارتق اهن ايد E‏ دلق 
وأقام البينة على الملك المطلق لا تقبل بينته لوجهين: 

أحدهما: أن الشهود شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعى» لأن المدعى ادعى الملك 
سيق حادق يكون اا فرورة والشهره شهدا جلك فيب شهدا باليلك 
المطلق والملك المطلق قديم» ولهذا قلنا: إن في دعوى الملك يستحق العين بالزوائد 
المتصلة والمنفصلة جميعاًء ويرجع الباعة بعضهم على البعض» ولا شك أن الملك 
القديم أكثر من الملك الحادث» والشهود إذا شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي لا تقبل 
شهادتهم» لأن المدعي يصير مكذبا شهوده في بعض ما شهدوا به وهو الزيادة على ما 
ادعى » وتكذيب المدعي شهوده في بعض ما شهدوا به يمنع قبول الشهادة. 

الوجه الثاني : ما أشار إليه محمد رحمه الله في «الكتاب» فقال: لما ادعى أنه 


)١(‏ مئة أقفزة: كذا بالأصل. والأصح: مئة قفيز. ولعلها : عشرة أقفزة. والله أعلم. 
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اشتراها من فلان وهو يملكها فقد أقر بالملك لفلان إما صريحاً أو بمقتضى الإقدام على 
الشراء» اركل ل و ل ريال ار للمشتري وقت البيع؛ ثم يدعي الانتقال 

إليه» ولم يثبت يثبت الشراء ههنا ؛ لأن الشهود لم يشهدوا به وهذا إذا ادعى الشراء من رجل 
معروف. 

فأما إذا ادعى الشراء من رجل مجهول : ع اي ل 
شهادتهم ؛ لأن أكثر ما فيه أنه ضبان مرا بالملك لبائعه إلا أن هذا الإقرار منه لم يصح 
لأنه أقر بالملك للمجهول والإقرار للمجهول باطل» ل و ايلك لك 
الشراء منه أصلاً» وهناك تقبل منه البينة على الكلام المطلق كذا ههناء بخلاف ما إذا 
في كوه ير حر تابر تان بعالك دن الل ع للد اي ا ارا 
للمعلوم» ثم ادعى الانتقال إلى نفسه بالشراء ولم يثبت يغبت بالشراء إذ الشهود لم يشهدوا به 
فلو كان المدعي ادعى الملك لنفسه مطلقاًء ر ا 
شهادتهم . 

أما على المعنى الأول: فلأن الشهود شهدوا بأقل مما ادعاه المدعي؛ لأنهم شهدوا 
نلك ادف والعوقي اذى ملعا نذا والشاهة إذا شي 1ة 1 بال نا ادع 
المدعي تقبل شهادته. ١‏ 

توضيح الفرق بينهما : أن الملك القدير يجوز أن يصير ملكا حادثا ؛ ORGY‏ 
اول أ مد تهون أن سيو ساك مط ا بأن يبعيه ثم يشتريه» 
فالتوفيق بين الدعوى والشهادة ممكن فتقبل الشهادة» أما الملك الحادث فلا يجوز أن 
بعر كلكا اتديها ان الاوك اس لاصو أذ ر لوكا نن انس اوی بم 
الدعوى والشهادة غير ممكن فلا تقبل الشهادة. 

وأما المعنى الثاني : فلأنه ما أقر بالملك لغيره» إثما ادعى الملك لنفسه ملكا 

مطلقاًء والشهود شهدوا له بالملك إلا أنهم زادوا ذ فى الشياذة سيت لعلف وزيادة سس 
الملك في الشهادة لا توجب خللاً في الشهادةء لأنا لعل العالايذا الطلاة من حي فنا 
بينوا ما هو معلوم من غير شهادتهم» فلا يوجب خللاً في شهادتهم . 

ثم إذا ادعى الملك مطلقاً والشهود شهدوا بالملك بسبب» ينبغي للقاضي أن يسأل 
المدعى : أتدعى الملك بهذا السبب الذي شهد به الشهود أو تدعيه بسبب آخر؟ إن قال: 
أدعيه بهذا السبب فالقاضي يقبل شهادة شهوده ويقضي له بالملك. 

ولو ادعى الشراء مع القبض وشهد له الشهود بالملك المطلق ففيه اختلاف 
المشايخ: بعضهم قالوا: تقبل الشهادة؛ لأن دعوى الشراء مع القبض ليس دعوى الشراء 
من حيث المعنى» بل هو دعوى الملك المطلق» ألا ترى أنه لو كان هذه الدعوى من جهة 
البائع كان دعوى الثمن لا دعوى البيع» حتى لا يشترط لصحة هذه الدعوى إعلام المبيع 
حتى إن من قال لغيره: بعت منك عبداً بكذا وسلمته إليك» صح دعواه وإن كان العبد 
مجهولاء فكذا من جانب المشتري يكون دعوى الملك المطلق» ولما كان دعوى الشراء 
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مع القبض دعوى الملك المطلق صار كأنه ادعى ملكا مطلقاً وشهد له الشهود كذلك. 

وبعضهم قال: لا تقبل الشهادة؛ لأن دعوى الشراء معتبر في نفسه في هذه الصورة» 
ولم يصر بمنزلة دعوى الملك المطلق» ألا ترى أنه لا يقضى للمدعي في هذه الصورة 
بالزوائد. 

ولو ادعى الملك بالنتاج وشهد له الشهود بالملك بسبب من جهة صاحب اليد أو 
من جهة غيره» لا تقبل الشهادة» بخلاف ما إذا ادعى الملك مطلقا وشهد له الشهود 
بالسبب» حيث تقبل» والفرق أن دعوى النتاج على دعوى اليد لا يحتمل دعوى ملك 
حادث من جهته» أو من جهة غيره إذ لا يتصور التملك بالنتاج من جهة غيره» ألا ترى أنه 
لا يصح أن يقول: هذا ملكي بالنتاج من جهة ذي اليد أو من جهة فلان» ولما كان 
هكذاء فإذا شهد له الشهود بالملك بسبب من جهة ذي اليد أو من غيره فقد شهدوا بما لم 
يدخل تحت دعوى المدعي فلا تقبل شهادتهم» فأما دعوى الملك المطلق على ذي اليد 
فيحتمل دعوى ملك حادث من جهة ذي اليد أو من غيره» ألا ترى أنه لو قال هذا الشيء 
لي بالشراء من فلان أو من ذي اليد كان صحيحاًء ولهذا ترجح بينة الخارج على بينة ذي 
اليد» ولما كان هكذاء فإذا شهد له الشهود بالملك بسبب من جهة ذي اليد فقد شهدوا بما 
صلح داخلاً تحت دعوى الملك» > فلا تثبت المخالفة بين الدعوى والشهادة. 

شل شبح الإسلام أبو الحسن السغدي رحمه الله : عمن ادعى عيئاً في يدي إنسان 
يلكا مظلنا : وشهد له الشهود أنه ملكه بسبب أنه ورثه من أبيه» قال : لا 
فقيل له: إن يدا كيه الله ذكر في «الأصل» وفي «الجامع» أن من ادعى ملكاً مطلقاً 
وشهد الشهود له بالسبب أن الشهادة مقبولة» قال: هذا هكذا في موضع صحت الشهادة 
على السبب» والشهادة على السبب ههنا لم تصحء لأنهم شهدوا بالميراث ولم يجروا 
الميراث» ولكن هذا ليس بصوابء. فإن قولهم: ورثه من أبيه» كاف لإثبات الملك بسبب 
الميراث كقولهم: اشتراه من فلان» وهو معنى جر الميراث› فكانت الشهادة على السبب 

ولو ادعى ديناً بسبب نحو القرض أو ما أشبهه» وشهد له الشهود بالدين المطلق» 
كان القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي يقول: لا تقبل شهادته» كما في 
العين إذا ادعى الملك فيه بسبب» وشهد الشهود له بالملك مطلقاًء وفى كتاب «الأقضية» 
مسألتان تدلان على القبول. ْ 

وإذا ادعى على امرأة أنها منكوحة ولم يدع الزوج» فشهد له الشهود على أنه 
تزوجهاء أو ادعى على امرأة أنه تزوجهاء وشهد له الشهود أنها منكوحة قبلت الشهادة. 
لأن النكاح سبب متعين لصيرورة المرأة منكوحة» فكان ذكره وترك ذكره سواء. 

وإذا ادعى عيناً في يدي رجل أنه ملكه» وأن صاحب اليد قبضه مني بغير حق منذ 
تمنوكيول الكيره بالقهى ما «الشنيافة: واختلفت عبارة المشايخ في 
ذلك» قال بعضهم: لأن شهادتهم على القبض مطلقاً من غير ذكر تاريخ محمولة على 
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الحال» فالمدعي ادعى الفعل في زمان ماض» والشهود شهدوا على الفعل في الحال» 
والفعل في الزمان الماضي غير الفعل في الحال» فهو نظير ما لو ادعى على غيره الفعل 
منذ شهرء وشهد الشهود له بالفعل في الحال» وقال بعضهم: المطلق أكبر وأقوى من 
المۇرخ› والشهود شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي . 

وكذلك إذا ادعى المدعى القبض مطلقاً وشهد له الشهود بالقبض منذ سنة» لأنه 
ادعى الفعل في الحال والشهود شهدوا له بالفعل في الماضي» فلا تقبل شهادتهم إلا إذا 
وفق المدعي وقال: أردت بالمطلق القبض من ذلك الوقت الذي شهد به الشهود فحينئذ 
تقبل» وقيل : تقبل الشهادة فى هذا الوجه من غير توفيق المدعى ؛ لأن المطلق أكبر وأقوى 
من المؤرخ فقد شهد الشهود بأقل مما ادعاه المدعي فيقبل. ٠‏ 

وإذا ادعى عيناً في يدي رجل وقال: هي لي منذ سنة» وشهد الشهود أنها له منذ 
عشر سنين» لا تقبل شهادتهم» ولو قال: هي لي منذ عشر سنين وشهد الشهود أنها له منذ 
سنة تقبل شهادتهم» لأن في الوجه الأول الشهود شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي» وفي 
الوجه الثاني شهدوا بأقل مما ادعاه المدعي . 

وإذا ادعى الملك بسبب الشراء منذ سنة وشهد الشهود له بالشراء من غير تاريخ» 
فقد قيل: لا تقبل لأن المطلق أقوى من المؤرخ» وقد قيل: تقبل لأن الشراء حادث فإذا 
لم يذكر الشهود له تاريخاً يحمل على الشراء للحال» فقد شهد الشهود بأقل مما ادعاه 
المدعي . 

ولو كان المدعي ادعى الملك بسبب الشراء مطلقاً» ولم يذكر التاريخ في الشراءء 
والشهود شهدوا بتاريخ سنة أو ما أشبه ذل» فقد قيل: لا تقبل؛ لأن دعوى المدعي 
محمول على الحال إذا لم يذكر للشراء تاريخاًء وإذا حمل على الحال ظهر أن الشهود 
شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي وقيل: تقبل لأن المطلق أقوى من المؤرخ» فقد شهدوا 
بأقل مما ادعاه المدعي فتقبل . 

وفي «الجامع الكبير» قال محمد رحمه الله: رجل في يديه عبد ذكر أنه عبده ورثه 
من أبيه؛ فادعى رجل آخر أنه عبده» وجاء بشاهدين شهدا على إقرار صاحب اليد أنه عبد 
المدعي» قبلت الشهادة وقضي بالعبد للمدعي» اعتباراً للإقرار الثابت بالبينة بالثابت 
عياناً . 

وإذا ادعى على رجل خمسمائة وشهد له الشهود بألف درهمء لا تقبل شهادتهم؛ 
لاه صاز مكدب نيودة قينا زا علي الكمستيانة إلا نيرفن قال كان ل عله ال 
درهم كما شهد به الشهود إلا أنه قضى خمسمائة» أو قال: أبرأته عن خمسمائة ولم يعلم 
الشهود بذلك» فإذا وفق على هذا الوجه تقبل الشهادة ويقضي له بالخمسمائة لزوال 
التكذيب» ولا يحتاج إلى إقامة البينة على التوفيق؛ لأن التوفيق بدعوى الإبراء أو القضاء 
وكل ذلك يثبت بإقرار المدعي؛ لأنه إقرار على نفسهء فلا يحتاج إلى إقامة البينة عليه . 


وإذا ادعى الغريم على صاحب المال أنه أبرأه أو حلله» وجاء شهود شهدوا على 
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إقرار صاحب المال بالاستيفاء» فإن القاضي يسأل الغريم عن البراءة والتحليل» أكانت 
بالإسقاط أو بالاستيفاء» فإن قال: كانت بالاستيفاء قبلت الشهادة لوجود الموافقة بين 
الدعوى والشهادة» وإن قال: كان بالإسقاط لا تقبل لتحقق المخالفة . 

وإن سكت ذكر محمد رحمه الله في «الأصل» : أنه لا يجبر على البيان؛ لأن 
الإنسان لا يجبر على تحصيل حق نفسه» ولكن لا تقبل شهادته ما لم يوفق» فقد رجع في 
هذه المسألة في البيان إلى المدعي وفيما إذا ادعى الغريم الإيفاء وشهد له شاهدان أنه 
أبرأه أو حلله ذكر أنه تقبل شهادتهما ولم يقل: رجع في البيان الى الشاهدين إن البراءة 
كانت بالإيفاء أو بالاستيفاء. 

والفرق: أن الشهادة إنما شرعت لتحقيق دعوى المدعي» فإذا وقع الدعوى في شيء 
معين» فشهدت الشهود بشهادة محتملة حملت الشهادة على وجه الموافقة» إذ الظاهر أن 
الشهود بشهادتهم المحتملة يريدون الجهة التي تكون الشهادة بها مؤكدة للدعوى دون 
الجهة الأخرى فبقيت جهة الموافقة بدلالة الحال» فلا حاجة إلى الرجوع في البيان إلى 
الشاهدء فأما الدعوى إذا كانت محتملة» فالشهود لا يقدرون على إزالة ذلك الاحتمالء 
فيكون البيان إلى المدعي» فإن بين قبل قوله وما لا فلاء وههنا كلمات تأتي بعد إن شاء 
الله تعالى. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: شاهدان شهدا على رجل لرجل بقرض 
ألف [5:١ب//‏ 1] درهم» فشهد أحدهما أنه قضاهاء وقال المدعي: لم يقضها فالشهادة 
على القرض جائزة ويقضي القاضي بالقرض على المدعى عليه. وروى الطحاوي عن 
أصحاينا رحمهم الله: أنه لا يقضي القاضي بالقرض» لأن الذي شهد بالقضاء لم يشهد 
الوا چت 

وجه ما ذكر في «الجامع الصغير»: أن القضاء لا يتصور إلا بعد سابقة» فهما اتفقا 
على القرض والوجوب فثبت القرض والوجوب, ثم تفرد أحدهما بالقضاء ولم يثبت. 

وفي «الأصل»: إذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم»ء فشهد أحدهما أنه 
قضى خمسمائة درهم منها وأنكر الطالب القبض» فإن شهادتهما بالألف جائزة» لاتفاقهما 
على ذلك» وشهادة الواحد بالقبض لا تقبل لتفرده بذلك» فإن قيل: أليس أن المدعى لما 
أتكز التضناء فقد اكاب اعد العامدين فرج أن لاقي له بالألقن كماالو دل اد 
الشاهدين بمئة» والآخر بمئة وخمسين والمدعي يدعي المئة لم يقض له بشيء؛ لأنه كذب 
أحد شاهديه فكذا ههنا؟ قلنا: تكذيب المدعى شهوده إنما وجد فيما كان مشهوداً عليه؛ 
لأنه كلت جه فى ؟ الفيقي و فى ی شير ف عليه رونك عب المشيره عليه 
الشاهك لا يمع قبول الها لأنه لى منم ما قلت شهادة في الدليا؟ لآن كل مشهوة عليه 
يكذب شهوده» فإن قيل: تكذيب المشهود عليه إنما لا يمنع قبول الشهادة إذا شهد عليه 
ولم يشهد له» والشاهد يقبض بخمسمائة كما شهد عليه يشهد له» فإذا كذبه وفسقه فيما 
شهد عليه يجب أن لا تقبل شهادته فيما شهد له؛ لأنه فاسق عنده إلا أن يكذبه ويفسقه 
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ا ل ريض لوحي ان بعال حا واوا : أن التكذيب فيما شهد له 
لو ثبت إنما يقبت مقتضى التكذيب فيما شهد عليه وقد كذب شرعاً في حق التكذيب على 
ما عليه» 0 معنى أنه لم يعتبر تكذيبه فيما شهد عليه والمتكلم متى كذب في كلامه سقط 
اعتبار كلامه والتحق كلامه بالعدم» وإذا سقط اعتبار هذا التكذيب في وها عليه فكذا 
فيما له» أو تقول بعبارة أخرى: لم يعتبر تكذيبه فيما شهد عليه شرعاً؛ لأن تكذيب 
المشهود عليه الشاهد غير معتبر شرعاًء فلا يعتبر تكذيبه فيما ثبت مقتضاه وهو التكذيب 
فما هة له 

ولهذا قلنا : لو شهد شاهدان على رجل لرجل بألف درهم وشهدا للمشهود عليه بمئة 
دينار قبلت شهادتهماء وإن كذبهما وفسقهما؛ لأنه صار مكذباً في هذا التكذين. شرعا لما 
قضي عليه بالدراهم» كذا ههنا بخلاف ما أقررتم من المسألة؛ لأن بدعوى المئة صار 
مكذباً أحد شاهديه» ولم يكذب في هذا التكذيب شرعاً فلم يسقط اعتبار تكذيبه أما ههنا 
فبخلافه . 

وفي آخر شهادات «المنتقى»: شهدا أن لهذا على هذا ألف درهم وقد أقضى منها 
مئة والطالب يقول: لم أقبض منها شيئاً» قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يقضي 
بالألف ويجعل مقضيا للمئة. 

و «العبوه»: إذا فارج على ار الف درغم وید أنه قد قضاه خمسمائة 
وقال للطالب: لي عليه ألف وما قضاني شيئاً وشهودي صدقوا : ف الشيادة علق الألف» 
وأوهموا في الشهادة على القضاء ء تقبل شهادتهما إن عدلاً ولو قال : شهادتهم بالآلف حق 
وبالقضاء باطل وزور لا تقبل شهادتهما ؛ لأنه نسبهما إلى الفسق. 

ولو شهدا على رجل بألف درهم» والمدعي يدعي ذلك وشهدا أيضاً للمدعى عليه 
على المدعي بمئة دينار والمدعي ينكر ذلك» قبلت شهادتهما وهي المسألة التي مرت على 
سيل الاستدهاف ام كنت المشهوة له الشووه رمه ا يمنع القضاء؛ 
وتكذنية و تسق و القفناء بوحية:نطلان القفناء على ما عليه إختارات الال 
و«الجامع» وحكي عن القاضي أبي علي النسفي رحمه الله أنه لا يوجب بطلان القضاءء 
قال: لأن الفاسق ربما يكون صادقاً ولهذا يصلح شاهداً عندناء فعلى اعتبار أنه كان 
صادقاً لا يجوز إبطال القضاء على اعتبار أنه كان كاذباً يجوزء فلا يجوز إبطال القضاء 
بالشك» فظن بعض مشايخنا أن ما ذكر القاضي الإمام مخالف لإشارات «الجامع» وليس 
كذلك؛ لأن المراد من إشارات «الجامع» بفسق تبني عن تكذيب المشهود له وإنه يوجب 
بطلان القضاءء كما يمنع جوازه» وما قاله القاضي الإمام محمول على نفس التفسيق» بأن 
يقول المشهود له: إنهم أكلوا ربا أو شربوا الخمرء لا تفسيق ينبني عن التكذيب» ونفس 
التفسيق يمنع القضاءء أما لا يبطل القضاء والله أعلم. 

نوع آخر: وإذا ادعى رجل جارية في يدي رجل وقال: هذه الجارية كانت لي وشهد 
الشهود أنها له هل تقبل هذه الشهادة؟ لا ذكر لهذه المسألة في الكتب» وقد اختلف 
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المشايخ فيه بعضهم قالوا: تقبل؛ لأن هذا الاختلاف لو وقع بين المدعي وبين الشاهدين 
على العكس.» بأن ادعى المدعي أنها له وشهد الشهود أنها كانت له تقبل الشهادة فكذا 
ههناء وكذلك لو وقع هذا الاختلاف بين الشاهدين» بأن ادعى أنها له وشهد أحد 
الشاهدين أنها له.» وشهد الآخر أنها كانت له لم يمنع قبول الشهادة» فكذا إذا وقع بين 
المدعي والشاهدين. ومنهم من قال: لا تقبل وهو الأصح؛ لأن دعوة المدعي إنما كانت 
له إقرار منه دلالة أنه لا ملك له في الحال إذ لا فائدة للمدعي في الإسناد مع قيام الملك 
الا ا وهذا لأنه كما لا يعلم ثبوت ملكه يقيناً يعلم 

.ملك شنا فيكون دعواه الملك فيما مضى نفياً للملك في الحال حتى يكون الإسناد 
01 بخلاف الشاهد؛ لأن إسناده لا يدل على النفي للحالء لأن له فائدة سوى النفي 
فى الحال» وهو أن يشهد بما عاين من سبب الملك بيقين» ولا يشهد ببقاء الملك فى 
الال جه الخال نايع اماد اال و اام قد کو 
الات ات عم ها ع الال وغل قنادن اغا يجيت أن تقب 
الشهادةء وإن شهدا أنها كانت للمدعى؛ لأن إسناد المدعى دليل على نفى الملك فى 
الحال» فلو نفى المدعي الملك للحال» وشهد شاهدان أنها كانت له لا تقبل الشهادة كذا 
ههنا . 

وإذا شهد الشهود أن هذا العين كانت ملك المدعى والمدعى يدعى الملك فى 
الحال تقبل شهادتهم؛ لأن شهادتهم تثبت الملك في زمان الماضي» وما عرف ثبوته في 
زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل» ولا يقال بأن شهادة الشهود بالملك في الماضي 
دليل على نفي الملك في الحال لأنا نقول: هذا ممنوع . 

وبيانه ما ذكرنا: أن للشاهد في الإسناد فائدة أخرى سوى نفي الملك في الحال» 
ذكر المسألة في «الأقضية». 

في« أدب ا للخصاف في باب دعوة الرجلين» وعلى هذا إذا ادعى المدعي 
فنا ملكا مظلقا فقي الشؤوة له سيت الملك: بأن شهدوا أن المدعي ورثها من أبيف 
ولم يتعرضوا للحال بأن لم يقولوا: هو ملكه للحال» تقبل الشهادة ويقضى بالعين 

وكذلك إذا ادعى رجل نكاح امرأة بأن قال: هذه امرأتي أو قال: هذه منكوحتي 
والشهود شهدوا أنه كان زوجهاء ولم يتعرضوا للحال بأن لم يقولوا: إنها منكوحته في 
الحال فالقاضي يقبل الشهادة» ولكن ينبغي للقاضي أن يسأل الشهود في مسألة الإرث» 
والشراء هل يعلمون أنها أخرجت عن ملكه؟ ش 

ومما يتصل بهذا النوع: إذا ادعى رجل داراً في يد رجل وجاء بشاهدين شهدا أن 
هذه الدار كانت فى يد هذا المدعى لا تقبل هذه الشهادة» ولا يقضى للمدعى بشىء فى 
ظاهن الوا وروي اهاي «الأعالن »عن أب رو اتلد وا ت ناليد 
العادلة كالثابت معاينة» ولو عاين القاضي هذه الدار في يد المدعي» ثم رآه بعد ذلك في 
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يد المدعى عليه» أو أقر المدعى عليه أن الدار كانت في يد هذا المدعي» أمره القاضي 
بالتسليم إلى المدعي كذا هناء ولأن الشهود شهدوا بأخذ المدعي الدار من المدعي؛ 
لأنهم شهدوا أنها كانت في يد المدعي » وما كان في يد الإنسان لا يصير في يد غيره إل 
بالأخذ منهء فصار الأخذ من المدعي مشهوداً به اقتضاءً > فيعتبر بما لو كان الأخذ مشهوداً 
به نصاً بأن قالوا: هذه الدار كانت في يد المدعي أخذها هذا منه وهناك يقضي بالدار 
وجه «ظاهر الرواية»: أن يد المدعى عليه على العين الذي وقع فيه النزاع ثابتة بيقين 
ولم تثبت ببينة المدعي ما يوجب نقضهاء وهو الأخذ من المدعي لا بنصٌ الشهادة وهذا 
ظاهر؛ ES‏ لعا را اي و 
أيضاًء مقتضى ما شهدوا به من كونها في يده أمس؛ لأنه لم يثبت يثبت كونها في يده أمس بهذه 
الشهادة؛ لأن المشهود به لا يثبت إلا بقضاء القاضي والقاضي لا يمكنه القضاء ء بكونها في 
يد المدعي؛ لأن كونه في يده محتمل أن يكون بحق بأن تكون يد ملك» ويحتمل أن تكون 
بغير حق بأن كان يد غصب فعلى أحد الاحتمالين يجوز القضاءء وعلى الاحتمال الآخر 
لا يجوز لقا قلا ركف ز الفا اكه ولان درول السهادة علي اناا ي 
الماضي» باعتبار ما عرف ثبوته في الحال» والحكم قاف امار ات الال 
وذلك فيما لم يتيقن بزواله» وقد تيقن القاضي بزوال اليد ههناء فإذا لم يقض القاضي 
بكونها في يده لم يثبت كونها في يدهء فلا يثبت الأخذ منه. 
E‏ فلا إننا يكو الأحد ردا بيع 
إذا ڈ rT‏ لأن اليد محتملةء ولا يجوز القضاء بما 
DS‏ تثبت اليد للمدعي بهذه الشهادة كيف يثبت الأخذ منه؟ 
بخلاف ما إذا شهدوا عن قراو لحيس عله انها كانت في يد المدعي» لأن الإقرار 
حجة تلزمه بنفسه لا تتوقف على قضاء القاضي» فتثبت يد المدعي بنفس الإقرار» ويثبت 
ل أما البينة فلا تصير حجة إلا بالقضاءء والقضاء باليد فيما مضى مع 
الاحتمال» فلا يثبت الأخذ منه» أو نقول: : إقرار ذي اليد صدق في حقه من كل وجه غير 
حت دو لمي والكذب» فوجب القضاء بالإقرار لا محالة» وا ت بالإقرار نهو 
كالنانت مخاينة» ولو عاين القاضى إقرار المدعن علية أنها كانت في يده أمسن» يثيت أخذه 
من المدعي لا محالة» كذا ههنا. ْ 
وبخلاف ما إذا عاين القاضي كونه في يد المدعي أمس هناك ثابت من غير قضاءء 
ومن ضرورته الأخذ منه» وبخلاف ما إذا شهدوا أنه أخذها من المدعي؛ لأن الأخذ هناك 
قات بصن القهادة آنا هنا دة ولان ما إذا جني" انه اختما من المدعي؟ ن 
الأخذ هناك قد ثبت بنص الشهادة. أما هاهنا بخلافه . ۰ 
وبخلاف ما إذا تنازع رجلان في دارء كل واحد يدعي أنها له وفي يديه» وأقاما 
البينة على أنها كانت في أيديهماء فإن القاضي يقضي بكون الدار في أيديهما للحال» مع 
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الاحتمال الذي ذكرنا؛ لأن هناك القاضي لم يتيقن بزوال يدهماء بخلاف ما إذا كانت في 
نكا تالت 

وحقيقة الفقه في ذلك وهو أن اليد إذا كانت ثابتة للغير بيقين» لا يجوز نقضها 
مكعة محيةه ذا قانع الدان ف بن فالس كاليد ليق نقلي تابن و ولاس إن 
فا د وا الد قينا من ب و يتجرد دقفن ا عليه ا ت ت 
مختملة للمداعئ قيما مضن) فلها إذا ی ار ی بالكو ای كي ا 
آیدی المدعيين إبطال يد ثابتة بيقين» فكان القضاء بكونها في أيديهماء وقد قام لهما نوع 
دليل أولى من جعلها في يد الغير وليس عليه دليل . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: في أجمة أو غيضة تنازع فريقان» 
كل فريق يدعي أنها له وفي يدهء فشهد الشهود لأحد الفريقين أنها في يده» أو شهدوا 
لهما أنها في أيديهما فإن لم يسألهم القاضي عن تفسير ذلك» ولم يزيدوا عليه فهو 
مستقيم» وإن سألهم عن تفسير ذلك فهو أوثق وأحسن» وهذا لأن اليد على الأجمة إنما 
تعرف بالدليل» وعسى يرى الشاهد شيئاً يظنه دليلاً على اليدء ولا يكون دليلاً» فإن سأله 
ليزول الاشتباه فهو أحسن» وإن لم يسأله واكتفى به فله ذلك» لأن السؤال عسى يفضي 
إلى بطلان الشهادة مع كون الشاهد محقاًء ألا ترى أن الشهود لو شهدوا بالملك المطلق 
في العين أو الدين» وقضى القاضي بشهادتهم من غير أن يسألهم عن تفسير ذلك جازء 
كذا ههنا . 

ثم بيّن ما تُعرف به اليد على الغيضة والأجمة فقال في الغيضة: إذا كان يقطعون 
الأشجان وسيعونها » أو بحرن بها مفعة اقرب ف هدا ]وها اة هاا مما يستدل به 
على أنها في أيديهم» وقال في الأجمة: إذا كانوا يأخذون القصب ويقطعونها للصرف إلى 
حوائج أنفسهم أو للبيع أو ما أشبهه. فهذا مما يستدل به على أنها في أيديهم» وهذا لأن 
اليد في عرف لسان الفقهاء القدرة على التصرف من حيث الآلة واليد التى هى دليل الملك 
والقدرة:غلى التصرفات التي تختصن بالملك».يعنى به: الانتقاج المطلوت من العين من 
غير منازع» فإذا شاهدنا قدرته على الانتفاع بالعين انتفاعاً بطلت من ذلك العين علمنا أن 
اليد الذي هو دليل الملك ثابت فى حقه. 

إذا ثبت هذا فنقول: الانتفاع المطلوب من الأجمة والغيضة الحطب والقصب لا 
الزراعة والسكنى» فإذا شاهدناهم يقطعون الشجر والقصب» ويصرفونه إلى حاجة أو 
يبيعونه أو ما أشبه ذلك من غير منازع» علمنا أن اليد الذي هو دليل الملك ثابت في 

قال محمد رحمه الله: وإذا تنازع الرجلان في دارء كل واحد منهما يدعي أنها في 
ند فأقام أحدهما بيّنة أنهم رأوا دابته في هذه الدار» ورأوا غلمانه يدخلونها ويخرجون 
منهاء فالقاضي لا يقضى بيد الذي شهد له الشهود بما وصفنا حتى يقولوا: كانوا سكانا 
E E‏ تميق انها بدن به مياجب كلها ني دوا نه تيهنا الما دقرا أن 
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العبرة في هذا الباب القدرة على الانتفاع بما هو المطلوب من العين» والدار لا تتخذ 
لدخول الغلمان وخروجهم منها ولربط الدواب فيهاء وإنما تتخذ للسكنى فيهاء فما لم 
يشهدوا بذلك لم يشهدوا باليد عليها والله اعلم . 


الفصل الحادي والعشرون: 
ی الاختلااف الواقع بين الشاهدين 


قال محمد رحمه الله في كتاب العْضْبٍ: وإذا ادعى رجل جارية في يدي رجل» 
وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنها جاريته غصبها منه هذاء وشهد الآخر أنها جاریته» ولم 
يقل غصبها منه هذا قبلت شهادتهما لأنهما شهدا جمعاً بمطلق الملك إلا أن أحدهما شهد 
أنها جاريته» وشهد الآخر أنها كانت جاريته تقبل هذه الشهادة أيضاً ويقضى بالجارية 
للمدعى؛ لأنهما اتفقا على الملك له فى الحال» لأن أحدهما شهد أنها له وهذا اللفظ 
الغا واكم يه اا عات الف ربا قرف لوه له حن اللات يقي إلى أن برحل 
المزيل» فقد اتفقا على الحال من هذا الوجه فتقبل شهادتهما. 

وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما أنها كانت في يده» وشهد الآخر أنها في يده 
فإنه لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله» وقد شهدا له باليد في الحال. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: في الرجل يشهد له الشاهدان على 
رجل بمال فشهد أحدهما على ألف وخمسمائة» والمدعي يدعي الألف» فشهادة الذي 
شهد بالألف والخمسمائة باطلة» يجب أن يعلم بأن موافقة الشاهدين فيما شهدا به شرط 
جواز القضاء بشهادتهماء لأن القضاء إنما يجوز بالحجةء والحجة شهادة المثنى» فيما لم 
يتفقا على ما شهدا به لا توجد الحجة وهي شهادة المثنى» وبدون الحجة لا يقطع 
الحكم» وإذا ثبت أن الموافقة شرط كانت المخالفة مانعة للقبول. 

فبعد ذلك نقول: إن كانت المخالفة بينهما فى اللفظ دون المعنى تقبل الشهادةء 
وذنل تن أنه قود ی لبجو لاع على ال لانن اللفظ لبن 
مهرد فى الا بل الق د ما تشه اللفلء اوو ما" بان اللفظ علب عليه د 
وجدت الموافقة في ذلك لا تصير.المخالفة فيما إسواها. 

جئنا إلى بيان حكم المسألة فنقول: لايخلوء إما أن يدعي المدعي أقل المالين آلف 
درهم أو يدعي أكثرهما ألفاً وخمسمائة» فإن ادعى أكثر المالين تقبل شهادتهما على 
الألف؛ لأنهما اتفقا على الألف لفظاً ومعنى» إلا أن أحدهما عطف عليه زيادة» فتقبل 
شهادتهما على ما اتفقا عليه وهو الألف» وانتفت الزيادة لتفرد أحد الشاهدين بهاء وإن 
ا ا ا ف ينها دوه | عناف كلا وا ی هار كديا ]حل كا عد هر 
الذي شهد بالأكثرء فلم يبق له إلا شاهد واجد فلا يقضى بهذه الشهادة إلا إذا وافق 
المدعي» فقال: كان لي على هذا المدعى عليه ألف وخمسمائة كما شهد به هذا الشاهدء 
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إلا أنه قضاني خمسمائة ولم يعلم هذا الشاهد بهء فإذا وافق على هذا الوجه يزول 
التكذيب» ويقضى بشهادتهما. 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف رحمه الله: رجل ادعى على رجل آلف درهم, 
فشهد له شاهد بألف درهم» وشهد آخر بألف وخمسمائة فالقاضي يسأل المدعي : أكان 
لك عليه في الابتداء ألف وخحمسمائة واستوفيت خمسمائة» أو أبرأته عن خمسمائة أو لم 
يكن لك عليه من الابتداء ألف درهم؟ ويبنى الحكم على قوله. وعلى هذا إذا شهد 
أحدهما بمئة وخمسين» إن كان المدعي يدعي مئة لا تقبل الشهادة أصلاًء وإن كان يدعي 
مئة وخمسين تقبل الشهادة على مئة» وآها إذا فتن ا حقهمة بالكو لاعن النيف أذ E‏ 
أحدهما بمئة والآخر بمئتين» والمدعي يدعي أكثر المالين لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة 
رمه الله أصلا» وعندهما تقيل على الأول:وهو الألف»:وإذا شين أحدهها بنظليةة 
والآخر بتطليقتين فهو على هذا الخلاف أيضاً. 

فوجه قولهم: أنهما اتفقا على الأقل [57١ب/‏ 4] لأن الذي شهد بالألفين وبالمئتين 
وبالتطليقتين شاهد بالألف وبالمئة وبالطلقة» لأن في الألفين ألف وفي المئتين مئة وفي 
الطلقتين طلقة لا محالة» فهو معنى قولنا: اتفقا على الأقل فتقبل الشهادة على الأقل كما 
في المسائل المتقدمة؛ وكما في تطليقة ونصف تطليقة» أو تطليقة وتطليقة» ولأبي حنيفة 
أنهما اختلفا لفظاً ومعنى» أما لفظاً فظاهر؛ لأن لفظ الألفين غير لفظ الألف» فكذا لفظ 
المئتين غير لفظ المئة» راي فإن ما يراد بالمثنی غير ما يراد بالواحد» وإذا ثبت 
الاختلاف لفظاً ومعنى لا يثبت ET as‏ لد 
واحد» وقوله أن الألف في" ا وك فى المئتين قلنا : نعم إذا ثبت الألفان 
والمئتان ولم يثبت ههناء کت کہ غليه إلا شاسل وا عد و یه اجا كيه 
وعشرين وشهد الآخر بعشرين» والمدعي يدعي خمسة وعشرين» تقبل الشهادة على 
عشرين . 

فرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبينما إذا شهد أحدهما بخمسة عشر والآخر 
بعشرة والمدعي يدعي خمسة عشرء حيث لا تقبل الشهادة عنده أصلاًء والفرق أن خمسة 
راسم و وإنه غير العشرة لفظاً ومعنى» فلم يتفقا على أقل المالين لفظاً ومعنى» 
فأما الخمسة والعشرون فاسمان مختلفان» ألا ترى كيف عطف أحدهما على الآخر 
» والعطف يقتضي المغايرة» فاتفقا على أقل المالين» فجاز أن يقضي بشهادتهما بالأقل. 


وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم إلا أن أحدهما قال: إنه سود 
وقال الآخر: اسل وللبيض فضل على السود. فإن كان المدعي يدعي السود لا تقبل 
شهادتهما أصلاً. لأنه ادعى أقل المالين فصار مكذباً الشاهد الذي شهد بالبيض» فلا تقبل 
شهادتهما إلا أن يوفق المدعي فيقول: كان لي عليه بيض كما شهد به هذا الشاهد إلا أني 
أبرأته عن صفة الجودةء وعلم به ذلك الشاهد ولم يعلم به هذا الشاهدء فإذا وفق على 
هذا الوجه تقبل شهادتهما على السود لأنه زال التكذيب» وإن كان يدعي البيض تقبل 
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شهادتهما على السود؛ لأنهما اتفقا على الأقل لفظاً ومعنى» ولم يصر المدعي فكذياً 
أحدهماء فلابد من قبول شهادتهما على ما اتفقا عليه . 

وكذلك هذا الحكم في جميع المواضع في الجنس الواحد إذا اتفقا على قدر أو 
وصف. واختلفا فيما زاد على ذلك تقبل الشهادة فيما اتفقا عليه إن ادعى المدعي 
أفضلهماء وإن ادعى أقلهما لا تقبل شهادتهما إذا اختلفاء كيف ما اختلفاء بأن شهد 
أحدهما مثلاً على كر حنطة والآخر على كر شعير؛ لأن الشعير غير الحنطة» فلم يتفقا 
على شيء واحد» إنما على الحنطة شاهد واحد وعلى الشعير كذلك» ولا يقضى بشهادة 
الفرد في موضع ما. 

وإذا شهد أحدهما بتطليقة بائنة» وشهد الآخر بثلاث تطليقات» فهي تطليقة واحدة 
تملك الرجعة عتا لأ لاعن اقا على تطليفة واعذه مت ما ائفقا عله لم 
اختلفا فى صفة هذه التطليقةء شهد شاهد الثلاثة بهذه الطلقة خالية عن صفة البينونة؛ لأن 
صريح الطلاق لا يفيد البينونة للحال» وإذا أوجد الثلاث فالبينونة مضافة الى الطلقة 
الأخيرة» ولم يقض بالطلقة الأخيرة بعدء والشاهد الآخر شهد بكونها بائنة» فقد شهدا 
بأصل هذه الطلقة» وتفرد أحدهما بصفة البينونة فلم تثبت صفة البينونة» وصريح الطلاق 
العاري عن صفة البينونة يكون رجعيا. 

ولو شهد ثلاثة» شهد أحدهم بتطليقة واحدة» وشهد آخر بتطليقتين» وشهد آخر 
بثلاث تطليقات» وقد دخل بها فهى طالق ثلاثاًء لأن الشاهد بالثلاث والشاهد بالطلقتين 
اتفقا على الطلقتين» فيقضى بوقوع ما اتفقا عليه» فيقع تطليقتان بقي الشاهد بالثلاث 
شاهداً بتطليقة أخرى» وقد انضم إلى شهادته شهادة الذي شهد أولاً بتطليقة» فتقع هذه 
الطلقة بشهادتهما أيضا فتقع ثلاث تطليقات لهذاء وإن كان لم يدخل بها تقع تطليقتان» 
لأنا لما قضينا بوقوع ال: لتطليقتين فقد بانت منه» ولا يتصور وقوع تطليقة أخرى بعد ذلك» 
فلهذا قال: تقع تطليقتان. 

قال فى كتاب «الأقضية»: وإذا شهد شاهدان على إقرار رجل بدين أو قتل أو براءة 
من مال أو كفالة بمال أو بنفس» أو حوالة أو ما أشبه ذلك واختلفا في الساعات والأيام 
والشهور والسنين والبلدان» فالشهادة مقبولة فلا يضرهما هذا الاختلاف. 

يجب أن يعلم بأن الشاهدين إذا اتفقا على المشهود به» لكنهما اختلفا في الزمان 
والمكان» فإن كان المشهود به فعلاً لا تقبل شهادتهما؛ لأن الفعل فى زمان أو مكان غير 
الفعل فق زمان ومكان ار فقا اكل المشهزة :يده و اساي العفهوة به يمسم 
القضاء بشهادتهماء وإن كان المشهود به قولا فإن كان قولا يستغنى صحته عن الفعل نحو 
الإقرا نوفا أشبية فإن ان .هذا القول هما كاق ضيفت الإنشاء والإقران فيه واد كالنيع 
والطلاق» فإنه يقول في الإنشاء: بعت وطلقت وكذلك في الإقرار تقول: طلقت وبعت 
اذا اختلفا في الزمان والمكان فيه لا يمنع ذلك قبول شهادتهما ؛ لذن الاقرا يعاق ويكون 
وكان الثاني عين الأول فلم يختلف المشهود به باختلاف المكان أو الزمان» وكذلك في 
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البيع والطلاق وما أشبههء لأن الثاني يكون إقراراً بما سبق منه من الإنشاء والمقرٌ به ليس 
غير الأول فأمكن القضاء به بشهادتهماء فأما إذا كانت صيغة الإنشاء والإقرار به مختلفاء 
نحو القذف فإنه يقول في إنشاء القذف: يا زاني» وفي الإقرار يقول: قذفت فلاناً بالزناء 
فإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو المكان فيه لا تقبل شهادتهما عند أبي يوسف ومحمد 

yy. 
الشاهدين شرط صحته» وإنه فعل» فإذا اختلف الشاهدان فى الأوقات والأماكن فيه؛ لا‎ 
يقضي بشهادتهماء لأنه لما لم يتصور وجود النكاح الصحيح إلا بوجود الفعل كان‎ 
اختلافهما فى الزمان والمكان فيه نظير اختلافهما فى الزمان والمكانء فيما إذا كان‎ 
المكتهوة د ف وة ا اه له يحون القفياء اا #ذا هين‎ 

وإن كان المشهود به فعلاً واختلفا فى آلة ذلك الفعل» بأن شهدا بالقتل» غير أن 
أحدهما شهد بالقتل بالعصاء وشهد الآخر بالقتل بالسيف لا تقبل شهادتهماء لأن 
المشهود به مختلف» فالقتل بالعصا غير القتل بالسيف حقيقةٌ وحكماً» واختلافهما فى 
المشهود به يمنع القضاء بشهادتهما . ١‏ 

إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: إذا شهد شاهدان على إقرار الرجل 
بدين أو قتل أو براءة من مال أو كفالة بمال أو بنفس وأمثالهاء واختلفا في الساعات 
والأيام والشهور والسنين والبلدانء تقبل شهادتهما؛ لأن الإقرار مما يعاد ويكرر» ويكون 
الثاني عين الأول» فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهماء وكذلك إذا شهدا بالبيع 
واختلفا في الزمان والمكان» قبلت شهادتهما لما ذكرناء وكذلك إذا شهد أحدهما بالبيع 
والآخر على الإقرار بالبيع تقبل؛ لأن لفظ الإقرار والإنشاء ذ في البيع سواء» لأنه يقول في 
الإنشاء: بعت» وكذلك يقول في الإقرار: بعت فلم يختلف المشهود به» فلا يمنع ذلك 
صحة الشهادة والقضاء بها. 

وفي «المنتقى») : إذا شهد شاهدان على الإقرار بالمال» واختلفا في المكان والأيام 
إن على قول أبي حنيفة رحمه الله الشهادة مقبولة» قال أبو يوسف رحمه الله: هذا قياس» 
لك أستحسن فأبطل الشهاذة بالتهمة ولكثرة الشهاذات. بالزون إن فيل البس أن 
القرضن فمل لأنه إنما يعم :الإقراض ويج عليه فاه بالفي قضار مالو سهد 
أحدهما على الفعل والآخر على الإقرار به» وثمة لا تقبل؟ قلنا: [/1141/ 5] ليس كذلك 
بل القرض قول؛ لأن المستقرض إنما يصير مملوكاً للمستقرض» ويباح له التصرف بالقول 
وهو قوله: أقرضت» فإن المقرض وإن سلم إليه الدراهم وقبض لا يصير مضمونا عليه ولا 
يملك التصرف فيه ما لم يقل أقرضتء. فعرفنا أن الإقراض قول» وصيغة الإنشاء والإقرار 
ا لأنه يقول في الإقرار: استقرضت» كما يقول في الإنشاءء فلم يكن المشهود به 
مختلفاً فلا يمنع قبول الشهادة. 

قال محمد رحمه الله في كتاب الرهن: وإذا شهد شاهدان على الرهن ومعاينة 
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القبض» واختلتفا في الزمان أو في المكان» فاعلم بأنه وقع في بعض رهن «الأصل» أن 
الشهادة مقبولة ولم يذكر فيه خلافاً ووقع في بعضها أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وعميما الله تفيل هذه الشيادة :وضلن تول محمد ر حال لاتقل ودک .فى ادات 
ا ای و ا 
الاختلاف» الهبة والصدقة والقبض في البيع الفاسد. 

وإ شنيةا علق الاقران a ga a‏ 'الونات والتكان»تقبل الشياد فيلا 
E‏ معي الل طاس النايت قياف نامك قال القع A as‏ 
فاختلاف الشهود في المكان والزمان يمنع قبولها قياساً على القتل والغصب» بخلاف ما 
إذا شهدا على الإقرار بالقبض لأن هناك الشهادة قامت على القول وهو الإقرار ولهما 
طريقان» أحدهما: E‏ الرهن» والثاني: يعم المسائل . 

أما الذي ب يخص الرهن ؛ لأن الشهادة ناميق على ما يعاد E‏ الشهود 
من حيث الزمان والمكان لا يمنع قبولها قياس على ما لو قامت على القول» انف أن 
القبض في باب الرهن مما يعاد ويكرر في زمن واحد» فإن المرتهن قد يعد الرهن من 
الراهن» أو يغصب منه الراهن» ويبقى الرهن على حاله» فيعيد المرتهن القبض مرة 
أخرى » ويكون القبض الثاني عين الأول من حيث الحكم؛ لأنه لا يعيد من الحكم» و 
الضمان إلا ما أوجبه القبض الأول حتى إذا كان بقيمة الرهن وفاء بالدين وقت القبض 
الثاني إذا هلك يهلك بالدين» وكذلك إذا لم يكن بقيمته وفاء وقت القبض الأول وصار 
بقيمتها وفاء وقت القبض الثاني» إذا هلك يعتبر قيمته يوم القبض الأول» فكان كالقول من 
هذا الوجه بخلاف القتل» فإنه لا يتكرر فى شخص واحد والغصب إن كان يتكرر» إلا أن 
الا خير الأول حف وسكي EE‏ الأ ولة ER‏ لوا قاد 
قيمته بعد الغصب الأول فإنه يضمن الزيادة بالغصب الثاني وههنا بخلافه» ولكن هذه 
الطريقة لا تخرج عليها الهبة والصدقة؛ فإن القبض الأول أفاد الملك» والثاني لا يفيد 
املك 

CR POE E COP I E U‏ لان 
القبض في هذه العقود إنما يفيد حكمه باعتبار العقد المتقدي فإن العقد المتقدم إذا كان 
0 أفاد القبض ١‏ لملك وإذا كان رهناً فا يا بأقل من قيمته ومن الدين» 
وإنما تثبت هذه الأحكام بالقبض بسبب العقد المتقدم» لولا العقد المتقدم لصار غاصباً 
بهذا القبيض» فكان الفعل في هذه المسائل تبعاً للعقد؛ لأن ما يبنى على الشيء كو ما 
له وحكم البيع حكم المبيوع فيصير في حكم القول من هذا الوجه» بخلاف القتل 
والغصب لأن ثبوت حكمهما ما كان باعتبار القول» حتى يجعل في حكم لفيا 
الول 

قال في كتاب الطلاق: إذا شهد أحد الشاهدين أنه طلقها يوم الخميس واحدة» 
وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة واحدة أو شهد أحدهما أنه طلقها واحدة في 
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رمضان» وشهد آخر أنه طلقها فى شوالء تقبل هذه الشهادة؛ لأن الطلاق قولء والقول 
مما يعاد ويكرر» وصيغة الإنشاء والإقرار فيه واحد» فيكون الثاني عين الأول فلم 
يوجب اختلافهما في الزمان اختلاف المشهود به فلا يمنع ذلك قبول شهادتهما. 

ولو شهد أحدهما أنه طلق امرأته يوم النحر بمكة» وشهد الآخر أنه طلقها في يوم 
النحر من ذلك العام بالكوفة» لا تقبل شهادتهما لا لاختلاف المكان فقد ذكرنا أنه لا 
يمنع قبول الشهادة في الطلاق» ولكن لأن القاضي قد تيقن كذب أحد الفريقين» فإن 
الشخص الواحد لا يكون بمكة وكوفة في يوم واحد على مجرى العادة. 

ولو شهدا على يومين متفرقين» وبينهما قدر سير الراكب من كوفة إلى مكة قبلت 
شهادتهما لجواز أن يكون في هذين اليومين في كلا الموضعين» فلم يبق إلا اختلاف 
الشهود في المكان. وإنه لا يمنع قبول الشهادة في الأقوال كما قررناء وصار هذا كما إذا 
قال أحدهما: طلقها في يوم الجمعة في داره» وقال الآخر: طلقها في هذا اليوم في بيته 
فإنه يقبل هذه الشهادة لما ذكرناء كذا هذا. 

قال في «الأصل»: وإذا شهد أحد الشاهدين أنه تزوج فلانة يوم الجمعة» وشهد 
الآخر أنه تزوجها يوم الخميس لا تقبل هذه الشهادة» وكذلك إذا اختلفا في المكان أو في 
الإنشاء والإقرارء لأن النكاح وإن كان قولاً إلا أنه يتضمن فعلاً وهو إحضار الشهودء 
فكان بمنزلة الفعل من حيث إنه لا صحة له بالفعل» واختلاف الشهود فى المكان والزمان 
والإنشاء والإقرار في الأفعال يمنع قبول الشهادة. ١‏ 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف في شاهدين قال أحدهما: أشهدني هذا منذ 
عشرين سنة أنه زوجه أمته هذهء وشهد الآخر أنه أشهدنى منذ أحد عشر سنة أنه زوجه 
أمته هذه فالشهادة باطلة إذا لم يشهد على العقد رجلان. وإن قال: أشهدني منذ عشرين 
سنة ومعي غيري» وقال الآخر: أشهدني منذ أحد عشر سنة ومعي غيري فالشهادة جائزة. 

وقد ذكر في المسألة المتقدمة وهي مسألة «الأصل»: أن الشاهدين إذا اختلفا في 
النكاح في الأيام لا تقبل شهادتهماء ولم يفصل الجواب فيها على هذا التفصيل وههنا 
فصل» فإن كانت تلك الرواية محمولة على هذا التفصيل» فليس بينهما اختلاف» وإن 
كانت مطلقة من غير تفصيل كان فيه اختلاف الروايتين. 

فوجه هذه الرواية: أنه إذا قال كل واحد منهما: ومعي غيري» فقد شهدا بنكاح 
صحيح عَلِمَ إلا اختلافهما في الأزمان» والنكاح قول واختلاف الشهود في الزمان في 
الأقوال لا يمنع قبول الشهادة؛ كما إذا شهدا بالبيع واختلفا في الزمان» بخلاف ما إذا لم 
يقولا: كان معنا غيرنا؛ لأنه لما ثبت حضرة غيرهما فقد شهد كل واحد منهما على نكاح 
لم يحضره إلا واحد» وإنه فاسد» والقاضي لا يقضي بالنكاح الفاسد فلا يسمع البينة 
عليه» فلهذا لا تقبل شهادتهما. 

وجه رواية «الأصل»: أن النكاح إن كان قولاً ولكن شرط صحته بالفعل» وهو 
حضرة الشهود. فمنع الاختلاف فيه قبول الشهادة» كما لو شهدا بالفعل كالغصب ونحوه» 
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واختلفا في الزمان» وهذا لأن اختلافهما في الزمان في الفعل إنما منع قبول الشهادة؛ 
لأنه يوجب اختلاف المشهود به؛ لأن الفعل لا يعاد ولا يكررء فكان الموجود في الزمان 
الثاني غير الموجود في الزمان الأول» بخلاف القول فإنه يعاد ويكررء فكان الموجود في 
الزمان الثاني غير الأول» فلم يختلف المشهود بهء فإذا كان قولاً شرط صحته الفعلء ولا 
وجود له على صفة الصحة بدون ذلك الفعل يصير مختلفا لاختلاف الفعل ضرورة» 
فاختلاف الزمان يوجب اختلاف الفعل» فوجب اختلاف هذا القول فاختلف المشهود بهء 

قال فى كتاب الحدود: إذا شهد أحد الشاهدين على القذف» والآخر على الإقرار 
بالقذف لا تقبل الشهادة وهذا بلا خلاف. 

ولو اتفقا على القذف واختلفا فى الزمان أو المكان» قال أبو حنيفة رحمه الله: 
تقل كن ليان و قفي مغار ا الكاذق ل لديا نونعي سينا للع ل 
تقال هده اعا ف ق أن الشيرة وة كان مها اغا ر الغا وا ار 
لأن المشهود به كلام» والكلام مما يعاد ويكررء ويكون الثاني غير الأول فهو مختلف من 
حيث الحقيقة» لأن تكلمه بالقذف يوم الجمعة غير تكلمه بالقذف يوم السبت حقيقة. 
فباعتبار الحقيقة تثبت شبهة البينة في المشهود بهء والشبهة في باب الحد كالحقيقة. 

والدليل عليه أنه لو شهد أحدهما بالقذف بالعربية» وشهد الآخر بالقذف بالفارسية 
لاتقل الشهادة وإن اتد الود به من جيك المع باعماز الأعادة والتكزار فى 
الكلام» لأن الكلام قد يكون بلغتين [49١ب/‏ 4] مختلفتين ويراد بالثاني عين الأول إلا 
أنهما اختلفا من حيث الحقيقة» فتثبت شبهة البينة باعتبار الحقيقة» والدليل عليه أنه إذا 
شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالإنشاء لا تقبل الشهادة» وإن اتحد المشهود به باعتبار 
المعنى كذا ههناء وأبو حنيفة رحمه الله يقول: بأن فى حد القذف حق الله تعالى» وحق 
العبدء وشبهة البينة لا تمنع القضاء بما هو خالص حق العبد متى يثبت الاتحاد من حيث 
المعنى» كما في الطلاق والعتاق والبيع ويمنع القضاء بما هو خالص حق الله تعالى من 
الحدودء فيوفر على الشبهين حظهماء فنقول: متى ثبت الاتحاد في المشهود به من 
وجهين وكات اليكة من وجه واخت قإنه بيب القضاء عملا بخن العيد». ومين تبنت البينة 
فى المشهود به من وجهين» وثبت الاتحاد من وجه واحدء فإنه لا يجب القضاء عملا 
بحق الله تعالى» وفيما تنازعنا فيه الاتحاد في المشهود به ثابت» من وجهين من حيث 
البق باعقار الأعادة و اقكار اعا رافظ والفيعة :وهر كلمة القدف» فاته قال ف 
ا ال ا وو ا 
الجمعة بهذه الكلمة غير تكلمه بها يوم السبت» وبثبوت البينة من وجه لا يمنع القضاء لما 
فيه من حق العبدء فأما في الفارسية غير تكلمه بالعربية» فإنما ثبت الاتحاد من وجه واحد 
باعتبار الإعادة والتكرارء فيرجح جانب البينة فامتنع القضاء بحق الله تعالى؛ لأن معظم 
الحق في هذا الحد لله تعالى» فكذلك في الإنشاء والإقرار البينة تثبت من وجهين: من 
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حيث التكلم ومن حيث اللفظء فإن كلمة الإنشاء في القذف غير كلمة الإقرار في الإنشاءء 
تقول: زنيت» أنت زان» وفي الإقرار تقول: قذفته بالزناء ففيما قال أبو حنيفة في حد 
القذف عمل بالشبهين لحق الله تعالى وحق العبد بقدر الإمكان» وهما أسقطا باعتبار حق 
العبد في باب القذف عند اختلاف الشاهدين في الشهادة أصلاً وألحقاه بالحدود الخالصة 
لله تعالى» ومهما أمكن العمل بالحجتين في المواضع لا يجوز تعطيل أحدهماء فكان ما 
قاله أبو حنيفة رحمه الله أولى من هذا الوجه . 

وإذا شهد أحد الشاهدين على القتل» والآخر على إقرار القاتل بالقتلء لا تقبل هذه 
الشهادة؛ لأن القتل فعل والإقرار قول» والقول غير الفعل فاختلف المشهود بهء وكذلك 
لو اتفقا على القتل» واختلفا في المكان أو الزمان لا تقبل الشهادة؛ ؛ لأن المشهود به قد 
اختلف› > لأن الفعل الثاني ع غير الفعل الأول حقيقةً وحكماً أما حقيقة فظاعن؟ لأن الأول 
حركات مضت» والثاني حركات يحدثها الآن وأما حكماً؛ فلأنه لا يمكن أن يجعل الثاني 
إخباراً عن الأول حتى يصير تكراراً للأول وإعادة له؛ لأن الإخبار عن الفعل بالفعل لا 
يكون» فكان الثاني فعلاً آخر غير الأول حقيقةٌ وحكماً . 

وكذلك كل ما يكون من باب الفعل نحو السحر وغير ذلك فاختلاف الشهود في 
الإنشاء والإقرار وفي الزمان أو في المكان يمنع قبول الشهادة. 

وكذلك إذا اختلفا فى الآلة التى كان بها القتل» بأن شهد أحدهما أنه قتله بحجر» 
ال لاغ تمصا كدرةة أو شهد ak‏ اله اقلم a‏ لاعن عبلة بين 
تقبل الشهادة؛ لأن المشهود به قد اختلف لأن القتل يختلف باختلاف الآلة» ولأن القتل 
الواحد لا يتصور بآلتين كما لا يتصور في زمانين أو في مكانين. 

REE‏ عا ان مقن هيه ميان الم امت ا رمعي 
شهادتهماء لأن المشهود به مختلف؛ لأن العمد غير الخطأ وحكمهما مختلف. وإن قال 
أحدهما: قتله بالسيف. وقال الآخر: لا أحفظ الذي كان به القتل لا تقبل شهادتهما؛ 
لأن الذي قال: لا أحفظ أقر على نفسه بالغفلة والنسيان» وإنه يبطل الشهادة» وفى كتاب 
الأغازة كل تكبا aS‏ الفا هد اناف المكانة وني علي تمل قانية لذ تفيل لذ 
فسأ لة::واحنة. 1 

وذكرها داود بن رشيد عن محمد» صورتها: ذمي شهد عليه شاهد أنه رآه يصلي في 
مسجد بنى راس شهراً) وشهد آخر أنه يصلي في مسجد بني عامر شهراً» أو .كيين ن 
أنه : رأيته يصلي بالكوفة» وقال الآخر: رأيته يصلي بالشام» فإني أجيز شهادتهما وأجبره 
على الإسلام ولكن لا أقتله. 

قال محمد رحمه الله فى «المأذون الكبير»: وإذا لحق العبد دين فقال المولى : 
عبدي محجور عليه» وقال الغريم: هو مأذون» فالقول قول المولى: فإن جاء الغريم 
بشاهدين» شهد أحدهما أن المولى أذن له في شراء البر» وقال الآخر: إنه أذن له في 
راء الطعام نشهاةتهما جار وكذلك لق فيه احدقيا أن العولن فال له اتر لير 
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وبع » وشهد الآخر أن المولى قال له: اشتر الطعام وبع» تقبل الشهادة لأنهما اتفقا على 
ما يوجب الإذن وهو قول المولى: اشتر وبع» واختلفا فيما لا يحتاج إليه لصحة الإذن 
فيثبت بشهادتهما ما اتفقا عليه. 

يوضحه: وهو أن قوله: اشتر البّر وبع» إذن في جميع التجارات» فكل واحد منهما 
كان شاهداً بالإذن في عموم التجارات معنى» فتقيت الموافقة بيتهما» ولو شهد أحدهما 
أنه أذن له في شراء البر» وشهد الآخر أنه رآه يبيع ويشتري فسكت لا تقبل شهادتهما ؛ فلا 
يغبت الإذن؛ لأنهما شهدا بأمرين مختلفين» شهد أحدهما على القول» وشهد الآخر على 
الفعل» ولو شهد أحدهما أن المولى رآه يشتري البر ويبيع ولم ينهه عن ذلك» وشهد 
الآخر أنه رآه يشتري الطعام ولم ينهه عن ذلك» لا تقبل الشهادة» واختلفت عبارة 
المشايخ في تخريج المسألة» فعبارة بعضهم أن كل واحد منهما شهد بفعل غير الفعل 
الذي شهد به صاحبه» ولم يثبت كل واحد منهما لعدم الحجة فلا يثبت الإذن بخلاف ما 
إذا شهد أحدهما أنه أذن له في شراء البر وشهد الآخر أنه أذن له في شراء الطعام؛ لأن 
هناك انعقد على شيء واحد وهو قول المولى: اشتر وبع» وعبارة بعضهم أن الإذن هنا 
إنما يثبت بالرؤية وترك النهي» والرؤية لا تتحقق بدون المرئي ولم يكن إثبات المرئي هنا ؛ 
لأن المرئي شراء البر وشراء الطعام» وليس على كل واحد من الشرائين إلا شاهد واحدء 
وإذا لم يمكن إثبات المرئي وهو الشراء لم يثبت الإذن بخلاف تلك المسألة؛ لأن هناك 
الإذن يثبت بقول المولى: أذنت له أو بقوله: اشتر وبع وقد أمكن إثبات ذلك؛ لأن 
الشاهدين اتفقا عليه. 

قال فى كتاب السرقة: إذا شهد شاهدان على رجل بسرقة بقرة» واختلفا فى لونهاء 
فال أعدهما هى يتضاء وال عر هن سردا قال أبن س ره الله تفيل 
شهادتهماء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا تقبل شهادتهماء وذكر الكرخي في 
كتابه هذا الاختلاف في لونين متشابهين كالحمرة والصفرة» وفي لونين لا يتشابهان» ذكر 
أن الشهادة لا تقبل إجماعاًء والأصح أن الخلاف في كل واحد. 

فوجه قولهما: أن المشهود به قد اختلف من حيث الحقيقة على وجه لا يمكن 
التوفيق-فلذ شيل الشيادة» كما لوشية احدهيا أت رق يقرة وشيد الا خر أنه سرق توا 
أو هد أنه سزق يقر وة الا عر أنه سرق خمازا 6 والدليل عليه ]ذا شهدا بالخضت 
واختلفا في لون البقرة فإنه لا تقبل الشهادة» مع أن الدعوى هناك في الضمان؛ والضمان 
لا يندرئ بالشبهات؛ فلأن لا تقبل الشهادة على السرقة» وقد تعلق بها ما يندرئ 
بالشبهات أولى . 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: اختلفا فيما لم يكلفا نقله؛ لأن بيان لون البقرة ههنا 
ليس من صلب الشهادة حتى لو سكتا عن بيانه فالقاضي لا يكلفهما ذلك ويقضي 
بشهادتهماء والتوفيق ممكن هنا بأن كان إحدى شقيها بيضاء والأخرى سوداء قلنا: 
والاختلاف فيما لم يكلف الشاهد نقله إذا أمكن التوفيق لا يمنع قبول الشهادة» فإن قيل: 
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التوفيق على هذا الوجه غير ممكن» لأن تلك البقرة تسمى بلقاء ولا تسمى سوداء ولا 
بيضاء» قلنا تلك البقرة إنما سمي في حق من يعرف قيام كلا اللونين» أما في حق من لم 
يعرف إلا قيام لون واحد فهو على ذلك اللون عنده» وتسميتها بذلك اللون» وشهود 
السرقة لا يمكنهم [158أ/ 1] أن يقربوا من السارق ليتأملوا كل جانب من البقرة» إنما 
ينظرون من بعيد فلا يمكنهم الوقوف على قيام اللونين بخلاف الخصب» ٠‏ لأن الغصب يقع 
جهاراً. فيمكن للشاهد أن يقرب من الغاصب فيتأمل - جميع ألوان المغصوب» فلا يشتغل 
ف سقط در تاوت داسو ار اله لأن ذلك اختلاف فيما كلفا 
قله وبغلاق الاصثلاف فى فة الذكررة والأئوكة لان العوديق هتاك غير سكن لأن 
الحيوان لا يجتمع فيه صفة الذكورة والأنوثة» وشيء من صفات العين لا تدل على ذلك 
حتى يصح الاستدلال عليه من بعيد فلا يحل له البيان» فالاشتعال بالبيان يدل على أنه 
ب من البقرة» وعند القرب لا يقع الاشتباه فلا يشتغل بالتوفيق. 

فإن قيل: الاشتغال بالتوفيق بين كلام الشاهدين احتيال لإيجاب الحد وهو القطع. 
والحد مما يحتال لدرئه. 

قلنا: الشهادة حجة من حجج الشرع والأصل في حجج الشرع قبولها لا ردهاء 
فالاشتغال بالتوفيق لصيانة الحجة عن الإبطال لا لإيجاب الحدء ثم إذا وقعنا وقبلت 
الها مين الخد فنرورة ل فصا 

ولو شهدا على رجل بسرقة ثوب وقال أحدهما: إنه هروي» وقال الآخر: إنه 
مَرَوي» ففيه اختلاف النسخ» ففي نسخ أبي سليمان ذكر هذه على الخلاف الذي ذكرنا في 
البقرة» وفي نسخ أبي حفص ذكر أن الشهادة لا تقبل عندهم» وأبو حنيفة يحتاج إلى 
الفرق بين المسألتين على ما ذكر في نسخ أبي حفص . 

والفرق: وهو الهروي والمروي جنسان مختلفان» والشهود كلفوا قبل بيان الجنس»› 
فقد اختلفوا فيما كلفوا نقله» فلا تقبل شهادتهم» فأما لم يكلفوا نقل لون البقرة فذاك 
اختلاف فيما لم يكلفوا نقله. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله: إذا شهد شاهد على رجل أنه أقر 
أن لهذا المدعي عليه ألف درهم من قرض» وشهد الآخر أنه أقر أن هذا المدعي أودعه 
آلف درهم» قال: هذا جائز» ومعنى المسألة أن المدعي يدعي عليه ألف درهم ديناً مطلقاً 
من غير أن يتعرض بسبب» فأما إذا ادعى أحد السببين فقد كذب أحد شاهديه» فلا تقبل 
شهاذتهماة :وذلت هذه المسالة أن المدعى إذا دعي الدين عطقا وشهد له الشهوه بالسبب 
أن الشهادة تقبل» فرق بين هذه المسألة وبيتما إذا لم يشهد الشهود على إقراره» ولكن 
شهد أحدهما أن لهذا المدعي عليه ألف درهم من قرض» وشهد الآخر أن لهذا المدعي 
عنده ألف درهم وديعة أنه لا تقبل شهادتهما. 

ووجه الفرق: أن الشهادة على الإقرار إذا قبلت صار المشهود به كالمعاين» فصار 
كأنه أقرء ثم في الإقرار الاختلاف في السبب لا يمنع وجوب المال حتى إذا قال المقر: 
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إن له علي آلف درهم من قرض» وقال الطالب: لا كن شع لا يكرت عدا E‏ 
نالعا م ونون الال ولم يكن ذلك تكذيباً للمقرء > فأما اختلاف السبب في الشهادة 
مانع قبول الشهادة. 

والفرق: أن الشهادة لا تكون ملزمة بنفسها فلا تكون لها صحة إلا عند اتصال 
القضاء بهاء فلابد للقضاء بالمال من سبب» لأن الحكم لا يمكن إثباته إلا بسبب» ومع 
اختلافهما فى السبب لا يمكن القضاء به» فأما الإقرار حجة ملزمة فلا حاجة فيه إلى 
إثبات السبب إنما الحاجة إلى إثبات الحكم» وقد ثبت الحكم بشهادتهما على الإقرار به 
فقد حصل المقصود فلا يلتفت إلى السبب بعد ذلك. 

قال: ألا ترى أن أحدهما لو شهد أن الكساء الذي عليه للمدعى اغتصبه منهء 
شيك" الأعر الداقو ]ند اروهو ]ناه O‏ طانم ميحد اناكم و اللمدفن: قفي :د 
للمدعي ؛ لأن المقصود إثبات ذلك الكساء للمدعي » وقد ثبت ذلك بشهادتهما فاختلافهما 
فيما سوى ذلك لا يضره. 

قال في كتاب الإجارات: رجل ادعى على رجل أنه أجر عبده» وجحد رب العبدء 
فأقام المستأجر شاهدين شهد أخدهما أنه استأجره بخمسة» وهو يدعي أربعة أو خمسة» 
وشهد الآخر أنه استأجره بستة» فالشهادة باطلة إن ادعى أربعة» فلأنه كذب شاهديهء وإن 
ادعى خمسة فلأنه كذب أحد شاهديهء وهو الذي شهد بستة؛ ولأن حاجتهما إلى إثبات 
عقد الإجارة» وعقد الإجارة بخمسة غير عقد الإجارة بستة؛ لأن الأجر بدل عن المنفعة 
كالثمن في البياعات» وكما أن البيع يختلف باختلاف الثمن» فكذلك الإجارة تختلف 
باختلاف الأجر فاختلف المشهود به» وقد بينا أن اختلاف الشهود يمنع قبول الشهادة. 

فإن ادعى المستأجر أنه يكاري دابة إلى بغداد بعشرة ليركبها ويحمل عليهاء وأقام 
شاهدين شهد أحدهما: أنه تكاراها ليركبها بعشرة» وشهد الآخر أنه تكاراها ليركيها 
ويحمل عليها هذا المتاع المعروف بعشرة فالشهادة باطلة» لأن في شهادة أحدهما أن 
العشرة جميع بدل منفعة الركوب» وفي شهادة الآخر أن بعض العشرة بمقابلة منفعة 
الركوب؛ لأنه قابل العشرة بالركوب وحمل المتاع» فتوزع عليهما فاختلف شهادتهما في 
أجر الركوب» وقد ذكرنا أن اختلاف الشاهدين في الأجر يمنع قبول شهادتهما . 

ولو شهد أحدهما أنه تكارى دابة بعينها بأجر مسمى إلى بخداد» وشهد الآخر أنه 
تكاراها ليحمل عليها حمولة معروفة إلى بغداد بعشرة دراهم»ء لا تقبل هذه الشهادة سواء 
ادعاها المستأجر أو رب الدابة» لأنه إذا لم يبين أحد الشاهدين أنه يركبها أو يحمل 
عليهاء كانت هذه شهادة بإجارة فاسدة» لأنه إذا لم يبين جنس المعقود عليه فمنفعة 
الركوب غير منفعة الحمل» والضرر الذي يلحق الدابة يختلف» وجهالة المعقود عليه 
يوجب فساد الإجارة» وكذلك إذا شهد أحدهما أنه تكاراها ليركبهاء وشهد الآخر أنه 

تكاراها ليحمل عليهاء > لأنهما اختلفا في المعقود عليه؛ واشكللاف المعفوة عليه يوب 

اختلافاً في العقد» فيكون هذا اختلافاً في المشهود به» فلو ادعى أنه سلم ثوباً إلى صباغ 
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والصباغ يجحد وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنه دفعه ليصبغه أحمرء وشهد الآخر أنه 
دفعه ليصبغه أصفرء فالشهادة باطلة لأنه اختلف المعقود عليه باختلاف الصبغ» واختلاف 
المعقود عليه يوجب اختلاف العقدء فاختلف المشهود به. 

وكذلك اذا جحد رب الثوب وادعاها الصباغ؛ لأنه لما اختلف المشهود به لابد 
وأن يدعى أحدهماء وعند ذلك يصير مكذباً شاهده الآخر فلا تقبل شهادة ذلك الشاهد 
للتكدييى ولا يك ا و يفضي ا 

قال في كتاب الرهن: رجل ادعى رهناً فشهد له شاهدان» شهد أحدهما أنه رهنه 
بمئة وشهد الآخر أنه رهنه بمئتين لا تقبل شهادته عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد رحمهم الله تقبل شهادتهماء فقد جعل حكم الاختلاف في الرهن حكم الاختلاف 
في الدين» وفرق بين الرهن وبين البيع» فإنه إذا شهد أحد الشاهدين على البيع بمئة وشهد 
الآخر على ال بين لا تقبل الشهادة بالاتفاق؛ لأن البيع يختلف باختلاف الثمن» ولم 
يجعل الرهن مختلفاً باختلاف الدين بل جعله اختلافاً في نفس الدين» وإنما كان كذلك 
لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء بقدر الدين» فكان هذا اختلافاً في قدر الدين وفي 
ا همان ما من الدين بالرهن› فيكون هذا على الاختلاف الذي ذكرء ولا 
كذلك فصل البيع . 

وإن شهد أحدهما بكر حنطة والآخر بكر شعير فشهادتهما باطلة؛ لأن المشهود به 
كناف ون شين اة اه رف ب وي اه دعي المرتين الها بل 
الشهادة بالاتفاق» وإن ادعى أكثرهما قبلت شهادتهما على مئة لاتفاق الشاهدين على 
المئة» وكان العين رهناً بمئة» وإن كانت قيمة الرهن مئة وخمسين» وقال المرتهن بعدما 
شهد الشاهدان على نحو ما بينا من اختلافهما فيه: لى عليه مئة وخمسون وهذا رهن 
بكذه #القول كول ال لثم كر قوت ا ا افيا عل اله فإن أقام 
الراهن بينة أنه رهنه بمئة وخمسين» وأقام المرتهن بينة أنه رهنه المئةء فالبينة بينة الراهن؛ 
لأنها تنبت زيادة فى الاستيفاءء وإن اختلفا فى قيمة الرهن بعدما هلك كله أو بعضه»ء 
فالقول قول المرتهن في قيمة الهالك مع يمينه» والبينة بينة الراهن. 

قال في كتاب الحوالة: إذا شهد رجلان على رجل أنه كفل بألف درهم لفلان عن 
فلانء فقال أحدهما: إلى شهر كذاء وقال الآخر: حالة» وادعى [/5١ب/5]‏ الطالب 
الحلول» وجحد الكفيل ذلك كله أو أقر بالكفالة وادعى الأجل» فالمال حال في 
الوجهين» أما إذا أقر بالكفالة وادعى الأجل فلأن الأصل في المال الحلول» والأجل 
عارض» وليس عليه إلا شاهد واحدء وأما إذا جحد الكفيل ذلك كلهء فلأن الشاهدين 
اتفقا على الألف» وتفرد أحدهما بالأجل فيثبت ت ما اتفقا عليه ولا يثبت ما تفرد به 
أحدهماء وفي كتاب الحوالة أيضاً: إذا أقام شاهداً واحداً أن فلاناً أحاله على هذا بألف 
درهمء وأقام شاهداً آخر أنه بمئة دينار لا تقبل شهادتهماء وإن شهد أحدهما بالف درم 
وشهد الآخر بألف ومئة دينار» تقبل شهادتهما على الألف؛ لأنهما اثفقا على الألف :لفقلا 
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ومعنى وتفرد أحدهما بزيادة مئة دينار» وليس هذا نظير البيع؛ لأن البيع يختلف باختلاف 
الثمن» أما حوالة الدراهم لا تختلف بحوالة الدنانير لا نفسها ولا حكمهاء فكان نظير 
الاختلاف في الدين المطلق» وتأويل المسألة إذا كان المدعي يدعي الدراهم والدنانير 
جملةء أما إذا كان يدعي الدراهم وحدها لا تقبل الشهادة» لأنه يصير مكذبا الذي شهد له 
باللتانىي: 

قال في «أدب القاضي» إذا طلب الشفيع الشفعة وأقام شاهدين» شهد أحدهما أنه 
اشترى بألف» وشهد الآخر أنه اڈ شترى بألفين والمشتري يقول: اشتريتها بثلاثة آلاف لا 
تقبل شهادتهما؛ لأن عقد الشراء بألف غير عقد الشراء بألفين» وكذلك لو شهد أحدهما 
بالشراء بألف درهم وشهد الآخر بمئة دينار لا تقبل الشهادة» وكذلك لو شهد أحدهما أنه 
اشترى من فلان» وشهد الآخر أنه اشترى من فلان آخر لا تقبل شهادتهما لأن الشراء من 
عمرو غير الشراء من زيد» وليس على كل واحد منهما إلا شاهد واحد. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله : ا 
به أخذ هذا العبد من فلان» وشهد آخر أن هذا العبد لفلان لم يقض للمشهود له بشي 
لأنهما اختلفا . 

بيانه: أن أحدهما شهد على الإقرار بالأخذ منه» وأنها شهادة على الإقرار بفعلهء 
والآخر إنما شهد بالملك» وهو وصف في المحل وهما مختلفان» ولأن أحدهما شهد 
بالملك له والآخر لم يشهد بالملك له إنما شهد على أنه أخذه منه فكانت شهادة على قيام 
يده وأنها وصلت إليه من جهته› ولو ثبت ذلك يؤمر بالتسليم إليه من غير أن يقضى له 
بالملك» فلم يتفق الشاهدان لا على الملك ولا على الأخذ فلهذا لا يقضى للمشهود له 
بشيء . 

ولو شهد أحدهما أنه أقر أنه أخذه منهء وشهد الآخر أنه أقر أنه أودعه إياه جازت 
شهادتهماء حتى يؤمر المدعى عليه برد العبد على المدعى ؛ لأنهما أجمعا على إقراره أنه 
أخذه منه» لكن شهد أحدهما على إقراره بأخذ مفرد» وشهد الآخر على إقراره بالوديعة 
فوجب القضاء بما اتفقا عليه» وهو الأخذ من المدعي» وإذا ثبت يؤمر بالرد على المدعي 
ولكن لا يقضى له بالملك لعدم الحجة على الملك» وكذلك لو أن الذي شهد بالوديعة لم 
يشهد بالوديعة إنما شهد أنه أقر أنه دفعه إليه فلان» وفيما إذا شهد أحدهما أنه أقر أنه 
أخذه منه» وشهد الآخر أنه أقر أنه أودعه إياه. 

نوع إشكال» لأن المشهود به في شهادة أحدهما الإقرار بالأخذ من المدعي» 
والمشهود به في شهادة الآخر الإقرار بالإيداع» والإقرار بالإيداع لا يكون إقراراً بالأخذ 
منه» ألا ترى أن من قال لغيره ا ل ا ل 
غصبته مني غصباًء إن القول قول المقر له وهو ضامن للعبد إن هلك في يده؟ ولو قال: 
أودعتني هذا العبد» وقال المقر له: لا بل غصبته مني » فالقول قول المقر. 

وما افترقا إلا باعتبار أنه في المسألة الأولى أقر بفعل نفسه» وهو الأخذ منه وادعى 
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الإذن» وأنكر المالك الإذن فلم يثبت يثبت الإذن» وبقى إقراره بالأخذء والأخذ إذا خلي عن 
الإذن كان سيا للضمان» وفي المسألة الثانية لم يقر بفعل نفسهء وهو الأخذء إنما أقر 
بفعل المالك وهو الإيداع فلم يكن مقراً بسبب وجوب الضمانء فلا يجب عليه الضمان» 
فكذلك مسألتناء الذي شهد على الإقرار بفعل المدعي وهو الإيداع لا بفعل ذي اليد 
والذي شهد على الإقرار بالأخذ شهد على الإقرار بفعل ذي اليد وهو الأخذء فينبغي أن 
لا يقضي بشهادتهماء وسيأتي بعد هذا مسألة أخرى بخلاف ما ذكر ههناء وكذلك لو شهد 
أحدهما أن صاحب اليد أقر أنه اغتصبه من هذا المدعي» وشهد الآخر أنه أقر أن هذا 
المدعي أودعه إياه» أو شهد الآخر أنه أقر أنه أخذه من هذا المدعي قبلت 0 
وأمر المدعى عليه بالرد على المدعي؛ لأنهما اتفقا على يد المدعي فيما مضى من 
الزمان» وعلى وصوله إلى المدعى عليه من جهة المدعي» فيقضي بما اتفقا عليه وهو 
وصول العين إلى المدعى فلن جهة المدعي :وغد ذلك يزمر وانرد عله ولكق لا 
يقضى بالملك للمدعي؛ لأن الشهود لم يشهدوا له بالملك» وبقي المدعئ عليه لم يصر 
مقضياً عليه بالملك إنما صار مقضياً عليه بالأخذ من المدعي» وليس من ضرورة الأخذ 
ان یکن الجا خرد هلكا لااد مه ۰ 


وذكر في «المنتقى» عين مسألة العبد ووضعها في الثوب» وذكر أنه إذا شهد أحد 
الشاهدين على إقرار صاحب اليد أنه غصبه من المدعي» وشهد الآخن على إقراره أن 
المدعى أودعه إياه» فزاد ههنا زيادة على ما ذكر فى مسألة العبد فقال: وقال المدعي : قد 
أ بها كال ميا a‏ لق كناف EEE‏ فيه 
الكو مقر يملكه لقي وم أقيل: هه بعد ولك ا على ارب بی من صاب 
اليد» وإنه بخلاف ما ذكر فى مسألة العبد. 

ووجه ذلك: أن الغصب يقع من الملاك» والإيداع يكون من الملاك بحكم 
الغالب» فكان الإقرار بالإيداع والغصب إقراراً بملك المستودع والمغصوب منه من هذا 
الوجه» ثم قال: وإن شهد أحدهما على إقراره أنه اغتصبه من المدعي» وشهد الاخر على 
إقراره أنه أخذى قضيت به للمدعي» وجعلت المدعى عليه على حجته من قبل» أن 
الإقرار منه بالأخذ ليس بإقرار بالملك» م ولو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أنه 
أخذه منه هذا الثوب وشهد الآخر على إقراره أنه أودعه إياه وقال المدعي : قد أقر هو بما 
قالا > لكني أودعته منهء قال: لا تقبل هذه الشهادة» وغلل بوقال: لأن ههنا لم يجمعا 
على الإقرار بالملك ولا على الإقرار بالأخذ؛ لأن الذي شهد بالوديعة ما شهد بالأخذث 
وما ذكر من الجواب والتعليل في مسألة العبد يخالف ما ذكر من الجواب والتعليل في 
مسألة الثوب؛ لأن في مسألة الثوب لم يجعل الإقرار بالإيداع إقراراً بالأخذ» ولم تقبل 
هذه الشهادة» وفي مسألة العبد جعل الإقرار بالإيداع إقراراً بالأخذء وقبل الشهادة للرد 
على المدعي» فإن كان في المسألة روايتان فوجه الرواية التي قال فيها : لا تقبل هذه 
الشهادةء أن الشهادة على الإقرار بالإيداع ليست بشهادة على الإقرار بأخذه منه؛ لأن 
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الإيداع يت يتحقق بدون أخذه على ما مر» فلم يقع الاتفاق منهما على شيء فلا تقبل 
شهادتهما. 

وجه الرواية التى قال فيها: تقبل هذه الشهادة على الرد أن الأخذ بهذه الشهادة إن 
لم يثبت» فقد ثبت وصول العين إلى المدعى عليه من يد المدعي» وهذا القدر كاف 
للقضاء بالرد على المدعي» وإن لم يكن في المسألة روايتان فوجه الفرق بينهماء وبيان 
جهة التوفيق: أن مو ضوع مسألة الثوب: أن المدعي ادعى الإيداع» ودعوى الإيداع دعوى 
فعل نفسه فليس فيه دعوى الأخذ على المدعى عليه فلا يمكن القضاء بالأخذ على 
المدعى عليه» إذ لا دعوى فيه. 

موضوع مسألة العبدء أن المدعي ادعى الأخذ على المدعى عليه فكان مدعياً الفعل 
عليه فليس في شهادة الإيداع ما ينافيه» وقد اتفقا على وصول العين إلى المدعى عليه من 
جهة المدعي فيمكن القضاء بهاء يوضحه: : أن الشهادة على الإيداع شهادة على وصول 
العين إلى يده فحسب من غير أن يكون منه فعل في العين يكون ذلك الفعل سبباً لوجوب 
الضمان عليه» ومتى ادعى الأخذ فقد ادعى وصوله الى يده بفعل ذلك الفعل سبباً لوجوب 
الضمان عليه» فكانت هذه شهادة بأقل مما ادعاه المدعي» فقبلت» فأما إذا ادعى الإيداع 
فهو لم يدع على المدعى عليه إلا مجرد وصول العبد إليه من غير أن يدعي عليه فعلاء 
كان سبباً لوجوب الضمانء فإذا شهد على الإقرار بالأخذء والأخذ سبب لوجوب 
الضمان» كانت هذه الشهادة بأفضل مما ادعاه المدعى» فلا تقبل» ولو شهد شاهد أن 
صَاحَتٌ [4/1143] اليد اقر أنه لهذا المدعى» وشنهد آخر أنه آقر أن العدفى أودعه مةه 
تقبل هذه الشهادة» وقضى بالعين للمدعي» لما ذكرنا: أن الإقرار بالإيداع إقرار بالملك 
للمودع» فالشاهدان اتفقا على الإقرار بالملك للمدعي فتقبل شهادتهما . 

ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه قتل وليه عمداً وجاء بشاهدين» شهد أحدهما أنه 
قتله عمداً بالسيف» وشهد الآخر أنه قتله عمداً بالسكين لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنهما 
اختلفا في آلة القتل وقد مرت هذه المسألة من قبل» وإنما أعادها ليذكر الفرق بينه» وبينما 
إذا شهد أحدهما على إقراره أنه قتله عمداً بالسكين» فقال ولي القتيل: أنه أقر بما قال» 
ولكنه والله ما قتله إلا بالسيف» أو قال: صدقا جميعاً لكنه والله ما قتله إلا بالرمح فهذا 
كله سواء» ويقتص من القاتل . 

والفرق من وجهين: أحدهما: أن في تلك المسألة: القاضي إنما يقضي بوجوب 
القصاص إذا ثبت القتل عنده» ولم يثبت القتل بهذه الشهادة لأن باختلاف الآلة يختلف 
القتل» فلا يقع الاتفاق على قتل واحدء فلا يمكن القضاء بشهادتهماء أما في هذه 
المسألة: القاضي إنما يقضي بوجوب القصاص بناء على إقراره بوجوب القصاص» 
والشاهدان مع اختلافهما في الآلة اتفقا على إقراره بوجوب القصاص عليه فلهذا اقتص 
ف ولآن الدغعوى فن قر قا الخاد قرط فول البيثة فى تلك السالةء لايد وان بل 
المدعي القتل بإحدى الآلتين إذ لا يمكنه القتل بكلا الآلتين» لأن في دعواه ذلك تكذيب 
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لهما لتعذر وجود قتل واحد بكلا الآلتين» وإذا ادعى بإحدى الآلتين فقد كذب شاهده 
الآخرء وههنا أمكنه تصديق الشاهدين مع دعواه القتل بإحدى الآلتين وبآلة أخرى والقتل 
بكل واحدة من هاتين الآلتين يوجب القصاص» فيكون مقراً على نفسه بوجوب القصاص 
فلهذا افترقا . 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير»؟: رجل في يديه عبد ذكر أنه عبده ورثه من 
أبيه فادعى رجل آخر أنه عبده» وأقام البينة على إقرار صاحب العبد: أنه للمدعي قبلت 
بينته» وقضي بالعبد للمدعي اعتباراً للإقرار الثابت بالبينة الثابتة عياناً» وقد مرت هذه 
المسألة من قبل» وكذلك إذا شهدا على إقراره أنه اشتراه من المدعي بألف درهم» وقال 
المدعي : قد أقر بما قال ولكنه لم يشتره مني › قبلت الشهادة وقضي بالعبد للمدعي؟ لأن 
إقراره بالشراء من المدعي إقرار بالملك للمدعي» وقد مرت هذه المسالة أيضباة وإنما 
أوردناها ههنا لزيادة تفريم ) وكذلك لو أقام شاهداً أن الذي في يديه العبد أقر أن العبد 
عبد المدعي» وأقام شاهداً آخر أن الذي في يديه العبد أقر أنه اشترى العبد من المدعي 
بألف درهم» وقال المدعي صاحب اليد اد بماءقال الكناهداة ا أن لم ابع منهاشبيقاًء 
تقبل هذه الشهادة ويقضى بالعبد للمدعىء لأن الشاهدين اتفقا فيما هو المقصود من هذه 
الشهادة لأن المقصود من هذه الشهادة إقرار ذي اليد بان العيد لحد دون إثبات السرا 
ددن اليا ردا عل اا هه العدو ره ایی لذ ی ل كفي 
بالشراء حصل القضاء لذي اليدء وهما إنما شهدا عليه لا له فعلم أن المقصود من هذه 
الشهادة إقرار ذي اليد بأن العبد للمدعى دون إثبات الشراء وهما اتفقا فى هذا المقصود 
أمآ الأول قلا شك وأما الثائى+:قلأنه شهد ضلى إقراره بالشتزام من المدعي والإقوار 
بالشراء من المدعي إقرار بالملك للمدعي» وهذا الجواب مستقيم على رواية «الجامع»: 
أن الشراء والاستيام إقرار بالملك للبائع» أما على رواية «الزيادات»: فليس بإقرار بالملك 
للبائع فيحمل أن تكون المسألة على روايتين» فإن لم تكن المسألة على روايتين فوجهه 
على رواية «الزيادات»: أن الشراء إقرار من المشتري أنه لا ملك له في المحل» فخرج من 
البين» فيأخذه المدعي لأنه يدعيه ولا مزاحمة له فيه» ثم شرط القبول هذه الشهادة أن 
يقول المدعي : إن ذا اليد أقر بأمرين جميعاً إلا أني لم أبعه منه» حتى لو قال المدعي: إن 
صاحب اليد أقر بأحد هذين الأمرين دون الآخر لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنه يصير مكذبا 
أحد شاهديه» وكذلك إذا شهد أحد الشاهدين أن الذي في يديه العبد أقر أن المدعي 
رهنب اتويت الآخر آن ذا« اليد أثر أن الحدضي تصدق به علجء وقال العدع 
صاحب اليد: أقر بالأمرين إلا أني ما وهبته وما تصدقت به عليه» فإنه يقضي بالعبد 
للمدعى ؛ لأن كل مستوهب ومتصدق عليه مقر بالملك للواهب والمتصدق. 

وكذلك لو شهد أحد الشاهدين أن الذي في يديه العبد أقر أنه اشتراه من المدعي 
بألف درهم» وشهد الآخر أنه اشتراه بمئة ديثار» أو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أنه 
قد استأجره من المدعي بعشرة دراهم» وشهد الآخر أنه أقر ذو اليد أنه اشتراه منه بألف 
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درهم أو شهد أحدهما أنه سمع ذا اليد يقول للمدعي : : هب هذا العبد لي وشهد الآخر 
أنه سمع ذا اليد يقول للمدعي : تصدق علي بهذا العبد» أو شهد أحد الشاهدين أن ذا اليد 
قال للمدعي : بعني بألف درهم» وشهد الآخر أن ذا اليد قال للمدعي : بعني بمئة دينار» 
وقال المدعى : أقر ذو اليد بذلك كلهء إلا أنى ما بعت منه ولا أججرت» فالقاضي يقضي 
في هذه الوجوه كلها بالعبد للمدعي . ۰ 0 

وكذلك إذا شهد أحدهما على إقرار الذي في يديه العبد أن العبد للمدعي» وشهد 
الآخر على إقراره أن المدعي أودعه إياه» قبلت شهادتهماء وقضي بالعبد للمدعي لأنهما 
اتفقا على إقرار ذي اليد أن العبد ملك المدعي؛ لأن الإقرار بالإيداع إقرار بالملك للمودع 
لأن الإيداع عقد شرعي لا يصح شرعا إلا من المالك. 

وكذلك إذا شهدا على الإقرار ذي اليد بالإيداع قضي للمودع؛ لأنهما شهدا على 
إقراره بالملك للمدعي» ولو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي» وشهد 
الآخر على إقراره أنه عبد المدعي أودعه إياهء قضي به للمدعي ؛ لأنهما اتفقا على إقرار 
ذي اليد يكون العبد للمدعي» » لكن زاد أحدهما ا مئه» ولو شهد أحدهما 
على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي» وشهد الآخر على إقراره أن المدعي دفع العبد إليه 
لا يقضى بالعبد للمدعي . وكذلك إذا شهد على إقراره أن المدعي دفع العبد إليه لا يقضى 
بالعبد للمدعيء فلم يجعل الإقرار بالدفع إقراراً بالملك للدافع وجعل الإقرار بالإيداع 
إقراراً بالملك للمودع . 

والفرق : أن الإيداع عقد شرعي يوجب ثبوت اليد للمودع وثبوت ولاية الحفظ وأنه 
لا يصح إلا من المالك باعتبار الأصل فكان إقراراً بالملك له فأما الدفع ففعل حتى 
يوعد من الكالك ون عيبو المالك؟ وصحته بوجوده حياً فلم يكن مفتقراً إلى الملك» فلم 
يكن الإقرار بالدفع إقراراً بالملك للدافع» فلا يقضى بالعبد للمدعي ولكن يؤمر المدعى 
عليه بالدفع إلى المدعي» وقد ذكرنا هذا الفصل في المسألة التي حكينا عن ابن سماعة 
فيما تقدم . 

وكذلك لو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي» وشهد الآخر على 
اأرارة فع من اا ا بی بقعي و ا دمت 
ملك نفسه» فكان الإقرار بالغصب إقراراً بالملك للمغصوب منه. 

وكذلك إذا شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي وشهد الآخر على 
اا أنه و مه أن اهاج تعد فى بالعد اللشض لان الزن والإجارة كل ولخد 
منهما عقد شرعي لا صحة له إلا بقيام الملك للراهن والأجر على اعتبار الأصل» وكان 
الإقرار بهما إقراراً بالملك للمدعىء وهذا كله إذا قال المدعي : إنه أقر بما قال الشاهدان 
إلى آخر افا قبل هدا ,ولو الى عليه العيه ا :]الع كان للمدعي» 
وادقى أن انوع ا ا ای شيد | ها !ذه ف آله تعدق 
بهذا العية :على المد عليه وا لا عر شهدةاة الد أ انه وجب ذا العية من 
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المدعى عليه» فالقاضى لا يقبل هذه الشهادة إلا أن يأتى شاهد آخر يشهد على الهبة أو 
على الصدقة» بخلاف ما تقدم. : 

والفرق أن [594١ب/‏ 4] صاحب اليد ههنا أقر بالملك للمدعي في العبدء وادعى 
اق الك فن التدض فلو لال من سبي الي اخن:العتدين [ة الأ يعور أن 
O‏ رالسد عه جسم واه قن كاله بو اعدف AE‏ كله وا e UO‏ 
الايد اعدا ون ادعن اعدا بصيو ما شاهده لا فلا يقي له عله 
أدعن إلا افد واد . 

أما فيما تقدم فالمدعي لا يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليد حتى يحتاج إلى 
إثبات سبب الملكء» وإنما ادعى أن العبد ملكه من الأصل» ولم يكن محتاجأ إلى إثبات 
سبب الملك» بل حاجته إلى إقرار ذي اليد أن العبد ملكه وقد ثبت ذلك من الوجه الذي 
بيناء وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما أن المدعي أقر أنه وهبه للذي فى يديه وقبضه؛ 
لأنيما انفقنا على ی ا اعفافا فى اللفظ ا كن الل وای 
والهبة من أسماء الهبة» يقال: نحله كذا وعمره كذاء ووهبه كذاء والاختلاف في اللفظ 
لا يمنع قبول الشهادة بعد الاتفاق على المعنى كما لو شهد أحدهما بالنكاح والآخر 
بالتزويج بخلاف الهبة والصدقة؛ لأنهما يختلفان لفظاً ومعنى» أما لفظاً : فلا شك؛ وأما 
معنی : : فلآن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى ولا رجوع فيهاء والهبة يراد بها وجه العبد 
وفيها رجوع» وكانا مختلفين لفظاً ومعنى وليس على أحدهما شهادة شاهدين. 

وزعم بعض مشايخنا أن الاختلاف بين الهبة والصدقة من حيث إن في الهبة رجوع 
ولا رجوع في الصدقة وليس كما ظنواء ألا ترى أنه لو شهد أحدهما بالهبة من فقير أو من 
ذي رحم محرم وشهد الآخر بالصدقة لا تقبل الشهادة ولا رجوع له وإنما الاختلاف من 
حيث الذات» فذات الهبة غير ذات الصدقة. 

وكذلك إذا شهد أحدهما أنه باعه من الذي هو فى يديه وقبض الثمن» وشهد الآخر 
على أنه وهبه من الذي في يديه لا تقبل شهادتهما؛ لاختلاف ظاهر بين البيع والهبة. 

وكذلك لو شهد أحدهما أنه باعه وشهد الآخر أنه باعه بمئة دينار وقبض الثمن لا 
تقبل شهادتهماء لأن البيع يختلف باختلاف الثمن فيختلف المشهود به وكذلك إن كانت 
الشهادة على الإقرار بالبيع كما وصفنا؛ لأنهما لم يجتمعا على بيع واحد» ولو كان 
صاحب اليد ادعى أنه اشتراه من المدعي بألف درهم وقبض الثمن وجاء بشاهدين شهدا 
على البيع وقبض الثمن» إلا أنهما لم يبينا مقدار الثمن» فالقاضي يقبل هذه الشهادة؛ 
لأنهما اتفقا على البيع وقبض الثمن كما ادعاه المدعي وسكوتهما عن بيان مقدار الثمن 
احتمل الموافقة» لجواز أنهما لو استفسرا هنا الثمن ألفاً كما ادعاه المدعي» ويحتمل 
أنهما هنا بخلاف ذلك فلا تثبت المخالفة فيما اتفقا عليه لتوهم الخلاف. 

وكذلك لو شهدا على إقرار المدعي بالبيع وقبض الثمن ولم يبينا مقدار الثمن وذو 
اليد يقول اذ شتريته بألف درهم ونقدت الثمن» فالقاضي يقبل الشهادة» وهذا بخلاف ما لو 
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شهدا على قبض الثمن فإنه لا تقبل شهادتهماء لأن الثمن إذا كان مقبوضاً فلا حاجة إلى 
القضاء بالثمن» لأنه وقع الفراغ منه» إنما الحاجة إلى إثبات الملك في المبيع فحسب» 
وأمكن القضاء ء بالملك في المبيع» » لاتفاق الشاهدين على ذلك» فأما إذا لم يكن الثمن 
نقبوضا فكما مست الحاجة إلى القضاء بالملك مست الحاجة إلى القضاء بالثمن وتعذر 
القضاء بالئمن لجهالته . 


يوضح ما ذكرنا أن الشهادة على البيع وقبض الثمن شهادة بالملك المطلق للمدعي» 
لا أنه شهادة بالعقد» ألا ترى أن شاهدين لو شهدا على رجل أنه باع عبده بخمسمائة 
درهم من فلان» وقبض الثمن فقضى القاضي بالملك للمدعي ثم رجعا عن شهادتهماء 
وقيمة العبد ألف درهم أنهما يضمنان قيمة العبد دون الثمن» ولو حصل القضاء بزوال 
الملك عن العبد بالثمن لضمنا الثمن فعرفت أن القضاء بزوال الملك غير مقابل بالثمن 
حتى يضمنا قيمة العبد الذي تلف بشهادتهماء وإذا كان هكذا لم ب مضو افج ردا به 
يناد اردان الثمن فلا يمتنع القبول بترك بيان الثمن» فأما الشهادة على على البيع بدون 

قبض الثمن شهادة بالعقد بدليل عكس ما ذكرناء وتعذر القضاء ء بالعقد لكون الثمن 
مجهولاً؛ ولأن الجهالة إنما تمنع جواز البيع باعتبار أنها مانعة من التسليم والتسلم» وإذا 
كان الثمن مقبوضاً فلا حاجة إلى التسليم والتسلم» > لأنه وقع الفراغ عنه فلا يمتنع القاضي 
من القضاء به» وإن بين أحدهما الثمن وهو ألف كما ادعاه المدعي وسكت الآخر عن 
بيان الثمن» ولكن كل واحد منهما شهد بقبض الثمن قبلت شهادتهماء لأنهما اتفقا على 
ابرح رد رك ين كح ع اد اين حو O‏ 
استفسر لبين أن الثمن ألف واحتمل المخالفة فلا تثبت المخالفة فيما اتفقا عليه لتوهم 
الخلاف› يان رن الي 0 الثمن» وإنما ادعى البيع وقبض البائع الثمن» 
وشهدا على الشراء بألف» وذكرا قبض الثمن قبل القاضي شهادتهماء لأن الثمن إذا كان 
موا فالشهادة لا تقع بالثمن وكذا القضاء ء لا يقع بالثمن فكان ذكره والسكوت عنه 
سواء» فقد اتفقت الدعوى والشهادة والمخالفة موهوم» فإن المدعي لو استفسر ربما بين 
أن الثمن ألف كما شهد به الشهود» فلا تبطل شهادتهما بألف درهم» وإن بين أحدهما أن 
الثمن لف درهم وبين الآخر أن الثمن مئة دينار لا تقبل شهادتهماء وإن شهدا بقبض 
الثمن؛ لأنه لابد وأن يدعي أحد العقدين» وعند ذلك يصير مكذبا شاهده الآخر. 


وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله فى رجل ادعى دارا في يدي رجل 
وجاه يفا هتين قد أا أنه ار الد وشدين الآخر على اتر ار ماي اليف إنها 
للكاف 6 اا فين لوف بالملك واه لس ول دو لاخر 
شهد على إقرار المدعى عليه بالملك للمدعي والإقرار قول» فاختلف المشهود به من 
حيث الصورة» وكذلك من حيث المعنى» لأن الإقرار حجة الملك على المدعى عليه وهو 
المقر لا أن يكون نفس الملك» ولم يقم على الإقرار حجة حتى صار كالمعاين» فيقضي 
به ولم يقم على الملك شاهدان حتى يمكن القضاء بالملك للمدعي بشهادتهماء فتعذر 


۸٦‏ كتاب الشهادات 


القضاء بشهادتهما فلا يقض بهماء فرق بين هذا وبينما إذا شهد أحدهما للمدعى على 
المدعى عليه بألف وشهد الآخر على إقرار المدعي عليه بالألف قال: هذا جائز لأنه إقرار 
كلهء وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله. ذكر الناطفي رواية أبي يوسف في «واقعاته» 
فقد فرق بينهما وأشار إلى الفرق أن شهاذة الشاهد بالملك المطلق يعتمد دليلاً يطلق له 
أداء الشهادة بالملك المطلق» ولا دليل عليه سوى اليدء فالذي شهد بالملك للمدعى شهد 
على يد المدعي من حيث الحقيقة»: والآخر شهد على إقرار المدعى عليه بالملك فاختلف 
المشهود به فلا يمكن القضاء بشها بشهادتهماء وللشهادة على وجوب الدين على المدعى عليه 
معطلا عن شل ار شر نووسي وجري م ا ا ادف وذلك الدليل ليس إلا هو 
الإقرار» فهو الحجة لوجوب الدين عليه مطلقاً كما أقر به» فأما ما سواه من الأدلة فذلك 
يسير يسير إلى سبب وجوب الدين فلم يكن ديناً مطلقاً خالياً عن السبب» فالذي شهد بالدين 
للعذعي مظلتا شد فل قراو المظلرتب بهذا الدين معلى ولي هد بف جريا ملت 
الموافقة بين الشاهدين في شهادتهما كذلك. 

هذا وفى غصب «الأصل»: إذا شهد أحد الشاهدين أن قيمة 10 المغخصوب 
المتكهلك كذا ردا ل عل راطا ا كنا لال كنها 

TS إذا‎ : SS ESE 
فكي ید اعدا افيا داره ورثها من أبيه» وشهد الآخر أنها داره ورثها من أمه‎ 
باختلاف‎ ]٤/١٠٠٥١[ فالشهادة باطلة» لأنهما اختلفا فى سبب الملك» والأملاك تختلف‎ 
أسبابهاء واختلاف المشهود به يمنع قبول الشهادة فرق بين هذا وبين الإقرار» فإنه إذا أقر‎ 
أن هذه الدار له ورثها من أبيه فقال المقر له: لا بل ورثتها من أمي» كان للمقر له أن‎ 
يأخذ الدار من المقرء وإن اختلفا فى السبب والفرق أن الإقرار حجة تلزمه بنفسه» لو بطل‎ 
حكمه إنما يبطل بتكذيب المقر له وإنه لم يكذبه في أصل الملك فثبت أقصى ما في‎ 
الباب أنه كذبه في السبب» ولكن لا حاجة إلى إثبات السبب بعد ثبوت الحكم» فأما في‎ 
مسألتنا فالشهادة إنما تصير حجة بقضاء القاضي وكانت حالة القضاء حال ثبوت الحكم»‎ 
وثبوت الحكم لابد له من سبب ولا يمكن إثبات السببين جميعا؛ للتنافي ولعدم الحجة‎ 
عليهماء > ولا إثبات أحدهما؛ لأنه لم يقم عليه حجة كاملة وفي شهادة المثنى» ولأنه لابد‎ 
من اللوي لقبول الشهادة» ولا يمكنه دعوى السببين للتنافي» ولو ادعى أحدهما كان‎ 
ا لشاهده الآخر فبطلت شهادته لتكذيبه» فتعذر القضاء بها.‎ 


وكذلك إذا شيك أحدهما أنه اشتراعا من فلن وهو يملكياء رهد الآحن آن فلاا 
آخر وهبها له وهو يملكها وقبضها منه» فإنه لا تقبل شهادتهما لما ذكرناء ولأنه إنما تلقى 
الملك من جهة الواهب أو المشتري؛ ما لم يثبت الملك له لا ينتقل إليه ولم يثبت» لا 
ملك البائع ولا ملك الواهب؛ لأنه لم يشهد على كل واحد منهما إلا شاهد واحد» وهذه 
العلة تصلح علة في المسألة الأولى لمنع قبول الشهادة؛ ثم في هذه المسألة أنه يختلف 
الجواب مما إذا لم يوفق المدعي» وبينما إذا وفق فقال: كنت اشتريتها من فلان كما شهد 


كتاب الشهادات AV‏ 


به هذا الشاهد وقبضتها ثم بعتها من فلان وسلمتها إليه ثم استوهبتها فوهبها لي وقبضتها 
منه» فإنه لا تقبل شهادتهما في الوجهين جميعاًء فرق بين هذا وبينما إذا ادعى أنه اشتراها 
من فلان» وشهد شاهدان أنه وهبها وقبضها منه فإنه لا تقبل شهادتهما قبل التوفيق» ولو 
وفق فقال: كنت اشتريتها من فلان ثم جحدني الشراء فاستوهبتها منه فوهبا لي وأعاد 
البخة قيلت هذه الاد 

ووجه الفرق: أنه في تلك المسألة أقام على الهبة شاهدين» وقد زالت المخالفة بين 
الدعوى والشهادة بالتوفيق» فقبلت شهادتهما وقضي بالهبة لكمال الحجة عليهاء أما ههنا 
إن زالت المخالفة بالتوفيق ولكن لم يشهد بالهبة إلا شاهد واحد فيعذر القضاء بهء لأن 
القضاء بشهادة الفرد لا تجوز» حتى لو شهد معه شاهد آخر على الهبة قضي له بالهبة. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير»: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» 
فادعى الغريم أنه أوفاها صاحبهاء وصاحب المال يجحد ذلك فشهد للغريم شاهدان» 
شهد أحدهما: أن صاحب الحق أبرأ الغريم من المال» وشهد الآخر أن صاحب المال 
أقر بالاستيفاء» لم تقبل شهادتهما لأنهما اختلفا لفظاً ومعنى» أما لفظاً فلا شك وكذلك 
معنى» لأن الذي شهد بالإبراء إن عنى به الإبراء بغير عوض» فهو إسقاط وليس في 
الأستناء ممت الاشقاط :اتخات المخالقة"' وان غ الابراء الذي هر كع الاتقا 
صار هو شاهداً بمعاينة الاستيفاء» وإنه فعل» والآخر شاهد بالإقرار به وإنه قول» ومثل 
هذا مانع قبول الشهادة كما لو شهد أحد الشاهدين على الغصب» وشهد الآخر على 
الإقرار بالغصب ولو كان الذي شهد بالإبراء شهد أن صاحب الحق أقر أن الغريم برئ إليه 
قبلت الشهادة؛ لأن البراءة التي ابتداؤها من الغريم وانتهاؤها بصاحب الدين تكون بطريق 
الإيفاء والاستيفاء» فكانت الشهادة بمثل هذه البراءة شهادة عل الإقرار بالاستيفاء اشا 
فقد اتفقا في المعنى وما شهد به داخل تحت دعوى المدعي أيضاًء > فلهذا تقبل . 

ولو شهد أحدهما أنه أقر أنه استوفى الألف وشهد الآخر أنه حلله لهء أو أجله أو 
وهبه له أو تصدق به عليه فالشهادة باطلة» لأن الاستيفاء أخذ الحق» وهذه الأشياء شىء 
تبنى عن التبرع فاختلف المشهود به ولأن هذه الأشياء لا تصلح حكماً للاستيفاء ثم لما 
لم تقبل شهادة البراءة مع أنها تصلح حكماً للاستيفاء؛ لأن لا تقبل هنا أولى وأنه لا 
يصلح حكماً له» ولو ادعى المطلوب الأداء فشهد له شاهدان أن صاحب الحق أبرأه من 
دينه أو أنه حلله فالشهادة جائزة» لان المشهود به واحد وما شهد أنه داخل تحت دعوى 
المدعي من وجهء لأن المدعي وهو المطلوب بدعوى الاستيفاء ادعى براءة معيدة 
بالاستيفاء؛ لأن الإبراء من حكم الاستيفاءء فإنه يقال: أبرأه براءة قبض واستيفاء وهما 
شهدا برا متطلقة لليزاءة با لا اغ ولل ا لااك كانت هذ شاو يحض نا اوغا 
فقبلت وفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى فإنه اعتبر هذا مخالفة بين الشاهدين 


)١(‏ فجاب المخالفة: كذا العبارة بالأصل» ولعلها: فجاءت المخالفة. أو: فجاز المخالفة. والله أعلم. 


A۸‏ كتاب الشهادات 


حتى أبطل شهادتهماء كذلك ولم يعتبره مخالفة بين الدعوى والشهادة. 

ووجه الفرق: أن فى تلك المسألة المخالفة بين الإيفاء والإبراء ظاهرة صورة أو 
تثبت الموافقةء إنما تثبت باعتبار الضمن فإنما يمكن إثباتها ضمنا إذا ثبت المتَضمّن ولم 
يثبت المتضمّن وهو الاستيفاء بشهادة أحدهماء لأن شهادة الفرد ليست بحجة» فلا يثبت 
ما في ضمنه» فلم تحصل الموافقة فأما ههنا كلام المدعي معتبر وأنه ثابت» ولكنه دعوى 
فثبت ما في ضمنه» وهو الإبراء فحصلت الموافقة بينه وبين الشهادة بالإبراء. 

والثاني : أن امتناع القبول ثمة باعتبار أن أحدهما شهد بالفعل وهو الاستيفاءء 
والآخر بالقبول وهو الإبراء» واختلاف الشاهدين على هذا الوجه يمنع صحة شهادتهما 
وقبولهاء ومثل هذا الاختلاف في الدعوى والشهادة لا يمنع القبول» ألا ترى أن أحد 
الشاهدين لو شهد بالغصب وشهد الآخر على الإقرار به لا تقبل. 

ولو ادعى الغصب وشهد الشهود بالإقرار بالغصب قبلت شهادتهم» ولو شهدوا على 
الهبة أو الصدقة أو النحلى أو العطية أو الإحلال لا تقبل شهادتهم؛ لأن الغريم يدعي 
الاستيفاء» وهذه الأشياء ليست من أحكام الإيفاء؛ لأن اله تين على التبرم وكذا 
الصدقة والإحلال عبارة عما ينتفع به بتمكينه إياه» وبالإيفاء إنما ينتفع حكماً لملكه ما في 
ذمته لا بإحلاله فبطلت الشهادتان؛ لاختلاف بينهما بخلاف الإبراءء فإنه يصلح حكن 
للإيفاء على ما ذكرنا . 

قال ولو ادعى الغريم البراءة أي ادعى أن رب المال أبرأه فشهد أحد الشاهدين 
بذلك وشهد الآخر أنه وهب له الحق أو تصدق عليه أو نحله أو حلله منه أو أجله له قبلت 
الشهادة؛ لأنهما اتفقا معنى من كل وجه فى بعض هذه الألفاظ. ومن وجه فى بعض هذه 
الألفاظء وما شهد أنه داخل تحت دعوى المدعي من كل وجه أو من وجه. ٠‏ 

بيانه: أن المدعي ادعى براءة مطلقة» وأنها تحتمل البراءة بالإبراء» وقد اتفق 
الشاهدان على الإبراء سم من كل وي أرقن وجوه لأ ع 
بالتحليل» والتحليل مما يعبر به عن الإبراء أو يقام مقام الإبراءء فالذي شهد بالتحليل 
شهد بالإبراء معنى» فتثبت الموافقة بين الشاهدين معنى من كل وجه فتدخل تحت دعوى 
المدعى من كل وجهء نأف فق رع فلأنه شهد أحدهما بالإبراء وأنه يحتمل الإبراء الذي 
تيه ا ااافا ری الانزاء اللاي نه رتكا وشو ر ينة بو لصنق 
والنحلى والإحلال» وهذه الألفاظ إنما تستعمل للبراءة بالإبراء لا للبراءة بالإيفاءء وشاهد 
الإبراء شهد ببراءة محتملة الأمرين فتثبت الموافقة بين الشاهدين من وجه فيدخل تحت 
الدعوى من وجه وهذا كاف للقبول؛ لأن الشهادات حجج الله تعالى يجب العمل بها ما 
أمكن . 

فإن قيل: إذا شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة ينبغي أن لا تقبل» لأن الإبراء مع 
الهبة يختلفان لفظا ومع لان الابراء موضوع الإسقاط والهبة موضوع للتمليك» ولهذا 
صاحب الدين إذا أبرأ الكفيل فرد الكفيل لا يريد ولو وهب له فرد يريد» فإذا اختلفا لفظاً 


كتاب الشهادات ۸۹ 


وسعق يجين أن لاقل وة اد سكديا شرها کار كنيد اعدا اة واا 
بالبرية . 

قلنا : الإبراء مع الهبة تختلفان معنى في حق الكفيل على [١١٠٠ب/٤]‏ الوجه الذي 
قلتم» إما يتفقان يعني في حق المطلوب فإن إبراء المطلوب والهبة منه كل واحد منهما 
إسقاط من وجه حتى يصح من غير قبول وتمليك من وجه حتى يرتد برده. 

قال: ولو ادعى الغريم الهبة فشهد له شاهد بالهبة والآخر بالصدقة. لا تقبل هذه 
الشهادة؛ لأن الهبة مع الصدقة تختلفان لفظاً ومعنى» أما لفظا فظاهر وأما معنى» فلأن 
الهبة يقصد بها وجه الموهوب له ومكافأته. والصدقة يقصد بها رضى الله تعالى وثوابهء 
وطعن أبو حازم القاضي رحمه الله وقال: وجب أن يقالء. لأن الصدقة مع الهبة لا 
يختلفان في هذا الباب» ألا ترى أن المدعي لو ادعى البراءة وشهد أحد الشاهدين بهاء 
والآخر بالهبة أو بالصدقة تقبل الشهادة» وجعلت الشهادة بالصدقة في تلك المسألة 
كالشهادة بالهبة. 

والجواب عن هذا الطعن أن يقال: إن الغريم إذا ادعى البراءة وشهد أحدهما 
بالبراءة» والآخر بالهبة أو بالصدقة إنما قبلت الشهادة باعتبار أن البراءة لفظة عامة تذكرء 
ويراد بها براءة يقصد بها وجه الغريم وطلب المكافأة منه» ويذكر ويراد بها براءة يقصد بها 
وجه الله تعالى وثوابه» والمدعي ادعى البراءة مطلقا 

فإذا شهد أحدهما بالبراءة والآخر بالصدقة فقد شهدا بما دخل تحت الدعوى من 
وجهء ووجدت الموافقة بين الشاهدين معنى فيما دخل تحت الدعوى فتقبل» أما ههنا: 
فالغريم ادعى الهبة وهو اسم لبراءة مخصوصة يراد بها وجه الغريم» والشاهد بالصدقة 
شهد ببراءة يقصد بها وجه الله تعالى ورضاهء وهذا لم يدخل تحت الدعوى أصلاًء ولم 
ق تغبت الموافقة أيضاً بين الشاهدين لا لفظاً ولا معنى فلا تقبل» وكذلك إذا ادعى الغريم 
البراءة فشهد له شاهد بالهبة والآخر بالصدقة لا تقبل هذه الشهادة. 

e‏ وجب أن تقبل هذه الشهادة» لأن يشهد أن دخل تحت دعوى المدعي من 

3 '» لأن المدعي ادعى براءة مطلقة فيدخل تحتها براءة يقصد بها وجه الغريم» وبراءة 
وجه الله تعالى . 

قلنا A N E EN‏ 
تختلفان لفظأ ومعنى فكان الشهود به * شيئين» ولیس على كل واحد منهما إلا شاهد واحد 
فلهذا لا تقبل. 

قال: ولو ادعى الغريم الهبة فشهد له شاهد بالبراءة وشاهد بالهبة أو بالنحلى أو 
العطية؛ فالشهادة جائزة» لأن الذي شهد له بالهبة وافقه فيما ادعى» وشاهد البراءة شهد 
ببعض ما ادعى ؛ لما ذكرنا أن الهبة تتضمن الإبراء فحصلت الموافقة بين الشاهدين في 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» وفيها خلل واضح 


1 كتاب الشهادات 


الأول فيقبل شهادتهماء ولو شهد أحدهما ببعض ما ذكرناء وشهد الآخر بالصدقة لم تقبل 
شهادتهماء لأنهما شهدا بالتمليك والهبة والصدقة مختلفة على ما مرء فاختلفت شهادتهما 
وثبت الاختلاف بين الدعوى والشهادة أيضاًء لأن الشاهد على الصدقة يشهد على خلاف 
ما ادعاه المدعى من الهبة والمخالفة بين الدعوى والشهادة ولو ادعى العطية أو الهبة أو 
التحان أو الصدفة وشيدشاهدان على الأسدفاء لا قبل هذه الها لان الت ليست 
من حكم الاستيفاء» وكذلك الاستيفاء ليس من حكم الهبة فلا يمكن القبول بتحقيق 
الموافقة بينهما . 

ولو ادعى أنه أحل له ماله عليه فشهدا بالاستيفاء قال: الشهادة باطلة ولم يذكر أن 
القاضى يسأل» وذكر فيما ادعى أنه أبرأه أو أحل» له وشهد شاهدان على إقرار صاحب 
الحق بالاستيفاء أن القاضي يسأل الغريم عن البراءة والتحليل أنه بالاستيفاء أو بغيرهاء 
والسؤال فى دعوى البراءة فى تلك المسألة متفق عليه» أما فى دعوى البراءة يسأل؛ لأن 
O‏ لراءة قتف واسعقاء ذا مما E‏ 
وجب السؤال وأما في دعوى الإحلال فالسؤال مختلف فيه» فمن أصحابنا من قال بأن 
السؤال.زاجب فيه ايضاء لآن الإحلال يتضمن س الاسففاء. لآثه مى استوفئ فقد 
أحله منه» لأنه باشر سببه وهو الاستيفاء فاحتمل الموافقة فوجب السؤال كما في دعوى 
الإبراء ومنهم من فرق بينهما فقال: الإقرار بالاستيفاء له حكم الإبراء من وجه وحكم 
الاستيفاء من وجه» حتى أن المريض إذا أقر باستيفاء الدين من وارثه لا يصحء ولو أقر 
بالاستيفاء من الأجنبي صح من جميع المال» فإذا احتمل الوجهان جميعاً وجب السؤال» 
فأما الشهادة على نفس الاستيفاء فلا يحتمل» لأن الاستيفاء يكون بقبض الحق معاينة وأنه 
يخالف الإبراءء وكذا الإحلال لأنه يكون بالإسقاط» فكانت المخالفة ظاهرة فلا معنى 
للسؤال بل وجب رد الشهادة للمخالفة» ثم في كل موضع وجب السؤال فإن سأله فقال 
بالاستيفاء أمضى الشهادة» لظهور الموافقة» وإن لم يجبره بشيء لم يجبره على شيءء 
لأنه لا يجوز جبر المدعي على الدعوى ولم تجز شهادتهماء لأن ظاهره المخالفة وإنما 
ثبتت الموافقة بإخباره أنه أراد به البراءة بجهة الاستيفاء ولم يوجد فلا تقبل شهادتهما . 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله في رجل له على رجل ألف درهم» 
فأقام المطلوب على الطالب شاهدين» شهد أحدهما أنه أقر أنه أبرأ فلاناً من جميع ما له 
عليه من حق» وشهد الآخر أنه قبض من فلان جميع ما له عليه من حق قال: لا أقبل ذلك 
لأنهما اختلفا؛ لأن الإبراء قول والقبض فعل» والإبراء إسقاط للحق والقبض يضاده 
فاختلف المشهود به ولو كان له على رجل ألف درهم وبها كفيل فجاء المطلوب بشاهدين 
شهد أحدهما على إقرار الطالب أنه قبضها من الكفيل لم أقبل ذلك؛ لأن القبض من 
الكفيل غير القبض من الأصيل فاختلف المشهود به. 

ولو كان له على رجل ألف درهم» فادعى المطلوب أن الطالب أبرأه منها وجاء 
بشاهدين شهد أحدهما على الإبراء والآخر على إقرار الطالب أنه قبض منه جميع ما له 
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عليه» لا تقبل شهادتهماء لأن المشهود به مختلف؛ لأن الإبراء قول والقبض فعل» ولم 
يقل بأن القاضي يسأل شاهد الإبراء أن الإبراء أكان بالاستيفاء أو بالإسقاطء وقال في 
المديون إذا ادعى الإبراء على الطالب وشهد له شاهدان على إقرار الطالب بالاستيفاء أن 
القاضي يسأل المدعي عن البراءة أنها كانت بالاستيفاء أو بغيره. 

والفرق وهو أن دعوى البراءة تحتمل دعوى الإيفاء على ما ذكرناء وعلى اعتبار 
دعواه الإبراء ألا يتحقق الموافقة بين الدعوى وبين الشهادة ويجب قبول الشهادة» وعلى 
اعتبار دعواه الإبراء لا يتحقق الموافقة ولا يجب قبول الشهادة: فكان السؤال مقيداء أما 
هنا فالسؤال لا يفيد لأنه لا قبول لهذه الشهادة على كل حال أراد شاهد البراءة البراءة 
بالإبراء أو بالاستيفاء إن أراد البراءة بالإبراء فظاهر وإن أراد البراءة بالاستيفاء؛ فلأن 
الاستيفاء فعل وأحدهما شهد بالفعل» والآخر شهد بالإقرار بالقبض» وإنه قول فيختلف 
المشهود به فلا قبول لهذه الشهادة على كل حالء فلم يكن السؤال مفيداً . 

قال: ولو شهد أحدهما على إقرار الطالب أنه وهب له الألف. وشهد الآخر أنه 
أبرأه من جميع ما له عليه لا تقبل الشهادة» وفرق بين هذا وبين ما إذا ادعى المديون 
الإبراء على الطالب» فشهد له شاهد بالهبة» وشاهد بالإبراء»ء حيث تقبل شهادتهما . 

والفرق أن هناك المشهود به نفس الإبراء والهبة» وهما متفقان فى المعنى؛ لأن 
الهبة إذا أضيفت إلى الدين تفيد البراءة» وأحدهما شهد على الحكم وهو البراءة والآخر 
شهد على البراءة بسبب وهو الهبة» وقد ذكرنا غير مرة أن العبرة فى مثل هذا لاتحاد 
المعنى لا لاختلاف اللفظء أما في مسألتنا فالمشهود به الإقرار» وإنه حكاه عن لفظ 
الطالب» وقد اختلف اللفظ واختلف المشهود بهء ألا ترى أنه لو شهد أحد الشاهدين 
بالتخلية والآخر بالتبرئة لا تقبل الشهادةء لأنه حكاية عن اللفظ المطلق» وقد اختلف 
اللفظ فقد اختلف المشهود به. 

ولو كيد احدهما أنه اتر أنه اشتعرى مد الف عدا وكبية الا عر أنه ابرا من 
جميع ما له عليه والمطلوب يقول 15/115١11‏ أقر عندهما كذلك» ويدعي البراءة لا تقبل 
شهادتهماء لأنهما اختلفا فى سبب البراءة» فأحدهما يشهد بالبراءة بالمقاصة التى هى 
نحي الامناى” کر ید ا ا الذي بهو إسقاط . 00 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد في رجلين شهدا على وصية رجل» فشهد 
أحدهما أنه قال: جميع مالي لفلان بعد موتي» وشهد الآخر أنه قال: جميع مالي صدقة 
على فلان بعد موتي» وذلك في مجلس أو في مجلسين فالشهادة جائزة» فرق بين هذا 
وبينما إذا شهد أحدهما بالهبة والآخر بالصدقة فى حالة الحياة» حيث لا تقبل شهادتهماء 
واعتر النشهود به:«محتلفاً لمكان الاأعتلاف ال السة وا ولم يوجب هذا 
اختلاف المشهود به» وإن شهد أحدهما بالصدقة. 

والفرق: أن في تلك المسألة اختلفا في سبب الملك لما ذكرنا من المغايرة بين 
الهبة والصدقةء فلابد من أن يصدق المدعي أحدهما لأنه لابد من دعوى سبب لإثبات 
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الملك بسبب» وفي تصديق أحدهما تكذيب الآخر فبطلت شهادتهماء أما ههنا لم يختلفا 
فى سبب الملك لأن السبب هو الوصايةء وقد اتفقا على الوصاية» لكن تفرد أحدهما 
بزيادة لفظة الصدقة» وتفرد أحدهما بزيادة لفظ لا يمنع قبول الشهادة فيما اتفقا عليه. 

وفي «نوادر إبراهيم»: عن محمد رحمهما الله: رجل شهد على رجل أنه أعتق أمته 
هذه وتزوجهاء وشهد آخر أنه أقر أنه اعتق أمته وتزوجها قال: تعتق الأمة ولا يثبت 
النكاح» وهذا بناء على أن الإعتاق قول لا تختلف فيه صيغة الإنشاء والإقرارء ل 
هذا اختلاف الشاهدين في الإقرار والإنشاء لا يضرء والنكاح وإن کان قولاً إلا أنه ألحق 
بالأفعال من حيث إنه يتضمن فعلاً فاختلاف الشاهدين فى الإقرار والإنشاء والأفعال 
صائرء فلهذا قال: يثبت العتق ولا يثبت النكاح. ١‏ 

وفي «المنتقى»: إذا شهد رجل لرجل أن زيداً أقر أنه اشترى هذه الدار له بأمره 
وشهد آخر أن زيداً أقر أن هذه الدار لهء فهذه الشهادة جائزة عندنا وقد ذكرنا قبل هذا 
رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما الله فيما إذا شهد أحد الشاهدين أن الدار المدعى 
بها لهذا المدعي» وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه أن الدار المدعى بها لهذا 
المدعي» إن الشهادة لا تقبل. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: في رجل ادعى على رجل ألف درهم فشهد شاهدان أن 
المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم قرضاً وشهد آخر أن المطلوب أقر أن له عليه ألف 
درهم من ثمن متاع اشتراه وقبضهء وقال الطالب: إنما مالي عليه قرض ولم يشهد لي إلا 
بالقرض» فقد أكذب الشاهد الذي شهد له أنها من ثمن متاع» ولو قال: قد أشهد على 
هاتين الشهادتين المختلفتين » لكن أصل مالي كان قرضاًء قضى له عليه ألف درهم» ولو 
قال: مالي من ثمن متاع بعته وقبضه مني» وقد أشهد هذين على ما شهدا به» لا يقضى له 
بشيء حتى يأتي بشاهد آخر يشهد له على مثل شهادة الذي يشهد له من ثمن المتاع إذا أقر 
الطالب أن ماله من ثمن متاع» فلابد من شاهدين على قبضه. 

ولو شهد شاهد أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم قرضا وشهد آخر أن 
المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم من ضمان ضمن له عن فلان بأمره» فان قال الطالب: 
اشهد لي بهاتين الشهادتين على ما وصفنا وأن مالي عليه قرض» فإنه يقضي له بالمال» 
وإن قال: مالي من ضمان كما شهد به الآخرء لا يقضى عليه بشيء والضمان في هذا 
والبيع سواءء وما فى فاس فول أن ن المال اللازم في الوجهين جميعاً . 

ولو شهد شاهد أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم من ثمن جارية اشتريتها منه 
وقبضتهاء وشهد آخر أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم من ثمن بر اشتريته وقبضته» 
وقال الطالب: هذا شهد على هاتين الشهادتين لكن مالي عليه قرض فالقاضي يقضي 
بالمال» ولو ادعى أحد هذين الوجهين فالقاضي لا يقضي بشيء» وكذلك لو شهدا بالمال 
من ضمان مختلف فهو مثل البيع المختلف . 


ولو ادعى المطلوب الدفع والبراءة وشهد له شاهد أن الطالب أقر أنه قبضها منهء 
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وشهد آخر أن الطالب أقر أن وكيلاً له قبضها منه» وقال المطلوب: لم يشهد لي على 
قبض الوكيل» فقد أكذب شاهد الوكالة» ولو قال: قد أشهد لي بهاتين الشهادتين إلا أني 
دفعتها إليه في يده» فإنه يقضي له بالبراءة منهاء ولو لم يقل دفعتها إليه في يده ولكن قال : 
دفعتها إلى وكيله لم يقض له بالبراءة منها حتى يأتي بشاهد آخر على دفعها إلى الوكيل من 
قبل أنه أقر أنه دفعها إلى غيره» ولم يشهد على وكالته إلا واحداً . 

وإذا ادعى عبداً في يدي رجل أنه» له وشهد آخر أن فلاناً وهبه منه وهو يملكه فهو 
خا وكذلك الميدقة ‏ وإن اء فلان رانك ذللكهفال: ىمشاه اع على الها 
الد الوا وا أنه ل وكيد اخ أن ا فاخن ر ويلك لا يفيل 
الشهادة؛ لأن المشهود به قد اختلف» هذه الجملة من «المنتقى» . 

ولو شهد أحد الشاهدين على الشراء مع العيب» وشهد الآخر على الإقرار على 
الشراء مع العيب لا تقبل» وكذا لو شهد أحدهما على قيمة الثوب المغصوب الهالك أنها 
كذا وشهك الأ خر عانق الإقرار يذلك لا تقبل . 

وإذا ادعى على رجل ألف درهم وقال: خمسمائة منها ثمن عبد اث شتراه مني وقبضه؛ 
ناته مها من دمر متا E N‏ وكنية الشيوة لالم اة طلقا 
قبلت الشهادة على الخمسمائة؛ لأنهما اتفقا على هذا المقدار» وذكر السبب ليس بشرط» 
فهذه المسألة تنصيص على أن المدعي كي ان حسم ر هو الخهوم اندي عمطلا 
أنه تقبل ؤيقضى بالدين» وبه کان يه يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله» 
والمسألة مرت من قبل والله أعلم. 


الفصل الثاني والعشرون: 
في التناقض في الدعوى والشهادة 


دالبيحجد لي «الجاتم 1 وجل فی يليه دار جاء رجل وادعى أنها داره اشتراها من 
فلان» وجاء بشاهدين شهدا أن فلاناً ذلك وهبها وقبضها منه وهو يملكها > فالقاضي لا 
يقبل هذه الشهادةء لأنها خالفت الدعوى صورة ومعنى » أما صورة: فظاهر»› وأما معنى : 
فلان الشراء يوجب الملك بعوض» والهبة توجب الملك بغير عوض» ويثبت في الشراء 
خيار الرؤية وخيار العيب ولا يثبت في الهبة» وإذا استحق المشترى من يد المشتري يرجع 
على البائع بالثمن» والموهوب له عند الاستحقاق لا يرجع على الواهب بشيء» فإن وفق 
المدعي فقال: كنت اشتريته منه إلا أنه جحدني الشراء وعجزت عن إثباته بالبينة» فتشفعت 
له حتى يهبها مني فوهبها مني بعد ذلك ك وقبضتهاء وأعاد البينة قبلت بينته» وليس معنى 
قول محمد رحمه الله فى «الكتاب»: وأعاد البينة على ذلك أعاد البينة على أنه كان 
اشتراها من فلان وجحد فلان البيع» ثم وهبها منه كما ذهب إليه الفقيه أبو القاسم الصفار 
البلخي رحمه الله؛ لأنه لو وجد بينة على الشراء لاستغنى عن إقامة البينة على الهبة» 
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وإنما معناه إقامة البينة على الهبة والقبضء وإنما قبلت هذه البينة بعد التوفيق على هذا 
الوجه؛ لأن التوفيق يزيل المخالفة» ويكون ذلك ابتداء الدعوى الهبة من حيث الحقيقة. 

فإن قيل: ينبغى أن لا تقبل البينة على الهبة؛ لأنه يدعى هبة فاسدة» فانه ادعى أنه 
وهبه ملكه» فإنه يملكه بالشراء» والشراء لا ينفسخ بجحود أحد المتبايعين» قلنا: البائع 
قد جحد البيع وجحود أحد المتبايعين فسخ للعقد. فكأن البائع قال: فسخت البيع» فيقف 
على قبول المشتري» فلما استوهبه منه المشتري فقد أجابه إلى الفسخ؛ لأنه لا صحة للهبة 
منه إلا على تقدير فسخ الشراء بمقتضى طلب الهبة من المشتري» فانفسخ الشراء فيما 
بينهماء وصار المدعى عليه واهبا ملك نفسهء فكانت الهبة صحيحة. 

وقال في «الجامع الصغير»: رجل ادعى داراً في يدي رجل أنه وهبها له وسلمها إليه 
ف بوت کا فسأله القاضي البينة قال: إنه جحدني الهبةء واكترجيا ينه تروويت 135 
ذكر وقتاً قبل الوقت الذي ادعى فيه الهبة وأقام على ذلك بينة قبلت بينته؛ لأنه في 
1[ س/:] الوجه الاول التوفيق بين الكلامين لا يمكن إذ لا يمكنه أن يقول وهبها لي 
في الوقت الذي ادعيت الهبةء ثم جحد لي الهبة فاشتريتها منه قبل ذلك الوقت» وإذا لم 
يكن التوفيق ظهر التناقض» والناقض مانع صحة الدعوى» فأما في الوجه الثاني فالتوفيق 
ممكن» فلا يظهر التناقض فتصح الدعوى 

TS‏ الوجه الثاني» لأنه ادعى شراء باطلاً؛ لأنه 
ادعى شراء ما ملكه بالهبة» قلنا: الواهب لما جحد الهبة فقد فسخها؛ لأن جحود ما عدا 
النكاح من العقود فسخ له. فانفسخت الهبة في حقه وتوقف في حق الموهوب له على 
إجازته» فإذا طلب الشراء منه فقد أجاز ذلك الفسخ فانفسخت الهبة في حقهما وصار 
المشتري مشتريا ما ليس بملك له فصح. 

فإن لم يذكر للشراء تاريخاً» لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في «الجامع 
الصغير»» وفى كتاب «الأقضية» ذكر عين هذه المسألة فى الصدقة وأجابه فى هذا الفصل 
أنه تقل ب 09 التوفيق مكو لأن الكدزاء خاد جال بحدونه على آرت 
الأوقات» وهو ما بعد تاريخ الصدقة» E‏ اي ا ا د 
التوفيق لا يظهر التناقض» هذا أصل كبير لأصحابنا رحمهم الله. 

وفي «الأصل»: وإذا كانت الدار فى يدي رجل» جاء رجل وادعى أنها داره ورثها 
لك د ا ا ا أ راه من الذى ف يديوس سين والمدعي تدغ 
ذلك. فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة» ولا يقضي بالدار للمدعي › لأنه ادعى الملك في 
جميع هذه الدار منذ سنة بالشراء» وادعى الملك في جميعها منذ سنة بالميراث أيضاًء 
والإنسان لا يتصور أن يكون مالكاً لعين واحد في وقت واحد بالشراء والإرث» وإنما 
یکوت فالا له ياحد السببين > ولا يُذْرى ذلك فبطلا جميعاً» فتبقى الشهادة بدون الدعوى. 

فإن وَفقَ المدعي فقال: كنت اشترينها منذ ستتين من ذي اليدء كما شهد الشهود ثم 
بعتها من أبي» ثم ورثتها من أبي منذ سنة» متى وفق على هذا الوجه وشهد الشهود 
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بذلك» يعني بالبيع من الأب ثم بالإرث منه قبلت شهادته وقضي بالدار له» لأن بالتوفيق 
على هذا الوجه تزول المناقضة؛ لأن المناقضة فى هذه الصورة من حيث إنه ادعى الملك 
في جميع الدار بالشراء وبالإرث في وقت واحد وهو منذ سنة. 

فإذا قال: بعتها من أبي بعد الشراء منه ثم ورثتها من أبي منذ سنة» فإنما ادعى 
الملك بالشراء والآرث فى وقتين:. والملك بالشراء والميراث فى وقتين متضور قزالت 
المناقضةء وإنما احتيج إلى إقامة البيئة بعد التوفيق» لأن التوفيق إنما يثبت بالبيع من أبيه؛ 
وإنها دعوى على الأب وليس بإقرار على نفسه»ء والدعوى على الغير لا تثبت إلا ببينة» 
ES‏ تدع هله Ee‏ مكان الشراء كات الجزابت: قف كالجرات كلما زذا ]دف 
الشرّاء لأنه كما لا يصون أن يكوة: الأتسان مالكا لعي والعيد فى وقت :راسد بالهية 
والميراث أو بالصدقة والميراث. ْ 

ولو ادعى أمة فى يدي رجل أنه اشتراها منه بعبده هذا منذ شهر» وجحد المدعى 
عليه البيع» وجاء بشهود شهدوا أنه اشتراها منذ قام من عند القاضي بالف درهمء 
والمدعي يدعي ذلك لم تقبل بينته» إلا أن يوفق» فيقول: اشتريتها بعبدي هذا فجحدني 
الشراء فاشتريتها منه ألف درهم» لأنه بالتوفيق تزول المناقضة وبدون التوفيق المناقضة 
ثابتة . 

فإن قيل: المناقضة منهما منتفية بدون التوفيق؛ لأن الثابت أحد الشراءين وهو 
الشراء الأول؛ لأن الشراء الأول لا يخلوء إما إن كان ثابتاً أو لم يكن ثابتاء إن لم يكن 
ثابتأ ثبت الثاني» وإن كان ثابتأ ينفسخ مقتضى ثبوت الثاني سابقا عليه» بخلاف دعوى 
الميراث من أبيه» ودعوى الشراء من ذي اليد فإن أحد الأمرين هو الثابت لا يدرى» فأما 
هنا فا خد ال ر اين تان يتقية ٠»‏ :والجوات أن الكتراء افا غير تابعه تفن لجوان أن 
يكون الشراء الثاني بعد الأول بتراضيهماء فينفسخ الأول ويثبت الثاني فيجوز أن يكون 
بغير رقنا المشتري بان جكله الشزاء الأول فاشترى ثائياً بال وعلى هذا التقدير لا 
ينفسخ الأول لكونه مضطراً في الثاني » فعلى هذا الاعتبار يكون الثابت الأول أو الثاني» 
لا الثاني بيقين» فكان الجواب فيه كالجواب في دعوى الشراء والميراث. 

وإن كان الشهود شهدوا أنه اشترى منه منذ سنة بألف درهم لا تقبل منه» إلا أن 
يأتي بالتوفيق بأن يقول: اشتريتها منذ سنة بألف درهم كما شهد به الشهودء ثم بعتها منه 
ثم اشتريتها منه منذ شهر بهذا العبد. 

وإذا ادعى عبداً في يدي رجل أن ضاحب اليل تصدق عليه به :ميل متتة واقام شهودا 
شهدوا أنه اشترى من صاحب اليد منذ سنتين» والمدعى يدعى ذلك لا تقبل الشهادة إلا 
أن يوفق فيقول: اشتريته منه منذ سنتين» ثم بعته منه ثم تصدق به علي مئذ سنة . 

وكذلك إذا ادعى أنه اشترى هذا العبد من صاحب اليد منذ سنة» وشهد الشهود أنه 
تصدق به عليه منذ سنين لا تقبل الشهادة إلا أن يوفق على نحو ما قلنا. 

ولو ادعى أن صاحب اليد تصدق به عليه منذ سنة وشهد الشهود أنه اشتراه منه منذ 
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شهر لا تقبل هذه الشهادةء إلا أن يوفق فيقول : تصدق به علي منذ سنة كما ادعيت» ثم 
جحدني الشراء فاد شتريته منه منذ شهرء هكذا ذكرها في «الأصل» أيضاً . 

وكذلك إذا ادعى الشراء منه منذ سنة وشهد الشهود أنه تصدق به على منذ شهر لا 
تقبل الشهادة إلا أن يوفق وإنه يخالف مسألة «الجامع» أيضاً ١‏ 

ولو ادعى أنه ورثه من أبيه وأقام البينة» واذعى أذ دوا اع لا قبل بيولا 
يصير متناقضاًء وان ادعى الكل لنفسه أولاً ثم ادعى بعد ذلك أنه لغيره وأنه وكيله 
بالخصومة تصح دعواه ولا يصير متناقضاً وهي المسألة التي تلي هذه المسألة» فههنا أولى 
وقد ادعى النقض لغيره وادعى أنه وكيله وادعى النقض لنفسه. 

ولو ادعى عيناً في يد إنسان أنه له وأقام بينة أنه لفلان وكله بالخصومة فيه» قبلت 
بينته ولا يصير متناقضاًء ولو ادعى أولاً أنه لفلان وكله بالخصومة فيه وأقام البينة بعد ذلك 
إنه لا تقبل بينته» ويكون متناقضاً إلا أن يوفق 

والفرق أن قوله لى فى المسألة الأولى وإن كان حقيقة لملك الرقبة» إلا أنه يحتمل 
الإضافة إلى نفسه لحق الخصومة» فالوكيل بالخصومة يضيف العين إلى نفسه بحق 
اة ل ا ا ل ل ال 
لكلامة الأول» فلا يتحقق التناقض» أما في المسألة الثانية : لا يمكن أن يجعل الكلام 
الثاني ا للكلام الأول» وهو قوله: أنه لفلان وكلني بالخصومة فيه ؛ أن 
الكلام الأول مفسر بنفسهء ولا يمكن أن يجعل الكلام الأول بيانا وتفسيرا للكلام الثاني» 
لأن التفسير لا يكون قبل المفسرء فكان كل كلام كلاماً على حده» وحقيقة الإضافة لملك 
الرقبة والكلام لحقيقته» حتى يقوم الدليل على مجازه» فكأنه نص في الكلام الثاني على 
أنه لي بملك الرقبة» ولو نص على هذا يصير متناقضاً كذا ههناء إلا أن يوفق فيقول: كان 
لفلان وكلني بالخصومة فيه ثم اشتر تريته منه بعد ذلك وأقام على ذلك بينة يعني على الشراء 
من فلان فحينئذ تقبل بينته. ولو ادعى أنه لفلان وكلني بالخصومة فيه لا تقبل بينته إلا أن 
يوفق. 

قال: والدين في هذا نظير العين حتى لو ادعى على رجل دين ألف درهم في صك 
جاء به باسمه ثم جاء يبيئنة» روى أبو سليمان وابن سماعة أن من ساوم رجلاً بولد أمة أو 
بثمرة نخلة أو نخل في الأرض ثم أقام البينة أن النخلة والأمة والأرض له» قبلت بينته 
وقضي له بالأمة والنخلة والأرض دون الولد والثمر والنخلء لأن أقلّ ما فيه [١١٠أ/ ]٤‏ 
أن المساومة إقرار بالملك لصاحبه أو إقرار أنه لا ملك للمساوم فيه على حسب ما 
اختلفت الروايات فيه إلا أن هذا الإقرار لا يكون فرقاً صريح الإقرار. 

ولو أقر هو ضريحاً بالولد لضاحب الولد أو أقر ضريحاً أن الولد ليبن له ثم أذعى 
الأمة لنفسه» تسمع دعواه كذا ههنا. وهذا لأن الإقرار بالملك المطلق يحمل على الملك 
الحادث حتى أنه لو أقر بأمة لرجل ولها ولد كانت الأمة للمقر له دون ولدهاء بخلاف 
البينة القائمة على الملك المطلقء حيث يحمل على الملك من الأصل . 
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وإذا ثبت أن الإقرار بالملك المطلق يحمل على حدوث الملك صار المساوم مقراً 
و ا ال توت الملك فى الولك رأة ولق فز رور توت الك امقر له 
في الام» فلم توجد المخالفة بين الدعوى والإقرار. 
وكذلك إذا ادعى الولد والثمرة مع الأم والنخلة؛ لأن دعواه ذ في الثمرة والولد لم 
يصلح لمكان إقراره السابق» فتبقى دعوى الأمة والنخلة وحدها. 
وكذلك لو كانت الأمة حاملاً فولدت في يده» فساوم بالولد بعد إقامة البينة قبل 
القضاء بالأمة؛ لأنه يحتمل أن يكون ملكا للمقر له بتملك من جهته بعد الولادة» فلم تكن 
من ضرورة صحة هذا الإقرار بطلان دعواه في الأمة» فبقيت تلك الدعوى صحيحة. 
وكذلك إذا قال الشاهدان: الولد للمدعى عليهء أو قالا: لا ندري لمن الولد؛ 
لأنهما بينا أنهما خصا بشهادتهما الأمة دون ولدها والولد منفصل عنها فيصح دخول الأم 
في الشهادة دونه» فيقضى له بالأم خاصة» وكذلك إذا لم يقم بينة للمدعي ولكن المدعى 
عليه أقر بأن الأم للمدعي يقضى له بالأم دون ولدهاء لأن الثابت بالإقرار ملك حادث» 
اح نا لا القن ع مره فلا يستند حكمه إلى حالة الولادةء فاقتصر حكم 
الإقرار على الأم خاصة. 
ولو أن رجلاً في يديه دار مبنية جاء رجل وأقام البينة أنها داره وذكرا البناء في 
شهاذتهما أن لم يذكرا ثم ماتا أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن البناء» فإن القاضي 
يقضي بالدار ببنائها للمدعي»؛ أما إذا ذكروا البناء فلا شك فيه» وأما إذا لم يذكروا البناءء 
فلأن البناء مركب في الأرض تركيب قرارء نجل تحت ذكر ا لأرهن خصوصا في ذكر 
الدار» لأن في الغالب يستعمل اسم الدار في المبنى» ثم إذا قضى القاضي للمدعي بالدار 
ببنائها أقر للمدعي بعد ذلك وقال : ليس البناء لي وإنما هو للمدعى عليه ولم يزل ملكاً له 
أو قال: كان البناء له يوم شهد الشهود أو قال ذلك بعد الشهادة قبل القضاءء فإن هذا 
إكذاب للشاهد وبطلت الشهادة والقضاء فى البناء والدار خا وإن قال: البناء للمدعى 
عليه فهذا ليس بإكذاب لشهوده» هكذا ذكر المسألة في «الأقضية». 
وذكر ف فى آخر الشهادات في «الأصل» : أن الشهود إذا ذكروا البناء في شهادتهم 
فق ليا بان والبناء» ثم أقر المدعي بالبناء بعد ذلك للمدعى عليهء كان ذلك إكذاباً 
لشهوده» فبطلت الشهادة والقضاء. وإذا لم يذكروا البناء في شهادتهم وقضى عليه بالدار 
والبناء» ثم أقر بالبناء للمدعى عليه لا يكون ذلك إكذاباً لشهوده . 
وجه الفرق على رواية شهادات «الأصل»: أن البناء اا يكن طلتوطا ني 
الشهادة» فالقضاء بالبناء ما كان لكونه مشهوداء ا للأرض ؛ لأن حكم الأصل يثبت 
في البيع إلا إذا وجد دليل يوجب قطع التبعية› »> فإذا أقر المدعي بالبناء بعد ذلك مدقن 
غل هذا الإقرار حجة قطعه عن التبعية فإذا أقر المدعي بالبناء بعد ذلك للمدعىٍ عليه» 
فهذا الإقرار حجة قطعه عن التبعية وحجة أصالته في الملك إلا أن يكون إكذاباً بتلك 
الشهادةء فأما إذا كان البناء ملفوظاً به في الشهادة» فالقضاء بالبناء لكونه مشهوداً به 
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فالإقرار بالبناء بعد ذلك للمدعى عليه يكون إكذاباً للشهود ضرورة» فيوجب بطلان 
الشهادة. 

ووجه التسوية على رواية كتاب «الأقضية»: أنه يطلق اسم الدار في الغالب من كلام 
الناس وفي عاداتهم يستعمل بإزاء الأرضٍ والبناء» والشرع شهد لذلك» حتى أن من حلف 
لا يدخل دارا فدخل صحراء كانت دارا وقد انهدم بناؤها لا يحنث والثابت باعتبار 
العادة وعليه الاستعمال كالثابت بمقتضى اللفظ حقيقة» فاستوى ذكر البناء وعدمه. 

ثم على رواية كتاب «الأقضية» فرق بينهما إذا قال المقضي له: ليس البناء لي» 
وإنما هو للمدعى عليه» وبينما إذا قال: كان البناء للمدعى عليه يوم الشهادة» أو قال: لم 
يزل ملكا للمقضي عليه ٠‏ فلم يجعل الأول تكذياً للشهود» وجعل الثاني والثالث تكذيباً؛ 
وعلى رواية كتاب الشهادات لم يفصل وجعل مطلق الإقرار بالبناء للمدعى عليه تكذيباً 
للشاهد إذا كان البناء مذكوراً في الشهادة. 

ووجه ما ذكر في الشهادات: أن مطلق الإقرار بالبناء للمقضى عليه يناقض شهادة 
الشهود بالبناء للمدعي» والإكذاب من حكم المناقضة . / 

وجه ما ذكر في «الأقضية»: أن قوله: البناء ليس لي» وإنما هو للمدعى عليه كلام 
محتمل يحتمل أنه للمقضي عليه لأنه كان له يوم شهد الشهودء فيكون إكذاباً للشهود. 
فلا يكون إكذباً بالاحتمال» ولا كذلك قوله: كان البناء له يوم شهد الشهود لم يزل ملكا 
لهء هذا إذا أقر المقضي له بعد القضاء له أن البناء ليس له وأنه للمقضي عليه . 

ولو أن المقضي له بعد القضاء له لم يقر بذلك لكن المقضي عليه ادعى البناء 
لنفسهء فعلى رواية كتاب «الأقضية»: لا تسمع دعواه ولا تسمع بينته» ذكر الشهود البناء 
في شهادتهم أو لم يذكرواء وعلى رواية شهادات «الأصل»: إن لم يذكروا البناء في 
شهادتهم تسمع دعوى المقضي عليه» وإن ذكروا لم تسمع دعواه. 

وفي «المنتقى» وفي «الإملاء»: عن محمد رجل ادعى دارا فى يدي رجل وأنكر 
الذي في يديه الدار حق المدعي؛ فشهد للمدعي شاهدان أن الدار داره» ولم يزيدوا على 
ذلك فلما زكوا قال المدعى عليه: البناء بنائي أنا بنيته» وأراد أن يقيم البينة على ذلك» 
قال: إن كان شهود المدعي حضور فالقاضي يسألهم عن البناءء فإن قالوا: البناء للمدعي 
مع الدار فالقاضي لا يلتفت إلى قول المدعى عليه» وإن قالوا: لا ندري لمن البناء إلا أنا 
نشهد أن الأرض للمدعي» فليس ذلك بإكذاب منهم لشهادتهم ويقضي للمدعى عليه بالبناء 
إن أقام بينته على البناء» ويؤمر بالهدم وتسليم الأرض إلى المدعي» فإن لم يحضر 
المدعى عليه بينة على البناءء قضى عليه القاضي بالأرض بشهادة شهود المدعي وأتبع 
الأزفناللناء إن جاء المدى عليه يعد :ذلك اله أن اليداء ناق اذه لان القاضى 
لم يقض على المدعى عليه بالبناء بشهادة الشهود» وهذه الرواية توافق رواية شهادات 
«الأصل». 

ولو أن شهود المدعي شهدوا أن الدار للمدعي ثم ماتوا أو غابوا فلم يقدر عليهم» 


كتاب الشهادات 4۹ 


فلما أراد القاضي أن يقضي بالدار ببناء ءها للمدعي»؛ قال المدعى عليه : أنا أقيم البينة أن 
البناء بنائي لم يقبل ذلك منه ويقضي بالدار للمدعي ببنائها ؛ ؛ لأن الشهود حين شهدوا 
بالدار فقد شهدوا بالبناء إلا أن يبينوا أنهم لا يدرون لمن البناء» فيكون على ما وصفت 
لك فى أول المسألةء قال: ألا ترى أن القاضى لو قضى بالدار في هذا الوجه ببنائها 
للمدعي ثم حضر شهودهء وقالوا: إن البناء لم يكن للمدعي إنما كان للمدعى عليه فإن 
قالوا للقاضي حين رجعوا عن البناء : ليس البناء للمدعي ولا ندري لمن البناء» لم يضمنوا 
من قيمة البناء شيئاً فكان البناء للمدعي» وقيل للمدعى عليه: أقم البينة أن البناء بنا ؤك 
على الشهود الذين شهدوا للمدعي» فإن أقام عليهم البينة ضمنهم قيمة البناءء ألا ترى أن 
البناء دخل فيما شهدوا به. 

ولو شهد شهود المدعي أن الدار له ولم يزيدوا على هذاء ثم ماتوا أو غابوا ثم جاء 
رجل آخر وادعى بناء هذه الدار لنفسه» وشهد له شاهدان آخران بذلك» فإن القاضي 
يقضي بالأرض للمدعي الذي شهدت شهوده بالدار» ويقضي بالبناء بين المدعيين نصفين» 
فإن أقام المدعى عليه بينة أن البناء بناؤه لم أقبل ذلك منه. . ولو أن شهود المدعي للدار 
شهدوا أن الأرض للمدعي وقالوا : لا ندري لمن البناءء قضى بالأرض له وقضى بالبناء 
لمدعي البناء خاصة» قال: وكذلك في جميع ما وصفت لك. 

الأرض يكون فيها النخيل والأشجارء فشهد شهود المدعي أن هذه [١١٠٠ب/٤]‏ 
الأرض له فهذا بمنزلة شهادتهم بالدار إذا لم يفسرواء فالقاضي يقضي لمدعي الأرض 
ويتبعها النخل والشجر. 

وكذلك إذا شهدوا أن هذا الخاتم لفلان ولم يذكروا الفص أو شهدوا أن هذا 
السيف لفلان ولم يذكروا الحلقة» فالقاضي يقضي بالسيف والحلقة وبالخاتم والفص 
وو ن غير أن كوت الق اله ما هن لو أناء المشيره عليدبينة ن 
البناء والفص والحلقة له قبلت شهادته كان القاضي قضى بذلك للمدعي أو لم يقض . 

وفيه أيضاً : إذا شهد الشهود على رجل بجارية في يديه أنها لهذا المدعي وقضى 
القاضي له بها ثم غاب الشاهدان أو ماتاء وظهر للجارية ولد في يد المشهود عليه لم يره 
الشهود. أخذه المدعي . وكذلك لو كان الولد ظاهراًء وشهد الشهود بالجارية للمدعي» 
ولم يتعرضوا للولد فالقاضي يقضي للمدعي بالجارية وبالولدء وإن قال الذي في يديه 
الجارية: أنا أقيم بينة على أن الولد لي لم يلتفت إلى بينته ويقضي بالجارية وولدها 
للمدعي» فإذا قضى القاضي بذلك ثم حضر الشهود وقالوا: لم يكن الولد للمدعي» 
فالقاضي لا يقضي بالولد للمدعى عليه» وإن أقام البينة على الولد» ولو كان الشهود 
حضوراً وسألهم القاضي عن الولد قبل القضاء فقالوا: هو للمدعى عليه أو قالوا لا ندري 
لمن هو فالقاضي لا يقضي في الولد بشيء ويقضي بالجارية للمدعي . 

قال: ولا يشبه الولد في هذا الوجه البناء» وعلل فقال: لأن البناء موصول بالدار 
فقد أشار إلى أن شهود المدعي في مسألة الدار إذا قالوا وقت الشهادة بالدار: لا ندري 
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لمن البناء أنه يقضي بالبناء لمدعي الدار. 

قوم ورثوا داراً من أبيهم واقتسموها برضاهم فادعى بعضهم أن أباه كان تصدق 
بطائفة منها معلومة عليه أو ادعى ذلك لابن له صغير وقال: : مات ابني فورثتها منهء 
وأقام على ذلك بينةء فلعواه باطلة وبينته مردودة. 

والأصل في جنس هذه المسائل: : أن إقدام العاقل على عقد إقرار منه بصحة ذلك 
العقد؛ لأنه إنما أقدم عليه للالتزام بموجبه» وإنما يلزمه موجب العقد إذا صح العقدء فإذا 
ادعى فساده وبطلانه بعد ذلك» يصير متناقضاًء والمتناقض لا قول له. 

إذا ثبت هذا فنقول: دعوى طائفة منها معلومة من بعض الورثة دعوى بطلان 
القسمة؛ ؛ لأنه ليس لهم قسمة مال الغير وقد أقر بصحتها حال ما أقدم عليها فتتحقق 
المناقضة› ولو كان ادعى ديناً على أبيه صح دعواه وقبلت بينته على ذلك؛ انه لين 
بمتناقض ؛ لأن القسمة مع الدين صحيحة حتى لو قضى الوارث دين الغريم من مال آخر 
أو أبرأ الغريم الميت عن الدين لا يحتاج إلى إعادتها ولكن يكون للغريم حق نقض 
القسمة إذا لم يصل إليه حقه من مال آخر. 

قال في كتاب الإقرار: : رجل أقر أن لفلان علي آلف درهم ثم قال بعد ذلك: 
قضيتها قبل أن أقر بها وأقام البينة على ذلك لم أقبل بينتف ولو ادعى أنه قضاه قبل الإقرار 
موصولا بإقراره. 

القياس: أن لا تقبل بينته ؛ لأنه متناقض في الدعوى» لأن إقراره يوجب كون الألف 
عليه وقت الإقرار. ولولا ذلك لما صح الإقرارء فإذا ادعى القضاء قبل ذلك فإنه يوجب 
سقوط الدين عنه بالقضاء ء قبل إقراره كان متناقضاً في الدعوى» فلا يسمع ذلك منه كما لو 
ادعاه مفصولاً . 

وفي الاستحسان: تقبل بينته لأن هذا اللفظ قد يذكر ويراد به كان له عليه ألف 
درهم» فإن الشيء ء يسمى باسم ما قد كان كما يسمى القاضي المعزول قاضياً ونظائره 
ير فمتى وصل هذا الكلام بإقراره» دلنا أنه أراد به هذا النوع من المجاز وإن كان هذا 
کا لصدر الكلام ولكنه يصح إذا كان موصولاً فأما إذا كان مفصولاً عن إقراره لا 
يصح هذا البيان المغير منهء فبقي التناقض باعتبار ظاهر كلامه» ولم يصح التناقض . 

ولو قال: : كانت له علي آلف درهم» ثم قال: قضيتها إياه قبل الإقرار موصولاً أو 
مفصولاً وأقام البينة عليه قبلت بينتف لأنه إخبار عن وجوب الألف عليه في زمان سابق 
فلا يبقى القضاء قبل الإقرار بخلاف المسألة الأولى فإنه إخبار عن وجوب الألف عليه 
للحال فإذا ادعى قبله كان متناقضاً فلم تسمع دعواه وبينته. 

قال: رجل في يديه عبد قال لآخر: هو عبدك يا فلان» فقال فلان الآخر: بل هو 
عبدك› ثم قال المقر الأول: : هو لي وأقام البينة لم تقبل بينته» لأن بين إقراره بملك العبد 
لآخر ودعواه ملكية العبد لنفسه تناقض» والتناقض يمنع صحة الدعوى» وإنما أورد هذه 
المسألة لاشكال. وهو أن المقر له الأول لما قال لغيره: : بل هو عبدك فقد أكذب المقر 
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الأول في إقراره له» فبطل إقراره لمكان التكذيب» فيجب أن لا يعتبر لإثبات التناقض» 
لكنا نقول: إن قول المقر له الآخر بل عبدك ليس بتكذيب للمقر الأول في إقراره؛ بدليل 
أنه يأخذ المقر له الثاني» ولو بطل الإقرار الأول لمكان أنه كذبه فيه لم يكن له أن يأخذ 
من يده» ولكن قيل: إن قوله لغيره: بل هو عبدك محتمل يحتمل أنه عبدك لم يزل لك ولم 
يكن لى» فيكون مكذباً له فى إقراره» ويحتمل أنه عبدك لأني ملكته منك للحالء فلا 
يكون تكذياً للمقر الأول فلا يث التكذيب بالاحسال: 7 ` 

رجل ادعى أن هذه الدار له إلا بيت منهاء وأقام البينة على الجميع أو كان ادعى 
على رجل ألف درهم وأقام عليه البينة بألفين» فقال المدعي للدار: كان البيت لي فبعته» 
وكان لي عليه ألفان فأبرأته عن الألف قبلت بينته؛ لأنه زال الخلاف والتناقض بما ذكرء 
فلعل الأمر كما ذكر ولم يعلم به الشهودء فشهدوا على جميع الدار والألفين» وإذا زال 
التناقض وجب قبول الشهادة. 

وإن قال: : لم يكن البيت لي قط ولا كان لي عليه قط إلا ألف أبطلت بينته» لأنه 
صرح بإكذاب الشهود في البيت والألف فبطلت الشهادة» وإن أبى أن يبين شيئا من ذلك 
فالقياس: أن تقبل بينته» وفي الاستحسان: لا تقبل. 

وجه القياس في ذلك: أن امتناع قبول الشهادة لمكان المخالفة بين الدعوى 
والشهادة» فَإذا كان التوفيق محتملا لا يمكن القول بوت المخالفة»: لأنها لو تبثت تيت 
مع الشك» ولأن العونيق إذا كان نميالا يكن الحمل علية حملا لامر التذعي على 
الصلاح كما في مسألة الأكرار. 

وجه الاستحسان: أن المخالفة بين الدعوى والشهادة ثابتة صورة ومعنى» فإن كان 
التوفيق مراداً يزول الخلاف» وإن لم يكن مراداً لا يزول» فلا يزول الخلاف مع 
الاحتمال. 

قوله: يحمل على التوفيق حملاً لأمر المدعي على الصلاح» قلنا: الحمل على 
الصلاح نوع ظاهرء والظاهر يصلح لإبقاء ما كان على ما كان ولا يصلح لإثبات أمر لم 
يكن» وحاجتنا منها إلى إثبات أمر لم يكن وهو البيع والقضاء ء بخلاف مسألة الأكرار؛ لأن 
مطلق المقابلة يحتمل بيع الجنس بخلاف الجنس» » فإذا عيناه حملاً لأمرهما على الصلاح 
يتبين أنه هو الثابت بمطلق المقابلةء فكان هذا إبقاء ما هو ثابت بمطلق المقابلة لا إثبات 
أمر لم يكن أما ههنا فبخلافه» ثم استشهد في «الكتاب» وقال: ألا ترى أن المدعي لو 
قال بعد القضاء بالدار: لم يكن البيت لي قط يبطل القضاءء فإذا كان يبطل القضاء بهذا 
النوع من المخالفة لأن لا يجوز القضاء معها كان أولى. 

دار في يدي رجل يزعم أنه اشتراها من رجل» فجاء رجل وادعى عند غير القاضي 
أنها داره تصدق بها على الذي باعها من ذي اليدء ثم رفع المدعي الذي في يديه الدار 
إلى القاضي بعد شهر أو سنة وادعى أنها داره اشتراها من الذي زعم ذو اليد أنه اشتراها 
منه» فهذه المسألة على وجهين: 1 
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الأول" أن يذكر للمندقة والشواء اريخا وإنه على وجهين: إن ذكر تاريخ الشراء 
قبل تاريخ الصدقة لا تقبل شهادة شهوده» لأن ادعاءه الصدقة إقرار منه بكون الدار ملك 
المتصدق وقت الصدقة. وإنه ينافي كون الدار ملكاً له بالشراء عندها فيصير مكذباً شهوده 
فلا تقبل شهادتهم وإن ذكر تاريخ الشراء بعد تاريخ الصدقة قبلت شهادتهم» هكذا ذكر 
في «الأقضية»» وهذا إشارة إلى أن احتمال [191/ 4] التوفيق يكفي. ووجه احتمال 
التوفيق أن يقول: جحدني بعدما تصدق بها علي فاشتريتها منه» وسيأتي الكلام بعد هذا 
في أن احتمال التوفيق هل يكفي؟ . 

الوجه الثاني : إذا لم يذكر التاريخ , وفي هذا الوجه تقبل شهادة شهوده» لأن الشراء 
جادف والأصل ف الحواذث: أنايحال جوا على اتن الأرقات: وذلك بعد تاريخ 
الشراء لا محالة لأنه ادعى الشراء بعد شهر أو سنة . فإن قيل: كيف تصح دعوى الشراء 
من فلان حال كون الدار في يد غيره وانه يدعي الملك لنفسه؟ قلنا : ذو اليد لما زعم أنه 
اشتراها من فلان فقد أقر بالملك لفلانء لأن كل مشتر يقر بالملك لبائع وبيع 
المغصوب منه المغصوب من غير الغصب والغاصب مقر بالملك للمغصوب منه صحيحء 
فقد ادعى شراء صحيحا من هذا الوجه. 

قال محمد رحمه الله: ولا أبالي؛ قال في الصدقة: قبضت أو لم أقبض؛ لأن 
ادعاءه الصدقة إنما أبطل دعوى الشراء قبل تاريخ الصدقة باعتبار إقراره بملك البائع بعد 
تاريخ الشراء حتى تثبت المناقضة» والإقرار بملك البائع بعد تاريخ الشراء يثبت بمجرد 
ادعائه الصدقة. 

قال محمد رحمه الله: ولو كان ادعى الصدقة بعد تار الماك e‏ 
على البائع» وعلل فقال: إنه هو الذي أبطل شهادة شهوده بادعائه الصدقة وأراد به أن 
امتناع قبول البينة على الشراء دعواه الصدقة» وإنه ليس بحجة في حت البائع فلا يمكنه 
الرجوع على البائع بهذه الحجة؛ لأن الرجوع على البائع باعتبار أنه لم يسلم له المشترى 
من جهتهء وإنما لم يسلم له المشترى بما ليس بحجة في حق البائع» فلا يرجع بالثمن 
عليه . 


قال في «الكتاب»: ألا ترى أن رجلاً لو ادعى عبداً في يدي رجل أنه له اشترا ه من 
فللان منذ سئةق ونقده الثمن وصدقه البائع بذلك» GT‏ 
منذ شهرء فلما أراد الحاكم أن يقضي به للمدعي قال المدعي : إني لم اشتره في ذلك 
اليوم» أو قال: ذو اليد أقدم شراءً مني › ثم أراد أن يرجع بالثمن على البائع» فقال 
البائع : ا ب SS‏ 
بينته فلا يظهر ذلك في حق البائع . 

قال فى «أدب القاضي»: وإذا أقام الرجل بينة على رجل أنه باع هذه الدار منهء 
والبائع يقول: : لم أبع وأقام البائع بينة أنه قد رد عليه الدار بالعيب قبلت بينته وينقض 
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البيع وإن صار كلام البائع متناقضاً ؛ الس لل م ا 
التوفيق بين الكلامين وهنا يمكن التوفيق بين الكلامين بأن يقول البائع: لم أبع 
بنفسي» إنما باع وكيلي ثم فسخت البيع إنهاء المشتري بعد ذلك معي فإذا كم 
بينهما حمل عليه» وهذه المسألة إشارة إلى أنه يكتفى مجرد إمكان التوفيق» وهكذا ذكر 
في «الجامع الصغير» وفي كتاب (الأقضية». 

وذكر في «الجامع الكبير» وفي بعض نسخ دعوى الأصل أنه لا يكتفى مجرد إمكان 
التوفيق ولابد أن يوفق المدعي» قيل: ما ذكر في «الجامع الصغير» وفي «الأقضية» قياس» 
وما ذكر في «الجامع الكبير» وفي ا«لأصل» استحسان وأصله ما ذكرنا في دعوى الألف» 
وشهادة الشهود على الألفين القبامن: أن يقبل لاحتمال التوفيق»: وهذا لآن خمل أمر 
المسلمين على الصحة واجب ما أمكن» » فإذا كان التوفيق ممكناً أمكن حمل دعوى 
المدعي على الصحة فيجب على القاضي ذلك وإن لم يوجد من المدعي تنصيصاً عليه 
كما في مسألة الأكرار وفي الاستحسان لا تقبلء لأن المخالفة ثابتة صورة ومعنى» فإن 
كان التوفيق مراداً يزول الخلاف» وإن لم يكن التوفيق مراداً لا يزول الخلاف فلا يزول 
الخلاف بالاحتمال» فأما إذا وفق فقد بين أن التوفيق مراد وصح منه هذا البيان» لأن 
احتمال التوفيق ثابث» وقوله يحمل على التوفيق حملاً لأمر المدعي على الصحةء 
الجر اها مر قل هذا اة الح عا ا ع قاف و إن لا تملس نات افر 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وإذا ادعى رجل أنها داره ورثها من أبيهء وجاء 
بشهود شهدوا أنه اشتراها من أبيه فى حال حياته لا تقبل هذه الشهادة» وبمثله لو ادعى 
آنا ھا ی أيه فى اندج وجا وو أنه روا مو انيه فيلت عذه 
الاد والقوق ؟ او الا العافة ای ممكن بان تقول اریت فن أن كما 
اذغيت اول مره ثم جخدي. اتشر وجرت فن إثباته.بالنيعة وبقيث الدار على ملك الأب 
ظاهراً وصارت بموته ميراثاً لي ظاهراً مع ما تقدم من صورة الشراء فلا تبطل بينة الإرث 
بالاحتمال أما فى المسألة الأولى التوفيق غير ممكن» فإنه لا يمكنه أن يقول: ورثتها عن 
آبي» فجحدني الأب فاشتريت منه في حياته. 

وإذا ادعى عيناً في يد إنسان أنها له وأقام على ذلك بينة ثم إن المدعي قال: هذه 
العين لم تكن لي قطء بطلت بينته ولم تقبل ويبطل القضاء إن كان قد قضى له به» لأنه 
أكذب شهوده وأقر ببطلان القضاء وذلك حقهء وكذلك إذا لم يقل قط؛ لأن الإكذاب 
حصل بقوله: لم يكن لي. 

فال عقب رهد انه في البقامم الكبيز» : رجل أقر عند القاضي أن هذا العبد كان 
لفلان» ثم أقام البينة أنه اشتراه منه بألف درهم» ولم يوقت الشهود وقتاً وفلان يجحد 
البيع فالشهادة جائزة» لأنه أقر بملك البائع في زمان ثم ادعى تلقي الملك من جهتهء 
وملك البائع في الزمان الماضي مؤكد لملك المشتريء فالإقرار به لا يمنع قبول الشهادة 
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على الشراء أقصى ما في الباب» احتمل أن الشراء كان قبل ذلك الوقت ولكن بالاحتمال 
كيف الا كيف ان ال بعادت و اوت ا ل دكي على او ت الأ وكات 

بقضية الأصل وذلك ما بعد الإقرار» فلا يثبت به التناقض فلا يمنع قبول الشهادة. 

فأما إذا قال: هذا العبد لفلان» ثم أقام البينة بعد ذلك أنه اشتراه منه قبل الإقرار لم 
تقبل بينته» لأن قوله: هذا العبد لفلان إخبار عن ملك المقر له فى الحال» فإنه ينافى 
دعوى الشراء قبله فلم تقبل بينته لمكان التناقض» هذا إذا قال ذلك مفصولاً» فأما إذا قال 
موصولاً عند القاضي : هذا العبد لفلان اشتريته نه أمس» فالقياس أن لا تقيل بينته وف 
والاتعجيانة تقل ا 

وجه القياس : أن قوله: هذا العبد لفلان إخبار عن ملك المقر له فى الحالء فإنه 
ينافي دعوى الشراء منه أمس فلا تقبل بينته للتناقض . ْ 

وجه الاستحسان: أن العين قد تضاف إلى الإنسان باعتبار أنه كان مالكاً لهء يقال 
دار فلان وعبد فلان وإن كان باعى ألا ترى أنه يجوز ع ع باعتبار 
ما كان» حتى يسمى القاضي بعد العزل قاضياً وعلى هذا الوجه لا يث يثبت التناقض أقصى 
ما في الباب أن هذه الإضافة بطريق المجاز» والحمل على المجاز يعتبر بمطلق الكلام» 
ولكن البيان المعبر يصح موصولاً ولا يصح مفصولاً كالشرط والاستثناء وقد مر جنس 
هذه المسألة قبل هذا . 

فإن قال: هذا العبد لفلان ثم مكث شهراًء ثم ادعى أنه اشتراه من فلان أو أقام 
البينة وقالت الشهود: لا ندري أكان الشراء قبل الإقرار أو بعده» وقال المشتري: كان بعد 
الإقرار فإنه تقبل هذه الشهادة» ويقضى بالشراء لأنها لو لم تقبل إنما لم تقبل لمكان 
المناقضة وفيها احتمال لأنه يحتمل أن الشراء كان قبل الإقرار» فكان متناقضاً واحتمل أنه 
بعد الإقرار فلا يكون متناقضاً فلا تثبت المناقضة بالاحتمالء ولأن الشراء حادث 
والحوادث يحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات وذلك ما بعد الإقرار. 

وكذلك إذا قال عند القاضي : هذا العبد كان لفلان عام أول» ثم ادعى بعد ذلك أنه 
اشتراه منه وأقام البينة ولم يوقت الشهود وقتاً تقبل بينته ؛ لأن إقراره بالملك في زمان 
سابق مؤكد لشراء المشتري بعده؛ ؛ لأن ملكه ينبني على ملك البائع» ودعواه الشراء للحال 
يؤكد الإقرار بالملك قبل الشراء؛ ؛ لأنه يستدعي قيام الملك للبائع عند الملك ليصح البيع 
فلم يكن متناقضاً . 

وكذلك إذا قال: استوهبته [57١ب/‏ 4] منه عام أول فأبى أن يهبه لي» أو قال: 
ساومته عام أول» ثم ادعى الشراء منه لأن الاستيام والاستيهاب إقرار بالملك فكان هذا 
والأول سواء. 

قال: ولا تبطل الشهادة إلا أن يوقتواء وذكر فى بعض الروايات إلا أن لا يوقتوا 
فإن كانت الرواية إلا أن يوقتواء أراد به إلا أن يوقتوا وقتاً للشراء قبل الإقرار فإنه لا 
تسمع هذه الدعوى لأنه يكون متناقضاً بيقين» والتناقض يمنع صحة الدعوى» وإن كانت 
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الرواية إلا أن لا يوقتوا فكلمة إلا ساقطة. ومعناه: فلا تبطل الشهادة إن لا يوقتواء فيكون 
بياناً أن ترك التوقيت لا يمنع سماع البيئة» لآنه لس هة ]لا السكويته والبكوت وإن كان 
يحتمل التناقض» ولكن قد ذكرنا أن احتمال التناقض لا يمنع قبول البينة لاحتمال الشك 
فيه . 

ولو أقر عند القاضي أن هذا العبد لفلان لا حق له فيه أو قال: كان العبد لفلان عام 
أول وأنه لم يكن له فيه حق يومئذ ولا دعوى. أو قال: كنت أقررت عام أول أن هذا 
العبد لفلان لا حق لي فيهء أو قال: لا حق لي فيه» ولم يقل : إنه لفلان ثم أقام البينة أنه 
اشتراه منه بألف درهم» فإن القاضي يسأل الشهود متى كان الشراء؟ فإن وقتوا للشراء وقتا 
بعد الإقرار قبلت شهادتهم» وإن وقتوا وقتاً قبل الإقرار أو قالوا: لا ندري متى كان 
الشراء لا تقبل شهادتهم» فرق بين هذا وبينما إذا قال: هذا العبد لفلان ولم يقل: لا حق 
لي فيه ثم أقام البينة بعد شهر على الشراء أنه تقبل البينة وإن لم يوقت الشهود للشراء 
وقتا . 

والفرق: أن قوله هذا العبد لفلانء إخبار عن ملك المقر له فى الحال» وقوله: لا 
حق لي فيه» نفي الملك لنفسه أصلاً فكان محكماً في إسقاط حقه في الدعوى» فلا تسمع 
دعواه وبينته» إلا إذا وقت وقتأ بعد الإقرار حتى لا يؤدي إلى ارتفاع المضادة والتنافي 
بالاحتمال» وفى تلك المسألة ما نص على إسقاط حقهء والتناقض عارض» فلا يثبت 
ااال 

ولو أن رجلا كنب لرجل: إتن كنك اذعيت غليك ديرتا وبيوعاً وأشباء أحن إدعيتها 
عليك› وأقررت أنه لا حق لي قبلك ولا دعوئ من شراء ولا غير ذلك» ثم أقام البيئة 
على عبد المكتوب إليه أنه عبده اشتراه منه» أو أن له عليه ألف درهم قرض» أو أنه غصبه 
عبداً فإنه لا تقبل هذه البينة إلا إذا وقتوا وقتاً بعد البراءة لأنه لما نص على البراءة عام 
أول» فقد أسقط جميع حقه قبله في العين والدين جميعا فيكون متناقضا في دعواه قبله فلا 
تسمع دعواه ولا تقبل البينة منه حتى يزول التناقض بيقين» وذلك بأن يوقت بعد البراءة» 
فأما مع الاحتمال فلا يزول التناقض فلا يبطل حكم البراءة بالشك . 

وكذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: : من كتب لرجل براءة ثم أقام بينة على دين لم 
GS SSS‏ 
وهو أن يكون سبب الوجوب بعد البراءة. 

قال في كتاب «الأقضية»: رجل قال: جميع ما في يدي من قليل أو كثير من عبد أو 
غيره لفلان» ثم مكث أياما ثم اختلفا في عبد في يده فقال المقر: لم يكن في يدي يوم 
أقررت. وقال المقر له: لا بل كان فى يدكء فالقول قول المقرء وفرق بينه وبين البراءة 
فإن فصل البزاءة إذا تنازعا في عبد بعينه يجعل داخلاً في البراءة حتى يثبت بالبينة أنه 
استفاده بعد البراءة» وهنا لم يجعله داخلاً تحت الإقرار. 

والفرق: ما أشار إليه في «الكتاب»: أنه من كان في يده شيء فهو له حتى يعلم أنه 
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لغيره» وبيان هذا: أن في مسألة الإقرار المتنازع فيه في يد المقر حاجتنا إلى قطع يده فإن 
كان في يده يوم الإقرار يجوز قطع يده وإن لم يكن لا يجوز قطع يده واحتمل أنه لم يكن 
في يده يوم الإقرار فلا يجوز قطع يده بالشك» وفي مسألة البراءة: المال في يد المدعى 
علية واحتمل جوت الاين فور فطع يلم واحتمل البقاء فلا يجوز قطع يده بالشك» 
فإذا في الفصلين لم تبطل يد صاحب المال بالشك. 

وذكر في بعض روايات «المبسوط»: لو أن رجلا قال: مأ في حانوتي لفلان» ثم 
یکت أياما ای شهدا فاا کے الكانوت أنه رض دالا اتود وعله الرؤاية 
موافقة لرواية (الأقضية». يعن روايات كتاب «الإقرار» قال: لا يصدق وهذه الرواية 
يخالقة لرؤانة#الأقضبية» ١‏ وتا رتل هذه الرؤاية: أنه اغى بعد الأقران فى تة لا نمك 
خا للك ال ا ارك هن تلك المدة يفون زد هنا ع عدت كون داك 
و الضائرات وا وى اله #الأفضيةةة لقنا ايكون الجعن اتن بل 
ال وت القرار» كان الجواب ف ذكر فى بعض روايات «الإقرار» أنه لا 
المقر والله أعلم. ۰ 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: دار في يدي رجل أقام رجل بينة أنها داره 
وقضى القاضي له بالدار» ثم أن المقضي له أقر أنها دار فلان لا حق لي فيها وصدقه 
فلان فى ذلك فقال المقضى عليه للمقضى له: قد أكذبت شاهديك حين أقررت أنها لفلان 
یلك فا رارت مقطا الناقى قفن فا ف د الذات علق اوا و 
ذافن ولا مه ا ف ی لاو و على ا و ع ال له ن 
قضاء القاضي قد نفذ من حيث الظاهرء وقوله: هذه الدار لفلان لا حق لي فيها محتمل 
يحتمل لا حق لي فيها من الأصل وكنت مبطلاً في الدعوى» وعلى هذا التقدير يصير مقراً 
بخطأ القاضي ويجب نقض القضاء» ويحتمل لا حق لي فيها لأني ملكتها من المقر له بعد 
القضاءء وعلى هذا التقدير لا يصير مقراً بخطأ القاضى» ولا يجب نقض القضاءء فلا 
يجب النقض بالشك . 1 

فإن قيل: هذا الاحتمال إن كان لا يتأتى فيما إذا أقر المقضى له بذلك بعدما غابا 
عن مجلس القاضيء لا يتأتى فيما إذا أقر قبل الغيبة عن مجلس القاضي» والجواب فيهما 
واحد. 

قلنا: لا بل يتأتى قبل الغيبة أيضاًء إذ يجوز أن المقضي له قد كان باع الدار من 
المقر له قبل القضاء له على أنه بالخيار ثلاثة أيام حتى لم تزل الدار عن ملكه لما أن خيار 
البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه ثم إن المقضي عليه استولى على الدار وغصبها منهء 
فأقام صاحب الدار بينة قبل مضي الخيار أن الدار له» ثم لما قضى القاضي له بالدار 
يقضى مدة الخيار عقيبه» وعلى هذا التقدير كان المقضى له محقاً فى دعواه أن الدار له 
وكان الشهود صادقين في شهادتهم أنها للمشهود له» فكان المقر صادقاً في إقراره أنها 
صارت لفلان المقر له من جهته بعد القضاء؛ لأنها صارت للمقر له من جهة المقر بعد 
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سقوط الخيار» وذلك بعد القضاء وإذا كان هذا الوجه محتملاً وبهذا الاحتمال لا ينقض 
القضاءء وقع الشك في نقض القضاء فلا ينقض بالشك . 

ولو أن المقضي له قال: هذه الدار لفلان ما كانت لي قطء بدأ بالإقرار وهي 
بالف أن قال :ها انت کے قط ا ھی لفلان بدا بے رھی ا رار واه علي 
وجهين : إن صدقه المقر له في جميع ذلك» يرد الدار على المقضي عليه» ولا شيء للمقر 
له على المقر أما لا شيء للمقر له على المقر؛ لأن المقر ادعى ما يبطل إقراره لأنه يدعي 
أنها ما كانت له قط وإقرار الإنسان لغيره بملك الغير لا يصح» والمقر له صدقه في ذلك 
فبطل إقراره» وأما يرد الدار على المقضى عليه لأن المقضى له أكذب شهوده من كل 
وجهء حيث أقر أن الدار لم تكن له قط» لأن قوله: ما كانت لي قط لا يحتمل ما كانت 
لي لأني ملكتها منه بعد القضاءء لأن ما لم يكن له لا يتصور تمليكه من غيره» فقد أكذب 
شهوده وأقر بخطأ القاضي من كل وجه والحق له فعمل إقراره وبطل القضاء. 

ولو كان المقر له صدقه فى الإقرار وكذبه فى النفى عن نفسه بأن قال: الدار كانت 
للمقر له وهبها لي بعد القضاءء يقضى بالدار للمقر له» وعلى المقضي له للمقضي عليه 
قيمة الدار» .وهنا الجواب لا يشكل فيما إذا بدا بالإقرار ثم :بالدفي + لأن إقرازه ضح 
ظاهراً؛ لأن القاضي قضى له بالدار» وصح القضاء ظاهراً فصح إقراره وصارت الدار 
مملوكة له ظاهراً فإنما هو أقر بما هو مملوك له ظاهراً وصارت الدار للمقر لهء فإذا قال 
بعد ذلك: ما كانت لي قط فقد أراد إبطال إقراره والرجوع عنه وقد كذبه المقر له في 
ذلك فلم يبطل إقراره في حق المقر له» أما يشكل فيما إذا بدأ بالنفي» ثم بالإقرار وكان 
ينبغى أن /1٠55[‏ 5] لا يقضى بالدار للمقر له أول مرة ما كانت لى قط أكذب شهوده فيما 
شهدواء لأنهم شهدوا له بالملك من الأصل وقد أقر أنها لم تكن له من الأصل» فقد 
أكذب شهوده وأقر ببطلان القضاءء وتكون الدار ملكا للمقضى عليهء فإذا قال: ولكنها 
لفلان بعد ذلك» فقد أقر لفلان بملك الغير والإقرار بملك الغير إقرار باطل . 

والجواب: قوله ما كانت لى قطء هذا نفى» وقوله: إنما هى لفلان» إثبات معطوف 
على النفي متصل به» والإثبات متى ذكر معطوفاً على النفي متصلاً به لا يقطع عنه ألا 
ترى أن من أقر وقال: : لفلان على ألف درهم من ثمن جارية باعها مني» وقال المقر له: 
ليس لي عليك شيء من ثمن البيع؛ وإنما لي عليك ألف درهم من قرض» مقطوعاً عن 
صدر الكلام لما لزم المقر شيء كما لو سكت بين الكلامين سكتةء وإذا ثبت أن الإثبات 
غير منقطع عن النفي» كان الكل كلاماً واحداًء فلا يظهر تقدم البعض على البعض» > فكما 

نصح النثى يضخ الإدرارب أو نقول: قوله : ما كانت لي قط متصلاً بالإثبات لغيره» 
س کو ا عرفاً وعادة» وما يذكر تأكيداً للشيء ء كان حكمه حكم ذلك 
الشيء» فلا يكون له حكم نفسه وصار من حيث المعنى كأنه قال: هذه الدار لفلان 
واقتصر عليه . 

قالوا: ما ذكر محمد في «الكتاب» أن المقر له إذا صدق المقر في إقراره وكذبه في 
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النفي» وقال: هذه الدار كانت للمقر إلا أنه وهبها لي وقبضتها منه بعد القضاء بالدار» 
يقضى بالدار للمقر له» محمول على ما إذا قال ذلك بعدما غابا عن مجلس القاضي حتى 
يمكن للقاضي تصديق المقر له في ذلك فأما إذا قال ذلك في مجلس القضاء فقد علم 
القاضي بكذبه أنه علم أنه لم يجر بينهما هبة وقبض» والكذب لا حكم له» فينبغي أن لا 
يصح إقراره في هذه الصورة. 

ثم إن محمداً رحمه الله يوجب على المقر قيمة الدار للمقضي عليه» إنما أوجب؛ 
لأن في زعم المقر أن الدار ملك المقضي عليه وأن القاضي أخطأ في قضائه بالدار لي» 
وصرت غاصباً لها وقد عجزت عن الرد بإقراري بالدار للمقر لهء قفصرات اسا متها 
من مشايخنا من قال: هذا الجواب مستقيم على قول محمد رحمه الله» لأن غصب العقار 
عنده ينعقد موجباً للضمان» غير مستقيم على قول أبي حنيفة رحمه الله» لأن عنده غصب 
العقار لا ينعقد موجباً للضمان ومنهم من قال: لا بل هذا قول الكل؛ لأن المقر بإقراره 
للمقر له أتلف الملك على المقضي عليه. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله : العقار يضمن بإتلاف الملك» ألا ترى لو شهد شاهدان 
ادل ونی الا ااا فم رجن عو اشوا توما اا ا ق الذار 
للمشهود عليه» وإنما يضمنان بإتلاف الملك كذا ههنا. 


قال: ولو قال المقضي له: هذه الدار ليست لي وإنما هي لفلان وصدقه المقر له في 
ذلك قالذان للد لاع .ولا عبان على امقر لل عليه لان رة لبا لني 
ال ول أنه إن هاه للسال هو نيه لأنه مكنا من المشن لد بعد 
القضاءء ويحتمل أنما نفاها للحال» عن نفسهء لأن لم تكن له من الأصل» فلا يثبت 
إكذاب الشهود فلا ينقض القضاء بالشك» وصار الجواب في قوله: هذه الدار ليست لي 
إنما هي لفلان» نظير الجواب في قوله: هذه الدار لفلان لا حق لي فيها . 

ولو أن القاضي لم يقض بالدار للمدعي حتى قال: هذه الدار لفلان لا حق لي 
فيهاء أو قال: هذه الدار ليست لي إنما هي لفلان» فالقاضي لا يقضي له بالدار؛ لأن 
كلامه محتمل يحتمل: لا حق لي فيها ليست لي؛ لأني ملكتها من فلان» وعلى هذا 
التقدير يجوز له القضاء ويحتمل: لا حق لي فيها ليست لي؛ لأنها لم تكن لي من 
الأصل» وعلى هذا التقدير لا يجوز له القضاءء فلا يجوز له القضاء بالشك قال: إلا أن 
يقول المقر فى هذه الصورة : هي دار فلان» بعتها منه بعد شهادة الشهود أو يقول: وهبتها 
ممه وقيضها مث يعدماغاي عن جل الشيادة» "قال ذلك موصولا كلانه تسعد 
القاضى يقضى له بالدار؛ لأن بهذا البيآان انى احثمال أنه ليس لد مين الأصل وتعين 
الما ل لاحن وهو صيرورتها لفلان بتمليك من جهته بعد شهادة الشهود» وعلى هذا 
القدير يجو له القاء فلهذا يقضى له بلداو ولكن فرط أن يكون هذا البيآن فرصلا 
بإقرار» لأن هذا بيان معبرء لأنه لو لم يتكلم بهذا البيان لكان لا يقضى له بالدار وبهذا 


كتاب الشهادات مه 


البيان يقضى» فكان هذا بيان تعبير» وبيان التعبير يصح موصولاً ولا يصح مفصولاً 
كالشرط والاستثناء. 

قال في كتاب «الأقضية»: شاهدان شهدا لرجل بألف درهم من ثمن جارية» فقال 
المشهود له: إنه قد أشهدهما هذه الشهادة والذي لي عليه من ثمن متاع أجزت شهادتهماء 
قالوا: وتأويل المسألة: إذا شهدوا على إقرار المدعى عليه بالألف من ثمن الجارية» 
فالمسألة محفوظة مذكورة في غير موضع من الكتب أنه إذا ادعى على آخر ألف درهم من 
ثمن مبيع» وشهد له الشهود بالألف من ضمان جارية غصبها إياه وقد هلكت» أنه لا يقبل 
شهادتهم وبمثله في الإقرار تقبل شهادتهم» واعتبر تكذيب المدعي الشاهد في السبب» 
ولم يعتبر تكذيب المقر له في السبب» والوجه في ذلك : أن المدعي بتكذيب الشاهد في 
السبب كذبه في بعض ما شهد به» وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض الشهادة مانع 
قبول الشهادة لأنه تفسيق له وشهادة الفاسق لا تقبل» والمقر له بتكذيب المقر في السبب 
إن كذبه في بعض ما أقر به: ولكن تكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يمنع صحة إقراره» 
فإقرار الفاسق صحيح مقبول بخلاف شهادة الفاسق» إذا ثبت هذا ظهر أن المراد به 
الشهادة على إقراره» والإقرار الثابت بالشهادة كالئابت معاينة» وقد ذكرنا في الإقرار 
المعاين أنه صحيح» يلزم مع اختلافهما في السبب كذا هذا. ١‏ 

والدليل على تأويل المسألة ما قلنا: إن محمداً رحمه الله قال في وضع المسألة: 
إن المشهود له قد أشهدهما هذه الشهادة» وهذا تنصيص على إقراره عندهماء فثبت أن 
تأويل المسألة ما قلنا من شهادتهما على الإقرار. 

قال: وكذلك الكفالة لو شهدا أنه أقر أنه كفل بألف درهم عن فلان آخرء كان له أن 
يأخذه بالمال؛ لأنهما اتفقا فيما هو المقصودء فلا يضرهما الاختلاف فى السبب. ولو 
قال الطالب: إنه لم يقر بهاء وإنما أقر أنها كانت عن فلان الآخر فالشهادة باطلة» لأنه 
أكذب شاهده فيما شهد به من إقرار المطلوب» فبطلت شهادته بخلاف الأول لأنه لم يكذب 
شاهده» فثبت بشهادة إقرار المطلوب فصار كالمعاين» ثم هو كذب المطلوب في إقراره 
بسبب المال» وقد مر أن تكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يمنع قبول إقراره فيما بقي . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: في الرجل يدعي على رجل ألف درهم 
فيقول المدعى عليه: ما كان لك علي شيء قطء أو قال: ليس لك عليّ شيء» ثم أقام 
البينة على القضاء قبلت بينته؛ لأن التوفيق بين الكلامين ممكن» أما فى قوله: ليس لك 
على شيء فظاهرء فإنه يقول: ليس لك علي شيء لأني قضيته» وأما في قوله: ما كان لك 
علي شيء قطء لأنه يمكنه أن يقول: لم يكن لك على شيء قطء لكن أذيتني بخصومتك 
الباطلة» فدفعت أذى خصومتك الباطلة بما طلبت مني . 

ودلت هذه المسألة على أن التوفيق بين الكلامين إذا كان ممكناًء فالقاضي يوفق 
ويقبل بينة المدعي من غير التوفيق» وذكر هذه المسألة في «المنتقى» وقال: قبل ذلك منه 
عند ابن حدنة وای ريوس مهما الله ا 


A 


As 


0 


6ه كتاب الشهادات 


وإن قال: ما كان لك علي شيء قطء ولم أعرفك» ولم أكلمك» ولم أخالطك ثم 
أقام البينة على القضاء لا تقبل بينته» هكذا ذكر المسألة ههناء لأن التوفيق غير ممكن ههنا 
إذ لا يتصور أن يكون بين شخصين خصومة وقضاءء ولا يعرف أحدهما صاحبه. وذكر 
«القدوري» عن أصحابنا أنه تقبل البينة» لأن الرجل عسى يدعي على امرأة أو رجل وهو 
محتجب في داره» ويؤذيه بالسب على باب داره» نيأمر يعض وكلاثة أن يدفع إليه ما ادعى 
فيدفعه إليه الوكيل فيكون قد قضاه وهو لا يعرفه ثم يعرف بعد ذلك» هذا إذا أقام البينة 
على الدفع والقضاءء فأما إذا أقام البينة على الإبراء» لم يذكر محمد رحمه الله هذا 
الفصل هناء قال بعض مشايخنا في شرح هذا الكتاب: ولا شك أن تقبل بينته [4١٠١ب/‏ 
]٤‏ فى الفصل الأول والثانى» لأن وجه التوفيق فيهما ظاهرء وكذلك فى الفصل الثالث» 
ال وجب اكرون فول اليه في الق العالف على اثفاق ارات ل ن الترفيق 
نيعا منكق + لأن ارا دق من غير أن رف المد عليه اعت الدين بأة كان 
لرجل على آخر دين» مات صاحب الدين وورث الدين ابنه ولم يعلم به المديون» ثم إن 
الابن أبرأه عن دينه أو أبرأ أهل بلد كذا عن دعاويه وديونه» والمدعى عليه من أهل ذلك 
البلدء فيكون داخلاً تحت الإبراء» وإن لم يعرفه ثم بعدما ادعى عليه وأنكر المدعى عليه 
المال» أخبر المدعى عليه شاهدان بما جرى من الأمر فعرف المدعى صاحب دينه» 
وأبرأه به إباه عن الدين» فأقام الشاهدان اللذان أخبراه بذلك فأما قضاء الدين ودفع المال 
إلى إنسان وهو لا يعرفه أصلاً لا يكون فيصير متناقضاً في دعوى الدفع . 


وعن أبي يوسف أنه إن قال: لم يجر بيني وبينه معاملة ولكن أخبرني شهودي هؤلاء 
أنه ادعى علي حقاًء ثم أشهدهم أنه قد أبرأني منه ولم يجر بينه وبيني معاملة» قبل ذلك 


مه . 


وذكر محمد رحمه الله في كفالة «الأصل»: إذا قال المدعى عليه: لم يكن لك على 
شيء قطء أو قال: لم يكن لك علي دين قطء ثم أقام البينة على القضاء أو الإبراء 
سمعت بينته. قال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله في شرح 
كتاب الكفالة: إن وفق فقال: دفعت المال إليه افتداء عن اليمين قطعاً لدعواه لا قضاء عن 
الدين» قبلت بينته» لأنه زالت المناقضة ويكون هذا في الحاصل دعوى الصلح على 
الإنكارء وإن قال: دفعته قضاء عن الدين لا تقبل بينته لتحقق المناقضة» وإن لم يبين شيئا 
بل ادعى القضاء مطلقاً فالقياس أن تقبل بينته» وفي الاستحسان :لا تقبل كما في الشهادة 
على الألف والخمسمائة» قال: وكذلك في فصل الإبراء إن وفق وقال: لم يكن له علي 
دين» كما قلت إلا أنه أبرأنى عن دعوى الدين» لا عن الدين تزول المناقضة» وتقبل بينته 
على الإبراء» وإن قال: أبرأني عن دعوى الدين لا تقبل بينته لمكان المناقضة» فإنه أقر أنه 
لم يكن عليه» ثم أقر أنه كان عليه دين لما ادعى الإبراء عن الدين» والمناقضة تمنع صحة 
الدعوى ولا تقبل البينة بدون الدعوى» وإن ذكر الإبراء مطلقا ولم يبين أنه أبراه عن الدين 
أو عن دعوى الدين» فالقياش أن تقل امه وفي الاستحسان :لا تقبل. 


كتاب الشهادات ۱۱ 


قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: في رجل ادعى عليه عشرة آلاف درهمء 
فأنكرها فسأل الحاكم المدعي هل قبض من المال شيئاًء فأقر أنه قبض منه عشرة آلاف» 
فأبرأ الحاكم المدعى عليه من العشرة آلاف» فلما خرجا من عند الحاكم قال المطلوب: 
لا والله ما قبضتها منى» فجاء الطالب ببينته يشهدون على كلامه هذاء قال محمد رحمه 
الله: أقبل هذا من الطالب وأقضي بها عليه» وبمثله لو أقام الطالب البينة على المال لا 
تقبل ذلك منه؛ لأنه إنما لا تقبل البينة على المال للتناقض لمكان إقراره بالقبض» فإذا 
صدقه في ذلك وأقر أن القبض لم يكن انتفى التناقض» لأن التناقض يرتفع بتصديق 
الخصمء وبما أقام من البينة ثبت تصديقه فقبلت منه. 

واستشهد لهذا الرجل أقر أن لفلان عليه عشرة آلاف درهم» فقال الطالب: ليس لي 
عليك شىء فقد برئ المطلوب» لأن الإقرار يبطل بتكذيب المقر لهء > فإن قال المطلوب 
بعد ذلك: بلى لك علي عشرة ة آلاف درهم» فيو للطظاليي SS 1١‏ لأنه 
استأنف الإقرار بالمال له فإن صدقه في هذا الإقرار كان له أن يأخذهء كذلك في المسألة 
الأولى أثبت بشهادته إقراره مستأنفاً منه لم يتصل به التكذيب» فملك إثباته بالبينة قال 
محمد رحمه الله: وإن قال المطلوب: إنما قلت: ما قبضتها مني» وأنا أقيم البينة أنك 
قبضتها من وكيلي» > لم تقبل بينته» لأن القبض من وكيله قبض منه أيضاًء > فإقراره الأول 
ا ی فإذا ادعى القبض من وكيله > كان متناقضاً في دعواه» فلم يسمع منه. 

قال : الا ق أن رس قال والله ما قبض مني فلان من الألف التي له علي 
قليلاً ولا كثيراً» كان هذا القول على نفسه. وعلى وكيله ورسوله؛ لأن لاان مد قايفيا 
بيد وكيله عادة وقاضياً على يد نفسه ووكيله» فكذلك ههنا. 

قال ابن ماع كال مسية رص الل ولن جا المطلو ت دان اأفرخلا 
أجشيا قفر ذا الال تطوعا ها امن« انيقي ابر لري ولا وكوف انى ايل 
ذلك وهذا يستقيم أن يقول: ما قبضتها مني › ولكن تطوع بأدائها عني» وهذا لأن فعلٍ 
كل واحد يقتصر عليه بقضية الأصل» وإنما ينتقل إلى غيره بحكم الأمر» فإذا كان متطوعاً 
لم يوجد الأمر فبقي فعله مقصوراً عليه فلا يصير قابضاً من المطلوب» فلم تثبت المناقضة 
فقبلت الشهادة. 

ولو قال المطلوب: ما قبضها فلان» كان هذا على قبض نفس المطلوب ووكيله. 
وعلى كل أحد أجنبي وغيره» ولا أقبل البينة أنه قبضها من رجل أجنبي» لأنه أضاف 
القبض إلى الألف» وأنه يصير قابضاً لها بقضاء المطلوب» ويتبرع الأجنبي بالقضاء حتى 
سقط الدين» فانتظر قبضه منه ومن غيره» فإذا ادعى القبض من أجنبي » كان متناقضاً فى 
دعواه فلا تقبل بينته بخلاف الأول» فإن ثمة أضاف قبض الألف إليه بكلمة من» 4 
إنما تستعمل إذا كان القبض بتسليم من فلان ليحصل معنى العرف الذي وضعت كلمة من 
له» وبالقبض من الأجنبي لا يتحقق هذا المعنى» فلم تدخل تحت صدر الكلام فلم تثبت 
المناقضة فقبلت الشهادة» أما ههنا فبخلافه على ما ذكرنا . 


۱۲ كتاب الشهادات 


الفصل الثالث والعشرون: 


في الشهادة على اللسب 


رجل مات وترك عبدين وأمتين صغيرتين ولدتا في ملكهء وابن عم له لا وارث له 
غيره» فأعتق ابن العم الغلامين» فشهدا بعد عتقهما أن إحدى الجاريتين بعينها بنت الميت 
أقر بها في حياته وصحته» لم تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنا لو قبلناها 
ابتداء أبطلناها انتهاء. 

بيانه: أنه إذا ثبت نسيها من الميت ظهر أن الميراث كان بينها وبين ابن العم 
نصفين» فظهر أن العبدين كانا بينهما نصفين» فإن ابن العم لما أعتقهما لم يعتق منهما إلا 
نصيب ابن العم لما عرف من أصله أن الإعتاق يتجزأء وكان معتق البعض عبده ومعتق 
البعض عبده بمنزلة المكاتب» وشهادة المكاتب باطلة وعندهما تقبل الشهادة» لأنا متى 
قبلنا شهادتهما في الابتداء لم نحتج إلى إبطالها في الانتهاء؛ لأنه ظهر أنهما شهدا وهما 
حرّان لا دين عليهما إن كان المعتق موسراًء أو حرّان وعليهما دين إن كان المعتق 
معسراًء وشهادة الحر مقبولة مديوناً كان أو غير مديون» فإن شهدا للجارية الأخرى بمثل 
ذلك بطلت الشهادة أيضاً عند أبي حنيفة رحمه الله» لأنه يصير لابن العم في هذا الوجه 
الثلث» فكان معتق البعض أيضاء والتقريب ما مر. 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: إن شهدا للجارية الأخرى بذلك 
قبل قضاء القاضي للجارية الأولى قبلت شهادتهماء ويجعلهما ابنتين للميت» سواء كان 
ابن العم موسراً أو معسرأًء ا حرّان عندهما لم يجران إلى أنفسهما مغنماً ولا دفعا 

عن أنفسهما مغرماً بشهادتهماء ء بل أوجبا على أنفسهما ثلثي السعاية للابئتين إن كان ابن 
العم معسراًء ولم يحولا ضماناً وجب عليهماء أما إذا كان ابن العم موسراً؛ فلأن يسار 
المعتق عندهما يمنع استبقاء العبد» وأما إذا كان معسراً ؛ فلأن القاضي لم يقض بالسعاية 
على العبد بعد» حيث لم يقض بكون الأولى بنتا للميت» وتحويل الضمان قبل وجوب 
الضمان محال» فبعد ذلك إن كان المعتق معسراً سعى كل واحد من العبدين في ثلثي قيمته 
للابنتين» وإن كان موسراً ضمن ثلثي قيمة العبدين للابنتين نصفان» ولو كان ذلك بعد 
قضاء القاضي للبنت الأولى» فإن كان ابن العم موسراً تقبل د شهادتهما ؛ ؛ لأن المعتق إذا 
كان موسراً لم يجب للبنت الأولى عليهما السعاية» فهما بشهادتهما لم يحولا ضماناً 
وجب عليهما للأولى إلى الثانية» وإذ كاك مدا فهذا على وجهين: أما إن أقرت الأولى 
للأخرى أو لم تقرء فإن لم تقر لم تقبل شهادتهماء لأنه وجب عليهما السعاية في نصف 
قيمتهما للأولى» فهما بشهادتهما يحولان سدس القيمة إلى الثانية» ولهما في هذا التحويل 
فائدة فلا تقبل شهادتهما وإن أقرت الأولى للأخرى تقبل شهادتهماء وإن حصل تحويل 
سدس القيمة من الأولى إلى الثانية» إلا أن هذا التحويل في الحاصلى ما حصل 
انيتا إنما حضل 116051 4] بإتزار الأولى اليل أنهها لو فم ينهدا بذلك كان 


كتاب الشهادات ۱۴۳ 


يندس اة عا برضي عاقيا د ا بكرن ذلك مانغا يرك 
شهادتهما. فكذلك لو كانا دفعا نصف القيمة إلى الأولى بقضاء أو بغير قضاء ثم شهدا 
للأخرى لا تقبل شهادتهماء لأنهما بهذه الشهادة يريدان إبطال بعض ما ملكا من الأولى 
وهو السدس› وإذا لم تقبل شهادتهما بقيت الأخرى أمة للأولى وابن الوا يدن 
الشاهدان للأخرى شيعا وإن افا لا سكس الفسة إلا أنهاالنا يفيت آمة كان الإقرار 
لها إقراراً لمولاها ومولاها ابن العم والجارية الأولى وهما يكذبان الشاهدين في إقرارهما 
للأخرى بشيء» ومن أقر لمملوك إنسان بشيء وكذبه مولاه يبطل إقراره» فإن عتقت 
الأخرى نوما من العم تش تاهاد امن قيعي هة ازا رى بست 
قيمتها وهي تصدقهما في ذلك» فيضمنان لها ذلك» وهذا لا يشكل فيما إذا دفعا النصف 
إلى الأولى بقضاء قاض فلا يكون عليهما ضمانه» فكان عليهما ما بقي إلى ثلث قيمتهماء 
وذلك سدس قيمتهما لا غير إنما يشكل فيما إذا دفعا نصف قيمتها إلى الأولى بغير قضاء 
وفي هذا الوجه يجب أن يضمنا للأخرى ثلث قيمتهما؛ لأنهما أقرا للأخرى بثلث قيمتهما 
ودفع السدس إلى الأولى كان بغير قضاءء فلا يبرآن منه» فكان عليهما ضمانه» وقد بقي 
عليهما سدس قيمتهما فيضمنان للأخرى ثلث قيمتهما لهذا. 

وأجاب الفقيه أبو إسحاق الحافظ رحمه الله عن هذا الإشكال. وقال: بأن القاضى 
لها فص و ااا ار ف اه ققد افص لطع تقيض ال إلى 
الأولى» فبعد ذلك إن وجد القضاء بدفع النصف إليها مرة أخرى فهو تأكيد لذلك القضاءء 
وإن لم يوجد كان القضاء الأول كافياء والدفع متى حصل بقضاء يوجب براءة الدافع عن 
قدر المدفوع» ولو شهدا للأمة الأخرى أنها أخت الميت بعدما شهدا للأولى أنها ابنة 
الميت لا تقبل شهادتهما ء قضى القاضي بشهادتهما أو لم يقض› > لأن في قبولها ابتداء 
إبطالها انتهاء ؛ لأنه يظهر أن الميت ترك ابنة واا وابن عم وفي هذه الحالة لا يكون 
لابن العم شيىء لكون الأخت عصبة في هذه الحالة» فظهر أن إعتاق ابن العم العبدين 
كان باطلاًء وأنهما بقيا عبدين وشهادة العبد لا تقبلء ولا يضمن الان للات قينا 
رن أقرا لها ضف قفعيها لها قلا فان فقت روما من الدهر ضما نيف يمتها لها 
مر 


رجل مات فشهد قوم عند القاضي لرجل أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه» لا وارث له 
غيره فقضى القاضي بذلك وقد كان للميت على رجل ألف درهم» فوهبه الأخ له أو وهب 
لإنسان عيناً من التركة» ثم شهد هذا الموهوب له ورجل آخر لإنسان أنه ابن الميت» 
جازت شهادتهماء لأن هذه شهادة على الموهوب لهء فإنه يبطل بهذه الشهادة ما حصل له 
بالهبة من العين والدين فكانت هى من أصدق الشهادات» وكان ينبغى أن لا تقبل شهادته 
فيما إذا كان الموهوب عيناً» لأن الموهوب إذا كان عيناً فالهبة لا تتم إلا بقبول الموهوب 
له» فكان هو بهذه الشهادة ساعيا في نقض ما تم به» وهذا مانع قبول الشهادة» والجواب 
عن هذا : أن يقال بأن السعي في نقض ما تم به إنما يمنع قبول الشهادة إذ ذا كان هو لا 
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يملك النقض بدون الشهادة» والموهوب له يملك الرد على الواهب من غير شهادة؛ لأن 
الهبة في جانب الموهوب له غير لازمة» وكان كالمرتهن إذا شهد لغيره بالرهن حتى لو 
كانت الهبة بشرط العوض وتقابضاء ثم إن الموهوب له شهد مع رجل آخر أن هذا الرجل 
ابن الميت» كانت شهادتهما باطلة» لأنه ساع في نقض ما تم به» وهو لا يملك ذلك 
بدون الشهادة» لأن الهبة بشرط العوض لازمة من الجانبين. 

وصار هذا نظير ما لو اشترى رجل من هذا الأخ شيئاً من الميراث» ثم شهد هذا 
المشتري مع رجل آخر بما قلناء لم تقبل شهادته لما قلناء وإذا لم تقبل هذه الشهادة كان 
للمشهود له بديونه؛ لأن يأخذ من الموهوب له ومن المشتري ذلك العين إن كانت قائمة 
وقيمتها إن كانت هالكة. > لأن الموهوب له زعم أن الهبة لم تصحء وكذلك المشتري زعم 


أن الشراء لم يصح» وأن هذا العين ملك الابن فيؤمران بالدفع إليه إن كان قائماً وبرد 
القيمة إن كان هالكاء والذي ذكرنا فى الهبة كذلك الجواب في الصدقة» والله أعلم . 


الفصل الرابع والعشرون: 


في المتفرقات 


دابة فى يدي رجل» يقال له محمد» فجاء رجل يقال له عمرو وقال: هذه الدابة 
التي في يد محمد كانت لزيد» أخذتها منه وديعة» ثم رددتها عليه» وقد مات زيدء فجاء 
وارثه لزيد وقال: هذه الدابة تصدق بها إلى زيد في حياته» وأنكر محمد ذلك؛ فجاء 
عمرو مع رجل آخر وشهدا بالدابة للمدعي» فإن كان الإيداع والرد معروفاً ظاهراً قبلت 
شهادتهما للمدعي» لأن عمراً بهذه الشهادة لم يدفع عن نفسه مغرماًء لأن هرا إما إن 
كان مودع المالك بأن كان إيداع زيد إياه قبل التصدق بها على المدعي» أو كان مولدعاً 
للغاصب بأن كان الإيداع من زيد بعد التصدق على المدعي والتسليم وأيهما كان فلا 
ضمان عليه إذا كان الرد ظاهراًء لأن المودع يبرأ بالرد على المودع» سواء كان المودع 
غاصباً أو مالكاًء فإذا برئ بالرد لم يدفع بهذه الشهادة عن نفسه مغرماً وإن كان الإيداع 
ظاهراً ولم يكن الرد ظاهراً» لا تقبل شهادة عمروء علل محمد رحمه الله وقال: لأنه 
دافع عن نفسه مغرما. 

وطعن عيسى بن أبان فقال: ينبغي أن تقبل شهادته؛ لأنه ليس بدافع عن نفسه 
مغرماًء لأنه إنما يكون كذلك إذا كان يضمن للمدعي» لو لم تقبل شهادته بإقراره السابق 
بالأخذ وبإقراره اللاحق أن الملك للمدعى للحال الحاصل فى ضمن الشهادة فلا يضمن» 
لأنه بهذه الشهادة أقر بالملك للمدعي للحال وملك زيد كان ثابتاً بتصادقهماء والإيداع منه 
كان ظاهراًء إلا أنه وقع الشك أن الإيداع منه كان قبل التصدق أو بعدهء فإن كان قبل 
التصدق: كان مودع المالك حينئذ ويكون القول قوله في الردء ولا يجب الضمان» وإن 
كان الإيداع بعد التصدق كان مودع الغخاصب» فلا يبرأ عن الضمان متى لم يكن الرد 


كتاب الشهادات هاه 


ظاهراًء فلا يجب الضمان بالشك» ومتى لم يجب الضمان لم يكن هو بهذه الشهادة دافعاً 

والجواب عن هذا الطعن: أنه إذا وقع الشك في كونه دافعاً عن نفسه مغرماً وقع 
الشك في قبول شهادته» فلا تقبل شهادته بالشك والاحتمال. 

وجواب آخر وهو الصحيح: لا بل عمرو بشهادته دافع عن نفسه مغرماً متى لم يكن 
رده ظاهراً. لأنه ريما يجيء مستحق آخر لهذه الدابة ويقيم البينة أن الدابة ملكه مطلقاء 
وتكون للمستحق» لمعمو عدرو ةا ل يكن روعي على زيد ظاهراًء لأنه أقر أنها كانت في 
يده وديعة» وبالاستحقاق تبين أنه كان مودع الغاصب» ومودع الغاصب يضمن إذا هلكت 
الوديعة» ولم يكن الرد اهرك فهو بهذه الشهادة للمدعي رفع هذا الضمان عن نفسه؛ لأنا 
متى قبلنا هذه الشهادة وقضينا بالدابة للمدعي» لا يكون للمستحق تضمين المودع» لأن 
الدابة وصلت إلى وارث الغاصب» ووصولها إلى وارث الغاصب بمنزلة وصولها إلى 
الخاصب» ولو وصلت إلى الغاصب يبرا المودع عن الضمان فكذا ههناء فكان دافعاً 
مغرما من هذا الوجه. 

وفي «فتاوى الفضلي»: رجل ادعى داراً أنه ورٹها من أبیه» وادعى آخر أنه اشتراها 
من أبيه ذلك» وشهد شهود المدعي للشراء بمجرد البيع فقالوا: باعها منه الميت» ولم 
يقولوا: وهو يملكهاء والدار في يد مدعي الميراث أو مدعي الشراء» فالشهادة مقبولة» 
ويقضى بالدار لمدعي الشراء» وإن لم يشهدوا بالملك للميت ولا بالتسليم» إنما يحتاج 
شهادتهم ف في البيع إلى ذكر الملك والتسليم مع البيع إذا كان المشهود عليه لا يدعي ملك 
الالو لا e‏ لم 
لنفسه لا من جهة ذلك أما إذا كان المشهود عليه يدعى ملك المدعى من جهة من ادعى 
المشتهوة له الشراء ننه ل يعات إلى دز الملك أو التسليم مع كر اليم لان المشهوة 
عليه لما ادعى المدعى من جهة من يدعى المشهود له الشراء منه» فقد ثبت كون المدعى 
ملكاً لذلك باعترافه فاستغنى الشهود عن ذكر ملكه حينئذٍ قال في الكتاب: لأن شهادتهم 
على بيع الميت منه ليست بأقل من شهادتهم [45١٠١س/ ]٤‏ على إقرار الميت أن الدار 
لمدعي الشراء. 

ولو شهدوا بهذا ومدعي الميراث يدعي أنها ميراث له عن الميت» لم يلتفت إلى 
دعواه» وقضى بالدار للمقر لهء فكذا إذا شهدوا له بالشراء من غير ذكر ملك ولا تسليم» 
بخلاف ما إذا ادعى المشهود عليه ملك الدار لنفسهء لا من جهة أحد بعينه» حيث لا تقبل 
شهادتهم بمجرد البيع» لأن هنا لو شهد الشهود أن الذي ادعى المشهود له الشراء منه أقر 
أن الدار لمدعي الشراءء لم تقبل هذه الشهادة على المشهود عليه؛ لأنه يزعم الملك للمقر 
فالحاصل أنه اعتبر شهادتهم بمجرد البيع على الشهادة بالإقرار ففي كل موضع تقبل الشهادة 
على إقرار من يدعي المشهود له الشراء منه» لا تقبل الشهادة بمجرد البيع» والمسألة في 
شهادات «الأصل» وذكر ملك البائع وقت البيع ينظر في شهادات «الفتاوى الصغرى». 
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وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل له تسعة أولاد أقر في صحته وجواز إقراره أن 
لخمسة من أولاده فلان وفلان وفلان سماهم في الصك عليه ألف درهم» ثم مات» وأنكر 
سائر الورئة ذلك» فشهد الشهود بذلك عند الحاكم» وقالوا: لا نعرف الأولاد المقر لهم 
لأنهم لم يكونوا حضوراً وقت الإقرار» فإن أقر سائر الورثة بأسامي هؤلاء ثبت المال 
بشهادة الشهودء ولو جحدوا كلف المدعون إقامة البينة على أنهم مسمّون بالأسامي التي 
ذكرها الشهودء فإن أقاموها يقضي لهم بذلك إذا لم يكن في سائر الأولاد مثلهم في 
الأسامي . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير» : رجل في يديه دار أقام رجل بينة أنها 
دار فلان ابن فلان الفلاني أودعنيها فالقاضي يدفع الدار إلى المدعي › لأن المودع ينتصب 
خصماً في الوديعة في إثبات الملك للمودعء لأنه مأمور بالحفظ ولا يتمكن من الحفظ إلا 
باسترداده من الغاصب» ولا يتمكن من ذلك إلا بإثيات الملك لمودعه. فكان خصماً في 
إثبات الملك للمودع فقبلت بينته» كما لو أقامهما المودع بنفسه فإن لم يشهد شهود 
المدعي على هذا الوجه» ولكن شهدت شهوده أن فلاناً أودعها من المدعي» ولم يشهدوا 
أنها كانت لفلان» لا تقبل هذه الشهادة» لأن المدعي بهذه البينة لم يثبت الملك في الدار 
لصاحب الوديعة» وإنما أثبت أنه أودعها منه» والإيداع كما يكون من المالك يكون من 
غير المالك» فلم تكن هذه شهادة بالملك» وإنما هذه شهادة أنها كانت في يد المودع» 
وقد عرف القاضي زوال ذلك اليدء فلا يجوز إثباتهما بالبينة» وكذلك لو شهدوا أنها 
كانت :في يد اتسعودع اسن لم يقن القاضى كي لان الموقع :لو كان يذغي الاك 
لنفسه لم يستحق بهذه الشهادة شيئاء فكذلك إذا كان يدعيه لغيره» ولو ادعى المدعي 
رقبتها فشهدت شهوده أن فلاناً وهبها له» وقبضها منه أو اشتراها منه وقبضها ولم يشهدوا 
بالملك للبائع ولا للواهب» قبلت الشهادة» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا تقبل» وإلى 
هذا أشار في «الكتاب»» فإنه نسب الجواب فيه إلى أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فأبو 
يوسف قاس هذا على الإيداع . 

والفرق لهما: وهو أن الشهود هنا شهدوا باليد عند مباشرة سبب الملك» وهو البيع 
والونة والشهاء علي اله هوا سو الله اها علق الملك كما لان 
الأملاك لا تعرف إلا بهاء ولهذا إذا رأى عيناً فى يد إنسان يتصرف فيها تصرف الملاك 
حل له أن يشهد بالملك له» فكانت هذه شهادة للمدعي» فقبلت بخلاف فصل الإيداع» 
لأن هناك الشهود ما شهدوا باليد عند مباشرة السبب؛ لأن الإيداع ليس من أسباب الملك 
بل هو نقل من يد إلى يد فلم تكن الشهادة على اليد عند الإيداع شهادة على الملك 
بخلاف البيع والهبة على ما مر 

يشر عن أبن بويك ر الله ا ن ينا عدن وجل اند طق اران 
فأنفذ القاضي شهادتهماء ثم ادعى أحد الشاهدين أنها امرأته تزوجها قبل الذي طلقهاء 
وأتى على ذلك ببينة والمرأة تجحد فإنه لا يقبل ذلك منه» وكذلك لو لم يكونا شهدا أنها 
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امرأته» وإنما شهدوا أنه طلق هذه ثلاثاً. وكذلك هذا في العتق والبيع وغير ذلك إذا جحد 
البائع دعوى الشاهد» وقال: المتاع لي» وكذلك إذا قال الشاهدان: نحن أمرناه بالبيع» 
لأن ما نفذ من الحكم بشهادتهما بمنزلة الإقرار منهما أنه لا حق لهما فيه» ولا في ثمنه 
وسواء كان البائع جاحداً للبيع أو كان المشتري جاحداً للشراء» ولو شهدا ورد الحاكم 
شهادتهماء ثم ادعياه لأنفسهماء فليس لهما في ذلك دعوی» وإن لم يشهدا عليه عند 
الحاكم ولكن شهدا المبايعة وحتما على الشراء من غير إقرار بكلام» فإن هذين لا تقبل 
لهما دعوى . 

وذكر عن محمد رحمه الله: رجل شهد على رجل أنه طلق هذه المرأة ولم يشهد 
أنها امرأته» وأجاز القاضي شهادته عليهاء ثم ادعى الشاهد أنها امرأته. وقال: لم أعرفها 
ولم أكن دخلت بها قبلت بينته» وكذلك لو شهد على إقرار المرأة أنها امرأته ولم يشهد 
أنها امرأته» فأجاز القاضي عليها إقرارها وجعلها امرأته» ثم أقام الشاهد بينة أنه تزوجها 
منذ سنة» وإني لم أعرفها قبلت بينته» ويبطل قضاء القاضي» ويردها على الشاهد» 
فصارت مسألة الطلاق مختلفة بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

في «أدب القاضي»: إذا شهد شاهدان لمدعى على رجلين أن أحدهما باع الدار من 
هذا المدعي وسلم الآخرء ولا يعرف الشهود البائع فشهادتهما باطلة» لأن المشهود عليه 
مجهول . 

انه أن الشهادة بالبيع شهادة على البائع وبزوال ملكه عن المبيع ببدل» وهما لم 
يعرفا البائع فكان المشهود عليه مجهولاً من هذا الوجه. 

وكذلك إذا شهدا على رجل أنه باع هذه الدار من أحد هذين الرجلين» ولا يعرفان 
المشتري بعينه» لأن المشهود عليه مجهول وهو المشتري» قال: ألا ترى أن في الأول لو 
قلنا: هذه الشهادة فإذا استحقت الدار من يد المشتري» فالمشتري على من يرجع 
بالثمن؟» وقال: ألا ترى أن في الفصل الثاني لو قبلنا هذه الشهادة فعلى من يلزم الثمن 
وينكره كل واحد منهما ويدفعه عن نفسه. 

فى «نوادر ابن سماعة» عن محمد: فى شاهدين شهدا على رجلين» فقالا: نشهد أن 
حن ضرا 5 مفلاب رة اه اله رالا بالا ا ری اا 
صاحب السيف وأيهما صاحب العصا فالشهادة باطلة» لأن القتل يختلف باختلاف الآلةء 
فإذا جهلا أيّ فعل كل واحد منهماء صار فعل كل واحد منهما مجهولاً وجهالة المشهود 
به يمنع صحة الشهادة. 

وكذلك إذا قالا: نشهد أنهما قطعا يديه فمات من ذلك» قطع أحدهما E‏ 
والار سارت مدا أحدهما بحديدة» والآخر بعصاء ولا ندري من صاحب العصا 
منهماء أو لا ندري من قطع منهما اليمين ومن قطع منهما اليسارء أو قالا: جرحاه هاتين 
الجراحتين» لا ندري من جرح هذه ومن جرح هذه» فالشهادة في هذا كله باطلة؛ لأن 
الفعل يختلف باختلاف المحل وباختلاف الآلة» فإذا أقرا أنهما جهلا ذلك» فقد ضيعا 
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شهادتهما حيث لم يمكنهما الشهادة على فعل معين معلوم» فلا تقبل شهادتهما . 

ولو قالا: نشهد أنهما قطعا يده قطع هذا يمينه والآخر يساره أو جرح هذا هذه» 
وهذا هذه ولا ندري بأي شىء جرحاه» فالقياس أن لا تجوز شهادتهما لما ذكرنا أنهما 
ضيعا شهادتهما بإقرارهما أنهما جهلا آلة القطع وآلة الجرح فبطلت شهادتهماء ولكنا 
استحسنًا وجوزنا هذه الشهادة» لأنهما اتفقا على أصل الفعل وإن اختلفا في وصفه فقبلت 
شهادتهما فيما اتفقا عليه» ولأنهما إنما لم يذكرا آلة القتل والجرح على القاتل احتيالاً 
لدرء القصاص وابتداء بما ندما إليه في الشرع مع علمهما > فلا يقدح ذلك في الشهادة 
بخلاف المسألة المتقدمة» لأن ثمة قد ذكرا آلة الجرح والقتل» ولكنهما جهلا صاحب 
الآلة فلا يمكن حمله على السرء وإنما هذه شهادة على مجهول» لأنهما لم يشهدا بالقتل 
بالسيف ولا بالقضاء على أحدهما بعينه» فلا تقبل شهادتهماء ثم في هذه المسألة الأخيرة 
إذا قبلت الشهادة وجب المالء لأنه تعذر إيجاب القصاص» لأنه يعتمد القتل عمدا 
بحديدة ولم يثبت» فوجبت الدية» وإنما تجب في ماله ولا تجب على العاقلةء ]4/10[ 
لمكا الك فإنه كان عطأ معب على "العاقلة» وز كان غا لا تحت على الاق 
غيل كلة الأمرية كلد تمي عل العاقلة القت إن فالا له طا الآن تعب 
الدية على العاقلة لاتفاقهما على وجوب الدية على العاقلة. 

والقتل إذا كان خطأ بأي آلة كان» فإن موجبه على العاقلة» قال: وكل شيء من هذه 
الكنوا ذه كقت مقع ا ا الوح ع اليد و اسان فى اذلف و ا 
فإني أقضي به إذا مات وأجعل على عاقلته الدية» وكل شيء كنت أبطله.لو عاش الرجل 
وبرئ من الجراحة فإني أبطله إذا مات من ذلك» لأنه إنما يقضي بالدية والقصاص في 
حالة الحياة عند تمام الحجة على الجرح واستجماع شرائط قبول الشهادة» فإذا مات منهما 
أحد بموجب السراية وإذا لم يقض في حياته بشيء فإنما لم يقض لانعدام الحجة على 
فعله» أو لفقدان شرائط جواز الشهادة» فإذا مات منهما لا يمكن القضاء بموجب السراية 
أيضاً. ثم فسر ذلك فقال: ألا ترى أنهما لو قالا: نشهد أن كل واحد قطع إحدى يديه 
أحدهما بسيف والآخر بعصا لا ندري أيهما صاحب السيف» وقد برأ الرجل من 
الجراحتين إن هذا باطل لأنهما إذا أقرا أنهما حملا ذلك لم يشهدا على واحد بعينه بفعل 
بعينه » فلا يمكن القضاء بموجب أحد الفعلين على أحد الرجلين. 

ألا ترى أن موجب أحد الفعلين قصاص وموجب الآخر الدية» ولا ندري على من 
يوجب القصاصء. وعلى من تجعل الدية لأن المقضى عليه مجهول فيهماء فكذلك إذا 
مات متهما لا يمكن إيجات القضاص والذية أيفا » لأن الفعل الذي يده على كل واحد 
منهما مجهول» وجهالة المشهود به يمنع صحة الشهادة» حتى لو أثبتا كان على كل واحد 
منهما نصف الدية لثبوت القتل عليهما 

لو قالا: نشهد أنهما قتلاه بعصا أو بسيف» ثم مات الشاهدان أو غابا إني لا أبطل 
هذاء وأجعلهما ضاربين بالسيف وضاربين بالعصاء لأنهما شهدا بقتله» والقتل لابد وأن 


كتاب الشهادات لخدن 


يكون بآلة القتل ثم لما ذكر آلة القتل» عقيب فعلهما انصرف إليهما جميعاً فكان على كل 
واا فا ماك ربعاً في ماله وربعاً على العاقلة» لأنه لو قتله بالسيف عمداً 
وتعذر إيجاب القصاص كانت عليه الدية في ماله» ولو قتله بالعصا كانت الدية على 
العاقلة لأنه شبه العمد» فإذا جمع بينهما يوزع عليهما حكمه» ولو كانا قتلاه كان كل 
واحد منهما قاتلاً نصفه» نصف هذا النصف بسلاح» فيكون موجبه الدية في ماله» ونصف 
هذا النصف بعصا فيكون موجبه على العاقلة» كما لو تفرد به. 

قال: ألا ترى أنهما لو قالا : قتلاه بسيف أن هذا على سيف واحد لأن القتل لما 
كان واحداً لابد من أن تكون الآلة متحدة فكذلك قولهما: بسيف وعصى» ولو كان القاتل 
واحداً فقالا: نشهد أن هذا قتله بسيف وعصا فإنى أستحسن في هذا أن أجيزه وأجعل 
ل ف لقي وى ا عق عا عبان و ل الس که 
وجوب الدية في ماله عند تعذر إيجاب القصاصء وقد تعذر إيجاب القصاص ههناء 
وضار كاقلا المي العا و كما دوف الف على فاو لهذا اراهن عا 
نصف دية النفس. 

ولو قالا: نشهد أن هذا قطع يديه ا وا ا :و خی الا 
لا ندري أيتهما قطعت بالسيف وأيتهما قطعت بالعصا فمات من ذلك كله فعليه الدية 
نصفاً في ماله ونصفاً على عاقلته» لأنهما بينا في شهادتهما قاطع اليمين وقاطع اليسارء 
ولكنهما لم يبينا آلة القطعء وقد ذكرنا أن المشهود عليه إذا كان معلوماً وآلة الفعل غير 
معلومة أن الشهادة مقبولة استحساناً وقد ذكرنا وجهه. 

ولو قالا: نشهد أن هذا جرحه هذا الجرح إما بحديدة وإما بعصاء والمجروح قد 
برأ من ذلك» فإن هذا جائز وهو على الجاني في ماله إذا كان بعد ضربهء وهو مما لا 
يقدر فيه على القصاص لأنهما بينا الجارح فكان المشهود د معلوماً» وأصل فعل الجرح 
معلوم ولكن الآلة غير معلومة» وقد ذكرنا: أن بيان آلة الجرح والقتل ليس بشرط لوجوب 
المال استحساناًء لأن حكم المال لا يختلف» بل أصل الجرح كاف لوجوب المال» وقد 
ثبت بشهادتهماء ولا يجب على العاقلة بالشك فيجب في ماله. 

قال في كتاب الديات: إذا شهد شاهدان على أنه قتله» وقالا: لا ندري بأي شيء 
قتل» فالقياس في هذا أن يكون باطلاً» ولكني أستحسن أن أجيز هذا وأجعل الدية عليه 
في ماله» وجه القياس: أنهما ضيعا شهادتهما ونسبا أنفسهما إلى الغفلة» فلا تقبل 
شهادتهماء ولأن اتفاقهما على فعل واحد شرط قبول شهادتهماء وإنما يتحقق اتفاقهما 
على الفعل إذا اتفقا على آلة واحدة؛ لأنه إنما يتحقق الفعل بالآلة» ولا يثبت ذلك بدون 
التنصيص . 

فأما إذا قالا: لا ندري لا يثبت الاتفاق منهما على آلة واحدة لجواز أنهما لو بيناء 
بن كل واحد منهنما آلة أخرى». وذلك بان يكون انا بكلانه لا آن يكون سالا فإذا 
احتمل كلامهما هذا النوع من البيانء لا يثبت الاتفاق بينهما بالدليل المحتمل . 


o۰‏ كتاب الشهادات 


وجه الاستحسان: أن الشرط اتفاقهما فيما صرحا به من الشهادة» وقد اتفقا عليه 
وذلك أصل الفعل وإنهما اتفقا عليه ولا احتمال فيه» وأصل القتل موجب الدية» فاتفاقهما 
عليه يكون على هذا الموجب» فأما القصاص إنما يجب باعتبار صفة العمدية» ولم 
يتعرض الشهود لذلك» وباختلاف الآلة إنما يختلف حكم القصاص» فإنما يعتبر بوهم 
الاختلاف لمنع القصاص لا لمنع وجوب الدية» فإنه لا أثر لاختلاف الآلة في ذلك 
ولأنهما انتدبا إلى ما ندبهما الشرع إليه» وهو الاحتيال لدرء القصاصء واكتفيا بالشهادة 
على أصل القتل فلا يكون ذلك مبطلاً لشهادتهماء ولكن يقضى بالدية في ماله كما هو 
موجب قتل العمد إذا وجب المال» ولأن الشك يقع على الوجوب على العاقلة؛ إن كان 
القتل عمداً لا يجب» وإن لم يكن يجب» ويحتمل كلا الأمرين فلا يجب على العاقلة 
بالشك والاحتمال. 

وإذا قف الل عن اخ كنيع قاذ ل ةا د اه عة ولا أنينا 
عليه» وينبغي لهم أن يقولوا: عايناه أخذ منه ألفء لأن الشاهد لا علم له بحقيقة الغصب» 
ا ا یا ا م ق أو 
كان له قبل هذا المأخوذ منه ألف درهم دين بسبب من الأسباب» وقد ظفر بجنس حقه 
فاع ومن ر سس خف كان ل آنا دہ رل کون غاضا بل يكوك مسرا حقة: 
وهذه المعاني غيب عن الشاهد» فثبت أنه لا علم للشاهد , بحقيقة الخصب. إنما علمه 
بأخذ الألف من يده لمعاينته ذلك» فينبغى أن يشهد بهذا القدر لا غير» وكذلك لا يشهد 
أنها عليه لأن بما شهد من الأخذء لا يثبت له العلم بوجود الدين عليه؛ فلا يسعه أن 
يشهد بذلك . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا ادعى رجل على رجل خمسمائة درهم 
فأنكر المدعى عليه» فجاء المدعى بشاهدين» فشهد أحد الشاهدين أن هذا المدعى عليه 
أقر للاي سما دهم وشو الأحراآن الما عليه أقر لي وللمدعي يألق» 
فشهادة هذا الشاهد باطلة؛ لأنه شهد بمال مشترك بينه وبين غيره» ولا يمكن تصحيح 
الشهادة كذلك» لأنه شاهد لنفسه ولا وجه إلى أن يصرف الشهادة إلى نصيب الشريك لما 
فيه من قسمة الدين قبل القبض وإنها باطلة» فإن قال هذا الذي شهد لنفسه وللمدعي: لم 
يكن لي عليه شيء» لكنه أقر بذلك عندي كاذباء وقال المدعي: لم يكن لشاهدي هذا 
شركة في المال لكنه أقر بهذا بين يديه كاذباً» فالشهادة أيضاً باطلة في قياس قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف» وعند محمد: فالشهادة جائزة» أما عند أبى حنيفة: إنما لا تقبل لأن 
اد الشاهدين شيد اة وا لأر يال د وني يكل هذل ل هل 'الشياةة عدي لان 
الشيادة خرجت على وجه الفساف قلا تقلب جائزة بإتكان الشرافة , 

كالمريض مرض الموت إذا أقر لوارثه ولأجنبي بدين مشترك وأنكر الوارث شركة 
الس يمي ناكرا لاك بع قلا ابي ما رج بن + لخروحه عان رجه ت وو 
تنقلب جائزة بإنكار الوارث الشركة. وعند أبي يوسف: لا تقبل الشهادة قياساً على هذه 


كتاب الشهادات ۲۱ 


المسألة :دون الاك الأولى لان فى الجدالة الأولى قول آي يوسف كقول محمد راما 
عند محمد: فتقبل الشهادة ههنا قياساً على المسألتين عنده» لكن عند محمد يقع الفرق 
بين مسألة «الكتاب» [١١٠ب/٤]‏ وبين مسألة إقرار المريض من وجه أن في مسألة الكتاب 
يشترط إنكار الشاهد الشركة مع إنكار المدعي الشركة» وهناك إنكار الأجنبي الشركة كاف 
عنده» والفرق: أن ههنا الشاهد لو ادعى الشركة فقد أقر للشاهد ببطلان شهادته» والشاهد 
متى أقر ببطلان شهادته تبطل الشهادة. 

وإذا أنكر الشاهد الشركة وادعى المدعى الشركة فقد أقر المدعى ببطلان الشهادة 
واف المد طلا الاد مقرم إكارهنا الشركة فيورك النيادة ليدك آنا بش سال 
الأقرانة إذا كان الوارث مقر بالقركة: وأنعر الا ع الشركة فالوارك إن جما عقر 
ببطلان إقرار المريض لكن بهذا لا يبطل إقرار المريض للأجنبي» إذ ليس للوارث هذه 
الولاية فاكتفى بإنكار الأجنبي الشركة ثمة لهذا. ۰ 

رجل ادعى على رجل مئة درهم أو مئة منّ من الحنطة أو ما أشبه ذلك» فقال 
المدعى عليه: قد قضيتهء أو قال: قد أوصلته إليه» أو قال بالفارسية: كزارده أم رسانيده 
أم انجه دعوى ميكندباو» وجاء بشهود شهدوا أنه دفع إليه مئة درهم أعطاه مئة منّ من 
الحنطة ولكن لم يقل الشهود: أعطاه هذه المئة التي ادعاها المدعي قبل شهادتهمء لأنه 
أدئ مكل ها وج عله وعدا جو الراتكي فى قضاء الذين» والتزاءة متعلفةنيه على نا 
عرف» ولأنه بهذه الشهادة ثبت دفع المئة من الدافع إلى المدفوع إليه» والقول قول الدافع 
في بيان جهة الدفع» وفي «فتاوى النسفي»: أن هذه الشهادة لا تقبل ما لم يشهد الشهود 
أنه أعطاه المئة التي ادعاها هذا المدعي 

وفي «فتاوى الفضلى»: سئل عمن مات فشهد شاهدان أن هذه المرأة كانت امرأته 
يوم مات» وشهد آخران أنه كان طلقها قبل الموت» قال: بيئة النكاح أولى» ويجعل كأنه 
طلق ثم تزوج» وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله: بينة الطلاق 
أولى» لأنهم أثبتوا زيادة أمر مع الإقرار بالنكاح» وهو الطلاق. 

شهد لرجل أنه وارث فلان لا وارث له غيرهء أو لا أعلم له وارثاً غير ثم شهد 
لرجل آخر بعد ذلك أنه لا وارث له غيره لا يعلم له وارثاً غيره قبلت الشهادةء لأن قول 
الشاهد: لا وارث له غيره لا يعلم له وارثاً غيره» ليس من صلب الشهادة بل هو أمر زائد 
على ما عرف؛ فصار وجوده والعدم بمنزلة» ولأن التوفيق ممكن لأنه يمكنه أن يقول: لا 
أعلم له وارئاً أخر حال ما شهدت ثم علمت» ولأن أكثر ما فيه أن في ضمن كلامه أن لا 
شهادة لي بوراثة شخص آخر. ومن قال: لا شهادة لي في حادثة ثم شهد فيها تقبل 
شهادته؛ كذا ههنا. 

وإذا شهد شاهدان على إقرار رجل بشراء محدود لا تقبل شهادتهما إذا لم يكن في 
شهادتهما. إقرار على نفسه لأن الإقرار كما يكون على نفسه يكون على غيره» وما على 
غيره لا يكون حجة» وما على نفسه يكون حجة؛ فلابد من بيانه. 


o۲‏ كتاب الشهادات 


وسئل الفقيه أبو بكر الأعمش عمن لا يحسن الدعوى إذا أمر الحاكم رجلاً حتى 
علمه كيف يدعي» ثم شهد هذا المعلم على ذلك الدعوى؛ قال : لا بأس على الحاكم 
فيما فعل» ولا يصير المعلم بهذا التعليم مطعوناً وشهادته جائزة إذا كان عدلاً . 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله: في رجل أشهدني أن لفلان عليه 
آلف درهم ثم قضاه خمسمائة» ثم جاء المشهود له يسألني الشهادة وله شاهد آخر يشهد 
على الألف» قال: لا يشهد له إلا بخمسمائة» و لأنه لو شهد له بالألف مع الشاهد 
الآخر تثبت الألف بشهادتهماء وبقوله وحده لا يثبت قضاء الخمسمائة» فيكون هو 
بالشهادة بالألف مسلطاً القاضي على القضاء بالالك مع عليه آنه لبي اله عليه إلا 
خمسمائة وأنه لا يجوز فإن كره المشهود له ذلك فليقر عند القاضي بما قبض» ثم يشهد 
عليه بألف» قضاء مته اة لكرن مؤديا ما عليه من الشهادة ولا يكون بشهادة 
مسلط القاضى علق القضاء عليه ينا ليش علية؛ لأنه قد بر عن الخبسماثة بإقراد 
الطالب فلا حاجة إلى إثباته بالبينة. 

وال ا ابن قا ف ع ت ف فان ويد أن فوا افيد ا تجن 
له فلان وقد عرفا الاين يرد هة وتسيه هة الخد سه ؤالاين بود فى غياله 
وذلك منذ زمن طويل» وتكن لا تعرفه في هذه الساعة لم تجر شهادتهماء وكذلك لو 
شهدا أن لهذا الرجل على فلان بن فلان ألف درهم» ونحن عرفنا فلاناً يوم أشهدنا عليه 
بعينه ونسبه» ولكن لو رأيناه الساعة لا نعرفه لم تجز شهادتهما. 

إذا شهد أحد الشاهدين على الكفالة بهذا اللفظ كوالي سيدهم كر فلان حنين كفت 
كم أكر فلان سرماه وأحال فلان يد مد من ضمان كروم من أين مال» أو شهد آخر: كم 
فلان حنين كنت كم من أين مال ضمان كردم أن فلان من فلان رأتا سرماه» لا تقبل هذه 
الشهادة لأن أحدهما شهد بضمان منجزء والآخر شهد بضمان معلق بينهما مغايرة فيمنع 
قبول الشهادة. 

وإذا شهد رجل وامرأتان أنه قتل ابنه عمداً جازت شهادتهما . 

ولو شهد رجل وامرأتان أن فلانة قتلت زوجها عمداً ولها منه ابن وله ورثة غير 
الابن لا يقبل الشهادة. 

والفرق: أن قتل الأب ابنه لا يوجب القصاص بحال وإنما يوجب المال» وشهادة 
النساء مع الرجال حجة في باب المال؛ أما قتل المرأة زوجها يوجب القصاصء ثم يسقط 
بعد ذلك إذا كسان يراتا لابنهاء ألا ترى أنه يتصور استيفاء القصاص منها بحال بأن 
يموت الابن بعد الجراحة أولاً» ثم يموت الأب من الجراحة» فإن في تلك الصورة بقتلِ 
اا وذ ي اا ا نذا لفقل بيطا له كان هذا القع مهيا 
القصاص من الابتداء» وشهادة النساء ليس بحجة في القصاص . 

ولو شهدوا على رجلين أنهما اشتركا في قتل ابن أحدهما قبلت شهادتهم › لأن هذا 
الل لا يزجي القصادن حال فكاد مر جا الدية من الاعدادة كانت شهادتيماعلي 
المال. 
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رجل في يديه شيء جاء رجل وادعى أنه اشتراه منه» وجحد ذو اليد فأقام المدعي 
شاهدين» فشهدا أنه باعه منه ولا يدري أهو للبائع تقبل الشهادة ويقضي بذلك الشيء 
للمدعي . في «الزيادات» في باب المساومة. 

قال محمد رحمه الله فى «الزيادات» فى هذا الباب آنا رجل فى يديه طيلسان 
ساومه به رجل فلم يتفق بينهما بيع» أو باعه بشرط الخيار لأحدهماء ثم ادعى أن 
الطيلسان كان لوالده يوم المساومة أو الشراء» وأن أباه مات أمس وتركها ميراثا له لم 
تسمع دعواه» ولو أقام على ذلك بينة لا تقبل بينته لأنه بالإقدام على الشراء أو المساومة» 
صار مقراً بالملك للبائع على رواية «الجامع»» وبولاية البيع له على رواية «الزيادات)» 
وبصحة الشراء على الروايات كلها > فيصير بدعوى ملك الأب والإرث من جهته متناقضاً ؛ 
وهذا الجواب مشكل فى فصل المساومة على رواية «الزيادات»» ولو كان الأ عضا 
وادعى الطيلسان لنفسهء وأقام على ذلك بينة صحت دعواء وقبلت بينته لأنه لم يوجد من 
الأب ما يجعله متناقضاً في دعواه الطيلسان لنفسهء فإن مات الأب بعد ذلك وورث الابن 
الطيلسان سلم له» ولم يكن للبائع على الطيلسان سبيل. 

أما على رواية «الزيادات» فلأن المساوم أو المشتري لم يصر مقراً بالملك للبايع 
إنما أقر بولاء البيع وبصحة الشراء؛ إلا أن القاضي لما قضى للأب بالطيلسان تبين أنه لم 
يكن له ولاية البيع وأن الشراء لم يكن صحيحاًء فصار مكذباً له في إقراره فالتحق بالعدم. 

وأما على رواية «الجامع» فلأنه وإن صار مقراً بالملك له ولكن في ضمن الشراءء 
وقد بطل الشراء بالقضاء بالطيلسان للآأب. فيبطل ما ثبت في ضمنه. 

وكذلك لو قضى القاضي بالملك للأب فلم يقبضه الأب حتى مات كان الطيلسان 
ا للابن؛ لأن الملك قد تقرر للأب بقضاء القاضي فلا يبطل بموته. 

ولو لم يقض القاضي للأب حتى مات الأب» بطلت البينة لأن دوام الخصومة إلى 
وقت القضاء شرط صحة القضاء بالبينة» وقد انقطعت خصومة الأب بالموت والابن لا 
يصلح خصماً لكونه متناقضاً فبطلت البينة [1151/ 4] ضرورة. 

وذكر هشام عن محمد رحمه الله في زيادات «النوادر»: أن من ساوم رجلاً بشيء ثم 
يشتري ذلك الشيء من آخر وقبضه» فللأول أن يأخذه من يده؛ لأنه لما ساوم فقد أقر له 
به» وإنه يخالف رواية «الزيادات» لأن المساومة على رواية «الزيادات» ليست بإقرار 
بالملك» بل هى إقرار بولاية البيع لا غير» وكذلك يخالف و لأن المساومة 
على رواية «الجامع» وإن كان إقرارا بالملك ولكن ظاهراً لا قطعاًء والظاهر لا يصلح 
حجة للاستحقاق» ولو أن المساوم بين عند المساومة أن هذا الطيلسان لوالده» وقد وكل 
هذا بالبيع وطلب منه البيع فلم يتفق بينهما بيع › ثم أقام المساوم بينة أنه كان لابه وأنه 
مات أمس وتركه ميراثاً له قبلت بينته لأنه لا مناقضة في هذا الفصل؛ لأنه صرح عند 
المساومة أنه ملك أبيه» ألا ترى أنه لو اشتراه ونقد ثمنه ثم أقام بينة أنه كان لأبيه يوم 
اشتراه» وأنه قد كان وكله ببيعه وأن لي ثمنه صحت دعواه» لأنه ساع في تقرير ما سبق 
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منه وتم به لا في نقضه» وإنما ادعى ملك الثمن بسبب جديد لا يناقض الأول وكذلك 
إذا ساومه» ثم ادعى بعد ذلك . 

رجل في يديه طيلسان جاء رجل وادعى أن صاحب اليد باع الطيلسان منه بمئة دينار 
ونقده الثمن» وأقام على ذلك شاهدين» فشهدا أن صاحب اليد باع هذا الطيلسان من هذا 
المدعي» وقضى القاضي بشهادتهما أو لم يقض حتى أقام الشاهدان بينة أن هذا الطيلسان 
لأبيهما يوم شهدا وأنه مات وتركه ميراثا لهماء فالقاضي لا يسمع ذلك منهما ولا يقبل 
شهادتهم ؛ لأنهما حين شهدا بالبيع على صاحب اليد فقد أقرا بالملك له على رواية 
«الجامع» وبولاية البيع على رواية «الزيادات»» فصارا بهذه الدعوى متناقضين ساعيين في 
نقض ما أوجبا وإتمام البيع» وكذلك لو ادعياه لغيرهما بالوكالة عنه لم تصح دعواهماء 
لأن المتناقض كما يصحح الدعوى لنفسه يمنع الدعوى لغيره» عرف ذلك في كتاب 
الدعوى ولو استحق الطيلسان يستحق غيرهما وقضى القاضي له به» ثم وصل إلى يديهما 
لم يؤمرا بالتسليم إلى ذلك البائع» أما على رواية «الزيادات» فلأن الشهادة على البيع 
ليست بإقرار بالملك للبائع» وعلى رواية «الجامع» وإن كان إقراراً ولكن في ضمن 
الشهادة» وقد بطلت شهادتهما حين قضى القاضى بالطيلسان للمستحق» فيبطل ما ثبت في 
ضمن الشهادة من الإقرار» ولا يؤمران بالتسليم إلى المشتري أيضاء وإن كانت الشهادة 
بالبيع شهادة بالملك للمشتري ولكن في ضمن البيع وقد بطل البيع بقضاء القاضي 
بالطيلسان للمستحق» فبطل ما ثبت في ضمنه من الشهادة بالملك للمشتري . 

ولو أن الشاهدين بينا للقاضي يوم الشهادة على البيع؛ فقالا: هذا الطيلسان لناء أو 
قالا: لأبينا أو قالا: لفلان وقد باع هذا من هذاء ثم إنهما أقاما البينة أن الطيلسان لنا 
ورثناه من أبينا أو من فلان الذي أقرا لهء وقالا: فلان وكلنا بالخصومة» صح ذلك منهما 
لأن معنى التناقض ههنا قد انعدم؛ لأنهما لما بينا ذلك عند الشهادة لم يشهدا بالملك 
للبائع ولا اعترفا بصحة البيع فصحت دعواهما وقبلت شهادتهما. 

ولو أن الشاهدين لم يبينا للقاضي شيئاً ولم يشهدا عند القاضي بالبيع» ولكن قالا 
للقاضي قولاً من غير شهادة: إن هذا باع الطيلسان من هذاء ثم أقاما البينة على أن ذلك 
لهما وعلى شيء مما وصفاء سمع بينتهما بخلاف ما إذا شهدا عند القاضي . 

والفرق: وهو أن الشهادة بالبيع مطلقاً تنصرف إلى بيع صحيح موجب الملك 
للمشتري» لأن الشهادة حجة موجبة للقضاءء والقاضي إنما يقضي ببيع صحيح موجب 
الملك للمشتري» والشهادة بصحة البيع وبالملك للمشتري يمنع الدعوى لنفسه لمكان 
التناقض عل ما مرء أما مجرد القول من غير أن يكون شهادة لا ينصرف إلى بيع صحيح 
لا محالة يحتمل أن يكون إخباراً عن البيع الصحيح» ويحتمل أن يكون لشكنا أن هذا 
الشخص باع مالنا أو مال أبينا وماله» وذلك وعلى هذا التقدير لا يثبت التناقض» فلا 
يمنع الدعوى بالشك والاحتمال. 


والهبة والصدقة مع القبض بمنزلة البيع حتى لو شهدا على الهبة أو الصدقة مع 
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القبض» ثم ادعيا بعد ذلك لأنفسهما لا تسمع دعواهماء لأن المعنى يجمع الكل وهو 
التناقض وكذلك النكاح بمنزلة البيع حتى لو شهدا على النكاح على الطيلسان بأن شهدا 
أنه جعل الطيلسان مهراًء ثم ادعيا الدار لأنفسهما أو لأبيهما يوم شهدا لم يسمع ذلك 
منهما لمكان التناقض وهذا الجواب يوافق رواية «الجامع»؛ لأن مطلق شهادتهما بالإجارة 
إقرار بالملك للآجرء وإنه يناقض دعوى الملك لأنفسهماء أما لا يوافق رواية «الزيادات» 
لأن شهادتهما بالإجارة ليست بإقرار بالملك للآجر بل هو إقرار بولاية الإجارة» وإنه لا 
يناقض دعوى الملك لنفسه» فينبغي أن تسمع دعواه فيما يرجع إلى رقبة الدار إن كانت لا 
تسمع فيما يرجع إلى استخراجها من يد المستأجر؛ وكذلك في هذه المسائل» لو ادعيا 
لغيرهما بوكالة ذلك الغير لم تصح دعواهما لما ذكرنا: أن التناقض كما يمنع الدعوى 
لنفسه يمنع الدعوى لغيره . 

فإن كان الشاهدان قالا: كانت لنا يوم شهدنا بالإجارة وهذا الآجر كان وكيلنا في 
الإجارة» أو قالا: كانت لأبينا يوم شهدنا بالإجارة» وهذا الآجر كان وكيل أبيناء وأقاما 
البينة على ذلك قبلت شهادتهما على رقبة الدار لعدم التناقض؛ لأنهما أقرا أنه آجر له حق 
الإجارة» والآن يقولان هكذا E‏ وهذا الجواب يوافق رواية «الزيادات»» 
أما لا يوافق رواية «الجامع» لأن شهادتهما بمطلق الإجارة إقرار بالملك للآجر 

ولو أقاما البينة على أن الدار كانت لهماء أو كانت لأبيهما يوم شهدا بالإجارة إلا 
أن شهودها لم يشهدوا أن الآجر كان وكيلاً عنهما أو عن أبيهما في الإجارة لا تصح 
دعواهماء وهذا ا «الجامع» لأن التوكيل لم يث يثبت لعدم البينة على 
التوكيل بقي الجر اجر ا طلقا + وإجازة ال عر ملفا كرك انيه لال ورا «الجامع» وإنه 
يناقض دعوى الملك لنفسه. 

ثم إذا قبلت الشهادة على رقبة الدار إذا شهد شهودهما أن الآجر كان وكيلاً عنهما 
أو عن أبيهما على نحو ما ذكرناء ينظر بعد ذلك إن كان الستاجر مرا كانت الشهادة 
الأولى وهي الشهادة على الإجارة ماضية وكان الأجر لهماء لأنه تبين أنهما شهدا على 
اقا ع قلهاك 121 لونما سان لمن وغل ا فين ا 
الأب يكم ببْطلان الإجازة من يوم موت الأب لأن موت المركل في باب الإجارة 
يبطل الإجارة بخلاف موت الوكيل في باب الإجارة» والفرق عرف في كتاب الإجارة. 

ولو كان المستأجر جاحداً للإجارة كانت الشهادة الأولى باطلة لأنة تبين أنهما 
بالشهادة الأولى شهدا لأنفسهما أو لأبيهماء وشهادة الإنسان لنفسه ولأبيه باطلة» حتى لو 
كانت الشهادة الأولى لأخيهما والباقى بحاله كانت الشهادة الأولى ماضية» لأنه تبين أنهما 
بالشهادة شهدا لاخيهماء :وقنهادة الإنسان لأخيه مقبولة» والذي ذكرنا فى مسألة الآجارة 
كذلك فكذلك في مسالة الشراء حتى أن الشاهدين لو قالا: الدار كانت لناء أو قالا: 
كانت لأبينا يوم شهدنا بالبيع» وإن البائع كان وكيلاً عنا أو عن أبينا في البيع؛ وأقاما 
البينة على ذلك كلهء قبلت بينتهماء وهذا الجواب لا يوافق رواية «الجامع» أما يوافق 
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رواية «الزيادات»» فبعد ذلك إن كان المشتري معترفاً بالشراء كانت الشهادة الأولى» وهي 
الها غ لرك :نافنية وكات القمن ليما وان كان جامد تلسرا عاف الشهادة 
الأولى باطلة على نحو ما بيناء ولو كانت الشهادة الأولى للأخ والباقي بحالهء فالشهادة 
الأولى ماضية على كل حال على نحو ما بينا . 

الأخوان إذا زوجا أختهما وهي صغيرة ثم أدركت فشهدا أنها اختارت نفسها لا 
تقبل شهادتهم» ولو كانت أمة بين رجلين ولها زوج أعتقاها ثم شهدا أنها اختارت نفسها 
قبلت شهادتهما. 

في كتاب «العيون» شهد اثنان أن زوج فلانة قد مات أو قتلء وشهد اثنان أنه حي 
فالشهادة على الموت والقتل أولى [۱۷ب/٤]‏ في «وصايا عصام) المشهود عليه إذا أقام 
أولئك الشهود لحق نفسهء فإن كان قال: إنهم كاذبون فيما شهدوا عليّ فقد فسقهمء لا 
تقبل شهادتهم له وإن لم يرد على الإمكان قبلت شهادتهم له. 

إذا غاب الشاهدان أو ا قبل الإمضاء ففيما إذا قامت الشهادة على 
المال أو على ما هو نظير المال مما يثبت مع الشبهات كالتكاح والطلاق لا يمنع القضاء؛ 
وفيما إذا قامت الشهادة على الحد» إنحان الخد رجماً لا يستوقى عناناء إن کان قظعاً 
أو جلداً لا يقطع ولا يجلد عند أبي حنيفة أولاً» ثم رجع وقال: يقطع ويجلد وهو 
قولهماء وفيما إذا قامت الشهادة على القصاص» القياس على قول لأبي حنيفة الأول في 
الحدود: أن لا يستوفى» وفي الاستحسان: يستوفى. 

وإن غابا أو ماتا قبل القضاءء فالجواب فيه كالجواب فيما إذا غابا أو ماتا بعد 
القضاء قبل الاستيفاء» حتى أن في المال ونظائره القاضي يقضي وفي الحد إن كان رجماً 
لا يقضي وإن كان جلداً أو طعا > فكذلك عند أبي حنيفة أولاً» وفي قوله الآخر وهو 
قولهما: يقضىء وفى القصاص القياس على قوله الأول فى الحدود أن لا يقضى» وفى 
الاستحسان: يقضي. ١ ْ ١‏ 

وإن فسقا أو عميا أو ارتدا أو ذهب عقولهما وكان ذلك بعد القضاء قبل الإمضاءء 
قفن الفال طا قفي وف الحدود لا بض ٠‏ وف القضاصن فی اسا إن كان 
ذلك قبل القضاءء فالقاضي لا يقضي في الفصول كلها فيما عدا العمى بلا خلاف» وفي 
العمى عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللهء وقد مرّت مسألة الأعمى قبل هذا . 

قد ذكرنا في كتاب «أدب القاضي» أن الجرح المفرد يثبت باختيار المزكين ولا يثبت 
بالشهادة حتى أن المشهود عليه إذا جاء بشهود يشهدون بالجرح المفرد عند القاضي»ء 
فالقاضي لا يقبل شهادتهمء ولو جاء المشهود عليه بالمزكين حتى شهدوا بالجرح المفرد 
عند القاضي» لا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب» وذكر شيخ الإسلام في شرح 
كتاب «العلل» أن القاضي لا يقبل شهادتهم؛ وعلل فقال: لأن لهم بد من إظهار هذه 
الفاحشة بأن يخبروا القاضي سراًء فإذا أظهروها صاروا فسقة» فلا تقبل شهادتهم لهذا 
تجوز الشهادة على الشهادة . 
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في شهادات «الجامع» في آخر باب الشهادة على القتل: ترك السنة لا يوجب سقوط 
العدالة» ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح «أدب القاضي» للخصاف في باب شهادة 
الأقلف» قال: إذا ولدت أمة الرجل ولداً وادعت أن مولاها أقر به وجحد المولى ذلك» 
فأقامت على ذلك شاهدينء» فشهد أحدهما أنه ابنه ولد على فراشه» وشهد الآخر أن 
المولى أقر به» فالقاضي لا يقبل شهادتهما؛ لأن أحدهما شهد على الولادة وإنها فعل» 
والآخر على إقرار المولى وإنه قول. 

فإن قيل: كيف يعلم الشاهد ولادة الولد على فراشه؟ قلنا: أصل الولادة بعلمه 
بطريقين: بالمعاينة بأن اتفق له ذلك في باب الزناء أو بالشهرة والتسامع وكونها على 
فراشه يعلم بإقرار المولى إن كانت الوالدة أمة» وشرعاً إن كانت الوالدة منكوحة أو أم 
ولد لأن له فراشاً على المنكوحة وعلى أم الولد. 

فإن قيل: إذا كان طريق معرفة الشاهد ولادة ولد الأمة على فراش المولى إقرار 
المولى أنها ولدت» فينبغي أن تقبل الشهادة في مسألتناء لأن شهادة كل واحد من 
الشاهدين قامت على القول. 

قلنا: المشهود به شيئان: الولادة والفراش» فالفراش فى الأمة إن كان لا يعلمه 
الشاهد إلا بإقرار المولى» فالولادة يعلمها الشاهد بالمعاينة من غير إقرار المولى» 
فشهادتهما فى حق الفراش إن قامت على القول معنى فشهادتهما على الولادة ما قامت 
على القول» فلا تثبت الولادة وما لم تثبت الولادة فالفراش لا يكفي . 

وإن اتفق الشاهدان على إقرار المولى بالولادة» أو اتفقا على نفس الولادة على 
فراشه قبلت لاتفاقهما على القول في الفصل الأول» وعلى الفعل في الفصل الثاني . 

شهد شاهدان على رجل بدار» فسأل القاضى عن الشهود أين خانه كه كو أهى من 
دمتديكر شنبه است بادو شنبه؟ فقال الشهود: يك شنبه» فنظروا فإذا بعضها يك شنبه 
وبعضها دو شنبه فقد قيل: هذه الشهادة [غير جائزة] لجواز أنها كانت يك شنبه وقت 
تحمل الشهادة» ثم صار بعضها وبعد ذلك دو شنبه» وعلى قياس ما إذا شهدوا بدابة 
وقالوا: سه ساله است» فنظروا فإذا هي جهار مسألة أنه لا تقبل الشهادة» ولم يقل أحد 
بقبول الشهادة لجواز أنها كانت سه ساله وقت تحمل الشهادة» والآن صارت جهار ساله 
ينبغي أن لا تقبل شهادتهم في مسألة الدار. 

وفي «فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي»: امرأة ادعت أن مهرها ألف عطريفية» 
وشهد الشهود لها بألف عدلية مهرهاء إن القاضي يقضي بشهادة الشهود يعني بالعدليات. 

ولو ادعى على آخر أنه قبض منه مئة البعض عطريفى» والبعض عدلى» والشهود 
شهدا بقبضل مئةاعطريفية»: قال شمس الإسلام * إن شهدوا بالقبض لا تقبل: شهادتهم: 
وإن شهدوا على إقراره بالقبض تقبل» وينبغي أن يقال: لا تصح هذه الدعوى؛ لأن 
الدعوى وقعت في المجهول؛ لأن المدعي لم يبين قدر كل واحد منهما. 

وفي هذا الموضع أيضاً لو كتب في المحضر: شهدوا على وفق الدعوى» لا يفتى 
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بصحة المحضر» لأن الشهادة على وفق الدعوى أن يقول الشاهد: هذا العين ملكى» كما 
قال المدعي : هذا العين ملكي . 4 

ادعى على آخر ألف درهم» RUSE OS‏ 
وخمسمائة من د امو ل ماري رامين شهد أحدهما بخمسمائة من ثمن 
عبد» وشهد آخر بخمسمائة من ثمن متاعء فإنه يجوز من ذلك خمسمائة؛ لأنهما اتفقا 
على الخ اة وذكراالشيب لسن برط فهذا معدل على أنه إذا أدعى ديناً يسبب » 
وشهد له الشهود بالدين مطلقاً أنه تقبل الشهادة. 

ولو ادعى على رجل ألف درهمء وجاء بشاهدين أحدهما : أنه أقر أن له عليه ألف 
درهم من ثمن نبات قبضهاء وشهد آخر أنه أقر أن عليه ألف درهم من ثمن طعام قد 
قبضه» وقال المدعي : قد كان أقر بذلك كله لي» فإن القاضي يقضي له بالألف. 

في «واقعات ا وفي «فتاوى أب الليث»: رجل تحته أمة أعتقت» فشهد 
أحدهما أنه طلقها ثلاثاً بعدما عتقت» وشهد الآخر أنه طلقها ثلاثاً قبل العتق فهي ثنتان» 
وله أن يراجعها؛ لأن الثلاث الذي شهد بها في حالة الرق واحدة منها ليست بشيء» فلم 
يجتمعا إلا على الثنتين» ولم يتفقا أيضاً على أن الطلاق كان قبل العتق» فلا تنقطع 
الرجعة بالشك . 

إذا قال الشاهد: كل شهادة شهدتها لفلان في حادثة كذا فهي زور» ثم شهد في 
تلك الحادثة لفلان تقبل شهادته. 

وفى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله: وكذلك إذا قال: ليست لفلان عندي شهادة فى 
وذ قو شه له فیا قل شا فى هذا الموميع : ْ 

ادعى شراء دار من رجل وجاء بشهود شهدوا على الشراء من وكيله لا تقبل 
الشهادة» وكذلك إذا شهدوا أن فلاناً باع» وهذا المدعى عليه أجاز بيعه» وإذا كانت الدار 
في يدي رجل ادعى أنه باعها من فلان بألف درهم في رمضانء وأقام على ذلك بينة وأقام 
فلان بينة أن صاحب اليد وهبها له فى شوال على أن عوضه منهما خمسمائة وقبضا 
جميعاء فالقاضي يقضي بالبينة بشرط العوض» لأن الهبة بشرط العوض بعد اتصال القبض 
بالبدلين والبيع سواء» ولو أثبت المشتري بيعه منه بخمسمائة في شوال انفسخ الأول وبقي 
الشراء بخمسمائة» فكذا إذا أثبت الهبة بشرط العوض. 

ولو أن المدعى عليه الشراء لم يقم البينة على الهبة بشرط العوض» وإنما أقام البينة 
أنه ارتهنها من صاحب اليد في شوال بخمسمائة» قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله: البيع أولى ويجب على المشتري أن يقضي البائع خمسمائة أخرى سوى ما أعطاه في 
شوال وقال محمد: الرهن أولى ويكون رهنا عند المشتري بخمسمائة. 

من مشايخنا من قال: الخلاف في هذه المسالة راجع إلى أن الرهن إذا تأخر عن 
البيع هل يفسخ البيع؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: 0 فبقي البيع بألف درهم 
صحيحاً وصار البائع راهناً ملك المشتري من المشتري بخمسمائة فلم يصح إلا أن 
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المشتري ببينته أنه ارتهنها في شوال بخمسائة أثبت لنفسه على البائع خمسمائة درهم ديناًء 
وللبائع على المشتري ألف درهم فقدر خمسمائة يلتقيان قصاصاً. ويجب على المشتري رد 
خمسمائة أخرى على البائع وعند محمد يفسخ البيع بالرهن» كما لو كان مكانه [1108/ ؟] 
اة ومع فشا يخا من فال: البيع لا ينفسخ بالرهن عند محمدء كما هو قولهما إلا أن 
محمداً لا يقضي بالبيع مع ذلك؛ لأن المشتري ببينته أثبت إقرار البائع أنه رهن من 
المشتري في شوال» فلا تصح دعواه أنه باعه منه في رمضان. 

وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: هذا الكلام في حد التعارض؛ لذن الكخدري كته 
كما أثبت إقرار البائع أنه رهن من المشتري أنه اشترى منه في رمضان» فلا تصح دعواه 
أنه ارتهن منه في شوال» وعلم أن هذا الكلام في حد التعارض بقي ما قالا إن الرهن دون 
البيع» فلا ينفسخ به البيع. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل شراءً فاسداً ادعاها آخرء فإن المشتري ينتصب 
خصماً للمدعي . لأنالشراء اهاد ينيك الثلك للستري يعد الفيض + » والمالك ينتصب 
خصماً للمدعي»› وإذا كانت الذار بين شريكين شركة ميراث» أو غير ذلك غاب أحدهما 
جاء رجل وادعى على الحاضر أنه اشترى من الغائب نصيبه فإنه لا تقبل بينته؛ لأنه يقيم 
بينة على الغائب وليس عنه خصم حاضر أما إذا كانت الشركة لا بجهة الإرث فظاهرء 
وأما إذا كانت الشركة بجهة الإزث؛ لأن أحد الورثة لا ينتصب خصماً عن باقي الورثة 
فيما يدعى على باقي الورثة؛ وإنما ينتصب خصماً عن الميت فيما يدعى على الميت» 
وهنا د الغراء ررض على تاياغل الت ذم صو الجا خصما من 
الغائب» فهذه بينة قامت لا على خصم فلا تقبل. 

بخلاف ما لو كانت ميراثاً بينهم وادعى المدعي أنه اشترى نصفهاء أو كلها من 
الميت الذي ورثوها عنه حيث يقضى بذلك على الحاضر والغائب» لأن أحد الورثة 
ينتصب خصماً عن الميت وعن باقي الورثة فيما يدعى على الميت» والدعوى ههنا وقعت 
على الميت» فإن المدعي اذغ الشراء على الميت» تامسن لاف ا 
الغائب» كما لو ادعى رجل ديناً على الميت» وبعض الورثة حضور والبعض غيّب» فإنه 
ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب كذا ههنا. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: ثوب في يدي رجل ادعاه رجل» فشهد شاهدان 
للمدعي على صاحب اليد أنه أقر أن هذا الثوب لهذا المدعي» وشهد آخران على المدعي 
أنه أقر أن :هذا الفرب لصائحي اليد هاترت البيتتان» ورك العوب: في يد ضاحب اليد 
لأنه لما جهل التاريخ بين الإقرارين جعل كأنهما وقعا صمل !فيطل الا اراد ويرك ای 
في يد صاحب اليد» كما كان. 

دار في يدي رجلين» امع يد د عا اواك لوب 
وتاريخ أحدهما أسبق فإنه يقضى بالدار لصاحب الوقت الآخر 


فرق بين هذا وبينما إذا لم يوقتا فإن هناك تتهاتر البينتان؛ لأنهما إذا لم يوقتا يجعل 
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كأنهما وقننا معاًء ولو وقع الإقراران معاً بطلاء فكذا إذا جعلا كذلك» أما إذا وقتا وأثبتا 
ذلك بالبينة صار الوقت الثابت بالبينة كالوقت الثابت عياناً» ولو عاينا أن أحدهما أقر 
لصاحبه مثلاً منذ سنة ثم أقر صاحبه له بعد ذلك منذ شهر يقضى للمقر له آخراً؛ لأن 
الإقرار الآخر يفسخ الإقرار الأول؛ لأن الإقرار مما يرتد بالرد» فإذا أقر المقر له الأول 
بعد ذلك فهذا الإقرار منه إقرار لصاحبه» ورد الإقرار الأول» » فبطل الإقرار الأول بالثاني 
لكون الثاني رداً له ولم يتصل الرد بالإقرار الثاني فبقي صحيحاً . 

قال في «الكتاب»: ولا يشبه هذا البيع» فقد فرق بين البيع والإقرار» فمن المشايخ 
من طعن على محمد؛ وقال: لا فرق بينهماء فإن في البيع متى ادعى كل واحد منهما البيع 
على صاحبه ووقتا ووقت أحدهما أسبق» بأن ادعى أحدهما أن صاحبه باع هذا العين منه 
منذ شهر يقضي لآخرهما وقتاً ؛ ؛ لأن التاريخ , بين الشراءين ثبت بالبينة» فيعتبر بما لو ثبت 
معاينة. ولو عاينا أن أحدهما اشترى هذا العين من صاحبه منذ سنة» ثم اشتراه صاحبه منه 
منذ شهرء يقضي لآخرهما وقتأء فعلم أنه لا تفرقة بين الإقرار وبين البيع . 

بعض مشايخنا أجابوا عن هذا الطعن» وقالوا : لم يرد محمد بهذه التفرقة في 
الحكم والجواب» فإن في الموضعين جميعاً يقضي لآخرهما تاريخاًء وإنما أراد به التفرقة 
في الکنه» فإن الكنه في مسألة الإقرار أنه يقضي لآخرهما تاريخاً؛ ار ای شيخ 
الإقرار اللأول» وليس مسألة البيع أنه يقضي لآخرهما ازا أن البيع الثاني ي: ينسخ البيع 
الأول» ا ريمح الع کی ر انهه اعد اراد 
بهذه التفرقة التفرقة في الكنهء أما الجواب في الفصلين واحد. 

من المشايخ من قال: أراد محمد رحمه الله بهذه التفرقة» التفرقة في الحكم 
والجواب إلا أنه لم يرد بمسألة البيع ما إذا ادعى كل واحد منهما على صاحبه البيع 
وأرخاء وتاريخ أحدهما أسبق» كما هو موضوع مسألة الإقرارء وإنما أراد بمسألة البيع : 
ما إذا SS‏ ا 
أولى» وأراد بمسألة الإقرار ما إذا ادعى كل واحد منهما إقرار صاحبه وأرخاء وتاريخ 
أحدهما أسبق يقضي لآخرهما تاريخاً؛ فالتفرقة , بين المسالتين على هذا الوضع ثابت كما 
ذكر محمد رحمه الله. 

ذكر بعد هذا إذا ادعى كل واحد منهما الشراء على صاحبهء فقال: إذا ادعى 
أحدهما على صاحبه أنك اشتريت هذه الدار منى منذ سنتين» وادعى صاحبه عليه أنك 
الفرنع هذ الداو س مد م فهو كل سكين بولا يفيه هذا الاي ققد ف ا 
الشراء بعده ما ذكره مجملاً» ويبين بهذا التفسير أن موضوع المسألة المتقدمة في البيع ما 
إذا ادعى كل واحد منهما البيع على صاحبه» كما أن موضوع مسألة الإقرار أن كل واحد 
منهما ادعى الإقرار على صاحبه»ء إلا أنه لم يرد بقوله في مسألة البيع: فهي منذ سنتين أنه 
يقضي لمن ادعى الشراء منذ سنتين» فإنه متى ادعى كل واحد منهما الشراء على هذا 
ال د رخا ونا و ا يه أن ا و ا 
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لأن الشراء الثاني لا يفسخ الأول فيكون الأول ثابتًء ثم يثبت الثاني بعد ذلك فيقضي 
للأغر وكون الأول تابنا حتى تقع المقاصة بين الثمنين إن كانا من جنس واحدء ولم 
ينفذا ولا يشبه البيع الإقرار» فإن الإقرار الثاني ينسخ الإقرار الأول» فعلى هذا التفرقة بين 
الإقرار والبيع ثابت من حيث الجواب والنكتة. 

ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه» مسألة لم يذكرها شيخ الإسلام 
خواهر زاده رحمه الله وصورتها : دار في يدي رجلين يدعي كل واحد منهما أن فلانا أقر 
له بهاء وأقاما ا وفنا + ا الاترار على رحن راصق بان ا اراو عا ا 
ووقت أحدهما أسبق» بأن ادعى أحدهما الإقرار منذ سنة» وادعى الآخر الإقرار منذ 
شهر» فهي لصاحب الوقت الآخرء E‏ هذا البيع ) » يريد به إذا ادعى كل واحد منهما 
أن زيد باعها منه ووقتا» ووقت أحدهما أسبق وأقاما اا ا 

والفرق: أن في مسألة الإقرار صاحب الوقت الأخير أثبت ثبت إقرار زيد بالدار له منذ 
شهر» وهذا يمنع دعوى زيد الملك لنفسه منذ سنة» فيمنع دعوى من يثبت الملك لنفسه 
منذ سنة بإقرار زيد له بها» وصاحب الوقت الأول أثبت إقرار زيد بالدار لنفسه منذ سنة» 
وذلك لا يمنع دعوى زيد الملك فيها لنفسه منذ شهر فلا يمنع دعوى من يثبت الملك 
لنفسه فيها منذ شهر» وفي البيع ثبوت الشراء من زيد منذ شهر لا يمنع زيدا من دعوى 
الملك لنفسه منذ سئة» فإذا وجب قبول بينته على ذلك ثبت شراؤه في وقت لا ينازعه 
الأخر ت اا انك الا خن شرا بعد ذلك من غير الجالك: 1 

وإذا ادعى ثوباً في يدي رجل» وقال: ذهب مني منذ عشرة أيام » وجاء بشاهدين 
شهد أحدهما أنه ذهب منه منذ عشرة أيام» وشهد الآخر أنه ذهب منه منذ خمسة عشر 
وما الول لديا ووقع هذه المسألة في بعض النسخ بالذال: : ذهب مني » وفي 

بعض النسخ بالواو: وهب مني وهكذا أثبته الحاكم في «المختصر» وإنما لم تقبل 
الشهادة؛ لأن المدعي أكذب شاهده الذي شهد بالهبة منذ خمسة عشر. . قال في 
«المختصر» و المدعي جازت الشهادة؛ لأنه غير كذب واحد منهماء 
والمشهود به قول أو ما فو اكول كنا فاختلاف [۸١٠ب/‏ 5] الشاهدين في الوقت لا 
يمنع قبول الشهادة . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» وجل مال ورك تلات بين :ودارا فغاب اثنان 
منهم وبقي وده فجاء رجل وادعى أن الدار لهء > فقال الحاضر: كانت الدار لأبينا مات 
وتركها ميراثاً لي ولأخوي فلان وفلان» وقبض كل واحد منا نصيبه» ثم إنهما غابا 
وأودعاني نصيبهما» وصدقه المدعي فيما قال» وأقام المدعي البينة أن 3 داره» قبلت 
بينته وقضي بالدار للمدعي . 

وإن ثبت بتصادقهما كون ثلثي الدار وديعة في يد الابن الحاضر؛ ويد المودع ليست 
يد خصومة» ولكن الوجه في ذلك: أن كون المودع غير خصم من وجه في حق المدعي 
لا ينفي كونه خصماً في حقه من وجه آخرء ألا ترى أن من أودع عند إنسان شيئاء ثم إن 


or‏ كتاب الشهادات 


المودع وكل المودع بالخصومة في ذلك» ثم أقام البينة على الوكيل الذي هو مودع قبلت 
بينته» وههنا وجد ما يجعل الابن الحاضر خصماً في كل الدارء لأن الدعوى في الحقيقة 
وقع على الميت والبينة قامت عليه وأخذ:الورثة دون خصما عن المت رعق اد 
الورثة فيما يدعي على الميت» بخلاف المسألة المخمسة؛ ؛ لأن هناك لم يوجد ما أوجب 
كونة: خصيما من ونه اخ ومن حيث كونه مودعاً لا يصبح خصماً . 

فإذا قضى القاضي بالدار للمدعي ثم حضر الغائبان» فهذا على وجهين» فالأول: 
إذا صدقا الابن الحاضر فيما قال وجا حق المدعي» وفي هذا الوجه القضاء عليهما 
نافذ؛ لأن الابن الحاضر انتصب خصماً عن الميت وعن باقي الورثة» فكان القضاء عيه 

على الكل . 

الوجه الثاني : إذا كذبا الابن الحاضرء وادعيا ثلثي الدار لأنفسهما من غير ميراث 
الأب لم يكن القضاء ناهذا ليما :وزد علبيها القلفانة ويقال للمدعي: أعد بينتك وإلا 
فلا حق لك في الثلثين وإنما كان كذلك؛ عدار تست وا عن امد 
وعن باقي الورثة في تركة الميت لا في مال آخر؛ ولم یڈ يثبت كون نصيب الغائبين من الدار 
تركة الميت» وثبت كون الحاضر مودعاً في ذلك والمودع لا يصير خصماً للمدعي إلا إذا 
وجد ما يوجب كونه خصماً من جهة المودع» ولم يوجد ذلك ههناء فكانت البينة في حق 
الثلثين اللذين هما نصيب الغائبين قائمة على غير الخصمء فلا تكون معتبرة» هذا إذا 
كانت جميع الدار في يد الابن الحاضرء فأما إذا كان نصيب الغائبين ¿ في يدي رجل آخر 
وديعة» فأقر المودع بمثل ما أقر به الابن الحاضرء وصدقه الحدعن فى ذلك لم يقض 
للمدعي بنصيب الغائبين» ويقضي له بنصيب الحاضر لأنه ثبت كون ذي اليد لنصيب 
الغائبين مودعاًء ولع ينك كوت حصا عن وجه الخو فطل الخصيومة مه ومع الابن 
الحاضر لا تقبل الخصومة إلا في القدر الذي في يديه. لأن أحد الورثة إنما ينتصب 
خصماً عن الميت وعن باقي الورثة فيما في يديه؛ لأن الوارث قائم مقام الميت لو كان 

حياً ولو كان الميت حياً لا يكون خصماً فيما ليس في يديه وكذا الذي قام مقامه هذا 
الذي ذكرنا إذا كان الثلثان في يد غير الابن الحاضر. 


فأما إذا كاتت صطع الدان في يناعي الاين الحاضرء فأقر الذي في يديه الدار: أ 
الدار وديعة للغائبين وأنها وديعة للغائبين» وأنها ميراث من الميت» وصدقه الابن لاض 
المدعي في ذلك فالمودع ليس بخصم للمدعي» وكذلك الابن الحاضر لا يكون خصماً 
للمدعيء أما المودع فظاهرء وأما الابن الحاضر؛ فلأن أحد الورثة إنما يتتصب خصماً 
عن الميت فيما كان في يده لا فيما كان في يد غيره. 


وفي كتاب الرجوع : شاهدان شهدا على شهادة شاهدين على رجل أنه أعتق عبده» 
ولم يقض القاضي بشهادتهما حتى حضر الأصلان وأنكرا أن يكونا أشهداهما على شيء 
بطلت شهادتهما؛ لأن حضره ه الأصول قبل اتصال القضاء بشهادة الفروع يمنع 0 
بشهادة الفروع لكون الفروع بدلا عن الأصول» فإذا اشترى الفرعان ذلك 0 أو اشتر 


كتاب الشهادات or‏ 


أحدهما لم يعتق العبد وجاز الشراءء لأن الفرع ما أقر بحرية هذا العبد بل حكى إخبار 
الأصل أن المالك أعتقه» والخبر يحتمل الصدق والكذب. فلا يصيران مقرين بالحرية. 
وكذلك الأصلان لو اشتريا العبد لم يعتق عليهما؛ لأنهما أنكرا الإشهادء فلم يصيرا 
مقرين بحرية العبد. 

ولو اشكر هذا اليك واحد من الفرعين» ووا خد من الأصلين عدق؟ لآن.في زعم 
هذا الفرع المشتري أن شريكي في الشراء وهو أحد الأصلين أقر بعتقه» وقد دخل نصفه 
في ملكه. فنفذ إقراره عليه» فصار هذا الفرع مقراً بعتق نصيب شريكه» فيصير ههنا بمنزلة 
عبد بين رجلين شهد أحدهما على صاحبه أنه أقر بعتق نصيبه» فأنكر صاحبه ذلك» وهناك 
العبد يعتق ويسعى لكل واحد منهما في نصف قيمته» موسرين كانا أو معسرين» أو كان 
أحدهما موسراً والآخر معسراً عند أبى حنيفة رحمه الله» وعندهما العبد يسعى للمشهود 
غل تف فع على ك جال وهل سين لاه إن اة التشهرك عليه معسرا 
تع وان كان موسر لع نوا دالت 

ولو اشتراه الأصلان أو أحدهماء ثم اشتر تراه الفرعان أو أحدهما حكم بعتقه» لأن 

في زعم المشتري من الفرعين أنه حين دخل في ملك الأصلين أو أحدهما عتق عليه؛ 
فصار المشتري من الفرعين مقرأ على بائعه بحرية العبدء وكل من اشترى عبدأ أقر بحريته 
على بائعه عتق على المشتري بحكم إقراره» وقد عرف ذلك في موضعه» ولا سعاية على 
العيد لواحدٍ منهما؛ لأن في زعم البائع أن العبد لم يعتق علي وأنا كته عدا وفي زعم 
المشتري أنه عتق على البائع وأني اشتريته حرا فكان كل واحد منهما مقراً ببراءة العبد 
عن السعايةء فلا تجب السعاية على واحد منهماء وکن ولاق ا لأن كل واحد 
منهما يعني البائع والمشتري ينفيه عن نفسه . 

ولو اشترى الفرعان أولاً» ثم اشتراه الأصلان لا يعتق؛ لأن الفرعين ما أقرا بحريته 
إنما حكيا إخبار الأصلين أن مالكه قد أعتقه. والأصلان أنكرا تلك الحكاية» فلم يثبت 
الإقرار بحريته ممن هو مالك في ملكه. 

وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهمء وأقام على ذلك شاهدين» ثم أقام المشهود 
عليه بالألف شاهدين أنه قد أبرأه منهاء بر ا الك 1 ا ا 
القاضى» فالقاضي يقضي بشهادة الذين شهدوا بالبراءة» ولا يقضي بشهادة الذين شهدوا 
اجات اديو اى وة الجدعى فيطلت باق ار الدع عليه قإذا بطلث ية المدعي 
على إيجاب الدين صار كأن المدعى عليه تفرد بإقامة البينة. ولو تفرد بإقامة البينة قبلت 
بينته على البراءة فكذلك ههنا. 

وصار هذا بمنزلة ما لو شهد شاهدان بالبيع» وشهد آخران بالإقالة» فإنه يقضي 
بشهادة الذين شهدوا بالإقالة؛ لأن بينة مدعي البيع قد بطلت بإقرار المدعى عليه؛ ولأن 
القضاء بإيجاب الدين مع البراءة لا يفيد» لأن المقصود من الإيجاب الاستيفاءء ولا 
NE‏ 0 


o4‏ كتاب الشهادات 


وقول من قال: بأن القضاء بهما متعذر لأنهما يثبتان معاً في وقت واحدء لأن 
القاضي يقضي بهما في وقت واحد. والقضاء ء بإيجاب الدين والبراءة في وقت واحد 
باطل» > يشكل بمسألة ذكرها في باب الرجوع عن النكاح والطلاق: وصورتها: إذا شهد 
شاهدان على رجل بالتكاح والطلاق جميعا بمهر ألف ومهر مثلها خمسمائة» وشهد آخران 
بالطلاق قبل الدخول بهاء ااي يفضي اع والطلاق عا وا بای هما ف 
وقت واحد ومع هذا جاز. وطريقه: أن بقضاء ا ا 
يتصور وقوعهما معان وإنما يقعان رقا على الوجه الذي يتصورء فكذلك البراءة لا 
تتصور إلا بعد وجوب الدين فلا تقعان معاً لو قضى القاضي بهما وإنما ا 
علمنا أن بطلان بينة المدعي بسبب إقرار المدعى عليه. 

فإن قيل: إذا ثبت إقرار المدعى عليه بدعواه البراءة كان يجب أن يقال: بأن شهود 
البراءة إذا رجعوا يضمنون للمدعي؛ لأن الدين وجب بإقرار المدعى عليه» ثم سقط 
بشهادتهما بالبراءة مع هذا لا يضمنون»ء والجواب أن يقال بأن الدين وجب على المدعى 
عليه بإقراره في حق صحة البراءة؛ لأن البراءة لا تكون إلا بعد وجوب الدين» ولكن لا 
يقضي بالإيجاب فى عى الاستيفاء» 'لآن الأ ميقا يكرن بعد الوجوب» لان إثبات خق 
الاستيفاء مع البراءة لا يتصورء وإذا لم يثبت يثبت الدين في حق الاستيفاء ء [4/1159] لم يصر 
شاهدا ارا ف على ا ل ع فلا يضمنونء إلا أن يقيم المدعي البينة 
انا أن له على المدعى عليه ألف درهم بحضرة شهود الإبراء» فإذا شهدوا بذلك ضمن 
شاهدا البراءة الدين للمدعي» وذلك لأن القاضي يقضي بإيجاب الدين على المدعى عليه 
في حق شاهدي البراءة؛ لأن الشهادة بالبراءة قد بطلت في حق شاهدي البراءة بالرجوع؛ 
فيمكن القضاء بإيجاب الدين فى حق الشهود حتى يضمنان بالبراءةء ولكن لا يقضى 
بإيجاب الدين في حق المدعى عليه؛ لأن الشهادة بالبراءة قائم في حقهء لأن الرجوع عن 
البراءة في حقه لم يصح» وإذا أمكن القضاء بإيجاب الدين في حق الضمان على شهود 
الإبراء وجب القضاءء وإذا وجب القضاء صار الدين واجباً في حق شهود الإبراءء ثم 
سقط بشهادتهما بغير عوض فيضمنان للمدعي إذا رجعاء ود يشترط حضرة الشهود وهي 
شهود الإبراء فى إقامة البينة على الدين» لا حضرة 0 عليه ؛ لن الاستحقاق بهذه 
ال عن شرو اء علي المدمى هل ي ا عو عرد الا لا ر 
المدعى عليه من هذا الوجه. 

قال في كتاب الرجوع : : رجل مات وترك عبداً قيمته ألف درهم لا مال له غيره» وقد 
كان أوصى بعتقه» فشهد شاهدان من ورثة الميت لرجل آخر بدين خمسمائة على الميت؛ 
لم تقبل الشهادة ويعتق العبد ويسعى في الثلثين ويأخذ الغريم دينه من نصيب الوارثين. 
ولو شهدا بدين ألف درهم حتى كان مستغرقاً للتركة. جازت الشهادة وبيع العبد في 
ادي 


والفرق بينهما: أن العدل متى جر إلى نفسه مغنماً كان لا يستحق ذلك إلا بشهادته. 


کتاب الشهادات oo‏ 


لا تقبل الشهادة» فمتى كان أقل من قيمة العبد فالشاهدان يجران إلى أا 
فإنهما يثبتان بشهادتهما لأنفسهما حق بيع العبد» وهذا لم يكن ثابتاً بدون شهادتهما على 
ذلك. 

فإن قبل: بثبوت الدين لا يتمكنان من بيعه لثبوت حق العتق للعبد في مقدار الثلث» 
وك نيت الین کی زمه الوه قينا سا اها تان هذا الحق لا تا 
ولهما فيه منفعة» لأنه إذا بيع بالدين بطلت الوصية إذ لا يمكن تنفيذها مع بيع العبد» وإذا 
قضى دين الغريم خمسمائة تبقى لهما خمسمائة وقبل ثبوت هذا الدين كان يعتق ثلث العيد 
مجاناً ويسعى في ثلثي قيمته للورثة» وإذا سعى يدخل الغريم في نصيبهم ويأخذ من ذلك 
خمسمائة ويبقى لهم أقل من خمسمائة فكانا جارين إلى أنفسهما مغنماًء فأما إذا كان 
الدين مثل قيمة العبد لم يجرا إل اشا فكدبا هادا وإن أثبتا حق بيع العبد 
لأنفسهما ؛ لأنه لا منفعة لهما في ذلك» لأنه متى بيع العبد قضي الدين من جميع الثمن› 
ولا يسلم لهما من بدل العبد شيء» فلم يجرا إلى اناا مما قلف شهادتهنا: 

ولو لم يكن الميت أوصى بعتقه ولكن أوصى به لرجل» وباقي المسألة بحاله: قبلت 
شهادتهما سواء شهدا بدين قليل أو كثير؛ لأنه لا منفعة لهما في هذه الشهادة؛ إذ لا يعود 
إليهما شيء'لم يكن لهما قبل ذلك» لأنه إذا ثبت دين خمسمائة يباع نصف العبد بالدين» 
فيكون للموصى له ثلث النصف الباقي» وللورثة الثلثان» وكان هذا ثابتاً قبل الشهادة فلم 
يجرا إلى أنفسهما مغنماً بشهادتهما فتقبل شهادتهماء والله أعلم بالصواب. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 


هذا الكتاب يشتمل على ستة عشر فصلاً : 
١‏ في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة» وفي بيان حكمه. 
۲ في رجوع بعض الشهود عن الشهادة. 
في الرجوع عن الشهادة في النكاح . 
؛ - في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع. 
ه ‏ في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول جميعاً. 
١‏ في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء. 
۷- في الرجوع عن الشهادة في البيع والهبة. 
8 في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والولادة. 
4 في الرجوع عن الشهادة على الشهادة. 
-٠١‏ في الرجوع عن الشهادة في الحدود والحنايات . 
-١‏ في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهن والعارية والوديعة والبضاعة 
والمضاربة والإجارة. 
١‏ - في الرجوع عن الشهادة على المال وعلى الدين وعلى الإبراء عن الدين» وما يتصل 
بذلك. 
1١‏ في رجوع الشاهدين عن الشهادة في باب المواريث. 
٤‏ - في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية. 
6 في رجوع أهل الذمة عن الشهادات. 
7 - في المتفرقات . 


ov 


الفصل الأول: 
في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة وفي بيان حكمه 


أما بيان شرط صحته : فنقول: شرط صحته على الخصوص مجلس القاضي حتى لا 

يصح الرجوع في غير مجلس القاضي» وشرطه يظهر فيما إذا افع ا 
القاضي رجوع الشاهد في غير مجلس القاضي» وأنكر الشاهد ذلك» فأراد المشهود عليه 
إثباته بالبينة» وأراد استحلاف الشاهد ليس له ذلك لما نبين بعد هذا إن شاء الله. 

وإذا أقر الشاهد عند القاضي أنه رجع عند غيره صح إقراره» وطريق صحته: أن 
يجعل هذا رجوعاً مبتدأ من الشاهدء لا أن يعتبر ذلك الرجوع الذي كان في غير مجلس 
القاضي . 

وإنما شرطنا مجلس القاضي» لصحة الرجوع؛ لأن ا لأن 
بالرجوع ثبت ضد ما أثبته بالشهادة» وفسخ خ الشيء إثبات ضده كفسخ البيع وأشباهه. 
فيعتبر بابتداء الشهادة» ثم شرط لابتداء aT‏ فكذا يشترط لفسخها 
مجلس القاضي . 

وأما بيان حكمه فنقول: رجوع الشاهد إن كان قبل القضاء يصح في حق نفسه وفي 
حق غيره حتى يجب على الشاهد التعزير» ولا يقضي القاضي بشهادته على المشهود 
عليه . وإن كان بعد القضاءء كان ای ا زحي الله أولا يفول ينظر إلى حال الراجع 
إن كان حاله عند الرجوع أفضل من حاله وقت الشهادة في العدالة صح رجوعه في حق 
نفسه وفي حق غيره» حتى وجب عليه التعزير» وينقض القضاء ويرد المال على المشهود 
عليه» ولو كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الشهادة في العدالة» أو دونه يجب عليه 
الو ق المسهوه اشسى لمتشيو عليه زلا حم 
الضمان على الشاهد» وهو قول أستاذه حماد رحمهما الله. 

ووجه ذلك: أن الرجوع كلام محتمل للصدق والكذب» فلا يجب العمل به ما لم 
يترجح فيه جهة الصدق على الكذب» وإنما يترجح جهة الصدق في الرجوع إذا كان حال 
الراجع عند الرجوع في العدالة أفضل. أما إذا كان في حالة العدالة عند الرجوع مثل حاله 
في العدالة عند الشهادة فلاء وهذا لأنه لو ترجح صدقه في الرجوع بمثل العدالة التي 
ترجح صدته بها في الشهادة» فقد ثبت حكمان متنافيان بشيء واحد» لأنه ثبت صدقه في 
النفي والإثبات بعدالة واحدة» والنفي ضد الإثبات» فلا يجوز إثباتها بشيء واحد. فأما 
إذا كان حاله في العدالة عند الرجوع أفضل » فقد أثبتنا الصدق في النفي بدليل آخر غير 
الذي أثبتنا الصدق به في الإثبات وإنه جائز. وإذا كان حاله عند الرجوع في العدالة أفضل 
حتى يترجح جهة الصدق في الرجوع يترجح جهة الكذب في الشهادة؛ ويتبين أن القضاء 

Ea O‏ عو وال ربعا سين لا 


خرن 


كن كتاب الرجوع عن الشهادات 


ينقض القضاء ولا يرد المشهود به على المشهود عليه. وهو قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله» ووجه ذلك: أن الراجع برجوعه يقر على نفسه وعلى غيره: يقر على نفسه: 
فإلة يقر آنه شهد بغي حق واستهلك عل المشهوة غلية "ماله يخير حى وضار ستو جا 
التعزير والضمان» ويقر على غيره: فإنه يقر أن القاضي قضى بغير حق وأن المشهود له 
أخذ ماله بغير حق» وإقرار الإنسان على نفسه صحيح وإن كان المقر فاسقاًء وإقراره على 
Eg‏ فصارفي حق هذا القاضي وجود هذا الرجوع وعدمه 
بمنزلة» وبهذا تبين لنا أنه يثبت يثبت الصدق في الرجوع بدليل زائد على ما أثبتنا الصدق به في 
الشهادة» وهو كونه إقراراً ا نفسه» فصدقه في الرجوع ثابت بالعدالة وبکونه [۹٥۱ب/‏ 
]٤‏ إقراراً على نفسه. 

وإذا صح رجوع الشاهد ينظر بعد هذا إن لم يكن المشهود به مالا بأن كان قصاصاً 
أو نكاحاًء فلا ضمان على الشاهد عند علمائنا رحمهم الله» وإن صار الشاهد متلفاً لذلك 
بشهادته. وإن كان مالاً > فإن كان الإتلاف بعوض يعادله» فلا ضمان على الشاهد أيضاًء 
لأن الإتلاف بعوض كلا إتلاف وإن كان بعوض لا يعدله» فبقدر العوض لا ضمان ويجب 
الضمان فيما وراءه» فإن كان الإتلاف بغير عوض أصلاً يجب ضمان الكل» وهذا لأن فى 
اللات الق انها بعت الفا على الهف جيرا لحن المعلفت عليه وعدا الي 
موجود في الإتلاف الحكمي الحاصل بالشهادة. 

ثم إن كان المشهود به عيناً فللمشهود عليه أن يضمن الشاهد بعد الرجوع قبض 
المشهود له العين من المشهود عليه أو لم يقبض بعدء وإن كان المشهود به ديناء فليس 
للمشهود عليه أن يضمن الشاهد للحال» وإنما يضمنها إذا استوفى المشهود له ذلك من 
المشهود عليه . هكذا ذكر شيخ الإسلام في «(شرحه». 

الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه» سوى بين العين 
والدين» وقال: «ليس للمشهود عليه أن يضمن الشاهد فى فصل العين قبل أن تؤخذ العين 
من يدهاء كما في فصل الدين. ا 

والفرق على ما ذكره شيخ الإسلام: أن ما يجب على الشاهد من الضمان عند 
الرجوع ضمان إتلاف» وضمان الإتلاف مقيد بالمثل فمتى كان المشهود به عيناً فالشهود 
آزالوه عن ملكه يشهادتيعا عفد نهال العضاء دياء الا أن تصرف المشيوة عليه افيه 
بعد ذلك لا ينفل؟ فلو أزلتا العين عن ملكيهما بأخذ الضمان منهما لا تنتفى الممائلة» أما 
إذااكان LSE ENA‏ ارجا عليه ديا بف سن 
فلو استوفيا الضمان من الشهود قبل أن يستوفي المشهود له ذلك من المشهود عليه تنتفي به 
الممائلة؛ لأن المستوفى يكون عيناًء والعين خير من الدين» وينظر إلى قيمة المشهود به 
يوم القضاءء لأن وجوب الضمان عليهما بالإتلاف» والإتلاف حصل بالقضاءء فتعتبر 
القيمة يوم القضاء . 

وإذا كان الرجوع عن الشهادة في مرض الشاهدين» وقضى القاضي بالضمان 


كتاب الرجوع عن الشهادات o4١‏ 


عليهماء فذلك بمنزلة إقرارهما بالدين في المرض» حتى لو ماتا من مرضهما وعليهما 
ديون الصحة بُدىء بديون الصحة؛ لأن ما وجب عليهما ذ في المرض وجب بإقرارهما أنهما 
شهدا بزور» وكان دين المرض من هذا الوجه. 

وإذا ادعى المشهود عليه الرجوع على الشاهد» وأراد استحلافه أو إثباته بالبينة» 
فهذا على وجهين: 

الأول: أن يدعي الرجوع عند غير القاضي وفي هذا الوجه لا يستحلف الشاهد ولا 
يسمع بينة المشهود عليه على ذلك؛ لأنه يدعي رجوعاً باطلاً لا يتعلق ب به حكم؛ ؛ لأن 


الدج نيحي مجلس الفضا” باطل فلم تصح دعواه» فلا يترتب عليه التحليف وسماع 
البيئة . 


الوجه الثاني: أن يدعي رجوعاً في مجلس قاض آخرء وإئة علق وين ايها 

الأول: أن يدعي رجوعهما عند قاض» ولا يدعي قضاء القاضي عليهما بالرجوع. 
وفي هذا الوجه لا يستحلف أيضاًء ولا تسمع بينة المشهود عليه؛ لأن دعواه لم تصحء 
لأنه ادغق رجوعاً غير مرجي الضيان؛ لأن الرجوع عن الشهادة لا يصير موجباً الضمان 
قبل قضاء القاضي› لأن الرجوع فسخ خ الشهادة فيعتبر بالشهادة» والشهادة لا توجب الحكم 
اتوي mG I‏ 
قاض آخر بالبيئةاليقفتن له بلك القاضي الأ غر لا يسمع بيه فكذا الرجرع لا بضر 
موجباً الضمان قبل اتصال القضاء به» فهو معنى قولنا: إن دعواه لم تصح. 

الوجه الثاني : أن يدعي ا وقضاء القاضي عليه بالرجوع› وفي هذا الوجه 
يستجلي الشاعلد وتسمع ببنة 'المشهود عليه على داف لأن الدعوى قد صحت» لأنه 
ادعى رجوعاً ا للضمان» فيترتب عليه التحليف وسماع البينة» وإذا رجع الشاهد عن 
شهادته عند غير القاضي الذي شهد عنده أول مرة» فقامت عليه البينة بالرجوع وبقضاء 
القاضى عليه بالضمان» فهذا القاضى ينفذ ذلك عليه» فيأمره بأداء الضمان» وكذلك لو 
شهد عليه شاهدان عند القاضي أنه أقر أنه رجع عند قاض من القضاة» وقضى عليه 
بالضمان» فهذا القاضي يقضي بهذه الشهادة ويلزمه الضمان والله أعلم . 


الفصل الثاني: 


في رجوع بعض الشهود عن الشهادة 


يجب أن يعلم أن العبرة في باب الرجوع عن الشهادة في حق بقاء الحق ووجوب 
الان لبقاء من بي لا لرجوع من رجع» حتى أنه إذا شهد ثلاثة نفر على رجل بدين 
ألف درهم مثلاء وقضى القاضي بشهادتهم» ثم رجع اثنان منهم ضمنا نصف المال» ولو 
رجع واحد منهم فلا ضمان على الراجع» وهذا لأن وجوب الحق في الحقيقة بشهادة 
الشاهدين, لأن ما زاد على الشاهدين في هذه الحقوق فضل في حق القضاء إلا أن 


وك كتاب الرجوع عن الشهادات 


الشهود إذا كانوا أكثر من الاثنين يضاف القضاء ووجوب الحق إلى الكل لضرورة 
المزاحمة لاستواء حالهم» فإذا رجع واحد منهم زالت المزاحمة لزوال الاستواء» فظهر 
أن القضاء كان مضافا إلى شهادة المثنى . 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا شهد بالحق ثلاثة ورجع واحد منهم؛ فقد بقي من يقوم 
بشهادته جميع الحق» فلا يضمن الراجع شيئأًء وإذا رجع الاثنان منهم» فقد بقي من يقوم 
بشهادته نصف الحق» فكان التالف بشهادة الراجعين نصف الحق» فيجب ضمان ذلك 
النصف عليهما لاستوائهما في ذلك. 

وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجعت المرأتان» فعليهما نصف المال؛ لأن المرأتين 
قامتا مقام رجل» وكأنه شهد بالحق رجلان فرجع واحد منهماء وهناك يجب على الراجع 
نصف الحق؛ لأنه بقي من يقوم بشهادته نصف الحق» وإن رجعت واحدة من المرأتين 
فعليها ربع المال؛ لأنه بقي من يقوم بشهادته ثلاثة أرباع المال. 

ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعواء فلا ضمان على المرأة؛ لأن المرأة الواحدة لا 
شهادة لها فيما يطلع عليه الرجال» فلا يضاف ثبوت الحق إلى شهادتها . 

وإن شهد رجلان وامرأتان ثم رجعواء فعلى المرأتين ثلث الضمانء لأن شهادة 
المرأتين حالة الاختلاط بمنزلة شهادة رجل واحد؛ فكأنه شهد بالحق ثلاثة رجال. 

وإن شهد رجل واحد وعشر نسوة» ثم رجعوا فعلى قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله: النصف على الرجل والنصف على النسوة» لأن النسوة وإن كثرن أقمن مقام 
رجل واحد» كما في حالة الانفراد حتى أن النسوة وإن كثرن لا يقطع الحكم بشهادتهن 
فكذا في حالة الاجتماع» وصار تقدير مسألتنا: كأن رجلين شهدا ثم رجع واحد منهم» 
وعند أبي حنيفة الضمان عليهم أسداساً: سدسه على الرجل وخمسة أسداسه على النسوة؛ 
لأن حالة الاختلاط كل اثنتين من النسوة أقمن مقام رجل» ألا ترى أنه يقطع الحكم 
بشهادة رجل وامرأتين كما يقطع بشهادة رجفو وضان تافر مالا انه كيد في 
رجال» ورجع خمسة. 

وإن رجع ثمان نسوة فلا ضمان عليهن» وإن رجعت امرأة بعد الثمان فعليها وعلى 
الثمان ربع المال» وإن رجعت العاشرة بعد ذلك فعليها وعلى التسع ضمان نصف المال. 

وإن شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل مع امرأة» فإنه يجب ضمان نصف 
المال» ويكون ذلك على الرجل خاصة عندهما؛ لأن النسوة وإن كثرن فعندهما أقمن مقام 
رجل واحد حالة الاختلاط والانفراد جميعاً» فكان نصف المال ثابتاً بشهادة النسوة» 
والنصف ثابتاً بشهادة النسوة والنصف ثابتاً بشهادة الرجل» فإذا بقى امرأتان على الشهادة 
فقد بقي منهن من يقوم بشهادتهما نصف المالء فعرفنا أن الحجة قد بطلت في حق 
النصف الثابتة بشهادة الرجل خاصة» فكان ضمان ذلك عليه. 

وعلى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله يجب أن يكون ضمان ذلك النصف على 
الرجل والمرأة الراجعة أثلاثاً؛ لأن عنده كل ثنتين من النساء حالة الاختلاط أقمن مقام 


كتاب ب الرجوع عن الشهادات of‏ 


رجل واحد. فكأن كل امرأة قائمة كنا ننه ر فإذا كانت المرأة ثلاثاً والرجل 
واحد» فكأنه شهد رجلان ونصف رجل » ثم رجع رجل ونصف رجل »2 ولهذا قال أبو 
حنيفة رحمه الله: : إذا رجعوا جملة فهذه الصورة كان الضمان على الرجل والمرأتين 
أخماساً والله [170/ 4] أعلم. 


الفصل الثالث: 
في الرجوع عن الشهادة في النكاح 


إذا ادعت المرأة نكاحها على رجل» > وأقامت على ذلك بينة» وقضى القاضي 
بالتكاح بينهماء > ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنه ينظر إلى مهر مثلها وإلى المسمى ؛ 
فإن كان مهر مثلها مثل المسمى الذي شهد به الشهود أو أكثر من المسمى» » فإنهما لا 
يضمنان للزوج شيئاً؛ لأنهما أوجبا المهر بعوض يعدله إن كان مهر مثلها مثل المسمى» 
وبعوض يزيد عليه إن كان مهر مثلها أكثر من المسمى» والإيجاب بعوض يعدله لا يوجب 
على الشاهد شيئاً . 

فإن قيل: منافع البضع كيف تصلح عوضاً عن المهر» وإن المهر عين مال» ومنافع 
البضع ليست جضن فال [بدليل أنه بت التحيؤان ديا فى الذمة بلا غاا فلا متافم 
البضع حالة الدخول في الملك أعطي لها حكم المال شرعاًء بدليل أن الشرع جوز للأب 
أن يزوج ابنه الصغير امرأة بمهر مثلها من مال الصغيرء والوالد لا يملك إزالة ملك 
الصغير إلا بعوض يعدله» ألا ترى أنه لو خالع ابنته الصغيرة بمالها لم يجزء وإن كان 
المسمى مثل مهر مثلهاء > فلما جوز الشرع للأب النكاح لابنه الصغير علمنا أن منافع 
البضع اعتبرت مالاً عند الدخول في الملك؛ فصلحت عوضاً هذا إذا كان مهر مثلها مثل 
السيمى أن أكثر: 

أما إذا كان مهن مثلها أقل من المسمى» .بآ كان مهر معلها الفا والمسمى ألفين: 
فإنهما يضمنان ألف درهم للزوج؛ لأنهما أتلفا على الزوج قدر ألف درهم من غير 
عوض . 

قال: وإن ادعى رجل على امرأة النكاح» وأقام على ذلك بينة» والمرأة جاحدة» 
فقضى القاضي عليها بالنكاح بالبينة» ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان للمرأة 
سواء كان المسمى مثل مهر مثلها أو أكثر أو أقل» وكان ينبغي أن يضمنا لها ألف درهم؛ 
لأنهما أتلفا الزيادة على المسمى دواطاتم ا كر عرقي ی وإتلاف 
منافع البضع حقيقة بغير عوض يوجب الضمان. كما قالوا فى المجنون إذا أكره المرأة 
فزنى بها فإنه يجب العقر» نكذلك الإتلاق من حيث الحكي+ يجب أن يوجت الضمان» 


. ما بين معكوفين كذا العبارة بالأصل‎ )١( 


؛ه كتاب الرجوع عن الشهادات 


والجواب القياس أن لا يضمن منافع البضع بالإتلاف الحقيقي؛ لأن ما ليس بمال لا 
تضمن بالهال بقفيية القاس و انها وج الفال ةة شرعاً تعظيماً لأمر البضع» وَالخض 
الوارد في الإتلاف الحقيقي بخلاف القياس لا يكون وارداً في الإتلاف الحكمي؛ لأن 
ل ا > فرد هذا إلى ما يقتضيه القياس» وقضية القياس 


وإذا ا 
بألف درهم ومهر مثلها ألف درهم» فشهد شاهدان أنه تزوجها على مئة درهم» فقضى 
القاضي بذلك» ثم رجعا عن شهادتهماء فهذا على وجهين: أما إن رجعا قبل الطلاق» أو 
بعد الطلاق» فإن رجعا عن شهادتهما حال قيام النكاح» ذكر أنهما يضمنان للمرأة تسعمئة 
في قول أبي حنيفة ومحمد» ولا يضمنان شيئاً عن أبي يوسف» وهذه المسألة فرع لمسألة 
ذكرها في النكاح» وهو أن الزوجين متى اختلفا في مقدار المسمى» فالقول قول من شهد 
له مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمدء وعلى قول أبي يوسف: القول قول الزوج في 
ا الوا و ل لو ا ار 
ألف درهم» وإذا كان القول قول المرأة أن مهرها ألف درهم عندهما كان المستحق لها 
على الزوج ألف درهم» فهما بشهادتهما أبطلا عليها تسعمئة بغير عوض» فيضمنان ذلك 
للمرأة إذا رجعاء وعلى قول أبي يوسف المستحق للمرأة مئة درهم كما يقول الزوج› لأنه 
لم يدع شيئاً مستنكراًء وإذا لم يكن ما زاد على المئة مستحقاً لها قبل شهادتهما > فهما 
بشهادتهما لم يبطلا على المرأة شيئاً مستحقاً لهاء فلا يضمنان لها شيئاً في قول أبي 
يوسف. هذا إذا رجعا قبل الطلاق. 

فإن رجعا بعد الطلاق فهذا على وجهين: أما إن رجعا قبل الدخول بها أو بعد 
الدخول بهاء فإن كان بعد الدخول بها فالجواب فيه كالجواب حال قيام النكاح؛ لأن 
المستحق لها قدر مهر مثلهاء» وهو ألف درهم عندهماء » فأما إذا كان الطلاق قبل الدخول 
بهاء فإنهما لا يضمنان للمرأة ة شيئاً عندهم جميعاً > لأن الواجب لها بالنكاح متى ورد 
الطلاق قبل الدخول بها في مثل هذه الصورة المتعة» > لأن التسمية لم تثبت لاختلافهماء 
فيجب تحكيم المتعة عندهماء والظاهر أن متعتها لا تزيد على خمسين درهماً وقد قضينا 
لها بخمسين» حتى لو زاد ضمنا لها الزيادة على خمسين عندهماء وعند أبي يوسف القول 
قول الزوج في الأحوال كلهاء فيكون لها خمسون درهماًء متى طلقها قبل الدخول بها لا 
غير. 


شاهدان شهدا على امرأة أن فلاناً تزوجها على ألف درهم» وقبضت ذلك وهي 
تنكرء ومهر مثلها خمسمائة فقضى القاضي بذلك» ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا مهر 
المثل دون المسمى» ولو وقعت الشهادة بالعقد بألف أولاء فقضى القاضي به ثم شهدا 
بقبض الألف» وقضى القاضي به» ثم رجعا عن الشهادتين فدنا للحراة العسين: لآن 
منافع البضع حال دخولها في ملك الزوج اعتبرت أموالاً متقومة ضرورة مقابلتها بما هو 
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متقوم وهو المهر كالبيع في باب البيع» فيضمنان قيمة البضع في أحد الفصلين والمسمى 
في الآخر. 

والفرق بين الفصلين: أن الضمان إنما يجب على الشهود بسبب الإتلاف؛ والشاهد 
إنما يصير متلفاً ما دخل تحت قضاء القاضى» والداخل تحت القضاء فى الفصل الأول 
ى الكاض ا اير لأن الشهود إنما شهدوا بالنكاح بمهر مقبوض» وفيا 
القاضي لا يقضي بالمهر؛ لأنه مقترن بالقضاء بالمهر ما يمنع القضاء بالمهر وهو كون 
المهر مضا > فصار الشاهد بشهادته متلفاً على المرأة منافع بضعها لا المهرء فيضمنان 
قيمة منافع بضعها وهي مهر المثل» أما في الفصل الثاني القاضي قضى بالمهر حين قضى 
بالنكاح» اما يمنع القضاء به وهو كون ال تو > فلم تكن الشهادة بالنكاح 
ولا القضاء به إتلافاً لمنافع بضعهاء لأنه قابل منافع بضعها عوضاً فوقها فبقيت الشهادة 
بالقبض بعد ذلك إتلافاً للمهر عند القضاءء فإذا رجع الشاهدان عن شهادتهما صارا متلفين 
للمهر فيغرمان ذلك. 


الفصل الرابع: 
في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع 


اذا قنية,شاعدان على رجن أنه طلق امراته واحدق وشهد خر أنه طا تلات 
ولم يكن الزوج دخل بهاء وقضى القاضي بالفرقة وبنصف المهرء ثم رجعوا عن 
شهادتهم» فلا ضمان على شهود الواحدة» وعلى شهود الثلاث نصف المهرء لأن القضاء 
ههنا ما وقع بشهادة شهود الواحدة» وإنما وقع بشهادة شهود الثلاث . 

بيانه: أنه تعذر القضاء بالشهادتين؛ لأنه لو قضى بهماء فإنما يقضى بأن يجعل 
الواحدة سابقة على الثلاث؛ لأنه لا يتصور بعد إيقاع الثلاث» والقضاء بالواحدة ثم 
بالثلاث لا يفيد؛ لأن حكم الواحدة حرمته حقيقة ولا تثبت هذه الفائدة مع القضاء 
بالثلاث» والقاضي لا يشتغل بما لا يفيد. فلا يقضي بالواحد لعدم الفائدة. 

وإذا شهد شاهدان على رجل قد دخل بامرأته أنه طلقها ثلاثاً. وفرق القاضي 
بينهماء وألزم الزوج بالمسمى» ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما للزوج. ولو 
شهدا بالطلاق وكان ذلك قبل الدخول بهاء وفرق القاضي بينهما وألزم الزوج بنصف 
المسمى» إن كان في النكاح تسمية» أو المتعة إن لم يكن في النكاح تسمية ثم رجعا 
فإنهما يضمنان ذلك للزوج. 

والفرق: : أن في الطلاق قبل الدخول إنما وجب الضمان على الشاهد عند الرجوع 
بنذلا ينا أتلفا عليه من نصف المهر بعد وجود سبب السقوط وهو الفرقة الجائية» قن 
الزوج قبل الدخول بها إذ الإبقاء بعد وجود سبب السقوط في معنى إيجاب مبتدأء فإنما 
ضهنا ت اله بدلا عما اوخا عله لبدلا عا ااا عليه من منافع البضع»› و 
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الطلاق يعد الدخرل'بهنا لامكا اجات الضماة بدلا عما ارجا عل لأنيها لم يؤكدا 
عليه مالاً بعد وجود سبب السقوط لو وجب الضمان وجب بدلاً عما أتلفا عليه من منافع 
البضع» ولا وجه إليه؛ لأن القياس يأبى إيجاب الضمان بمقابلة [79١ب/4]‏ المنافع 
؛لأن المنافع ليست بمال ولا مماثلة بين المال وغير المال» وإيجاب الضمان يعتمد 
المماثلة. 

وإذا شهد شاهدان على امرأة لم يدخل بها زوجها أنها اختلعت من زوجها على أن 
أبرأته عن المهرء والمرأة تجحد» والزوج يدّعي» وقضى القاضي بشهادتهماء ثم رجعا 
عن شهادتهماء فإنهما يضمنان للمرأة نصف المهر؛ لأنه لولا شهادتهما لكان يقضي لها 
بنصف المهر لوقوع الفرقة قبل الدخول بإقرار الزوج» فهما بشهادتهما أتلفا ذلك النصف 
عليهما وقد أتلفاه بغير عرض؛ لأن ما أدخلا في ملكها من منافع البضع لا يصلح عوضاً 
عما أتلفا عليه من المال. 

ولو كان الزوج قد دخل بهاء وباقي المسألة بحاله ضمنا للمرأة جميع المهرء لأنه 
لولا شهادتهما لكان يقضي لها بجميع المهر لوقوع الفرقة بإقرار الزوج بعد الدخول بهاء 
فهما بشهادتهما أبطلا على المرأة ذلك» وقد أبطلاه بغير عوض لما ذكرنا فيضمنان ذلك . 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل أن يدخل 
بها ٠‏ فأجاز القاضي ذلك وألزمه نصف المهر» ثم رجعا عن شهادتهماء > فضمنهما القاضي 
نصف المهرء أو لم يضمنهما حتى شهد شاهدان على الزوج أنه طلقها عام أول في شوال 
قبل الدخول بها؛ ؛ لم تقبل شهادة الفريق الثاني ؛ لأنهم شهدوا بطلاق باطل» > لأنه متى 
طلقها قبل الدخول بها في رمضان لا يتصور أن يطلقها بعد ذلك في شوال» فلا تقبل 
شهادة الفريق الثاني» وإذا لم تقبل فكأنه شهد بها الفريق الأول لا غير ثم رجعاء ولو كان 
كذلك كان الضمان عليهم فكذلك هذا. 

ولو ائر ا لزوح ذلك عند القاصي ل يكن علين الباهنين معان ؛ ويرد عليهما ما 
كانا ضمنا له» ويجب أن يكون هذا قول أبي يوسف الآخر ومحمدء فأما على قول أبي 
حنيفة : فإنه لا يرد عليهما ما أخذ منهما من الضمان. 

وهذا لأن مذهب أبي حنيفة أن قضاء القاضي بالطلاق بشهادة الزور ينفذ ظاهراً 
وباطناً. وإذا نفذ قضاء القاضي بالطلاق في رمضان ظاهراً وباطناً لم يصح إقراره أنه 
طلقها في شوال من هذا العام» وإذا لم يصح إقراره بقي التلف مضافاً إلى شهادتهما لا 
إلى إقراره. 

وعندهما: القضاء بشهادة الزور نفذ ظاهراً ولم ينفذ باطناًء وإذا لم ينفذ باطناًء 
بقيت منكوحة لزوجها إلى شوال؛ وإذا بقي النكاح إلى شوال عندهما في الباطن كان إقرار 
الزوج بالطلاق في شوال إقراراً صحيحاًء > فكان التلف مضافاً إلى إقرار الزوج لا إلى 
الشهادة. 

وقد أشار إلى الخلاف في بعض نسخ هذا الكتاب» ثم قال: في هذا يخالف 
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الإقرار» وهذا لأن كذب الفريق الأول مما لم يعلم به الفريق الثاني و 
بكذب الشهود فى الحقيقة فالقضاء فى حقة تیر ثافذاً ظاهراً وَناطياً »> كما قالوا فى 
شاهدين شهدا بطلاق امرأة وقضى القاضي بذلك» إذا تزوجها أجنبي وسعه وطؤها اھا 
وباطناً ؛ لأنه لا يعلم كذب الشهودء فكذا في الفريق الثاني من الشهود نفس القضاء نافذ 
ظاهراً اظ فيعتبر القضاء ء في حقه نافذاً ظاهراً وناظناء» وإذا نفذ ظاهراً وباطناً لم تصح 
شهادة الفريق الثاني » فأما الإقرار فقد وجد من الزوج» ا 
الحقيقة» فيجيء ء التفصيل في حقه أن القضاء في حقه نفذ ظاهراً أم باطناً؟ 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى شهد 
ذاه اهاي الزوج أن طلنها رنرق: SSS‏ لقا قتي GS‏ 
E‏ ثم رجع الشاهدان عن * شهادتهما فإنهما يغرمان لورثة الزوج نصف المهر؛ 
لأن ورثة الزوج قاموا مقام الزوج» والزوج لو كان حياً ورجع الشهود عن الشهادة غرموا 
للزوج نصف المهرء فكذا لمن قام مقامهء ولا يغرمان لورثة الزوج قيمة منافع بضعهاء 
لأن الزوج لو كان حياً لكان لا يغرمان له ذلك لما عرف أنه لا قيمة لمنافع البضع عند 
الخروج عن ملك الزوج» فكذا لا يغرمان ذلك لورثته. قال: ولا يغرمان للمرأة ما زاد 
على نصف المهر. هكذا ذكر في «الكتاب». 

قال مشايخنا: وهذا إنما يستقيم على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الشاهدين عند 
الرجوع وإن زعما ا فقد وقع طلاق مبتدأ بقضاء القاضي فيعتبر بما لو وقع 
بإيقاع الزوج ولو وقع بإب يقاع الزوج لم يكن لها إلا نصف المهر كذا إذا وقع بإيقاع 
القاضي . 

فأما على قول أبي يوسف آخراً وهو قول محمد: لم يقع الطلاق مبتدأ بقضاء 
القاضي» فكان في زعم الشاهدين أن حقها باق في جميع المهرء وإنما فات عليها إمكان 
الأخذ فيما زاد على النصف بشهادتهماء فكانا مقرين للمرأة بالضمان فيما زاد على 
الت رمان ذلك 

قال: ولا ميراث للمرأة» أما إذا كانت تدعى الفرقة فظاهر»ء وأما إذا كانت تجحد 
فلوقوع الفرقة بينهما بقضاء القاضي في حال حياة الزوج؛ وهذا إنما يستقيم على قول أبي 

أما على قول أبي يوسف آخراً وهو قول: محمد يجب أن يكون لها حصتها من 
الميراث؛ لأقاتي رضها أن الزوج لم يطلقها وقد صدقها الزوج في ذلك حيث غرم 
الشهود. ولم يقع الطلاق مبتدأ بقضاء القاضي لعدم نفاذ القضاء باطناً عندهما فبقيت 
الزوجة عند الموت فيكون لها الميراث. 

وأما على قول أبي حنيفة وقع طلاق مبتدأ بقضاء القاضي لنفاذ القضاء باطناً عنده» 
فيعتبر بما لو وقع بإيقاع الزوج» ولو وقع بإيقاع الزوج لا ميراث لها لكون الطلاق قبل 
الدخول» فكذا إذا وقع بإيقاع القاضي . 
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ويستوي في حق هذا الحكم أن يكون الزوج صحيحاً أو مريضاً عند أبي حنيفة 
رحمه الله: لأن الزوج لم يصر فاراًء فإنه لم يطلقهاء وإنما وقع الطلاق بقضاء فاضي 
بالطلاق قبل الدخول بهاء ولو طلقها الزوج بنفسه قبل الدخول بها فلا يصير فارأء فإذا 
طلقها القاضي أولى» وإذا لم يوجد من الزوج الفرار لا يكون لها الميراث ما لم يكن 
النكاح قائما عند موت الزوج» والنكاح قد ارتفع قبل موت الزوج بالطلاق الواقع 

ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يكن لها الميراث لم يغرم الشاهدان نصيبها 
من الميراث وإن أبطلا عليها النكاح الذي هو سبب الميراث» لأنهما إنما أبطلا النكاح 
حال حياة الزوج» والنكاح حال حياة الزوج ليس بسبب الإرث» فما أبطلا عليها ما هو 
سبب الإرث فلا يضمنان لذلك» هذا إذا شهدا بذلك حال حياة الزوج. 

فأما إذا شهدا بذلك بعد موت الزوج والباقي بحاله ضمنا لها نصف الصداق» لأن 
صداقها تأكد كله بموت الزوج ظاهراً» فهما بشهادتهما أبرآ الزوج عن نصف المهرء 
فصارا متلفين ذلك عليها فغرما لها ذلك» ويغرمان لها حصتها من الميراث» لأن الميراث 
صار حقاً لها بموت الزوج من حيث الظاهرء فهما بشهادتهما أتلفا عليها الميراث بغير 
حق» فيضمنان ذلك عند الرجوع» بخلاف المسألة الأول» فإن في المسألة الأولى لم يتلفا 
عليها الميراث؛ لأنها لم تستحق بعد لم يتلفا عليها أيضاً ما هو سبب الإرث على ما 
مرء فلهذا لا يضمنان لها شيئاً ولا يضمنان للورثة شيكاً في هذه المسألة؛ لأنهما ما أتلفا 
على الزوج شيئاً بل أبرآه عن نصف المهر. 


الفصل الخامس: 
8 الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدحول 


وإذا شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة» وشهد رجل وامرأتان على دخوله بهاء 
وقضى القاضي بالطلاق والصداق» ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم» فإن على شاهدي 
الدخول ثلاثة أرباع المهرء وعلى شاهدي الطلاق دبع المهرء لأن شاهدي الطلاق شهدا 
بنصف المهر وقد شهد بهذا الف شيرة الدكرل اها اغا شهدا , بجميع المهر فكانا 
شاهدين بهذا النصف» وعند الرجوع ضمان هذا النصف عليهما 0 
ربع الكل» وقد تفرد شاهد الدخول بالشهادة بنصف المهرء فكان ضمان ذلك النصف 
عليهما خاصة» فكان على شاهدي /15١1[‏ 4] الدخول ثلاثة أرباع المهر من هذا الوجه. 

فإن قيل: كيف يجب الضمان على الفريقين وإنهم بشهادتهم ما أوجبوا المهر ابتداءً 
بل أبقوا ما كان عليه بعقد النكاح؟ . 

قلنا: لأن هذا الإبقاء كان بعد وجود سبب السقوط» بيانه: أن من زعم الشهود عند 
الرجوع أن الفرقة ما كانت من قبل الزوج بل من قبل القاضي» والفرقة الجائية لا من جهة 
الزوج توجب سقوط كل الصداق» كما لو ارتدت قبل الدخول بهاء فلولا شهادتهم 
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بالدخول أو بالطلاق لكان يسقط جميع الصداق عن الزوج» وإنما بقي جميع المهر في 
زعم شاهدي الدخول بشهادتهماء ونصف المهر في زعم شاهدي الطلاق بزعمهماء 
والإبقاء بعد وجود سبب السقوط في معنى إيجاب مبتدأء فإنما وجب الضمان عليهم من 
هذا الوجه. 


ولو رجع الرجل الشاهد على الدخول وحده فعليه ربع المهر؛ لأن نصف المهر ثبت 
بشهادة شاهدي الدخول وشاهدي الطلاق» وقد بقى شاهدا الطلاق على شهادتهما بذلك 
النصف» فلا يضمن الراجع من ذلك النصف شيئاً» والنصف الآخر تفرد به شاهدا 
الدخول» وقد بقي من يقوم بشهادته نصف ذلك النصف وهو المرأتان» فكان التالف 
بشهادة هذا الراجع نصف ذلك النصف وهو الربع» فكان عليه ضمان الربع من هذا 
الوجه» ولو رجع شهود الدخول كلهم فعليهم ضمان النصف الذي تفردوا بالشهادة به. 

ولو لم يرجع شهود الدخول إنما رجع شهود الطلاق فلا شيء عليهم ؛ لأنه بقي على 
الشهادة من يقوم بشهادته جميع ما شهد به شهود الطلاق» ولو لم يرجعوا على هذا 
الوجه» وإنما رجعت امرأة من شهود الدخولء وامرأة من شهود الطلاق» فلا ضمان على 
الراجعة من شهود الطلاق» وعلى الراجعة من شهود الدخول ثَمْن المهر وهو ربع النصف 
الذي تفرد به شهود الدخول. 

وإذا اتفق الزوجان على أصل النكاح واختلفا في التسمية فقال الزوج: تزوجتها بغير 
شيء» وقالت المرأة: تزوجتني بألف درهم وجاءت بشاهدين شهدا أنه تزوجها بألف 
نرم وف ااي بشهادتهماء ثم طلق الزوج المرأة عند القاضي» ثم رجعا عن 

شهادتهماء > فإنهما ضمنا للزوج فضل ما بين ¿ المئةء إلى تمام الخمسمائة التي غرمها 
الزوج» لأنه لولا شهادتهما ا لكان حلم ا ل > فإنما لزمه الزيادة على 
المتعة بشهادتهما بالتسميةء وهذه زيادة حصلت بغير عوض» لأن ثبوت اي 
مضاف إلى د شهادتهما ليجعل ما حصل للزوج من ملك منافع البضع عوضاً عما أوجبا 
عليه» لأن النكاح كان ثابتاً قبل شهادتهما بتصادق الزوجين» بخلاف ما إذا كان الزوج 
جاحداء لأن هناك ڈ ا جع CG‏ ؛ لأن ملك 
النکاح لم يكن ثابتاً قبل * شهادتهما + كان ذلك تابا ترفن 

ولو شهد آخران على الدخول قبل الطلاق» ثم طلقها الزوج وألزم القاضي الزوج 
ألف درهم» ثم رجعواء فعلى شاهدي الدخول خمسمائة خاصة لا يشاركهما فيها شاهدا 
التسمية» لأنه لولا شهادة شاهدي الدخول لكان برىء الزوج عن خمسمائة مما أوجبا عليه 
شاهدا التسمية بالطلاق قبل الدخولء فإنما بقى ملك الخمسمائة بشهادة شاهدي الدخول» 
ركان معان ذلك علبيينا اة وع كاحي الدعول وشاهدى السمية فل عا بيخ 
المتعة إلى تمام الخمسمائة الأخرى نصفان؛ لأن لزوم ذلك القدر للزوج بشهادة الفريقين 
لولا شهادتهم لكان يتخلص الزوج بقدر المتعة» هذا الذي ذكرنا . إذا طلق الزوج المرأة 
بين يدي القاضي . فإن لم يطلقها بين يدي القاضي. فشهد آخران على الطلاق قبل 


00۰ كتاب الرجوع عن الشهادات 


الدخول» والزوج يجحد الطلاق» ثم رجعوا عن شهادتهم فعلى شاهدي الدخول وشاهدي 
التسمية فضل ما ر بين المتعة إلى تمام الخمسمائة ينصّفان لما ذكرناء ولوا على 
شاهدي التسمية وشاهدي الدخولء» وعلى شاهدي الطلاق قبل الدخول أثلاثاً. لأن ذلك 
القدر تلف بشهادتهم جملة. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم» ومهر مثلها 
خمسمائة درهم» والزوج يجحد ذلك» وشهد آخران بالطلاق قبل الدخول» وأجاز 
القاضي شهادتهم› ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم. فإن على شاهدي النكاح مئتين 
وخمسين» وعلى شاهدي الطلاق مئتين وخمسين» أما على شاهدي النكاح مئتين 
وخمسين؛ لأنهما أوجبا على الزوج ألف درهم خمسمائة بعوض فلا يجب ضمان ذلك 
عليهما وخمسمائة بغير عوض › لا يشاركهما فى ضمان هذه الخمسمائة لا شاهد الطلاق 
ولا شاهد الدخولء أما شاهدا الطلاق؛ لأن شاهدي الطلاق ما أوجبا على الزوج إلا 
نصف الألف» وقد ضمنا قدر ما أوجباه على ما تبين بعد هذاء ولا يضمنان من هذه 
الكسرائة شهدا وام اسا رل خلا شاركين فى هذه ها وان اكد هذه 
الكئييالة لأنه للا هادنهما على الل لكان اف حه باطو ار 
لأنهما وإن أكدا هذه الخمسمائة إلا أنهما لم يوجباهاء وشاهدا النكاح أوجباها فصار 
شاهدا الدخول من حيث إنهما لم يوجبا هذه الخمسمائة بمنزلة صاحب الشرط» وشاهد 
النكاح بمنزلة صاحب العلة على ما عرف» وأما الخمسمائة الأخرى فثلاثة أرباعها على 
. شاهدي الدخول وربعها على شاهدي الدخول تفردا بإيجاب هذه الخمسمائة فيكون ضمان 
ذلك عليهما والنصف الآخر ثبت بشهادة الفريقين فيكون ضمان ذلك عليهما نصفين» 
وصار الجواب في هذا نظير الجواب فيما إذا كان مهرها هذه الخمسمائة لا غير» وشهد 
شاهدان بالدخول وشاهدان بالطلاق ثم رجعواء وهناك صار الخمسمائة عليهم أرباعاً 
فههنا كذلك. 


ال ا ا : وإذا شهد شاهدان لامرأة على رجل أنه تزوجها بألفي 
درهمء ومهر مثلها ألف درهم» فقضى القاضي بذلك وقبضت المرأة الألفين» ثم شهد 
آخران أن الزوج دخل بها وطلقها ثلاثاً. والزوج يجحدء ففرق القاضي بينهماء ثم رجع 
ا ل إن شاء ضمن شهود النكاح بألف درهم؛ 
لأنهم ألزموه ألفي درهم منها بعوض وهو منافع البضع الذي له قيمة عند الدخول في ملك 
الزوج وهو مهر المثلء وألف ألزموه بغير عوض فيما أوجبا بعوض لا يضمنانه» وما 
أوجبا بغير عوض يلزمهم ضمانه» وإن شاء ضمن شهود الدخول والطلاق ألفي درهم؛ 
لأنهم بشهادتهم قرروا عليه الألفين جميعاًء لأن المهر قبل الدخول كله على شرف 
السقوط بردة جائية من قبل المرأة» أو غير ذلك فشهود الطلاق والدخول بشهادتهم قرروا 
عليه ذلك» وللتقرير حكم الإثبات من وجهء فلهذا كان له أن يضمن شاهدي الطلاق 
والدخول ألفي درهم. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ۱ه 


فإن ضمن شهود الدخول والطلاق ألفي دزهم ليس له تضمين شهود التكاح» لأنه 
وصل إليه جميع ما غرم للمرأة» ول مرد الطلاق والدحول يفنا أن يرجعوا على 
شهود النكاح» لأنهم ضمنوا لجنايتهم» وهو تقرير المهر على الزوج» ولم يعترض جناية 
على حقهم» فلا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما ضمنوا كما في غاصب الغاصب. 

وإن ضمن شهود النكاح ألف درهم رجع على شهود الدخول والطلاق بألف 
أخرىء لأنه بقي إلى إتمام حقه ألف درهم» فيرجع بذلك على شهود الطلاق والدخول» 
وكان لشهود النكاح أن يرجعوا بالألف التي ضمنوا للزوج على شهود الطلاق والدخول» 
لأنهم بأداء الضمان قاموا مقام الزوج في المضمونء وقد كان للزوج حق الرجوع عليهم 
بذلك الألف» فكذا لمن قام مقامه. 

ثم اختلفت الروايات في حق قبض تلك الألف» ذكر في الرجوع عن الشهادات في 
«المبسوط» أن شهود النكاح هم الذين يقبضون ذلك. وذكر في «الجامع»: أن الزوج هو 
الذي يقبض ذلك ثم يدفعه إلى شهود النكاح . 

فوجه رواية كتاب الرجوع: هو أن الزوج لما ضمن شهود النكاح ألفاً فقد أقامهم 
مقام نفسه في الرجوع بها على شهود الطلاق» فتحول ولاية القبض إليهم» كما قلنا في 
المالك إذا ضمن الغاصب الأولء كان للغاصب الأول أن يضمن الغاصب [١5١1ب/4]‏ 
الثاني» ويقبض الضمان بنفسه لنفسهء لقيامه مقام المالك كذا هذا. 

وجه رواية «الجامع» هو: أن السبب الذي ضمن به شهود الطلاق هو الشهادة على 
ما يؤكد المهر وهو الدخول؛ وهذا السبب إنما جرى بين الزوج وبين شهود الطلاق 
والدخول» لا بين شهود النكاح وشهود الدخولء فيكون حق القبض للزوج» وإن كان 
المقبوض ملكا للغير وهو شاهدا النكاح؛ كالوكيل في باب البيع حق القبض له» وإن كان 
المقبوض ملكا للموكل كذا هناء بخلاف الغاصب الأول مع الغاصب الثاني؛ لأن هناك 
جرى بين الغاصب الأول وبين الغاصب الثاني سبب لوجوب الضمان عليه وهو الغصب 
المفوت لليد المحترمة»› وبأداء الغاصب الأول الضمان ان المخصوت هلكا له من وقت 
الغصب بالأول» فصار الغصب الثاني موجباً الضمان للغاصب الأولء أما هنا بخلافه. 

ولو جاء شهود النكاح وشهود الدخول والطلاق» وشهدوا عند القاضي معاًء كانت 
العبرة بحالة القضاءء فإن قضى بشهادة شهود النكاح أولاً بأن ظهرت عدالتهم» فهذا 
والفصل الأول سواءء وإن اتصل القضاء بشهادة شهود الدخول أولاً بأن ظهرت عدالتهم 
أولاً. 

وصورته: أن يشهد شاهدان أن هذا الرجل دخل بهذه المرأة أمس بحكم النكاح» 
وشهد آخران أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة أول من أمس على ألف درهم» فعدل شهود 
الدخول والطلاق أولاً» قفصي على الزوج بقيمات البضع؛ وذلك مهر مثلها وهو ألف 
درهم› ثم عدلت شهود النكاح› فقضى القاضي عليه بألف أخرى» ثم رجعوا جميعاً لم 
يضمن شهود الدخول والطلاق إلا ألف درهم» لأنهم لم يوجبوا إلا موجب البضع› 


وه كتاب الرجوع عن الشهادات 


وذلك مهر المثل؛ لأنهم أثبتوا الدخول بنكاح لا تسمية فيه» وموجبه مهر المثل لا غيرء 
أما الزيادة عليه إنما تكون بتسمية صحيحة في العقد» ولم يظهر ذلك بعد. 

ويضمن شهود النكاح أيضاً ألفاً أخرى؛ لأنهم أوجبوا ألفاً أخرى» وهو الزيادة على 
مهر المثل بغير عوض» وذلك مضاف إلى شهادتهم دون شهادة شهود الدخول» فيكون 
ضمان ذلك عليهم. 

ولا يرجع كل فريق على الفريق الآخر بشيء»؛ أما شهود الدخول فظاهرء وأما 
شهود النكاح فلآن الزوج لم يكن له حق تضمين شهود الدخول والطلاق هذه الزيادة 
باعتبار أن الزيادة على مهر المثل ما ثبت بشهادتهم» فلا يكون ذلك أيضا لمن قام مقام 
الزوج» وهم شهود النكاح. 

وإن ظهرت عدالة الفريقين معاًء فقضى القاضي بشهادتهم معأء ثم رجعوا جميعاً 
فهذا وما لو قضى القاضي بشهادة شهود النكاح أولاً سواءء لأن القاضي إنما يقضي 
بالشهادة على حسب ما شهد به الشهود» وشهود الدخول إنما شهدوا بالدخول بحكم 
النكاح» فأوجب ذلك ترتب الدخول على النكاح إلا Sy‏ 
يتقدم الحكم بالدخول صير إلى الأصل» وذلك يوجب سبق النكاح» فهذا وما لو قضى 
القاضي بالنكاح أولاً سواء. 

وكذلك لو كان شهود الدخول شهدوا على إقرار الزوج» أنه تزوج هذه المرأة ودخل 
بها وطلقها ثلاثاًء فقضى القاضي على الزوج بمهر مثلها اعتباراً للإقرار الثابت بالبينة 
بالثابت عياناً» فلو جاءت المرأة بعد ذلك بشاهدين يشهدان على إقرار الزوج أنه تزوجها 
على ألفي درهم» وقضى القاضي عليه بالفصل» ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم» 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا شهدوا على معاينة الدخول والطلاق وعلى معاينة النكاح» 
لما مر من اعتبار الثابت بالبينة بالثابت معاينة فلو أن شهود النكاح وشهود الدخول والطلاق 
زكوا معا وقضى القاضي بشهادتهم معاً؛ ثم رجع شهود النكاح ضمنهم ألف درهم وهو 
الألف الزائد على مهر المثل» لإيجاب ذلك بغير عوض» فإن رجع شهود الدخول بعد ذلك 

شيا ال اريف الحاو لكر اا وح و للك حرو يل زاوج إلى يوه لا اي 
قبل هذاء وإن رجع شهود الدخول أولا ضمنهم الزوج ألفي درهم» فلو لم يقبضها الزوج 
حتى رجع شهود النكاح» فلا ضمان للزوج على شهود النكاح . 

علل محمد رحمه الله فى «الكتاب» فقال: لأنه حين اختار تضمين شهود الدخحول 
فقد أبرأ شهود النكاح . ۰ 

فإن قيل: كيف يصح هذا الإبراء؟ فإن صحة الإبراء تعتمد بعدم الوجوب» والضمان 
لم يكن واجباً على شهود النكاح وقت تضمين شهود الدخول؛ لأنهم لم يرجعوا بعد. 
قلنا : إنما صح باعتبار أن برجم هود النكاح يظهر تقديمهم عند الرجوع بنفس الشهادة» 
لمر ساك ري و ترم فإذا ظهر الوجوب ظهرت 


کتاب الرجوع عن الشهادات وه 


امرأة مرتدة ادعت على رجل أنه تزوجها في حال إسلامها على ألفي درهم» ودخل 
بها وطلقهاء ثم كانت الردة» وأنكر الزوج ذلك كلهء ومهر مثلها ألف» فشهد لها شاهدان 
ا بألفي درهم» وقضى القاضي بشهادتهمء وشهد آخران على الدخول والطلاق 
أمس » وأنها ارتدت اليوم» وقضى القاضي بشهادتهم» ثم رجعوا ا عن شهادتهم› 
فشهود النكاح لا يضمنون للزوج شيئاً ؛ ؛ لأن الشهود إنما يضمنون عند الرجوع ما قضى 
القاضي بشهادتهم» والقاضي ما قضى بشيء من المهر على الزوج بشهادة شهود النكاح؛ 
لأنه قارن القضاء بالمهر ما يمنع القضاء به: وهو ردة المرأة قبل الدخول ار 
يكن ثابتاً وقت القضاء بشهادة شهود النكاح؛ لأنه قارن القضاء بالمهر ما يمنع القضاء به 


ولهذا قلنا: لو عاين القاضي النكاح مع التسمية ثم عاين ارتدادها قبل الدخول لم 
يقض على الزوج بشيء من المهرء فعلم أن القاضي لم يقض بالمهر بشهادة شهود 

بخلاف ما إذا لم ترتد المرأة والمسألة بحالها حيث يضمن شهود النكاح للزوج» 
لأن هناك وقع القضاء بشهادتهم بالمسمى إذ المانع وهو الردة لم يقارن القضاء ثمة» 
فضمنوا ما زاد على مهر المثل وهو ألف درهمء أما ههنا بخلافه. 

قال: وشهود الدخول والطلاق يضمنون للزوج ألفي درهم؛ لأن القاضي إنما يقضي 
بألفي درهم بشهادتهم؛ لأنه لم يقارن القضاء بالمهر بشهادتهم es‏ به؛ لأن 
رو لسر فب لف درهم» أو مذكرين 

ره القضاء بالشهادتين جميعاً فهذا n‏ القضاء بشهادة E‏ 
أو شرا لأن شهود النكاح يجعل متقدماًء وشهوة الدخوك يجعل متاغرا كينا هو 
الأصل إلا إذا وجد دليل مغير ولم يو جد. 


ولو قضى القاضي بشهادة شهود الدخول أولاًء ثم قضى بشهادة شهود النكاح؛ ثم 
رجعوا جميعاً عن شهادتهم ضمن شهود الدخول بمهر مثلهاء > لأن حال ما قضى القاضي 
بشهادتهما التسمية لم تكن ثابتة» والدخول في نكاح لا تسمية فيه يوجب مهر المثل» 
فخصل للقاضئ بشهادتيهم مقدار را ع 
القدر» ويضمن شهود النكاح ألفاً أخرى وهو الألف الزائد على مهر المثل» لأن القاضي 
إنما يقضي بالألفين بشهادتهم» لأنه حين قضى بشهادتهم كان الدخول مقضياً به فردة 
المرأة بعد الدخول لا تنافي الصداق» فحصل القضاء بشهادتهم بالألفين» ألف من ذلك 
حصل بعوض وهو منافع البضع فلا يجب ضمانه وألف من ذلك بغير عوض» فيجب 
ضمانه» بخلاف ما لو قضى القاضي بشهادة شهود النكاح لكن لم يقع القضاء بالمهر 
بشهادتهم وإنما وقع القضاء به بشهادة شهود الدخول والطلاق» أما ههنا بخلافه ولا يرجع 
أحد الفريقين على الآخر لما قلنا من قبل. 


oof‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


الفصل السادس: 


في الرجوع عن الشهادة في العتق 
والكتابة والتدبير والاستسعاء 


قال محمد رحمه الله: شهود العتق يضمنون عند الرجوع قيمة العبد المشهود به 
موسرين كانا أو معسرين» لأن هذا ضمان إتلاف الملكء» وإنه لا يختلف باليسار والعسار 
]4/13۲[ ولا يمتنع وجوب الضمان عليهما بسبب ما أوجبا من الولاء لأنه ليس بمال 
متقوّم» فلا يصلح عوضاً عمّا أتلفا من ملك الرقبة على المولى. 

قال: وشهود التدبير يضمنون عند الرجوع ما نقصه التدبير؛ لأنهم فوتوا بعض 
المنافع من حيث التجارة دون البعض » فإنه بقي من حيث الإجارة فلم يكن الفائت جنس 
منفعة على المالك» فكان نقصاناً فيضمنان ذلك . 

فإن مات المولى والعبد يخرج من الثلث عتق العبد كله مجاناًء لأن رجوع الشاهد 
لا يعمل في حق العبد ويجعل في حق العبد كأنه لم يرجع» ولو لم يرجع حتى مات 
المولى» وباقى المسألة بحاله» كان الجواب كما قلنا كذا ههناء وضمن الشهود قيمته 
مدبراً؛ لأن تلف ما بقى حصل عند موت المولى» وقد ضمنوا النقصان مرة» فلهذا قال: 
ضمنوا له قيمته مدبراً؛ وإن كان العبد لا يخرج من الثلث عتق ثلثه مجاناً وسعى في ثلثي 
قيمته للورثة» كما لو لم يرجع الشهود ويضمن الشاهدان للورثة ثلث قيمة العبد مدبراًء 
لأنهما أزالا هذا القدر عن ملكهم بغير عوض» ولا رجوع لهما على العبد بذلك» وهل 
يضمنان قيمة الثلثين؟ ينظر إن عجل العبد السعاية يضمنان» وإن لم يعجل لا يضمنان» 
مؤجل» ويرجعان على العبد بذلك؛ لأنهما قاما مقام الورثة في ذلك لما ضمنا ذلك» وقد 
كان للورثة حق تضمين ذلك القدرء فكذا لمن قام مقامه بخلاف ضمان الثلث. 

قال: وشهود الكتابة عند الرجوع يضمنون قيمة العبد بخلاف شهود التدبير» فإنهم 
يضمئون النقصان عند الرجوع دون القيمة . 

والفرق: أن سبب وجوب ضمان القيمة إما إزالة اليد أو إزالة ملك الرقبة ولم يوجد 

وأما في فصل الكتابة سبب وجوب ضمان القيمة قد وجد وهو إزالة يد المولى عنه 
من غير عوض يحصل له فى الحال» فيضمن كما فى الغصب» فإذا ضمن الشاهدان قيمة 
العبد للمولى رجعا على المكاتب ببدل الكتابة على نجومه؛ لأنهما بأداء الضمان قاما مقام 
المولى في حق ملك البدل إن لم يقوما مقامه في حق ملك المكاتب» واعتبر الشاهد في 
هذا بالوارث» والوارث يرجع على المكاتب ببدل الكتابة فكذلك الشاهد» ولا يعتق 
المكاتب ما لم يؤد بدل الكتابة إلى الشاهدين. 
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والولاء يكون للمولى؛ لأن الشاهدين قاما مقام المولى في ملك البدل لا في ملك 
المكاتب» واعتبر الشاهد بالوارث» والمكاتب لا يعتق ما لم يؤد بدل الكتابة إلى 
الوارث» وعند الأداء الولاء يكون للمولى دون الوارث فكذا هذا. 

وإن عجز المكاتب ورد فى الرق كان لمولاه؛ لأن الرقبة بقيت على ملك المولى» 
فإذا اتفسخت” الكتابة بالج قى غل الملاةة المرلى) ويرد المؤلى غلل الشاهتين .ما احدذ 
دنا .لآن ارج الان وهو إزالة: ينا المولى فد اتفه فدرل الصمالة: 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا شهد شاهدان على رجل في شوال أنه أعتق 
عبده في رمضان» وقيمة العبد يوم الشهادة ألفا درهم» وكانت قيمته في رمضان ألف 
درهم» فلم يعدلا حتى صارت قيمته ثلاثة آلاف درهمء ثم عدلاء وقضي بشهادتهماء ثم 
رجعا ضمنا قيمة العبد يوم أعتقه القاضي› وذلك ثلاثة آلاف درهم؛ لأن الشهادة إنما 
تصير موجبة بواسطة اتصال القضاء بها فتعتبر قيمته يوم القضاءء وهذه المسألة تثبت بذلك 
أن العتق يثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور وإن لم يكن له ولاية إعتاق عبد الغير. 

ووجه ذلك: أن القاضى إن كان لا يملك إعتاق عبد الغير بولاية القضاءء 
فالخصمان يملكان ذلك وكما ثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور لا يملك القاضي إنشاءه 
نزلاية لقا عيض ها يملك الخصحات انان و فد مر جس هذا 

في كتاب «أدب القاضي»: وإذا ادعى رجل على رجل أنه عبده» والمدعى عليه 
يجحد دعواه» وقضى القاضي بكونه عبداً له ببينة قامت عليه ثم أعتقه على مال» ثم رجع 
الشاهدان عن شهادتهما “فإنهنا لا فما للمشهوه عليه شك لأ يدل العيق ؛ ولا بدل ما 
أتلفاه عليه من الحرية» أما بدل العتق لأن بدل العتق وجب على المشهود عليه بعقده لا 
بشهادتهما. 

فإن قيل: المال وإن وجب على المشهود عليه بعقده إلا أنه مضطر في قبول هذا 
الد اء سق وى تنس كنا كانم قزر ماله ما لون إا كى :السك + مدا 
الاغيط ران اهن قن اا كله ل ن :وكا ترجوي لقال ا ا 

قلنا: المال ما أوجبه بقوله وحده حتى يقال: مضطر في القبول» فيكون الوجوب 

مضافاً إلى الشهودء إنما وجب بقبوله وإيجاب الولي والمولى غير مضطر في هذا الإيجاب 
من جهة الشاهد» فاعتبار جانب المولى وجو المال لا يكون اقا إلى الشاهد. 
وباعتبار جانب العبد وجوب المال يكون مضافاً إلى الشاهد» فلا تشبت الإضافة إلى 
الشاهد بالشك. 

وأما ضمان بدل ما أتلفاء وإن كان الحر يضمن بالإتلاف الحقيقى؛ لأن إيجاب 
ضمان الحر بالإتلاف الحقيقي عرف بخلاف القياس بالنص» والنص الوارد في الإتلاف 
الحقيقي» > وفي إتلاف صفة الحرية» وإجزاء الحر لا يكون وارداً في الإتلاف الحكمي» 
وفيه إتلاف صفة الحرية دون إجزاء الحرء فرد هذا إلى أصل القياس» والقياس يأبى 
إيجاب المال بمقابلة ما ليس بمال. 


00٦‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


وإذا شهد شاهدان أنه أعتقه البتة وشهد آخران أنه أعتقه عن دبر منه» وقضى 
القاضي بشهادتهم» ثم رجعوا جميعاً فالضمان على شاهدي الإعتاق لا على شاهدي 
التدبير» لأن القاضى قضى بشهادة شاهدي الإعتاق لا بشهادة شاهدي التدبيرء لأن 
القضاء بالتدبير مع الإعتاق لا يفيل وإ كان هور وتوغهما :قلق الضيحةة بان كان الاير 
أولا ثم العتق» وإذا كان القضاء بالتدبير لا يفيد مع العتق لا يقضى به» وكان بمنزلة ما لو 
شهد شاهدان بالواحدة» وشهد آخران بالثلاث ورجعوا إنه لا ضمان على شهود الواحدة؛ 
لأن القضاء لم يقع بشهادة الواحدة» لأن القضاء بالواحدة مع الثلاث لا يفيد. 


ولو شهد شاهدا التدبير أول مرة وقضى القاضي بشهادتهماء ثم شهد شاهدا الإعتاق 
بالإعتاق» وقضى القاضي بذلك» ثم رجعوا فإن شاهدي التدبير يضمنان ما نقصه التدبير» 
ويضمن شاهدا العتق قيمته مدبراً»ء أما شاهدا التدبير يضمنان النقصان» لأن القاضي قضى 
بشهادتهماء لأن القضاء بالتدبير يقرن حكمه مع العتق البات» وإذا قضى بشهادة التدبير» 
والتدبير مكن نقضاناً به فإذا رجعا ضمنا ذلك ويضمن شاهدا العتق قيمته مدبرآ؛ لأنهما 
أزالا المدبر عن ملكةه بغير عوضن» آلا ترى أن عن غصي مدير إنشان وعجر عن رده 
ضمن قيمته؟ وطريقه ما قلنا. 

وإن كان شاهدا العتق البات شهدا أنه أعتقه قبل التدبير البتة» فأعتقه القاضي» ثم 
رجعوا عن شهادتهم ضمن شاهدا العتق قيمته» ولم يضمن شاهدا التدبير» إذ تبين أن 
القضاء بالتدبير كان باطلاً» وإذا ظهر بطلان القضاء صار كأن القاضي لم يقض بها . 


قالوا: ويجب أن يكون هذا الجواب على قول أبى يوسف ومحمدء أما على قول 
ابي حنيفة فينبغي أن لا يقضي القاضي بشهادة العتق+ لآن الدعوى من العبد شرط لسماع 
البينة على التدبير والعتق» ودعوى العبد الإعتاق قبل دعواه التدبير لا يصح لمكان 
التناقض ٠»‏ بقيت الشهادة على العتق بلا دعوى . 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده عام أول» أول يوم من رمضان» فأجاز 
القاضي شهادتهما وأعتقه» ثم رجعا عن شهادتهما فيضمنان القيمة» أو لم يضمنها حتى 
شهد شاهدان أنه أعتقه عام أول» أول يوم في شوال لا تقبل شهادتهماء وبقي الضمان 
على الأولين لا ينتفعان بشهادة الفريق الأول» لأن الفريق الثاني شهدوا بعتق باطل لأن 
بعدما أعتقه في رمضان لا يتصور عتقه بعد ذلك في شوال [175١ب/‏ 4] فكأنه لم يشهد به 
الفريق الثاني إنما شهد به الفريق الأول» ثم رجعواء وهناك يضمنان قيمة العبد للمولى 
فههنا كذلك. 

ثم يكون حكمه حكم الأحرار في جراحته وحدوده وقصاصه من رمضان لأن 
القاضى أثبت حرمته فى رمضان بالبينة والثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة» ولو عاينا أنه 
أعتقه في رمضان كان حكمه حكم الأحرار من رمضان فكذا ههناء ولكن يضمن الأولين 
قيمة العبد يوم قضاء القاضي بعتقه لا في أول يوم من رمضان» ففي حق إيجاب القيمة 
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على الشاهدين جعله حراً من حيث قضى له القاضي بعتقه حتى ضمن قيمته يوم قضى 
القاضى بعتقه . 

ولا يضمن قيمته في رمضان» وإنما فعل ذلك لأن الشاهد إنما يضمن بالمنع 
والجلولف: والمدم والجار لابين الحوتى وعيده حضل بن زوم الفظباءك فعا e‏ 
يوم القضاءء وإن كان حرأ قبل ذلك» هذا كما قلنا في المغرور يضمن قيمة الولد 
المستحق يوم الخصومة والمنع وإن علق حر الأصل؛ لأن المنع إنما يتحقق يوم الخصومة 
كذا ههنا . 

فلو شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده عام أول في أول يوم من رمضان فأجاز 
القاضي ذلك وقضى به وأنفذه» ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضي القيمة أو لم 
يضمنهما حتى شهد آخران» أنه أعتق أول يوم في رمضان أول من عام الأول» فإن شهادة 
الآخرين مقبولة ولا ضمان على الأولين» وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: شهادة الفريق الثاني غير مقبولة ويجب الضمان على الأولين. 

وهذه المسألة فرع لمسألة أخرى: أن البينة على عتق العبد من غير دعوى العبد غير 
مقبولة» وشهادة الفريق الثاني خلت عن الدعوى؛ لأن دعوى العبد أنه أعتقه أول من عام 
الأول بعد دعواه» أنه أعتقه في هذا العام» وجوده والعدم بمنزلة لمكان التناقض» فلا 
تقبل شهادة الفريق الثاني لهذاء وإذا لم تقبل شهادة الفريق الثاني صار كأنهم لم يشهدواء 
ولو لم يشهد الفريق الثاني وباقي المسألة بحاله كان على الفريق الأول الضمان كذا ههناء 
وعندهما دعوى العبد ليس بشرط فتقبل شهادة الفريق الثاني» وظهر بطلان شهادة الفريق 
الأول. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده بألف درهم إلى سنة وقيمة العبد 
خمسمائة وقضى القاضي بالكتابة» ثم رجعوا عن شهادتهم» فإن القاضي يخير المولى 
فيقول له: إن شئت اخترت تضمين الشاهدين خمسمائة قيمة العبد للحال» وإن شئت 
اخترت اتباع المكاتب ببدل المكاتبة إلى أجله؛ لأنه وجد من الشاهدين سبب ضمان قيمة 
العبد وهو إزالة العبد عن يد المولى بالكتابة» فيخير المولى والتخيير مفيد؛ لأن قيمة العبد 
خمسمائة» وإنها وجبت حالة على الشاهدين» وبدل الكتابة ألف درهم وإنه مؤجل» 
والإنسان ربما يختار القليل العاجل على الكثير الآجل» وربما يختار الكثير الآجل على 
القليل الآجل» فكان التخيير مفيداً من هذا الوجه فيخير. 

وإن اختار المولى تضمين الشاهدين لا يكون له اختيار اتباع المكاتب ببدل الكتابة 
أبداً. وإن اختار اتباع المكاتب لا يكون له تضمين الشاهدين أبداًء إلا في خصلة واحدة 
وهو أن تكون المكاتبة أقل من القيمة» وإنما يضمن باختياره تضمين أحدهما إبراء الآخر؛ 
لأن الشاهدين بمنزلة الغاصبين» لأنهما أزالا العبد عن يد المولى من غير عوض يصل إليه 
لكان وروا لمكا نما م غا ال اف و ت لکا ارد عن شه رفي رضنا 
المولى بعد شهادتهماء والمغصوب منه متى اختار تضمين الغاصب» أو تضمين غاصب 
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الغاصب برئ الآخر من الضمان؛ لأنه ملك الرقبة منه كما فى القن أو بدل الرقبة كما فى 
المدبر» وإذا ملك الرقبة من أحدهما لا يمكنه التمليك من الآخرء فكان اتباع أحدهما 
إبراء للآخر عن الضمان فكذلك ههنا. 

فإن اختار تضمين الشاهدين كان للشاهدين أن يرجعا على العبد ببدل الكتابة على 
نجومه لما ذكرنا أنهما بأداء الضمان يقومان مقام المولى في بدل الرقبة» وهو بدل 
الكتابة» فإذا أدى المكاتب ألف درهم وقبض الشاهدان ذلك؛ فإنه يطيب لهما من ذلك 
خمسمائة؛ لأنه رأس مالهما ويتصدقان بالزيادة؛ لأنه ربح استفاده من كسب خبيث» وهي 
شهادتهما الباطلة فإنها بمنزلة الغصب» هكذا ذكر في «الكتاب» ولم يذكر فيه خلافاء 
ويجب أن يكون هذا على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فأما على قول أبي يوسف 
رحمه اللّه: يطيب له الربح؛ لأنه ربح ما قد ضمن» وإن كان استفاده من كسب خبيث. 

وكان الجواب في هذه المسألة كالجواب فيمن غصب عبداً قيمته خمسمائة ثم ازداد 
في يده حتى صار يساوي ألفاً ثم غصبه رجل آخرء وقيمته يوم غصبه ألف درهم» إذا 
ضمن المالك الغاصب الأول قيمة خمسمائة يرجع على الثاني بألف درهم» ويطيب له من 
ذلك خمسمائة لأنه رأس ماله» ويتصدق بالزيادة؛ لأنه ربح استفاده من كسب خبيث 
عندهماء وعند أبى يوسف رحمه الله: لا يتصدق فهذا على ذلك . قد ذكرنا أن المولى إذا 
اتبع المكاتب دل الكتابة برئ الشاهدين عن الضمان. 


قال: ويستوي في ذلك أن علمه المولى برجوع الشاهد أم لم يعلمهء أما إذا علم 
برجوعه فلا إشكال؛ لأنه غير مضطر في اتباع المكاتب لما علم برجوع الشاهدين 
ووجوب الضمان عليهماء واتباعه المكاتب يتضمن براءة الشاهد عن الضمان» كما فى 
المغصوب منه إذا اختار تضمين أحد الغاصبين» إما الأولء وإما الثاني مع علمه 
بغصبهما فإنه يبرأ الآخر» إنه غير مضطر في تضمين الذي ضمنه» فإن له أن يضمن الآخر 
وإذا لم يكن مضطراً فقد انعقدت معاوضة بالتضمن عن طواعية» فلا يكون له فسخ ذلك» 
وأما إذا لم يعلم برجوعه فكذلك أيضاًء وكان يجب أن لا يكون اختياره اتباع المكاتب 
إبراءً للشاهدين عن الضمان؛ لأنه مضطر في تضمين المكاتب؛ إذ ليس يمكنه تضمين 
الشاهدين لما لم يعلم برجوعهماء ولما كان مضطراً في اتباع المكاتب يجب أن لا يبرأ 
الشهود عن الضمان» كالمغصوب منه إذا اختار تضمين الغاصب الأول ولم يعلم بغخصب 
الثاني منه ثم علم» كان له أن يتبع الثاني ويفسخ تضمينه الغاصب الأول؛ لأنه مضطر في 
تضمين الغاصب الأول لما لم يعلم بغصب الثاني فيجب أن يكون هنا كذلكء إلا أن 
الجواب عنه أن تضمين المكاتب إنما حصل من المولى وهو عالم بوجود سبب الضمان 
من الشاهد» فإنه علم أنه شهد بزور وأنه ضامن وإن لم يرجع» وإذا علم بوجود سبب 
الضمان من الشاهد كان بمنزلة ما لو ضمن الغاصب الأول وهو يعلم بغضب الثاني ولو 
كان كذلك برئ الثاني» فكذلك هذا. 

فأما في مسألة الغصب ضمن الأول ولم يعلم بوجود سبب الضمان من الثاني فكان 
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مضطراً في تضمين الأول فكان بمنزلة ما لم يعلم بغصب الثاني إلا أنه . . ." إنسان أن 
يضمن الأول» ولو كان كذلك لكان له أن يفسخ تضمينه ويتبع الثاني فكذلك هذا. 

ولو أن الشاهدين حين رجعا عند القاضي لم يجبر القاضي المولى ولكن المولى 
جعل يتقاضى المكاتب حتى قبض منه مئة درهم» أو لم يقبضها برئ الشاهدان عن 
الضمان؛ لأن الشاهدين في حق المولى بمنزلة الغاصب» والمكاتب بمنزلة غاصب 
الغاصب على ما بيناء والمغصوب منه متى اختار تضمين أحدهما برئ الآخر عن 
الضمان» علم بوجوب الضمان على الآخر أو لم يعلم» فإنه إذا ضمن الأول وكان غصب 
منه آخر ولم يعلم بغصب الثاني برئ الثاني عن الضمان» فكذلك هنا إذا اختار تضمين 
المكاتب برأ الشاهدان عن الضمان علم بوجوب الضمان على الشاهدين بأن علم 
برجوعهما أو لم يعلم. 

قال ما خلا خصلة واحدة وهو أن يكون المكاتبة أقل من القيمة» بأن كانت المكاتبة 
ألفاً والقيمة ألفين» متى اتبع المكاتب بالمكاتبة كان له أن يرجع على الشاهدين بالفضل 
على المكاتبة إلى تمام قيمته؛ لأنهما أزالا هذا القدر عن ملك المولى بغير رضاه وبغير 
عوض فيضمتان [*113/ 4] ذلك للمولى مت رجعا» .وكان بمتزلة ما لو شهد شاهدان أنه 
باع عبده من فلان» وقيمته ألف وخمسمائة أو أقل» والبائع يجحد» واختار البائع اتباع 
المشتري بخمسمائة أخرى؛ لأنهما أزالا هذا القدر عن ملكه بغير عوض . فإن قيل: هلا 
جعل اتباعه المكاتب أو المشتري إجازة منه لكتابه والبيع من حيث أن الكتابة والبيع 
حصلت بغير رضى المالك» وإذا اختار اتباع المكاتب أو المشتري يجعل كأنه أجازها 
والإجازة بمنزلة إنشاء الكتابة» ولو أنشأ الكتابة والبيع بخمسمائة وقيمته ألف لم يكن له 
على أحد ضمان فكذلك هذا. 


والدليل عليه أن محمداً قال فيما إذا كانت قيمة المكاتب أقل من بدل الكتابة 
واختار اتباع المكاتب أن هذا اختيار منه لمكاتبه والجواب عنه أن يقال: بأن اختيار اتباع 
المكاتب أو المشتري لو اعتبرت إجازة للعقد فإنما يعتبر إجازة من حيث الدلالةء فإنه لم 
يصرح بالإجازة فلا تزيد درجتها على درجة الصريح» وصريح الإجازة مما لا يبرئ 
الشاهد عن ضمان الزيادة؛ لأن الإجازة من المالك لغو لأن العقد نافذ بقضاء القاضي › 
وإتحاقة الناقة لفو قضاز وجوه عله الزياذة وعدمه رة ولو عد الإحازة لم يرا 
الشاهد عن ضمان ما أتلف عليه من الزيادة بغير عرض فكذلك هذاء أو ما قال قبل هذا 
أن اتباعه المكاتب اختيار للمكاتبة لم يرد به إجازة للكتابة لأنها نافذة» وإنما أراد به 
اختيار البدل الكتابة بأن له على المكاتب بدل الكتابة بالعقد» وعلى الشاهدين ضمان 
قيمته بإزالة اليد فإذا اختار اتباع المكاتب فقد اختار بدل الكتابة» فإنما أراد بقوله: 
اختياراً للمكاتبة» أي اختيار لبدل الكتابة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


»0 كتاب الرجوع عن الشهادات 


وإذا ادعى عبد أن مولاه كاتبه على ألف درهم» وهي قيمته» وادعى المولى أنه 
كاتبه على ألفين» وأقام على ذلك بينة وقضى القاضي بالألفين على المكاتب فأداهاء ثم 
رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما يضمنان ألف درهم للمكاتب؛ لأنهما أوجبا على 
المكاتب زيادة ألف بغير عوض حصل له. فإذا رجعا ضمنا ذلك للمكاتب» وكان الجواب 
فيه كالجواب فيما لو وقع مثل هذا الاختلاف بين البائع والمشتري. 

قال البائع: بعتك هذا العبد بألفين» وقال المشتري: لا بل بألف» وقيمة العبد 
ألف» فأقام البائع بينة على ما ادعى» وقضى القاضي على المشتري بألفي درهم» ثم 
رجعا ضمنا للمشتري ألف درهم؛ لأنهما أوجبا على المشتري زيادة ألف بغير عوض 
حصل للمشتري فضمنا له ذلك» هذا ولو كان المكاتب لم يدع المكاتبة» وقال المولى: 
كاتبتك على ألفي درهم وجحد المكاتب ذلك» فأقام المولى على ذلك بينة» فإن القاضي 
لا يقضي بالكتابة ببينة المولى» وهذا الجواب الذي قاله لا يشكل على رواية كتاب الرهن 
فإنه على رواية كتاب الرهن جعل الجحود ممن يملك الفسخ فسخاًء حتى قال: إذا كان 
المرتهن جاحداً لا يقضي بالرهن لأنه يملك الفسخ» والمكاتب ممن يملك الفسخ بأن 
يعجز نفسه فيكون جحوده فسخا. 

ولو قال: فسخت الكتابة فإنه لا يقضى عليه ببينة المولى بالكتابة» فكذلك هذاء 
نأما على زواية كناب الرجوع يعت اا يته المزلى وإذ كان المكاقي ادا 
وهو مالك للفسخ . 

كما قال في الرهن: إذا ادعى الراهن ثوباً في يد المرتهن إنه له رهنه من المرتهن 
وأنكر المرتهن ذلك فإنه يقضي ببينة الراهن» وإن كان المرتهن مالكأ للفسخ كالمكاتب 
هناء فيحتاج إلى الفرق على رواية كتاب الرجوع . 

ووجه الفرق بينهما: أن القضاء بالرهن ببينة الراهن إن كان لا يفيد دوام العقد؛ لأن 
للمرتهن أن يفسخه بعد ذلك» ذلك يفيد فائدة أخرى وهي أن تصير العين التي في يده 
مضموناً عليه حتى إذا هلك في يده قبل الرد يهلك مضموناً عليه فأما القضاء ء بالكتابة مع 
جحود المكاتب لا يفيد شيئاً لا دوام العقد ولا وجوب الضمان عليه فإنه متى فسخ الكتابة 
لم يبق العقد ولم يجب عليه شيء وإذا لم ينفذ القضاء بالكتابة فائدة مع إنكاره لم يقض 
بها؛ لأن القاضي لا يشتغل بما لا يفيدء وكان وزان مسألة الكتاب من مسألة الرهن أن لو 
كان الثوب في يد الراهن» وجحد المرتهن ¿ الرهن وهناك القاضي لا يقضي بالرهن مع 
إنكار المرتهن» لأن القضاء بالرهن لا يفيدهما لا دوام العقد ولا ضمان. 

وإذا لم يقض بها فقال للمكاتب بعد هذا : إن شئت فامض في الكتابة وإن شئت 
فدعها وكن رفيقاًء وهذا التخيير إنما يستقيم على رواية كتاب الرجوع لأن على رواية 
كتاب الرجوع لم يجعل الجحود ممن يملك الفسخ فسخاًء بل اعتبره إنكاراً للعقدين من 
الأصل فيخير المكاتب» فيقال له: إن شئت فامض فيها وإن شئت فدعهاء فأما على رواية 


كتاب الرجوع عن الشهادات أكه 


كتاب الرهن: لا يستقيم هذا التخيير؛ لأنه اعتبر الجحود فسخاً وهو مالك لذلك فانفسخ» 
وإذا انفسخت الكتابة لا يستقيم هذا التخيير . 

قال: فإن كان المكاتب ادعى أنه حر فجاء المولى بشاهدين فشهدا أنه كاتبه على 
ألفين» وقضى القاضي عليه بذلك فأدى المال» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء وقالا: 
شهدنا بباطل» فإن هما يضمنان للمكاتب ألفين وإن كانت قيمته أقل من ذلك؛ ؛ لأنهما 
اوجنا عل المكاقتث القن من فراعو خضل له قاتا رعا أله كان جرا وآنه'لم 
يحصل له شيء من جهة المولى بإزاء ما أوجبا عليه من ألف درهم» فيضمنان ذلك 
للمكاتب قضى بشهادتهما هناء وان کان المكاتب :جاحدا للكتابة . 

وقال في المسألة الأولى : لا يقضى بالكتابة متى كان المكاتب جاحداً للكتابة» 
وذلك لأن القضاء بالكتابة بشهادتهما لا يفيد شيئاً في المسألة الأولى لا دوام العقدء فإن 
للمكاتب فسخه ولا ثبوت الرق» فإن الوق عاذ كايا من قل ا يتمد قينا 
لم يجز الاشتغال به» فأما في مسألتنا هذه فالقضاء بالكتابة إن كان لا يفيد دوام العقد فإن 
للمكاتب أن يفسخه» يفيد ثبوت الرق؛ فإنه متى قضى بكتابته إذا فسخت الكتابة يصير 
رقيقاً للمولى» وقبل قبل ذلك لم يكن الرق ق ثابتاً للمولى فيه» وإذا أفاد القضاء بالكتابة فائدة 
ماء وهو ثبوت الرق عليه جاز الاشتغال به ثم قال : ولا يثبت هذا الرق» يريد بذلك أنه 
متى كان مقراً بالرق فإنه لا يقضى بشهادتهماء ومتى كان منكراً للرق وادعى أنه حر يقضي 
لما وکر 


الفصل السابع: 
في الرجوع عن الشهادات في البيع والهبة 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع داره من هذا الرجل» والبائع يجحدء 
والمشتري يدعي» وقضى القاضي بالبيع ونقد المشتري الثمن وأخذ الدار» ثم رجع 
الشاهدان عن شهادتهماء فإن كانت قيمة الدار مثل الثمن المسمى أو أقل» فلا ضمان 
غلنينا لأن الأذالة حصلت لعرفن جل الذان أ كيريد عله بوإن كانت فيخة الذان أكثر 
من الثمن ضمنا الفضل لأن في حق الفضل الإزالة حصلت بلا عوض؛ هذا إذا شهدا 
بالبيع ولم يشهدا نقد الثمن» فأما إذا شهدا بالبيع ونقد الثمن ثم رجعا عن شهادتهما فهذا 
على وجهين. 

الأول: أن يشهدا على البيع وإيفاء الثمن بشهادة واحدة بأن شهدا أنه باع هذه الدار 
منه بألف درهم وأوفاه الثمن» وفي هذا الوجه القاضي يقضي عليهما بقيمة المبيع للبائع 
ولا يقضي بالئمن. 

الوجه الثاني : أن يشهدا على البيع وإيفاء الثمن بشهادتين مختلفتين بأن شهدا على 
البيع أولاً» ثم شهدا أن المشتري أوفاه الشمن» وفي هذا الوجه القاضي يقضي عليهما 


"ده كتاب الرجوع عن الشهادات 


بالثمن للبائع» والفرق بينهما أنهما إذا شهدا بالبيع وإيفاء الثمن شهادة واحدة» فالمقضي 
به البيع دون الثمن لأنه لا يمكن للقاضي القضاء بإيجاب الثمن لأنه يقارن القضاء بالثمن 
ما يوجب سقوطه وهو القضاء بالإيفاء. 

لهذا قلنا: لو شهد الشاهدان على رجل أنه باع عبده من هذا الرجل وقابله شهدا 
عل البيع والإقالة [7١ب/‏ 4] شهادة واحدة فالقاضي لا يقضي بالبيع لأنه قارن القضاء 
بالبيع ما يوجب انفساخه» وهو القضاء بالإقالة كذا ههناء وإذا كان المقضي به في هذه 
الصورة المبيع دون الثمن» والشاهد عند الرجوع يضمن المقضي يضمن به قيمة المبيع لأن 
إزالة المبيع حصلت بغير عوض لما رجعا عن شهادتهماء فأما إذا شهدا بالبيع وإيفاء الثمن 
بشهادتين مختلفتين» والثمن مقضي به فلأن القضاء بالثمن ممكن لأنه لم يقارن القضاء 
بالثمن ما يوجب سقوطه لأن حال ما شهدا بالبيع لم يشهدا بالإيفاء؛ زاتما شهدا الاه 
O‏ ل lL‏ 
المبيع»› وإن صار المبيع مقضياً به في هذه الحالة مع الثمن لأن إزالة المبيع حصلت 
بعوض» فلا يضمنان قيمة المبيع › ويضمنان الثمن لأن الثمن مقضي به. 

رجل في يديه عبد شهد شاهدان أنه وهبه لهذا الرجل وسلمه إليه» وشهد آخران أنه 
وهبه لهذا والقاضي لا يعرف التاريخ قضى بالعبد بينهما نصفان لاستوائهما في الدعوى 
والحجة» فإن رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم ضمن كل فريق للواهب نصف قيمة العبد. 

قال محمد رحمه الله: ولا يشبه هذا الوصية» يريد به أنه إذا شهد شاهدان أن 
الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل»ء وشهد آخران أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا 
الرجل الآخرء وزكيت البينتان وقضى القاضي بالعبد بينهما نصفين لاستوائهما في الدعوى 
والحجة» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهم لا يضمنون للورثة شيئاًء وههنا قال: كل 
فريق يضمن للواهب نصف قيمة العبد» والفرق أن في مسألة الوصية» القاضي قضى 
بجميع الوصيتين» فإن الوصية بعد الوصية صحيحة. ٠‏ 

فإن من أوصى بعبده لرجل ثم أوصى به لرجل آخر صحت الوصیتان» حتى لو رد 
أحدهما كان العبد كله للآخرء ولما كان هكذا كان ما شهد به كل فريق مستحقاً على 
الوارث بشهادة الفريق الآخرء ورجوع كل لم يظهر في حق غيره» فصار في حق كل فريق 
كأن الفريق الآخر ثابت على الشهادةء أما فى مسألة الهبة قضاء القاضى بشهادة الفريقين 
بي واجدة التضك هة والعضفه لت ااا في بال لأن المية عن غير 
صحيحة» ولما كان هكذا صار الثابت بكل بينة النصف» ولهذا قلنا: لو كانت هذه 
الدعاوى في شيء يحتمل القسمة لا يقضي بين الموهوب لهما بشيء لأنه يؤدي إلى تجويز 
هبة المشاع فيما يحتمل القسمة» ولما كان هكذا صار كل فريق متلفاً على الواهب النصف 
ين غير أن ايكون ذلك منععة] بها افر الآخرء فلاا فحن كل فرق الت 
للواهب. 

ثم قال في مسألة الهبة: أحد الفريقين لا يضمن للمدعين شيئاً» وفي مسألة الوصية 


كتاب الرجوع عن الشهادات o‏ 


قال: يضمن كل فريق للذي لم يشهد له بالوصية نصف قيمة العبد. 

والفرق أن الشاهد إنما يضمن عند الرجوع قدر ما قضى القاضي بشهادته» وفي 
مسألة الهبة) القاضي إنما قضى بشهادة كل فريق للذي شهد له بهبة نصف العبد وقد سلم 
لكل واحد من المدعين نصف العبدء فلم يصر واحد من الفريقين متلفاً شيئاً على الذي لم 
يشهد له أما في مسألة الوصيتين» القاضي قضى لكل واحد منهما بالوصية في جميع 
العبدء وإنما منع من الاستيفاء ء بحكم المزاحم الثابت بشهادة الفريق الآخر فكان كل فريق 
متلفاً على الموصى له الذي لم يشهد له نصف العبد» فيضمن له نصف القيمة فلهذا 
افترقا . 

رجل في يديه عبد قيمته خمسمائة جاء رجل وادعى أن صاحب اليد باع العبد منه 
Sa‏ وقضى القاضي بشهادتهم» ثم رجعا عن 
شهادتهماء > فالبائع بالخيار إن شاء ضمن الشهود وقيمة العبد خمسمائة حالة» وإن شاء 
اتبع المشتري بألف درهم إلى سنةء فإن ضمن الشهود قيمة العبد خمسمائة حالة كان 
للشهود أن. . .”2 المشتري بألف درهمء إلى سنةء لأن البائع لما ضمن الشهود فقد 
أقامهم مقام نفسهء فيحول إليهم من المطالبة ما كانت للبائع» وإذا رجعوا على المشتري 
بعد حلول الأجل يطيب لهم من ذلك قدر رأس مالهم» وذلك خمسمائة ويتصدقان 
بخمسمائة لاستفادتهما هذا القدر بسبب خبيث وهو الشهادة» ولو شهدا بالبيع بألف درهم 
حالة» وقضى القاضي بشهادتهما ثم شهدا أن البائع أجل المشتري الثمن إلى سنةء وقضى 
القاضي بالأجل» ثم رجعا عن الشهادتين جميعاً ضمنا الثمن للبائع وذلك ألف درهمء 
ولو كانت الشهادة بالتأجيل مع الشهادة بالعقد بدفعة واحدة» وقضى القاضي بشهادتهما 
كان البائع بالخيار» إن شاء ضمن الشاهدين قيمة العبد خمسمائة حالة» وإن شاء اتبع 
المشتري بألف درهم إلى سنة. 

والفرق: أن في الفصل الأول الثمن الحال صار مقضياً به إذا لم يقارن القضاء 
بالثمن الحال ما يمنع القضاء به فصار الثمن الحال مقضياً به فحين شهدا عليه بالأصل فقد 
فوتا عليه إمكان الأخذ فيضمنان عند الرجوع» أما في الفصل الثاني فالثمن الحال ما صار 
مقضياً به لأنه قارن القضاء ما يمنع القضاء بالثمن الحال» وهو الأجل فلم يكونا مفوتين 
عليه إمكان الأخذ فلا يضمنان. 


الفصل الثامن: 
في الرجوع عن الشهادة في الولاء والدسب والولادة 


قال فى «الأصل»: وإذا ادعى رجل على رجل: إنى ابنك» والرجل يجحد دعواهء 


(1) بياض بالأصل. 
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فأقام الابن البينة أنه ابه وقضى القاضي بذلك وأثبت نسبه» ٹم رجعوا فإنهم لا يضمون 
تنا تاي :سوام رج ا سال حاف ]لابه أو با واه لأنهم ما ألزموه مالاً إنما ألزموه 
النسب» والنسب ليس يمال» وكذلك لا يضمنون لسائر الورثة ما ورثه الابن المشهود له 
لأن استحقاق الميراث مضاف إلى موت الأب لا إلى النسب الذي ثبت بشهادتهماء وهذا 
لأن استحقاق الميراث وإن كان لابد له من الموت والنسب إلا أن الموت آخرهما وجوداً 
فيضاف الاستحقاق إليه. 

وكذلك إذا ادعى رجل ولاء رجل وقال: إني أعتقتك» والمعتق يجحد فأقام 
المدعي البينة على دعواه ثم رجعوا لا يضمنون شيئاً سواء رجعوا حال حياة المعتق أو بعد 
وفاته؛ لأن استحقاق الميراث مضاف الى الموت الذي هو آخرهما وجوداً لا إلى الولاء 
الذي ثبت بشهادتهماء ولو شهد الرجل أنه ابن هذا القتيل ووارثه لا وارث له غيره» 
والقاتل مقر أنه قتله عمداًء وقضى القاضي للمشهود له بالقصاص فقتله المشهود له» ثم 
رجعوا عن شهادتهم» فإنهم لا يضمنون للقصاص شيئاً؛ لأن القصاص ليس بمال ولكن 
يضمنون كل ما ورثه هذا الابن المشهود له من القتيل لورثته المعروفين؛ لأن استحقاق 
الميراث ههنا مضاف إلى النسب الذي ثبت بشهادتهماء لا إلى الموت؛ لأن النسب 
آخرهماء وقد أقروا بالرجوع أنهم أتلفوا على ورثة المعروفين» فلهذا ضمنوا بخلاف 
المسألة الأولى» وعلى هذا إذا شهدوا بالولاء بعد موت المعتق» ثم رجعوا عن شهادتهما 
فإنهم يضمنون جميع ما ورثه المعتق لورثته المعروفين؛ لأن استحقاق الميراث في هذه 
الصورة مضاف إلى الولاء. 

وعلى هذا إذا شهدوا بنكاح امرأة ومات الزوج بعد قضاء القاضي بالنكاح» ثم 
رجعوا عن شهادتهم وكان الرجوع /11١554[‏ 5] منهم حال حياة الزوج فلا ضمان عليهم» 
ولو شهدوا بالنكاح بعد موت الزوج» ثم رجعوا ضمنوا حصتها من الميراث لسائر الورثة» 
والمعنى ما ذكرنا . 

ولو شهدوا لرجل مسلم كان أبوه كافراً أن أباه قد أسلم بعد موته؛ وللميت ابن 
كافر» وقضى القاضي بالميراث كله للابن المسلم» ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم يضمنون 
للابن الكافر جميع ما ورثه الابن المسلمء لأن استحقاق الابن المسلم الميراث على 
الابن الكافر مضاف إلى ما ثبت بشهادة الشهود. وهو إسلام الأب لأنهم شهدوا بعد 
موت الأب. 

وإذا أسلم كافر ثم مات وله ابنان مسلمان كل واحد منهما يدعي أنه أسلم قبل 
موته؛ وأقام على ذلك شهوداً. وقضى القاضي بينهما بالميراث» ثم رجع شهود 0 
الابنين فإنهم يضمنون جميع ما ورث هذا الابن للابن الآخرء لأن استحقاق الميراث في 
حق هذا الابن مضاف إلى ما ثبت بشهادة شهوده وهو إسلامه قبل موت الأب ثبت بشهادة 


م 


سهوده. 
قال: صبي في يدي رجل لا يعرف أنه حر أو عبد شهد شاهدان على إقرار 
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صاحب اليد أنه ابنه وقضى القاضي بنسبه» ثم مات الأب وقضى القاضي بالميراث لهذا 
الصبي» > ثم رجعا عن شهادتهما؛ انول يمسحناق ها دل المبر انقو ل ا 
الميراث» فلأن اتيسقاق السرات هيا تضاف إلى مرت الات وأما قيمته فلأنهم لم 
يتلفوا عليه ملكه الثابت فيه إذا لم يعرف أنه عبد لأن الحرية أصل في بني آدم إلا أن 
يعرف خلافه ولم يعرف. 

ولو كان في يدي رجل عبد صغير وأمة صغيرة لا يعبران عن أنفسهماء وصاحب 
اليد يدعي أنهما مملوكان له حتى ثبت كونهما مملوكين لذي اليد بقوله» ثم شهد شهود 
ال جاو ا حن ال أنه اق أن هذا فی اة ونيد شو د احووة الدراعدق هله 
الأمة» ثم تزوجها على ألف درهم» والرجل يجحد ذلك» فقضى القاضي بشهادتهم وألزم 
الرجل النكاح والنسب والعتق» ثم مات الرجل» ثم رجع الشهود عن شهادتهم فإن شهود 
الابن يضمنون قيمة الابن للورئة المعروفين إلا ما يخصه من الميراث» فإنهم لا يضمنون 
ذلك القدر وشهود عتق الأمة يضمنون قيمة الأمة للورثة المعروفين إلا ما يخصها من 
الميراث» وكان ينبغي أن يضمن كل فريق جميع القيمة لأن من زعم كل فريق ان المشهود 
ليس بوارث وأن جميع قيمته موروث للورثة المعروفين لا نصيب له من ذلك والورثة 
المعروفون يصدقونهم في جميع ذلك فيضمنون جميع القيمة كما أقرواء ألا ترى أنهم 
شهدوا بهذا بعد موت المولى والباقي بحاله فإن كل فريق يضمن جميع القيمة» وطريقة ما 
قلنا كذا ههنا. 

قيل فى الجواب عن هذا: أن ما ذكر فى «الكتاب» قول أبي حنيفة رحمه الله. 
ووجهه أن يقال: بأن في زعم الشهود عند الرجوع متى حصلت الشهادة منهم حال حياة 
المولى أن ما وجب عليهم من قيمة الابن» والأمة مورثة بين الورثة المعروفين وبينهما عند 
أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه في زعمهما أن النكاح والنسب وإن لم يكن ثابتا فقد ثبت 
بقضاء القاضي»ء أما النكاح فلأن القاضي يملك إنشاء النكاح بولاية القضاء من غير بينة 
ES‏ اتيادة الروى عد أي لوقه إذ. لباق احا رجال عا الوكين الام 
ممكن فيثبت النكاح ب بقضاء القاضي وإذا كان في زعم الشهود أن النكاح ثبت بقضاء 
القاضي كان في زعمهم أن بعض قيمتها ميراث لهاء والبعض لباقي الورئة المعروفين» 
فكانوا مقرين لها ببعض القيمة غير أنها كذبتهم في الإقرار ببعض القيمة لها بتكذيبها. 
ورفع عنهم حصتها من قيمتها من هذا الوجهء وأما النسب فلأن القاضي إن كان لا يملك 
إنشاء النسب بولاية القضاء من غير شهادة بحال؛ فالخصمان يملكان إثباته» وكما يملك 
القاضي الإنشاء بشهادة الزور فيما يملك إنشاؤه بولاية القضاء من غير بينة» يملك الإنشاء 
ا لبور :نما ف ا ع ی 

عن أبي حنيفة فإنه يقول على إحدى الروايتين : القاضي يملك إنشاء الهبة بشهادة 
الزور» حتى قال : ااه خاي اله ا ر فا و یر 
والقاضي لا يملك إنشاء الهبة بولاية القضاء من غير بينة» ولكن طريقه أن الخصمين 
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يملكان إنشاءها فيملك القاضي إنشائها بشهادة الزور. وإذا كان كذلك كان في زعم شهود 
الاين آن السب ثبت بقضاء القاضي» وما وجب عليهم من قيمة الابن للميت بعضها 
ميراث الابن وبعضها ميراث الورثة المعروفين إلا أن الابن كذبهم في إقرارهم ببعض 
القيمة له على ما ذكرنا في الأمة؛ فرفع عنهم حصته من ذلك لهذا . 

بخلاف ما إذا شهدوا بذلك بعد موت المولى؛ لأن هناك في زعمهم بعد الرجوع أن 
و ا ا و ا د لأن في زعمهما أن النكاح 
وال ب يكر نايعا و يثبت بقضاء القاضي» لأنه إنما يثبت بقضاء ء القاضي بشهادة 
الزور ما يملك القاضي إثباته بولاية القضاء من غير شهادة» ا يملك الخصمان إثباته 
بأنفسهماء والقاضي لا يملك إنشاء النكاح بين اثنين وأحدهما ية يثبت لولاية القضاء بحال 
من الأحوال» وكذلك الخصمان لا يملكان ذلك وإذا كان كذلك كان في زعم الشهود 
أنهما لم يصيرا وارثين بقضاء القاضي» فكان في زعمهم أن جميع القيمة للورثة المعروفين 
والورثة المعروفون صدقوهم في ذلك» فضمنوا كما أقروا. 


وأما على قول محمد وهو قول أبي يوسف الآخر: ينبغي أن يضمن الشهود جميع جميع 
قيمة الابن والأمة لا ترفع عن ذلك حصتهما ET‏ دقف انيما د 
يصيرا وارثين بقضاء القاضي» وإن ما وجب عليهما من قيمتهما ميراث بين الورثة 
المعروفين لا حصة لهما من ذلك» فيؤاخذون بإقرارهم» قال: ولا ضمان على الشهود 
فيما ورثه الابن والأمة؛ لأن الشهادة بالنكاح والنسب وجدت في حالة الحياة» فكان 
الاستحقاق مضافاً إلى الموت الذي هو أحدهماء حتى لو كانت الشهادة بعد موت المولى 
يضمنون ذلك؛ لأن الاستحقاق في هذه الصورة مضاف إلى ما ثبت بشهادتهم» وهو 
النكاح والنسب» قال: ولا يضمنون شهود النكاح المهر إلا إذا كان المسمى أكثر من مهر 
مثلها فحينئذ يضمنان الفضل إلا ما يخصها من الفضل» بخلاف ما إذا شهدا بذلك بعد 
موت المولى فإنهما يضمنان المهر للورثة المعروفين» وإن كان المسمى مثل مهر المثل؛ 
لأن الشهادة بالنكاح متى كانت في حالة الحياة» ومهر مثلها مثل المسمى أو أكثر من 
المسمى فإيجاب المهر على الزوج حصل بعوض يعدله أو يزيد عليه لأن النكاح قد ثبت 
بقضاء ء القاضي وصار منافع بضعها عوضاً عن المهر فلا يضمنان شيئاً > بخلاف ما إذا كان 
المي أكثر لأن بقدر الفضل حصل الإيجاب بغير عوض» فيضمنان الفضل ويكون ذلك 
موروثاً بين هذه وبين باقي الورثة المعروفين؛ لأن النكاح قد ثبت في زعمهم بقضاء 
القاضي » بخلاف ما إذا كانت الشهادة بعد الموت؛ لأن النكاح لم يثبت بقضاء ء القاضي › 
فلم يصر منافع بضعها عوضاً عما أوجبا عليه من المهر فبقي إيجاباً بلا عوض . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل له جاريتان لكل واحدة منهما ولد ولدته 
في ملك الرجل» > فشهد شاهدان لأحد الولدين بعينه وأمه أن الرجل ادعاهء والرجل يجحد 
ذلك» وشهد شاهدان آخران للولد الآخر وأمه أن الرجل ادعاه» والرجل يجحد ذلك 
افا وقضى القاضي بشهادتهم وجعل الابنين ابني الرجل» والأمتين أم ولد له ثم رجع 
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الشهود جميعاً عن شهادتهم فالولدان ابنا المولى والجاريتان أمي ولد له لما مر أن رجوع 
الشهود لا يعتبر فى حق المشهود عليه» وإنما يعتبر فى حق [75١ب//‏ 5] الشاهدين 
بإيجاب الضمان عليهماء والمسألة في حق حكم الضمان على وجوه» فإن كانت الشهادة 
والرجوع عنها حال حياة المولى» فإن كان الولدان كثيرين ضمن كل فريق من الشهود قيمة 
الولد الذي شهد بنسبه ونقصان الاستيلاد في الأمة التي شهد لها للمولى؛ لأن في زعم 
كل فريق عند الرجوع أنه أتلف على المولى الولد الذي شهد بنسبهء وأتلف من الجارية 
التي شهد لها قدر ما انتقص بسبب أمومية الولد للحال بغير حق» وزعم كل إنسان حجة 
فإن قيل: ينبغي على قياس قول أبي حنيفة أن يضمن كل فريق من الشهود جميع 
قيمة الجارية عنده حتى لا يضمن بالغصب. 
قلنا: ما بقي بعد الاستيلاد وهو الاستفراش ينتفع في حق المولى» وإن لم يكن 
مالا متقوماً ومع بقاء بعض المنفعة على ملك المولى لا يمكن إيجاب جميع القيمة 
للمولى» فأوجبنا النقصان لهذه الضرورة» ثم إذا أخذ المولى ذلك القدر من الشهود 
استهلکه» ومات ولا وارث له غير الابنين» وکل واحد من الابنين يجحد أن يكون صاحبه 
ابن المولى» كانت أمواله ميراثاً بين الابنين» وعتقت الجاريتان» وضمن كل فريق من 
الابنين قيمة ما بقي من الجارية التي شهدوا لهاء > لأنهم صاروا متلفين لما بقي عند موت 
المولى بالكهادة الشابقة يكين سن كرف ذلك لمر ميراثا عند آل ن إلا أن كل اين 
بف كردا لشهوده عن حصته من ذلك» لأنه يقول: شاهدي صادق في الشهادة كاذب في 
الرجوع ء ولا ضمان عليه» وقول كل إنسان حجة في حقه» وليس بحجة في حق صاحبه» 
فبقي نصيب كل ابن على الشهود الذين لم يشهدوا له وذكر ف فى «الأصل» أن كل فريق من 
الشهود يضمن نصف قيمة ما بقي من الجارية التي شهدوا لها للابن الآخرء ولا تفاوت 
بينهماء فما ذكر في «الجامع» إشارة إلى أصل الوجوب وما ذكر في «الأصل» إشارة إلى 
الحاصل» ولأ بشن كل فريق من السهؤة فبمة الولدالدئ شهدوا لك لأنهم قد ضمنوا 
ذلك مرة فلا يضمئون ذلك مرة أخرى» قال: ويرجع كل فريق من الشهود على الولد الذي 
شهدوا له بيما ورث عن أبيه بما ضمنهم أبوه من قيمة الولد الذي شهدوا لهء ومن نقصان 
الاستيلاد في أمه؛ لأن في زعم كل ابن أن ما أخذه أبوه من شهوده أخذه بغير حق؛ 
لأنهم صادقون في الشهادة كاذبون في الرجوع› وصار ذلك ديناً في تركته» والدين مقدم 
على الميراث» وزعم كل إنسان معتبر في حقه» وكان ينبغي أن لا يرجع كل فريق من 
الشهود في نصيب الابن الذي شهدوا له بشيء؛ لأن الابن وإن أقر لهم بذلك إلا أنهم 
ردوا (قزازءاحين رجعواء فإنيتم بالرجرع اعترقوا أناما أخدة المت مه امكوفئ :مانا 
واجباً عليهم» والإقرار يزيد بالرد» قلنا: إن مشايخ بلخ قالوا ما ذكر محمد رحمه الله في 
«الكتاب» مؤول. 


وتأويله: أن الشهود رجعوا عن الرجوع فقالوا صدقنا في الشهادة وكذبنا في 
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الرجوع؛ فأما إذا كانوا ثابتين على الرجوع فلا شيء لهمء وإذا كان تأويل المسألة هذاء 
فتقريبه أن كل فريق وإن ردوا إقرار الابن الذي شهدوا لهء إلا أن الابن مصر على إقراره 
فهب أن ذلك الإقرار بطل بالتكذيب فالإقرار القائم بعد رجوع الشهود عن الرجوع لم 
يبطل لانعدام التكذيب فيلتحق التصديق به. 

ومشايخ عراق قالوا: لا بل يرجع كل فريق من الشهود في نصيب الابن الذي 
شهدوا له بما قلنا سواء رجعوا عن الرجوع أو داموا على الرجوع. وإطلاق محمد في 
«الكتاب» يدل عليه. 

ووجه ذلك: أن كل فريق من الشهود لم يكذب الابن المشهد له فيما أقر ؛ لأن 
رجوعهم محتمل يحتمل أن يكون باعتبار أن الأب لم يدع بسبب هذا الولد أصلاًء وعلى 
هذا التقدير يكون تكذيباً له فيا أقرء ويحتمل أن يكون باعتبار أنهم لم يعلموا دعوة الأب 
بسبب الولد المشهود له والابن المشهود له علم بذلك» وعلى هذا التقدير لا يكون 
کدنا ل ولا يبطل الإقرار بالشك ولا يرجع كل فريق من الشهود على الابن المشهود له 
بما غرم لأخيه من نصف قيمة أمه بعد النقصان» لأن في زعمه أن أخاه ذلك أخذ بغير 
حق» وأن ذلك دين على أخيهء أما إذا كان تصديق كل واحد منهما صاحبه فالشهود لا 
يضمئون شيئاً للابنين» وياخذ كل فريق من الشهود ما يمن للميت من قيمة الؤلد المشهرة 
له» ومن نقصان أمه مما ورثا عن أبيهما؛ ؛ لأنهما أقرا أن جميع ذلك دين لهما على 
أبيهماء والدين مقدم على الميراث» وفيما إذا جحد كل واحد منهما صاحبه؛ فكل فريق 

من الشهوة ياخد ما ضمن للميت من تضيب الاين النشهوة له اضة) لأن هناك كل 
واحد من الابنين منكر أن يكون ما أخذه أبوه من شهود صاحبه ديناً في تركته» فلا يستوفي 
ذلك من نصيبهء أما ههنا بخلافه. 


الكو لاوفنين كن قرو يني E‏ ليسي الادة 
الآخر؛ لأن الشهادة حصلت في حال حياة المولى» واستحقاق الإرث إذا كانت الشهادة 
في حالة الحياة يضاف إلى الموت لا إلى النسب» والموت لم يثبت فشها دتهما فلم يكن 
القلك اميد بشهادتهماء فلا يضمنان شيئاًء هذا الذي ذكرنا إذا كانت الشهادة والرجوع 
حال حياة المولى» وإن كانت الشهادة حال حياة المولى من الفريقين والرجوع بعد وفاته 
من كل فريق للابن الذي لم يشهدوا له نصف قيمة الابن الذي شهدوا له» ونصف قيمة 
أمه فيه» أما نصف قيمة الابن؛ ل وس ا ا أنهم 
بشهادتهم أتلفوا مال الولد المشهود لهء وصار ذلك ديناً عليهم المت مير انا يون ور الا 
أن الابن المشهود له أبرأهم عن نصيبه وهو النصف» کی لقي ا لخر وهو 
النصف؛ بخلاف الفصل الأول» فإن هناك يجب على كل فريق جميع قيمة الولد المشهود 
له» لأ هناك القمة تعيب امون والمولى لم يصر ميراثاً لهم عن شيء من ذلك» وأما 
نصف قيمة الأم فلهذه العلة أيضاً . 


وأما نصف قيمة الأم فيه بخلاف الوجه الأولء فإن هناك كل فريق يضمن نصف 
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قيمة الجارية المشهود لهاء الابن الآخر أم ولدء لأن هناك المولى أخذ ضمان النقصان 
من كل فريق من الشهود بما ضمن الابن الذي لم يشهد له على الابن المشهود له بما أخذ 
المولى منهم. لأن هناك في زعم كل فريق أن ما أخذه الأب من شهوده صار ديناً في تركة 
الأب والدين مقدم على الميراث. 


أما ههنا الأب لم يأخذ شيئاً من الشهودء إنما أخذ الأخ من الشهود وصار ذلك 
ديناً على الأخ بزعم كل ابن» ودين الأخ لا يستوفى من تركة الأب» ولا يضمن كل فريق 
للابن الآخر ما أحرز المشهود له من الميراث» لما ذكرنا في الوجه الأول وهذا الذي 
ذكرنا إذا كان كل ابن يجحد صاحبه» فأما إذا صدق كل ابن ¿ صاحبه فالشهود لا يضمنون 
لذن :قينا» لها .ذكرنا فى الوه الأول 


وإن كانت الشهادة من الفريقين والرجوع عنها بعد وفاة المولى» وترك الميت أخاً 
روا واوا کر وقد كان يالف جى عق الان ريعي أمهما وقضى #الميراكاء 
وكل واحد من الابئين يجحد صاحبه› إن كل و الشهوة من ی ی 
يشهد له» وجميع قيمة الابن الذي شهد له وجميع قيمة أمه. بخلاف ما إذا كانت الشهادة 
فى حياة المولى» فإن هناك يضمن كل فريق نصف قيمة الابن المشهود له ونصف قيمة أمه 
الابن الآخرء والفرق أن الشهادة إذا كانت في حالة الحياة» واتصل بها القضاءء ففي 
زعم كل فريق من الشهود عند الرجوع أن قيمة الابن المشهود له قد لزمهء وما ذلك 
ميراثاً ب بين الابنين؛ لأن في زعم [1150/ 4] كل فريق أن الابن المشهود له إن لم يكن 
وارئاء فقد صار وارثاً بقضاء القاضىء وإن شهدا بالزور لما كانت الشهادة» والقضاء بهما 
في حالة الحياة» فلم يصر كل فريق مقراً للابن الآخر إلا بنصف قيمة الابن المشهود لهء 
ونصف قيمة أمه فأما إذا كانت الشهادة والقضاء بها بعد الوفاةء ففي زعم كل فريق أن 
قيمة الابن المشهود له بكمالها للابن الآخر لا حظ للابن المشهود له منهاء لأن فى زعمه 
أن الاي A‏ لاذلم يكن وارنا سول يمس رازن لما القامنيه gE E‏ 
كانت الشهادة والقضاء بها بعد موت المولى» فصار كل فريق مقرا بجميع قيمة الابن 
المشهود له» وبجميع قيمة أمة للابن الآخر والابن الآخر صدقه في ذلك حيث جحد وراثة 
صاحبه» ويضمن كل فريق ما ورثه الابن المشهود له للابن الآخر بخلاف ما إذا كانت 
الشهادة في حال حياة المولى» وهذا لأن الشهادة إذا كانت بعد الوفاة فاستحقاق الإرث 
مضاف إلى النسب الذي ثبت بشهادة الشهود. فكان التلف مضافاً إلى شهادة الشهود» فأما 
إذا كانت الشهادة في حالة الحياة فالتلف غير مضاف إلى شهادتهم على ما مرء فلهذا 
افترقاء ولا يرجع كل فريق من الشهود بما ضمن الأب الآخر في ميراث المشهود له لما 
قلنا في الوجه الثاني» ولا يغر م الشهود للأخ شيئاء لأن من حجة كل فريق أن يقول 
للأخ: لولا شهادتنا لكان الحرمان ثابتاً في حقك بشهادة الفريق الآخرء هذا إذا كانت 
الشهادتان من فريقين متفرقين» فأما إذا كانت من فريق واحد بأن شهد شاهدان أن المولى 
قال في كلمة واحدة: هذان ابناي من هاتين الجاريتين» والابنان كبيران يدعيان ذلك مع 
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الجاريتين» فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعوا. 

فإن كانت الشهادة والرجوع في حال حياة المولى ضمن الشهود للمولى قيمة 
الولدين ونقصان الاستيلاد لما ذكرناء فيما إذا كانت الشهادتان من فريقين» فإذا أخذ 
المولى ذلك واستهلكه ثم مات المولى لم يغرم الشهود شيئاً من قيمة الابنين؛ لأنهم لو 
غرموا للابنين» والابنان قد أبرآ الشهود عن ذلك حيث ادعيا ما شهد به الشهودء ويرجع 
الشهود بما ضمنوا فيما ورث الولدان عن أبيهما؛ لأنهما يصدقان الشهود فى الشهادة لما 
ادعيا ما شهد به الشهود. بارا قري بان ما الخد الأسدمن الشيئؤة عار درا "فى ا 
الأب» والدين مقدم على الميراث» ولا يضمن الشهود للأخ شيئاً مما ورثه الابنان إن كان 
للميت أخ» لأنهم شهدوا بالنسب حال حياة المولى. 

وإن كانت الشهادة في حال حياة المولى والرجوع بعد وفاة المولى لم يغرم الشهود 
شيئاً للابنين ولا للأخ إن كان للميت أخ لما قلناء وإن كانت الشهادة والرجوع بعد وفاة 
المولى فالشهود لا يغرمون للابن شيئاً ويغرمون للأخ إن كان للمولى أخ قيمة الجاريتين 
وقيمة الابنين وما ورثه الابنان» بخلاف ما إذا كانت الشهادتان من فريقين» فإن هناك لا 

يضمن الشهود للأخ؛ وإن كانت الشهادة والرجوع بعد وفاة المولى. 

والفرق بين الفريقين والفريق الواحد يأتي بعد هذا كله إذا كان الولدان كثيرين 
والشهود فزيق واحد» فأما إذا كان الشيود فريقاً واخدا والولداك متعيران و قت الشهادة 
ينتظر بلوغهماء > فإذا بلغا فإن صدق كل واحد منهما الشهود في - جميع ما شهد به الشهود 
فهذا وما SRE‏ نان كان 
صدق كل واحد منهما الشهود فيما شهدوا له به وكذبهم فيما شهدا لصاحبه به فهذاء وما 
لو شهد لكل ابن فريق وجحد كل واحد منهما صاحبه سواء؛ لأن الشهادة ههنا لا 
تنتقض ٠»‏ وإن كذب كل واحد منهما شهوده إما لأن هذا تكذيب بعد القضاء وإنه لا يوجب 
بطلان القضاء والشهادة لما تبين» أو لأن هذا تكذيب فيما شهدا له» وتكذيب المشهود لا 
يبطل الشهادة» وإذا لم تنتقض الشهادة ههنا بهذا التكذيب صار هذا الفصل وما إذا شهد 
لكل فريق على حده وجحد كل واحد منهما صاحبه سواء» ولم يذكر محمد رحمه الله في 
الكبيرين هذا الفصل» أنه إذا كان الشهود فريقاً واحداً وصدق كل من الابنين الشهود فيما 
شهدوا له وكذبهم فيما شهدوا لصاحبه هل تقبل شهادتهم؟ . 

وحكي عن القاضي الإمام أبي الحسين بن الخضر النسفي أنه قال: لا تقبل 
شهادتهم › وفرق بين الكبيرين والصغيرين فإن الصغيرين إذا بلغا وصدق كل واحد منهم 
الشهود فيما شهدوا له دون صاحبه لا تبطل الشهادةء والفرق أن كل واحد من الابنين 
فسق الشهود حيث كذبهم فيما شهدوا لصاحبه» إلا أن في حق الصغيرين التفسيق كان بعد 
القضاء لهما بهذه الشهادة فى حالة الصغرء وتفسيق المشهود له الشاهد بعد القضاء لا 
تورجب بطلاة القضاء» لأ الفاسى ريا يكرت ادا ولهذاعاق أا للشهادة عة 
فعلى اعتبار أن يكون صادقاً لا يجوز إبطال القضاء وعلى اعتبار أن يكون كاذباً يجوز 
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إبطال القضاءء فلا يجوز إبطال القضاء بالشك» أما في حق الكبيرين الفسق وجد قبل 
ال ركا لا رو فالا ا اك سرد العا با 

وعامة المشايخ قالوا: لا بل الجواب في حق الكبيرين والصغيرين واحد» حتى 
يجوز القضاء بهذه الشهادة؛ لأن كل واحد من الكبيرين وإن كذب الشهود ولكن كذبهم 
فيما شهدوا عليه لا فيما شهدوا له» وهذا لا يوجب خللا في الشهادة إذ المشهود عليه 
أبداً يكذب الشهود فيما يشهدون. ۰ 

ولهذا قلنا: إذا شهد الشهود لرجل بدين مؤجل وأنكر المشهود له الأجل تقبل 
الشهادة» وإن كذب شهوده في الأجل؛ لأنه كذّبهم فيما شهدوا عليه؛ لأن الأجل عليه. 

وكذلك إذا شهد رجلان لزيد على عمرو بألف درهم وعمرو ينكر ذلك ثم شهدوا 
لعمرو على زيد بمئة دينار وزيد ينكر› فالقاضي يقضي بالشهادتين جميعاًء وقد كذب كل 
واحد منهما شهوده؛ لأنه كذبهم فيما شهدوا عليه صح أن الجواب في حق الكبيرين نظير 
الجواب في حق الصغيرين. 

فإن فيل :زف كان الولتاة مغرو يتفي اكلا تفيل هة اعيا ا آي نة 
وا حت هات ع )الب ورال والشياد: عن حرية العيد لا تفيل فن 
غير دعوى العبد عنده» والدعوى من الصغيرين لا تتصور. 

فا نما قبلت هذه الشيادة لر جرد الدعوق مخ الصغيرين اعتبارا: 

ا ا لابين ی ف و و ع د 
لأن ما تدعي كل واحدة منهما لنفسها من أمته الولد لا يثبت يثبت إلا بعد ثبات نسب ولدهاء 
فتقوم ادعوى كل واخ مها مقام دغوى ولدهاء ف مك قرلنا ورف ى 
الصغيرين اعتباراً . 

وفي «نوادر عيسى بن أبان» : وجل مات وترك أخاً لأبيه» فجاء رجل وادعى أنه 
أخوه لأبيه وأمه. وجاء بشاهدين شهدا أنه أخوه لأبيه وشاهدين آخرين شهدا أنه أخوه 
لأمه فالقاضي يقضي بأنه أخوه لأبيه وأمه» ويعطيه كل الميراث» فإن قضى بذلك ثم 
رجع الشهود عن شهادتهم جملة» ضَمِن اللذان شهدا أنه أخ لأب ثلثي الميراث واللذان 
شهدا أنه أخ لأمه ثلث الميراث من قبل أنه قد استحق بشهادة اللذين شهدا أنه أخ لأب 
نصف الميراث» إذ للميت أخ آخر لأب» فضمان ذلك عليهما خاصة واستحق بشهادة 
اللذين شهدا أنه أخ للأم سدس الميراث» وضمان ذلك عليهما أيضاًء والثلث الباقي لم 
يستحق بشهادة واحد من الفريقين دون صاحبه» فهو على الفريقين نصفين» على كل فريق 
نصفه وهو السدس» ولو رجع أحد الشاهدين اللذين شهدا أنه أخ لأب» وأحد الشاهدين 
اللذين شهدا أنه أخ لأم ضمنا النصف بينهما أثلاثاً» ولو لم يكن الأمر على ذلك ولكن 
شهد شاهدان أنه أخ لأب وقضى القاضي له بنصف المال ثم جاء بشاهدين آخرين شهدا 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أنه أخ لأم وقضى القاضي له بالنصف الآخر ثم رجع الشهود جميعاًء فعلى كل فريق 
[٠١٠١ب/٤]‏ نصف المال لما ذكرنا أن الواجب على الشهود عند الرجوع ما قضي به 
بشهادته » وإنما قضي بشهادة كل فريق في هذه الصورة بالنصف. 

ولو شهد شاهدان أنه أخ لأم وقضى القاضي له بسدس الميراث ثم شهد آخران أنه 
أخ لأب وقضى القاضي له بباقي الميراث ثم رجعواء فعلى اللذين شهدا أنه أخ لأم سدس 
المال وعلى اللذين شهدا أنه أخ الأب خمسة أسداس المال» وهو بناء على ما قلناء 
وكذلك إذا شهدوا معاً وعدل أحد الفريقين وقضى القاضي بشهادتهم» فإنه ينظر في هذا 
إلى القضاءء فمن قضي بشهادته أولاً فعليه ضمان ما قضي بشهادته والباقي على الفريق 
الأخرءع ولو أن الذي ادعى أنه أخ لأب وأم شهد له شاهد أنه أخ لأب وأمء وشهد له 
شاهد آخر أنه أخ لأب وقضى القاضي بالميراث له ثم رجع الذي شهد أنه أخ لأب وأ 
فعليه ضمان نصف الميراث› وإن لم يرجع هو» لكن رجع الذي شهد أنه أخ لأب» فعليه فعليه 
ضمان ثلث المالء وإن رجع الذي شهد أنه أخ لأم فعليه ضمان ثلث المال» وإن رجعوا 
جملة فالضمان عليهم كذلك. 

قال الحاكم أبو الفضل: يحتمل أن تكون وجه هذه المسألة: أن الشاهد بالأخوة 
لأب وأم شارك الشاهد بالأخوة لأب في إيجاب النصف» فهو عليهما نصفان» وشارك 
الشاهد بالأخوة لأم في إيجاب السدس في ذلك عليهماء وشهد بانفراده بالثلث الباقي 
وكان مجع شهادة الآخرين بشهادته يفنا > فصار نصف ذلك الثلث على الشاهد 
بالأخوة لأب وأمء ونصفه على الآخرين نصفان» ومعنى قوله : مجموع شهادة الآخرين» 
شهادته أنه شهد بالأخ لأب وأم ومجموع شهادة الآخرين» هذا انشا ؛ لأن أحدهما شهد 
بالأخوة لأب والآخر بالأخوة لأم. 

في «نوادر عيسى» أيضاً : رجل مات وترك بنتاً وأخاً لأب فأعطى القاضي البنت 
النصف والأخ النصف» تم جاء رجل وادعى أنه أخ الميت لأب وآم» فشهد له شاهد أنه 
أخوه لأب وأم وشهد الآخر أنه أخوه لأب وشهد آخر أنه أخوه لأم» وقضى القاضي 
بنصف الميراث له ثم رجع الذي شهد أنه أخ لأب» فعليه ضمان ثلاثة أثمان ما صار له 
من الميراث. 

قال الحاكم أبو الفضل : إنه استحق نصف مال أخذ بشهادة الذي شهد أنه أخ لأب 
وأم» وشهادة الذي شهد أنه أخوه أنهو فاا جا والنصف الآخر استحقه 
بشهادتهم جميعاًء فنصفه على الذي شهد أنه أخ لأب وأم ونصفه على الآخرين ؛ لأن 
شهادتهما بإزاء شهادتهء هذا هو المنقول عن الحاكم الشهيد رحمه الله» ومعنى هذا 
الكلام: : أن المدعي أخذ بحكم الميراث النصف وصار نصف هذا النصف نصفين» 
فاحتجنا إلى حساب ينتصف نصف نصفه» وأقل ذلك ثمانية جعلناه ميراث الميت. 

ثم عدنا إلى أصل المسألة وقلنا: في يد البنت أربعة وفي يد الأخ لأب أربعة» 
وقضى القاضي للمدعي بالأربعة التي في يد الأخ نصفها وذلك سهمان بشهادة الذي شهد 
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أنه أخ لأب وأم» وبشهادة الذي شهد أنه أخ لأب» فعند الرجوع يكون ضمان ذلك 
عليهماء» > على كل واحد منهم» والنصف الآخر وذلك سهمان قضي به بشهادة الكل نصفهء 
وذلك سهم بشهادة الذي شهد أنه أخ لأب وأمء ونصفه وذلك سهم بشهادة الآخرين» 
وهذا لأن شهادة الآخرين بإزاء شهادة من شهد أنه أخ لأب وأم» لأن أحد الآخرين شهد 
أنه أخ لأبء والآخر شهد أنه أخ لأمء فمجموع شهادتهما أنه أخ لأب وأم» فصار 
النصف الآخر مقضياً نه بشهادت الكل»؛ فيكون نصفه وذلك سهم على الذي شهد أنه أخ 
لأب وأمء ونصفه وذلك سهم على الآخرين فانكسر هذا السهم فنضعف السهام حتى 
يزول الكسر. 

فجعلنا ميرائه على ستة عشر: في يدي الأخ لأب ثمانية قضي بمجموعهما للمدعي . 
نصفهاء وذلك أربعة بشهادة الذي شهد أنه أخ لأب وأم» فضمان ذلك عليهما نصفان على 
كل واحد سهمين» ونصفها وذلك أربعة بشهادتهم جملة» نصفها وذلك سهمان بشهادة 
الآخرين بشهادة كل واحد منهما سهم» > فضمان ذلك يكون عليهما > فأصاب الذي شهد 
بالأب والأم مرة سهمان من ثمانية ومرة سهمان أيضاًء فذلك أربعة وهو نصف ما صار 
للمدعي بالميراث وأصاب الذي شهد بالأب مرة سهمان من ثمانية ومرة سهم؛ فذلك 
ثلاثة» وهو ثلاثة أثمان ما صار للمدعي من الميراث»› وأصاب الذي شهد بالأم سهم من 
ثمانية وهو ثمن ما صار للمدعي من الميراث. 

رجل مات وترك ابناً وأخذ ميرائه» فجاء رجل آخر وادعى أنه ابن الميت وأراد أن 
يشارك الابن المعروف» فأنكر الابن المعروف نسبه وأنكر أن يكون وصل إليه شيء من 
الميراث» فأتى بشاهدين فشهدا أنه ابن الميت وقضى القاضي له بنسبه ثم أتى بشاهدين 
لحري لحي روسل الحيو RI EE‏ 
للابن المدعي» ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا بالنسب ضمنا ما وصل إلى المدعي من 
المال» فإن ضمنا ذلك ثم رجع الآخران رجع شاهدا النسب عليهما بما ضمنا؛ لأنهما 
شاهدا النسب بما ضمنا فأما مقام الابن المعروف وكان للابن المعروف يضمن شاهدي 
المال عند الرجوعء فكذا لمن قام مقامه ولو كانوا رجعوا جميعاً» فالابن المعروف 
بالخيار: إن شاء ضمن شاهدي النسب ورجعا على شاهدي المال» وإن شاء ضمن 
شاهدي المال» وإنما ضمن شاهدي النسب؛ لأن الشهادة بالنسب بعد الموت شهادة 
بالميراث» والقضاء بالنسب بعد الموت قضاء بالميراث» فكل ما كان للميت من مال في 
يدي وارث أو غيره فقد قضى القاضي للابن المدعي بحصته من حيث قضي له بالنسب. 

رجل مات وترك ابنة وأخاً وأماً وأخذت البنت نصف الميراث» وأخذ الأخ نصف 
الميراث» ررس راض ادا لفت LC‏ سود SR‏ 
القاضي بنسبه وأشركه مع الخ المعروف في الميراث» ثم رجعا عن شها شهادتهما 0 
لأب» وثبتا على شهادتهما أنه أخ لأم أو على العكس: ضمنا نصف ما صار في يده من 
الميراث ولا يضمنان جميع ذلك؛ لأنه استحق الميراث بنسبين وقد رجعا عن شهادتهما. 


oV‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


وكذلك لو رجع أحدهما عن شهادته أنه أخ لأب وثبت على شهادته أنه أخ لأم 
ورجع الآخر عن شهادته أنه أخ لأم وثبت على شهادته أنه أخ لأب ضمن كل واحد منهما 
الربع مما صار في يده؛ لأنهما رجعا عن نصف الشهادة وثبتا على نصف الشهادة» 
والشاهدان في هذا على النسبين» فالفريقان إذا شهدا كل فريق على أحد النسبين سواءء 
ولو شهد كل فريق على نسب فإن شهد أحد الفريقين أنه أخوه لأبيه وشهد الفريق الآخر 
أنه أخوه لأمه» ثم رجع أحد الفريقين عن شهادتهم ضمن نصف المال كذا ههنا. 

فإن قيل: إذا رجعا عن أحد النسبين ينبغي أن يضمنا جميع الميراث؛ لأنهما عند 
الرجوع صارا مقرين أنه ليس بوارث وأنهما أتلفا جميع المال بشهادتهما أنه وارث. 

قلنا: إنهما لم يشهدا أنه وارث فقطء ولو شهدا أنه وارث لا تقبل شهادتهماء وإنما 
شهدا له بنسبين واستحق الميراث بهماء ثم رجعا عن أحدهما وثبتا على الآخر. 

قال: ألا ترى أن رجلين لو شهدا على شهادة شاهدين بحق لرجل وقضى القاضي 
بشهادتهماء ثم رجعا عن شهادتهما على شهادة أحد الشاهدين وثبتا على شهادة الشاهد 
الآخرء إنهما لا يضمنان إلا نصف المال وقد زعما أن الشهادة التي ثبتا عليهما لا يستحق 
بها شيء. 

رجل مات وترك أخوين لأم وأخاً لأب فأعطى القاضي الأخوين لأم الثلث 
وأعطى الأخ لأب الثلثين» ثم ادعى رجل أنه أخوه لأبيه وأمه وشهد له شاهدان أنه أخوه 
لأمه وقال: شاهداي على النسب من الأب غائبان» فإن القاضي يقضي بأنه أخ لأم وله أن 
يدخل مع إخوته لأم؛ لأنه شريك في الميراث كله وهو يقول: قد ظلمني الأخ لأب حيث 
جحد حقي فلي أن أدخل مع الإخوة لأم» فإن قضى القاضي بذلك وأشركه مع الأخوين 
لأم ثم قدم الشاهدان الآخران فشهدا أنه أخ لأب» فإن القاضي يقضي بأنه أخ لأب وأم 
ويرجع الإخوة [1177/ 4] من الأم على الأخ لأب بما أخذ منهم» فيستكمل الأخ لأب 
وأم الثلثين؛ فإن رجع الشهود بعد ذلك عن الشهادة فلا ضمان على الذي شهدا أنه أخ 
لأم ؛ لأنه قد رجع إلى الإخوة من الأب مثل ما أخذ منهم ويضمن اللذان شهدا أنه أخ 
لأب جميع الثلثين للأخ لأب لأنه إنما قضى به بشهادتهماء ولو كان أقام أولاً شاهدين 
أنه أخ لأب وقضى القاضي له بذلك وأخذ نصف ما في يد الأخ لأب ثم جاء بشاهدين 
أنه أخ لأمء وقضى القاضي بذلك وأخذ ما بقي في يد الأخ لأب ثم رجعوا جميعاء فعلى 
كل فريق نصف الضمان. 


الفصل التاسع: 


في الرجوع عن الشهادة على الشهادة 


قال محمد في «الأصل»: وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق لرجل ثم 
رجع الأصول والفروع جميعاًء قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا ضمان على الأصول وإنما ' 


كتاب الرجوع عن الشهادات هلاه 


الضمان على الفروع. 

وقال محمد: المشهود عليه بالشيار» إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن 
الفروع» وإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عندهما خلافاً لمحمدء ور اله 
سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: أنه إذا رجع الأصول فهم ضامنون وإن رجع الفروع 
وحدهم فعليهم الضمان بلا خلاف. 

فوجه قول محمد رحمه الله: أنه وجد من كل فريق يعني الأصول والفروع في حق 
المشهوة عليه سمب ضما على خده علن يل المباشرة فكان .له أن يض ايهما شاء 
كما في الغاصب مع غاصب الغاصب. 

بيانه: أن سبب التلف نقل شهادة الأصول إلى مجلس القاضي» ونقل شهادة 
الأصول ثبت بهماء فإنه لولا إشهاد الأصول ما تمكن الفرع من النقل» ولولا نقل الفرع 
لم يثبت يثبت النقل» وقولنا: على سبيل المباشرة؛ لأن الفرع في نقل شهادة الأصول مباشر 
حقيقة» وهذا ظاهر› والأصل مباشر من حيث الحكم؛ لأن أداء الفروع منقول إلى 
الأصول؛ لأن الخووع مضطرون من جهة ة الأصول إلى الأداء بعد الإشهادء فإنهم لو 
امتنعوا من الأداء أتمواء ألا ترى أن قضاء القاضي اعتبر منقولاً إلئ الشاهد؛ لأنه مضطر 
إلى القضاء من جهة. فإنه لو امتنع عن القضاء يأثم؛ كذا ههناء > فإن ضمن الفروع› 
فالفروع لا يرجعون على الأصول كما في باب الغصب لو ضمن المالك الغاصب الثاني 
لا يرجع به على الغاصب الأول» وإن ضمن الأصول فالأصول لا يرجعون على الفروع»› 
بخلاف ما لو ضمن المالك الغاصب حيث يرجع به على الخاصب» وأبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله قالا: الأصول مسببون للتلف من وجهء والفروع مباشرون للتلف من كل 


وجه. 


ان ن اا ف يق هاه ا لا ورل :> «الاضول مود لهذا الع ان 
بعدما وجد الإشهاد من الأصول لا يحصل نقل شهادتهم إلا بعد وجود فعل فاعل مختار 
وهو أداء الفروع بشهادتهم» وهذا هو حد السبب» فأما الفروع مباشرون لهذا النقل من 
كل وجه» فإن نفس أداء الفروع شهادة الأصول تصير شهادة الأصول منقولة إلى مجلس 
القاضي من غير أن يحتاج فيه إلى فعل فاعل مختار» وهذا هو حد المباشرة وقد عرف من 
أصلنا أن المباشر مع السبب إذا اجتمعا وهما متعديان أن الضمان على المباشرء وقوله 
بأن أداء ارو منقول إلى الأصل إلى آخر ما ذكر. 
قلنا: الاضطرار في حق الفروع ثابت من وجه دون وجه؛ لأن سبب هذا الاضطرار 
اعتباري وهو الاثم وبالعقباوي ثبت الاضطرار من وجه؛ لأن العقباوي ليس بقائم للحال» 
آل ر ان تا العاف عبن عاد لكر اعت فول إلى الشاهد من وجه دون 
وجه» حتى كان لولي القتيل تضمين الشاهد ولا تجب الكفارة على الشاهد ولا يصير 
الشاهد محروماً عن الميراث كذا هاهناء وإذا ثبت أن الفروع صار منقولاً إلى الأصول 
كان الأصل مسبباً» والفروع مباشر من كل وجه» وإيجاب الضمان على المباشر من كل 


كلاه كتاب الرجوع عن الشهادات 


وجه أولى من إيجابه على المباشر من وجهء وإذا رج SC‏ يوم 
الضمان وهذا ظاهر» وإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وفيه نوع إشكال؛ لأنه تعذر إيجاب الضمان على المباشر» فيجب على المسبب 
كما في الحافر مع الماشي . 

والجواب: أن الأصول لو كانوا مباشرين مع الفروع من كل وجه بأن شهدوا جملة 
بشهادة أنفسهم ثم رجع اثنان لا يجب على الراجعين الضمان؛ لأنه بقي من يقوم بشهادته 
جميع الحق؛ فلأن لا يجب الضمان هناء وقد بقي من يقوم بشهادته جميع الحق والراجع 
سبب من وجه أولى» وهكذا الذي ذكرنا: إذا قال الأصول: كنا أشهدناكما بباطل» فأما 
إذا قالوا لم نشهدهم أصلاًء فلا ضمان على الأصول بلا خلاف؛ لأنه لم يوجد منهم 
الرجوع لما أنكروا الإشهاد أصلاً . 

ولو شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق على 
رچل وی القاضي بشهادتهم ثم رجعواء فعلى قول أبي حنيفة : الضمان على الفريق 
أثلاثاً» ثلثاه على الذين شهدوا على شهادة الأربع» وثلثه على الذين شهدوا على شهادة 
المسبب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: الضمان على الفريقين نصفان» 
وأجمعوا على أنه إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وشهد أربعة على شهادة شاهدين 
والباقي بحاله أن الضمان على الفريقين نصفانء والفرق لهما أن الحكم مقطوع بشهادة 
الفروع ولهذا لا ضمان على الأصول عند الرجوع عندهماء ولما كان الحكم مقطوعا 
بشهادة الفروع يجب اعتبار عدد الفروع دون عدد اللأصول. 


إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل بألف درهم وشهد آخران على 
شهادة شاهد واحد بتلك الألف بعينها وقضى القاضي بالألف بالشهادتين جميعاً ثم رجع 
واحد من الفريق الأول» وواحد من الفريق الثانى كان عليهما ثلاثة أثمان المالء الثمنان 
على أحد الأولين والشمن على أحد الآخرين؛ لأن الفريق الأول أثبت جميع المال؛ 
لأنهما قاما مقام شاهدين والفريق الثاني أثبت نصف المال؛ لأنه قام مقام شاهد واحد إلا 
أن ذلك النصف شائع ذ فى النصفين» > فإذا بقي واحد من الفريق الأول بقي به نصف الحق› 
وإذا بقي واحد من الفريق الثاني بقي نصف النصف وهو الربع؛ إلا أن هذا الربع شائع في 
النصفين في نصف الباقي ببقاء أحد الأولين» وفي نصف الساقط برجوع أحد الأولين» 
فصار نصف الربع وهو الثمن داخلاً في النصف الذي بقي ببقاء أحد الأولين فلا يظهر 
ذلك» ونصفه وهو الثمن فى النصف الساقط فبقى ذلك القدر ببقاء أحد الآخرين فكان 
الباقي من الحق بالشاهدين الباقيين خمسة أثمانء فكان التالف برجوع الراجعين ثلاثة 
أثمان» فيجب ضمان ذلك على الراجعين ولكن أثلاثاً؛ لأن الفريق الأول أوجب كل 
المال» والفريق الثاتئ اوجت نضف المال فكان القريق الأول سبباء مقل عا أثيته أحد 
الآخرين» فيكون العزم عليهما أثلاثاً ولو لم يرجع إلا أحد الأولين كان عليه ربع الحق؛ 
لأنه بقي ببقاء صاحبه على الشهادة نصف الحق» والآخران أيضاً بقيا بنصف الحق. إلا 


کتاب الرجوع عن الشهادات لالاه 


أن الثابت بشهادتهما نصف الحق شائع نصفه وهو الربع مما بقي ببقاء أحد الأولين ونصفه 
وهو الربع مما سقط برجوع أحد الأولين فبقي من النصف الساقط بحكم بقاء الآخرين 
على الشهادة نصفه وهو الربع» فيكون الباقي في الحاصل ثلاثة الأرباع وضمن الراجع 
الربع لهذاء ولو رجع الآخران مع أحد الأولين ضمنوا نصف المال؛ لأنه بقي من يقوم 
بشهادته نصف الحق» فيكون التالف نصف المال ثم ضمان هذا النصف يكون نصفه على 
الراجع من الأولين ونصفه على الآخرين؛ لأن أحد الأولين [١٦١ب/٤]‏ أوجب نصف 
الحق والآعران أوجا تلضف العق أيضاء فصان حال الواحد من الأولين كخال الاخرين: 
فلهذا كان الضمان عليهما نصفين. 

ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل بألف وشهد شاهدان آخران على 
شهادة شاهدين آخرين بتلك الألف بعينها وقضى القاضي به ثم رجع واحد من هذين 
وواحد من هذين» فعليهما ثمنان ونصف» هكذا ذكر في «الجامع» وذكر في «الأصل» أن 
عليهما نصف المال» وعن أبي يوسف أن عليهما ربع المال» وهو اختيار الكرخي وهو 
القياس» وهي مسألة الأسفكة”'. 


الفصل العاشر: 


قال محمد رحمه الله: وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة آلف درهم بعينها من 
رجل وقضى القاضي بها وقطع يد المشهود عليه ثم رجعا عن شهادتهماء فإنهما ضمنا دية 
اليد للمشهود عليه ؛ لأنهما أتلفا على المشهود عليه يده» ويكون ذلك فى مالهما؛ لأنه 
as‏ تحيننا E N‏ لأ تسفل هذا ولا 
اعترافاً» ويضمنان الألف أيضاً؛ لأنهما كما أتلفا على المشهود عليه يده أتلفا عليه 
الألف. 

أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد شاهدان عليه بالإحصان فأجاز القاضي 
شهادتهم وأمر برجمه ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم» فإن شهود الزنا يضمون الدية 
ويحدون حد القذف عند علمائنا الثلاثة» ولا ضمان على شهود الإحصان» وهذه المسألة 
بتمامها مرت في كتاب الحدود من هذا الكتاب. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وشهد عليه أربعة بالزنا والإحصان 
وقضى القاضي بشهادتهم وأعتقه ورجمه ثم رجعوا عن شهادتهم» فإن على شهود العتق 
قيمته لمولاه؛ لأنهم أتلفوا عليه مالية العبد بغير حق وعلى شهود الزنا الدية؛ لأنهم أتلفوا 
بشهادتهم حراً؛ لأن الحرية قد ثبتت بقضاء القاضي وتكون الدية للمولى إذا لم يكن 


)١(‏ الأسفكة: كذا بالأصل» ولم أتبين معناها. 


0۷۸ كتاب الرجوع عن الشهادات 


المرجوم وارثاً آخر من العصبات» فإن قيل من وجهين» أحدهما: كيف تجب الدية 
للمولى وكان المولى جاحدا العتق؟ والثاني : كيف يجب بدلان للمولى عن نفس واحدة. 
قلنا : أما الأول القاضي قد حكم بعتقه وزعم المولى بعدما قضى القاضي عليه 
بخلافه غير معتبر» وأما الثاني قلنا القيمة تجب بدلاً عن المالية والدية تجب بدلاً عن 
الفتن غير أن الذية قحي قا للمقتول حت يقن هه ديرنه ونك ققياياةة ألا ترى أنه لو 
كان له ابن حر كانت الدية له دون مولاه» فالدية تجب للمقتول أولاً ثم تصير للمولى؛ 
لأنه أقرب الناس إلى المقتول» فلا تؤدي إلى أن يجب بدلان عن نفس واحدة للحولى. 
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا والعتق والإحصان وأمضى القاضي كلهء ثم زجعوا 
عن العتق ضمنوا القيمة» ولا شيء عليهم من الدية» لأنهم يصيرون على الشهادة عليه 
بالزنا» وفي حق العتق هم بمنزلة شهود الإحصان ولا ضمان على شهود الإحصان عند 
فلا ضمان على شهود العتق؛ لأنه قد بقى على العتق حجة كاملة» وعلى اللذين رجعا عن 
الزنا نصف الدية؛ لأن الباقى على الشهادة فى حق حكمه نصف الحجة فيجب على 
الراجعين نصف الدية وحد القذف. 
وإذا شهد شاهدان على الصلح عن ادم العمد على آلف درهم ثم رجعا لم يضمنا 
شیا نها كان المتكرن أا إذا كان الذي له القصاص ينكر والقاتل يدعي؛ فلأنهما لو 
ضمنا للذي له القصاص أو للقاتل ولا وجه إليهما أما للذي له القصاص؛ فلأنهما لو 
ET‏ كل لج لط ل ا و 
عليه بالعفو بالألف» وأما للقاتل فلأنه هو المدعي للصلح» » فإنما لزمه المال بإقراره لا 
يشهادتهما فلا يضمتان له شيعا وأما إذا كان القاتل يجحد والذي له القصاص يدعي» أما 
الذي له القصاص فلأنه سقط حقه عن القصاص بإقراره إذا كان هو مدعياً لا بشهادتهماء 
ولو سقط حقه عن القصاص بشهادتهما لا يضمنان له شيئأ فههنا أولى» وأما للقاتل 
فكذلك؛ وكان ينبغي أن يضمنا للقاتل؛ لأن ما سلم للمطلوب من القصاص ليس بمال 
وما ليس بمال لا يعتبر عوضاً من المال» فلا يصير عوضاً عما أوجبا عليه من الألف» 
فكأنهما أوجبا عليه ألف درهم بغير عوض . 
والجواب: ما سلم للقاتل من القصاص وإن لم يكن مالا يصلح عوضاً عن المال 
الذي اوج عليه انهملا اتسهامو سوة المولى من كلو جدامل تخبط الا تار لأن 
المولى استحق على القاتل نصيبه بالقصاص من كل وجه» وإنما يملك القاتل نفسه بعد 
ذلك من جهة الطالب من كل وجه بالصلح. 
وما ليس بمال يصلح عوضاً عن المال إذا استفاده ملتزم المال من جهة من ضمن له 
المال من كل وجه أصله منافع البضع في باب النكاح» فإن الشرع جعل منافع البضع في 
E‏ وإن لم يكن منافع البضع مالا . 
قلنا: والزوج ملك منافع بضع المرأة من جهة المرأة من كل وجهء فصار فصل 
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النكاح أصلاً لنا أن ما ليس بمال يصلح عوضاً عن المال إذا استفاده ملتزم المال من جهة 
من ضمن له المال من كل وجهء والقصاص نظير النكاح فيلحق بالنكاح» وكذلك لو كان 
هذا الصلح فيما دون النفس يريد به إذا شهدا على الصلح على مقدار الأرش أو دونهء فلا 
ضمان عليهما عند الرجوع جعل الجواب فيما دون النفس نظير الجواب في النفس؛ لأن 
المستحق فيما دون النفس عين على الحقيقة› فإذا صار مستحقاً لولي القصاص يزول عن 
ملكية من عليه القصاصء. وما زال عن بعض العين عن صاحب الرقبة ثم عاد إليه بسبب» 
فإنما يعود إليه بحكم ذلك السبب لا حكماً لملكه الباقي؛ لأن كل جزء من أجزاء الرقبة 
أصل بنفسه لا يملك حكما لملك الباقي» بخلاف تلك المنافع» فصار ما دون النفس 
والتفس سواء من هذا الوجه. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه عفى عن دم خطأ أو جراحة خطأ أو عمد فيهما 
أرش وقضى القاضي بذلك» ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا الدية وأرش تلك الجراحة؛ 
لأنهما أتلفا على المشهود عليه الدية وأرش تلك الجراحة» فموجب الخطأ المال فيضمنان 
ذلك عند الرجوع ولكن بالصفة التي كانت واجبة؛ لأن الضمان إنما يجب على الشاهدين 
بطريق الجبر لمأمورء وإنما يتحقق الجبر إذا كان الضمان بصفة الفائت» وبهذا يضمن 
الجيد بمثله والرديء بمثله 

إذا ثبت هذا فيقول: الدية مؤجلة فى ثلاث سنين» فيجب على الشاهد ضمانها 
مؤجلاً في ثلاث سنين» وما بلغ من أرش الجراحة خمسمائة فصاعداً إلى ثلث الدية من 
ذلك في سنة» وما زاد على ذلك إلى الثلثين فذلك في سنة أخرى› نجع على الشاهدين 
عند الرجوع كذلك» وإن كان أرش الجاع أكز من ما حكن خالا ,تتفم 
الشاهد عند الرجوع . كذلك قال محمد رحمه الله في «الجامع». 


شاهدان شهدا على عبد أنه قتل ولى هذا الرجل خطأ والمولى يجحد» وقيمة العبد 
ألف درهم فقضى القاضي بذلك ولم يخير المولى بين الدفع والفداء حتى شهد شاهدان 
آخران أن المولى أعتق العبد بعد الجناية والمولى يجحد» فإن القاضي يقضي بعتقه وبدية 
المقتول على المولى؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة» ولو عاين القاضي جناية 
العبد ثم عاين إعتاق المولى بعد ذلك فالقاضي يقضي بالجناية والعتق والدية على المولى 
لصيرورته مختاراً للفداء بالإعتاق بعد الجناية» فكذا إذا أثبت ذلك بالبيئة. 

حكي عن الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه الله: أنه كان يقول: تأويل المسألة أن 
الشهود شهدوا أن المولى أعتقه وهو عالم بالجناية؛ لأن الإعتاق مع العلم بالجناية» 
والصحيح أن الشهادة على العلم بالجناية ليست بشرط لأن المولى قد علم بالجناية أول 
مرة. 

ثم إذا قضى القاضي بدية المقتول وقبض الأولياء الدية من المولى رجع الشهود 
جیا عن الشهادة» فإن شاهدا الجناية يضمنان للمولى قيمة العبد ألف درهم» وشاهدا 
الإعتاق يضمنان عشرة آلاف درهم للمولى» 1 > ألف درهم منها قيمة العبدء 


o۸۰‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 
وتسعة آلاف تمام الدية مع الألف التى ضمنها شاهدي الجناية. 


والأصل في هذا أن الشاهد إنما لا يضمن عند الرجوع ما صار مستحقاً بشهادتهء 
وجناية العبد إذا أوجبت المال فرقبته تصير مستحقة بنفس الجناية» وإن كانت لا تملكه إلا 
بالتسليم كأصل الدية تصير مستحقة بنفس قتل الخطأء وإن كان لا يملك إلا بالقبض حتى 
لا تصح الكفالة بالدية إلا أن الشرع أثبت للمولى ولاية استصفاء الرقبة باختيار الفداءء 
فيصير وجوب الفداء متعلقا بعلة ذات وصفين: الجناية والاختيار» فإن كل واحد منهما 
مؤيد في الوجوبء. أما الجناية فظاهرهء وأما الاختيار؛ فلأن الاختيار التزام المالء 
والتزام عرف مؤثراً في اللزوم» فصار وجوب الفداء متعلقاً بالجناية والاختيار من هذا 
الوجه والاختيار أحدهما فيضاف وجوب الفداء إلى الاختيارء ورقبة العبد مستحقة 
بالجناية وحدهاء فيضاف استحقاقها إلى الجناية لا غيرء إذا ثبت هذا فنقول: شلهود 
الجناية أثبتوا استحقاق رقبة العبد لولي الجناية بشهادتهم إذ العتق لم يكن في تلك الحالةء 
فصاروا متلفين رقبة العبد على المولى بشهادتهم» وذلك التلف لا يرتفع بالشهادة الثانية 
الناقلة إلى الدية وإن لم تبق رقبة العبد مستحقة بعد الشهادة الثانية؛ لأنه لم يسلم للمولى 
ما صار مستحقاً بالشهادة الأولى إلا بضمان مثله وزيادة» فيبقى التلف معنى» فيبقى عليهم 
ضمان ذلك الإتلاف» وأما شهود الإعتاق فقد أتلفوا على المولى الرقبة والدية؛ لأنهم 
شهدوا بالإعتاق» والإعتاق مزيل ملك الرقبة ويدل على اختيار الفداء» فصاروا متلفين 
على المولى الرقبة والدية» الآن قدر الألف من بدل النفس غرم شاهد الجناية» فلا يغرم 
شاهد الإعتاق من بدل النفس إلا تسعة آلاف درهم» ويغرمان أيضاً قيمة العبد ألف درهمء 
فيغرمان عشرة آلاف درهم من هذا الوجه. 


ولو شهد شاهدان أن المولى أعتق عبده أمس» وقضى القاضي بشهادتهما وأعتق 
العبد» ثم شهد آخران أن العبد قتل ولي هذا أول من أمس» والمولى يعلم بذلك قضى 
بالدية على المولى؛ لأن الجناية إذا ثبتت والمولى عالم بها أول من أمس كان من ضرورته 
أن يكون الإعتاق أمس اختياراً للفداءء فإن رجع الشهود عن شهادتهم ضمن شاهدا 
الإعتاق قيمة العبد ألف درهم؛ لأن شاهدا الإعتاق ههنا أثبتا اختيار الفداء؛ لأن الجناية 
لم تكن ظاهرة وقت شهادتهما بالإعتاق؛ ليكون القضاء بالإعتاق قضاء بالدية» فصار 
شهود العتق متلفين على المولى قيمة العبد دون الدية» فيضمنان القيمة لا غير لهذاء 
بخلاف المسألة الأولى؛ لأن فى المسألة الأولى الجناية كانت ظاهرة عند القاضى وقت 
الفا بال اناا اغاق هاا و شبيوك الجناية عقر لانن 
درهم؛ لأنهم شهدوا بجناية معلومة قد اختار المولى فيهاء فإن إعتاق العبد مع العلم 
بالجناية اختيار للفداء وهم شهدوا بجناية معلومة للمولى عند الإعتاق» فكانوا ملتزمين 
بشهادتهم إياه الدية» فلهذا ضمنوا الدية» ولو حضر الشهود جميعا عند القاضي» فشهد 
شهود الجناية وشهود العتق بما قلنا فى المسألة الثانية» فإن العبرة بحالة القضاء لا بحال 
E‏ رتنا عير منت اا نيا فزن زاك یرد الق 
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أولاً» فقضى القاضي به ثم زكى شهود الجناية فهو نظير الفصل الثاني» وإن زكى شهود 
الجناية أولاً فقضى القاضي ثم زكى شهود العتق فهو نظير الفصل الأول» وإ تكو كينها 
ووقع القضاء بالعتق والجناية معاًء فهذا وما لو وقع القضاء ء بالجناية أولاً ثم بالعتق سواء» 
وإنما كان كذلك» ل ع EES‏ 
بالجناية سابقاً؛ لأن شهود الجناية شهدوا أنه حتى أول من أمس والمولى علم به» وشهود 
العتق شهدوا أنه أعتقه أمس» فإذا وقع القضاء بشهادتهم معا كان القضاء واقعا بالجناية 
أولا 4 رومض كان عكذا مارت هذه السنالة ويلك المسألة شواء. 

ولو شهد شاهدان على رجل أن عبده قتل فلاناً خطأ أول من أمس والمولى يعلم 
يذلك وقيمة الك الت وشيد أخراة أن الفوك "قال اله امس إن دخلت الدار ناته جر 
ثم شهد آخران أنه دخل الدار اليوم» وقضى القاضي بالجناية وبعتقه وبالفداء على المولى 
ورجع الشهود جميعاً عن شهادتهم؛ وة السا ون اا وشهود اليمين يضمئنون 
عشرة آلاف درهم» ولا ضمان على شهود الشرط وهم شهود دخول الدار» ولو كان مکان 
الشيادة غلى تغليق الى يدخول الدار:شهادة على تعريض التق إلى فلن بان شهذ 
شاهدان أنه جعل أمس أمر عبده في العتق إلى فلان يعتقه متى شاء» وإنما قيده بقوله يعتقه 
نتن اناو تنس لا شه على 'الفجلين» وقيند ارات أن فلاا أعتقه اليوم وباقي المسألة 
بحاله كان الضمان على شهود الإعتاق لا على شهود التفويض . 

والفرق: أن ضمان العتق إنما يجب على من أوجب العتق» ففي المسألة الأولى 
شهود اليمين هم الذين أوجبوا العتق إنما يثبت بكلمة الإعتاق إلا أن تعلق الجزاء بالشرط 
كان مانعاً كلمة الإعتاق» فعند زوال المانع كان العتق مضافاً إلى كلمة الإعتاق وذلك 
ثابت بشهود اليمين دون شهود الشرط. 

وفي المسألة الثانية: شهود الإعتاق هم الذين أثبتوا كلمة الإعتاق وشهود التفويض 
إا ا رو رة لر ن اله اكا أمر عبده وقيامه مقام المالك» ثم العتق من المولى 
لا يثبت بدون كلمة الإعتاق» فكذا ممن قام مقامه. وكلمة الإعتاق إنما تثبت بشهود 
الإعتاق دون شهود التفويض فلهذا افترقا. 

وعن محمد رحمه الله في «الإملاء»: شاهدان شهدا على رجل أنه قتل ابن هذا 
الرجل عمداً وشهد هذان الشاهدان على رجل أنه قتل ابن هذا الرجل عمداًء وشهد هذان 
الشاهدان على هذا الرجل أيضاً : أنه قتل ابن هذا الرجل الآخر عمداً» والأبوان يدعيان 
ولا وارث لهذين المقتولين غير هذين الأبوين» فقضى القاضي بالقصاص وقتله الأبوان ثم 
رجعا عن أحد الابنين وقالا: لم يقتل ابن هذاء ضمنا نصف الدية إن شاء الشاهدان وإن 
شاء الأب القاتل الذي جاء ابنه حياً ولو كان المقتول ابني رجل واحد فقضى القاضي له 
بالقصاص وقتله الأب بابنيه» ثم رجع الشاهدان عن قتل أحد الابنين فلا ضمان عليهما ؛ 
لأن الأب إذا كان واحداً فقتله المقتول بقصاص واحد وبقصاصين سواء» ألا ترى أن 
الشاهدين لو لم يرجعا عن شهادتهما ورجع أحد الابنين حياً لم يغرم الشاهدان شيئاً. 
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وإذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق من عبد الله ليلة الجمعة مئة وشهدا عليه بعينه 
أنه سرق من عمرو ليلة السبث عشرة دنانير» وقضى القاضي عليه بالقطع وقطع يده ثم 
رجعا عن إحدى السرقتين» فلا ضمان عليهما؛ لأن اليد إنما قطعت بالحد فصار ذلك 
كأنه شيء واحد. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجلان شهدا على أبيهما بالقتل وقتل ثم 
رجع أحدهماء فعلى الراجع نصف الدية ولا ميراث للراجع في شيء من مال الأب» وإنه 
خلاف ظاهر الرواية؛ لأنه مسبب والمسبب لا يحرم عن الميراث» ولو شهدا على أبيهما 
بدين ألف درهم لرجل وقد مات أبوهماء فقضى عليه بها ومعهما أخ آخرء ثم رجع 
أحدهما فإن الراجع يضمن الذي لم يشهد على أبيه نصف حصته من الألف. ولا يضمن 
الآخر شيا من قبل.أنة.يقول له لما شهدت فقد أقرزت بالدين قال : ولا نسبه» هذه 
الشهادة على الكل . 

وفي «الجامع» شاهدان شهدا على رجل أنه قتل ولي هذا الرجل خطأء فقضى 
القاضي [117١ب/‏ 5] بالدية على العاقلة في ثلاث سنين وقبضها الولي ثم جاء المشهود 
بقتله حياً > كان للعاقلة الخيار إن شاؤوا ضمنوا الولي؛ لأنه تبين أنه قبض ما ليس له ولاية 
قبضهء وإن شاؤوا ضمنوا الشاهدين؛ لأنهم أتلفوا الدية على العاقلة حكماً بغير حق» 
وهذا لأن التلف وإن حصل بقضاء القاضي إلا أن الشاهدين بشهادتهما ألجأا القاضي إلى 
القضاءء فإنهما جعلا بحال لو امتنع عن القضاء يأثم فصار التلف الحاصل بقضاء القاضي 
بهذه الواسطة مضافاً إلى شهادة الشاهدين» فإن ضمنوا الولي فإن الولي لا يرجع على 
أحد؛ لأنه ضمن بفعلهء وملك المضمون حصل له ولم يوجد من أحد جناية عليه بعد 
ملكه. وإن ضمنوا الشاهدين رجعا بما ضمنا على المولى لأنهما بأداء الضمان ملكا 
المضمون من وقت الإتلاف» فصار الولي جانياً عليهما بأحد ملكهماء فلهذا كان لهم حق 
الرجوع على الولي . 

فإن شهدا بقتل العمد وقضى القاضي بالقصاصء فقتله الولي ثم جاء المشهود بقتله 
حياً لا قصاص على واحد منهم. أما الولي؛ فلأن قضاء القاضي جاء شبهة في حقهء وأما 
الكتاهذاة فلات يوج ممما المباشره و لضام جوا الساشرة ولك رر الل 
بالخيار إن شاؤوا ضمنوا الولي وإن شاؤوا ضمنوا الشاهدين؛ لأن الولي قتله حقيقة بغير 
حق» والشهود قتلوه حكماً بغير حق» فإن ضمنوا الولي لا يرجع على أحد لما مرء وإن 
ضمنوا الشهود فالشهود لا يرجعون بذلك على الولي في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله: لا يرجعون. 

فوجه قولهما: أن الواجب ههنا القصاص لكون القتل عمداًء إلا أنه انقلب مالاً 
لتعذر استيفائه» والقصاص المنقلب مالاً فى الانتهاء بمنزلة المال الواجب فى الابتداء 
حتى يقضي ديونه وينفذ وصاياه منه» ولو كان المال واجباً من الابتداءء فإن كان القتل 
شطأ وقد ينا أن لمرد و رة على الولي بنا ع ن كذا امهنا واب تة ره الله 
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فرق بين الفصلين» فقال: إذا كان المال واجباً من الابتداء» فالشهود إنما يرجعون على 
الولي باعتبار أنهم ملكوا المضمون على ما مرء هذا المعنى لا يمكن تحقيقة تحقيقة في القصاص 
المنقلب مالاً؛ لأن المضمون هو الدم» والدم ليس يقابل للملك فلهذا افترقا . 

فإن قيل: ينبغي أن يظهر ملك المضمون ههنا في حق الملك البدل كمن غصب من 
أجر المدبر أو جاء آخر وعضبيامته ر اجار الفولى تضميق الأول بصير المد ملكا الأول 
في حق ملك البدل على الثاني حتى كان للأول» ولأنه تضمين الغاصب الثاني. 

قلنا : المدبر مال متقوم ولهذا صح تسميته مهراً في باب النكاح» إلا أنه يعدن قله 
من ملك بحقه ولما كان مالا متقوماً أمكن إظهار الملك فيه في حق تملك البدل إن لم 
يكن إظهار الملك فيه في حق أحكام أخر. فأما الدم فليس بمال أصلاًء ولهذا لا يصح 
تسميته مهراً في باب النكاح» فلم يمكن إظهار الملك فيه أصلاً . 

ولو كانت الشهادة فى الخطأ أو فى العمد على إقرار القاتل والمسألة بحالهاء فلا 
ضمان على الشهود؛ لأنه لم يغبت كذب الشهود لأن المشهود الإقرار بالقتل» وليس من 
ضرورة حياته عدم إقرار المشهود عليه بالقتل وإنما الضمان على الولي في الفصلين. 

وكذلك لو شهدوا على شهادة شاهدين على قتل الخطأ وقضى القاضى بالدية على 
العاقلة والباقي بحاله» لا ضمان على الفروع إذا لم يثبت كذبهما إذ ليس من ضرورة حياته 
عدم استشهاد الأصول الفروع على شهادتهم. ولكن يرد الولي الدية على العاقلة» ولو 
جاء الشاهدان الأصلان وأنكرا الإشهاد أصلاً لم يصح إنكارهما في حق الفرعين» حتى 
لا يجب عليهما الضمان فلا يجب الضمان على الأصلين أيضاًء ل 
أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الأصلين لو رجعا عن شهادتهما بأن أقرا أنهما أشهداهما 
بباطل لا ضمان عليهما عندهما فههنا أولى» وإنما يشكل على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ 
لأن عنده لو رجع الأصلان عن شهادتهما ضمنا؛ لأن شهادة الأصل صارت منقولة إلى 
مجلس القاضي» فإنهما شهدا بأنفسهما ثم رجعاء والعذر لمحمد رحمه الله بين إنكار 
الأصول الإشهاد وبين رجوعهم عن الشهادة: أن شهادة الأصلين عند محمد إنما تصير 
منقولة إلى مجلس القضاء حكماً لا حقيقة؛ لأنها موجودة فى غير مجلس القضاء حقيقة 
والشهادة ف کر النافبى لا ا ا .و إن ی كمه اوه 
الشهادة فاعتبرنا الحكم حال رجوع الأصلين» واعتبرنا الحقيقة حال إنكارهما عملا 
بالدليلين بقدر الإمكان. 

وإن قال المشهود: نحن أشهدناهما بباطل ونحن نعلم يومئذ إنا كاذبين لم يضمنا 
شيئاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله > خلافاً لمحمد» وقد مرت المسألة مع 
حججها من قبل ونزيد حا ووا فول العمل بالشهادة على الشهادة بخلاف 
القياس؛ لأن المنقول إلى مجلس القاضي شهادة الأصل في غير مجلس القاضي» 
والشهادة في غير مجلس القضاء ليس بحجة» والقضاء يما لبس بج ا بجو لكا 
تركنا القياس وجعلنا شهادة الأصل كالموجودة في حق القضاء ی و إحياء 
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الحقوق» ولا ضرورة إلى جعلها موجودة في حق الضمان بعد الرجوع فبقي على أصل 
القيا 
ان٠‏ 


الفصل الحادي عشر: 


والعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة والإجارة 


عبد لرجل شهد شاهدان عليه أنه وهب هذا العبد من رجل وقبضه» والموهوب له 
يدعي » والواهب يجحد» وقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعا عن الشهادة ضمنا قيمة العبد 
0000 

فإن قيل : ينبغي أن لا يضمنان للواهب إذا كان العبد قائماً في يد الموهوب له؛ لأن 
ا ا لأن للواهب حق الرجوع في الهبة ما دام 
الموهوب قائماً» ومع التمكن من الوصول إلى العين لا يصار إلى الضمان. 

قلنا: وجوت الضمان للواهن على الشاهدين باعفان أنهما آزالاً العين عن ملكه: 
وقد عجزا عن رد العين إلى المالك؛ لأن العبد ليس فى أيديهماء إنما هو فى يد 
الوت ل وهم لا يملكان ا عد الكناهنا ن عن زد الحيد بعت علن 
الواهب كان للواهب تضمينها وإن تمكن الواهب من الأخذ من يد غيره» هذا كما قلنا في 
غاصب الغاصب مع الغاصب: إذا أقر غاصب الغاصب بالمغصوب للمالك» وأنكر الأول 
كان للمالك تضمين الغاصب الأول؛ لأن الغاصب الأول ضمن بالغصب وقد عجز عن 
رده الى المالك فضمن المالك مع أن المالك يتمكن من الأخذ من غاصب الغاصب كذا 
ههناء ويكون العبد للموهوب له E EE Es:‏ 
زور ؟ وعن أبي حنيفة في هذا روايتان بناء على أن قضاء القاضي ذ فى التبرعات هل ينفذ 
باطناً؟ ففي إحدى الروايتين عنه ينفذ باطناً فيحل الانتفاع به» وفي الرواية الأخرى وهو 
قول أبي يوسف وهو قول محمد لا ينفذ باطناً ولا يحل له الانتفاع به» وليس للمولى أن 
يرجع في الهبة بعدما ضمن الشاهدان وهذا باتفاق الروايات. 

أما على الرواية التى قال أبو حنيفة رحمه الله قضاء القاضى فى الهبة ينفذ ظاهراً 
وباطناء فلأنه وضل إليه عوض الهبة حين أتخل الضمان من:الشاهدين» أكثر مافي الاب 
أن العوض وصل إليه من جهة غير الموهوب له» ولكن وصول العوض من غير الموهوب 
له» في حق قطع الرجوع بمنزلة وصوله من الموهوب له. 

وأما' على الروابة التى: قال قضاء القاضى .تتفل ظاغراً وناطناء فلأن الموهؤب وإن 
شن فلن كلت ال اكه أن نينا أجل الخها تمن الا رعو ندل الوا ازال 
ملكه عن العبد إلى الشاهدين» فكيف ما كان ليس أله أن يرجم في العبد بعد تضمين 
الشاهدين» قال: وله أن يرجع في العبد قبل تضمين الشاهدين وهذا باتفاق الروايات 
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أيضاًء أما على الرواية التي قال [18/ 4] بنفاذ القضاء في الهبة باطناً فالرجوع بحكم 
الهبة عند عدم وصول العوض إليهء وأما على الرواية التي قال بعدم نفاذ القضاء في الهبة 
باطناً له أن يرجع فيها من غير قضاء ولا قضاء لأن الهبة بقيت على ملكه في الباطن» ولو 
لم يضمن المولى الشاهدين حتى يرجع في الهبة» فليس له أن يضمنها بعد ذلك؛ لأن 
العين وصل إلى المالك» ووصول العين إلى المالك يوجب براءة الضامن عن الضمان 
وصل العين إلى المالك من جهة الضامن أو من جهة غيره كما في الغصب. 

وإن هلك العين في يد الموهوب له فليس للواهب أن يرجع في قيمة العبد» وهذا 
على الرواية التي قال بنفاذ القضاء في الهبة ظاهراً وباطناً» أما على الرواية التي قال بعدم 
النفاذ باطناًء فله أخذ القيمة فى الباطن متى ظفر بحبس حقه من ماله+ لأن الهبة نفذت 
على ملكه في الباطن» وصار الموهوب له ضامئاً لما قبضها بغير إذن الواهب. 

إن اق اليد قائما ف بد" الموعوت: له رفن الشاهدان القبية للواهت:وآراد 
الشاهدان أن اعا الف كليل ليها د بوذا “على الروابة الك قال جنات تا 
Ek‏ اذاه يعد | نهم شلكاء دن ا 
بالضمان» ولا وجه إليه؛ لأن العبد على هذه الرواية صار ملكأ من جهة الواهب بالضمان 
ولا وجه إليه؛ لأن العبد على هذه الرواية صار ملكاً للموهوب له ظاهراً وباطناًء ولم يبق 
محلاً للتملك على الواهب» وعلى الرواية التي قال بعدم نفاذ القضاء باطناً يصير العبد 
ملكاً للشاهدين بأداء الضمان من جهة الواهب في الباطن» فيحل له أن يأخذه وينتفع بهء 
وكل جواب عرفته في الهبة فهو الجواب في الصدقة إلا في فصل وهو الرجوع. فإنه لا 
رجوع في الصدقة بخلاف الهبة على نحو ما ذكرنا. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين وهو مقر» فادعى رب الدين على المديون 
أنه رهنه عبدأ له وقبضه منه والمديون يجحد ذلك وقضى القاضي بالرهن بشهادتهما ثم 
رجعا عن شهادتهماء فهذه المسألة على وجهين: 

الأول: أن يرجعا بعد موت العبدء وفي هذا الوجه إن لم يكن في قيمة العبد فضل 
على الذين» فلا ضمان عليهماء وإن كان في قيمة العبد فضل على الدين ضمنا الفضل 
للراهن؟ لأن في الوجه الأول أزالا يده عن العبد بعد . .. . .27 وفي الوجه الثاني أزالا 
يده عن الفضل على الدين من غير رضاه ومن غير عوض . 

الوجه الثانى: أن يرجعا فى حال حياة العبد» وفى هذا الوجه لا ضمان عليهما وإن 
كاذ ق نيما القبد O a‏ أن ينا للقن جز GE‏ ولمع 
الفضل بغير عوض» كما لو رجعا بعد موت العبد. 

والجواب وهو الفرق بين الفصلين: أن زوال يد المرتهن عن الفضل حال حياة 
العبد» حصل تبعاً لزوال يده عن المضمون؛ لأن الفضل لا يمتاز عن المضمون في 


(1) بياض بالأصل. 
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الحبس» ولهذا صار الكل محبوساً عن الراهن» وإن لم يثبت حكم الرهن في الفضل حتى 
يهلك الفضل أمانة. 

قلنا : ولم يجب الضمان عليهما في المضمون لأن إزالة اليد عن المضمون حصلت 
بعوض يعدله» فلا يجب الضمان في الفضل أيضاً؛ لأن حكم التبع لا يخالف حكم 
الأصلء أما بعد هلاك العبد لم يبق الفضل تبعاً للمضمون» ولات فر لضيو 0 يعد 
الهلاك يصير ملكا للمرتهن» وقدر الفضل لا يصير ملكا له وإذا زالت التبعية بعد الهلاك 
زال المانع من وجه الضمان بعد إزالة اليد. هذا إذا كان الطالب يدعي الرهن والمطلوب 
يجحد» فأما إذا كان المطلوب يدعي الرهن والطالب يجحد. فإن كان الرهن قائما في يد 
المرتهن» فالقاضي لا يقضي بالرهن ببينة المطلوب في رواية كتاب الرهن وفي رواية هذا 
الكتاب يقضي» وجه ما ذكر كتاب الرهن أن الجحود في العقد صار كناية عن الفسخ 
فيوجب الفسخ متى فضل ممن يملك الفسخ والمرتهن يملك الفسخ. بانفراده ما دام الرهن 
قائماً؛ لأن عقد الرهن غير لازم من جانبه» وصار جحوده بمنزلة قوله: فسخت الرهن» 
وبعدما قال المرتهن فسخت الرهن» القاضي لا يقضي بالرهن فكذا ههنا. 

وجه ما ذكر في هذا الكتاب أن الجحود والعقد كما يصلح كناية عن الفسخ يصلح 
عبارة عن إنكار العقد من الأصل» بل هو رفع العقد بعد وجوده» والقضاء بالعقد بعد 
وجود ما يرفعه متعذرء وإن كان الرهن هالكا في يد المرتهن» فالقاضي يقضي بالرهن ببينة 
المطلوب باتفاق الروايات؛ لأن جحود المرتهن الرهن بعد هلاك الرهن يجعل كناية عن 
الفسخ؛ لأن بعد هلاك الرهن هو لا يملك الفسخ» فيجعل إنكاراً للعقد من الأصل» 
فيتمكن الراهن من إثباته بالبينة . 

وإذا قضى القاضي بالرهن ببينة المطلوب في هذه الصورة ثم رجعوا عن شهادتهم لا 
شك أنهما لا يضمنان الفضل للراهن؛ لأنهما أزالا يده عن الفضل برضاه إذا كان هو 
المدعى للرهن وهل يضمنان للمرتهن قدر الدين بعده؟ فإن رجعا فالمسألة على التفصيل : 
إن رجعا عن الرهن والقبض بأن قالا: ما رهن ولا سلم إليه شيئاًء وإنّا كذبنا في كلا 
الأمرين» فإنهما يضمنان الدين للمرتهن؛ لأنهما أقرا أنهما أبطلا حقه في الدين بغير 
عوض لما رجعا عن الرهن والقبض؛ لأنهما زعما أنه ليس إليه شيء فكان بمنزلة ما لو 
شهدا بقبض الثمن ثم رجعا عن شهادتهماء فإنهما يضمنان قيمة المبيع للبائع» وطريقه ما 

فأما إذا رجعا عن الرهن ولم يرجعا عن التسليم بأن قالا: سلم هو إليه هذا العبد 
إلا أنه ما رهنه منه» وفى هذا الوجه لا ضمان عليهماء وكان ينبغى أن يجب عليهما 
الضمان؛ لأن التسليم إذا كان بإذن المالك من غير عقد الرهن كان التسليم بجهه الإيداع» 
وبهلاك الوديعة في يد المرتهن لا يصير المرتهن مستوفياً للدين» فيكون هلاك الدين بغير 
عوض وقد أتلفا الدين على المرتهن بغير عوض فيضمنانز 

قلنا: التسليم وإن كان بحق الإيداع إلا أن المرتهن لما جحد صار ضامناً له فإذا 
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هلك يكون مضموناً عليه وله عليه مثله» فيلتقيان قصاصاً . 

وإذا شهد شاهدان بوديعة في يدي رجل والمودع يجحد ذلك فقضى عليه القاضي 
بالقيمة ثم رجعا فإنهما يضمنان ذلك؛ لأن الشهادة بالوديعة المجحودة والشهادة بالدين 
موا 

ولو شهدا بدين ثم رجعا فإنهما يضمنان ذلك كذا ههناء وكذلك البضاعة و.. 
على هذا. 

وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة وعمل المضارب بها وربح» ثم اختلف زات 
المال والمضارب» فقال المضارب: أعطيتنى بالنصف» وقال رب المال: لا بل بالثلث» 
فشهد شاهدان للمضارب بالنصف وقضى القاضي بشهادتهماء فقبض المضارب نصف 
الربح ورد رأس المال مع نصف الربح على رب المال» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما 
فإنهما يضمنان لرب المال سدس الربح؛ لأن القول قول رب المال إنه شرط له الثلث 
لولا شهادتهما ؛ لأن الربح يستفاد من جهته؛ فإنما استحق المضارب السدس الزائد 
بشهادتهما وقد أقرا بالرجوع أنهما أتلفا ذلك عليه بغير حق. وإن كان الرر بح كله ديناً لم 
يقبض فلا ضمان عليهما حتى يقبض المضارب ذلك» وإذا قبض المضارب ذلك اقتسماه 
نصفين وضمن الشاهدان لرب المال سدسه؛ لأن وجوب الضمان لرب المال على 
الشاهدين بتفويت اليد على رب المال ولا يتحقق ذلك ما لم يخرج الدين ويصل إلى 
المضارب حصته» فعند ذلك يتم التفويت عليه بشهادتهما. 

ولو شهدا أنه أعطاه بالثلث والباقي بحاله. فلا ضمان عليهما في هذه الصورة 
للمضارب؛ لأنهما لم يتلفا على المضارب شيئاًء فإنه لولا شهادتهما لكان للمضارب 
التبي رل رت الال فا اطا على المضارت كنا شهادتهماء » بخلاف ما إذا شهدا 
بالف حية عونا لر ب العال السدس لان هتاك انلف على رت السال الد 
بشهادتهما على ما مرء أما ههنا بخلافه. 

وإذا شهد شاهدان بإجارة دابة وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهماء 
فهذه المسألة على وجهين: [4ة١اس/‏ 4[ 

الأول: أن يكون المدعى للإجارة المستأجر» وفى هذا الوجه لا ضمان على 
الا لماه الدابة نوك كات اجر ر اة أك مج الي لأنيها اتلن] حلى 
صاحب الدابة فيما زاد على المسمى مجرد منفعة من غير عقد؛ لأنه لا عقد فيما وراء 
المسمى» ومجرد المنفعة من غير عقد لا يضمن عندنا بالإتلاف الحقيقى» فكذا بالإتلاف 
الك اة ١‏ 

وإن كان المدعي اة فاا وال اجر وك 77 ينطو إلى الاجر 


(1) 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(۲) هذا الوجه الثاني من المسألة. 
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المسمى وإلى أجر مثل المستأجرء إن كان أجر مثل المسمى أو أكثرء لا ضمان عليهما 
للمستأجر أصلاً وإن أتلفا على المستأجر الأجر؛ لأنهما أتلفاه بعوض يعدله. 

فإن قيل: كيف يكون الإتلاف بعوض يعدله ولم يستوف المستأجر بإزاء ما وجب 
عليه من الأجر سوى مجرد المنفعة» ومجرد المنفعة لا قيمة لها من غير عقد ولا شبهة 
عقد. وإذا لم يجب على المستأجر ضمان ما استوفى من المنفعة حتى يلتقيا قصاصاً بما 
وقع» كيف الإتلاف بعوض؟ . 

قلنا: مجرد المنفعة لا تتقوم من غير عقد ولا شبهة عقد كما قلتم» وإنما تتقوم 
بالعقد بقدر ما قوم» وقد حصل التقويم بالأجر المسمى بقضاء القاضي ؛ لأن عقد الإجارة 
ثبت بقضاء القاضي في الظاهر والباطن عند أبي حنيفة وإن كان الشهود زوراء وإذا ثبت 
التقوم عند أبي حنيفة بقدر الأجر وجب على المستأجر باستيفاء ما استوفى من الأجر وقد 
سلم ذلك له بما أدى» فكان إتلافاً بعوض» وعلى قول من يقول بأن عقد الإجارة يثبت 
بقضاء القاضى فى الظاهر دون الباطن» فكذا الجواب فى الظاهر وفى الباطن لا تثبت 
الإجارة ولا يثبت الإيجاب» فكان له أخذ قدر الأجر من مال الشاهدين في الباطن متى 
ظفر به. 


الفصل الثاني عشر: 


في الرجوع عن الشهادات على المال وعلى الدين 
وعلى الإبراء عن الدين وما يتصل بذلك 


1 ادعى على رجل مئة درهم وشهد له شاهد على إقرار المدعى عليه بدرهم» وشهد 
آخر على إقرار المدعى عليه بدرهمين» وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه بثلاثة 
دراهم» وشهد آخر على إقرار المدعى عليه بأربعة دراهم» وشهد آخر على إقرار المدعى 
عليه بخمسة دراهم» فإن على قول أبي حنيفة : القاضي لا يقضي للمدعي بشيء » وعلى 
قولهما يقضي بأربعة إن زعمت الشهود أن الأقارير فى مجلس واحد؛ لأن على الأربعة 
شاهدان وهو الشاهد الرابع والخامس» لأن الأربعة في الخمسة. ولا يقضي بالدرهم 
الخامس إذ ليس عليه إلا شاهد واحد وهو الخامس» وإن زعمت الشهود أن الأقارير 
كانه فى متجالن مختلقة فعند أبى يوشف الا خر وهو کول متمد رمه الله 0000 
تتفي بالارسة ايشا + وغد آي يوست الأرل هله امزال تة فت له سفت 9 
شهد على الأربعة شاهدان الرابع والخامس فيقضي بأربعة بشهادتهماء وشهد بالدرهمين 
اثنان الثاني والثالث فيقضى بالدرهمين بشهادتهماء وشهد بالدرهم ثلاثة الأول والثالث 
والخامس فيقضي بالدرهم بشهادتهم» فقد ضم إلى الشاهد الأول الشاهد الثالث 
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والخامس ولم يضم إليه الشاهد الثاني والرابع» وإنما فعل هكذا لأن جميع ما شهد به 
الثاني وهو اثنان قد قضى به مرة» وجميع ما شهد به الرابع وهو أربعة قد قضى بها مرة» 
والشاهد متى قضي بجميع ما شهد به مرة لا يقضى بشهادته ثانياً» » فأما الخامس فما قضي 
بجميع ما شهد به مرة؛ لأنه شهد بالخمسة وقد قضي بشهادته بالأربعة» وكذلك الثالث ما 
ای ا لأنه شهد بالثلاثة وقد قضي بشهادته بالدرهمين› فلهذا ضم 
الخامس والثالث إلى الأول» ثم إذا قضي بسبعة دراهم عند أبي يوسف الأول» ۰ 
الشهود عن شهادتهم ضمن كل شاهد ما قضى القاضي بشهادتهء فالأربعة حصل القضاء 
بها بشهادة الرابع والخامس» فيضمنان ذلك بالسوية» والدرهمان حصل القضاء بهما 
بشهادة الثاني والثالث فكان ضمان ذلك عليهما والدرهم الواحد حصل القضاء بها بشهادة 
الأول والثالث والخامس» EES‏ وعند أبي يوسف الآخر وهو قول 
محمد لما قضى بأربعة دراهم كان ضمان الدرهم الأول عليهم أخماساًء لأن القضاء به 
وقع بشهادة الخمسة وضمان الدرهم الثاني يكون على الثاني والثالث والرابع والخامس 
أرباعاً ؛ لأن القضاء به وقع بشهادة هؤلاء» وضمان الدرهم الثالث يكون على الثالث 
والرابع والخامس أثلاثاً؛ لأن القضاء به وقع بشهادة هؤلاء» وضمان الدرهم الرابع يكون 
على الرابع والخامس نصفان؛ لأن القضاء به وقع بشهادتهما. 


وفي «المنتقى» رجل مات وترك مئة درهم» فادعى رجلان كل واحد منهما على 
الميت مئة درهمء وأقاما شاهدين بمحضر من الوارث وقضى القاضي لكل واحد منهما 
نه بره سحت اليه المتروكة جا ادان ثم رجع شاهد أحد الرجلين عن 
كدي مهما وال : لم يكن له إلا خمسون درهماً غرما للغريم الآخر ثلث الخمسين» 
وذلك ستة عشر وثلثان؛ e‏ ين أن حق الآخر ضعف حق الذي شهدا له 
وأن الواجب المئة بينهما آی اا 4 ها ذلك كاذه وثلاثون وثلث للذي شهدا لهء وثلثاها 
ستة وستون وثلثان للآخرء وإنما قسمت المئة بينهما نصفان بشهادتهما بالمئة» فصارا 
متلفين على الآخر ما زاد على ثلاثة وثلاثين إلى تمام خمسين» وذلك ستة عشر وثلثان 
وهو ثلث الخمسين» فيضمنان ذلك القدر. 

فة اضيا : رجل مات وترك ألف درهم» فادعى رجل على الميت ألف درهم» 
وأقام على ذلك بينةء وادعى رجل آخر عليه ألف درهم أيضاً وأقام على ذلك بينة» وقضى 
القاضي بالألف بين المدعيين ثم رجعواء ضمن كل شاهد خمسمائة» وإن رجع شاهد 
أحد المدعيين لم يضمنا للوارث شيئ ؛ لأن ههنا من قد استحق الألف كلها . 

ولم يذكر في «الكتاب» هل يضمنان للمدعي الآخر» وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي 
أن يضمناء وإن رجع بعد ذلك شاهدا المدعي الآخر» فهذا وما لو رجعوا جملة سواء مع 
المباشر إذا اجتمعا كان الضمان على المباشر إذا لم يصر الإتلاف منقولا إلى المسبب؛ 
والإتلاف ههنا لم يصر منقولاً إلى المسبب؛ لأن الوكيل مختار في القبض وليس بمجبر عنه 
بخلاف القاضي ؛ لأن القاضي مجبر على القضاءء فير فعلة متقولاً إلن الشاعد: 
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وإذا شهد رجلان على رجل بألف درهم» وشهد رجل وامرأتان عليه بتلك الألف 
وبمئة دينار وقضى القاضي بالكل ثم رجع الفريق الثاني عن الدراهم دون الدنانير» فلا 
ضمان عليهم؛ لأنه قد بقي على الدراهم من يتم الحجة بشهادته وهو الفريق الأول» 
ورجوع الفريق الثاني عن الدراهم لا يكون رجوعاً عن الدنانير» فلهذا قال: لا ضمان 
عليهم › فإن رجعوا جملة فضمان الدنانير على الفريق الثاني خاصة» وضمان الدراهم على 
الفريق الأول والثاني نصفان؛ لأن الدراهم تثبت بشهادة الفريقين جميعاً. 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: أربعة شهدوا على رجل بأربعمئة درهم وقضى 
القاضي بهاء ثم رجع واحد منهم عن مئة وواحد منهم عن مئتين وواحد منهم عن 
ثلاثمئة وبقي شاهد واحد لم يرجع» فإن على الراجعين خمسون درهما أثلاثاء وهذا لأن 
الحرةاني هذا االباب لبكاء من بشي مر او اجو من و والشهادة قد بقيت 
Ek‏ كد شين لأن الراجع عن مئة منها بقي شاهداً بثلاثمئة» والذي لم يرجع 
بقي شاهداً بأربعمئة» فيبقى على ثلاثمئة شهادة شاهدين» فلا يجب ضمانهما على أحد» 
وأما المئة الزائدة فعليها شاهد واحدء وهو الذي لم يرجع أصلاًء فيبقى ببقائه نصفهاء 
وذلك خمسون فعرفت أن التالف بمقدار خمسين» فيجب على الراجعين هذا القدرء 
ويجب عليهم ذلك أثلاثاً؛ لاستوائهم في إيجابه؛ ولو رجع الرابع أيضاً عن الأربعمئة» 
فإن عليهم ضمان مثة وخمسين؛ لأن الشهادة قد بقيت بمقدار مئة وخمسين يق؟ لاك الراخم 
عن مئة بقي شاهداً بثلاثمئة» ارالك دن مين بتي لمانا ا 
ههنا شاهد واحد وهو الراجع عن المئةء فبقي ببقائه نصفه وذلك خمسونء فعرفت أن 
التالف بمقدار مئة وخمسين» فيجب على الراجعين ضمان ذلك» غير أن ضمان المئة 
يجب عليهم أرباعاً لاستوائهم في إيجابها [159/ 4] والرجوع عنها وأما ضمان 
الخمسين» بيت كني وامنه علي الراجع طن الملة؛ لأنه لم يرجع عن المئة التي هي 
الخمسون نصفهاء بل بقي هو على الشهادة فيهاء ولأجله بقي نصفهاء ولكن يجب على 
الراجعين الباقين أثلاثاً ؛ لاستوائهم في إيجابها والرجوع عنها . 


قال في «الأصل»: وإذا شهد أربعة على رجل بحق» شهد اثنان عليه بخمسمائة» 
وشهد اثنان بألف وقضى القاضي بشهادتهم» ثم رجع أحد شاهدي الألف» فإن عليه ربع 
الألف؛ لأن نصف الألف» وذلك خمسمائة تفرد بها شاهدا الألف» وقد بقى على ذلك 
صاحبه» وبه يقوم نصف الحق» فكان التالف بشهادة هذا الراجع عن الخمسمائة التي تفرد 
بإيجابها نصفها وهو الربع الألف» وإن رجع معه شاهد الخمسمائة فعليه ربع الألف 
خاصة لما بيناء وعليه وعلى شاهدي الخمسمائة ربع الألف أثلاثاً؛ لأن الشهود على 
الخمسمائة أربعة وقد بقي من يقوم به نصفهاء وهو أحد شاهدي الألف» فكان التالف 
برجوع هؤلاء من الخمسمائة نصفهاء فيجب ضمان ذلك عليهم أثلاثاًء وإن رجع أحد 
شاهدي الخمسمائة وحده أو رجعاء فلا ضمان عليهما؛ لأنه قد بقى على هذه الخمسمائة 
شاهدا: الألقه .وإن رجخوا جتملة قماى شاهدي:الألك مان المسمانة التي تفرد 
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اا ا غا اوی أرباعا ا ت ا 
الفريقين» وإن رجع أحد شاهدي الخمسمائة وشاهدا الألف فإن على شاهدي الألف 
نصف الألف خمسمائة» وعليهما وعلى شاهدي الخمسمائة ربع الألف أثلاثاً ؛ ؛ لأن 
الخمسمائة الأخرى ثبتت بشهادة الأربع وقد بقي عليها من يقوم به نصفهاء » فكان التالف 
من الخمسمائة الأخرى نصفها وهو ربع الألف فيكون ذلك على الراجعين أثلاثاً» وإن 
رجع أذ شاهدي الألف وأحد شاهدي الخمسمائة كان على أحد شاهدي الألف ربع 
الألف ولا شيء على أحد شاهدي الخمسمائة والله أعلم. 


الفصل الثالث عشر: 
في رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث 


لمكن ر خا اللةه وجل اترو عدي وان ارا “شيك شهدا درج 
أنه أخ هذا الميت لأبيه وأمه» ووارثه لا وارث له غيره؛ فقضى القاضي له بالعبدين والأمة 
والأموال ثم شهد شاهدان بعد ذلك لأحد العبدين بعينه أنه ابن الميت» وأجاز القاضي 
شهادتهما وأعطاه الميراث وحرم الأخ عن الميراث» ثم شهد آخران أن العبد الباقي ابن 
الميت وأجاز القاضي ذلك كله وجعله وارثاً مع الأول وقسم المال بينهما نصفين ثم شهد 
شاهدان أن الميت أعتق هذه الأمة في حياته وصحته وتزوجهاء ونفين القافي IS‏ 
زق لها القن بالمهن وجعل لها الفمن وكز واد يجح ضاخ أن يكون وارنا ته 
ع الشاهدان اللذان شهدا بالابن الأول عن شهادتهماء فإنهما يضمنان جميع قيمة 5 
الأول للابن الثاني والاحة تيا انات سبعة أثمانها للابن الثاني» وثمنها للمرأة» 
ويضمنان جميعاً ما ورثه الابن الأول للابن الثاني ؛ ولا يضمتان للعرأة من ميراتك الأول 
شك 1 أما يضمنان جميع قيمة الابن الأول للابن الثاني والمرأة؛ ؛ لأن في زعمها عند 
الرجوع أنهما أتلفا الابن الأول على الميت» وأنهما ضمنا قيمته وصار ذلك ميراثاً للابن 
الآخر والأمة على ثمانية أسهم . لأن في زعمهما أن الابن الأول لم يكن وارثاً ولم يصر 
داوكا بقضاء القاضى ؛ لأن الأب ميت والنسب لا يثبت بقضاء القاضى بشهادة الزور بعد 
موت الأب» فصارا مقرين للابن الثاني والأمة بجميع القيمة على ثمانية أسهم وقد 
صدقهما الابن الثاني» والأمة في ذلك حيث جحدا. . . الابن الأول » وأما يضمنان 
جميع ما ورثه الابن الأول للابن الثاني لأنهما بشهادتهما أتلفا على الابن الثاني ذلك؛ 
لأن الشهادة حصلت بعد موت الأب» فكان استحقاق الابن الأول الميراث ا إلى 
شهادتهما ولا يضمنان للمرأة من ذلك شيئاًء لأنهما لم يتلفا على المرأة شيئا من حقها في 
الميراث؛ لأن حقها ثمن جميع المال سواء كان للميت ابن واحد أو أكثر من ذلك وقد 
استوفت ثمنها من جميع أموال الميت» إنما لم تستوف من قيمة الابن الأول؛ ؛ لأنها 
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SE a a 3‏ 
لا يضمنان لها شيئاًء وكذلك لا يضمنان للأخ شيئاً؛ لأن ما استحق ب بشهادتهما على الأخ 
استحق عليه بشهادة غيرهما وهو شاهد الابن الثاني ففي حق الأخ بقي على الشهادة حجة 
تامة في حق استحقاق الإرث عليه هذا الذي ذكرنا إذا كان يكذب بعضهم بعضاً يزعم أنه 
هو الوارت دون غيره: فاا إذا صدق بعضهم بعضاً في كونه وارثاً والباقي بحاله» ا 
شهدا للابن الأول لا يضمنان للابن الثاني ولا للمرأة شيئاً» وإن صارا مقرين عند الرجوع 
أنهما أتلفا للابن الأول وما ورثه الابن الأول على الابن الثاني والأمةء لأن الابن الثاني 
والأمة لما صدقا الابن الأول في دعواه أنه ابن الميت» فقد كذبا لاط نا رالود 
من الضمان» والإقرار يبطل بتكذيب المقر له SS‏ عزنا وإن رجع 
شاهدا الابن الثاني أيْضا » فإنهما يضمنان قيمة الابن الثاني للابن الأول ولا ا للأمة 
من الميراث لما ذكرنا في المسألة الأولى» وهذا إذا كان يكذب بعضهم بعضاً فأما 
ا » فلا ضمان عليهما للابن الأول ولا للمرأة لما ذكرنا وكذلك 
لا يضمنان للأخ شيئاء فإن رجع شاهدا المرأة أيضاً ضمنا قيمة المرأة بين الابن الأول 
والثاني نصفين ويضمنان المهر وما وركه الانة أيقيا بينهماء وهذا إذا كان يكذب بعضهم 
عضا > فأما إذا كان يصدق بعضهم بعضاًء فلا ضمان عليهما في شيء من ذلك لما ذكرنا 
وهذا الذي ذكرنا إذا كان ثبت وراثة كل واحد منهم بشهادة ة شاهدين على حدة» فأما إذا 
ثبت وراثة الكل بشهادة شاهدين بأن شهد شاهدان بنسب الابن الأول والثاني وبعتق الأمة 
ونكاحها وقضى القاضي بذلك» وكان ذلك بعد موت المولى ثم رجعا عن شهادتهما 
جملة. فالجواب فيها أن حق الضمان للابنين والمرأة كالجواب في المسألة الأولى حتى 
إذا جحد بعضهم بعضاً يضمنان قيمة الابن الأول بين الابن الثاني والمرأة على ثمانية 
أسهم» ويضمنان ميراث الابن الأول للابن الثاني ولا يضمنان للمرأة من ذلك شيئاً 
ويضمنان قيمة الابن الثاني بين الاين الأول والمرأة أثماناً» ويضمنان ميراث الابن الثاني 
للابن الأول» ولا ان للم اسن ذلك قينا سواء شهدا بذلك في أوقات مختلفة» 
بأن شهدا للابن الاول وقضى القاضي بذلك ثم شهدا بعد ذلك للابن الثاني والمرأة» أو 
شهدا بذلك في وقت واحد بعد أن شهدا بنسب كل ابن بدعوة على حدة بأن شهدا أنه 
ادعى هذاء ثم ادعى الآخر؛ لأن الفريق وإن كان واحداً من حيث الحقيقة فمن حيث 
الحكم فرق؛ لأن الثابت بشهادة الفرق ضرورة كل ابن مشهوداً له ومشهوداً عليه فإن 
الک كينا صار مشهوداً له على الأصغر صار مشهودا علية الأصغر وقد ثبت بالفريق 
الواحد وإذا صار المريق الواحد فرقاً معنى» كان الجواب في حق الضمان بين المرأة وبين 
الابنين كالجواب فيما إذا كانوا فرقاً» إذا جحد البعض ضمن الشاهدان على نحو ما بيناء 
وإن صدق بعضهم البعض» سيان على ا 
حق هذا الحكم لا فرق» وإنما الفرق بين الفرق والفريق الواحد في ضمان الأخ› ففيما 
إذا كان المشهود د فرقاً لا يضمن الراجعان للأخ شيئا وإن أقر الراجعان بوراثة الأخ» وفيما 
إذا كان الفريق واحداً ضمنا للأخ إذا أقرا بوراثته . 


کتاب الرجوع عن الشهادات o۹۳‏ 


ووخ الفرق أف الو د إذا كاتا قرا إننا ل جضن الراك جع للأخ شيئاً؛ لأن من 
حجته أن يقول للأخ لولا شهادتنا [ككابس/4]. ا 0 
الآخرء فما أتلفت عليك» ولا يمكن للفريق الواحد أن يحتج على الأخ بهذه الحجةء 
لأنه لولا شهادتهم لم يكن الحرمان ثابتأ بشهادة غيرهم» إذ ليس ههنا فريق آخر فالحرمان 
في حق الأخ ثابت بشهادتهماء وتبين أنهما شهدا بباطل فيضمنان ذلك للأخ. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل مات وترك في يدي رجل ألف درهم 
وديعة والرجل مقر بهاء جاء رجل وادعى أنه عم الميت أخ أبيه وأمه لا وارث له غيره 
وأقام على ذلك بينة» والعم مقر بأن صاحب اليد مودع الميت» فإن القاضي يجعل المودع 
خصما للعم» فرق بين هذا وبينما إذا كان في يد إنسان وديعة لرجل» جاء رجل وادعى انه 
اشترى هذه الوديعة من المالك» وأنكر المودع الشراءء فأقام المدعي بينة على الشراء من 
صاحب الوديعة» فإن المودع لا يجعل خصما له. 

والفرق ما أشار إليه محمد رحمه الله في «الكتاب»: أن الوارث قائم مقام المورث 
خلف عنه في أملاكه وحقوق عقده الذي باشره» حتى يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب» 
وكونه مودعاً لا يدفع خصومة من أودعه» فكذا لا يدفع خصومة من قام مقامه, ألا ترى 
ل O‏ ل 0 المشدري فى قات 
مقام البائع» وليس بخلف عنه؛ لأنه بالشراء يث يثبت له ملك مبتدأ لا بطريق الخلافة من 
البائع » ولهذا لا يملك الرد على بائعه بالعيب» والمودع إنما يتتصب خصماً للمودع ولمن 
قام مقام المودع. ثم إذا قضى القاضي بهذه الشهادة ودفع المال إلى العم جاء رجل وأقام 
بأ اح E N‏ لأنه لا منافاة بين 
هذه البينة وبين البينة الأولى» فإنه يجوز أن يكون للميت عم وأخ» وهذه البينة قامت على 
الخصم وهو العم؛ لأن المال في يده وهو يزعم أنه له» وينكر كونه للميت» فينتصب العم 
خصماً عنه إذا قضى القاضي بالشهادة الثانية يأخذ المال من العم ويدفعه إلى الأخ لأب 
وأم؛ لأن الأخ مقدّم على العم في الميراث. 

فإذا دفع المال إليه جاء رجل آخر وأقام البينة أنه ابن الميت لا يعلم له وارثاً ا 
قبل القاضي هذه البينة؛ لأنه لا منافاة بين هذه البينة وبينما تقدم من البيّنتين وهذه البينة 
قامت على الخصم أيضاً لما قلنا في العم > وإذا قبل القاضي هذه البينة أخذ المال من 
العم ودفعه إلى الابن» وإذا دفع إلى الابن ثم رجع الشهود جميعاً عن الشهادةء فالقضاء 
ماضٍ ولا ضمان على شاهدي العم؛ لأن ما أتلف شهود العم مستحق بشهادة شهود الأخ 
والابن فلم يكن تلف ذلك مضافاً إلى شهود العم. 

فإن قيل: هذا إنما يستقيم أن لو بقي شهود الأخ والابن» على الشهادة» وقد رجعوا 
مع شهود العم. 

قلنا: رجوع شهود الأخ والابن إنما يعمل في حقهما ولا يعمل في حق شهود العم 
كما لا يعمل في حق المشهود عليه» وإذا لم يعمل في حقهم صار كأنهم لم يرجعوا عن 


لحن كتاب الرجوع عن الشهادات 


شهادتهم ولا ضمان على شهود الأخ أيضاً لما قلنا في شهود العم» وضمن شهود الابن 
للأخ ما أخذ الابن؛ لأنهم أتلفوا ذلك على الأخ» وذلك غير مستحق بشهادة غيرهم» 
فلهذا كان عليهم الضمان. 

وكذلك لو جاء الشهود جميعاً» إلى القاضي يشهدون على ما وصفنا قبل القاضي 
شهادتهم» وقضى بها؛ لأنه أمكن القضاء بالدعاوى كلها لعدم المنافاة وقد قامت الحجة 
على الكل» فيجب القضاء بالكل» ثم إذا قضى القاضي بشهادة الكل ورجعوا جميعا عن 
شهادتهم» كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا شهدوا على. . . .» فلا يضمن شهود 
العم ولا شهود الأخء ويضمن شهود ابن الأخ ما أخذ الابن. 

حكى الجصّاص عن الشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله أن ما ذكر محمد 
رحمه الله من الجواب في هذه المسألة أن شهود الابن يضمنون للأخ ما ورثه الابن على 
الإطلاق غير سديد؛ لأن الشهود متى عدلوا جملة لا يتمكن القاضى من القضاء بالعمومة 
والأخوة؛ لأنه قارن القضاء بها ما يمنع القضاء بهاء وهو قيام البينة العادلة على البنوة؛ 
لأنها تمنع القضاء بالميراث لهما؛ لأنهما لا يرثان مع الابن» فإذا امتنع القضاء بالميراث 
امتنع القضاء بالأخوة والعمومة؛ لأن القضاء بالأخوة والعمومة من غير استحقاق ميراث 
أو نفقة لا يجوز» كما لو تجردت دعوى الأخوة والعمومة عن دعوى المال. 

وإذا لم يقض القاضي بالأخوة والعمومة فشهود الابن ما أتلفوا على الأخ شيئاًء فلا 
يضمنون بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك القضاء للأخ والعم قد صح؛ لأنه لم يقرن 
بالقضاء بهما ما يمنع القضاء بهماء أما ههنا فبخلافه. 

قال: إلا أن تكون تأويل المسألة أن يكون الأخ أعاد البينة بعد رجوع شاهدي الابن 
حتى تثبت أخوته بما أقام من البينة كانيا؛ لأنه أمكن للقاضي القضاء بالأخوة في هذه 
الصورة؛ لأن شهود الابن راجعون عن شهادتهم وقت أقامة الأخ البينة في المرة الثانية. 

أو يكون تأويل المسألة: أن الشهود شهدوا جميعاً إلا أن القاضي قضى للعم أولاً 
لظهور عدالة شهوده» ثم للأخ ثم للابن» فإن في هذه الصورة ينفذ قضاؤه» وإن كان سبيله 
أن لا يقضي حتى تظهر عدالة شهود الابن أو جرحهم. فأما إذا عدلوا معأء فلا يصح ما 
ذكر من الجواب» والى هذا الطعن مال عامة مشايخنا وبعض مشايخنا صححوا المذكور 
في الكتاب وقالوا: شرط صحة دعوى الأخوة والعمومة والقضاء بهما دعوى حق لسببه لا 
استحقاق دعوى لسببه لا محالة» وكل واحد منهما ادعى حقاً بما ادعى من الأخوة 
والعمومة؛ لأن وقت دعواهما البنوة التي يثبت بها حرمان الأخ والعم غير ثابتة» فكان كل 
واحد منهما مدع لنفسه حقاً بما ادعى من الأخوة والعمومة» فيقضي القاضي بأخوته 
وعمومته لوجود شرطه وإن لم يقض له بالمال لتقدم غيره عليه» ألا ترى أنه يقضى بأخوته 
وعمومته» فإن كان في التركة دينا محيطا وهو نظير من يدعي الشفعة بالجوار ويثبت جواره 


(1) بياض بالأصل. 


كتاب الرجوع عن الشهادات هوه 


بالبينة» فالقاضي يقضي بذلك وإن كان هناك شريكاً مقدماً عليه. 

وفى «نوادر عيسى بن أبان»: رجل مات وترك أ را وترك عبدين وأمة» فشهد 
ادان لاجد اليد اها المت ود عر لاسر اف ان الك رشي اران 
للأمة أنها ابنة الميت» وقضى القاضي بشهادتهم وجعل الميراث بينهم ثم رجعوا عن 
شهادتهم لم يضمنوا للأخ شيئاًء ويضمن كل فريق من الشهود قيمة الذي شهدوا به وميرائه 
للأخوين» ولو كان انيت ترك أخا معروقا .وغبدا وآمةء فشهد شاهنان للعيد أنه ابه 
وشهد آخران للأمة أنها ابنته» وقضى القاضي بشهادتهم وجعل الميراث كله بين الابن 
والابنة» ثم رجع الشهود جملة عن شهادتهم» فإن شاهدي الابن يضمنان للأخ نصف 
الميراث ونصف قيمة العبد» وللابنة سدس الميراث ونصف قيمة العبد من قبل أنه لولا 
شهادتهما لكان الميراث كله بين الأخ والابنة نصفان» ويضمن شاهدا الأمة قيمتها 
وميرائها للابن خاصة؛ لأنه لولا شهادتهم لكان جميع ذلك للابن. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل مات وترك ابن عم وترك ألف درهم 
في يد ابن العم» فأقام رجل البينة أنه أخوه وقضى القاضي له بالألف» ثم أقام رجل آخر 
بينة أنه ابنه وقضى القاضي له بالألف» ثم رجع شاهدا الأخ عن شهادتهماء فليس للابن 
والعم أن يضمنهماء وإن رجع شاهدا الابن بعد ذلك» فللأخ أن يضمن شاهدي الابن» 
فإذا أخذ الألف من شاهدي الابن» فلابن العم أن يضمن شاهدي الأخ الألف؛ لأن من 
حجته أن يقول لهما : إنما وصلت هذه الألف إلى الأخ بشهادتكماء وما لم يرجع شاهد 
الأخ وشاهد الابن فليس لابن العم ههنا شيءء وإن رجع شاهد الابن أولاً فللأخ أن 
يضمنهما› > فإن رجع /117١[‏ 4] شاهدا الأخ بعد ذلك فلابن العم أن يضمنهما. 

رجل شهد عليه شاهدان أنه أقر أن هذا ابنه من أمته هذه» والرجل يجحد وقضى 
القاضي به ثم مات المشهود عليه» فشهد شاهدان بعد موته لصبي كان في يده من أمة له 
أن الميت أقر عندنا فى حال حياته أن هذا الصبى ابنه من أمته هذهء فإن القاضي يقبل هذه 
الاد محف فق الاين الاو وكك نت ول أمه من جميع المالء E‏ 
ما في يد الابن الأول» فإن رج جم الجهوة بعداهةا عن اسيادنيم ضبن ناهذا الاين الثاني 
للاين الأدك جميع قيمة الأبن الثاني و أمه وما أخذ منه من الميراث؛ لأنهم شهدوا 
بنسب الابن الثانى بعد موت الأب» ويضمن شاهدا الابن الأول للثانى نصف قيمة الأول 
و اه شهقى که ال المولى اکا عدا عل ا ای 
حیاته» ولا يضمنان له من ميراثه شیئاً» وقد مر جنس هذا فيما تقدم . 


الفصل الرابع عشر: 
في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية 


قال محمد رحمه الله فى «الأصل» إذا مات الرجل فجاء رجل وادعى أن الميت 


۹ كتاب الرجوع عن الشهادات 


أوصى له بالثلث من كل شيء» فأقام على ذلك شاهدين وقضى القاضي بشهادتهما ثم 
رجعوا عن شهادتهما ضمنا ج الثلث للورثة . 

وكذلك لو ادعى الوصية في حال حياة الميت وأقام عليها شاهدين فلم يختصموا في 
ذلك حتى مات الموصي» وقضى القاضي بشهادتهما بعد موت الموصي ثم رجعواء فإنهم 
يضمنون الثلث للورثة» فقد أضاف الاستحقاق إلى الوصية التي ثبتت بشهادة الشهود ولم 
يضف إلى الموت» وإن كان لابد للاستحقاق بالوصية من الأمرين الموت والوصية» 
والعوث اخرهما وجودا وف بات ال قاف الاتسحتاق إلى الت دا كان الفرت 
آخرهها وجوداً بان كانت الشهادة بالنسب حال حياة الأب وقد املق المشايخ فن 
تخريج المسألتين: بعضهم قالوا: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوعء وإليه مال 
شيخ الإسلام رحمه الله . 

موضوع مسألة الوصية أن الشهادة بالوصية كانت حالة الحياة» والخصومة والقضاء 
بها كان بعد موت الموصى» والشهادة لا تصير موجبة إلا بالقضاءء فإذا وجد القضاء بعد 
الوك اعا ف "با ار ف ا و كان ا لامها ا 
الوصية التي تثبت آخراً بشهادتهم لا إلى الموت» كذلك ههنا. 

وموضوع مسألة النكاح والنسب أن الشهادة والقضاء كانا في حالة الحياة» فلا 
يمكننا أن نجعلهما شاهدين بعد الموت لا حقيقة ولا اعتباراً» فكان الاستحقاق مضافا 
إلى الموت الذي هو أحدهما وجوداً لا إلى النسب والنكاح الذي يثبت بشهادتهما . 

وأشار شمس الأئمة السرخسى إلى الفرق فقال: استحقاق الوصية عند الموث 
بالف لا بال ت فإن ملك الحرضى له معو بت بالحقد قا يمك إفتنافتة إلى الموت 
بخلاف الميراث» فإنه خلافه على معنى أنه يبقى للوارث ما كان من الملك ثابتاً للمورّث» 
وهذه الخلافة لا تتحقق إلا بالموت» فأمكن إضافته إلى الموت. 

وإذا شهدوا أنه أوصى بهذا الخادم لهذا الرجل وقضى القاضي بشهادتهم ووطئها 
الموصى لهء فعلقت منه ثم رجعوا عن شهادتهم» فإنهم يضمنون قيمة الأمة يوم قضاء 
القاضي بها؛ لأنهم أزالوا الأمة عن ملكه بغير عوض» فيضمنون قيمتها للورثة ولا 
يضمنون قيمة الولد ولا العقر؛ لأن العقر إنما يجب بدلا عما استوفى الموصى له من 
منافع البضع بسبب شهادة الشهود وقد ضمن الشهود ذلك حين ضمنوا القيمة يوم القضاء؛ 
لأن منافع البضع ألحقت بسائر أجزائها من حيث الحكم» فكما دخل ضمان سائر الأجزاء 
في ضمان القيمة» فكذا ضمان منافع البضع تدخل في ضمان القيمة» فإن وقع الاختلاف 
بين الشهود وبين الورثة في قيمة الجارية يوم القضاءء فقال الشهود: كانت قيمتها يوم 
القضاء ألف درهم» وقالت الورثة: لا بل كانت ألفي درهم فإن كانت الجارية ميتة فالقول 
قول الشهود؛ لأن الورثة يدعون عليهم زيادة قيمة وهم ينكرون» وإن كانت الجارية قائمة 
بحكم الحال فإن كانت قيمتها في الحال ألفي درهم فالقول قول الورثة» وإن كانت قيمتها 
في الحال ألفاً فالقول قول الشهود؛ لأنهما اختلفا في قيمتها فيما مضى وأمكن تحكيم 


كتاب الرجوع عن الشهادات 0۹۷ 
الحال؛ لأن القيمة قائمة للحال فيجب تحكيم الحال كما في مسألة الطاحونة. 

وإن كانت قيمتها في الحال ألفي درهم وأقام الشهود بينة أن قيمتها يوم القضاء 
كانت ألف درهم أخر ببينتهم» EEE AR‏ الجال الك مرمه واكام N‏ 
بيئة أن قيمتها يوم القضاء كانت ألفي درهم أخر بينتهم ؛ لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى 
جاءت البينة بخلافة» كما في مسألة الطاحونة» وإن أقاموا جميعا البيئة فالبيثة بيئة الورثة؛ 
لأن في بينتهم زيادة إثبات في قيمتها فيما مضى . 

وإذا شهد الشهود أن الميت أوصى إلى هذا الرجل» وقضى القاضي بشهادتهم ثم 
رجعواء فلا ضمان عليهم ؛ اماما اننا على المت ولاعلن' الور فا تاد هماه 
إنما نصبا من يحفظ المال عليهم . 

قال: رجل مات وترك ابناً وثلاثة آلاف درهم» فادعى رجل وهو الأكبر أن الميت 
أوصى له بثلث ماله» وأقام على ذلك بينة» وادعى رجل آخر وهو الأوسط بمثل دعواهء 
وأقام على ذلك بينة وادعى رجل آخر وهو الأصغر بمثل دعواهماء وأقام على ذلك بينة 
والوارث يجحد ذلك كله والموصى لهم يجحد كل واحد منهم وصية صاحبه» وزكت 
البينات وقضى القاضي بالثلث بينهم أثلاثاً؛ لاستوائهم في الدعوى والحجة وازدحام 
الحقوق في الثلث الذي اقتصرت الوصايا عليهم عند عدم إجازة الورثةء فإذا قضى 
القاضي به ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم» لم يضمنوا للابن شيئا ؛ ؛ لأن كل فريق يحتج 
على الابن ويقول: لولا شهادتنا لكان الك ا غلك اة القن الآخرين» 
ورجوع كل فريق يقتصر عليه ولا يظهر في حق غيره» فيجعل في حق كل فريق كأن 
الفريقين الآخرين لم يرجعا عن الشهادة» ويضمن كل فريق للموصى لهما اللذين لم يشهد 
لهما هذا الفريق ثلث الثلث؛ لأن في زعم كل فريق أنه لولا شهادتنا لكان الثلث بين 
الموصى لهما اللذين لم يشهد لهما نصفين» > فإنما تلف على كل واحد منهما نصف الثلث 
وهو سدس الكل بشهادتناء فيضمنان ذلك» ولو عدلت شهود الأكبر أ وقضى القاضي 
به بكل الثلث؛ ثم عدلت شهود الأوسط وقضى القاضي له بنصف ما أخذ الأكبر» ثم 
عدلت شهود الأصغر وقضى القاضي له بثلث ما أخذ» ثم رجعوا د 
في المسألة الأولى. 

فإن قيل: ينبغى أن يضمن شهود الأوسط للأكبر في هذه الصورة نصف الثلث؛ 
لأنهم أتلفوا بشهادتهم نضف الثلث. ْ 

قلنا : نعم إلا أن ثلث هذا النصف» وهو سدس الكل مستحق بشهادة شهود 
الأصغرء فلهذا لا يضمنون له نصف الثلث. ولو كان الأكبر ادعى الوصية لنفسه› وأقام 
على ذلك بينة وقضى القاضي ببينة الأكبر ودفع الثلث إلى الأكبرء ثم شهد آخران أن 
الميت رجع عن قضية الأكبر وأوصى بالثلث لهذا الرجل وهو الأوسطء وأخذ القاضي 
الثلث من الأكبر ودفعه إلى الأوسط بشهادة شاهدهء ثم شهد آخران أن الميت رجع عن 
وصيته لهذا الأوسط وأوصى بالثلث لهذا الرجل وهو الأصغرء فأخذ القاضي الثلث من 
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الأكبر ودفعه إلى الأصغرء ثم رجع الشهود جميعاً عن الشهادة فالثلث سالم للأصغرء ولا 
ضمان للوارث على أحد من الشهود؛ لأن من حجة كل فريق أن يقول للوارث: لولا 
شياتا لكان العلث ميشحتا علاك بقبياةة الفريقين الا خرن ونضية اها ضكر 
للأوسط جميع الثلث؛ لأنه لولا شهادتهما لكان جميع الثلث مستحقاً للأوسط؛ لأنه ثبته 
بشهادة شهوده وصيتهء والرجوع عن الوصية للأكبر ويضمن شاهدا الأوسط للأكبر نصف 
الثلث؛ لأنه لولا شهادتنا لكان الثلث بين الأكبر والأصغر نصفين» لأن شهود الأصغر ما 
أثبتوا رجوع الميت [١7١ب/‏ 4] عن الوصية للأكبرء إنما أثبت ذلك شهود الأوسط 
فحصل التلف على الأكبر بشهادة * E‏ إلا أن شهود الأوسط يضمنون نصف 
ا ليد لأن نصف الثلث مستحق بشهادة شهود الأصغر بالوصية للأصغر 
فلا يضمنان ذلك» فأما النصف الآخر ضار مننعضقاً على الأكبر نشهادة شهود الأوسط لا 
غيونه.فتضعدون الك الضف ولا يفم فاهدا الأكرقيناء لأنيما ما شهدا عل 
الأوسطء والأصغر إنما شهدا على الوارث» وقد ذكرنا أنهما لا يضمنان للوارث ولو لم 
يرجعاء ولكن وجد أحد شاهدي الأوسط عبداً فالثلث بين الأكبر والأوسط نصفان. لأن 
شهود الأكبر أثبتوا الوصية للأكبرء وشهود الأصغر أثبتوا الوصية للأصغر ولم يثبتوا 
الرجوع عن الوصية للأكبرو والأوسط خرج من البين» فيكون الثلث بين الأكبر والأصغر 
نصفان» قال: ولو ترك الميت ثلاثة أعبد قيمتهم على السواءء لا مال له غيرهم» شهد 
شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد الأكبر وقضى القاضى به؛ وشهد آخران أن الميت 
رجع عن الوصية الأولى وأوصى بهذا العبد الأوسط لفلان الأوسطء فقضى القاضي 
بشهادتهم وردت الوصية الأولى؛ وشهد آخران أن الميت رجع عن الوصية الثانية ثم 
وجعوا جميعا عن الشيادة: لا ضمان على أحد منهم للوارث . 


أما على الفريق الأول: : فلأن ما أتلفوا على الوارث بشهادتهم عاد إلى ملك الوارث 
بشهادة الفريق الثالث» فارتفع ذلك الإتلاف أيضاًء ولأن الفريق الثاني وإن أتلقوا على 
الوارث بشهادتهم العبد الأوسطء إلا أنهم عوضوا عنه للوارث العبد الأكبرء والإتلاف 
بعوض لا يوجب الضمان على الشاهد عند الرجوع» وأما الفريق الثالث: فلأنهم وإن 
أتلفوا على الوارث العبد الأصغر بشهادتهم إلا أنهم أتلفوا بعوض» وهو العبد الأوسط 
ولا ضمان على شهود الأكبر لواحد من الموصى لهم» ويضمن شاهدا الأوسط للأكبر 
نصف قيمة العبد الأكبر» وشاهدا الأصغر يضمنان للأوسط جميع قيمة الأوسطء ولو 
شهدا للأكبر أن الميت أوصى له بثلث ماله» فلم تظهر عدالتهما حتى شهد آخران أن 
الميت أوصى بثلث ماله لهذا الأوسط ورجع عن وصيته للأكبرء فلم يظهر عدالتهما أيضا 
حتى شهد آخران أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الأصغر ورجع عن وصيته للأوسط› 
فعدل الشهود ا أو كانت الوصايا بالعبيد الثلاثة على ما بيناء قضى القاضي للأصغر 
بالثلث إن كانت الوصية بالثلث. وبالعبد الذي شهد له شهوده إن كانت الوصية بالعبدء 
ولا يقضي بالوصية للأكبر ولا للأوسط؛ لأنه قارن القضاء بها وهو قيام البينة العادلة على 
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الرجوع عن الوصية لهماء ولم يقارن القضاء بالوصية للأصغر مثل هذا المانع» فقضى 
بالوصية للأصغر ولم يقض بالوصية للأكبر والأوسط لهذاء فإذا قضى القاضي بذلك ثم 
رجع الشهود جميعا عن الشهادة ضمن شهود الأصغر للوارث الثلث إن كانت الوصية له 
بالثلث» وقيمة العبد إن كانت الوصية له بالعبد. 


فرق بين هذا وبينما إذا كانت الشهادات على التفاريق والتعديل والقضاء ء بها على 
التفاريق» ثم رجعوا حيث لا يضمن شهود الأصغر للوارث شيئاً على ما مر قبل هذاء 
والفرق :أن ثجة شهود یا ادا على الؤارت شونا فإن بشهادتهم لم يستحق 
الأصغر شيئاً على الوارث» إنما استحق على الأوسط؛ لأن القاضي قضى للأوسط بالثلث 
قبل القضاء ء لللأصغر» وشهادتهم بالرجوع عن الوصية للأوسط لا يوجب عود الثلث إلى 
الوارث إذا اقترن بذلك شهادتهم بالوصية للأصغرء لهذا فلا إن الوارقين إذا شهدا أن 
الميت رجع عن وصيته لفلان» وأوصى لهذا الثاني تقبل شهادتهماء ولو كانت الشهادة 
بالرجوع عن الوصية الأولى عند اقتران الشهادة بالوصية الثانية بها يوجب عود الموصى به 
إلى الورئة لكانت هذه الشهادة لأنفسهماء » فينبغي أن لا تقبل هذه الشهادة» فعلم أن 
شهادة شهود الأصغر بالرجوع عن الوصية للأصغر لا توجب عود الثلث إلى الوارث إذا 
اقترنت به شهادتهم بالوصية للأصغرء بل ينتقل الثلث بشهادتهم من الأوسط إلى الأصغرء 
ولما كان هذا لم يكن التلف حاصلاً على الوارث بشهادة شهود الأصغرء فلهذا لا 
يضمئون للوارث» أما ههنا القاضي لما لم يقض الثلث للأكبر وللأوسط» بقي الثلث على 
ملك الوارث من حيث الظاهرء فصار شهود الأصغر بشهادتهم متلفين على الوارث ذلك 
فيضمنان ذلك للوارث» فإن أراد الأوسط تضمين شهود الأصغر لعلمه أنهم شهدوا برجوع 
الميت عن وصيته» ورجعوا عن شهادتهم» فإن القاضي يقول للأوسط: أقم بينة على 
وصيتك وخصمك على شهود الأصغرء لأن القاضي لم يقدر على القضاء بالوصية 
للأوسط وقت ظهور عدالة شهوده؛ لأنه قارن القضاء بالوصية له ما يمنع القضاء بها على 
ما مر» ولم يقدر على القضاء بتلك البينة الآن؛ لأن بينته رجعوا أيضاأء فلابد من أقامة 
بينة أخرى» فإذا أقام بينة أخرى حينئذٍ أمكن للقاضي القضاء بالوصية له؛ لارتفاع المانع 
من القضاء لما رجع شهود الأصغر عن شهادتهم» فيقضي القاضي بالوصية للأوسط ويظهر 
حينئظذٍ أن شهود الأصغر أتلفوا على الأوسط بشهادتهم لا على الوارث» فيضمن شهود 
الأصغر للأوسط جميع الثلث إن كانت الوصية بالثلث» وقيمة العبد الموصى له إن كان 
الوصية بالثلث» ثم يرجع شهود الأصغر على الوارث بما أخذ الوارث منهم؛ لأنه تبين أن 
ما أخذ الوارث منهم أخذ بغير حق. 

وهو نظير رجل في يده عبد قيمته ألف درهم» فهلك في يده فأقرا أنه كان غصبه من 
فلان وضمنه القاضي قيمته للمقر له» قامت البينة أن العبد كان للآخرء وقضى القاضي 
بالقيمة لصاحب البيئة» فالمقر يرجع على المقر له بما ضمن له كذا ههناء قال: وكذلك 
الموصى له الأكبر لو أراد تضمين شاهدي الأوسط لم يكن له ذلك إلا أن يقيم البينة 
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عليهما بحقه» فإذا أقامها قضى القاضي له بنصف الثلث على شهود الأوسط؛ لأنه تبين 
أنهما أتلفا على الأكبر نصف الثلث على ما مر في المسألة المتقدمةء ولا يضمن واحد 
منهم شيئاً للوارث لما مر قبل هذا . 

رجل أوصى بثلث ماله لرجل ثم مات الموصي ودفع القاضي الثلث إلى الموصى 
له» ثم شهد شاهدان أن الميت قد كان رجع عن هذه الوصية» وقضى القاضي بالرجوع 
وأخذ الوارث الثلث من الموصى له» ثم شهد هذان الشاهدان أن الميت أوصى بالثلث 
لهذا الرجل الآخر وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادتين جميعاًء ضمنا الثلث 
مرتين» مرة للوارث ومرة للموصى له الأول؛ لأنهما أتلفا الثلث على الموصى له الأول 
بالشهادة على الرجوع عن وصية؛ وأتلفاه على الوارث بشهادتهما للموصى له الثاني. 

فرق بين هذا وبينما إذا شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى وبالوصية الثانية جملة» 
وقضى القاضي بالرجوع وبالوصية الثانية» ثم رجعا عن الشهادتين جميعاً» فإنهما يضمنان 
ثلا واحداً للموصى له الأول ولا يضمنان للوارث شیا والفرق وهو أنهما إذا شهدا 
بالرجوع والوصية الثانية جملة» فالثلث لا يعود إلى ملك الوارث بل ينتقل من الموصى له 
الأول إلى الثاني» فيكون التلف حاصلاً على الموصى له الأول لا على الوارثء» أما ههنا 
الغلث قد عاد إلى ملك الوارث لما شهدا بالرجوع مفرداًء وقضى القاضي بشهادتهمء فإذا 
شهدا بالوصية الثانية بعد ذلك بزورء فقد أتلفا الثلث على الوارث» وقد أتلفاه على 
الموصى له الأول بالشهادة على الرجوع» فصارا متلفين الثلث مرتين فضمناه مرتين لهذا . 

فإن قيل : لم لا يصير ما أدخلاه الشاهدان في ملك الوارث بالشهادة على الرجوع 

عن الوصية الأولى عوضاً عما أخرجاه عن ملكه بالشهادة الثانية. 

قلنا: لأن الإخراج مع الإدخال حصلا بشهادتين مختلفتين› فالإدخال حصل 
بالشهادة بالوصية الثانية» والتعويض إنما يكون عند اتحاد سبب الإدخال والإخراج. 

كما لو شهدا على ]٤/۱۷١[‏ رجل ببيع عبد قيمته ألف بآلف» أما عند تفرق السبب 
فلاء ألا ترى أنهما إذا شهدا لزيد على عمرو بألف درهم ثم شهدا بعد ذلك لعمرو على 
زيد بألف درهم» ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا لهما. 

وإن أدخلا فى ملك واحد منهما مثل ما أخرجا عن ملكه ما كان الطريق إلا ما قلنا 
أن السبب قد تقرق» -وعند تفرق السيب التعويض يمم : 

ولو شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى فلم يقض القاضي بشهادتهما حتى شهدا 
بالوصية القاج + نقمي العافيي يدلام ججيلة لم ريع عن الشهانديق لو يعنيدا اللوارت 
شيئاً» ا لأن القضاء بالأمرين إذا وقع جملة» 
ا عرو إلى ت الرازبة لتقام هنا يمنع العود إلى ملك الوارث وهو القضاء 
بالوصية للثاني . 

قال: ولو شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى وبالوصية الثانية معاً. وقضى القاضي 
بالأمرين ثم رجعا عن الشهادة بالوصية الثانية خاصة» سألهما القاضي أترجعان عن 
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الشهادة على الرجوع عن الوصية الأولى؟ وها سوال خسية وليسن :بواجت وهذا لآثهما 
لما رجعا عن بعض الشهادة ثبت احتمال الرجوع عن الباقي» فصار الموضع موضع 
الاحتياط» وفي هذا السؤال فائدة؛ لأنهما لو لم يرجعا عن الشهادة على الرجوع عن 
الوصية الأولى يجب القضاء بالثلث للوارث عند رجوعهما عن الشهادة بالوصية الثانيةء 
وإذا قضى القاضي بذلك تب تبقى الشهادة على الرجوع مفردة» فإن رجعوا بعد ذلك عنها 
ضمنوا الثلث مرة أخرى ال لد الأول ا فتكرر الضمان على الشهود. ولو 
رجعا عن الشهادة على الرجوع قبل قضاء القاضي بالثلث للوارث ضمنوا الثلث للموصى 
ل نولا شان للوارك لما قى فا أفاه السؤال بان المستعى وتف الا مر عبى 
الشهودء وتحقيق النظرء فلهذا سألهما القاضي . 

فإن قالا: نحن ثابتان على شهادتنا بالرجوع يضمنان الثلث للوارث؛ لإقرارهما أن 
الشهادة بالوصية الثانية كانت باطلة» وأن الثلث كان للوارث» وأنهما أتلفاه على الوارث 
بشهادتهما بغير عرض . 

وإن قالا: نحن راجعان عن تلك الشهادة أيضاًء فإن كان ذلك بعد قضاء القاضي 
علا بالل رارت فا للمومق لذ ا ا E‏ 
لمجو يعدم تضوى اناق خلبييا E‏ فقد أقرا بشيئين يضمنان الثلث على 
أنفسهما للموصى له الأول؛ لإتلافهما NT‏ استرداد ما دفعا إلى 
الوارث لأنفسهما؛ لأنهما يقولان: إتلاف الثلث حصل على الموضى له الأول لا على 
الوارث» فيصدقان فيما يقران على أنفسهما ولا يصدقان فيما يقران على الوارث»› ولو 
كان ذلك قبل قضاء القاضي بالثلث للوارث ضمنا ثلثاً واحداً للموصى له الأول» ولا 
ينان للوارت كينا وكان ينبغي أن يضمنا للوارث ثلثاً أيضاًء لأن الرجوع عن الشهادة 
بالوصية الثانية قبل الرجوع عن الشهادة بالرجوع عن الوصية الأولى إقرار بإتلاف الثلث 
على الوارث» ويضمنان الثلث للوارث والرجوع عن الشهادة على الرجوع بعد ذلك إقرار 
للموصى له الأول بالثلث رجوع عما أقر للوارث» والإقرار صحيح ٠‏ أما الرجوع عن 
الإقرار غير صحيح . 


والجواب أن يقول: الإقران بالئلت للوارث غير مقضح به :وإتما يبت ذلك فى 

ضمن الرجوع عن الشهادة على الوصية الثانية» والرجوع عن الشيادة غير ر قبل اتان 
ا ل اا فإذا رجعا عن 
ذلك قبل اتصال القضاء به يعمل رجوعهماء > فلو أن القاضي حين سألهما لم يثبتا بل 
سكتاء فالقاضي لا يجبرهما EB E‏ 
يقتضي الجبرء فإذا سكتوا ولم يثبتوا قضى القاضي بالضمان للوارث؛ لأنهم شهدوا 
بالرجوع عن الوصية لار ولم يوجد الرجوع عن تلك الشهادة» والظاهر هو الثبات 
عليهماء فيكون الجواب فيه الجواب كالجواب فيما إذا صرحوا أنهم ثابتون على الشهادة 
بالرجوع عن الوصية الأولى» ولو أنهما رجعا على الشهادة على الرجوع ولم يرجعا عن 
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الشهادة بالوصية الثانية» فإن القاضى يضمنهما نصف الثلث للموصى له الأول؛ لأنهما 
صارا مقرين أن شهادتهما على الرجوع كانت باطلة وأن الميت أوصئ للأول كما أوصى 
للثاني» وأن الثلث بينهما نصفان لولا شهادتنا بالرجوع عن الوصية الأولى» فصارا مقرين 
له بإتلاف نصف الثلث على الموصى له الأول بغير عوض»ء» فإن رجعا بعد ذلك عن 
الشهادة على الوصية ضمنا نصف الثلث أيضاً للموصى له الأول؛ لأنهما صارا مقرين أن 
الشهادة على الوصية الثانية كانت باطلة» وأن الثلث كله كان للموصى له الأول لولا 
شهادتنا بالرجوع عن الوصية الأولى» فصارا مقرين له بإتلاف كل الثلث عليه إلا أنهما قد 
ضمنا نصف الثلث مرة» فيضمنان النصف الباقي» ولم يذكر ههنا أنهما متى رجعا عن 
الشهادة على الرجوع أن القاضي يسألهما أترجعان عن الوصية الثانية» بخلاف الفصل 
الأول. 

والفرق بينهما: أن في الفصل الأول القاضي إنما يسألهما لمعان» من جملة ذلك 
تعيين المستحق؛ لأنهما إن رجعا عن الشهادة على الرجوع بعد الرجوع عن الشهادة على 
الوصية الثانية قبل قضاء القاضى بالثلث للوارث. كان الثلث للموصى له الأول» وإن ثبتا 
على الشهادة على الرجوع كان الذلث للوارث» يسالهما القاضي التعبين المستحن» اما 
ههنا بعدما رجعا عن شهادتهما على الرجوع المستحق معلوم» وهو الموصى له الأول 
على كل حال» وإنما الاشتباه فى مقدار ما يجب له من ثلث أو نصف ثلث» فيقضى 
القاضي بالقدر المتيقن» ولا يسألهما عن الرجوع عن الشهادة الثانية لهذا. ١‏ 

رجل مات وترك عبدين قيمة كل واحد منهما آلف درهمء وثلث ماله آلف درهم بأن 
ترك ألفاً أخرى» فشهد شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل الأكبرء ثم شهد 
اران :أن المت أوصئ' بهذا العبد الآخر لهذا الأصغرء قضى القاضى لكل واحد من 
الموصى لهما بنصف عبده؛ لآن الوضيعية فك اج معا ET‏ ولعت 
إحدى الوصيتين بأولى من الأخرى» فيجب قسمة الثلث بينهما نصفين» وذلك بأن يعطي 
كل واحد من الموصى لهما نصف وصيته» فإن رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم لا 
يمتنا للوارك شنا » ان ن عنجة كل فريق ' أن قزل 'للرارث “تيك الد الذى شهدت 
به بقي على ملكك والنصف الآخر أخرجناه عن ملكك» فقد أخرجنا بعوض ؛ لأنه لولا 
شهادتنا لكان العبد الآخر للموصى له الآخر وكل فريق لا يقدر على إخراج النصف الذي 
أخرجه عن ملك الوارث إلا بإدخال نصف العبد الآخر فى ملك الوارث حتى لا تزيد 
الوص ع لفلف تان الت لمرد رع الوارك اة كل فريق رها عن 
النصف الفائت بشهادتهم . 

وقد ذكرنا أن الإتلاف بعوض لا يوجب الضمان ويضمن كل فريق من الشهود 
للموصى له الآخر نصف عبذه؛ لأنه أتلف النصف على الآخر بشهادتهم فإنه لولا 
شهادتهم لسلم العبد كله للموصى له الآخرء ولو كان ثلث ماله ألفان بأن كان له سوى 
العبد أربعة آلاف درهم حتى خرج العبدان من الثلث سلم لكل واحد من الموصى لهما 
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عبده» فإن رجع الشهود جميعاً ضمن كل فريق للوارث قيمة العبد الذي شهد به؛ لأن كل 
فريق أزال العبد الذي شهد به عن ملك الورثة ولم يدخل في ملك الورثة بشهادته شيء؛ 
فكان هذا إثلاقا تخر غوض: ولا يضمن الشهود للموصى لهما شيئاً إذا سلم لهما 
العبدان» ولو كان ثلث ماله ألف وخمسمائة بأن كان له مال سوى العبدين ألفان 
وخمسمائة كان لكل واحد منهما ثلاثة أرباع عبده» فان وجهوا حمها عن الاد فين 
كيف عا وی وھا فاتتان:وعمسون"من ذلك للموضى .له الاخرع 
وخمسمائة منها للورثة؛ لأن كل فريق بشهادته أتلف على الوارث من العبد الذي شهدوا 
بوصية ثلاثة أرباعهء وذلك سبعمئة وخمسون. إلا أن مائتين وخمسين من ذلك عاد إلى 
الورثة عوضه؛ لأنه لولا [1/ا١ب/‏ 4] شهادة هؤلاء كان العبد الآخر كله مستحقاً للموصى 

له الآخرء فإنما عاد ربعه إلى الورثة بشهادتهم» فصار عوضاًء فبقي مقدار خمسمَائة مقلقاً 
بغير عوض» فيضمنه كل فريق» أا اتان و خسو ن لر ص له الاجر لأنه لولا شهادة 
كل فريق لقضي للآخر بكمال كل العبد الذي أوصى له بهء فإنما يقضى منه مقدار ربعه» 
وذلك قدر المائتين واش درا بشهادة هؤلاء» فيضمون له ذلك الف ولو كان اة 
أحد العبدين ألفان وقيمة العبد الآخر ألف» وثلث ماله ألفان بأن كان له سوى العبدين 
ثلاثة آلاف درهم قضى لكل واحد من الموصى لهما بثلثي عبده؛ ؛ لأن الوصيتين حصلتا 
بأكثر من الثلث» فيرد إلى الثلث عند عدم إجازة الورثة» وذلك ألفان» فيقسم الألفان 
بينهما على قدر حقوقهماء وحق أحدهما في ألفي درهم» وحق الآخر في ألف درهم 
فيقسم الألفان بينهماء ثلثاه لصاحب الألفين وذلك ألف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث» 
وثلثه لصاحب الألف» وذلك ستمئة وستة وستون وثلثان» فلو رجع الشهود عن شهادتهم 
ضمن الذي شهد بالعبد الأرفع ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين» وثلث ألف من ذلك للورثة» 
وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث للموصى له الآخرء أما الألف للورثة؛ لأنهم وإن أخرجوا 
عن ملكهم ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون» وثلث فقد أدخلوا في ملكهم ثلاثمئة وثلاثة 
وثلاثون وثلث؛ لأنه لولا شهادة هذا الفريق لكان يقضي بكل العبد الآخر للموصى له 
الآخرء فإنما عاد إلى الورثة ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث من العبد الآخر بشهادة هؤلاى. 
فلا يضمئون ذلك القدر. فكان المضمون عليهم قدر ألف درهم» وأما ثلائمئة وثلاثة 
وثلاثون وثلث للموصى له الآخرء فإنه لولا شهادة هذا الفريق لكان العبد الآخر مستحقاً 
للموصى له الآخرء فإنما يقضي عليه ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث بشهادة هؤلاءء 
فيضمون ذلك القدرء قال وضمن الذي شهد بالعبد الأدون للموصى له الأخر ستمئة وستة 
وستون وثلثان» ولا يضمن للوارث شيئاء أما لا يضمن للوارث؛ لأنه إنما استحق على 
الوارث بشهادة هذا الفريق ثلثا العبد الأدون» وقيمته ستمئة وستة وستون وثلثان وقد 
أدخلوا عوض ذلك في ملك الوارث عن العبد الأرفع وهو ثلث الأرفع› وأما يضمن 
للموصى له الآخر ستمئة وستة وستون وثلثان؛ لأنه لولا شهادة هذا الفريق لكان كل كل 
الا لخر عقا للموضى له ا خر فما شى عند يجيعة وة وسعون ونان 
شاد مولا فض مرن له ذلك القدر: 
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رجل مات وترك عبدين» قيمة كل واحد منهما ألف درهم وثلث ماله ألف درهم» 
شهد شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل وقضى القاضي به» ثم شهد آخران 
أن الميت رجع عن تلك الوصية وأوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخر وقضى 
القاضي به ثم رجع الفريقان جميعاً عن شهادتهماء فلا ضمان على الفريق الأول لا للورثة 
ولا للموصى له الآخرء أما للوارث فلأنهماء وإن أخرجا العبد الأول عن ملك الوارث» 
إلا أن القاضي لما قضى بالرجوع عن الوصية الأولى وأعاد العبد إلى الوارث فقد ارتفع 
ذلك الإخراج» وأما للموصى .له الح فلأن الفريق الأول ما شهدوا على الموصى له 
الآخر بشيء» والفريق الثاني يضمنون للموصى له الأول قيمة عبده؛ لإتلافهم العبد الأول 
عليهم بشهادتهم» ولا يضمنون للوارث شيئاً؛ لأنهم إن أخرجوا العبد الثاني عن ملك 
الوارث فقد أدخلوا العبد الأول في ملكه» بشهادتهم ولو كان العبدان يخرجان من الثلث» ٠‏ 
فلا ضمان على الفريق الأول لا للوارث ولا للموصى له الأول كما ذكرنا في الفصل 
الأول» وأما الفريق الثاني فيضمنون للموصى له الأول قيمة عبده لما ذكرنا في الفصل 
الوق ا للورثة قيمة العبد الثاني » و ا لول را عن الح 
الثاني بخلاف ما سبق . 

والفرق: أن العبدين إذا كانا يخرجان من الثلثء فالفريق الثانى وإن أدخلوا العبد 
الأول في ملك الوارث بمقابلة إخراج العبد الثاني عن ملكهء إلا أنهم كانوا يقدرون على 
إخراج العبد الثاني عن ملك الوارث من غير إدخال العبد الأول في ملكه إذا كان العبدان 
يخرجان عن الثلث» ألا ترى أنهما لو شهدا بالوصية الثانية ولم يشهدا بالرجوع عن 
الوصية الأولى» فإنه ينفذ الوصية الثانية في جميع العبد الثانيء وإن لم يدخل شيء من 
العبد الأول في ملك الوارث» وإذا قدرا على إخراج العبد الثاني من ملك الوارث من غير 
إدخال الأول في ملكه لم يكن إدخال الأول منوطأً بإخراج الثاني» فلا يصلح عوضاً عن 
الاي 

أما إذا كان العبدان لا يخرجان من الثلث والفريق الثاني لا يقدرون على إخراج 
العبد الثاني عن ملك الوارث إلا بإدخال العبد الأول فى ملكه إذ الوصيتان لا تخرجان من 
الثلث» فصا ایال الأول منوطاً بإخراج الثاني» فصلح عوضاً عن الثاني . 

ولي كا كلف الحالة النا وعمسماتة والعبيالة اا فا أا تن 
للف 4 الأول تيطة لهند الأو ل الجاموه و أشنا ا و هيك ادد 
الثانى» لأنهما أخرجا العبد الثانى عن ملك الوارثء أكثر ما فيه أنهما أدخلا العبد الأول 
في ملكه إلا أن النصف من العبد الأول لا يصلح عوضاً عن نصف العيد الثاني؛ لأنهم 
يقدرون على إخراج نصف العبد الثاني؛ عن ملك الوارث من غير إدخال شيء من العبد 
الأول في ملكه بخروج هذا القدر من الثلث. وإذا كان هكذا لم يكن إخراج أحد النصفين 
من العبد الثاني متعلقا بإدخال نصف العبد الأول في ملكهء > فلم يصر نصف العبد الأول 
عوضاً عن نصف العبد الثاني» فبقي إتلاف هذا النصف بغير عوض» فأما النصف الآخر 
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من العبد الثاني فالفريق الثاني لا يتمكنون من إخراجه عن ملك الوارث إلا بإدخال 
النصف من العبد الأول في ملكه؛ لكونه زيادة على الثلث فكان إخراج هذا النصف متعلقا 
بإدخال النصف من العبد الأول في ملكه. فصلح عوضاًء » فكان تلف هذا النصف بعوض» 
ولهذا قال ضمن الفريق الثاني للوارث قيمة نصف العبد الثاني . 

ولو كان ثلث المال ألفي درهم وقيمة العبد الأول ألف درهم» وقيمة العبد الثاني 
ألفي درهم والمسألة بحالهاء فإن الفريق الثاني يعرضون للموصى له الأول قيمة العبد 
الأول ألفا لما مرّء ويضمنون أيضا للورئة نصف قيمة العبد الثانى؛ لأن العبد الأول صار 
عوضاً عن النصف من العبد الثاني من قبل أن الفريق الثاني يتمكئون من إخراج النصف 
من العبد الثاني عن ملك الوارث من غير إدخال الأول في ملكهء وو من اخراج 
النصف الآخر عن ملك الوارث إلا بإدخال الأول في ملكه. فصار الأول عوضاً عن أحد 
نصفي العبد الثاني لا غير. 

وفى رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله: رجل مات» فشهد شاهدان أنه أوصى 
بعبده هذا لفلان وقضى القاضي له» ثم يشهد آخران أنه رجع عن وصيته لفلان الذي 
أوصى له بالعبد الأسود وعن كل وصية أوصى بهاء وأنه أوصى» بهذا العبد الأبيض 
لفلان» وقضى القاضى له وأبطل الوصية من الأسودء ورده إلى الوارث» والوارث جاحد 
لذلك» ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا بالعبد الأسودء فلا ضمان عليهماء وهذا ظاهر 
لأنهما بشهادتهما وإن أتلفا الأسود على الوارث إلا أن القاضي لما أبطل الوصية في 
الأسود بعد ذلك ورده إلى الوارث فقد ارتفع ذلك الإتلاف. 

قال: وإن رجع شاهدا الأبيض ضمنا للوارث قيمة الأبيض وضمنا بالمشهود له 
بالأسوة فا الأسوده أما ضهان فة اليد الأسوة المشهرد له بالا سود فيو ظاهر» واا 
ضمان قيمة العبد الأبيض للوارث فهو مشكل وهو خلاف ما ذكرنا قبل هذاء لأن شهود 
الأبيض وإن أخرجوا الأبيض عن ملك الوارث فقد أدخلوا الأسود في ملكه. [1757أ/ 
5]. 


الفصل الخامس عشر: 


في رجوع أهل الذمة عن الشهادات 


ذميان شهدا لذمي على ذمي بخمر أو خنزير بعينه أو مال» وقضى القاضي 
بشهادتهما ثم رجعاء فعليهما قيمة الخنزير وخمر مثله؛ لأن الخمر والخنزير فيما بينهم 
بمنزلة الشاة والخل بين المسلمين» والجواب في الخل والشاة بين المسلمين أن الشاهد 
عند الرجوع يضمن مثل الخل وقيمة الشاة فكذا ههناء وإن أسلم الشاهدان ثم رجعا عن 
شهادتهما ضمنا قيمة الخنزير عندهم جميعاًء ولا يضمنان الخمر عند أبي يوسف» وعند 
محمد رحمه الله يضمنان قيمته؛ لأن الشهادة إتلاف حكمي فيعتبر بالإتلاف الحقيقي» 
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والذمي إذا أتلف على ذمي خمراً أو خنزيراً ڈ ثم أسلم المتلف وهو المطلوب» ضمن قيمة 
الخنزير عندهم» وفي الخمر خلافه عرف ذلك في كتاب الغصب» ولو لم يسلم الشهود 
ركن اسم المشهوو عليه ل رن التانيدان مو اد > فإنهما يضمنان قيمة 
الخنزير» ولا ضمان عليهما في الخمر عندهم؛ لأن المشهود عليه طالب؛ لأن الحق له 
قبل الشهود عند الرجوع»› والمتلف عليه وهو الطالب إذا أسلم ولم يسلم المطلوب» ففي 
الخنزير القيمة» وفي الخمر لا ضمان أصلاً. عرف ذلك في كتاب الغصب فههنا كذلك. 


إذا ادعت المرأة على زوجها أنه صالحها من نفقتها على عشرة دراهم كل شهرء 
وقال الزوج صالحتها على خمسة دراهم كل شهرء فشهد شاهدان أنه صالحها على عشرة 
دراهم كل شهرء وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهماء قال: ننظر إلى نفقة 
فإن كان عشرة أو أكثرء فلا ضمان عليهما للزوج؛ لأنهما متى اتفقا على الصلح واختلفا 
في بدله كان القول لمن يشهد له نفقة المثل» > كما في النكاح عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما اللهء وههنا نفقة مثلها يشهد لهاء فيكون القول قولهاء وان رة دراهم 
مستحقة للمرأة على الزوج بقولهماء فهما بشهادتهما ما أوجبا على الزوج مالا ٠‏ فلهذا لا 
ضمان عليهماء وإن كان نفقة مثلها خمسة دراهم مثلاء فإنهما يضمنان للزوج خمسة لما 
مضى؛ لأن المستحق على الزوج في هذه الصورة خمسة دراهم لولا شهادتهماء فهما 
بشهادتهما أوجبا على الزوج الزيادة على الخمسة» بحيث لا يمكنه دفعها عن نفسه؛ لأنه 
لا يمكنه رد الصلح فيما مضى» ولكن لا يضمنان في المستقبل ؛ لأن رد هذا الصلح في 
المستقبل يمكن للزوج بأن يردها إلى نفقة مثلهاء فإذا فرض القاضي على الزوج كل شهر 
لامرأته نفقة مثلهاء فمضى لذلك سنةء ثم شهد شاهدان أنه قد أوفاها النفقة» وأجاز ذلك 
القاضي ثم رجعا عن شهادتهماء فإنهما يضمنان ذلك للمرأة لأن نفقة المنكوحة يصير دينا 
في الماضي بقضاء أو رضى وقد وجد القضاء ههناء فصار نفقة ما مضى دينا في ذمة 
الزوج» والتحقت بسائر ديونهاء ولو شهدا باستيفاء دين آخر لها سوى النفقة» وقضى 
القاضي بشهادتهما ثم رجعا ضمنا كذا ههنا. 

وقال: ENE‏ حل زم a‏ لاهن لم بيه هكذا دك 
في رجوع «الأصل»» وهذا الجواب مستقيم على رواية «الجامع»» نفقة المحارم تُضير :وين 
بقضاء القاضي » فأما لا يستقيم على رواية «الجامع»» فإن على رواية النكاح نفقة المحارم 
لا تصير ديناً بقضاء القاضي فإذا لم تصر ديئاً فيما مضى لم يصيرا شاهدين عليهما باستيفاء 
دين مستحق لهما على الزوج» فلا يضمنان عند الرجوع . 

وإذا طلق امرأته قبل الدخول بها ولم يفرض لها مهراًء فشهد شاهدان أن صالحها 
من المتعة على عبد ودفعه إليها وقبضته وهو ينكر ذلك» فقضى القاضي عليها بذلك» ثم 
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رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما لا يضمنان للمرأة المتعة ولا يضمنان لها قيمة 
العبد» بخلاف ما لو شهدا أنه صالحها من المتعة عن عبد ولم يشهدا على قبض العبدء 
وقضى القاضي لها بالعبد» ثم رجعا عن شهادتهماء فإنهما يضمنان لها قيمة العبد. 

والفرق: أن في المسألة الأولى القاضي لم يقض لها بالعبد؛ لأن القضاء لها بالعبد 
مع قبض العبد لا يفيد» وإذا لم يقض لها بالعبد ظهر أنهما بشهادتهما أتلفا على المرأة 
المتعة لا العبدء فلا يضمنان عند الرجوع . 

أما فى الفصل الثانى القاضى قضى لها بالعبد؛ لأن القضاء بالعبد لها ممكن؛ لأن 
حال نا يقضى لها بالك على الزوج لم ت الها على فيضن الح انقضى لها بال 
وصار حقها في العبد» فإذا رجعا فقد أتلفا عليها العبد» فضمنا لها قيمة العبد. 

وفي «المنتقى»: شاهدان شهدا على رجل أنه أقر لهذا المدعي أمس بألف درهم 
وقضى القاضي عليه وقبضها منه» ثم رجعا عن شهادتهماء فلما أراد القاضي أن يضمنهما 
الألف» قالا: نجيئك ببينة أن هذا الذي قضيت عليه قد أقر لفلان المقضي له بهذه الألف 
ا اقل ذلك هما واا أن الذى يدعي ال رها : 

ولو شهد شاهد على رجل أنه قد أعتق عبده منذ سنة وقد قضى» بعتق العبد ثم 
رجعا عن شهادتهماء ٠‏ فأراد القاضي أن يضمنهما قيمة العبدء فقال: نحن نجيء بشاهدين 
ان هداد أن ائ فى عة مد حشر يضف "قال :قن ذلك متهم التحسا نا . 

وفي انوادر عيسى بن أبان»: رجل ادعى جارية في يد رجل وابنة لها ادعى أنهما 
جاريتاه» وأنكر الذي في يده أن تكون الجارية للمدعي» وأن تكون الصبية ابنة للجارية» 
فاه ا ی نهنا أن الجار اندع وجاك بس عدن اخروع نهدا أن" اس 
بنت الجارية» فإن القاضي يقضي بالجارية وابنتها للمدعي» فإن قضى بذلك ثم رجع 
اللذان شهدا أن الجارية للمدعي» فإن القاضي يضمنهم قيمة الأمة وقيمة ولدها؛ لأن 
القاضي إنما قضى بالولد بشهادتهم أن الجارية جاريته؛ لأنه استحقاق من الأصل» فكل 
ما كان معها من مال أو ولد فهو تبع لهاء > فكأنهم شهدوا بالولد كما شهدوا بالجارية. 

قال: أرأيت رجلاً في يديه عبد تاجر كثير المال مات العبد وترك مالاً كثيراً» فجاء 
رجل وادعى أن العبد عبده» ليأخذ ما تركه العبد» وأنكر الذي في يده العبد أن يكون 
العبد للمدعى» وأن يكون المال للعبد» فجاء المدعى بشاهدين شهدا أن العبد للمدعي 
أودعه الذي كان العيد فى يديه وجاء بشهزد كثير شهدوا آن المالاللعبد» وقضى القاضي 
للمدعي بالعيد والمال» ثم رجع الذين شهدوا أن العبد للمدعي» فإنهم يضمنون المال 
للذين كان العبد والمال في يده» وطريقة ما قلنا. 

قال: ولووجع الاين ودرا بالجارية على نا وصعت اوي القاضي كمه 
الجارية وقيمة الولد ثم رجع الذين شهدوا أن الصبية ابنة الأمة» فالذين شهدوا بالأمة 
يرجعون على الذين شهدوا بالولد بقيمة الولد. 

قال: وهو بمنزلة رجل ادعى على رجل أنه قطع يده أنه خطأء ومات منها وجاء 
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ببينة شهدوا على المدعى عليه أنه قطع يد ولي المدعي خطأء ولم يشهدوا أنه مات منهاء 
وجاء بشاهدين آخرين شهدا أنه مات من اليدء ولم يشهدا على القاطع بالقطع» فإن 
القاضي يقضي بدية المقتول على عاقلة القاتل» وإذا قضى بذلك ثم رجع الشهود على 
قاطع اليد خاصةء فإنهما يضمنان جميع الدية؛ لأنهما شهدا على الجناية نفسهاء فإن 
قضى القاضي عليها بذلك ثم رجع اللذان شهدا أنه مات منهاء فإن شهود قطع اليد 
يرجعون عليهم؛ لأنهم يقولون شهدنا على اليد وما شهدنا على النفس» وإنما صارت اليد 
نفساً علينا بشهادتكم» قلنا: أن يرجع بالدية عليكم . 

وكذلك لو أن رجلاً ادعى على رجل أنه قطع أصبعاً منه من المفصل خطأء وأن كمه 
شلت منها وأنكر المدعى عليه ذلك» فجاء المدعي بشاهدين شهدا أنه قطع إصبعه من 
المفصل خطأء ولم يشهدا على الشلل وجاء بشاهدين آخرين شهدا أن كفه شلت منهاء 
فإن القاضي يقضي على عاقلة القاطع بدية الكف» فإن قضى بذلك ثم رجع الشاهدان 
اللذان شهدا على قطع الأصبع› فإنهما يضمنان جميع أرش الكف» فإن ضمنا ذلك ثم 
رجع اللذان شهدا على شلل الكف» فإن شاهدي القطع يرجعان على شاهدي شلل 
الكف» بجميع أرش الكف» إلا أرش الأصبع [١۷١ب/٤]‏ فيكون الأصبع على اللذين 
شهدا بار جا هد 5 ررولدهاء 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبی يوسف: إذا شهد شاهدان على عبد فى يدي رجل 
لرجل وقضى القاضي بشهادتهماء ثم إن المشهود عليه اشترى العبد من المشهود له بمئة 
دينار» ثم رجع الشهود عن الشهادة» فالمشهود عليه يرجع على الشهود بالمئة إذا لم 
يصدقهما أن شهادتهما حق بعد أن رجعا عن الشهادة» وهذا لأن المشهود عليه لما اشتراه 
من المدعي فقد أقر أن الشهود شهدوا عليه بحق» فالشهود بالرجوع أكذبوا أنفسهم 
وزعموا أنهم ضامئون قيمة العبد» فإذا لم يصدقهما أن شهادتهما بحق» بل قال: شهدتما 
بباطل» فقد صدقهما فيما زعم» فرجع عليهما بمئة لهذا . 

وعنه أيضاً شاهدان شهدا على رجل أنه عبد فلان وهو يزعم أنه حر» وف 
القاضي به للمدعي» ثم إن المدعي كاتب العبد على مال معلوم وأداه إليه ثم رجع 
الشاهدان عن شهادتهماء قال: أضمنهما ما كاتبه المولى عليه إلا إذا ازداد المكاتبة على 
الدية فحينئذٍ لا ضمان عليهما في الزيادة على الدية. 

وإذا شهد شاهدان لرجل بعبد في يدي رجل والمشهود عليه يجحد ذلك» وقضى 
القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهماء وضمنهما القاضي القيمة فأدياها أو لم يؤديا 
حتى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه» وقبضه المشهود عليه فقد برء الشاهدان عن 
الضمانء وإن كانا قد أديا الضمان رجعا على المشهود عليه بذلك؛ لأنه وصل إلى 
المشهود عليه بزعم المشهود عليه والشاهدين عين العبد الذي أزاله الشاهدان عن يده 
بحكم قديم ملكه لا بالهبة؛ لأن في زعمهم أن العبد لم يصر ملكا للمشهود له بقضاء 
القاضي» بل بقي على ملك المشهود عليه؛ لأن القاضي إنما قضى بالملك مرسلاء 
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والقضاء بالملك المرسل ينفذ ظاهراً لا باطناً بالإجماع» فبقي العبد على ملك المشهود 
عليه بزعم الشاهدين والمشهود عليه» إلا أنهما كانا يضمنان قيمته لإزالة يد المشهود عليه 
من العبد؛ لأن إزالة اليد تكفي لإيجاب الضمان. 

كما في الغصب إذا ثبت هذا فنقول: إذا وصل العبد إلى المشهود عليه بالهبة وقد 
وصل إليه قديم ملكه بزعمه وزعم الشاهدين» فهو نظير ما لو وصل المغصوب إلى 
المغصوب منه من جهة الغاصب الثانى بالهبة» وهناك يبرأ الأول عن الضمان كذا ههناء 
قال: فإن رجع الواهب في الهبة واسترده رجع المشهود عليه على الشاهدين بالضمان؛ 
لأن بالرجوع زال العبد عن يد المشهود عليه بشهادتهماء فإنه لولا شهادتهما بالملك له لما 
تمكن من هبته منه والرجوع فيه» فزوال يده عن العبد بعد الرجوع في الهبة مضاف إلى 
شهادتهما. 

ولو مات المشهود له فورث المشهود عليه بزعم المشهود عليه والشاهدين عين العبد 
الذي أزاله الشاهدان في يده بحكم قديم ملكه لا بالميراث على ما بيناء فيوجب براءة 
الشاهدين عن الضمان على ما مرٌ. 

وكذلك لو قتل العبد في يد المشهود له وأخذ المشهود له قيمتهء ثم مات المشهود 
له وورثه المشهود عليه ملك القيمة من المشهود له. برئ الشاهدان عن الضمان؛ لذن في 
زعم المشهود عليه والشاهدين أنه وصل إليه بدل عبده ووصول البدل كوصول العين› 
فكأنه وصل إليه عين عبده. 

قال: وكذلك جميع الأشياء من الدَّين وغيره يريد به أنهما إذا شهدا عليه بديق أو 
عين» وقضى للمشهود له بذلك» ثم رجعا عن شهادتهما ثم مات المشهود له ورث 
المشهود عليه ذلك فقد برئ الشاهدان عن الضمان والمعنى ما ذكرنا. 

ولو قتل العبد في يد المشهود له وأخذ القيمة من القاتل» فهلكت القيمة في يده» ثم 
مات المشهود له» وورثه منه المشهود عليه مثل تلك القيمة برئ الشاهدان عن الضمان» 
لأن في زعم المشهود عليه أنه وصل ذلك إليه من حساب القيمة لا بجهة الميراث» لأن 
في زعمه أن قدر القيمة صار دينا له في تركة المشهود عليه» والدين يقوم على الميراث› 
وكذلك إن كان مع المشهود عليه وارث آخر وحصة المشهود عليه بقي تلك القيمة» برئ 
الشاهدان عن الضمان أيضاء ويحعل ذلك سالما له بحساب القيمة لا لجهة الإرث كما 
زعم هو. 

وإذا شهد شاهدان لرجل بدار فى يدي رجل آخرء وقضى القاضى بالدار للمشهود 
له بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهماء فإنهما يضمنان قيمة الدار» وهذا بلا خلاف؟ لأن 
ما يجب على الشهود عند الرجوع ضمان الإتلاف؛ لأنه بالشهادة أزال العين عن ملك 
المشهود عليه بغير حق والعقار يضمن بالإتلاف بالإجماع» فإنه لو هدم البناء ونقل التراب 
يضمن بالإجماع . 

رجل في يديه عبد شهد شاهدان أنه ملك هذاء وقضى القاضي به ودفعه إليه» ثم 
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شهد شاهدان آخران لرجل ثالث بمثله على المقضي له الثاني» وقضى القاضي به» ثم 
رجع الشهود جميعاً عن الشهادةء ضمن كل فريق قيمة العبد كلها للذي شهد عليه؛ لأن 
كل فريق أتلفه على المشهود عليه العبدء فيضمن له قيمة العبد. 

فرق بين هذا وبينما إذا شهد شاهدان بالوصية لرجل بالثلث» وشهد آخران بالرجوع 
عن الوصية الأولى والوصية بالثلث لغیره» وشهد آخران بمثله ثم رجعواء لم يضمن 
الفريق الأول لأحدء والآخران لا يضمنان للوارث شيئاًء وهنا كان كل فريق يضمن 
للمشهود عليه قيمة العبد. والفرق بينهما وهو: أن الاستحقاق بالوصايا استحقاق على 
الميت. لأن كل فريق لما شهد بالرجوع فقد شهد أن الموصى له عاد إلى ملك الميت» 
فما ثبت من الاستحقاق بشهادة الفريق الأول فهو قائم بالثاني والثالث» ولم يمكن تضمين 
الفريق الأول للوارث» وكذلك الفريقان الآخران لا يضمنان للوارث؛ لأن ما أوجبا كان 
مستحقا على الميت قبل شهادتهماء فإذا صار الحق مستحقاً على الميت بكل شهادة لم 
يضمن فريق للوارث؛ لأن رجوع كل فريق لا يقصر في حق الفريقين الآخرين» فيصير في 
حق كل فريق كأن الآخرين ثابتان على الشهادة» فلهذا لا يضمن فريق للوارث شيئاً . 

أما في مسألتنا فالاستحقاق بكل بينة إنما يثبت على الذي شهد عليه ذلك الفريق لا 
غير لما عرف أن القضاء بالملك المطلق لا يتعدى إلا إلى من يدعي تلقي الملك من 
المقضي عليه وأحد ههنا لا يدعي تلقي الملك من غيره» فصار الاستحقاق بكل بينة 
استحقاقاً على من قامت عليه تلك البينة» وهذا ليس بثابت ببينة أخرى فلم يكن ما أوجبه 
كل فريق ثابتاً بشهادة الفريقين الآخرين» فيضمن كل فريق للذي عليه شهد تمام القيمة» 
ألا ترى أن في مسألتنا هذه» وهي مسألة دعوى الملك المطلق. لو وجد الفريق الأول من 
الشهود عبيداً حتى بطل ذلك الحكم كله وفي مسألة الوصية لو وجد أحد الفرق الثلث 
عبيداً يبقى الاستحقاق على الوارث» وهذا يدل على أن المستحق بجميع البينات في باب 
الوصية شيء واحد. 

وفي «المنتقى» : : رجل ادعى أمة في يدي رجل أنها أمته» وقضى القاضي له بالأمةء 
وقد كانت الأمة ابنة في يد المدعى عليه ولم يعلم القاضي بها > فأقام المدعي بعد ذلك 
بينة أنها ابنتهاء ٠»‏ فإن القاضي يقضي له بالابنة أيضاً تبعاً للأم» فإن قضى القاضي بذلك ثم 
رجع الشهود الذين شهدوا على الام أنها للمدعي عن شهادتهم› فإنهم يضمنون قيمة الأم 
وولدهاء وقد مرت المسألة من قبل» قال: ويستوي في هذه المسألة أن يكون القاضي 
قضى بذلك معاًء أو قضى بالأم ثم بالولد بعد ذلك؛ لأن المعنى لا يوجب الفصل . 

قال : ولو ادعى أمة في يدي رجل وأقام بينة أنها أمته» وقضى القاضي بها ثم أقام 
المدعي بينة على ألف في يد المدعى عليه أنها للأمةء وقضى القاضي بها للمدعي» ثم 
رجع اللذان شهدا بالأمة فإن القاضي يضمنهم قيمة الأمة» ولا يضمنهم من المال شيئاً؛ 
ولا يشبه المال هنا الولد؛ لأن المال مال الأمة والولد ليس مال الأمة» ألا ترى أن الأمة 
خصم في مالهما حتى تقبضه» ولیس بخصم في ولدهاء وألا ترى أن المال لو كان في يد 
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غير المدعى عليه فأقام المدعي شاهدين بأنه مال الأمة يقضى به» وليس الولد كذلك. 

فإن الولد لو كان في يد غير المدعى عليه وشهد عليه الشهود أنه ابن تلك الأمة لم 
شح المدعي بها O‏ وإنما استحقه إذا كان [117/ 4] في يد المدعى عليه . وقد قال 
أصحابنا ا لو أن رجلاً أقر بألف في يديه أنها 
كانت لهذه الأمة» ثم قال إنها كانت لها قبل أن يملكها حولاها هذا لم يصدق على ذلك» 
وكانت الألف لمولى الأمة هذاء ولو أقر بصبي في يديه أنه ابن هذه الأمة ثم قال إنما 
ولدته قبل أن يملكها مولاها هذا كان القول قوله» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والماب. 


كتاب القضاء 


الفصل الأول: في بيان من يجوز له تقليد القضاء منه ل و 
الفصل الثاني: في الدخول في القضاء اا E‏ الا 
الفصل الثالث: في ترتيب الدلائل للعمل بها es‏ 
الفصل الرابع : في اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة في زمن رسول الله 4ل e‏ 
الفصل الخامس : في التقليد والعزل SRR CSR RRR‏ 
الفصل السادس: فيه بعض التقليد وما يقع لمقاضي نفسه وحكم الأمراء e‏ 
الفصل السابع : في جلوس القاضي ومكان جلوسه EES ESS‏ 
الفصل الثامن: في أفعال القاضي وصفاته RADERA‏ 
الفصل التاسع : في رزق القاضي وهديته ودعوته وما يتصل به TE‏ 


ومما يتصل بهذا الفصل فصل الرشوة ام ER ED SOS‏ 
الفصل العاشر: في بیان ما يكون حكماً وما لا يكون حكماً وما يطل به الحكم بعد 


وھ کا ونا لا يبطل sesaaceseeenavenennesereneenenrnssenananesesssnessvenesaneanneeenseseses‏ 
ما لا يبطل القضاء ال لو ESA‏ 
الفصل الحادي عشر: في العدوى وتسمير الباب والهجوم على الخصم وما يتصل 
بذلك DS ES A Sa‏ 
الفصل الثاني عشر: فيما يقضي القاضي بعلمهء وفي القضاء بأقل من شهادة 
الائنين aeRO RSS‏ 
الفصل الثالث عشر: فى القاضى يجد فى ديوانه شيئاً لا يحفظ وفي نسيانه قضاءه» 
وفي الشاهد یری شهادته ولا يحفظ ادل الو 1 د وده لم وا لكاو EEG‏ 
الفصل الرابع عشر: في القاضي يقضي بقضية ثم بدا له أن يرجع عنه» وفي وقوع 
القضاء بغير حق E‏ ل قحلت د مول ون عق نط 3 ل وهاه وح دادم 041616 86 وام مه اونا 
الفصل الخامس عشر: فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزور»› ولم يعلم القاضي به ا 
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الفصل السّادس عشر: في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم أو المحكوم عليه OV a...‏ 
الفصل السابع عشر: في أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يقول وما لا ينبغي عف 0 
الفصل الثامن عشر: في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول E SR‏ 
الفصل التاسع عشر: في القضاء في المجتهدات VE RSS SAS‏ 
الفصل العشرون: فيما يجوز فيه قضاء القاضى وما لا يجوز 7 000 

زا ا e E‏ ب ل 
الفصل الحادي والعشرون: في الجرح والتعديل OE TASS‏ 
الفصل الثاني والعشرون: فيما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا يضعه 11۰ 
الفصل الثالث والعشرون: في الرجلين يحكمان بينهما حكماً Eee‏ 
الفصل الرابع والعشرون: في كتاب القضاة إلى القضاة Eee‏ 
الفصل الخامس والعشرون: في اليمين ا EES O‏ 
الفصل السادس والعشرون: في إثبات الوكالة والوراثة وفي إثبات الدين PIES‏ 
الفصل السابع والعشرون: في الحبس والملازمة ااا 
الفصل الثامن والعشرون: فيما يقضي به القاضي ويرد قضاؤه» وما لا يرد 1 
الفصل التاسع والعشرون: في بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء ON e‏ 
الفصل الثلاثون: في بيان من يشترط حضرته لسماع الخصومة والبينة وحكم القاضي 

وما يتصل بذلك Seah‏ 


الفصل الثاني والثلاثون: في القضاء على الغائب والقضاء الذي ينفذ به إلى غير 


المقضي عليه» وقيام بعض أهل الحق عن البعض في إقامة البينة A‏ 
الفصل الثالث والثلاثون: في المتفرقات 008 LA CS‏ 
كتاب الشهادات 
الفصل الأول: في بيان تحمل الشهادة وحل أدائها والامتناع عن ذلك AN‏ 

نوع آخر من هذا الفصل e RRS‏ 
الفصل الثاني: في أقسَام الشهادة وفي شهادة النسّاءِ SANS‏ ا 000010 
الفصل الثالث: في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل Aa‏ لكا ا و 
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نوع آخر منه 2 0 00 
الفصل الخامس: في شهادة الرجل على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته e‏ 


الفصل السادس: في شهادة الرجل على فعل من أفعال ابنه» وشهادته لأبيه وأمّه 


الفصل السابع: فيما يجوز من الشهادات وما لا يجوز ا 
الفصل الثامن: في الشهادات في المواريث ES ASS‏ 
الفصل التاسع : في الشهادة على الشهادة aaa‏ شظ152 
الفصل العاشر: في شهادة الشهود بعضهم لبعض اموا لال ل ل و 
الفصل الحادي عشر: في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم ees‏ 

فرع على ما إذا كان الابن واحداً E‏ 
الفصل الثاني عشر: في المسائل التي تتعلق بحدود المدعي والمشهود به 520 


03-00 


3-0-0-0 


00000 


00-0 


الفصل الثالث عشر: في شهادة الوارث بالوصية والرجوع عنها وفي شهادة الوصي 


للميت وفي شهادة الوكيل للموكل واه عه دا 22د 2 2 هادع عه و 


الفصل الرابع عشر : في الشك في الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنها ووجود 
الشاهد بعد القضاء بشهادته بصفة لا تجوز شهادته» وشهادة الشهود بعد قضاء 


القاضي بخلاف ما قضى ب EEN E‏ 
الفصل الخامس عشر: في الشهادة على الوكالة والوصاية es‏ 
الفصل السادس عشر: في شهادة ولد الملاعنة eas‏ 
[الفصل السابع عشر في التهاتر بين الشهادات] ERATE‏ 


321110 


الفصل الثامن عشر: في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى والعمل بالبينتين 


Sasan المضادتين‎ 

الفصل التاسع عشر: في شاهدي الزور saa Rs‏ 
الفصل العشرون: في الدعوى إذا خالف الشهادة a‏ 
الفصل الحادي والعشرون: في الاختلاف الواقع بين الشاهدين 10 1 1111111 
الفصل الثاني والعشرون: في التناقض في الدعوى والشهادة 1211000 
الفصل الثالث والعشرون: في الشهادة على النسب n‏ موا مو 
الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات AREAS e‏ 


3220000 


anno 
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الفصل الأول: في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة وفي بيان حكمه د 
الفصل الثاني : في رجوع بعض الشهود عن الشهادة 83 LO E‏ 
الفصل الثالث: في الرجوع عن الشهادة في النكاح OE TsO RRS‏ 
الفصل الرابع : في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع EO SA‏ 
الفصل الخامس: في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول 01 
الفصل السادس: في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء ..... 005 
الفصل السابع : في الرجوع عن الشهادات في البيع والهبة 11 1 1 0000 
الفصل الثامن: فى لبسو عع الكتوادة في لزلا وَالنست والولادة ES‏ ا 
الفصل التاسع : في الرجوع عن الشهادة على الشهادة OVERSEA‏ 
الفصل العاشر: في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات امد اا ا VV‏ 
الفصل الحادي عشر: في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهن والعارية 
والوديعة والبضاعة والمضاربة والإجارة ONE eS‏ 
الفصل الثاني عشر: ار تو الخبان شاطلي N‏ 
عن الدين وما يتصل بذلك sene‏ 11 ا OANA‏ 
الفصل الثالث عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث OANA‏ 
الفصل الرابع عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية OO‏ 
الفصل الخامس عشر: في رجوع أهل الذمة عن الشهادات OR‏ 
الفصل السادس عشر: في المتفرقات وا لز 


